شرح 
ج ر لں ۶ ت 
(امعوفي سنه ٩ه(‏ 
المنتخب فى أصول المذهب 


(المتوفى سنة ٦٤٤‏ ه) 


) دراسة و حقيق : سالم وغوت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
) شکر و تقدیر . 

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبى بعده. 

وبعل: 

فعملا بحدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم: "لا پشکر الله من لا یشکر 
الناس.""" فإنّى أتقدم بالشكر والتقدير إلى أستاذى فضيلة الدكتور محمد 
العروسى عبد القادر الذى تفضل بالأشراف على هذه الرسالة والذى أسدى إل 
النصح و الإرشاد» و على ما قدمه لى من توجيهات علمية دقيقة نافعة و على ما 
منحنى من وقته الثمين فى أثناء الإشراف و فى وقت تفرغه» فجزاه الله عنى خير 
الجزاء. 

كما أشكر القائمين على جامعة أمٌ القرى عامة» و كلية الشريعة خاصة على 
ما يبذلون لطلبة العلم. 

و أشکر كل من أعاننى و ساعدنى برأى أو تقديم مرجع أو غير ذلك من 
أساتذتى الكرام و من إخوانى الطلاب الأفاضل» فجزى الله الجميع خير الجزاء و 
بارك الله فيهم أجمعين. 

كما أبتهل إلى الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم و أن 
یجعل فی ميزان حسناتی یوم لا ینفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


يجئ تخريجه فى قسم التحقيق. أنظر (ص )١١۳‏ الهامش .)١(‏ 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نعوذ بالله من شرور 
أنفسنا و من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له؛ و من يضلل فلا هادى 
له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 

و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمد عبده و رسوله 
صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم. 

وبعد: 

فقد من الله على بمواصلتى دراستي العليا للحصول على درجة الدكتوراه 
بجامعة أم القرى و 0ا كان نظام قسم الدراسات العليا الشرعية يوجب على الطالب 
تقديم موضوع ليكون محل البحث و الدراسةء فقد اتجهت نحو تراثنا الإسلامى» و 
ذلك لسببين: 

أحدهما: الوقوف على طريقة تحقيق الكتب القديمة. 

و الشانى: الاطلاع على معظم أبواب أصول الفقهء بالإضافة إلى ما تجر 
إليه عمليةالتحقيق من معرفة قراءة المخطوطات القديمة و التمرس على أنواع 
ا لخطوط و اكتساب معرفة توثيق النصوص و تحرير الأقوال و تخريج الأحاديث و ما 
إلى ذلك و فى أثناء تنقيبى فى فهارس المخطوطات عرض على بعض مشايخنا 
الأفناضل شرح النسفى على منتخب الأخسيكتى » فالطلعت عليه وجعلته 
موضوعا لرسالتى لسببين: 

الأول: أهمية الكتاب من جوانب مختلفة كما سيأتى بيانه إن شاء الله 
تقال" 

و الشانى: كزن‌الكتاب متوسط الحجم بحيث يمكن أن يقوم بتحقيقه 

شخص واحد بمفرده كله. و هذا الجانب كان يهمنى بقدر ما تهمنى قيمة الكتاب 
لرغبتى الشديدة فى الاطلاع على مباحث الأصول كلها. 


(۱( و قد عقدت لبيان قيمة الكتاب مبحشا مستقلاء راجع: ص ؛ ۷. 


قسملدراسة__ ٣‏ 
خطة البحث: 
جعلت العمل فى هذه الرسالة قسمين 
)١(‏ قسم الدراسة. 
(۲) قسم التحقيق. 
اما القسم الدراسى فيشتمل على بابين: 
الباب الأول: يشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: فى التعريف با لمؤلف» و فيه مباحث: 
المبحث الأول: اسمه» و نسبه» و كنيته» و لقبه. 
امإبحث الثانى: تلاميذه. | 
المبحث الثالث: مصنفاته. 
المبحث الرابع: التعريف بالمنتخب فى أصول ال مذهب و شروحه. 
المبحث الخامس: وفاته. 
الفصل الثانى: فى التعريف بالشارح» و فيه مباحث يتقدمها التمهيد. 
التمهيد:الجالةالسياسيةوالحالةالعلميةفى عصرالشارح وبعض 
الأصوليين امشهورين فى هذه الفترة و كتبهم. 

المبحث الأول: اسمه و نسبه» و كنيته» و لقبه. 
المبحث الثانى: موطنه. 

المبحث الثالث: شيوخه. 
المبحث الرابع: تلاميذه. 
المبحث الخامس: مرتبته العلمية و ثناء العلماء عليه. 
المبحث السادس: مصنفاته. 
المبحث السابع: نشاطه العلمى. 
المبحث الغامن: وفاته. 


شرح النتخب 


الباب الشانى: فى شرح النسفى» و يشتمل على فصول: 


الفصل 
الفصل 
الفصل 
الفنصل 
الفصل 
النصل 
الفنصل 


الأوّل: عنوان الكتاب. 

الشانى: توثيق نسبته إلى النسفى. 
الخالث: وصف النسخ. 

الرابع: محتويات الكتاب. 
الخامس: أهمية الكتاب. 
السادس: الباعث للنسفى على تأليف هذا الشرح و منهجه فيه. 
السايع: مصادر الكتاب. و فيه مطابان: 


المطلب الأول: منهجه فى الأخذ عن المصادر. 

المطلب الثانى: ذكر المصادر مع التعريف بها. 

الفصل الشامن: نقد الكتاب» و فيه مطلبان: 

المطلب الأول: الجوانب الإيجابية. 

المطلب الثانى: ملاخظاتی على الكتاب. 

و فى الختام وضعت فاذج مصورة من المنتخب و من شرح النسفى. 
و أما قسم التحقيق: 

فقد كان منهجى فى التحقيق على النحو التالى: 


أولا: ت 


تقويم النص» و إصلاح العبارات» و إكمال الساقط منها لتصبح 


النسخة صحيحة سليمة من الخلل بقدر الإمكان. 

والتزمت فى إقامة النص و تصويبه إثبات ما أراه صوابا فى المتن بغض 
النظر عما ورد فى النسخة الأصلية» فكنت إذا وجدت خطأً فى الأصل و وجدت 
الصواب فى غيره من النسخ الأخرى أثبته منها و قد كنت فى بعض الأحيان 
أعتمد على المصادر التى أكثر الأخذ عنها فيتضح لى وجه الصواب» و إذا وقع 
التصويب من خارج النسخ نبهت فى الحواشى على وجه هذا التصويب. 

وإذا وجدت أن النسخ مجمعة على خطأاً دون النقل من الكتب أثبت الخطا 
فى المتن» و نبهت على الصواب فى الحواشى 

ثانيًا : كتابة النص حسب القواعد الإملائية المشهورة. 


و س ي ج 
ثالشا: توثيق النصوص,» وذلك بعزوالأقوال إلى قائليهاءوبيان 
مصادرهاء و ذكر المراجع التى تناولت هذا الموضوع بالبحث. 
رابعا: عزو الآيات القرآنية الواردة إلى سورها. 
خامسا: تخريج الأحاديث النبوية و الآثار. 
سادسا: ترجمة الأعلام» و الطوائف, و الفرق. 
سابعا: تخريج الأبيات الشعرية و الأمثال. 
ثامنا: شرح المفردات اللغوية الغريبة. 
تاسعا: شرح المصطلحات الأصولية و الفقهية التى تحتاج إلى بيان. 
عاشرا: التعريف بالمدن و البلدان. 
حادى عشر: شرح المسائل الفقهية و الأصولية و بيان الروايات و المذاهب 
فيها إذا لزم الأمر حسب رأيى. 
كما قمت بتسبجيل أرقام أوراق النسخة المخطوطة التى اتخذتها أصلا على 
ا لجانب الأيسرء لتسهيل العودة إلى أصل المخطوطة. 
و قمت فى الختام بوضع الفهارس الاأتية: 
)١(‏ فهرس الآيات الكريمة. | 
(۲) فهرس الأحاديث الشريفة. 
(۳) فهرس الآثار. 
)٤(‏ فهرس الشواهد الشعرية. 
)١(‏ فهرس الكتب الواردة فى النص. 
)٦(‏ فهرس الأعلام. ) 
(۷) فهرس المذاهب و الفرق. 
(۸) فهرس الأّماكن و البلدان. 
(۹) فهرس المصادر. 
)رس الرخرغات. 


وش للتخب 

التنبيه: 

)١(‏ إذا أطلقت كشف الأسرار فهو شرح عبد العزيز البخارى على أصول 
البزدوى» و إذا أردت ذكر كشف الأسرار للنسفى فانى أذكره مقيدا بذكر متنه 
فأقول: كشف الأسرار على المتار. 

(۲) استعملت إشارة القوسين لتمييز المتن من الشرح و لبيان الزيادة على 
النسخة الأصلية أو الساقط منها و إذا لم يوجد أى تنبيه فى نهاية القوسين بأن 
ما بينهما زيادة أو ساقطة, فما بينهما من قول المصنف. 

(۳) و بالنسبة للعناوين كالباب أو الفصل تركتها كما جاءت فى المتن أو 
الشرح و لم أتصرف فيها. 


الباب الأول 
يشتمل على فصلين: 
القصل الأول: التعريف ب"صاحب المك". 


الفصل الغانى: التعريف ب"الشارح". 


الفصل الأول 
فى التعريف بالمؤلف 
اميخت.الأرلة اسحة ى تسبة و لقة ا" 


هو محمد بن محمد بن عمر الأخسيكتى» كنيته: أبو عبد الله. و لقبه حسام 
الدين. فقبه»› حنفی › اضزلي من أهل اکت من بلاد فرغانة "' 
ولم أقف على ذكر شيوخه فى المراجع التى اطلعت عليها. 


(1) 


انظر: ترجمته فى: الفوائد البهية فى تراجم الحنفيةء لأبى الحسنات محمد عبد 
ا لحي اللكنوي الهندي مع التعليقات السنية على الفوائد البهية الطبعة الأولىء 
سنة ١٠١١٤١‏ ه. مطبعة السعادة» مصر (ص ۱۸۸)› تاج التراجم فى طبقات 
الحنفيةء لقاسم بن قطلوبغاء مطبعة العانى بغداد ١٦١۱ء‏ (ص ۷١)ء‏ هدية 
العارفين» أسماء المؤلفين و آثار المصنفين من كشف الظنون» إسماعيل باشا 
البغدادی» دار الفکر ۰۲٤۱ھ )٠١۴۳/١(‏ معجم المؤلفين» تراجم مصنفى 
كتب العربية لعمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربى» بيروت /١١(‏ 
۳ ؛) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين 
و المستشرقين» لخير الدين الزركلى» الطبعة الخامسة» دار العلم للملايينء 
بيروت» ٠۱۹۸م‏ (۲۹/۷) الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية محمد بن 
محمد نصر الله بن سالم أبى الوفاء القرشى الحنفى المصرى» الطبعة الأولىء 
۲ھ (۱۰⁄/۲). 

بفتح الألف و سكون الخاء المعجمة و كسرالسين المهملة ثم الياء المنقوطة 
باثنتين من تحت ثم الكاف المفتوحة» ثم ثاء مثلثة كذا فى الفوائد البهية (ص 
۸,) هدية العارفين .)۱١۳/١(‏ معجم البلدان لشهاب الدين أبى عبد الله 
ياقوت الحموی» دار صادر» بیروت (۱۲۱/۱). 


و بعضهم يقول: بالتاء المغناة (بدل الثاء الملشة). و هو الأولى كما قال صاحب 


معجم البلدانء لأن المثلثة ليست من حروف العجم. 

إسم مدينة با وراء النهر» و هو قصبة نأاحية فرغانة» و هى على شاطئ نهر 
الشاش على أرض مستوية. أنظر معجم البلدان» الصفحة نفسها اللباب فى 
تهذیب الأنساب. لابن الأثیر الجزری» دار صادر» بیروت» ۰۰٤۱ھ )۳٤/١(‏ 


ا ا ب ۹ 
المبحث الثانى: تلاميذه 
و قد ذكر صاحب الفوائد البهية للأخسيكتى تلميذي 
)١(‏ محمد بن عمر بن محمد أبو المظفر ظهير الدين النوحاباذی'""' البخارى 
ا 
تفقه على الكردى شمس الأئمة ببخارى ۔ و هو من أساتذة النسفى صاحب 
ھذا الشرح کما سیجئ ذکرہ ۔ و قرا على محمد بن محمد بن الأخسیکتى. 
تتلمذ عليه أبو العباس بن أحمد بن الساعاتى» و سمع منه أبوالعلاء 
محمود الفرض. و أجاز للقاسم البرزالى من بغداد. 
و کان مولده فى الثانى والعشرين من شوال سنة ASÎ‏ " ذکره ابن رافع 
و توفی ببغداد سنة ۸٩ے‏ 
و من تصانيفه: 
(أ) كشف الإبهام لرفع الأوهام 
(ب) كشف الأسرار فى الأصول 
(ج) الملخص فى مختصر القدورى'"“ 


نسبته إلى توحاباذ ۔ به بفتح النون و سكون الواو ثم الحاء ء المهملة بعدها ألف ثم 
باء موحدة بعدها ألف ثم دال معجمة قرية من قری بخاری» کذا فى الفوائد 
البهية ( ص (1A۴‏ ا ا 
انظر (۳۰۹/۰۵). 
و قال فی هامش المجواهر المضيئة: ذكر العلامة السيوطى فى لب اللباب: 
النوجاباذى بفتح أوله و الجيم - قرية بہبخاری. و کذا قال صاحب الکتاب فی 
الأنساب. أه. أنظر هامش الجواهر المضيئة .)٠١٤/۲(‏ 


أنظر: ترجمته فى: الجواهر المضيئة (١۲/٤١٠)ء‏ الفوائد البهية (ص ۱۸۳)ء 
هدیة العارفین (۱۲۹/۹). الأعلام .)۳١۳/١(‏ 


كذا فى الفوائد البهية و فى هدية العارفين» و لم يذكره فى الجواهر المضيئة. 

أنظر: هدية العارفين» الصفحة نفسهاء و الأعلام» الصفحة نفسهاء و هامش 
الجواهر المضيئةء الصفحة نفسها. 

ذكرها صاحب هدية العارفين» و صاحب الأعلام. و ذكر صاحب الجواهر المضيئة 
الكتاب الثالث فقط. 


شرح انتخب 
9 آ2 9 2 e‏ 
)۲( محمد بن محمد البخاری»و لم أاقف على ترجمته 


ا اشا عن قرا 
(۲) و ذكر صاحب الجواهر امضيئة أن محمد بن محمد القباوى 
الأخسیکكتى. ا 
قالفی ترجته: تف 
و من تصانيفه: 
(أ) الجامع الكبير 
a‏ : لجدلء و كانت 
و ساں ر 


سنة ١۷۲ھ‏ رحمه الله 
ر و غیرهاء کان حیا فی 
لسائل المشكلة ترد عليه من بخارى و غي 
ا 2 
ا 


e 
مه + e+«إوm » کا ب إليها قوم‎ 
قباء: مدينة كبيرة من ناحية فرغانة قرب الشاش» نسب‎ (۱ 
.)۳١٠۲/٤( العلم بل فن. أنظر معجم البلدان‎ 
.)١١۷ أنظر: الجواهر المضيئة (۱۲۹/۲ء»‎ 


ا ا ا 
) المبحث الثالث: مصنفاته 
)١(‏ المنتخب فى أصول المذهب» و هو موضع الدراسة و سيأتى الكلام عليه 
قريبا بالتفصيل. ) 
(۲)غاية التحقيق 
(۳) دقائق الأصول و التبيين 
)٤(‏ مفتاح الأصول." 


أنظر: معجم المؤلفين .)۲٠١/١١(‏ و لم يذكر فى المراجع السابقة إلا الكتاب 
الأول. أنظر ص؛ ۹ء رقم الهامش ۳ 


المبحث الرابع: التعريف بالمنتخب فى أصول المذهب و شروحه 


يعرف با منتخب الحسامى نسبة إلى لقبه "حسام الدين". " 

قال ي كف ان وهو ةا رف لرل ومين الفضرل: ماغل 
النقوض والنظائر» منسرد اللاليء» والجواهرء ف 
تعلىمە. (۲( 

E O OEE E OE OPO OIE 


الجحسامى» و هو مختصر متداول معتبر عند الأصوليين. 


(۳) 


ail و‎ 


.0( منهم 


) ا وا سمال O‏ 


(1( 


أنظر: الفوائد البهية (ص ۱۸۸)» معجم المؤلفين (١۱١/۳٠٠)ء‏ الأعلام 
(۲۹/۷). و قد طبع هذا المختصر عدة مرات» و ورد فى غلاف النسخة 
المطبوعة الأخيرة ما يلى: "المختصر المعروف بالحسامى» للشيخ الإمام الهمام 
مولى الأنام العلامة الفقيه الأصولى محمد بن محمد بن عمر الأخسيكتى ‏ نور 
الله مرقده ‏ و طبع هذا الكتاب مع التعليق الحامى فى حل ما فى الحسامى 
لمولانا مولوى محمد فيض الحسن بن العلامة الحافظ الأزكى مولانا فخر الحسن 
اللکنویء منشورات نور محمد آرام باغ کراچی" 

.)۱۸٤۸/۲( أنظر:‎ 

أتظر: الفوائد البهية (ص ۱۸۸). 

أنظر المرجع نفسه. 

عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخارى» الفقيه الحنفى الأضولى: 
تفقه على عمه محمد المايمرغى ۔ يجىء ذكره قريبا ‏ و تبحر فى الفقه و 
الأصول و عرف بالتفوق فيهماء توفى سنة ۷۳١١‏ ه. 

أنظر: كشف الظنون ))۱۸٤۸/١(‏ الج واهرالمضيئة (۳۱۷/۱» ۳۱۸)ء 
الفوائد البهية (ص ۹٤‏ ١١)ء‏ الفتح المبين .)١١١/۳(‏ 

كذا فى كشف الظنون ( )۱۸٤۸/١۲‏ و فى الفوائد البهيةاسمه: "غاية 
التحقيق" أنظر: (ص .)٠١‏ الفتح المبین .)١١١/۲(‏ 


و 


أوله: الحمد لله الذى مهد مبانى الإسلام ... إلخ" ... 

ذكر أن‌المختصرالمذكور فاق سائر التصانيف المختصرة بحسن التهذيب و 
متانة التركيب بيد أنه اقتصر فيه على الأصول كل الاقتصار. 

فشرحه بعد فراغه من إملاء کشف الأسرار» و هو شرح أصول البذدوی و روى 
هاذا المتن عن عمه فخرالدين محمد بن محمد بن الياس المايمرغى"' وهوعن 


الملصنف 


وعلى‌التحقيق|اعتراضاتللسيدالسمرقندى" أجاب عنها بعض 
العلماء“' فى مجلد. أوله: الحمد لله الذى شيد بناء الإسلام مهدقواعده ... 


إل 


و يعرف هذا الشرح بشرح المنتخب الحسامى. وق 
( ۲( حسام الدين حسين بن على ال فناقے: ‏ وسماء الاف * 


(1( 


(۲) 


أنظر: التحقيق» لوحة (۲/أ). 

نسبته إلى ما يمرغ ۔ بفتح الياء و ضم الميم» و سكون الراء» والغين المعجمة۔ من قرى 
بخاری علی طریق نسف. و کان شیخا کاملاء تفقه على شمس الأشمة الکردرى. أنظر: 
الفوائد البهية (ص »)١۸١‏ معجم البلدان )٠١/٠(‏ . 

کذا قال فی کشف الظنون انظر .)۱۸٤١۸/۲(‏ و لم أقف على ترجمته. 

وهو صاحب التحقيق» كذا قال فى هامش كشف الظنون. أنظر: الصفحة نفسها. 

وهو صاحب التحقيق. كذا قال فى هامش كشف الظنون. أنظر الصفحة نفسها. 

كذا قال الزركلى فى الأعلام أنظر: (۲۹/۷). و لم أطلع على هذا الكتاب المطبوع» و اما 
استفدت من نسخة مخطوطة مصورة من مكتبة المحمودية من المدينة المنورة تحت رقم 


.)۸٩۱( 
هو الحسين بن على بن الحجاج بن على السغناقى, ال ملقب بحسام الدين. الفقيه الحنفى.‎ 


و وهم من قال أنه الحسن»ء كما وهم من قال: إنه الصغناقى» بل هو السغناقى ۔ نسبة إلى 
سغناق ‏ بكسر السين المهملةء و سكون الغين المعجمة ثم نون بعدها لف ثم قاف» بلدة 
فی ترکستان» توفی سنه ٤١۷ه.‏ أنظر: الجواهر المضيئة (۳۰۲۱۲/۱٠۲).الفوائد‏ 
البهية (ص 1۲). الفتح المبین (۱۱۲/۲). تاج التراجم (ص .)۲۵١‏ الأعلام (۷/۲٤١)ء‏ 
معجم المؤلفین .)۲۸/٤(‏ 

هذا الكتاب لم يطبع بعد وقد استفدت من نسخة مخطوطة مصورة من مكتبة جامعة 
برنستون تحت رقم .)۸٩۱( ٤۵٩۲‏ 


أوله: الحمد لله الذى جعل قوانين الشرع أصولا .... إلغ'" 

قال فى كشف الظنون: و قد أملاه فى مسجد المؤلف و مشهده فى صفر سنة 
۰ه. قال فى آخره: قد اتفق عندى من نسخ الشروح و الفوائد» فما ذكر من 
الأسئلة على بناءالمفعول وهو من المنقول» و ماذكر منهاعلى الخطاب من 
صاحب الكتاب " 

(۳) قوام الدين أمير كتاب بن أمير عمر الاتقانى. "" و سماه "التبيين"“ 

أوله: الحمد لله اجى القيوم لا تأخذه سنة و لا نوم ... إلخ. 

و فرغ منه بتستر'"" فى سنة ١١۷ه.‏ 

و علق عليه أحمد بن عشمان التركمانى. '' 

)٤(‏ أبو الفضل محمد بن محمد بن مبين النورى. "' سماه"المنتخب فى شرح 


1 ۰ | 
® 


أنظر: لوحة (۲/)» معجم المؤلفین .)۲۸/٤(‏ 

.(\A£A/Y ) 

اتقان: بكسر الهمزة و سكون التاء المغناة الفوقية و قاف مفتوحة بعدها ألف 
بعدها نون» قصبة بفاراب» و فاراب ناحية وراء نهر ية 

و كان رأسا فى الحنفيةء بارعا فى الفقه و اللغة» كثير الإعجاب بنفسه» شديد 
التعصب على من خالفه» توفى سنة ۷۵۸ه. 


أنظر: الفوائد البهية (ص .)۵١١ ٠٠١‏ تاج التراجم (ص ۱۸)ء الأعلام /١(‏ 


.)١۷۴ »۱۷۲/۲( الفتح المبین‎ ٤ 
وقد قام الدكتور صابر نصر مصطفى عثمان بتحقيق هذا الشرح كرسالة‎ 
ه/ ۱۹۸۰م و قد‎ ١٠٤٠۰٠۰ جامعية بجامعة الأزهر لنيل درجة الدكتوراه سنة‎ 

استفدت من هذه الرسالة فى أثناء التعليقات. 

بالضم ثم النكون» و فتح التاء الأخرى» وراء أعظم مدينة بخوزستان و هو 
تعریب شوستر. أنظر معجم البلدان (۲۹/۲). 

و هو أحمد بن عشمان بن إبراهيم بن مصطفى الماردينى التركمانى تفقه على 
اة و أخجة له ضايف تة فى الفقة و اضولة و الفرائض و النخوو 
الهيئة و المنطق. توفى سنة ٤٤۷ه.‏ 

الفقيه الحنفى. أنظر: هدية العارفين )۱۳۸/١(‏ و لم يذكر تاريخ وفاته. 


قسم الدراسة 


o 


فرغ منه فی بلدة ماردین ' سنة ٤۹۹ھ‏ 
ّ (۳( ن )£( 
(۰) یوسف بن شاهین. "و لم قف علی اسم کتابه. 
ie 1‏ )6( ا (٦)‏ 
)٦(‏ منصور بن أحمد بن یزید القاآنی. "و لم قف على اسم کتابه. 
(۷) محمد بن عبد الستار بن محمد شمس الأئمة الكردرى.'"' و لم أقف 


غلی ام 


۸ 
کتابه. ' 


بكسر الراء والدال. قلعة مشهورة على قمة جبل الجزيرة مشرفة على دنيسر ودارا و 
اص أنظر معجم البلدان (۹/۵). 

و اليوم هى مدينة متوسطة من مدن تركيا تقع فى جنوب شرقها. 

أنظر: ايضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون (01۹/4)هديةالمارفين 
۸/۷). 

جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن شاهين بن الأمير أبو أحمد العلاء قطلويغا الكركى. 
اللصرى» الحنفى» ثم الشافعى» سبط ابن حجر العسقلانى»ء يعرف بابن شاهين» ولد سنة 
۸ھ و توفی سنة ۹٩۸۹هھ.‏ 

أنظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوى» دار مكتبة الحياة» بیروت (/۴۱۳ 
٠).البدرالطالع‏ بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكانى. الطبعة الأولى طبعة 
السعادة. ۷٤۱۳ھ .)۳١٤١/۲(‏ هدية العارفین )٥۹۳/۷‏ ايضاح المکنون (۷١/۱۳۸)ء‏ 
معجم المؤلفین .)۳۰٤/۱۳(‏ الأعلام ٠ .)۲۳٤/۸(‏ 

و قد اختلف المترجمون له بعد اتفاقهم أن له كتابا فى شرح المنتخب اختلفوا فى نسبة هذا 
ا لمن فمنهم من نسبه إلى الأخسيكتى كصاحب هدية العارفين» و صاحب معجم 
المؤلفين؛ و منهم من نسبه إلى علاء التركمانى كالسخاوى» و الشوكانى» و الزركلى» و 
صرحوا بأن هذا الكتاب فى الحديث» لا فى الأصول. أنظر المراجع السابقة. 

الفقيه الحنفى» الأصولى» توفى بمكةالمكرمة سنة ۷۷۵ه. وفى هديةالعارفين سنة 
٠٥‏ ه. أنظر: الفوائد البهية (ص ١۵٠۲١٠٠۲)ء‏ هدية العارفين .)٤۷٤/١(‏ ايضاح 
المكنون (٤/01۹)ء‏ معجم المؤلفين .)١١/١٠١(‏ 

ذکر اسماعیل باشا فى هديتالعارفين أن هذا الكتاب شرح لمنتخب الأخسيكتى» و لكنه . 
ذكر فى ايضاح المكنون أنه حاشية على شرح المنتخب و ليس بشرح و لم يبين أنه حاشية 
على أی شرح من شروح الكتاب. 

سوف أذكر ترجمته مريبا عند ذكر شيوخ النسفى بالتفصيل» لأنه منهم. 

ذكر صاحب تاج التراجم أنه شرح مختصر الشيخ حسام الدين الأحسیکیتى. أنظر ص 
٤‏ معجم المؤلفين )۱١۷/١۰(‏ 


ی 
(۸) الإمام حافظ الدين عبد الله بتأحمد النسفى. و هو صاحب الشرح الذى 
هو موضع الدراسة و التحقيق. و لذلك نحب أن نقدم له ترجمة مستقلة فى مبحث 


قادم مستقل. 
توفى رحمه الله فى اليومالفانى والععمشرين منذىالقعدة ' سنة 
(۲( 
AL‏ 


و فى تاج التراجم: يوم الإثنين ثالث عشر ذى القعدة أو ذى الحجة. أنظر: 
(ص .)۵٥۷‏ 

" أنظر: كشف الظنون (۸/۲١۱۸)ء‏ الفوائد البهية (ص ۱۸۸)ء هدية العارفين 
۱۲۳/۹( تاج القراجم (ص ۵۷)» معجم المؤلفین .)٠٠۳/۱۱(‏ الأعلام 
(۹/۷). 


و ا ج ا ا 


التمهيد 
الحالة السياسية فى عصر الشارح 

و قد توفى النسفى سنة ١٠۷ه.‏ ولم أعثر على تاريخ مولده» و لكنى وقفت 
على أنه تتلمذ على يد الشيخ عبد الستارالكردرى الموفى سنة ١٤٦ه.»‏ و 
اعتمادا على هذا علمنا الفترة التى عاش فيها النسفى تقريباء و علمنا أيضا أنه 
شهد نهاية الدولة العبّاسية بالعراق» و أدرك شيئا كشيرا من أحداثهاء و تأثر ا 
يجرى فى الدولة الإسلامية و ما حولها تأثرا تاما. 

ومن أهم ما سجله التاريخ فى هذه الفترة: 

)١(‏ سقوط بغداد على يد التتارء و الاضطراب السياسى فى 
دمشق و ما حولها: 

إن هولاکو قد قدم بجنودہ ۔ و کانوا نحو مائتى ألف مقاتل ۔ إلى بغداد فى 
الثانى عشر من شهر الله المحرم سنة ١٠٠ه.‏ » فأحاطوا ببغداد من ناحيتيها 
الغربية و الشرقيةء فكانت جيوش بغداد فى غاية القلة ۔ فهم لا يتجاوزون عشرة 
آلاف فارس فلما دخلوها إرتكبوا أفظع المجازرالتى عرفهاالتاريخ» فسفكوا 
الدماء» و قتلواالرجالوالنساء» وأتلفرواالكتب ‌العلمية» و خربوامظاهر 
المحضارة الإسلاميةء و قتلواالخليفةء و كباروجهاء البلد بخديعة من الوزير أبن 
العلقمى الحاقد على المستعصم و أتباعه بسبب مقتل شيعته الرافضة على يد أهل 
السنةء فدبر مكيدة للتخلص من هؤلاء و الاستبداد بالسلطة من بعدهم» فراسل 
- هولاکو خان سرا و زين له القدوم إلى بغداد» والاستيلاء عليهاء وهون عليه 
أمرها. فلما قدم أشار على الخليفة با لخروج لمقابلته لترتيب أمر الصلح» فخرج 
الخليفة فى سبعمائة راكب من القضاة و الفقهاء و رؤوس أمراء الدولة و الأعيان. 
فلما قدموا على السلطان الطاغية هولاكو قتلهم جميعاء ثم مالوا على البلدء و 
استمر القتل و السبى نيفا و ثلاثين يوما. 


۱۸ شرح للنتخب 

و قال الذهبى: يقال إن هولاكو أمر بعد القتلى» فبلغوا مليونا و ثمانمائة ألف 
و كسر» فعند ذلك نودي بالأمان. ۰ 

و ذكر ابن كثير اختلاف الناس فى عدد القتلى ببغداد فى هذه الوقعة» منهم 
من يقول كما قال الذهبى» و منهم من يقول ثمانائة ألف» و هناك من يقول: مليون 
E‏ 

و قال الشيخ الخضرى بك فى تاريخ التشريع الاسلامى: و صارت بغداد ‏ 
بعد ماتم فيها أعمال التخريب و التدمير ‏ عاصمة لحكومة ليس لها دين سماوىء 
وكانتلهاقوانينوضعيةوضعهاجدهم جنكيز خان عرفت عندهم باسم 
"الكاسة". و يعتبر هذا التاريخ فاصلا بين التاريخ الاسلامى القديم و التاريخ 
الأوسط.  '‏ اه ) 

وما أن كادواينتهون من تحطيم صرح الخلافة حتى بادروا إلى إرسال 
جيوشهم إلى بلاد الشام التى كانت تخضع لعدد من سلاطين الدولة الأيوبية 
المتناحرين» و كذلك فان بقايا الصليبيين الغزاة ما زالت تسيطر على بعض 
سواحل بلاد الشام. ) 

و فى هذه الفترة انقضى حكم الأيوبيين» و بدأ عهد دولة المماليك و استطاع 
المماليك أن يصدوا المغول عن بلاد الشام و مصر التى كانوا يحلمون بغزوهاء ففى 


أنظر: العبر فى تاريخ من غير» للمؤرخ الحافظ الذهبى» تحقيق د. صلاح الدين 
المنجد. مطبعة حكومة الکویت» ١۳۸١ھ‏ ( .)۲۲١ ٠٠/٠١‏ البداية و 
النهاية .)٠١ .۲۱٤/۱۳(‏ شذرات الذهب ( .)۲۷٠/١‏ النجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر القاهرة لجمال الدين أبى المحاسن یوسف ابن تغری بردى الأتابكى. 
مطبعة دار الكتب المصرية» ۷٠٠١ھ .)1٤4/۷(‏ الفتح المبين .)٤٤/۲(‏ تاريخ 
التشريع الإسلامى» لمحمد الخضرى بك الطبعة السابعة» ۰٦۱۹م‏ (ص ۳۲۲)ء 
کتاب دول الإسلام للذهبی )٠١۳/۲(‏ الفكر السامى فى تاريخ الفقه 
الإسلامى (۲/١١۱ء‏ ۷١٠)ء‏ تاريخ التشريع الإسلامى لمحمد السايس» عبد 
اللطيف السبكى» محمد يوسف البربرى ط سنة ١۵٠١٠١ه»‏ (ص .)۲۸١‏ 

أنظر: (ص ۳۲۲). 


ا ا ا 
۸ه هاجم المغول الشام» فتصدى لهم السلطان المملوكى قطز حيث أعد 
جيشا كبيراء و توجه به إلى الشام فالتقى مع المغول فى "عين جالوت" و هزمهم 
هزيمة نكراء. وقتل قائدهم» و كانت هذه أول هزيمة تلحق بهم» إلا أن المغول 
أعادوا الكرةء و وجهوا عدة غزوات إلى بلاد الشاء. " 

و فى سنة ۲٠۷ھ‏ هاجم المغول الشام بجموع عظيمة» و وصلوا إلى حماة 
فتصدى لهم السلطان المملوكى محمد الناصر» و حصلت معركة كبيرة تسمى 
معركة "شة شقحب" و هزم المغول فيهاء و عمل السيف فى رقاب التتار ل ليلا و نهارا و 
هروا و فروا و لم يسلم منهم إلا القليل كما قال ابن كثير. " 

وفى هذه الفترة استطاع المماليك أن يطردوا بقايا الصليبيين من بلاد 
الشام» ففى سنة ۸ه توجه السلطان المنصور قلاوون إلى طرابلس الشام و 

فتحهاء و طرد الصليبيين منها بعد أن مكثوا فيها ما يزيد على مائة و ثما 

Es 

LL as 
الصليبيين إلا أن الصراع على السلطة بينهم كان شديداء و ليس أدل على ذلك‎ 
من أن أحد سلاطينهم ۔ و هو السلطان الناصر محمد بن قلاوون . تولى السلطة‎ 
ثلاث مرات.‎ 

(۲) الاضطراب السياسى فى الأندلس: 

أما فى بلاد الأندلس فقد كان المسلمون فى غاية الضعف بسبب تفرقهم و 
اختلافهم على الرئاسات الذى أدى إلى استيلاء الأسبان على أكثر حصون البلاد و 
أشهر مدنها فى القرن السابع. فاحتلوا "لوشة" و "ماردة" و "بطليوس" سنة ١١۴٠ه,‏ 
و "بلنسية" ۳١١‏ ه» و "مرسية" و اشبيلية" سنة ٠٤٠ه.‏ و "شلب" و "طلبيرة" سنة 


أنظر: النجوم الزاهرة .)۷١۹/۷(‏ 
أنظر: البداية و النهاية (۳۳۱/۱۳» ۳۳۲). 
و كانت المرة الثالثة سنة ١٠۷ه.‏ أنظر النجوم الزاهرة (۲۷۷/۷)ء (۹/۳). 


ي ي ي 
۹ه و لم يبق فى الأندلس بيد العرب المسلمين سوى غرناطة و ضواحيها. ' 

هذه صورة مصغرة من الحالة السياسية فى الفترة التى عاش فيها حافظ 
الدين أبو البركات النسفى. 


أنظر: الفتع المبين .)٤٤١/١(‏ 


ا ا م ی و ی 
الحالة العلمية فى عصر الشارح 

تقدم أن الشارح عاش فى فترة تستغرق معظم القرن السابع و جزءا من أوائل 
القرن الغامن. ) 

وقد قسم الشيخ محمد الخضر يبك فى تقسيمه تاريخ التشريع الاسلامى 
إلى ستة أدوارء و تبعه فى ذلك الاسحاذ محمد السایس ومن معه من مؤلفى 
تاريخ التشريع الاسلامى. ٠‏ 

واعتبرالفترة‌التى تقع ابتداء من أوائل القرن الرابع إلى سقوط الدولة 
وسماها ب "الدورالخامس" وهودورالقيام على المذاهب و تأييدهاء و شيوع 
المناظرة و الجدل ° 

و اعتبر الفترة التى تليها ۔ و هى من سقوط بغداد على يد هولاكو إلى الآن ۔ 
دورا تاريخيا واحدا وسماها ب"الدور السادس"» و هو دور التقليد المحض ' 

و قد وصف الشيخ الخضرى الحالة العلمية فى هذه الفترة بقوله: 

"اما الحالةالعلميةفانهالم تتبع فى التدهور تلك الحالة السياسية» بل 
استمرت على نموهاء ولا سيمافى عهدالسلجوقيين بالمشرق» وعهدالدولة 
الفاطمية صر فقد نبغ فيها كبار العلماء و أساطين المفكرين. (...) إلا أنه ما 
يجب الاعتراف به أن روح الاستقلال فى التشريع ضعفت تبعا لضعف الاستقلال 
السياسى (...) تلك الروح التى أملت على أبى حنيفة رحمه الله أن يقول فى 
أسلافهم: "هم رجال و نحن رجال"» و أملت على مالك قوله:"ليس من أحد إلا 
يؤخذ من قوله و يترك إلا رسول الله صلى الله عليه و سله". و أملت على غيرهما 
ما يشبه هذا القول» حل محل تلك الروح ما نسميه بروح التقليد". "اه 


أنظر: (ص ۳۱۹)› تاریخ التشريع الاسلامى للسايس ( ص ۹ 
)۲( أنظر: ( ص 1۳( تاریخ التشريع الإسلامى للسايس ( ص ۴.٠‏ 
انظر: (ص ۳۲۲» ۳۲۳). 


شرح النتخب 
فيعلم من هذا أنه لم يوجد فى هذا العصر مجتهد مستقل» و أن عمل العلماء 
إذ ذاك كان ينحصر فى ثلائة أشياء: 
)١(‏ تعليل الأحكاء. 
(۲) الترجيح بين الآراء المختلفة فى المذهب. 
(۳) الانتصار للمذهب. و أنعجت تلك الأشياء شيوع المناظرات و الجدل. “ 
هذا ما يتعلق الدورالجامس والسادس بشكل عام أما بالنسبة للقرن 
السابع و أوائل القرن الغامن خاصّة ۔ و هى الفترة التى عاش فيها الشارح رحمه 
الله فقد وصف الشيخ المراغى الحالة العلمية فى القرن السابع قائلا: 
"كل هذه الاضطرابات ‏ السياسية التى ذكرناها ‏ جعلت سوق العلم راكدة فى 
هذا القرنء فقد قعدت الهمم عن الاجتهادء و مالت إلى العقليدء و بدا عهد جديد 
فى التأليف» و هو عهد المتون و المختصرات ما دفع العلماء إلى العناية بشرحهاء 
و كانت المؤلفات من قبل مبسوطة سهلة المأخذ و الفهم.""' 

و أما فى القرن الثامن فإن حركة التأليف و التدريس و بناء المدارس كانت قد 
تشطت فى هذا القرن نشاطا ملحوظا بحكم المنافسة بين الأمراء و الحكام مع أن 
شمس الاجتهاد قد احتجبت» نعم قد ظهر بعض المجتهدين من العلماء٠كإبن‏ تيمية 
امتوفى سنة ۷۲۸ه. و غيره ممن أطلقوا لعقولهم حرية التفكير و القول با يؤدى 
إليه اجتهادهم فى النصوص غير أن هؤلاء تعرضوا لمحن شديدة. " 

بعض علماء الأصول المشهورين فى هذه الفترة و كتبهم: 

و قد ظهر فى الفترة التى عاش فيها النسفى من كبار الأصوليين المؤلفين 
منها: 
)١(‏ عثمان بن مر بن أبى بكر بن يونس» المشهور بابن الحاجب» المتوفى سنة 
٤‏ اھ 

انط تاریخ الشریع الاسلامی مخضری بك (ص ۳۲۳ ۔ ۳۳۳). تاريخ 

التشریع الاسلامی للسایس ( ص ۲۸۱ ۔ ۲۸۷) 


أنظر: الفتح المبين .)٤٤/١(‏ 
أنظر: المصدر نفسه (۹۹/۲» .)٠١٠١‏ 


و ا ا ا و ا ی ےی ت کے و 

و صنف مختصر منتهى السول و الأمل» و هو مختصر غريب فى صنعه» 
بدیع فى فنهء غاية فی الایجاز» و هو كتاب الناس شرقا و غراء و كان الشيخ ٠‏ 
الزملكانى يقول: ليس للشافعية مختصر مثل مختصر ابن الحاجب للمالكية.' 

(۲) أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن» المشهور بالقرافى» المتوفى سنة 
٤ه.‏ له كتاب التنقيح فى أصول الفقه» و له عليه شرح مفيد." 

(۳) عبد الله بن مر بن محمد بن على البيضاوى الشافعى» و يعرف 
بالقاضى» توفى سنة ١۸٦ه.‏ ألف فى الأصول كاب منهاج الوصول إلى علم 
الأصول» و قد شرحه أيضاء و هو كتاب تناوله العلماء بالشرح و التعليق» و انتفع 
به الطلاب و العلماء " 

)٤(‏ أحمد بن على بن تعلب مظفر الدينء المعروف بابن الساعاتى» المتوفى 
سنة ٤‏ ٩ه‏ له فى الأصول کتاب البدیع» جمع فيه بین طریقتی الآمدی فى كتابه 
الاحكام الذى عنى فيه بالقواعد الكليةء و طريقة فخر الاسلام البزدوى فى كتابه 
الذى عنى فيه بالشواهد الجزئية الفرعية. “' 


أنظر: الفتح المبين .)١٠١٦1١/۲(‏ 
أنظر: المصدر نفسه .۸١/۲(‏ ۸۷). 
أنظر: المصدر نفسه (۸۸/۲). 

أنظر: المصدر نفسه .)١١ .۹٤/۲(‏ 


۲٤ 


شرح المنتخب 


الفصل 
فى التعريف بالشارح 
المبحث الأول: أاسمه و نسبه و کنيته ولق 


هو عبد اللدين أحمد بن محموء وكنيحة: أبو البركات» و لقبه حافظ 
الدين: الس تة ال سف . 
) ولم أعثر على من ذكر تاريخ مولده فيما بحثت من كتب التراجم. 


أنظر: ترجمة النسفى فى: الدرر الكامنة فى ا المائة الثامنة. لشهاب 


۲( 


genn 


الدين ا بنحجر العسقلاتى› تحقيق: محمل سيد جاد الح دار الکتب 


الحديغة .)۳١۲/۲(‏ الفواعد البهية» (ص ١١٠١ء »)٠١١‏ الجواهر المضيئة 


.)۲۷١ .۲۷۰/۱(‏ تاج التراجم (ص ١۳)ء‏ الأعلام (٤/۷٦)ء‏ معجم المؤلفين 
.)۳۲/١(‏ الفتح المبین (۱۰۸/۲)» کشف الظنون »)۱١۱۹/۱(‏ (۸/۲١١۱ء‏ 
AYY AATY AALS AATF <10 ANE. «1010 AVE‏ 
۷,؛., .)۲٠۳١‏ معجم المطبوعات العربية و المعربة» ليوسف اليان سركيس» 
مطبعة سرکیس بمصر» ١٤۳١ه‏ (ص ١۱۸۵ء .)۱۸٠١۴‏ مفتاح السعادة و 
مصباح السيادة» لطاش كبرى زاده» مراجعة و تحقيق: كامل بكرى و عبد 
الوهاب أبو النورء دار الكتب الحديثة )۱۸۸/١۲(‏ الدليل الشافى على المنهل 
الصافی (۳۸۲/۱). 

قال صاحب الجواهر المضيئة: "حافظ الدين" لقب إمامين. 

أحدهما: محمد بن محمد بن نصر البخارى» سمع منه أبو العلاء. 

و الآخر: عبد الله بن محمود أبو البركات» صاحب التصانيف المفيدة فى الفقه 
و الأصول» سمع منه السغناقى» و كلاهما تفقه على شمس الأئمة محمد بن 
عبد الستار الکردری. اھ (۳۹۷/۲). 


أنظر: الفوائد البهية (ص .)٠١١‏ 


قسولدراة_ رسہ٣‏ 
المبحث الثانى: موطنه: 

هو من بلدة نسف بفتح أوله و ثانيه "ثم فاء. .كما تدلعليه نسبته 
إليها. و هى مدينة كبيرة بين جيحون و سمرقند» و خرج منها جماعة كثيرة من 
أهل العلم فى كل فن. 

قال الاصطخرى: و أما نسف فانها مدينة و لها قهندز و ربض» و لها أبواب 
آريعة» هی على مدرج بخاری و بلخ» و هى مستواة» و الجبال منها على مرحلتین 
فیمایلی کش» و أما ما بينها و بين جيحون فمفازة» لا جبل فيهاء و لها نهر واحد 
يجرى فى وسط المدينةء و هى مجمع مياه كش» فيصير منها هذا النهر» و ينقطع 
فى بعض السنة» و الغالب فى نسف الخصب. 

هذا و قد ألف الشيخ جعفر بن محمد النسفى فى تاريخ نسف كتابا مفصلا 
کما اذکره فی ترجمته» و لکنى لم أعثر عليه. 

و خرج منه خلق کشیرون من العلا" ء الذین أبدعوا و خلدوا ا ترکوا من تراث 
ای ف )۲( 

و ممن نسب إلى نسف: 

)١(‏ جعفربن محمد بن المعتز بن المستغفر النسفى المستغفرى» خطيب 
نسف» لم یکن بماوراء النهر فی عصره مثله»کان فقيها محدثا حافظا صدوقاء و له 
مصنفات. مولدهسنة 0۵ ٤ه‏ بنسف» ومن مصنفاته: تاريخ نسف و كش» و 
كتاب معرفة الصحابةء و كتاب خطب النبى صلى الله عليه و سلم» و كتاب 
الشمائل» و غير ذلك من الكتب " 

(۲) هناد بن إبراهيم بن محمد بن عمر, أبو المظفر النسفى» سمع و أكثر و 
رحل و خرج الفوائد» و روى عنه الخطيب» و أشار إلى تصنيفه» توفى يوم السبت 


ثانی ربیع الأول E‏ ۵ه و مولده O AE Po‏ 


و قيل: بكسر السين» و فى النسبة تفتح. كذا فى الفوائد البهية أنظر: (ص 
۲.. 

آنظر: معجم البلدان .)۲۸۰٠/۰(‏ اللباب فی تهذیب الأنساب .)۳١۸/۳(‏ 

أنظر: تاج التراجم (ص .)۲١‏ معجم البلدان ( .)۲۸٠/٠‏ اللباب فى تهذيب 
الأنساب .)۳١۸/۳(‏ 

انظر: تاج التراجم (ص ۸۰» )۸١‏ 


اا ی 

(۳) أبو إسحاق إبراهيم بن معقل بن محمد بن الحجاج النسفى» الحنفى 
الحافظ؛ قاض نسف »هو من جملة رواة ا ل جامع الصغير والصحيح» اجازة من 
البخاری» توفى سنة ٤۲۹ه.‏ صنف الاستقصاءات فى النكات تفسير القرآنء 
السند ف الخدت" 

)٤(‏ أحمد بن أبی حفص عمر بن محمد بن أحمد بن اسنماعيل» أبو الليث 
النسفى» الحنفى› توفی قبلا بعد رجوعه من الچ سنا ۲ له کحاب التااع 
فی فوائد النافع لناصر الدين السمرقندى. " 

)١(‏ المحسين بن خضر بن يوسف الفشيديرجى النسفى » الحنفى» توفى 
ببخاری سنة ٤۲۸‏ ه. له فتاوى القاضى حسين» و الفوائد فى الفروع. " 

)١(‏ عبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم بن محمد الأسدى العقيلى» القاضى 
النسفى» الحنفى» قاض بخارى» المتوفى سنة ١٣‏ ٠ه‏ له من الكتب تعليقة فى 
الخلاف» روضة الناصحين فى شرح خطب الأربعين» السلم لدار السلام قى بيان 
أحكام ركان الإسلام» فصول الفتاوى» كفاية الفحول فى علم الأصول و غير 
ذلك ' 

(۷) عمربن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان» مفتى 
القلين الإمام نجم الدين أبو حفص النسفى» الأصولى» الفقيه» ولد سنة ١١٤د‏ و 
توفى بسمرقند سنة 0۳۷ه. من مصنفاته: الأكمل و الأطول فى تفسير القرآنء 
بعث الرغائب لبحث الغرائب» تاريخ بخارى» برک دک الجمل 
المأثورةء الخصائل فى المسائلء الخصائل فى الفروع» العقائد . مشهور و عليها 
شروح القند فى تاريخ علماء سمرقند فى عشرين مجلداء منظومة فى الخلاف؛ 


)۱( أنظر: هدية العارفين (١/٤)ء‏ معجم البلدان (۸0/0۵). 
أنظر: هدية العارفين .)۸٠/١(‏ الفوائد البهیة ( ص ۲۹). 
أنظر: هدية العارفين .)۳٠١/۵(‏ الفوائد البهية (ص .)١١‏ 
)¢( أنظر: هدية العارفین .)٥۷١۹ .٥۷۸/۲(‏ 


قسملدراة ہہ ۷ا 
نظم الجامع الصغير للشيبانى فى الفروع و غير ذلك.'" 

(۸) عيسى بن الحسين بن ربيع أبو أحمد النسفى الكسبوى.""' توفى فى 
حدود سنة ۳۸۵ه. و من تصانيفه: كتاب البستان» كتاب الدر " 

(۹) الحافظ أبوبكر محمدبن زكريا بن‌المحسين‌النسفى»المعروف 
بالصلوکی» توفی سنة ٤٤۳ه.‏ قال المستغفری فى تاريخه: كان حافظا مصنفا 
الاراف 

)١١(‏ محمد بن محمد بن محمد النسفى» برهان الدين الحنفى» ولد سنة 
٠ ٠‏ ه. و توفى سنة ٦1۸ه.‏ من تصانيفه: رسالة فى الدور و التسلسل» شرح 
الأسماء الحسنى» شرح الاشارات و التنبيهات لابن سيناء الواضح فى مختصر 
مفاتيح الغيب للفخر الرازى و غير ذلك“ 

)١١(‏ أبو مطيع مكحول بن الفضل المكحولى النسفى»الفقيه الحنفى المتوفى 
سنة ۸٠۳ه»‏ من تصانيفه: كتاب الشعاع فى الفقه» اللؤلؤيات فى المواعظ. “ 

)١١(‏ أبوالمعين ميمون بن محمد بن محمد بن المعتمد مكحول المكحولى 
النسفى. الفقيه الحنفى»المتوفى سنة ٠۸‏ ۵ه. من تصانيفه: شرح ال جامع الكبير 
للشيبانى فى الفروع» و تبصرة الأدلة فى علم الكلام التمهيد لقواعد التوحيد و 


أنظر: الفوائد البهية (ص ١١٤٠ء .)٠٠١‏ هدية العارفين .)۷۸۳/٠١(‏ 
هذا واحب ب أن لفت نظر القارئ الكريم إلى أن "النسقى" صاحب العقائد 
المشهور هو صاحب هذه الترجمةء و أما النسفى صاحب هذا a‏ 
التفسير المشهور باسمه. 

لکت : بفتح الكاف و سكون السين المهملة و فتح الباء ء الموحدة۔ من قرى 
نسف. أنظر معجم البلدان .)٤١٠/٤(‏ 

أنظر: هدية العارفين .)۸٠١/٠(‏ 

“ أنظر: هدية العارفين .)٤١/١(‏ 

(( أنظر: هدية العارفین (٣۰/٣۱۳۰ء .)١۳١١‏ 

أنظر: هدية العارفين (١/٠۷٤)ء»‏ الفوائد البهية (ص .)١١۷‏ 


۸ شرح التخب 
(۱۳) محمد بن أحمد بن محمود أبو جعفر النسفى» القاض» كان من أعيان 

الفقهاءء له تعليقات فى الخلاف مشهورة حسنة. و أخذ الفقه عن ابی بكر الرازىء 

(۲) E 

و لوفی سنه £ 
)۱٤(‏ محمد بن أحمد بن محمود المايمرغى النسفى» عال)ا محدثا فاضلا 


(۳) E ا َه‎ ٠ 
ALLY سمع بالحجاز و غيره» و روى عنه جم الدين عمر النسفى» و توفى سنة‎ 


)۱( أنظر: هدية العارفين (١/۸۷٤)ء‏ تاج التراجم (ص ۷۸4). 

ا الجواهرالمضيئة .1۲٤/۲(‏ ١).الفوائد‏ البهية (ص ١١٠)ء‏ تاج 
التراجم (ص .)٥١‏ 

)۳( أنظر: الفوائد البهية (ص .)٠١١‏ 


قسمالدراسة ۹ 
المبحث الثالث: شيوخه 

تتلمذ أبو البركات حافظ الدين النسفى على عدد من العلماءء و كان لثلاثة 
منهم اثر کبیر فی تکوینه العلمی. و نوجز فیما یل ترجمتهم. 

)١(‏ محمد بن عبدالستاربن محمد بن العمادى'' الكردرى.""' اللقب 
بت ا المکنی بأبی ا 

لد ةوف و تان رو دىا "برا" 

كان أستاذ الأئمة على الاطلاقء و الموفود اليه من الآفاق. 

قراً بخوارزم على الشيخ برهان الدين ناصر بن أبى المكارم عبد السيد بن 
على المطرزى (صاحب المغرب)ء ثم رحل إلى ماوراء النهرء و تفقه بسمرقند على 
شيخ الاسلام برهان الدين المرغنانى (صاحب الهداية) . و الشيخ مجد الدين المهاد 
السمرقندى المعروف بإمام زاده و سمع الحديث منهماء و تفقه ببخارى على العلامة 
بدر الدين عمر بن عبد الكريم الورسكى» و الشيخ شرف الدين أبى محمد عمر 


العقيلى و غيرهم. 


أنظر: الذين ذكروا أن النسفى تتلمذ على شمس الأئمة الكردرى: 
ا لجواهر المضيئة (١/١۲۷)ء‏ الفوائد البهية (ص ١١٠)ء‏ تاج التراجم (ص 
)٠‏ الفتح المبين .)٠١۸/۲(‏ ) 

" نسبة إلى الجد المنتسب إليه» كذا فى الجواهر المضيئة» الصفحة نفسها. 
كردر: بفتح أوله ثم السكون» و دال مفتوحة, وراء» هى ناحية من نواحى 
خوارزم» أو ما يتاخمها من نواحى الترك. أنظر معجم البلدان .)٤١١/٤(‏ 

قال صاحب الجواهر المضيئة: شمس الأئمة لقب جماعة» و عند الإطلاق يراد به 
شمس الأئمة السرخسى محمد بن أحمد» ويأتى مقيدا مع الإسمأو النسب: 
شمس الأئمة الکردری» و شمس الأئمة الأوزجندی و غیرهما. اه .)۳۷١/۲(‏ 

“ أنظر: ترجمة الكردرى: الجواهر المضيئة (۸۲/۲. .)۸١‏ الفوائد البهية (ص 
,.١‏ ۱۷۷). تاج التراجم (ص »)١٤‏ معجم المؤلفين .)١١۷/١١(‏ 

و فى الفوائد البهية: سنة ۵۹۹ه. 

كذا فى الجواهر المضيئةء و لم أقف على من ذكر التعريف بها. 


ای ی ی ج ج چ و و ی 

وبرع فى العلوم» و فاق على أقرانه و أقرله بالفضل و التقدم أهل زمانه 
حتى قيل: إنه أحيا علم الفروع و أصوله بعد أبى زيد الدبوس. 

قات رخداللد ا ى i BL‏ ۳ هھ. و دفن 
امود عند قبر الأستاذ عبد الله السبذمونى. 

(۲) علی‌ بن محمدبن‌علی» ليم العلماء» حميدالدين‌الضرير» ‏ 
الرامشی»' البخارى *“ | 

کان إماما كبيرا فقيهاء أصولياء محدثاء مفسراء جدلياء كلامياء حافظاء 
متقناء انتهت إليه رئاسة العلم بها وراء النهر.""' و طبق الأرض صيت جلاله فى 
الدهر. ) 

تفقه على شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردرى» سمع من جمال 
الدين عبد الله المحبوبى (صاحب الحقائق شرح المنظومة) و جلال الدين محمد بن 
احمد الصاعدى و غيرهم. ) 

و له تصانيف كثيرة. 


بضم الباء. من أعظم مدن ماوراء النهر و أجلهاء كانت قاعدة ملك السامانية. 
أنظر معجم البلدان .)۴١۳/١(‏ 

بفتح أوله و ثانيه» ثم ذال معجمة ساكنةء و ميم مضمومة» و آخره نون 

و يقال: سبذيون» بالياء. 

قرية على نصف فرسخ من بخاری. أنظر معجم البلدان (۱۸۳/۴۳). 

اشتهر المترجم له بالضرير . أنظر الجواهر المضيئة (۳۷۷/۲). 

“ بضم الميم» قرية من أعمال بخاری» أنظر معجم البلدان (۱۷/۳)» و فى تاج 
التراجم الرشى (ص .)٤١‏ ) 

أنظر: ترجمته فى: الفوائد البهية (ص ١١٠)ء‏ الجواهر المضيئة (۳۷۳/۱)ء 
الأعلام .)۳۳۳/٤(‏ تاج التراجم (ص .)٤١‏ 

یراد به ما وراء نهر جیحون بخراسان» فما کان فی شرقیه يقال له بلاد 
الهياطلة» و فى الاسلام سموه ما وراء النهر. أنظر معجم البلدان .)٤١/١(‏ 

و قد سبقت ترجمته لکونه من شیوخ النسفى أيضا. 


(۲) 


قسملدراسة ا 
توفى رحمه الله يوم الأحد ثامن ذى القعدة'' سنة ١٦ھ"‏ 
ابی حفص الكبير› و دفن بهذا التل عند ابی حفص الکبير› و وضعه فى قبره 
حافظ الدين النسفى بوصية له بالصلاة عليه. 
قيل: حضر الصلاة عليه قريب من خمسين ألف رجل. ٠‏ 
(۳) محمد بن محمود بن عبد الکریم الکردری بدر الدین'' خواھر زادہ '“ 
ابن أخت الشيخ شمس الأئمة الكردرى» رياه خاله أحسن تربيةء و نشا عنده 
و بلغ رتبة الكمال. 
توفی رحمه الله فى سلخ ذى القعدة سنة ١١1ه,‏ و دفن عند خاله. 
هذا وقد ذكر صاحب الجواهر المضيئة أن النسفى روى الزيادات عن أحمد بن 
و قال صاحب الفوائد البهية: "و تبعه القارى. و قال الكفرفى فى ترجمة 


" كذا فى تاج التراجم. و فى الجواهر المضيئة: ثانى ذى القعدة. 

كذا فى تاج التراجم و الجواهر المضيئة. و فى الفوائد البهية ۔ نقلا عن كشف 
الظنون ‏ و الأعلام: سنة ۷١ه.‏ 

" أنظر: تاج التراجم» الصفحة نفسهاء الجواهر المضيئة. الصفحة نفسها. 

“ أنظر: ترجمته: الجواهر المضيئة »)۲۳۹/١(‏ الفوائد البهية (ص .)٠٠١‏ 

"“ ضبطها السمعانى بضم الخاء المعجمةء و فتح الواو» و الهاء. بينهما ألف» بعد 
الهاء راء ساكنة» و زاى مفتوحةء و بعدها ألف» و دال مهملة. هذا و يقال هذه 
اللفظة لجماعة من العلماء كانوا أولاد أخت عالم» و المشهور بهذه اللفظة عند 
الاطلاق اثنان: متقدم فى الزمن و متأخر عنه. 
فالمتقدم: ابو بکر محمد بن الحسین البخاری» ابن أخت القاضى أبى ثابت . 
محمد بن أحمد البخارى. 
و المتأخر: هو المترجم له. أنظر الجواهر المضيئة» الصفحة نفسها. 


۳۲ شرح النتتخب 


العتابى: قد نص فى الجواهر أن الععابى مات سنة ١۸٠ه.‏ "" و أنى تصح رواية 
شخص مات سنة ۰ه عن رجل مات سنة ٩۸٥ھ"‏ اھ 


قال صاحب الجواهر المضيئة فى ترجمة العتابى: هو أحمد بن محمد بن عمر أبو 
نصر العتابى البخارى» المنعوت زين الدين و مات يوم الأحد وقت الظهر سنة 
٦هھ.‏ ببخاری. أُنظر .)۱۱٤/۱١(‏ 

انط (ض ١ء):‏ 


قو لدرات rr‏ 
امبحث الرابع: تلاميذه 

لا شك أن العالم الذى تتحدث المراجع عنه بأنه عديم النظير فى a‏ 
فى كشير من العلموم الشرعية لا يستغنى عنه طلاب العلم» و التسفى رحمه الله 
أحد هؤلاء العلماءء و نستطيع أن نجزم أنه تتلمذ عليه خلّق كثير و تفقه عليه 
علماء كثيرون» و لكن المراجع التى تذكر ترجمته لم تذكر أسماء هؤلاء الطلبة غير 
السغتاقى رحمه الله 


وقد سبقت ترجمته ( ص )١۳‏ الهامش (۷). 


E E E E CECE ES, 

المبحث الخامس: مرتبعه العلمية و ثثاء العلماء عليه 

كان الإمام حافظ الدين النسفى يتمتع بعلم واسع مع العمل الصالح» و 
الزهدء و التقوى. . 

وقدوصفه المترجمون له بالعلم والزهد» و كان رحمه الله مشال العلماء 
العاملين. 

مرتبته العلمية: ) 

يقول عبد الحى اللكنوى رحمه الله فى التعليقات السنية: عده ابن كمال 
باشا"' من طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين القوى و الضعيف الذين 
شأآنهم أن لا ينقلوا فى كتبهم الأقوال المردودةء و الروايات الضعيفة» و هى أدنى 
طبقة المتفقهين منحطة عن درجة المجتهدين و المخرجين و المرجحين. 

وعده غيره ‏ غير ابن كمال باشا ۔ من المجتهدين فى المذهب "' 

ثناء العلماء عليه: 

يقولشهاب‌الدينالعسقلانى فى الدررالكامنة: "علامةالدنيا أبو 
البركات* " 


"' هو أحمد بن سليمان» ال ملقب ب"شمس الدين" المشهور ب"ابن كمال باشا"» عالم 
مشارك فى كثير من العلوم» ولد فى طوقات» له تصانيف كثيرة منها: طبقات 
الفقهاء. و طبقات المجتهدين» و مجموعة رسائل - و هى مطبوعة - و رسالة 
فى الجبر و القدرء و إيضاح الإصلاح فى فقه الحنفية» و تاريخ آل عشمان» و 
تغيير التنقيح - و هو مطبوعن أيضا - فى أصول الفقه. 
توفی رحمه الله سنة ۰٤۹ه.‏ و هو مفت باستانبول. 
أنظر: الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العشمانية» تأليف طاش كوبرى 
زاده» دار الکتب العربی» بیروت ١۳۹١ھ‏ (ص: .)۲۲١‏ الفوائد البهية (ص: 
١‏ هدية العارفين .)۱٤١/١(‏ الأعلام (١/١۳١۱)ء‏ معجم المؤلفين /١(‏ 
۸ الفح المبين .)۷١/۳(‏ 

أنظر: (ص٠٠١٠).‏ 

.)۳۵٥۲/۲( انظر:‎ 


Fo 


قسم الدراسة ) 
ثم ينقل عن الحافظ عبد القادر أنه قال فى طبقاته: "أحد الزهاد المتأخرين. 
صاحب التصانيف المفيدة فى الفقه و الأصول "'' 

و يقول عبد الحى اللكنوى رحمه الله: "کان إماما کاملا؛ عدبم النظبر فی 
8 راشا ا الأصول. بارعا فالحديث و معانيه.' 


اظ ارج ن 
" أنظر: الفوائد البهية (ص .)٠١١‏ 


شرح النتخب 
| المبحث السادس: مصنفاته 

له تصانيف معتبرة فى الفقهء و الأصول» و التفسير و غيره» منها: 

فى الفقه: 

(۱) الوافی: ''' و هو کتات مقبول معتبر. 

أوله: الحمد لمن من على عباده بارسال رسله ... الخ. 

قال المصنف رحمه الله: کان یخطر ببالی ابان فراغى أن أوؤلف كتابا جامعا 
لسائل الجامعين و الزيادات حاويا لما فى المختصرء و نظم الخلانيات» مشتملا 
على بعض مسائل الفتاوی والواقعات» فألفته و أقمته فى آسرع وق 
بالوافی 0( 

(۲( الکافی ۔ شرح الوافى" . : oL‏ البيان أنه لما نوى أن 
- يشرح الهدايةسمع به تاج الشريعة'' وهو من أكابر عصره . فقال: لا يليق 
بشأنه» فرجع عما نواه» و شرع فى أن يصنف كتابا مشل الهدايةء فألف "الوافى' 
على اسلو ب الهدايةء ثم شرحه و سماه "بالكافى" فكأنه شرح الهداية. 

وشرحه. أى الوافى بهاءالدين أبوالبقاء محمد بن أحمد بن الضياء 
الك المعرئ نة ٥ ٤‏ ۸ف شرحين» أحذهنا مبسرظ: و الثاني مص 


أنظر: الدرر الكامنة )٠١۲/۲(‏ 0 اعراج (ص .)۳١‏ الجواهر المضيئة 
.)۲۷۱/١(‏ هدية العارفين .)٤١٤/١(‏ الأعلام .)1۷/٤(‏ 

کشف الظنون (۱۹۹۷/۲). 

أنظر المراجع المذكورة فى البند رقم .١‏ 

هو عمر بن صدر الشريعة الأول أحمد بن جمال الدين عبيد الله المحبوبى الملقب 
ب"تاج الشريعة" البخارى» الحنفى» المتوفى سنة ۷۴۳٦ه.‏ 

و من مصنفاته: شرح الهداية المسمى "نهاية الكفاية فى دراية الهداية". أنظر: 
کشف الظنون (۲۰۳۳/۲). هدية العارفين .)۷۸۷/١(‏ 


و 
و شرحه صاحب خزانة المفتين الشيخ حسين بن محمد السميقانى الحتفى» و 
سماه "الشافی' ٠‏ وهو مجلد ضخم› ذکر فيه أنه أورد ما هو مروى عن المتقدمين و 

مختار عند المتأخرين ' 

(۳) كتنر الدقائق:" فى فروع الحتفية. 

أوله: الحمد لله الذى آعز العلم فى الأعصار و أعلی جز حزبه فی الأمصار .. 
الخ. ١‏ 
لخص فيه الوافى بذکر ماعم وقوعه حاویا لمسائل الفتاوى و الراقعات. 
و قد اعتنى به الفقهاء ا ا و ا أبو محمد عشمان بن على 
الزيلعى"" و سماه: "تبيين الحقائق لما فيه ما أكتنز من الدقائق". 

٠‏ والعلامة زين العابدين ابن نجيم المصرى»"' و سماها: "البحر الرائق 

شرح كنز الدقائق". 

و معين الدين الهروى المعروف بمنلا مسكين. '*' 

و غيرهم من الفقهاء الذين يطول ذكرهم هنا ." 

: المستصفى فى شرح المنظومة-‎ )٤( 

انظر: کشف الظنون (۱۹۹۷/۲» ۱۳۷۸). .)۷٠١/١(‏ الفوائد البهية (ص 

e 

أنظر المراجع المذكورة فى البند رقم )١(‏ اا السابقة 

ف ا ٤ه.‏ أنظر كشف الظنون .)٠١١١/۲(‏ 
توفى سنة ١۹۷ه.‏ أنظر المرجع نفسه. 
توفى سنة ٤٠٠ه.‏ أنظر المرجع نفسه. 
" أنظر المرجع نفسه .)٠١١١ ء٠١١١ »۱١۱۰/۲(‏ 
و طبع بطبعة سرف ۱۳۰۹ھ (ص »)۱۷١‏ ۱۳۱۱ھ (ص ۲۴۱)ء فى دهلى 
۷ه (ص »)٤۲٤١‏ و لکناو ٤۱۸۷م‏ ( ص »)۳۹٤‏ ۱۸۷۷م (ص ۲۲۳)ء 
و ہبی ٤۲۹١ه‏ (ص )٤١٤١‏ و طبع فى لندن بعناية الملستشرق كيورتين فى 
۳.,.. أنظر معجم سرکیس (ص ۱۸۵۳). 
أى منظرمة النسفى فى الخلاف» و هو أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد 
النسفى المتوفى سنة ٠١۷‏ أولها: 


۳۸ 


٤ a 


ا آخر» که بعد کر کتاب الصف 


أوله: EEE‏ .. الخ. 
قالالمصنف رحمدالله: : مافرغت من جمع شرح النافع واملائه» وهو 


الستصفى من المستوفى› سألنی بعض إخوانی أن أجمع للمنظومة شرحا مشتملا ` 
ا ( EEE‏ 


محمد بن یوسف ت السب المدنىء e‏ ت 8 


و قيل: هو المصفى. 


:أوله: الحمد لله الذى أيد أولياءء ... الخ 


و فی الفوائد البهية: اللستصفى: شرح الفقه النافع. 
وا لصفى: شرح المنظومة | E‏ 


باسم الاله رب کل عبد 
والحمد لله ولى الحمد 
رتبها على عشرة أبواب. الأول: فى قول الإمام أبى حنيفةء و الشانى فى قول 
أبی يوسف» و الثالث: فى قول محمد و الرابع: فی قول أبی حنيفة مع ا 
يوسف» و الخامس: فى قول أبى حنيفة مع محمد و السادس: فى قول أبى 
يوسف مع محمد» و السابع: فى قول كل واحد منهم» و الثامن: فى قول زفرء 
و التاسع: فى قول الشافعى» و العاشر فى قول مالك. 
أنظر: كشف الظنون .)۱۸١۷/۲(‏ مفتاح السعادية .)۲۸٤/۲(‏ 
" أنظر: كشف الظنون .)۱۸١۷/۲(‏ 
أنظر: لمرجع نفسه. 
توفی سنة ٩٥٦ه.‏ أنظر: کشف الظنون .)۱١۹۲۱/۲(‏ 
المرجع السابق (۱۹۲۲/۲). 
٠“‏ أنظر: (ص ١١٠)ء‏ الأعلام .)1۷/٤(‏ تاج التراجم (ص ١۳)ء‏ مفتاح السعادة 
)۱4۸/۲(. 


و فى الدرر الكامنة: ي : فی شرح ا منظومة. يذكر المصفى. 5 


() المنافع فى شرح النافع. ' 
أوله: الحمد لله الذى خلقنا فى أحسن تقويم» و هدانا إلى صراط مستقيم» و 
دعانا إلى دار المقيم ... ت 

(۷) و ذكر فى بعض المراجع أن له شرحا على هداية. “' 

قال فی كشف الظنون: o‏ الإمام حافظ'الدين أبو البركات 
عبد لله بن أحمد النسفى. 

ثم قال فيه: ETS‏ لا يعرف له 
شرح على الهداية. 

فة ايا و قى غامش ا لراهر أن دخل بغداد» و شرح الهداية سنة 
٠‏ هھ. و الله سبحانه و تعالی أعلم. او“ 

(۸) الملستوفى فى الفروع. ذكره صاحب كشف الظنون وصاحب هدية 
العارفين» و لم يرد فيهما أى تفصيل. "“ 


(1( 


we 


(۷ 


.)۳٠۲/۲( أنظر:‎ 

النافع: من فروع الحنفية لحميد الدين على بن محمد بن على الضرير الرامشى البخارى 
الحنفى. أنظر ايضاح المكنون (۱/4). 

هذا ويقول فى المرجع المذكور: "شرحه أحمد بن عمربن محمد النسفى الحنفى تلميذ 
الکردری . .." سقط فيه اسم المؤلف و هو عبد الله - . وذكر فى الدرر الكامنة أيضا أن 
ا أنظر )۴٠۲/۲(‏ وكذا فى تاج التراجم أنظر 
(ص ۳۰). 

أنظر: إيضاح المكنون .)١١١/4(‏ 

الهداية فى الفروع» لشيخ الإسلام برهان الدين على بن أبى بكر المرغنانى الحنفى المتوفى 
سنة ۳٩۵۹ه.‏ وهو شرح على متن لهء سماه بداية المبتدئ» و لكنه فى الحقيقة كالشرح 
لمختصر القدوری» و للجامع الصغیر لمحمد» أنظر کشف الظنون ۲۰۳۲۰۲۰۳۱/۲۳) . 
أنظر: كشف الظنون .)۲٠0۴٤/۲(‏ الفوائدالبهية (ص١١٠).‏ هدية العارفين 
(٥/٤٩٤)انظر‏ أیضا ما نقلناه من کشف الظنون (۱۹۹۷/۲) -عندذكر كتاب 
الکافی» (ص .)۳١‏ و مفتاح السعادة (۱۸۸/۲). 

أنظر: كشف الظنون (۲/ .)٠۷٠٠١‏ هدية العارفين .)٤١٤/۵(‏ 


و ا ي 

و فی الأصول:. 

)4( منار الأنوار: هو مان متين › جامع» مختصر. نافع» و هو فیما بین کتبه 
المبسوطةء و مختصراته المضبوطة» أكثرها تداولا و أقريها تناولاء و هو مع صغر 
حجمه» و وجازة متنه» بحر محيط بدرر الحاقائق» وكنز أودع فيه نقود الدقائق. 

وقداعتنى به جمع غفيرمن‌العلماءشرحاء واختصاراء و ترتيباو 
تهذيبا. '"' و لا نستطيع أن نذكرهم كلهم خشية الاطالة» بل نحب أن نكتفى بذكر 
بعض شروحه المطبوعة و المتداولة بين أهل العلم حتى اليوم. 

" كشف الأسرار»""' للمصتف نفسه» و اععنى بشأنه العلماء.‎ )|( )١١( 

(ب) نور الأنوار» للشيخ أحمد المعروف منلاجيون بن أبى سعيد بن عبيد الله 
(المتوفى سنة ١١١١ش) ١.‏ 

(ج) eS‏ (المتوفى سنة ١۸۸ه)‏ وهو 
شرح مشهور متداول بين الناس. 

وعليه حواش منها: حاشية للشيخ قاسم بن قطلويغا الحنفى (المتوفى سنة 
۹ه) و حاشية للشيخ شرف الدين يحيى بن قراجا سبط الرهاوى» و حاشية 
للمولى مصطفى بن بير محمد المعروف بعزمى زاده (المتوفى سنة ١٠٤٠٠١ه)‏ سماه: 
"نتائج الأفكار". و على حاشية عزمى زاده حاشية ليحيى الأعرج (المتوفى تقريبا 
بعد سنة ١١٠٠ه)»‏ و حاشية لحسين الاماسى المعروف بقوجة حسام (المتوفى سنة 


) ) ٠)۹۱ 
(د( فتح‌الغفار: للعلامة زين‌الدين‌ ابن نجيم المصرى (المتوفى سنة‎ 
۷۰ھ(.‎ 


(ATV (ATTA 0 AYE. \ATF/Y) أنظر: كشف الظنون‎ (۱) 

۳ نقل صاحب الفوائد ال لبهية عن القارى أنه ذكر شرحين للمصنف على المنار. وقال: و 

)۳( أنظر: كشف الظنون .(\AYTEL<\AYF/Y)‏ 

و طبع أخیرا کشف الأسرار مع نور الأنوار» دار الکتب العلمیة ٤۰٩‏ ۱ھ/۱۹۸۱م. 

أنظر: المرجع السابق (۱۸۲۵/۲). و طبع أخيرا مع حاشيتين لكل من الشيخ الرهاوى و 
الشيخ عزمی زاده. و معهما حاشية الشيخ محمد بن إبراهيم المشهور بالحلبى المسماة 
بأنوار الحلك. 


U E 

قال فى مقدمته: هذا شرح ألفته على المنار فى أصول الفقه» شرعت فيه حين 
أقرأته با لجامع الأزهر درسا بدرس سنة ٥ه.‏ يحل ألفاظه» ويبين معانيه» 
محققى المتأخرين من أصحابنا كصدر الشريعة» و سعد الدين التفتازانى» و ابن 
الهمامء والاکتل: مبیتا للأصح المعتمدء مفصحا عما هو التحقيق و الأوجه. و 
سميته ب: "مشكاة الأنوار فى أصول المتار" ' 

وقالفى الخاتمة: وقدوقع‌الفراغ من تأليف هذا الشرح المسمى أولا 
ب"تعليق الأنوار على أصول ال منار"» و ثانيا ۔ و هو الذى استقر عليه اسمه بإشارة 
بعض العلماء الصالحين بعد النظر فيه ب"فتح الغفار بشرح المنار" فى يوم 


ق 
)١١(‏ شرح المنتخب فى أصول المذهب""' للأخسیکتی» و هو شرح مختصر 
نافع. ٠“‏ 


(۱۲) له شرح آخر ‏ على المنتخب ۔ مطول. أوله: a‏ 
ا 
فى الكلام: 
)١۳(‏ عمدةالعقائد: رفور یری دل ان راع عا اد 
يكفى لتصفية العقائد الإيمانية فى قلوب الأنام. 


أنظر: فتح الغفار بشرح المنار» مطبعة مصطفى البابى الحلبى و أولاده بمصر؛ 
٠ه.‏ الطبعة الأولى .)1/١(‏ 
)( أنظر: المرجع السابق (۱۲۳/۳). كشف الظنون .)۱۸١٤/۲(‏ 
E‏ المنتخب فى أصول المذهب (ص ١١ء )٠١‏ من هذال قسم. 
أنظر: كشف الظنون (١۹/۲١٤۱۸)ء‏ هدية العارفين .)٤١٤/٠١(‏ الفوائد البهية 
(ص ۱۰۲)» ذیل بروکلمان .)۳٦۰٥/۲( »)٦۰٥٤/۱(‏ 
.)0( أنظر المراجع السابقة 


أوله: قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابعة ... ال . " 

)١١(‏ الاعتماد '" .وهو شرح العمدة المذكورة.. 

هذا و قد أعتنى بالعمدة علماء کثیرون و شرحوه. منهم: 

(أ) شمس الدين محمد بن إبراهيم النكسارى' (المتوفى سنة ١٠۹ه)‏ و لم 
(ب) جمال الدين محمود بن أحمد القونوى' (المتوفى سنة ۷۸۸ه) و سمى 

شرحه: بالزبدة. | ) 

(ج) أحمدبن‌أغوزدانشمندالآقشهيري" الحنفى (من أعيان المائة 


الثامنة) و سمی شرحه: بالانتقاد ق شرح عمدة الاععقار ١‏ 


أنظر: كشف الظنون .)۱١١۹۸/۲(‏ الدرر الكامنة (۲/۲٠۴)ء‏ تاج التراجم 
(ص ۳۰)» هدية العارفين )٤١٤/١(‏ معجم المؤلفین .)۳۲/١(‏ 

طبع باعتناء المستشرق كورتين فى لندن ٣٤۱۸م‏ ( ص )٤١‏ و معها عقائد نجم 
الدین النسفی (ص ۲۹). أنظر معجم سرکیس ( ص .)٠١۸۳‏ 

"' أنظر: المراجع اللمذكورة فى الهامش رقم .)١(‏ 

نسبة إلى نكسار» و هى اليوم قصبة كبيرة تابعة لمدينة طوقات من مدن تركيا. 

نسبة إلى قونياء و هى اليوم مدينة كبيرة من مدن تركياء و تقع فى وسط 

الأناضول. ) 

نسبة إلى آقشهير» و هى اليوم قصبة كبيرة تابعة لمدينة قونيا من مدن تركيا. 

انظر: کشف الظنون (۱۱۹۸/۲» )۱۱١۹‏ 


قسم الدراسة 


فی 


é۳ 


التفسير: 


)٠١(‏ مدارك التنزيل و حقائق التأويل: "' و هو كتاب وسط فى التأويلات. 
جامع لوجوه الإعراب و القراءات» متضمنا لدقائق علم البديع و الإشارات» حاليا 
بأقاويل أهل السنة وا لمجماعة» خاليا عن أباطيل أهل البدع و الضلالةء ليس 
بالطويل المملء و لا بالقصير المخل. 


اختصره الشيخ زين الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبى بكر بن العينى و 


زاد فیه» توفی سنة ۷۹۳ھ 


(۳) (Y) 


و ذكر صاحب "هدية العارفين" غير المصنفات المذكورة كتابين اثنين» وقفت 
على أحدهما فی کشف الظنون ۔ بدون أی تعريف ۔ و الثانى لم أقف على ذكره فى 
ی کتاب» و هما: 

“١ فضائل الأعمال‎ )١١( 

“" اللآلئ الفاخرة فى علوم الآخرة.‎ )٠۷( 


و يعرف ب"تفسير النسفى" كذا فى معجم سركيس. إذا كان الأمر كذلك لاوجه 
لقول الشيخ البحراوى فى بداية كتاب فتح الغفار ‏ أثناء ترجمة المصنف . : "و 
هو غير صاحب التفسير المشهور, فإن اسمه نجم الدين أبو حفص عمر بن 
محمد المتوفى سنة 0۴۷ه". إذ التفسير المشهور الذى يطلق عليه "تفسير 
النسفى" هو مدارك التنزيل و حقائق التأويل الذى نحن بمصدد ذكره» و مؤلفه 
هو عين مؤلف المنار لا غيره. اللهم إلا إذا كان الشيخ يقصد بالتفسير المشهور 
تفسير نجم الدين أبى حفص النسفى المسمى "بالأكمل و الأطول' 

انظر: معجم سركيس ( ص »)٠۸٠۴‏ فتح الغفار بشرح المنار »)۳/١(‏ هدية 
العارفين .)۷۸۳١/٠١(‏ 

أنظر: کشف الظنون .)١١٤١ »۱١٤۰/۲(‏ 

و قد طبع أخيرا بعناية الشيخ محمود أحمد البطراوى و الشيخ شرف الدين 
محمود خطاب بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة ٩۱۹۳ء.‏ 

أنظر: كشف الظنون .)١١۷٤/۲(‏ هدية العارفين .)٤١٤/١(‏ 

أنظر: هدية العارفين» الصفحة نفسها. 


٤٤‏ شرح النتخب 
المبحث السابع: نشاطه العلمى 

شأن حافظ الدين النسفى فى هذا المجال كشأن العلماء الأفاضل من متقدميه 
و معاصريه فى تنوع نشاطاته العلمية» وعدم اقتصاره على علم معين. 

و كما يظهر بوضوح من خلال قائمة مؤلفاته التى سبق ذكرها أنه أحسن» و 
أتقن» و أفاد فى كل ما كتب. 

هذا كتابه منار الأنوار فى أصول الفقه و قد وصفه الجهابذة فى هذا الفن بأنه 
مع صغر حجمه» و وجازة متنه بحر محيط بدرر الحقائق» و كنز أودع فيه بقود 
الدقائق» و قد عنى به جمع غفير من الفحول ذكرهم صاحب كشف الظنون فى نحو 
نخ ا 

و ذاك كتاب الوافى» و خلاصته كعاب كنز الدقائق فى فروع الحنفية. و قد 
أخذا مكانيهما بين الكتب المعتبرة فى ال مذهب بلانقاش» مثل كتاب الكافى» و 
كتاب المنتقى للحاكم الشهيد» و مختصر الكرخى» و مختصر القدورى» و تحفة 
الفقهاء للسمرقندى» و بداية المبتدئ للمرغنانى» وغير ذلك. 

وقدعنى بهما خلق كثير من الفقهاء المبجلين» و قد ذكر صاحب كشف 
الظنون القائمين باعتناء كتاب كنز الدقائق فى أكثر من صفحة واحدة "أ 


أنظر:(۱۸۲۳/۲. ۱۸۲٤‏ ۱۸۲۵ ۰۱۸۲۹ ۱۸۲۷ )» ( ص ۳۹) من 
ب اترا ) 

أنظر: ( ۱۵۱۵/۲ ١۱۵۱ء‏ ۱۷١۱۵)ء‏ وانظر ( ص ۳٦‏ ۳۷) منقسم 
الدراسة. 
هذا وقد قال الدكتور محمد إبراهيم فى مقالة له تحت عنوان "المذهب عند 
الحنفية": المتون المعتبرة ‏ عند ابن عابدين . هى البداية» و مختصر القدورى» و 
المختار. و النقايةء و الوقايةء و الكنز ‏ أى كنز الدقائق ۔ و اللتقى» فإنها 
الموضوعة لنقل المذهب. 
ثم قال: و بتحديد أكثر يرى الإمام اللكنوى أنه قد كثر إعتماد المتأخرين على: 
١‏ الوقاية. ۲ كنز الدقائق. ۳١‏ المختار. 
٤‏ مجمع البحرين. ۵ مختصر القدورى. 


E E E NRE EE E EEE 
و كتابه فى التفسير المسمى بمدارك التنزيل و حقائق التفسير المشهور باسمه.‎ 
أى تفسير النسفى ۔ فقيمته العلميةء و مكانته عند أهل العلم قديما و حديغا غنية‎ 

عن البيان. 
وأماعمدة‌العقائد فهو "مختصر یحتوی على أهم قواعد علم الکلام یکفی 
لتصفية العقائد الايمانية فى قلوب الأنام" كما قال صاحب كشف الظنون. 


وقد عنی به كثير من العلما ء القدامى و المحدثين غ - کما ذکرته فیما سبق ۔ و 
أخيرا قام المستشرق كورتين باعتنائه و طبعه مع عقائد نجم الدين النسفى المتوفى 


١ د١۴۳۷ سنة‎ 


و ذلك لما علموا من جلالة مؤلفيها و التزامهم إيراد مسائل يعمد علیها. 

و أشهرها ذكراء و أقواها اعتمادا: 

١‏ الوقايةء ۲ ثم الکنزء وا ا 

بقولهم: المحون الثلاثة. 

و إذا أطلقوا المتون الأربعة: أرادوا هذه الثلاثة و المختار أو المجمع. 

و قد يراد بالمتون الأربعة: المختار, الكنزء الوقاية» مجمع البحرين. و لعل 

ار المتون و أكثرها استعمالا عند علماء عصرنا هما: ) 

مخصر القدورى» فهو "الكتاب" عندهم» و هو فوق المتون» و كنز الدقائق» فهر 

كما يقول المحمصانى: "و قد فاق كنز الدقائق باقى المتون شهرةء 

شروحه و حواشيه". أنظر: دراسات فى الفقه الاسلامى» البحث الثانى» المذهب 

عند الحنفية» للدكتور محمد إبراهيم أحمد على» نشره مركز البحث العلمى 

بجامعة أَمٌ القرى (ص ۹۳ .)۹٤‏ هذا و أنت ترى أن كتاب كنز الدقائق 

لحافظ الدين النسفى هو من المتون المعتبرة قديما و حديثا و بأى اعتبار كان. 
أنظر: (ص )٤١١‏ من هذا القسم. 


٤٦ 


توفى رحمه الله ليلة الجمعة من شهر ربيع الأول" سنة ١٠٠۷ه.‏ ' و دفن 
بايذ ٠‏ ) 


" أنظر: الدرر الكامنة .)٠٠١/۲(‏ الدليل الشافى على المنهل الصافى /١(‏ 


(۲) 


(۳) 


£٤( 


gn 


. (AY 
ء۱۸٤۹‎ ۱۸۲۳ ۱۵۱۵ ۱۲۷٤ »۱۱۹۸/۲( کذافی کشف‌الظنون‎ 
الفوائد البهية (ص‎ »)٤١٤/١( هدية العارفين‎ .)۲٠۳٤ ۰۱۹۹۷ ۲۷ 
/١( معجمالمؤلفين (١/۳۲)ء الفتح المبين‎ .)1۷/٤( الأعلام‎ .),.۲ 
و ذكر صاحب تاج التراجم أنه كان ببغداد سنة ١٠۷ه. و لم يذكر‎ ),.۷ 

تاریخ وفاته. أنظر (ص .)۳١‏ 
وقیل: توفی سنة ۷۰۱ه. أنظر کشف الظنون (۱۱۹/۱)ء (١/١١٤١١)ء‏ 
الدرر الكامنة .)۳٠١/۲(‏ الفرائد البهية (ص ١١٠)ء‏ الدليل الشافى على 


المنهل الصافی (۳۸۲/۱).. 


كذا فى الدرر الكامنة. أنظر الصفحة نفسهاء و فى الأعلام» أنظر الصفحة 
ايذج: الذال المعجمة مفتوحة»› و جيم کورة من بلد بین خوزستان و أصبهان. 
وهى أجل مدن هذه الكورة و سلطانها يقوم بنفسه. أنظر معجم البلدان 
(۸۸/۱). 


الباب الثانى 
فى شرح النسفى 
و یشتمل على فصول: 


۸ شرح الشخب 
الفصل الأول 
) عنوان الكعاب 
لم يضع حافظ الدين النسفى عنوانا لشرحه» و لهذا اختلفت النسخ فى 
صياغة هذا العنوان؛ فورد فى النسخة الأصلية ما يلى: "شرح الأخسيكتى مع المتن 


لحافظ الدير". 
حافظ الدين عبد الله النسفى". 


و فى نسخة (د): "كتاب شرح الأخسيكتى رحمه الله للشيخ الإمام العلامة 
أبى المحاسن حافظ الملة و الدين أبى البركات عبد الله بن أحمد محمود النسفى." 
ولم يرد فى نسخة (ب) أى عنوان كما أن أصحاب كتب التراجم الذين 
ذکروا هذا الکتاب لم یذکروا اسما له» بل اکتفوا بقولهم: له شرح ۔ و قال بعضهم: 
شرحان ۔ على منتخب الأخسيكتى. 
و لما لم یکن له عنوان من مؤلفه اخترنا أن یکون عنوانه: 
شرح 
حافظ الدين النسفى 
لکتاب 
المنتخب فى أصول المذهب 
لحمد بن محمد بن عمر الأخسيكتى 


ي ا ا ا 
الفصل الثانى 
توثيق نسبته إلى النسفى 

هناك عدة أمور تجعلنا نطمئن إلى صحة نسبة هذا الكتاب إلى النسفى 
رحمه اللهء منها: 

أولا: اتفق معظم كتب التراجم التى ترجمت للنسفى على أن النسفى رحمه 
الله قد شرح كتاب المنتخب فى أصول المذهب للأخسيكتى» و نقلت عن كشف 
الظنون أن له شرحين: مختصر نافع» و مطول. 

ولا شك أن الشرح المذكور فى جميع هذه الكتب هو هذا الكتاب الذى أقوم 
بتحقيقه» و هو مطول كما نبهت على ذلك. 

ثانيا: أن النسخ التى توافرت لدى قد أجمعت على نسبته إلى النسفى» و 
أكبر دليل على ذلك ما جاء فى مقدمة الكتاب حيث قال: قال العبد الضعيف› 
المفتقر إلى الله الودود عبدالله بن أحمدبن محمود النسفى غفراللهله و 
الكت 

ثالشا: مطابقة ما ورد من النقول عن هذا الكتاب فى الكتب الأخرى لما ورد 
فی هذا الشرح» منها ما ذکره امیر کاتب الإتقانی فى شرحه حيث قال: "قال 
حافظ الدين النسفى فى شرحه: هذا إذا كان محجورا فأما إذا كان مأذونا يستحق 
السهم الكامل لالتحاقه بالحر بواسطة الاذن."" 

و قال العلامة عزمی زاده فی حاشيته على شرح المنار لابن ملك: "ان المصنف 
رحمه الله قال فى شرح منعخب الأخسيكتى: إن مشائخنا رحمهم الله أنكروا 
إطلاق اسم اللفظ على القرآن بأن يقول قال: لفظ القرآن هذاء وفلان يلفظ 
بالقرآن» و التوقيف ورد القراءة. لا باللفظ الموهم بمعناه الموضوع له."'"' اه 


)0 أنظر: ( ص ۲( من قسم التحقيق. 
أنظر: التبيين »)٠١١۷/۲(‏ (ص )۸١١‏ من قسم التحقيق. 
انظ حاشیة عزمی زاده »)٤٤/۱(‏ (ص )۲١‏ من قسم التحقيق. 


و ذكر فى موضع آخر أيضا أن النسفى قال: SS a‏ 
شرح المنار» ثم قال فى شرح المنتخب: على أن شيخنا رحمه الله نقل عن شيخه أن 
التخصيص بالشىء يدل على نفى ما EN RE‏ 
فى الروايات» و بهذا يخرج ما ذكره فى الهدايةء و قوله فى الكتاب جاز الوضوء 
من الجانب الآخر إشارة إلى أنه لا يتنجس الوقوع."''' اه 

و مثله فی حاشية عزمی زاده كثير. " 

رابعا: احالة النسفى فى هذا الشخ على الاي ا 
ذكرت تلك الأحكام فى شرحى النافع و المنظومة.' وقال أ شضا: و قد بینته على 
الاستقصاء فى فوائد النافع. ‏ 

و قد تقدم ذكر أن هذين الكتابين قد شرحهما النسفى رحمه الله. 

خامسا: نقله بعض المسائل عن اساتذته المعروفين الذين تفقه عليهم مثل 
أن يقول: قال شيخنا الأستاذ حميد الدين رحمه الله ..."' و قال فى موضع اخر: 
كذا ذكره شيخت| الأجل حميد الدين رحمه الله فى فوائد أصول الفقه لفخر الاسلام 
رحمه الله املاء. ° 


أنظر المصدر نفسه .)٥٥۰/١(‏ (ص )١١١ ۴٠۰‏ من قسم التحقيق. 
" أنظر المصدر نفسه .)۹٦۰/۲( )۵۷۳ .٥۳۹/۱(‏ 

آنظر: (ص )۲٠۳‏ فى قسم التحقيق» ( ص ۳۷ ۳۸) من قسم الدراسة. 
“ أنظر: (ص ).٥۲۲‏ فى قسم التحقيق› > ( ص ۳۸) من قسم الدراسة. 
أنظر: (ص )۱١۹١‏ فى قسم التحقيق. 

أنظر: (ص )٤١١‏ فى قسم التحقيق. 


وا ا ا ا 
الفصل الغالث 
نسخ الكتاب و وصفها 

وقد اعت مدت على أريع نسخ من كاب شرح النسفى على منك خب 
الأخسيكتى و هى: 

)١(‏ نسخةمصورةمن مكتبة‌حاجی بشير آغا (استانبول) تحت رقم 
(۱۸۷). وهى نسخة مكتوبة مع المتن» كاملة فى قسم الشرح» و لكنها ناقصة 
فى قسم المتنء و استعنت لإتقام ما نقص منها بنسخة مخطوطة مصورة عن مكتبة 
جامعة برنستون تحت رقم )۸0١( ٤۲٠۲‏ و بالنسخة المطبوعة المعروفة بالمختصر 
ا لحسامى. 

عدد أوراقها )٠۷١(‏ ورقةء منها )۳١(‏ ورقة متن الأخسيكتى» و الباقى 
شرح النسفی» و مسطرتاه (۲۰) سطرا. 

و قد فرغ كاتبها من كتابتها سنة ۷١۷ه‏ و معنى ذلك أنها كتبت قبل وفاة 
النسفى بشلاث سنوات» و مع ذلك ليس فيها آية إشارة إلى أنها قرئت على 
النسفى» أو قويلت بنسخته» أو شيئا من هذا القبيل» و لكنها هى نسخة وقعت 
فى هوامشها التصحيحات» و كانت أقدم النسخ الأربع و أصحها على الرغم 
أنها لم تسلم من بعض الأخطاء . و لذلك جعلتها "الأصل". 

(۲) نسخة مصورة من مكتبة لاله لى (استانبول) تحت رقم .)۷٠١(‏ و هى 
نسخة لم يرد فيها متن الكتاب» و ورد فيها الشرح بكاملهء و فيها تصحیحات 
اشا 

عدد أوراقها )١١١(‏ ورقة» و مسطرتها (۲۳) سطرا. 

و قد فرغ الكاتب منها سنة ١١۷ه.‏ 

ورمزت لها بحرف (ب) ٠‏ 

(۳) نسخة مصورة من مكتبةالشهيد على باشا (استانبول) تحت رقم 
»)1٦٠ (‏ و هى نسخة كاملة و مصححة. 


عدد أوراقها )٠١۳(‏ ورقة» و مسطرتها )۲١(‏ سطرا. 

وقد وقع الفراغ من كتابتها سنة ۴٠۸ه.‏ 

و رمزت لها بحرف (ج) . ) 

)٤(‏ نسخة مصورة من مكتبة الفاتح (استانبول) تحت رقم (۸١١۱)ء‏ و هى 
نة كاملا و مصعطة انا 

عدد أوراقها )٠٠١(‏ ورقةء و مسطرتها )۲١(‏ سطرا. 

ورمزت لها بحرف (د). 

ولم أقف على تاريخ الفراغ من كتابتهاء و لكن الخط يشير إلى أنها كتبت 

بعد الألف من الهجرة. 


وا ي ب ي ي و 
الفصل الرابع 

) محتويات الکتاب 

وقد بدأ النسفى رحمه الله قدمة ذكر فيها سبب تأليفه هذا الكتاب» و 
المنهج الذى اتبعه فيه بالإيجاز. ثم تحدث عن البسملةء و الحمد لهء و الصلاة على 
النحو التالى. 

- مفردات البسملة» و بين معنى الباء. وذكر آراء العلماء فى كون "الله" 
مشتقا أو غير مشتق» و كذا "الرحمن" و "الرحيه". 

-معنى "أمأابعد": وذكر أولا معنى "اما" من التفصيل ثم ذكر معنى 


f 


بعك . 


f 


- ..... معانى الحمد: و ذكر تعريفه» و بين محترزات هذا التعريف. 

- معنى الصلاة من الله تعالى و من الملائكة و من الناس. 

معنى آل و آل الأنبياء. 

هل الصلاة على غير النبى صلى الله عليه و سلم جائزة على سبيل التبع؟ 

ثم بدا يشرح موضوعات الكتاب المشروح» و ذكر أولا معنی الأصل و الفرعء 
لأن متن هذا الشرح بدأ بيان أصول الشرع» و ذلك تبعا لأصول فخرالإسلام 
البزدوى رحمه الله. 

ولم يضع فى أوله بابا و لا فصلا مقتفيا فى ما ورد فى المتن» و بطبيعة 
الحال لا يخرج شرح النسفى عليه. 

وقد جاءت الموضوعات الرئيسية على النحو التالى: 

أدلة الشرع الثلاثة: الكتاب و السنة و اجماع الأمة. 

- القياس أصل من وجه دون وجه. 

- تعريف الكتاب. 


- القرآن الكريم عبارة عن النظم و المعنى. 


ا 
- قول أبى حنيفة بجواز قراءة القرآن فى الصلاة بالفارسية. 
أقسام النظم و المعنى باعتبار معرفة أحكام الشرع أربعة: 
القسم الأول فى وجوه النظم ضيغة و لغة: و هى أربعة أقسام: 

ا لخاص» و العام» و المشترك» والمؤول. 

- القسم الثانى: فى وجوه البيان باللفظ» و هى أربعة أقسام: 

الظاهر ‏ النص المفسر - المحكم. 

و أضداد هذه الأسامى (الظاهر و أخواتها) التى تقابلها أربعة: 

الخفى - المشكل ‏ المجمل المتشابه. 

القسم الثالث: فى وجوه استعمال اللفظ و جريانه فى باب البيان: 
الحقيقة ۔ المجاز ۔ الصريح ‏ الكناية. 

القسم الرابع: فى وجوه الوقوف على أحكم النظم» و هى أربعةء 
العبارة ‏ الإشارة ‏ الدلالة ‏ الاقتضاء. ) 

فصل فى وجوه الاستدلال الفاسد بالنصوص» و هى: 

النص إذا أوجب الحكم فى المسمى باسم الذات ينفى الحكم فيما عداه. 
النص إذا أثبت حكما فى موصوف بصفة يكون نفيا للحكم فى غير 

الموصوف بتلك الصفة. 
- النص إذا أثبت حكما معلقا بشرط يكون نفيا للحكم بدون ذلك الشرط. 
النص إذا أثبت حكما مقدرا بمقدار معلوم يكون نفيا للزيادة و النقصان عن 

ذلك القدر. 
النص إذا أثبت مؤقتا إلى زمان معلوم يكون نفيا لذلك الحكم بعد 

مضى ذلك الوقت فى زمان بعده. ) 
المطلق يحمل على المقيد. 
العام يختص بسببه. 
القرآن فى النظم يوجب القرآن فى الحكم. 
فصل فی الأمر: 

-الأمر بحسب المأمور فيه ۔ و هو الزمان ‏ قسمان: 


ن ا 
- أمر مطلق عن الوقت. 
- مر هقد بالرقت: 
فصل فى حكم الواجب بالأمر. 
الواجب بالأمر نوعان: أداء و قضاء. 
فصل فى صفة الحسن للمأمور به. 
فصل فى النهى. 
فصل فى حكم الأمر و النهى فى ضد ما نسبا إليه. 
فصل فى بيان أسباب الشرائع. 
فصل فى العزيمة و الرخصة. 
- أقسام العزيمة أربعة: الفرض ‏ الواجب . السنة ۔ النفل. 
- أنواع الرخصة أربعة: ما استبيح مع قيام المحرم و قيام حكمه. 
ما استبيح مع قيام السبب و تراخي حكمه. 
ما وضع عتا من الأصر و الأغلال. 
ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا فى الجملة. 
باب فی بیان اقسام السنة. 
-السنة نوعان: مرسل و مسند. 


فصل فى المعارضة. 
باب البيان 
- وجوه ألبيان خمسة: بيان التقرير 


بيان التفسير 

بيان التغيير 

بيان الضرورة 

بيان التبديل و النسخ 
أفعال النبى صلى الله عليه و سلم. 
- شرائع من قبل نبينا صلى الله عليه و سلم. 
فصل فى متايعة أصحاب النبى عليه السلام. 


و ج ن اا 
باب اجان تمرف الحا و مه وداد 
باب القياس 
- تعريف القياس 
ركن الاين 
- الاستحسان أحد نوعى القياس 
-دفع القياس 
فصل فى الترجيح 


- و الذى يقع به الترجيح 

فصل فى الأحكام و ما يتعلق به 

الت 

العلة 

-الشرط 

-العلامة 

فصل فى العقل أ هو من العلل الموجبة أم لا؟ 
فصل فى بيان الأهلية 


- وهى نوعان: أهلية وجوب و أهلية أداء 

فصل فى الأمور المعترضة على الأهلية 

العوارض نوعان: سماوی و مکتسب ) 

العوارض السماوية: ا لجنون ۔ الصغر ‏ العته ‏ النسيان ‏ النوم الأغماء ‏ الرق 
المرض الحيض و النفاس الموت. 

فصل فى العوارض المكتسبة: الجهل . السكر . الهزل . السفه . الخطاً ‏ السفر ‏ 
الإكراه. ٠‏ 
باب حروف المعانى 
حروف العطف: ثم ۔ بل ۔ لکن ۔ أو ۔ حتى. 
حروف ال جر: الباء ‏ على ۔ فى. 
- حروف الشرط: إذا ۔ متى ۔ من ما ۔ كلما. 


ا و و و 
الفصل الخامس 

) أهمية الكتاب 

إن الكتاب الذى قمت بتحقيقه كان بالغ الأهمية. و ذلك لعدة أمور: 

أولا: كون هذا الكتاب شرح كتاب المنتخب فى أصول المذهب» و هو مختصر 
لم تختلف كلمات العلماء فى بيان أهميتهءو ثناء الفحول على مؤلفه. 

منهم عبد الغزيز البخارى و قد قال فى مقدمة شرحه: "أن المختصر المنسوب 
إلى الشيخ الإمام» والقَرْم الهمام» مالك أزمة الأصول و الفروع» ناظم درر 
المعقول و المسموع» قدوة أرباب الشريعة كاشف أسرار الحقيقة. مولانا حسام الملة 
و الدين» أستاذ الأئمة فى العالمين» محمد بن محمد بن عمر الأخسيکكتى ۔ نور 
الله مرقده و سقى اء الرضوان مشهده ‏ فاق سائر التصانيف المختصرة فى هذا 
الفن بحسن التهذيب» و لفط العشذيب» متانة التركيب» و رصانة الترتيب» فلذلك 
شاع بين الأنام بعدا و قرياء و ذاع فى بلاد الإسلام شرقا و غربا". ‏ 

ولا كان شأن هذا المصنف بهذه المغابة من القيمة العلمية عند العلماءء فلا 
بد أن يكون شرح هذا الكتاب ذا قيمة» إذ قيمة الشروح تكون مرتبطة بقيمة المتون 
فى أول الأمر. 

ثانيا: وكون شارح هذا الكتاب هو عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ 
الدين» أبو البركات» النسفى» و قد تقدم فى قسم الدراسة ذكر مؤلفاته» و نشاطه 
العلمى» و ليس من الصعب الوقوف على منزلته العلمية و قدرته فى إفادة ما يريد 
بعد الإطلاع على هذه المصنفات القيمةء المتنوعة. 

ثالشا: و قد قام بشرح هذا المختصر كثير من العلماء الأجلاء» و قداشتهر 
و و خا لدی السغناقى (صاحب الشرح المسمى بالوافى) و عبد العزيز 
البخارى (صاحب الشرح المسمى بالتحقيق ) و أمير كتاب قوام الدين الاتقانى 
(صاحب الشرح المسمى بالتبيين) و حافظ الدين النسفى» صاحب الشرح الذى 


1( أنظر: التحقيق لوحة (/(. 


إا شرح النتخب 
نحن بصدد تحقيقه. و يبدو أن هذا الشرح» له فضل السبق فى هذا المجالء""' و كل 
من جاء بعده» و قام بشرحه» استفاد منه» و هذا الأمر يظهر بكل وضوح فى شرح 
السغناقى رحمه اللهء و الذى يرجع إليه بعد الاطلاع على شرح النسفى يظن أنه 
يطالع كتابا لنفس المؤلف ولكن بشىء من الزيادة» و قد كنت أرجع إليه فى كل 
كلمة أعجز عن قراءتها و كنت أجد هذه الكلمة مع نفس العبارة فى هذا الشرح. ‏ 

رابعا: إعتماد الشارح على أمهات الكتب فى الفقه و الأصول و غيرهما. 
و كان ينقل ‏ إذا أراد أن ينقل ۔ من التقويم للقاضى الإمام أبى زيد الدبوسى» أو 
من أصول شمس الأئمة السرخسى.» أو من أصول فخر الإسلام البزدوى» أو من 
ميزان الأصول للسمرقندى. و كون هذه الكتب من أهم المصادر عند الحنفية غنى 
عن البيان. 

و أما فى الفقه فكان يعتمد على كتب محمد بن الحسن الشيبانى كثيرا 
كا لجامع الكبير و الجامع الصغير و غيرهما ۔ و ذلك تبعا للمؤلف ۔ و شروح الجامع 
لفخرالإسلام البزدوىء وللصدرالشهيد» و لخواهر زادهوغيرهم» ثم على 
البسوط للسرخسى» ثم على الهداية للمرغنانى» و لا حاجة بنا إلى بيان أهمية 
هذه الكتب فى المذهب لشهرتها. 

هذه الأمور قد جعلت هذا الكتاب ذا أهمية كبيرة» دعت علماء هذا العلم و 
طلابه إلى إحيائه و عرضه على الأوساط العلمية للاستفادة به. 


إنا أقوله استئناسا بتاريخ وفياتهم ۔ و إن لم أتأكد فى هذا الموضوع ۔ و 
الاستئناس ثل هذا المقام كاف» إذ توفى السغناقى سنة ١٠۷ه‏ و عبد العزيز 
البخارى سنة ١٠۷ه‏ و قوام الدين أمير كاتب سنة ١۷۸ه.‏ هذا و إن كان 
السغناقى يعتبر من معاصريه» إلا أنه يعد من تلاميذه» و علاوة على كل هذا 
أن النسفى قام بشرح هذا الکتاب فی عنفوان شبابه کما ذکر فی مقدمته. 


الفصل السادس 
الباعث للنسفى على تأليف هذا الشرح و منهجه فيه 

قد أورد لنا النسفى الباعث الذى دفعه إلى شرح هذا المختصرء و المنهج الذى 
اتبعه فى هذا الشرح فى مقدمته فقال: "إن علم أصول الفقه علم شريف» جامع 
لعلوم شتى من الكلام» والنظر والفقه»والنحو»وهومعذن‌الدرايات و 
الدلالات» و مدرك الدلائل و البينات» و مراح الأرواح» وجناح النجاح» وقوة 
الدين القويم» و عدة الصراط المستقيم» و هداية الأمة» و كشف الغمة. 

و قد إلتف على جمع من طلاب هذا العلم فى حداثة سنى» و عنفوان شبابىء 
يظنون أن عندى غررا من فوائده» دررا من فرائده» و إن بعض الظن إثم» فالتمسوا 
أن أجمع لهذا المختصر شرحا كاشفا لمعضلاته» موضحا لمبهماته على وجه الإيجاز 
و الاختصار» خاليا عن الإطالة و الإكثار» مصرحا لا هو المحض اللباب» معرضا 
عما ليس فى هذا الكتاب» فأجبتهم إلى ذلك و فرغت عنه بحمد الله الكريم» و 
منه الشامل العميم. 

ثم سألنى من لم يكفه ذلك أن أزيد عليه» و أشرح لكل لفظ شرحا مشتملا 
على التحقيق والإتقان» مبينا لكل ما فيه على وجه الإيقان» و كنت أعتذر 
عليهم بأنواع العلل بعسى و لعل فلما لم يمتنعوا عن مسؤلهم» فأبوا إلا تحقيق 
مأمولهم» وجهت خاطرى نحو مطلوبهم» و صرفت العناية إلى محبوبهم» و سألت 
الله التوفيق على ذلك و هو الميسر لكل عسيرء نعم المولى و نعم النصير."" 

والظاهر من خلال هذه المقدمة أن هذا الكتاب مر مرحلتين: 

الأول: مرحلةالشرح "باختصاراكتفاءبكشف معضلاته» و توضيح 
مبهماته» على وجه الإيجاز و الاختصارء خاليا عن الاطالة و الإكثار» مصرحا لا 
هو المحض اللباب» معرضا عما ليس فى هذا الكتاب". 


أنظر: (ص )٤١١‏ من قسم التحقيق. 


شح النتخب 

و الشانية: مرحلة الزيادة على ما كتب بأن "يشرح كل لفظ شرحا مشتملا 
على التحقيق و الإتقان» مبينا لكل ما فيه على وجه الإيقان." 

وجاء معظم هذا الكتاب على ما وصفه النسفى حقا إلا أنه ترك شرح بعض 
المسائل فى أواخر الكتاب و لم يتعرض لشرحه كما سأذكره فى مبحث الملاحظات 
على الكتاب إن شاء الله. 

ثم أن ا منهج الذى اتبعه النسفى رحمه الله فى شرحه كان على النحو التالى: 

)١(‏ يعتنى الشارح بالحدود و مشتقات الكلمات» و على سبيل المثال قوله 
"أما الظاهر: فمشتق من الظهور؛ و هو الوضوح و الانكشاف. 

وحده: هو اللفظ الذى انكشف معناه اللغوى» واتضح للسامع من أهل 
اللسان بمجرد السماع من غير تأمل". )/٤١(‏ 

(۲) يبدأ غالبا بتقريرالمسألةو وجوه تقسيمهاء ثم إذا كان هناك أى 
اعتراض على تلك المسائل ۔ سواء كان واقعا أو متوقعا ۔ تعرض له و أجاب عنه 
مل أن يقول بعد تقرير مسألة النص: 

فان قيل: لو عكس عاكس و قال بأن هذه الآية . أى قوله تعالى "فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء" ... الخ سورة النساء «۴» ۔ نص فى بيان إطلاق النكاح و 
اباحته» ظاهر فی بیان العدد لم يقدروا على الزامه و دفعه. 

قلنا: لو كان الاطلاق مسوقا لاقتصر على قوله "فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء" إذ المقصود حصل بهء فلما لم يقتصر عليه علم أن الثانى هو المقصود. 
(/٠۰(‏ ) 

(۳) يستدل لكل رأى و يبين وجهة نظر صاحبه. 

)٤( .‏ يستشهد كثيرا بالمسائل و الفروع من فتاوى أئمة الحنفية المتقدمين؛ و 
هذا ا لمجانب هو د أب المصنفات الأصولية للحنفية» كما يستشهد كغيرا بالآيات 
الكريمةء و الأحاديث النبويةء و آثار الصحابةء و الأبيات الشعرية. 

)١(‏ خص الشارح الإمام الشافعى رحمه الله باهتمامه فى المقارنةء و ليس 
هو الوحيد فى هذا الجانب» بل شأنه فى هذا شأن سابقيه من الحنفية» و هم اعتبروا 
الإمام الشافعى المخالف الأول لمذهبهم» لأنه يمشل الآخرين. 


kګÃګگګسش “٠٠١٠١١٠١‏ ججججkkkkگگ—‏ یں 
الفصل السابع 
مصادر الكتاب 
المطلب الأول: منهجه فى الأخذ عن المصادر 

كما هو شأن العلماء المحققين حين يؤلفون أو يشرحون فيرجعون إلى أهم 
كتب السابقين» فيستفيدون منهاء فان حافظ الدين أبا البركات النسفى قد أخذ 
بهذا المسلك فى الرجوع إلى أهم ما كتب فى علوم شتىء و من ثم ورد فی شرحه 
فوائد ما فى تلك الكتب و دقائق ما فيها. 

و قد تنوعت المصادر لطبيعة علم أصول الفقه حيث كان يجمع علوما شتى 
من الكلامء و النظر» و الفقه» و النحو» كما ذكره الشارح فى مقدمة كتابه." 

و أما تعامله مع تلك المصادر المتنوعة التى أوردها فى هذا الكتاب فقد كان 
على النحو التالى: 

(۱) کان أحيانا يذكر اسم المؤلف مقترنا بکتابه مثل أن يقول: ذكر شمس 
الأئمة السرخسى فى المبسوط و أصول الفقه. أنظز (ص .)١١١‏ 

(۲) و کان فی بعض الأحيان يكاد يحدد الموضع الذى نقل عنه» مشل أن 
يقول و ذكر فى المبسوط فى مسألة المريض تأويله ... (ص .)٤١١‏ 

(۴۳) وقد یقتصر على ذکر اسم المؤلف کالکرخی» و أبی زيد الدبوسى و 
القاضی الإمام ظهیر الدین و غیرهم. أنظر (ص .)۱۸١ »۳۷۸ ٤٤۰٤‏ 

)٤(‏ و کان أحیانا يكتفى بذكر الكتاب دون أن يشير إلى صاحبه كأن يقول: 
ذکره فی روضة الفقهاء» أو یقول: ذكر فى المغنی أنه ... أُنظر (ص ٤۴ء )١١‏ 


أنظر: (ص ۲» ۳) من قسم التحقيق. 


د س ي 
المطلب الثانى: ذكر المصادر مع التعريف بها 

و قد ذكرتها بالترتيب الأبجدى. 

)١(‏ الأسرار فى الأصول و الفروع: للشيخ العلامة أبى زيد عبيد الله بن 
عمر الدبوس الحنفى المتوفى سنة ١١‏ ٤ه‏ و هو مجلد كبير.'' 

(۲) أصول الفقه لفخر الإسلام على بن محمد البزدوى الحنفى المتوفى سنة 
.ALAY‏ 

وهو كتاب عظيم الشأن» جليل البرهان محتو على لطائف الاعتبارات 
بأوجز العبارات» فقام جمع من الفحول بشرحه» منهم: 

(أ) الإمام حسام الدين حسين بن على الصغناقى» الحنفى» المتوفى سنة 
۰ه و سماه "الکافی". 

(ب) والشيخ الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخارى» الحنفىء 
المتوفى سنة ٠ه‏ و شرحه أعظم الشروح» و أكثرها إفادةوبياناء وسماه 
'کڈف الا س (O‏ 

(ج) والشيخ أكمل الدين محمد بن محمود البابرتى الحنفى ا معوفى سنة 
٦ه‏ و سماه "التقرير". 

و هناك شروح أخرى ذكرها صاحب كشف الظنون. ' 

(۳( أصول الفقه للامام ڈ ا الحنفى 
المتوفى سنة ٤۸۳‏ ه. أملاه فى السجن بخوارزه ‏ 


أتظر: كشف الظنون .)۸٤/١(‏ الفوائد اا ا 
(۳۳۹/۱). 

راطع اعرا الان م كف ا ار مه دة اة ع 
سنة ۸١١٠ه‏ أربعة أجزاء فى مجلدين كبيرين. 

أنظر: کشف الظنون .)١١١ .۱۱۲/۱١(‏ الجواهر المضيئة .)۳۷۲/١(‏ تاج 
التراجم (ص .)١١‏ الفوائد البهية (ص .)١١٤١‏ ) 

أوله بين الضمة و الفتحة» و الألف مسترقة» مختلسة» ليست بالف صحيحة» 
هكذا يتلفظون به» و خوارزم ليس اسما للمدينة انما هو اسم للناحية بجملتهاء 
و هی فی الإقلیم السادس. أنظر: معجم البلدان (۲۹۰/۲). 


e SE E O O i E O E SEE 
فلما وصل إلى باب الشروط حصل له الفرج» فخرج إلى فرغانة '' فأكمل‎ 

بها إملاء (۲( 

O TE (£)‏ 
حفص نجم الدين النسفى» الفقيه الحنفى» المتوفى سنة ۷١0۳ه.‏ " 

(۵) الإیضاح فی الفروع للامام ابی الفضل عبد الرحمن بن محمد الکرمانی 
الحنفى المتوفى سنة ١٣٤٠م‏ أ 

(٦)‏ التتمة: و هى تتمة الفتاوى للامام برهان الدين محمود بن اخىا ب 
عبد العزيز الحنفى» صاحب المحيط» المتوفى سنة ١١ه.‏ 

قال: هذا كتاب جمع فيه الصدرالشهيد حسام الدين ما وقع إليه من 
الحوادث و الواقعات» و ضم إليها ما فى الكتب من المشکلات» و اختار فى كل 
مسألة فيها روايات مختلفة» و أقاويل متباينةء ما هو أشبه بالأصول» غير أنه لم 
ترتیبا؛ وبعد ما اا OT‏ 
EPO hO‏ یجانسه» و ذیل على کل نوع ما 
تاف اف 

(۷) التقويم: و هو تقويم الأدلة فى الأصول» صنفه القاضى الإمام أبو زيد 
بيد اللة ين قمر الدبوسى» احتف المترفى نة ١١٤ف‏ 


بالفتح ثم السكونء غين معجمة» و بعد الألف نون: مدينة و كورة واسعة يما وراء النهرء 
متاخمة لبلاد ترکستان. أنظر المرجع السابق .)٠٠۳/۶(‏ 

أنظر: E‏ الفوائد البهية ( ص .)٠١١‏ 
هذا و قد طبع هذا الكتاب بححقيق أبى الوفاء الأفغانى رئيس اللجنة العلمية لا حياء 
المعارف النعمانية و بعناية لجنة احياء المعارف النعمانية بالهند. 

لم قف على ذکره فیما بحثت.. 

“ أنظر: كشف الظنون .)۲٠١/١(‏ الفوائد البهية (ص .)١١‏ الجواهر المضيئة .)۳١٤/١(‏ 

آنظر: کشف الظنون ۳٤۳/۱(‏ ٤٤۳)ء‏ معجم المؤلفين ,)٠٤١/١١(‏ الفوائد البهية 
(ص: ۲۰۵). 


ست 


۽۹ شح للنتخب 

و شرحه الإمام فخر الإسلام على بن محمد البزدوی ۔ كما يجىء ذكره بعد 
قليل و هو شرح حسن اعتبره العلماء الحنفية» واختصره أبو جعفر محمد بن 
السين ال 0 

(۸) الجامع للامام أبى بكر محمد بن حسين. المعروف بخواهر زاده» المتوفى 
سنة ۸۳ ٤ه‏ و هو من شروح الجامع الكبير للامام محمد بن الحسن الشيبانى» " 
و یجیء ذکره بعد قلیل إن شاء الله. 

(۹) الجامع الصغير فى الفروع: صنفه الإمام المجتهد محمد بن الحسن 
الشيبانى» الحنفى» المتوفى سنة ۷۸١د‏ ' 

وهو كتاب قديم مبارك مشتمل على ألف و خمسمائة و اثنتين و ثلاثين 
مسألة كما قال البزدوى. 

والمشائخ الحنفية يعظمونه حتى قالوا: لا يصلح المرء للفتوى و لا للقضاء 
إلا إذا علم مسائله. 

واقال سنالا ئمة السرخسى فى شرحه للجامع الصغير: کان سبب تألیف 

محمد أنه لما فرغ من تصنيف الكتب طلب منه أبو يوسف أن يؤلف كتابا يجمع 

فيه ما حفظ عنه ما رواه له عن أبى حنيفة فجمع ثم عرضه عليه. 

و ذكر علي القمى أن أبا يوسف مع جلالة قدره كان لا يفارق هذا الكتاب فى 
حضر و لا سفر. 

و کان على الرازى يقول: من فهم هذا الكتاب فهو أفهم أأصحابناء و من 
حفظه كان أحفظ أصحابناء وان المعقدمين من مشائخنا كانوا لا يقلدون أحدا 


أتظر: كشف الظنون .)٤1۷/١(‏ معجم ازلفين  )۹۹/١(‏ الجواهر المضيئة 
(/۳۳۹), الفوائدالبهية (ص۹١٠).‏ 

)۲( ۴ قد استفدت من ۳۸ Pe‏ مخطرطة مصورة من مكتبة لاله لی (استانبول) تحت 
رقم ) 4۰). ۰ 

أنظر: كشف الظنون .)٥1۹/١(‏ 

وقد طبع هذا الكتاب أخيرا مع شرحه النافع الكبير للعلامة الشهير بى 
الحسنات عبد الحى اللكنوى المتوفى سنة ١١١١ه.‏ من منشورات ادارة القرآن 
و العلموم الإسلامية» كراتش ۔ باكستان. 


قسمالدراسة_ __ ر 
ا فان حفظه قلدوه القضاءء و إلا أمروه بالحفظ. 

وله شروح كثيرة» منها 

(أ) شرح الإمام بى جعفر أحمد بن محمد الطحاوی» المتوفى سنة ۲۱٠ه.‏ 

(ب) شرح الإمام أبى بكر أحمد بن على» المعروف با ججصاص الرازىء 
المتوفى سنة ١۷٠ه.‏ 

£. O OEE (ج) شرح‎ 

و هناك شروح أخرى مذكورة فی كشف الظنون. 

E الجامع الصغير:‎ )٠١( 
.ه۵٦۳ المعروف بالصدر الشهيد» أبو محمد حسام الدين» المتوفى ۔ شهيدا ۔ سنة‎ 

وهو شرح على الجامع الصغير للامام محمد بن الحسن الشيبانى» ۔ السابق 

ذكره مباشرة ‏ و يعتبر شرحا نافعا مفيداء و له أيضا "الجامع الصغير المطول". "“ 

)١١(‏ الجامع الصغير: للامام فخر الإسلام على بن محمد البزدوى. و هو من 
شروح الجامع الصغير للامام محمد بن الحسن الشيبانى أيضا. " ) 

)١١(‏ الجامع الجامع“' الكبير: و هو من مصنفات الإمام محمد بن الحسن 
الشيبانى أيضاء و قد جمع فيه ما رواه عن أبى حنيفة رحمه الله بلا واسطة" 


أنظر: ٠١٦١ .١٦١/١(‏ ١٤١٠)؛‏ الفوائد البهية (ص .)٠١۳١‏ الجواهر المضيئة (۳/۲٤)ء‏ 
تاج التراجم (ص .)٠٥٤‏ ) 

أنظر: کشف الظنون (۹۳/۱٥)ء‏ تاج التراجم ( ص »)٤٩‏ معجم المؤلفین (۲۹۱/۷)ء 
الفوائد البهية (ص ١٤٠)ء‏ الفتح المبين .)٠٠١/۲(‏ 

أنظر: كشف الظنون .)٥1۳/١(‏ النافع الكبير (ص ١١١‏ ۱۹)»الجواهرالمضيئة 
(۳۷۲/۱). تاج التراجم (ص .)١١‏ الفوائد البهية ( ص .)٠١٤‏ 

والمراد بالجامع إذا أطلق: الجامع الكبير كما نبه عليه الشارح فى شرحه و غيره» أنظر 
ص: ۱٣۰‏ من ڌ قسم التحقيق 

RT‏ : و كل تأليف لمحمد وصف بالصغير» فهو من روايته عن أبى 
يوسف عن الإمام» وما وصف بالكبير فروايته عن الإمام بلا واسطة. 
أنظر: رد المختار .)١١/١(‏ 
وقد طبع الجامع الكبير بعناية أبى الوفاء الأفغانى» و نشره دار المعارف النعمانية» 
لاهور» باکستان ۰۱٤۱ھ/۱۹۸۱ء.‏ 


شح لخب 

قال أكمل الدين: هو كاسمه لجلائل مسائل الفقه جامع كبير» قد اشتمل على 
عيون الروايات و متون الدرايات بحيث كاد أن يكون معجزاء و لتمام لطائف الفقه 
منجزاء شهد بذلك بعد انفاد العمر فيه داروه» ولا يكاد يلم بشى» من ذلك 
عاروه» و لذلك امتدت اعناق ذوى التحقيق نحو تحقيقه»و أشتدت رغباتهم فى 
الاعتناء بحلى لفظه و تطبیقه» و کتبوا له شروحا و جعلوه مبینا مشروحا. اھ 

منها: 

(أ) شرح الفقيه أبى الليث نصر بن أحمد السمرقندى الحنفى» المتوفى سنة 
۳ش ٠‏ 

(ب) شرح فخر الإسلام على بن محمد البزدوى. 

(ج )شرح القاضى أبى زيد عبيد الله بن عمر الدبوسى. 

(د) شرح شمس الأئمة محمد بن أحمد ا 

)١۳(‏ الخلاصة: و هى خلاصة الفتاوى للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد 
الرشيد البخارى المتوفى سنة ٤١‏ ١۵ه.‏ 

وهو کتاب مشهور معتمد فی مجلد» ذكر فى أوله أنه كتب فى هذا الفن 
خزانة الواقعات» و كتاب النصاب» فسأل بعض إخوانه تلخيص نسخة قصيرة 
يمكن ضبطهاء فكتب "الخلاصة" جامعة للروايةء خالية عن الزوائد مع بيان مواضع 
المسائلء کپ تت اانا ااا کا ر ای ا کاب 6 من 
ابتلی بالفتوی. 

و للزيلعى المحدث :ت تخريج أحاديثه. " 

)٤(‏ روضة الفقهاء: لم أعثر على من تحدث عنه. 

)٠١(‏ الطريقة البرهانية: صنفه الإمام برهان الدين محمود ين أحمد بن عبد 
العزيز النحفى ‏ صاحب المحيط .. " 

)١١(‏ الفائق فى غريب الحديث: صنفه العلامة جار الله أبو القاسم محمود 

" أنظر: كشف الظتون (0۷-01۹.014.01۷/1) ا 

أنظر: كشف الظنون .)۷۱۸/١(‏ الفوائد ابهية (ص ٤۸)ء‏ تاج التراجم (ص .)۳١‏ 

النظر: الفوائ البهية (ص ٠٠١٠)ء‏ الأعلام .)١١١/۷(‏ 


قسملدراسة__ ا۷ا 
بن عمر الزمخشریى المتوفى سنة 0۴۸ه. 

ر ق رف ر اغا و کی رن لے > لكن فى العثور على 
طلب الحديث منه كلفة و مشقة, لأنه جمع فى التقفية بين إيراد الحديث مسرودا 
جميعه أو أكثره» ثم شرح ما فيه غريب» فيجىء شرح كل كلمة غريبة يشتمل 
عليها ذلك الحديث فى حرف واحد» فترد الكلمة فى غير حروفهاء و إذا طلبها 
الإنسان تعب حيت يجدها. “ 

(۱۷) الفوائد: صنفه الإمام حميد الدين على بن محمد بن على الضرير 
البخارى المتوفى سنة ۷٦٦م‏ ' 

و هذا الكتاب من شروح الهداية. و قيل: هو أول شرح على الهداية و هو فى 
خائ 

(۱۸) فوائد أصول الفقه لفخرالإسلام: وهو من مصنفات الإمام حميد 
الدين على بن محمد بن على الضرير أيضا.“ ٠‏ 

(۱۹) الكشاف عن حقائق التنزيل: صنفه الإمام العلامة أبو القاسم جار 
الله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى» ا لمتوفى سنة 0۳۸ه. ا 

١ (‏ ۲) المبسوط لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسى. و أملاه من خاطره 
من غير مطالعة و هو فى السجن باوزجند""' بسب كلمة كان فيها من الناصحين. 


" آنظر: کشف الظنون (۱۲۰۹/۲» .)۱١۱۷‏ الأعلام (۱۷۸/۷). 
E‏ وهو من شيوخ النسفى» و ذكرت ترجمته هناك. أنظر: (ص ۳۰). 
)۳( أنظر: كشف الظنون .)۲٠۳۳/۲(‏ الفوائد البهية (ص )/,٥‏ تاج التراجم 
(ص .)٤١‏ 
لم أقف على ذكره فيما بحثت. 
أنظر: كشف الظنون .)٠٤١١/١(‏ الأعلام (۱۷۸/۷)ء تاج التراجم 


(ص ۷۱ء ۷۲). 
هذا الكتاب مشهور متداول بين العلماء حتى اليوم» وغنى عن التعريف»و هو ' 
مطبوع لى أربعة مجلدات. 


لم أعثرعلى ذكرها. 


و ی 
وهو من أكبر الكتب المعتمدة فى مذهب الحنفية» لا يعمل ا يخالفه و لا 

يركن إلا إليهء و لا يفتى و لا يعول إلا عليه. 

و قد شرح فيه كتاب الكافى للحاكم الشهيد و الذى اختصر فيه كتب محمد 


E 
(۲( TT 


(۲۲) المختلف: للامام عمر بن برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر أبن 
ماز المعروف بالصةد ر الشهن " 

(۲۳) مختلف الرواية: صنفه الشيخ الإمام علاءالدين محمدبنعبد 
الحميد» المعروف بعلاء العالم السمرقندىء المتوفى سنة ١١‏ ۵ه. 

قال: قصدت فيه أن أكتب مسائل مختلف الروايةء و ارسم لخلاف كل واحد 
من الأئمة بابا على الترتيب الذى رتبه بعض أستاذناء إلا أنهم أوردوا الكتب 
کلها فی كل باب» و أنا أورد كلها فى كل كتاب» و أذكر فى كل مسألة نكتة 
شافية» و حجة كاملة. و هو فى مجلد واحد. “' 

)۲١(‏ المختلفات فى فروع الحنفية: للامام أبى الليث محمد بن أحمد بن 
إبراهيمالسمرقندى. الفقيهالمشهوربإمام‌الهدى»كذافىفهرسجامع 


أنظر: الجواهرالمضيئة (۲۸/۲). الفوائد البهية ( ص ۰۱۵۸ .)٠٠١١۹‏ كشف الظنون 
.)٠١۸٠/۲(‏ رد المختار )۷١ .1۹/١(‏ مقدمة كتاب المبسوط »)۲/١(‏ وهو مطبوع 
فی ثلاثین جزءا فى خمسة عشر مجلدا. 

ء)٤١ تاج التراجم (ص‎ .)۳۷۲/١( الجواهر المضيئة‎ .)٠١۸١/۲( أنظر: كشف الظنون‎ "٠ 

الفوائد البهية ( ص .)١١٤١‏ ) 

وقد ذکرعزمی زاده هذا الكتاب فى حاشيته على شرح ابن ملك على المنار نقلا عن 
سراج الدین الهندی. أنظر: .)٠٠١۲/۱(‏ 

“ أنظر: كشف الظنون (۲/١۳١١)ء‏ تاج التراجم ( ص .)٥١‏ الجواهر المضيئة 
.)۷١ .۷٤/۲(‏ وهناك كتاب آخر بهذا الإسم للشيخ أبى الليث نصربن محمد 
السمرقندى المتوفى سنة ۳۷۵ه. ولم يمكننى أن أتأكد من تعيين مؤلفهء و لكنى عزوته 
الى من هو متأخر ظنا منى أن يكون كتابه أكثر تفصيلا و إفادة. 


سس 
الفصولين. و توفی سنة ۳۷۴۳ه. 

(۲۵) مسند أبى حتيفة نعمان بن ثابت الكوفى ا متوفى سنة ۰ ھ. رواه 
المحسن ابن زياد اللؤلؤى» و رتب المسند المذكور الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفى 
المتوفى سنة ١۷۸ه.‏ و رواية الحارثى على أبواب الفقهء وله عليه الأمالى فى 
e‏ الملسمى بالمعتمد» لجمال الدين محمود بن أحمد القونوى 

مشقى المتوفى سنة ١۷۷ه»‏ ثم شرحه و سماه المستند. " 

)۲١(‏ المغرب: فى اللغة للامام أبى الفتح ناصربن عبد السيد المطرزى 
المتوفى سنة ١٠٠١٠ه.‏ 

و قال ابن خلكان: و هو للخنفية ككتاب الأزهرى والمصباح المنير للشافعيةء 
تكلم فيه على الألفاظ التى يستعملها الفقهاء من الغريب. 

و قال ابن الشحنة فى هوامش الجواهر: و لهالمعرب. بالمهملة أيضاء و 
مطول ا مغرب . با معجمة ۔ و فيه فوائد جليلة. " 

(۲۷) المغنى فى أصول الفقه: للشيخ جلال الدين عمر بن محمد الخبازى 
المتوفى سنة ١۷٠ه.‏ 

و قال السراج الدمشقى: هو محتو على المقاصد الكلية الأصولية» منطو على 
الشواهد الجزئية الفروعيةء (...) شامل لخلاصة شمس الأئمة» و زيدة أصول فخر 
الإسلام» و لذلك شاع و ذاع فيما بين الأناء. “ 

أنظر: كشف الظنون .)١١۳۸/۲(‏ الفوائد البهية (ص ۲۲۰). تاج التراجم (ص ١۷)ء‏ و 
ذکر فيه أيضاأن للقاضى أبى عاصم العامرى "المختلفات القديمة للمشايخ" . 
أنظر: كشف الظنون (۲/ .)٠۹۸٠‏ 

و هو مطبوع مع شرح الملا على القارى فى مجلد واحد. 

أنظر: كشف الظنون .)١۷٤۸١۱۷٤۷/۲(‏ الفوائد البهية (ص .)۲٠۸‏ تاج التراجم 
( ص ۷۹). 

و قد طبع أخيرا فى مجلد واحد. 

أنظر: كشف الظنون .)١۷٤١۹/۲(‏ 


و قد طبعه مركز البحث العلمى بجامعة أم القری ب بتحقيق الدكتور مظهر بقا فى مجلد 
واحد. 


em 


£٤( 


(۲۸) منتخب التقويم: لفخر الإسلام على بن محمد البزدوى» و هو شرح 
حسن اعتبره العلماء الحنفية. ‏ 

(۲۹) الميزان: هو ميزان الأصول فى نتائج العقول: فى أصول الفقه للشيخ 
الإمام علاء الدين شمس النظر أبى بكر محمدبن أحمد السمرقندى الحنفى 
ا المتوفی سنة ۳۹٠م‏ 

( ۳۰) النوادر: روايات معفرقة فى مسائل مخالفة للأصول عن أبى حنيفة و 
صاحبيه و زفر» و ليست فى كتب ظأاهر الرواية الستة محمد بن الحسن» وقد 
صنف جماعة نوادر فى الفروع» منهم 

(أ) محمد بن شجاع الشلجى الحنفى المتوفى سنة ١١٠ه.‏ 

(ب) و هشام بن عبيد الله المازنى» المتوفى سنة ١١٠ه.‏ 

(ج) و أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوى المتوفى سنة ١١۲٠ه.‏ 
(د) وإبراهيم بن رستم أبو بكر المروزى الحنفى» المتوفى سنة ١١٣ه‏ و 
و | 

(ف) خمد بن اسن الشبباني." 

)١١(‏ الهداية: فت ارات ل ی ا ااا وی ا 
كتابه "بداية المبتدى". و لكنه فى الحقيقة كالشرح على مختصر الدورى» و ال جامع 
الصغير لمحمد بن الحسن الشيبانى» وهو كتاب فاخر, لم تكتحل عين الزمان 


بغانیه “ 


أنظر: كشف الظنون (١/1۷٤)ء‏ هدية العارفين (١٠/١1۹)ء‏ الجواهر المضيئة 
(۳۳۹/۱). الفوائد البهية ( ص .)٠١١۹‏ 

أنظر: ٠ ES‏ ),)) الجواهر المضيئة (۲/ .)١١‏ 
هذا وقد طبع هذا الکتاب ب بتحقیق و تعلیق الدکتور محمد زکی عبد البر فى مجلد واحد. 

أنظر: کشف الظنون (۲/ ۱۹۸۱۰۱۹۸۰). 

“ قال ابن عابدين: فيهاالمسائل المروية عن أصحاب المذهب فى كتب أخر محمد 
کالکیسانیات. و الهارونیات و ال جرجانیات و الرقیات و ھی دون الأول ۔ أی كتب ظاهر 
الرواية- اه أنظر رد المختار .)١١/١(‏ 

أنظر: کشف الظتون (۲۰۳۲/۲). مفتاح السعادة .)١١۶١/۲(‏ 


ج د د ا 


الفصل الثامن 
نقد الكتاب 

يتناول الحديث فى هذا المبحث القسمين» و ذلك نعيجة طبيعة كلمة "نقد" إذ 
أن مفهومها يشتمل على الجوانب الإيجابية فى الكتاب كما يشتمل على الأمور 

المطلب الأول: الجوانب الإيجابية فى الكتاب 

)١(‏ إعحماد الشارح فى شرحه على أمهات الكتب عند المذهب كالتقويم 
للقاض الإمام أبى زيد الدبوسى» و أصول الفقه لفخر الإسلام البزدوى» و أصول 
شمس الأئمة السرخسى و ميزان الأصول للسمرقندى و غيرها من الكتب المعتبرة 
عند جميع علماء الحنفية بلانقاش فى أصول المذهب. 

و اما فى الفروع فيرجع غالبا إلى كتب الإمام محمد بن الحسن الشيبانى 
الذى نقل أقوال الإمام أبى حنيفة و آراه الفقهية ‏ سواء كان مباشرة أو بواسطة أبى 
يوسف ‏ و إلى شروح هذه الكتب كالجامع الكبير و الجامع الصغير و شرحيهماء و 
المبسوط لشمس الأئمة السرخسى و الهداية و غيرها. 

(۲) اهتمامه بالمقارنة بين آراء علماء الحنفية كاهتمامه بين أرائهم و آراء 
علماء الشافعية» و توضيحه موقفه من ذلك فيقول مغلا ٠‏ 

فإن قيل: قد ذكر شمس الأئمة السرخسى رحمه الله: إن الخفى اسم لما اشتبه 
معناه و خفى ال مراد منه بعارض فى الصيغة» و كان الحق هذاء إذ هو ضد الظاهرء 

وهو ما ظهر المراد منه بنفس الصيغةء فوجب أن يكون الخفى ما خفى المراد منه 
بنفس الصيغة تحقيقا للمقابلة. 


شرح المننخب 

قلنا: المصنف رضى الله عنه اتبع العقويم» و أصول الفقه لفخر الإسلام على 
البزدوى» و كان المذكور فى هذين الكتابين أصح» إذ الظهور فى الظاهر لا كان 
من نفس الكلمة لغةء فالخفاء الذى هو ضده ينبغى أن يكون من غير اللفظ ليكون 
الخفاء على قدر الظهورء و ألا يزيد الخفاء على الظهورء أو الظهور على الخفاء» و 
انه متنع فی باب الخاد 

(۳) محاولته أن يوجه ما ورد فى المتن توجيها صحيحا و إن كان لا يتفق 
مع صاحب القول» على سبيل المغال قوله: 

قال المصنف: الخاص كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. 

قال الشارح: فيه اشتباه» والحق ما ذكره فى التقويم» أما الحاص فاسم 
للفظ لا يتناول إلا الواحد بذاته و معناه. 

و بيان الاشتباه: أن استعمال كلمة "كل" فى التحديد مفض إلى الاختلالء 
إذ من شرط الحد أن يكون مطردا و منعكسا ... الخ. 

ثم حاول أن يوجه ما قاله المصنف قائلا: و يحتمل أن يكون مراده منه ۔ و الله 
أعلم . أن الخاص هو اللفظ الذى وضع لمعنى معلوم على الانفراد. (ص ۳۸). 

مغال آخر: ) 

قال المصنف: و المأول ما يترجح من المشترك ... الخ. 

و قال الشارح: إعلم أن المشكل إذا علم بالرأى يكون مؤولا أيضا فعلم أن 
كونه من المشترك لیس بلازم. فذکره علی هذا یکون وفاقا . "' 

ثم بعد ذلك قال: أو أراد . و الله أعلم ‏ ما ترجح من المشترك و ما ر 
ما یعرف بالرأی كالمشكل. 

محاولة الشارح هذه تدل على أخلاقه و أدبه أولأء ثم يجعل القارئ يطمئن 
إلى أنه لم يترك أى احتمال بسيط فى سبيل إفهام ما ورد فى الكتاب إلا و قد 
ذکر. 


۱( أنظر من قسم التحقیق ص ۸۳ ۸٤‏ ۸۵. 
)۲( أنظر من قسم التحقيق ص ۸. 


ا ا ی 
المطلب الثانى: الملاحظات على الكتاب 
والحديث فى هذا الجانب لا يعنى الحط من قدر المؤلف أو من قيمة الكتاب» 
إذ الكمال لله وحده» قد قيل: "ما من مصنف ألف كتاباء ثم نظر فيه» إلا و أحب 
أن يزيد فيه أو ينقص منه أو يقدم أو يؤخر". 

و من المآخذ على الشرح: 

)١(‏ اشتماله على المسائل التى ليست موضع ذكرها كتب الأصول. 

منها: ما ذكره فى المحبة و استدلاله على أنها فى القلب و بيان مراتبها. " 

فمل هذه الموضوعات لا علاقة لها بعلم الأصول. ٠‏ 

(۲) عدم الدقة فى نسبة الآراء إلى قائلها فى بعض الأحيان فمثلا قال: 

قال الشافعى رحمه الله: لا عموم للمجاز. ) 

مع أن التفتازانى يقول: إعلم أن القول بعدم عموم المجاز ما لم نجده فى كتب 
الشافعية» و لا يتصور من أحد نزاع فى صحة قولنا جاءنى الأسود الرماة إلا 
زیدا. 

و قال ابن بجيم: إن النسفى نسب هذا القول للشفعى» و السبكى إلى بعض 
الحنفيةء و بهذا ظهر أن الأصح فى المذهبين القول بعمومه. " 

(۳) عدم نسبته الأقوال إلى أصحابها و اكتفائه بقوله: قال بعضهم أو قيل. 
فقال فى مسألة الريا: قال البعض: الحكم مقتصر على الأشياءالستةء وقال 
بعضهم: إنه معلول بعلة الطعم و الثمنية» و قال البعض: إنه معلول بالأقتيات و 
الإدخار. " 

)٤(‏ نقله من الكتب بدون الإشارة إليهاء مغال ذلك نقله صورة مسألة أن 
القرآن فى النظم لا يوجب القرآن فى الحكمء و قد نقل هذه الصورة من ميزان 


أنظر: ( ص ۷ ) من قسم التحقيق. 
أنظر: ٠‏ (ص ۵۱ من قسم نفسه. 
أنظر: (ص )٤١‏ من القسم نفسه. 


شح النتخب 
الأصول و لم يشر إليه." 

)٠(‏ اختلاق أواخر الشرح من أوائله بشكل ظاهر من حيث اشتمال أوائله» و 
اختصار أواخره» و تركه فيها بعض الأحيان شرح بعض المسائل. و قد ترك التعرض 
لبعض حروف المعانى مثل "من" و "إلى" و "ان" و غيرهاً. 

هذه أهم المآخذ التى تؤخذ عليه» و الكمال لله وحده» و أدعو للشيخ الجليل 
بالرحمة و المغفرةء فجزاه الله خير الجزاء» و أسبغ عليه رحمته جزاء ما قدم لنا من 
هذا العمل الجليل. 


أنظر: (ص ۴۷۰ - ۳۷۳) من القسم نفسه. 


ص 
شرح المنتخب 


فسم الدراسة VY‏ 
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ب شارشرارسم ‏ ر امہ احج ه٥‏ 

الم یرت المالمی ره ءارا عاررلالممے . .و وال امىر 
(___البدالصحيصالنراللساإردود غىانتراجىز غ3 
اناده لد ارال به وامرالمماراده اعا اراصرلا نہ 2 


عام ا لمل دا چو وام مانا موا تھی م ر 
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الماح" وسال ن لموم ي اطا لمسمموصاب 
الت ريات ڪا جم مه ایر یناه ییاد 
شرانک ی غر من ابی :وڈ زاس ااا ں خم لطب مد 
الم ٹوااںا مہا لن رخا کانغا لملا مو طا ھا م" ع 
رہہ جار را ہما ر مالیا ااطا ذے رال کا رل اا موا “Ta:‏ 
با یا اس2 سناالکابے ناء مال دک ومغ عه عناشا 2 
ا انی زره دک ارا اند عله زارح زی 
شرام ہلا علا یراتا تا لتزہا نہ ا وہا۷بناں کا 
وبوا الیئ وا خلل می لم ایا موا عم ارا ا 
ترما مر لا روهت خا پار ی کو لوی رم واااو 
وسال اب سالا لونیک د اگ مم وا لیټ راولس ناتوق سجر 
اب رہہ س حرں الصاف یما زین وی اترا راجا رمند مارم 
راما طرك س الارن عم قا ماد یکی ما وذ رضی لی ع اہ وال 
کت اکب ی ری رسول(اس ملل ابه عله وسل فال مما وخا لی 
ال را ڈیم را لملم رانب الا ورلن انعر الیم وجرا د ود 
!لی رجرر الحم راسم الزات الم جر لا للماده ء وهر عر سورع د ۰ 
ERE‏ واناد یاس وما س 
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ادال ارتل EOE‏ 
ا ااھلزں عر سی زؤیہ وا جز رال مم غاںہن 
الرس ورخ انت بعال اراد ن الربامله و ول لچم م رااان مالیا 
لجر لاں ا راد وا لإ راد :ا مین ہا یال اا بنیز مرس والکا فر 
وول رج درا ركام لس مر تزا لزم ن وله مال وااد ا لحك 


ونه امطاب ھر فول امابقد دصر الادرٔہ تراد اام ول اللہ یاه ناں 


کاس د ګیب یاد اار راد از رخال اشرا رمال زيه :ج رک 
انم نما لنم وام امابید واول من با با داد علبا لملم قا لوا انما تتش 
ال ار اح لاجس نال سببر+ فوم انازي ف طاق 
معاه ارخ + عا یکم حد را لا نه دوضفواخزه 


ار اننام تم اد سلوا انا واه حمرلا رکا ا نمم به عرںجز رار 


اخلے اللہ نھ مرں ما ل انیا لا لظررف مرن یا کا حم( یمد ه 
وتا ہف لاسما سل ملا لی راا ربمل اع 
E SE SAAR OD O‏ 
کمولد حاو جوک امازی یا سه راما خالد هاسنت وامارت فت اعت 
عه رالاوان ملا ا چان ناا ا کلا رمه 
ما 1ار للك نه رسد مزانطه فا لماه وکا ناځ نی مته 
المامالە رغال دمام ذف نزن ر زک راسا ,' 
ارب را لان ليد اما اضر ۷ ما نابا عل شل مل 
لطت اة اسا الہ یچاد علا لناد ېسوا ام 
وسوا ف رل بن اہن ونه ہیما جرا 
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لر کلامم تعمط' سان سمال وصماح فاحتم الام ج | 
لمات والاسيا وال عله فوله نما لي وسالاتا ا مح 
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اح ١‏ سم ماللوم وار اسنا رللا کا سے اسا ں د فام تر تامن زه 
واھ ا ارہ لد عا ا لط ایق لے ا حع کا المد ں۲ ہر لاط 
سرس ان حر ی جرا ملصناجر وم فلا ں و الوم سے امحل مر جر ری پر مر که 
۰ مضه ۷ عت ولول لم دم لسر کمن الرر و e‏ عله علا اادارال 
ازک عبی ا طا ں۷ رالعہ ما٣‏ ہنارو رعلا نامر ا(حارعها میا مها 
“ست ا عارایه و مد الاهار ع لی ؟) ارا ادرا راء ب ¥ارللظر اليه 
موا حا رع ا تلا ی رل کر قل سسا راافہ د م عد یماس ولاز رالوزڑں 
مله ممت زط البراللم رست النددم اعنف قو لے وغ درام کا ر 
النې ر غل رارنفا عد خا ل ط راا لسر و چا لاط واپزاخز امل تله 
1 املح و یا لہ بان لر رم بب رانلاب الم مين د بل 
د علیہ رز مہ ار ھی ا ں لور دیا ولالوز 2د یمد کنا و ذا ملو الخو رز ازغره 
ازام لمر د په الر نمالل ي واڼااراد په الترګې تاشاعم وبزښّه بافکیڑ 
کب الابما للاستملا لاله رناتالمینه اعدا( ان مانالا زج. 
مک ااا لم کل الف دہ م کرںاا لن عرضا رازا دحل عر امیا رانا سر 
کا ت »مزا لط عنما یمه نەد عه رمي نمر مزلا ازس 
ررق جور مہ راان وة کل ازوق الط ۱ة اسنظ انز اللا ر! طه 
ومول استیماب راذا ل سط صارمطا فاا لجر سه ممن ! للظرن د انظ 
e) eT‏ لاطا ید ر رک الدا رل رد خر الاد 
¥بمطبا لاطلا لا مە پىع فازههنالملانن م سنهامتام سیل 
ولو نالم دهز لدا لیا ر ملز (لطلان ج خزلالداد د ا ج زارا لاز 
انا بټصورمچدر جورم للا لشو امنا خر تزع ا لطلان عر حرلا لرارک راذن 
امام را لرن ریہ اننہ قر لہ دان ی ھا اتا زک نظ اا۲ زا لا لادم 
انز رکازافا متلق فن تە مە ارقت عمما لاست للذ غ 


آنا الإسمزللاسا م اں لا ڈ٣‏ مسا لے رادا ادال تيرللاستۈ م۷ 
می لاط بل کرن للوقت كاتا ل کف الب اذ اشد الرا یمن کل 
مول ن ۱۸ ی انا لیے الط حینتہ ٥‏ رما لھا اسلا حال و الاجر انا ہملی 
فیا ل عیراں ما میا ترط مز جف از سے | لز ی مہا ت حل ۷ 
عا له لا لكلام فا لتت ا لتر رط ليرا وات ا عل با لّوا 
وملا چا یا پر رال الیلاس بے 

وقد دع الاح مله فیا لماش ر مز هښ سه لاف ب دسیع‌مایه امن با 
چ ی البدا لز جا لای رنمر رهل ن راوج کرو الغ س الله سه 
المایہ ابا ومملا چڑسیں هد فا السی ر ال راصاے این 
ویدب .ا کزجال ‏ ررح اسلن نط مد اا لیے وویالماج وکاټه 
قار ولع اهامين المسالات وا لومي رالوسات الاحاننم اا 
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الورقة الأخيرة من نسخة (ج) 


الال لاسا لاخ رفا لان احسان تالم لالم ررسباوداک 
٣‏ الا ر حرا لاان س ة۷ زا فاری نو ن رن رال اشر 

لا نزت ر نلا رار وال ياعم إع_ا لب لاآحباد 
ادس الت راعلانم ااذ دزز سا رمال از کسی 
سد یل صارالارل سساللا زوا لاک الارل واز ت 
وښ زیا رازا دا نچب راح برع ر امار مزا دان هراک 
اللوم والح ما وا لمر ایر ارما رھم مزخ )ان اجان 
اهراسم ال e)‏ ارن رلا صاز ا لارا لیا اا 2ک 


الفامل نه ائازشە اتام نا الچ ئاذإدا ربع 


عل لمطتاامن .. . . ل بنع علا اسر نىر( رى 
رن از اح رتیچ ر( ملصفا سروم فلانوا نروم اسر د(2 
لالارج دحت وحتمقتہ لاع نوا لکلیا لررو ملم حس مہا لی 
نلان ر عل لام ااذ امال از کس ونان ت طا ¥ ءا 
ونان لخا ر متاپ صت امار ید 
الاحتا رع ا ل ۷ا لے رلا اك ۷ نارای روش رن ال 
رانید رالوو نعل سط الا لام زعم ت الزووات ٠‏ 
اللا لکلا تع الی عا وارننام ماکاک 
لل راا باط وخا حاص لماوعو 
راا اا ل للان مان درھ رمو وروی 
دل زام کرنداوکوزږد رکاذ ری ن انود 


3 


اغا ییا ستملا زل نم ارما عة حالم رالاحا نحو لاال 


ارعړله لازامو ررد لومم اللد ری وانااراد به ارگ دوبن مارک 
3 


ارت مهللاف د رم رک زل لال عرضاوانادحلح _ 


مالعا وات ۵ لطلا رجا ی رط راوح سنہ راہ en‏ 
ہم ل ااا مارات وزی زج د راما ونان ر لاطت 
اذ اطا ت لالش لاواسطة سمو الاستیعاک وازا لر مار 


اناا اچ رنہ ممملاں! الطرن والطرف لاأسم(لاستعاب 


ولوفا لمع دحو نا رارزا پللا ر رخو ا لارو رتم ست لازت 

الللای لی نا صو ردم رود ذ اتا لوم ازا اخروئرم لطلال 
دخرل! رار اذ ذم الام اورا لر زر افد رعاری اانا 

دک ردن الان راو ا لیا رکازاڈ ا شریی ان لات وای 
اا رت عنام اسا اما رط ع رازھ اذا ریسم (للاستپامکان 
ارط ۷اعال راذا ادا ریما للات نام اسز ارط لوزلا 
انال د لرل اناا سرا لرا ىچى دل 0ل مەزالرط اێ المت 
الاش رط تی تہ لاز ما ہا ا اعا لہ رالاح رہ اما سعاز) لاال مب 
اجن لوا مت ازا ادرال ری سنہا رمن سز لعا تلط 
نا لمحتت إالروط ل زاواهه عب سراب واللم المحم رالات 2 
۲ اتاب کرام وغرم وز یمم ھل ردا شر رر اسر ت 


رلایسے را صز ا مر لے چا راطما کار E‏ 
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الورقةالأرلى من نسخة (د) 


E 
۱ لاریم اوی‎ 
٣ المد اله زت العا برق لرا نه علي لالظو د اله احمع‎ 
لامد الضعبفانشیا اس الرد رد عد انه اچد رک مردالنل‎ 6 

عمرات اء رارالد نه بالج ترا مما رل١‏ اعم اپ رل لمقه رات 
خا لعا تو ے زا کک والطررا(ممہ را[ عو وھرہ د درا لد را بان رالرلالا 
رمد رک ادلابلد ينات دح الارراح رجناح الجاع وره ارارم رعره 
الملطاد ندم رهايةالابة ركشن الغمة رنلالنت ا مزعب مذ 
ام زات سی توان شا رارت دی عرزا رعوایه رکا س نر 

نا بارخ طن م تاا رازج ودا تمر جا6ا نا لحدلاته د 
لاھرال بای رمتعم الی رھز الاب ناجتیم اذا ورت عن 
دا ال روالنا ءل لحم شم سال یرل که زازبو عار واب 

لکل لنط ر اشنلا اتنا لاان مښالکانا م ارخ الأنقاب . 
وکت اعد :لیم نارام الماد وانعال پو عاخن دت اغراغ ام 
ئابلالا±. ن ماموم ریت خایزی خرن طلر») ومرت الحنانة لونم 
رات الہ ان ری رح لک رمرانیے لول تیم ااروویم اننم الا 
زیم اله در ت الما زغ تع لر څذ د ماړاخباږ مقدم‌اومرخ واناهرًاگ . 
هز لبا د: نها لار وی کر نچا رد رضول په عنه انه قا کن الت برج ک 
زمرلا غا الے تاد بانکاریہ الزالړ راء ورن الق وانسبا لبا ودرڑانی 
ولا شور ام رد ترد رند لمر ج ردالح ران الزات المت رللا رهق 
عړېشتر :ا نبل والزخاج ر مرلن والنا دورج هم انه ولهزاخض ماله 

تعال نن ا رالاس انه ا عل الزات المومرف نصفة لڳل نخاز لد ننا - 
۱ لاسجمنا ج اساب رصمانهفلات‌عں لاسا رل کک و 
الاسمالاز' برل مل الام الیل نا روا لاال لاان رما لانہں۔ 

الا ن ہین با مرا ےا ونان ری هدنا ت 
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یہام د شیم ارامات لی تی الع 
لاسا ت امانل ا اھر الام رتل نە مزل له دال ى 
لان لن سرړن رعطمن زام ر نک نون ررت ا لھزچم متن مان اه 
ررحم الده نوالا را دتا لا مله راان با لحه مال الع لاز رباد 
انال زى ادا م حورا الوا انة ڭلل زوالا و درام ٠‏ 

لمو الوس ی ل فوله تناها مک ونل نطاب هوذرله اما بک رهزا 

لان یماع ازا لا ررازی له خان زکاه تفال طبن تارادا نح ال 


ارت ای زت رین دکره تال ابمه رمال اددع ر 


وناللا نها حو اوا ولم برحل ناق 6ال مره ولم امازید 


ما متام احخل الما لالا روانم بمنعون جرا رمرم اليد اله 


A۸۸ 


نظن مداه سایکن ونی تر نطار اکم زرا لابه رمعا رر. ) 


بحرن با ,رلا لا ال کالظ, رمم ا 6 جل بعر فا ولتم ستهاند ۶ا 
لاما نمل نلایلیهاالاالاح رتیل فلکم جارح رھ ازمل ل لہ 
انتمل ہا ا جل عا پو الاستبنان رک ھال وتک امازید فاکرمتہ واماخالر ناهد 
رابابش یاعؤت عته رالتاز نت لها وکل مانن مع ان سیر ها 
کلام ونه مانا الاک ر تد مزا یط رف الاه ولرل ماد ن نه الما ف اله 
رس چ لالم وھ هنا حزن ل ورک م رتا علا لترو ااا مل اماعدجیع 
لحرن لانها تاتيا ع لن لمل لرن خاصة ا لم لكر س الرى حاد 
للد بادیرما انم وہ واھ لقم کزاعز ین ہا سر میم ع مارقلت عاج 
نمرنكون الان وا لان والجوارح المرب الان رمل وتلارمن الاه 
التفةي وها اح بيه نمز الوصف جسش رلك الحررد وع نتم 
عزی قول با سیل بقتتر چ جر ناکرت د کک جه الال فت بتر _ 
٠‏ جه النتضيل دهرعين ارح لا ١‏ رند لاحان وين والإر راسد 
الإا حان ال لوه نل ى اة وم لاء الاستنار رسا لور واوا تاع . 
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بسم الله الرحمن الرحيم "رب يسرو تمم بالخير 


قال الشيخ امام حسام الدين محمد بن محمد بن مر الاک رحمه الله: 

أا بعك خم الله غلى ترالة و الصااة على زرسرله محمة و اله فان أضزل الشرع 
ثلاث: الكقاب و السنة و اجماع الأسة و الأصل الرابح القياس المستنبط من هذه 
الأصول الثلاثة. 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ا لخمدللةرب الغالمين»وضلواتة ' غلى زسولة المصطفى جمدو آله 
الطيبين الطاهرين'' أجمعين. " 

قال العبد الضعيف» المفتقر إلى الله الودود. عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفى غفر الله له و لوالديه" و (لمن)" أحسن اليهما و إليه: 

إعلم أن أصولالفقهەعلمشريفجامعلعلومشتى منالكلاء" 


فی ج: و صلاته. 

(الطيبين الطاهرين) ساقطة من ب» ج د. 

(و سلم) زيادة من د. 

فى ج: قال الشيخ الإمام العالم العلامة حافظ الدين أبو محمد. 

فی ج: رحمه الله تعالی و رضی عنه. 

ساقطة من الأصل و ب» ج. 

الكلام: علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى و صفاته و أحوال الممكنات من 
المبداً و المعاد غلى قانون الإسلام. 

و قيل: هو علم باحث من أمور يعلم منها ا معاد و ما يتعلمق به من الجنة و 
النار و الصراط و الميزان و الثواب و العقاب. 

و قيل: الكلام هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة عن الأدلة. 
أنظر: التعريفات للشريف على بن محمد الحرجانى» دار الكتب العلمية الطبعة 
الأولی» ٠٤۰۳‏ (ص .)۱۸١‏ 


قسم التحقيق ٣‏ 
والنظر'' والفقه' والنحو'"'. فهومعدن‌الدرايات والدلالات» ومدرك 
الدلائل و البينات." مراح""' الأرواح» و جناح النجاح» و قوة الدين القويم و عدة 
الصراط المستقيم» و هداية الأمةء و كشف الغمة. ‏ 

وقدالتف على جمع من طلاب هذا الل فی خداة سی و عن ران بان 
یظنون ان عندی غررا من فوائده» و دررا من فرائده» و ان بعض الظن إثم 
فالتمسوا أن أجمع لهذا المختصر شرحا كاشفا لمعضلاته» موضحا لمبهماته على 
وجه الإيجاز و الاختصار» خاليا عن الاطالة و الإكثار» مصرحا 


قال فی التعریفات: النظری: هو الذى يتوقف حصوله على نظر و كسب كتصور 
النفس و العقل» و كالتصديق بالعالم حادث. اه (ص .)۲٤١١‏ 

الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. 
المرجع السابق ( ص .)۱١۸‏ 

النحو: هو علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية من الإعراب و البناء 

و غيرهما. المرجع نفسه (ص .)١٤١‏ 

هذا ما قاله جماعة من س أف أصول الفقه يتألف من هذه العلوم. 

أنظر: البرهان لإمام الحرمين» بتحقيق الدكتور عبد العظيم اليب الطبعة 

الأرلى» ١۹١١ه .)۷١ .۷٤/۲(‏ المنخول للغزالى» بتحقيق محمد حسن 

هيتو, دار الفكر» الطبعة الأولى (ص ١٠)ء‏ الإحكام» للآمدى دار الكتب 

العلميةء بيروت. ١٠٠٤١ه »)١۸/١(‏ مختصر المنتهى» لابن الحاب» دار الكتب 

العلمية. الطبعة الثانية» ۰۳٤١ھ‏ (١/۳۲)ء‏ التحرير لابن همام الدين مع 

شرحه التيسير» مطبعة مصطفى البابى الحلبى و أولاده إصر» ١٠١١د /١(‏ 

` (EV «41 

فی ج: استبدلت (الينات) ب(البيان). 

بضم الميم حيث تأوى إليه الابل و الغنم بالليل. أنظر مختار الصحاح لمحمد بن . 
أحبی بکر الرازی» الطبعة الأولی» ۷٦۱۹ء‏ (ص .)۲١۲‏ 

الغمة: الكربة. مختار الصحاح (ص .)٤۸١‏ 


٤( 


پحسی 


و ی 
لا هو المحض اللباب» معرضا عما ""“ ليس فى هذا الكتاب. فأجبتهم إلى ذلك و 
فرغت منه بحمد الله الكريم» و منه الشامل العمي.. " 

ثم سألنى من لم يكفه ذلك أن أزيد عليه" و أشرح لكل لفظ شرحا 
مشتملا على التحقيق و الإتقان' مبينا لكل ما فيه على وجه الإيقان."' و 
كنت أعتذرعليهم بأنواع العلل و أتعلل بعسى و لعل. فلمالم يمتنعوا 
عن مسئولهم و أبوا الا تحقيق * مأمولهم وجهت خاطری نحو مطلوبهم و صرفت 
العناية إلى محبوبهم» و سألت الله تعالى التوفيق على ذلك فهو الميسر لكل 
عسير» نعم المولى و نعم النصير. 

الباء فى "بسم الله" حرف الصاق"' فيتعلق بمحذوف أمر أو اخبار 


9 فی ب: استبدلت (عما ب(لا). 

قول الشارح هذا يشير إلى أن هذا الشرح الذين فرغ منه بحمد الله الكريم هو 
الملختصرء و هو ليس محل تحقيقناء و الذين نحن بعدد تحقيقه هو المطول. و 
سيصرح به الشارح بعد ذلك مباشرة. 

هذا الكلام تصريح من الشرح بأن له شرحين على هذا الختصر أحدهما 
مختصر, و الثانى مطول. و بأن هذا الشرح الذى نحن بصدد تحقيقه هو 
المطول. 

فی د: استبدل (الإتقان) ب(الإیقان). 

فی د: استبدلت (الإیقان) ب(الإتقان). 

هكذا فى كل النسخ» و الأصح "اليهم". أنظر المعجم الوسیط .)٥۹٦/۲(‏ 

۳ فی ب: استبدلت (عليهم) ب(علة). 

فى الأصل: بتحقيق - بزيادة الباء فى أولها. 

اختلف العلماء فى معنى الباء التى فى البسملة. منهم من قال إنها للإلصاق: 
لكونها سببا اللإلصاق» كالبصريين. و منهم من قال إنها زائدة و معناها 
الإلصاق. کأبی البرکات الأنباری» و به قال الفخر الرازی» و ذكر ابن هشام و 
بو حيان أن سيبويه لم يذكر لها الا معنى الإلصاق. ثم قسم ابن هشام الإلصاق 
قسمين: حقيقى: نحو "أمسکت بزید" اذا قبضت على شىء من جسمه» و 
مجازی: "مررت بزید" ی الصقت مروری بمکان يقرب من زید. 


(۳( 


ی ت ی ی و ر ی ر 
مقدم أو مؤخر. و انما طولت هذه الباء دون غيرها لما روى عن معاوية" رضى الله 
عنه آنه قال: /"کنت أکتب بین یدی رسول الله صلی الله علیه (۳۹/ب) و سلمء 
فقال: يا معاوية» ألق الدواة و حرف القلم» و انصب الباء 


و منهم من قال: انها باء الآلة لكونها داخلة على الشىء الذى هو آلة 
کالگرف: 
و منهم من قال: إنها للاستعانةء واختاره أبو حيان» و تاج الدين الحنفى 
النحوى» و ابن هشام الأنصارى. ) 
قال القرطبى: قال العلماء: بسم الله الرحمن الرحيم قسم من رينا. 
و ذكر الفخر الرازى أن قوما سموها باء التضمين. 
أنظر: التفسير الكبير للامام الفخر الرازى» دار الكتب العلمية طهران» الطبعة 
الثانية .)۹۷/١(‏ البيان فى غريب إعراب القرآن لابن الأنبارى» تحقيق: د. 
طه عبد الحمید, دار الکتاب العربی بالقاهرة» ۱۳۷۹۰هھ »)۳٠/١(‏ مغنى 
اللبيب» لابن هشام الأنصارى» تحقيق د. مازن المبارك» محمد على حميد الله 
دار الكفرك» الطبعة الثالثة ۱۹۷۲ء (ص ۴۷٠)ء‏ تفسير النهر الماد من البحر 
لأبى حيان (فى هامش البحر المحيط) .)۱٤١/١(‏ الدرر اللقيط من البحر 
الحيط لتاج الدين الحنفى (فى هامش البحر المحيط) (١/١٠)ءتفسير‏ 
القرطبى لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى» دار الكاتب العربى 
بالقاهرة» ۸۷١۳١ه.»‏ مصورة عن طبعة دار الكتب .)١١/١(‏ 
هو الصحابى الجليل معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس و كنيته: 
أبو عبد الرحمن» و كنية أبيه: أبو سفيان» ولد قبل البعثة بخمس سنين. 
و قد روى عن معاوية أنه قال: أسلمت يوم القضية (يعنى فى عمرة القضاء) و 
لقيت النبى صلى الله عليه و سلم مسلما. 
و توفى فى النصف من رجب» سنة ١٠ه.‏ 
أنظر: الاصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر دار الفکر» بیروت ۳۹۸١ھ‏ 
.)٤١۳/۳(‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثيرء المكتبة الإسلامية 
.)۳۸٠/٤(‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر» مكتبة نهضة 
مصر» بتحقیق على محمد البجاوی »)۱٤۱۹/۳(‏ شذرات الذهب .)١١/١(‏ 


¬ 


و فرق السين و لا تعور الميمء > حسن الله و مدد الرحمن وجود الرحيم". 


شرح اشخب 
1 ۱۲( 


"الله" a‏ غرم شى غداحليل و 


الزجاح“ 


(1) 


(6) 


أ و محمد بن الحسن."" و الشافعى رحمهم الله. "' و لهذا خص اسم الله 


لم أقف على ذلك والذى وقفت عليه هو قول سعيد بن أبى سكينة حيث يقول: بلغنی أن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه نظر إلى رجل يكتب "بسم الله الرحمن الرحيم" فقال له: 
جودهاء فان رجلا جودها فغفر له. 

أنظر: تفسير القرطبى .)١۹١۱/١(‏ 

و نقل الفخر الرازى فى التفسير الكبير عن القتيبى أنه قال: "إا طولوا الباء لأنهم 
أرادوا أن لا يستفتحوا كتاب الله إلا بحرف معظم" ول اتشان ع بن عد ال د 
أنه يقول لكتابه: "طولوا الباء» و أظهروا السين» و دوروا الميم تعظيما لكتاب اللد". 
أنظر: (۱۰۹/۱). الکشاف .)١٠/١(‏ 


هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن قيم الفراهيدى الأزدى اليحمدى أبو عبد الرحمن» من أئمة 
اللغة والأدب» و وات ضع العروض› وهو أستاذ سيبويه النحوى» المتوفى سنة ۰ھ. 
أنظر: .)٤/۲( E‏ الجاسوس على القاموس (ص ۴۲).الأعلام 
(۱£/1۲). 


وقد ذكر أبو الفرج أن فيه عن الخليل روايتانء إحداهما: انه ليس بشتق» و ثانيهما۔ 
رواها عنه سیبویه ۔ انه مشتق. 

أنظر: زاد الميسر .)١۹/١(‏ 

هو إبراهيم بن السرى بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» عالم بالنحو و اللغةء ا لمشوفى سنة 
١١٣ھ.‏ 
أنظر: تاريخ بغداد (۸۹/7)ء وفيات الأعيان )۳١/١(‏ (و هو فيه إبراهيم بن محمد)ء 
الأعلام .)٤١/١(‏ 


هو: محمد بن الحسن بن واقد أبو عبد الله الشيبانى» الفقيه الأصولى» و صحب أبا حنيفة 
و أخذ الفقه عنه» و كان أعلم الناس بكتاب الله ماهرا فى العربية و النحو و الحساب. 
قال ابن خلكان: صنف محمد بن الحسن الشيبانى الكتب الكثيرة النادرة» منها: الجامع 
الكبير و الجامع الصغير و غيرهما. 

وفى الفوائد البهية: إن له تصانيف كثيرة» منها: المبسوط والسيرالبير» والسير 
الصغير. و الزيادات» و الرقيات» و الهارونيات و الكيسانيات» و الجرجانيات. و كتاب 
الآأثار» و الموطأً. توفى رحمه الله سنة ١۸١ه.‏ 

أنظر: تاريخ بغداد »)٥۷٤/١(‏ إبن خلكان .)١۱٠١/١(‏ 

هو محمد بن إدريس بن العباس بن عشمان بن شافع» و كنيته: أبو عبد الله و نسبته إلى 
جده شافع الذى لقى النبى صلى الله عليه و سلم مترعرعا المتوفى سنة ١٤‏ ١ه.‏ 


قسم التحقيق ا 
تعالى من بين سائر الأسماء لأنه اسم عل" للذات الموصوف بصفة الكمال» 
فكان الحمد بهذا الاسم حمدا بجميع أسمائه و صفاته بخلاف غيره من الأسماء» و 
لذلك اختص الإيمان بهذا الاسم. ""' الاترى إلى قوله عليه السلاء: "أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " 

و هذا لأن من شرط صحة الإيمان أن نؤمن بالله كما هو بأسمائه و صفاته. و 
ليس كل أحد يحفظ أسماء الله و صفاته» فاختص بهذا الاسم لأنه مستجمع لجميع 
الأسماء الحسنى و الصفات. و يدل عليه قوله تعالى: "و لله الأسماء الجحسد "“ 
حيث أضاف أسمائه إلى هذا الإسم. 

واقل انه متو من الاآةا حير سم به لان الق م خيرون ف 

أنظر: تاريخ بغداد .)0٩/۲(‏ وفيات الأعيان .)١١۳/۲(‏ طبقات السبكى (١/١١٠)ء‏ 
کشف الظنون ( ص ۱۳۹۸) ء الأعلام (۲۹/۷). الفتع المبين .)١١۷/١(‏ 
8 فی الأصل: استبدلت (علم) ب(يعلم). 
كذا فى التحقيق» أنظر لوحة (١/أ).‏ 
رواه البخاری فى صحيحه عن ابن عمر رضى الله عنه بلفظ "أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و يقيموا الصلاة 
و يؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مى دماءهم و أموالهم إلا بحق 
الإسلاء". كتاب الإيمان» باب فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتو الزكاة فخلوا 
سبيلهم .)۱۷/١(‏ (بعناية الدكتور مصطفى ديب البغا). 
و رواه مسلم فی صحیحه عن أبی هريرة رضی الله عنه فى كتاب الإيمان باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله ... .)٥١-١١/١(‏ 
و رواه أحمد فى مسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه .)١١/١(‏ 


£( 


بدي 


سورة الأعراف .)۱۸١(‏ 

قاله الزمخشری فی الکشاف (۳۷/۱) و غيره كال جوهرى فى الصحاح الا أنه 
قال: إنه مشتق من أله بالفتح بمعنى عبد. 

أنظر: الصحاج (۲۲۲۳/۹). و البیضاوی فى تفسیره .)٠١۹/١(‏ و أبو 
السعود فى تفسيره )٠١/١(‏ 
و قد نقل الجوهری تجویز سیبویه أن یکون أصل اسم الله لاہ ۔ يليه ۔ ليها پعنى ‏ 
تستر. أنظر الصحاح .)۲۲۶١۸/۷(‏ 


شرح النتخب 


عظمته» و الهون'"' عن شوق رؤیته. 

والرحمن الرحيم مشتقان من الرحمة. "' و رحمة الله تعالى ارادته الخير 
بأهله. "و فى الرحمن من المبالغة ما ليس فى الرحيم. "' لأن الزيادة فى البناء 
لزيادة المعنى. '" ولذاقالوا: إنه يشمل المؤمن والكافر, وفى الرحيم دوام 
كال جليس» هو مختص بالمؤمن. "“ 

قيل فى قوله تعالى: "و آتيناه الحكمة و فصل الخطاب."" هو قوله "أما 


A) n 
تف‎ 


حمبده. 


هذا لأنه يفتتح إذا تكلم فى الأمر الذى له شأن بذكر الله تعالى و 
فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه فصل بينه و بين ذكر الله 


تعالی ا بعد '. وال من قالها داود عليه السلاء." 


الوله: ذهاب العقل و التحير من شدة الوجد. أنظر مختار الصحاح 


.)۷۳٦ (ص‎ 

أنظر: الصحاح (۱۹۲۹/۰)» لسان العرب (۳/١١١١)ء‏ تفسير الطبرى 
.)٥۵٩/۱(‏ تفسیر الکشاف .)٤١/١(‏ 

و ذکر القرطبی أنه جری الخلاف فی اشتقاق الرحمن کما جری فى اشتقاق لفظ 
الجلالة. و قال بعضهم: لا اشتقاق له لأنه من الأسماء المختصة به سبحانه. 
أنظر تفسير القرطبى .)٠١۳١/١(‏ 

أنظر: التعريفات (ص .)١١١‏ | 

أنظر: تفسير الطبرى »)٥1/١(‏ تفسير القرطبى (١/١۰١٠)ء‏ تفسير الكشاف 
.)٤۱/۱(‏ تفسیر البیضاوی (۱۹/۱). 

أنظر: المصنف.» لابن جنى النحوى» تحقيق إبراهيم مصطفى» عبد الله أمين 
(۵۱/۱)» تفسیر الکشاف »)٤۱/۱(‏ تفسیر البیضاوی .)٤١۱/١(‏ 

أنظر: المراجع السابقة من التفاسير. | 

سورة (ص) (۲۰). 

قاله أبو موسى الأشعرى و الشعبى. أنظر: المجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ 
۲,), زاد المسير »)۱١۲/۷(‏ الوافى شرح مختصر الأخسيكتى (لوحة /٣‏ 
أ ). 

قاله أبو موسی الأشعری و الشعبی. أنظر: تفسير القرطبى .)١١١/٠١(‏ 


SS SS DIS EOE i 

و قالوا إنها تتضمن معنى الشرط, و لهذا يدخل الفاء فى خبره. ‏ 

وقال سیبویه:'"' قولهم: ما زید فمنطلق» معناه مهما یکن من شیء فزید 
منطلق "/لکنهم حذفرا الجملة الشرطية و وضعوا جزء الجزاء مقامه )/١۷(‏ ثم 
أدخلوا الفاء فى الجزء الآخر من الجزاء"' و كما أنهم يضعون جزء الجزاء موضع 
الجملة الشرطية يضعون ما يدل على الأفعال كالظروف موضعهاء كما جعل "بعد" 

هنا و لتضمنها معنى الابتداء ا وو وا ا 
الكلام على وجهين: ) 

أحدهما: : ان يست عمل المتكام لتفصيل ما أجمله على طريق الاست تناف 
كقولك: "جاءنى أخوتك. أما زيد فأكرمته و أما خالد فأهنتهء و أما بشر فأعرضت 
عنه. 

و الثانى: أن يستعملها فی کلام مستأنف من غیر أن یتقدمها کلام و منه ما 
يأتى فى أوائل الكتب. '"“ 


أنظر: مغنى اللبيب .)۸٠١/١(‏ 

هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثى» أبو بشر, ا ملقب بسيبويه إمام النحاة» و 

أول من بسط علم النحوء المتوفى سنة ١۸٠ه.‏ 

أنظر: وفيات الأعيان .)٤1۳/۳(‏ البداية و النهاية .)۱۷١/١٠١(‏ تاريخ 

بغداد .)٠١١/١۲(‏ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين و النحاة للسيوطى /١(‏ 

۹ 

ذكر ذلك الزمخشرى و نسبه لسيبويه. أنظر: المفصل فى علم العربية 
للازمخشرى» دار الجيل» بيروت» الطبعة الثانية (ص ۳۲۳). مفتاح العلوم 
للسكاكى» الضبط و التعليق: نعيم زرزورء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولی ۰۳٤۱ھ‏ ( ص ۱۲۲)» لسان العرب (۱۲۲/۱» .)١١۳‏ 

(من الجزاء) ساقطة من د. 

أنظر: التبيين» شرح منتخب الأخسيكتى.» لقوام الدين الإتقانى» رسالة دكتوراه 
إعداد: صابر نصر مصطفى عثمان »۱۱۸/١(‏ ١٠٠)ء‏ والتحقيق شرح 
منتخب الأخسيكتى.» لعبد العزيز البخارى (لوحة ۲/ب). 


بإ و ی ا ی 
"و بعد" من الظروف الزمانيةء و كثيرا ما يحذف منه المضاف اليه و يہنى 
على الضمء""'' و هاهنا لم يحذف فلم يإنء و ترك منصوبا على الظرفية و العامل 
فيه "أما" عند جميع النحويين» لأنها لنيابتهاعن الفعل تعمل فى الظروف 
ا 
المحمدلله (هو الشكر لله الذى"") جاد على العباد بسوايغ"" النعم و 
هب القسم»“' كذا عن ابن عباس" رضى الله عنهما. " 
وقيل: إنه غيرالشكر» فهو يكون باللسان والجنان والجوارح» والحمد 
باللسان وحده. ‏ و قيل: الوصف بالجميل على جهة التفضيل."" هذا أحسن ما 
قیل فيه. 


أنظر: شرح ابن عقيل» بتأليف محمد محيى الدين عبد الحميد المسمى: منحة 
الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل (۷۲/۲» .)۷٤‏ 

ساقطة من الأصل» ج. 

8 السابغ: الكامل» الوافى. مختار الصحاح (ص .)۸٤‏ 

القسم ۔ بكسر القاف وفتح السين ۔ جمع القسمة» و القسمة: الحظ و 
النصيب. أنظر المعجم الوسيط .)۷٤١/۲(‏ 

هو الصحابى الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أبو العباس القرشى 

الهاشمى» عم الرسول صلى الله عليه و سلم» ولد قبل الهجرة بثلاث سنينء و 

توفى سنة ۸ه بالطائف. 

أنظر: الإصابة (۲/ ۳۳۰). أسد الغابة (۱۹۲/۳). شذرات الذهب /١(‏ 

.)۲۹۵ /۸( البداية و النهایة‎ ٥ 

قال القرطبی فی تفسیره: روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: الحمد لله 

کلمة کل شاکر. أُنظر .)١١٤١/١(‏ 

و قال الطبرى فى تفسيره: قال ابن عباس: الحمد لله: هو الشكر و الاستخذاء 

لله ... الخ. .)١١/١(‏ 

آنظر: تفسیر القرطبی »)١۳۳/١(‏ تفسير الكشاف .)١٤١/(‏ 

أنظر: تفسير أبى السعود (١/١١)ء‏ و ذكره لجرحاتی فی التعریفات و قال 
هو الحمد اللغوى» أنظر (ص .)١۳١‏ 


0. 


ی 


ا ا 
فقوله: "الوصف" جنس يدخل تحته المحدود و غيره. ففصل المحدود عن غيره 


۱١ 


بقوله: "با جميل". ثم لم يقحصر عليه لجواز أن يكون ذلك على وجه الاستهزاءء 
فقيد بقوله: "على جهةالتفضيل". وهو غيرالمدح» لأنه يكون قبل الاحسان و 


بعده» و الحمد مختص با بعد الإحسان. 


(1( 


الصلاة من الله تعالى الرحمةء' و من الملائكة الاستغفارء" و من المؤمنين 


العا 


و انما عقب الصلاة على الرسول عليه السلام على ثناء الله تعالى لا 


روی عن ‌النبى عليه السلام/ أنه قال: "إن الله (۴۷/ب) تعالىخصنى 
بکرامات» إحداها: إذا ذکر ذکرت معه." و هذا تأویل قوله تعالی: "و رفعنا لك 
ذكرك""' (...).' أی لا أذکر الا و تذکر معی. 

و آل الأنبياء معوهم؛ فقّد جاء فی الحديث: 0 "آلی کل ET‏ 


کذا فى التبیين» أنظر .)١١١/١(‏ 


قاله الحسن البصری» أنظر زاد المسیر (۳۹۸/۰). 

قاله مقاتل. أنظر المرجع نفسه. ) 

أُنظر تفسیر القرطبی .)۲۳۲/۱٤(‏ 

لم أقف على هذا اللفظ, و الذى وقفت عليه هو ما أخرجه ابن جرير فى 
تفسيره عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عند قوله تعالى: "و رفعنا لك 
ذكرك" قال: أتانى جبريل فقال: إن ربى و ربك يقول: كيف رفعت لك ذكرك» 
قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معى. أنظر: تفسير الطبرى /١١(‏ 
,)٥‏ الدر المنشور فی تفسیر المأثور .)۵٥٤۹/۸(‏ زاد المسیر .)۱١۳/۹(‏ 
سورة الشرح (£). 

(فی شرح ابی تصر البغدادى) زيادة من الأصل» ح» د. 

فى ج: استبدلت (الحديث) ب(الصحيع). 

أورده السيوطى فى الجامع الصغير بلفظ آل محمد كل تقى» نقلا عن الطبرانى 
فى الأوسط عن أنس رضى الله عنه. و قال المناوى فى شرحه: و كذا فى 
الصغير (للطبرانى) و كذا ابن لال و تام و العقيلى و الحخاكم فى تاريخه و 
البيهقى عن أنس. و قال الهيشمى: و فيه نوح بن مريم» و هو ضعيف جدا. و 
قال البيهقى: هو حديث لايحل الاحتجاج به. و قال ابن حجر: رواه الطبرانى 


1۲ 


شرح النتخب 


و قيل: آل الرجل أهل بيتهء و قيل: قوم الرجل و آل فرعون: أهل ملته و قيل: ولد 


الرجل ' 


ثم الصلاة على غير النبى عليه السلام جائزة على سبيل التبع فأما إذا أفرد 
فلاء كيلا یھ Nb‏ ولا تهمة إذا کانت بطریق العبه ٠‏ لأن ما ثبت 
فى ضمن غيره '"' يعطى له حكم غيره» "" لاحكم نفسه كالوكالة الثابتة فى ضمن 
فداه و التضحية ا 


عافن و سنده واه جداء و أخرجه البيهقى عن جابر من قوله و اسناده وأه 


ضعيف. اه أنظر: فيض القدير )١١ .٠٥۵١/١(‏ 

أنظر معنى آل الرجل: الصحاح .)١١ »۷/٤(‏ اللسان )۱۷١/١(‏ المصباح 
المئير .)۳٤١/١(‏ و أنظر تفصيل الفرق بين الأهل و الآلء التبیین .)١١١/١(‏ 
فی ب» ج» د: استبدل (کیلا) ب(للا). 

قال النسفى رحمه الله فى تفسيره: افراد الصلاة على غير النبى صلى الله 
عليه و سلم هو من شعائرالروافض. أنظر (۳۱۲/۳). 

يطلق الرافضة على عدة طوائف» و سموا به لأن زيد بن على بن الحسين خرج 
على هشام بن عبد الملك فطعن عسكره فى أبى بكر» فمنعهم من ذلك 
فرفضوه» فقال: رفضتمونى» قالوا: تعم» و سموا بذلك الروافض. أنظر: ‏ 
اعتقادات فرق المسلمين و المشركين» لفخر الرازى» تحقيق على سامى النشارء 
مكتبة النهضة المصرية (ص .)٥١‏ 

فى هذا الموضوع باب مستقل فى صحيح البخارى» أنظر كتاب الدعوات باب 


هل یصلی علی غیر النبی صلی الله عليه و سلم (۲۳۳۹/۰۵). و انظر ما جاء 


من أقوال العلماء فى ذلك: فتح الباری ))۲۳/٠۳(‏ و ما بعدها. 

فى الأصل: غير - بسقوط الهاء فى آخره -. 

(یعطی له حکكم غيره) ساقطة من د. ) 

أى حيث صارت الوكالة من العقود الازمة حتى لا يتفرد الراهن و المرتهن أو 
الوكيل بفسخها. كذا فى الوافى (لوحة ۳/ب). 

أنظر المصدر السابق» و التحقيق (لوحة ۳/)ء التبیین .)١١۸ »۱۲۷/١(‏ 


قسم التحقيق ٣‏ 

الأصل: ما يبتنى عليه غيره. و الفرع ما يبتنى على غيره. ' و قيل: الفرع 
ما يتفرع من أصله» و ما لم يتفرع منه فليس من نسله. و هما من الأضافيات ' 
فجاز أن يكون الشىء أصلا باعتبار و فرعا باعتبار» و هذا النوع من العلم أصل 
بالنسبة إلى الفروع لابتنائها عليهء فانك لا تقدر على اثبات الحكم فى الفروع الا 
به. 

و هذا لن الحکم فی الفرع اما أن یکون ثابتا بالکتاب. و ھو اما أن یکون 
أمرا أو نهياء أو خاصا أو عاماء" أو حقيقة أو مجازاء أو صريحا أو كناية إلى 
غير ذلك. فتجب معرفة هذه الأشياء أولا ليمكن“' الاستدلال به. 

أو بالسنة: و تلك لا تخلو عن هذه الوجوه التى ذكرنا وعن وجوه أخر 
تختص هى بها على ما يجىء فى أقسام السنة. ا“ 

أو بالإجماع: و هو على أقسام و فيه من الخلاف ما فيه. 

أو بالقياس: و له شرائط مختلف فيها أو متفق عليها على ما سيجى.ء" 
عك ا 


۱) 


n 


ذکره بعض الأصولیین کالآمدی فی الأحکام (۲۷۳/۲۳). و التفتازانی فى 
التلويح (۱۷/۲٥)ء‏ و المحلى فى شرح جمع الجوامع .)۲٠١/۲(‏ و ابن ملك 
فی شرح المنار (ص ١١۷)ء‏ و عبد العزيز النجارى فى التحقيق (لوحة ۳/أ) و 
ا لجرجانی فى التعریفات (ص ۲۸» .)١١١‏ 

نسبة إلى الإضافة. و الإضافة: حالة نسبية متكررة بحيث لا تعقل إحداهما إلا 
مع الأخرى» كالأبوة و البنوة. أنظر: التعريفات (ص ۲۸). 

(عاما) ساقطة من ج. 

فی ب: لتمکن. 

أنظر (ص .)٥۸۸‏ 

فی ۵: سیمر. 

)۷( أتظر: (ص )۷۰٤‏ 


عر شرح الشخب 

فرع ٠‏ بالنسبة إلى الکلا۔'' لابتنائه عليه. )۳( 

وهذا لأن الكتاب أصل من كل وجه لأن السنة و الإجماع و القياس یڅبت 
به. قال الله تعالى: "و ما آتاكم الرسول فخذوه"' 'كنتم خير أمة""" "فاعتبروا يا 
ال ضار" 

و الکتاب/هو القرآن» و انه صفة الله تعالی»' فیجب اثباته (۳۸//) بأن 
الله تعالى موصوف بهذه الصفة» وهو موقوف على حدوث العالم' و ثبوت 
e‏ وفيه من المباحث مافيه. وعن هذا قيل: أصول الفقه و 

و إنما e‏ ا من الكتاب و السنة و الإجماع. إذ الكل أضول: 
لأن جواب الفروع أمكن استخراجه من كل أصل على حدة. 


قط على قوله (أصل) فى قوله: "و هذا النوع من العلم أصل بالنسبة 

سبق تعریف علم الکلام أنظر (ص ۲) الهامش (۷). 

أنظر: الوافى (لوحة ۲/ب). 

“ سورة الحشر (۷). ذكر الشارح هذه الآية للاستدلال بها لثبوت السنة بالكتاب. 

)0( سورة آل عمران .)٠٠١(‏ و ذكرها للاستدلال بها لثبوت الإجماع بالكتاب. 

" سورة الحشر .)١(‏ و استدل بهذه الآية لثبوت القياس بالكتاب. 

)۷( كذا فى جميع النسخ. لعل الصواب: وان القرآن كلام الله تعالى و الكلام 
صفة الله تعالى. 

يعنى اثبات الله سبحانه موقوف على حدوث العالم» و ليس هذا أسلوب 
القرآن» فإن الله سبحانه خاطب الناس على اثبات وجوده بالخلق و الإحياء فى 
كتابه المبين. 
أنظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة من الكتاب و السنة و اجماع 
الصحابة و التابعين و من بعدهم. لأبى القاسم هبة الله بن الحسن بن منصورء 
الطبرى اللالكائى» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان دار طيبة للنشر و التوزيع» 
الریاض (۱۹۳/۲). 

(و فصاته) ساقطة من ج د. 


ج kkگkگkگÃګkگگکککک "۵٠۵۰۱۰۱۰۱۰۵‏ ۰٠«—س—س™سسس‏ ي 
و قد سمى كيفية استخراج المعانى المسماة بالفقه من الأصول''' أصول الفقه 
فى عرف الفقهاء. 
والشرع فى اللغة عبارة عن البيان و الإظهار. "' قال الله تعالى: "شرع 
لكم من الدين ما وصی به" ای بین و أظهر. وهو فى الأصل مصدر› و 
ادر جوز ان ا به الفاعل كالعدل و الزور» معنى نى العادل و الزائر» و يجوز أن 
يراد به المفعول» كما يقال: هذا الدرهم ضرب الأمير أى مضروبهء وهذاالثرب 
نسج اليمن» أى منسو جه. فعلى الأول المراد منه: الشارع للأحكام» أى الأصول 
التى جعلها الشارع أصولا للأحكام المشروعة. "' و على الثانى المراد منه: أصول 
إذ الشرع اسم جنس» و هذا أظهر, ألا ترى أنه ذكر بعض المشايخ أصول 
(N IG us‏ 
الفقه ثلاثة. 


فى الأصل: و قد سمى الكتب التى يمكن استخراج المعانى المسماة بالفقه. 

انظر: لسان العرب »۲۲۳۸/٤(‏ ۲۲۴۳۹). 

ال 

قاله ابن الأعرابی» أنظر لسان العرب (۲۲۳۹/۲)ء زاد المسیر (۲۷۹/۷). 

"' ب» ج: الشرعية. 

"“ قال عبد العزيز البخارى رحمه الله: إنغا عدل (المصنف) من لفظ الفقه إلى لفظ ٠‏ 
الشرع مخالفا لعامة الأصوليين» لأن الإضافة تفيد الاختصاص» و هذه الأدلة ٠‏ 
سوى القياس لا تختص بالفقه» بل هى حجة فيما سواه من أصول الدين» و 
لفظ الشرع أعم» و يطلق على أصول الدين كإطلاقه على فروعه. قال الله 
تعالی: "شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا" سورة الشوری (۱۳)» فتكون 
إضافة الأصول إلى الشرع أعم فائدة و أكثر تعظيما للأصول. اه التحقيق 
(لوحة ۳/ب). 


۹ شرح النتخب 

الفقه عبارةعن علم المشروع بنفسه وإتقان' المعرفةبه مع كونهعاملا 

به" و التنوين فى (ثلاثة) بدل الإضافة» أى ثلاثة أشياء. 

قوله:“' (الأصل الرابع: القياس المستنبط من هذه الأصول) وهاه( 
بخ و هو هو أن القياس إن كان أصلا فينبغى أن يقول: أصول الشر ,ع أريعة و إن لم 
یکن أصلاء لا يستقیم قوله: (و الأصل الرابع). 

الجواب عنه أن نقول: إنه أصل بالنظر إلى علمناء فإنا نضيف الحكم فى 
الفرع إلى القياس» و ليس بأصل حقيقةء فإنه لا مدخل للرأى فى إثبات الأحكامء 
بل ذلك مفوض إلى الله تعالى لا شرك فى حكمه أحداء بل هو فرع لهذه الأصول 
لأن أثر الشلاثة فى إثبات أصل الحكم ابحداء و أثره فى تغيير الحكم من وصف 
الخصوص إلى وصف العموم» فكان أصلا لوصف الحكم» و الغلاثة أصل لأصل 
الحكم» فيكون أحط رتبة من الثلاثة ضرورة على أن العمل“ بالقياس عند العجز 
عن تلك الأصول )ا عرف. ا ا ی ا أخره عنها فى 
E‏ 


فى الأصل: استبدلت (إتقان) ب(إيقان). 
(به) ساقطة من ج. 
قال الشارح فى كشف الأسرار على المنار: قيل: تام الفقه بثلاثة أشياء: العلم 
بالمشروعات. و الإتقان فى معرفة ذلك بالوقوف على النصوص بعانيهاء و 
ضبط الأصول بفروعهاء و العمل بذلك. اه )٠١ .۹/١(‏ 
“ (قوله) ساقطة من ج. , 
فی ب: استبذل (هاهنا) ب(فیه). 
" فى ج: استبدل العمل) ب(العلم). 
أنظر: كشف الأسرار على المنار» لللسفى» مع شرح نور الأنوار على المنارء 
للاجيون» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه‏ 
.)١۳ .۱۲/۱(‏ والتحقيق (لوحة ۳/ب),التبیین »)۱۳٤/١(‏ كشف 
الأسرار على أصول البزدوی (۱۹/۱ء .)١‏ 


ا ج و س ي ع 
فإن قيل: ‏ أليس ان السنة مؤخرة عن الكتاب فى العمل؟ فقد قال عليه 
السلام: "إذا روى لكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق 
فاقبلوه و ما خالف فردود *' 
قلت: ذاك'""' فى أخبار الآخادء و لا كلام فيه إنما الكلام فى السنة و هى 
تتناولالمتواتر والمشهوروالآحاد والمتواتريعارض الكتاب و يجوز نسخ 


الكتاب به. 
ولأنالقياس ليس بحجة قطعا بخلاف الغلائة. فأفرده بالذكر تمييزا بين 
الظنى و القطعى. 


فإن قيل:' أليس ان العام المخصوصء و الآية المؤولة خبر الواحد و الإجماع 
الذى نقل إلينا بطريق الآحاد ليس بحجة قطعا. و القياس بالعلة ا لمنصوصة يوجب 
حکما قطعا. 

قلت: الأصل فى الكتاب و السنة و الإجماع. لقطع أو عدمه بالعارض و أمر 
القياس على العكس» فاختلفا باعتبار الأصل و ان استويا باعتبار العارض *“ 

فإن قيل: "' هذا التقسيم مستدرك» فإن الإجماع لا بد له من سبب داع» و 


فی ب» ج د: قلت. 

رجه الهیشمی فی مجمع الزواند من ثوبان رضی الل عنه بانط ان رسول الله 
صلى الله عليه و سلم قال: "ألا إن رحا الإسلام دائرة." قال: "كيف نصنع يا 
رسول الله؟" قال: "أعرضوا حديثى على الكتاب» فما وافق فهو منى» و أنا 
رواه الطبرانى فى الكبير» و فيه يزيد بن ربيعة» و هو متروك منكر الحديث. 
أنظر: مجمع الزوائد و منبع الفوائد .)١۷١/١(‏ 

فی ب: ذلك. 

ی قلت: 

اتظر: کشف الأسرار على المنار (۱۳/۱ء .)١٤‏ التبیین )١١٤١/١(‏ 

فی ب» ج د: قلت. 


۸ شرح اللنتخب 
ذلك إما الكتاب أو السنة أو القياس. 

قلت: قال بعضهم: يجوز أن ينعقد بدون السبب الداعى بأن يخلق الله تعالى 
علماضروريا (بذلك) "' أويوفقهم لاختيارالصواب» و لأن‌العلم المحاصل 
بالإجماع غير العلم الحاصل بالسبب الداعى. فان خبر الواحد"' و القياس لا 
يوجب العلم قطعا. و العلم الحاصل بالإجماع يكون قطعيا إذا وجدت' شرائطةء / 
و إذا تفاوت المدلول لم ینکر تفاوت الدلیل. ' (۳۹/) 

و الدليل على انحصار الأصول فى هذه الأقسام ان نقول: المستدل إما أن 
یستدل بالوحی أو بغيره. فان استدل ما هو وحى» فإما أن يستدل بالوحى المتلوء و 
هوالكتاب أوبغيرالتلوء وهوالسنة. فان استدلبغيرهفاما أنيستدل 
بالإجتهاد أوبغيره. فان استدل بالاجتهاد فاما ين يستدل باجتهاد جميع 
الجتهدين وهوالاجماع أوباجتهاد البعض وهوالبيان. وان استدل بغير 
الإجتهاد فاما أن يسخدل ‏ ' بقول ا" عند نفسه و هو الإلهام أو من عند غیره و 
هو التقليد. ‏ و هما فاسدان» لا يصلحان لإثبات الحكم» لأن كل خصم يعارضه 
بمغله. و دلائل الشرع لا تحتمل لزوم المعارضة كما لا تحتمل لزوم"' المناقضة. 


فى ج: و ذاك. 

ساقطة من الأصل› د. 

فی د: استبدلت (الواو) ب(أو). 

ب» ج د: وجد. 

أنظر: كشف الأسرار على المنار .)١٤/١(‏ 

ق ج: استبدلت (پستدل) ب(يقول). 

فی ب: بقوله» ساقطة من ج. 

فى د: وان استدل بغير الإجتهاد فهو من الإستدلالات الفاسدة كالإلهام و 
التقليد. 

(لزوم) ساقطة من ب. 


و و ف ي 

والاستنباط: الاستخراج. " يقال: نبط الماء من العين» إذا خرج و استعمل 
فیاستخراج‌الوصف "ا مؤثر من النصوص "لا ان فى الموضعين كلفةو 
مشقةء و لما بين الماء و العلم من المشابهة, إذ الأول سبب حياة الأشباح» الثانى 
سبب حياة الأرواح. ا 

مال الاستنباط من النصوص قوله تعالى: "و لا تقربوهن حتى يطهرن"""“ 
فان حرمة القربان معلولة بعلة الأذى. و هو موجود فى اللواطة» فتحرم بالطريق 
الأولى. إذ الأذى فى المنصوص مجاور سيزول " ساعةفساعة»وفى غيره 
مستدام» لا يزول. 

و مشال الاستنباط من السنة ما عرف فى قوله عليه السلام: 'الحنطة بالحنطة 
..."و قوله عليه السلام: "الهرة ليست بنجسة أما الكتاب فالقرآن المنزل على 
الرسول المكتوب فى المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة.انها من الطوافين 


أنظر: الصحاج .)۱١١١/۲(‏ لسان العرب .)٤۴١/١(‏ تاج العروس 
(۲۹/۵). 

(الورصف) صاقطة من ج و فى د: استبدلت (الوصف) ب(المعنى). 

(۳( الاستنباط: استخراج المعانى من النصوص بفرط الذهن و قوة القريحة. كذا فى 
التعريفات (ص ۲۲). 

“ فى ج: إذ العلم سبب حياة الأرواح كما أن الماء سيب حياة الأشباح. 

سور الق ( 0۴ ): 

ج:استبدلت (مجاور سیزول) ب(سیرون). 

)۷( روی مسلم عن ابی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم: "التمر بالتمر» و الحنطة بالحنطة» و الشعير بالشعيرء وال ملح با ملح مثلا 
مشل» يدا بید» فمن زاد أو استزاد فقد أربى الا ما اختلفت الوانه". أنظر: 
كتاب المساقاة» باب الصرف و بيع الذهب بالورق نقدا .)١١١١/۳(‏ 
وروی أحمد مڅله عن أبى هريرة رضی الله عنه أیضا (۲۳۲/۲)» نصب 
الراية .)١١/٤(‏ 


اا ل ج ج و و ج ی ی 
أم الكتاب فالقرأن المنزل على الرسول» المكتوب فى المصاحف) المنقول عنه نقلا 
متواترا بلا شبهة. 
' افات علیک" ' فإنا عللنا ذلك بالقدر و الجنس والطوف» و قسنا عليه 
والنورة و سؤر سائر سواكن البيوت. 
و مثال الاستنباط من الاجماع» قولنا فى الزنا: إنه يوجب حرمة المصاهرة/ 
سا على الوطء الحلال. لأن الحرمة هناك باعتبار الجزئية (١۳/ب)‏ و البعضيةء 
نوات اوی ۱)۳) 
(المنزلعلى الرسول) يتناولالوحى المتلووغيرالتلو. فاحترزبقوله 
(المكتوب فى المصاحف) عن غيرالمتلو. و هذا لأن سائر السنن وحى الا أنه غير 
متلوفى الصلاة. قال الله تعالى:" وما ينطق عن الهوی إن هو إلا وحى 


e 


o 


ثم قيدبقوله (متواترا) احترازا عن القراءات التى تثبت بطريق الآحاد 
كقااءآأبى"' رضى الله عنه: "افعةة من أيام أخر 


رواه أبو داود فى سننه عن كبشة بنت كعب بن مالك» كتاب الطهارة باب سؤر الهرة 
)1./١(‏ (بتعليق عزت عبيد الدعاس)» وأحمد فى المسند .)۲٠۹٠/٠١(‏ والترمذى 
فى الجامع الصحيح» أبواب الطهارة» باب ما جاء فى سؤر الهرةء و قال: هذا حديث حسن 
صحیح .)٦۲/۱(‏ 
فی ج د: وجد. 
فى ب: هنا بسقوط "ها" فى أولها . 
“ أنظر: التحقيق (لوحة ٤/أ)»‏ التبیین .)١١۸-١١٠/١(‏ الوافى (لوحة ٤/ب)»‏ كشف 

الأسرار على المنار .)١١/١(‏ 

سورة النجم .)٤١۳(‏ 
هو الصحابی الحلیل أبی بن کعب بن قيس أبو المنذر الأنصاری الخزرجی النجاری» كان 
يكتب فى ال جاهلية. و كتب لرسول الله صلى الله عليه و سلم الوحى. و توفى بالمدينة سنة 
۹ھ. 
أنظر: الإصابة .)۱۹/١(‏ أسد الغابة (١/۹٤ء‏ شذرات الذهب (١/١۳)ء‏ المعارف لابن 
قتيبة» دار إحياء التراث العربى» بيروت الطبعة الغانية» ۰ ۱۳۹ه ( ص .)١١١‏ 


قسم التحقيق_ ا 
متتابعات"'' فإنها و ان كتبت فى مصحفه لكن ما نقلت إلينا نقلا متواترا. فلا 
یثبت کونه قرآناء لأن ما دون المتواتر لا يبلغ مرتبة العيان فلا يوجب الايقان. 

وکتاب الله تعالى ما أوجب اليقين» لأنه أصل الدين» و به تبت" 
الرسالةء و قامت به" الحجة على (أهل) “' الضلالة. 

والدليل على أن هذا بطريق الآآأحاد انهم لم يشترططوا التعابع فى قضاء 
رمضان.""' و شرطوا التتبع""' فى صوم كفارة اليمين."" لأن الزيادة على النص 
بخبرالواحد لا يجوز و بالمشهور يجوز. و قراءة ابی رضی الله عنه ثبتت بطريق 
الآحاد » فلا تجوز الزيادة بمثلهء لأنه يؤدى إلى نسخ الكتاب به. 


سورة البقرة (۱۸4). 

روى مالك رضى الله عنه عن حميد بن قيس المكى أنه أخبره مجاهد بذلك. 

أنظر الموطاً» كتاب الصيام» باب ما جاء فى قضاء رمضان و الكفارات. 

بتصحیح: محمد فؤاد عبد الباقی (۳۰۵/۱)» فتح الباری .)٩۱/٩(‏ 

فی ب» ج د: ثبتت. 

(به) ساقطة من ب» د. 

وهو قول الجمهور. و حكاه فى البحر عن على و أبى هريرة و أنس و معاذ و 
نقل ابن المنذر عن عائشة وجوب التتابع. و قال فى الفتح: وهو قول بعض 
أهل الظاهر. و روى عبد الرزاق بإسناده عن ابن عمر أنه قال: يقضيه تباعا. و 
حكاه فى البحر عن النخعى و الناصر و أحد قولى الشافعى» و تمسكوا 
بالقراءة المذكورة ‏ أعنى قوله (متتابعات) .. 
أنظر: نیل الأوطار للشوکانی» دار الجیل» بیروت ۱۹۷۳م (٤/١٠۳)ء‏ بداية 
الملجتهد لابن رشد القرطبى» دار المعرفة» الطبعة السابعة ١٠٠٤١ه /١(‏ 
۹؛) الإختيار لتعليل المختار .)٠١١ /١(‏ 

(التتابع) ساقطة من ب. 

هذا عند الحنفية» و خألف فى وجوب التتابع عطاء و مالك والشافعى و . 
المحاملى. 
أنظر: نيل الأوطار .)۱۳۸/١(‏ الهداية مع شرح فتح القدير .)۸١/١(‏ 


شرح المنتخب 


وقراءةابن مسعود '' رضى الله عنه فى كفارة اليمين مشهور» فتجوز 
الزيادة بمثلهء لأن قراءته لا تکون دون روايته. "' 

ثم قيد بقوله: (بلا شبهة) احترازا عن القراءات التى ثبتت بطريق الشهرةء 
كقراءة ابن مسعود رضى الله عنه: "فاقطعوا أيمانهما". "' "فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات"' لأنها لا كانت مشهورة كانت بمنزلة المتواتر من وجه. 
إذ" المشهور آحاد الأصل متواتر الفرع. و قال ا لمجصاص: ""' إنه أحد قسمى 


(1) 


هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى» كنيته: أبو عبد الرحمن» و 


لقبه: ابن أم عبد و توفى بالمدينة سنة ۲١ه.‏ 

أنظر: المعارف ( ص »)٠١١۹‏ أسد الغابة .)١١/۳(‏ شذرات الذهب 
(۳۸/۱). 

فی هامش (ب) تعلیق على هذا القول و نری نقله مفیدا. 

"و لقائل أن يقول: إذا كانت قراء ابن مسعود لا تكون دون روايته فكذلك 
قراءۃ أب لا تكون دون روايته. فما الجواب؟ 

قلنا: قراءة ابن مسعود مشهورة كما بين فى الشرح و قراءة أبى (بن كعب) 
ثبتت بطريق الآحاد." ) 

سورة المائدة (۳۸). روى الطبرى فى تفسيره عن عامر رضى الله عنه أنه قال 
بذلك. أنظر .)۲۲۸/١(‏ و ذكره المجصاص فى أحكام القرآن. أنظر 
(£۳/۲). 

سورة المائدة .)۸١(‏ رواها ربيع بن أنس و أبو العالية عن أبى بن كعب و 
مجاهد» و إبراهيم› و عامر» و ابی إسحاق عن عبد الله بن مسعود. 

أنظر: تفسير الطبرى .)١١/۷(‏ كتاب الآثار محمد بن الحسن (ص ۳١١)ء‏ 
أحكام القرآن للجصاص »)١١/۲(‏ سنن البيهقى (١٠/١٠).المستدرك‏ 
(۱۷۹/۲) تیل الأوطار (۹/ ١٣۱۳ء‏ ۱۳۸). 

فى الأصل: إذا» و هو تحريف. 

هو أحمد بن على» كنيته: أبو بكر الرازى» و لقيه: المجصاص» من أئمة 
الحنفيةء المتوفى سنة ١۳۷ه.‏ 

أنظر: البداية و النهاية .)۲۹۷/۱١(‏ تاريخ بغداد (٤/١٠۳)ء‏ الفوائد البهية 
(ص ۲۷)ء الأعلام .)۱۷١۱/١(‏ الفتح المبین )۲١۳/١۱(‏ 


ا 
المتواتر. ""' فتجوز الزيادة مله على الكتاب» مع أن الزيادة نسخ لکن ما كان فى 
الأصل من الآّحاد ثبت له شبه» فسقط به علم اليقين. 

ولهذاقالوا: لو قرأ فى صلاته بكلمات/تفرد بها ابن مسعود(١٤/أ)‏ 
رضی الله عنه لم تجز صلاته. 

فإن قيل: هذا الحد منقوض بالتسمية. فإنها كتبت فى المصاحف مع النقل '" 
المتواتر من الوجه الذى قلتم ثم لم تجعلوها آية من الفاتحة و لا من أول كل سورة 
حتى لا يتأدى بها فرض القراءة عند أبى حنيفة رضى الله عنه. " ولا يجهر بها 


أنظر: التبيين .)١٤١/١(‏ 

فى الأصل: نقل ‏ بسقوط الألف و اللام فى أولها -. 

هو النعمان بن الثابت بن زوطى» و يكنى بأبى حنيفة» مؤنث حنيف و الحنيف: 
الناسك أو المسلم و يقال: إن حنيفة ‏ بلغة أهل العراق - الدواة» و كان رضى 
الله عنه ملازمها فی کتابة علمه و فتاواه» فکنی بها. 
ولد سنة ثمانين بمدينة الكوفة فى عصر الدولة الأموية. 
و قد نبغ أبو حنيفة فى علم الكلام و الجدل» كما برز فى النحو و الأدب» و 
لكنه امتاز بالفقه» قال الإمام الشافعى: إن الناس عيال على أبى حنيفة فى 
الفقه. 
وهو أحدالأثمة ة الأربعة عند أهل السنةء توفى ‏ رحمه الله سنة ١١١ه.‏ 
أنظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادى» دار الكتاب العربى» بيروت ./١١(‏ 
۱/), فهرست ابن النديم (ص .)۲۸١‏ وفيات الأعيان )٤٠٠ /٠(‏ الأعلام 
(۳۱/۸)» شذرات الذهب (۲۲۷/۱)ء الفتح المبين .)٠١٠/١(‏ 


شرح امتخب 
فى صلاة الجهر ' 

قلنا: الصحيح من المذهب: أن التسمية آية منزلة من القرآن لا من أول السور 
ولا من آخرها. '"' وليس من ضرورة كونها آية من القرآن الجهربهاء كقراءة 
الفاتحةفى الأخريين. "' و إنا لا يتأدى فرض القراءة بها لاشتباء الآثارء و 
اختلاف العلماء. و أدنى درجة الاختلاف المعتبر ايراث الشبهة. 

و لسنا نعنى بالشبهة“' فى كونها من القرآن» بل فى كونها آية تامة. "“ 

المذهب: الطريق» ذكره فى روضة الفقهاء. “ 


قال الجصاص رحمه الله: لا خلاف بين المسلمين أن بسم الله الرحمن الرحيم من 
القرآن فى قوله تعالى: "إنه من سليمان و إنه بسم الله الرحمن الرحيم". سورة 
النمل .)۳١(‏ ثم اختلف فى أنها من فاتحة الكتاب أم لا. فعدها قراء ٠‏ 
الكوفيين آية منها و لم يعدها قراء البصريين. ثم اختلف فى أنها آية من 
أوائل السور أو ليست بآية منها. فعند الحنفية ليست بآية من أوائل السور 
لترك الجهر بهاء و زعم الشافعى رحمه الله أنها آية من كل سورة و ما سبقه 
الى هذا القول أحد. 
أنظر (۱/ ۲۸۰). 

/١( هذا ما ذکره أبو بکر الرازى كما نقل عنه السرخسى فى أصوله. أنظر‎ ٠ 

) ` (YA. 

کذا فی أصول السرخسی» أُنظر (۲۸۱/۱). 

فى ب: الشبهة ۔ بسقوط الباء فى أولها .. 

أنظر: أصول السرخسى .)۸١/١(‏ التقرير و التحبير (۲/١١۲),التبيين‏ 
»)٤٤/١(‏ التحقيق (لوحة (Î/0‏ > الوافى 0 پب). 

" لم أعثر على من ذكره. 


ا ی ی 

وهو النظم و المعنى جميعا فى قول عامة العلماءء و هو الصحيح من مذهب 
أبى حنيفة رضى الله عنه» الا أنه لم يجعل النظم ركنا لازما فى حق جواز الصلاة 
خاصة. 

و المراد ب(النظم) العبارات التى يشتمل عليها المصحف و ب( المعنى) ما يدل 
عليه العبارات. كأنه ذكر النظم و لم يذكر اللفظ لا أن مشايخنا رحمهم الله أنكروا 
إطلاق اسم اللفظ على القرآن بأن يقول قائل: هذا" لفظ القرآنء و فلان يلفظ . 
بالقرآن» لأن اللفظ هو الرمى""' يقال: "لفظت الرحى بالدقيق"'' أى رمت“ 
ر 

و التوقيف ورد بالتلاوة و القراءة لا باللفظ الموهم لمعناه الموضوع له. 

و أما النظم فعبارة عن ترتيبه و تركيبه المخصوص المباين لسائر أساليب 
كلام العرب. و لا يشكل علينا ذكر اللفظ فى تعريف الخاص و العام لأن ذلك“ 
التحديد لا يختص بالقرآن. 

قوله: (ألا انه لم يجعل النظم ركنا" لازما) هذا جواب الأشكال. و هو ان 
يقال: لا كان القرآن""' اسما للنظم و المعنى عنده" ' فلم جوز الصلاة بالفارسية''“ 
فى حالتى العجز و الاختيار. فقال: (إنه لم يجعل النظم ركنا لازما فى حق جواز 


ب ج د: أخره بعد (لفظ القرآن). 

وقظ: 

فى الأصل: استبدل (لارمى) ب(الذى). 

ج: الدقيق. 

"' فى الأصل: رميت. 

ق لسان العرب .)٠.٠۳/٠١(‏ مختار الصحاح (ص .)١١١‏ 
فی ج: استبدلت (ذلك) ب(ذکر). 

(ركنا) ساقطة من د. 

(القرآن) ساقطة من ب» د. 

أى عن أبى حنيفة. 

فى د: بالفارسى - بسقوط التاء المربوطة فى آخرها .. 


E O e, 
الصلاة خاصة).‎ 

و الجحاصل: إن أبا يوسف”' و محمدا رحمهما الله قالا: إن الله تعالى وصف 
القرآن بکونه عربیا فی غير موضع/فی كتابه. فقال: (١٠٤/ب)‏ "إنا أنزلناه قرآنا 
عرييا"' "إنا جعلناه قرآنا عربيا""' والمراد بالعربى نظمه. فأما المعنى فلا 
يختص بلغة. فشبت أنه متی تغیر نظمه لم یکن قرآنا. الا تری أنه کان منزلا فی 
الصحف المتقدمة بغير هذه اللغةء و كان الاسم توراة و إنجيلا. 

فقال أبو حنيفة رضى الله عنه: إنا نسلم"“' لكما جميع ما ادعيتما لكنا 
ندعى أن النظم غير لازم فى حق المصلى» لأنه لا يراد بنفس"' النظم الا الإعجازء 
فأما المعانى فيقع بها الإعجاز و تقوم بها الأحكام و يحصل بها معنى المناجاة فى 
الصلاةء و فيها (...) "' حياة القلوب» و إذا كان كذلك وجب القول بسقوط 


هو یعقوب بن إبراهیم بن حبیب الأنصاری» و یکنی بأبی يوسف» و يلقب 


بالقاضى و قاضى القضاة و هو أول من لقب بهذا اللقب» كان صاحب حديث 
حافظاء و لزم أبا حنيفة و غلب عليه الرأى» و ولى قضاء بغداد فلم يزل بها 
حتی مات سنة ۱۸۳١ه‏ فى خلافة هارون الرشيد. 

و وضع أبو يوسف كتاب الخراج» و هو مطبوع» كما أنه وضع كتابا ليحيى بن 
خالد» سمى كتاب الجوامع» و هو أول من كتب فى أصول الحنيفة. أنظر: إبن 
خلكان (۲/ .)٤٠ ٠‏ الفوائد البهية (ص ١٠۲)ء‏ الفتح المبين .)١٠١۸(‏ 

زو ا 

سورة الزخرف (۳). 

فی ب» ج٬‏ د: انا أسلم. 

فی ب: استبدلت (نفس) ب(عین). 

(صفة) مزيدة من ب. 


و و ا 
فرضية النظم فى حق الصلاة رخصةء لأنها ليست بحالة الإعجاز. ""' ألا ترى أن 
النظم قد ورد فيه التخفيف لقول"' النبى عليه السلاء: "أنزل القرآن على سبعة 
أحرف""' فكذا هاهنا. “ و هذا ليظهر التفاوت بين ما هو ركن أصلى و بين ما 
هو ركن زائد و هو النظم كما عرف فى الأقرار مع التصديق فى الإيمان.'“ 


" ب: بحالة إعجاز. 

۲( ب: قول 

أخرجه البخارى فى كتاب فضائل القرآن» باب من لم ير بأسا أن يقول: سورة 
البقرة و سورة كذا و كذا. عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى حديث طويل 
بلفظ "ان القرآن أنرل ..." »۳/٤(‏ ۱۹). 
و أحمد بن حنبل عن سمرة رضى الله عنه بلفظ "نزل القرآن .)١١/٠١("...‏ 

(ها) ساقطة من ب» ج د. 

قال التفتازانى رحمه الله فى شرح العقائد للنسفى: "الإيمان هو التصديق با 
جاء به من عند الله و الإقرار بهء ألا إن التصديق ركن لا يبحتمل السقوط 
أصلاء و الإقرار قد يحتمل كما فى حالة الإكراه." أنظر: (ص .)٠١ ٠٤‏ 
و الشابت عن معظم أئمة السلف أن الإيمان هو التصديق بالقلب و الإقرار 
باللسان و عمل بالجوارح. أنظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة من الكتاب و 

. السنة و إحماع الصحابة و التابعين من بعدهم )۸١١ /٤(‏ شرح عقيدة 

الطحاوية (ص »)۳١١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١٤٤/۷(‏ 


۲۸ 


شرح النتنخب 


ولا يقال: لو كان السقوط بطريق الرخصة لاختص بحالة العذر كالإقرار فى 
الإيمان» لأن هذه رخصة إسقاط فلا يختص بحالة العذر كالمسع على الخفين و 
قصر الصلاة '“ 

و قيد بقوله: (خاصة) لأنه لو داوم على القراءة بالفارسية أو كتب مصحفا 
بالفارسية ' ' يمنع عنه"' أشد المنع. 

فقدسئل عل الاما أب بكر محمد بن الفضل رحمه الله“ عن هذه المسألة 
بالاستفتاء. فقيل له: ما قول الشيخ الإمام فى من كتب جميع القرآن بالفارسية 


0) 


اا ھی الغابت خلاف الدليل. هکذا 8 التفارف أنظر: 


السرخی بانھا ما کان علي عدر یکون للعباد. و هو ما استبیع للعذر مع بتا. 
الدليل المحرم . أنظر: أصول السرخسى .)١١١/١(‏ 
وهوارنة أنواع عند الحنفية: نوعان من للحقيقةء و نوعان من المجاز. 


النوع الأول: ما استبيع مع قيام المحرم و قيام حكمه كالمكره على إجراء كلمة 
| الك 


السار فی رشان 

و النوع الغالث: ما وضع عنا من الأصر و الإغلال التى كانت على من قبلنا 

من الأشياء الشاقة 

و النوع الرابع ا ای کا ا EEE‏ 

) E Tal GE 

نجیم (۹۸/۱)ء التحرير مع التیسير (۲۸/۲). 

٠‏ الشافعية قسموها ثلاثة أقسام: واجبة» كأكل الميتة للمضطر على 
OT‏ و مندوبة: كالقصر للمسافر» و مباحة كالفطر 

أنظر: المنهاج مع شرح الاسنوى (١/١١١)ء‏ جمع الجوامع مع حاشية 

.)١١١/١( البنانی‎ 

(أو كتب مصحفا بالفارسية) ساقطة من ج. 

فی ج استبدل (عنه) ب(منه). 


هو محمد بن الفضل أبو بكر الفضلى الکماری البخارى» كان إماما كبيراء 
معتمدا فى الرواية مقلدا فى الدرايةء المتوفى سنة ١۳۸ه.‏ أنظر: الفوائد 
البهية (ص .)۱۸٤‏ 


ي 


وقد جازت الصلاة بها على قول أبى حنيفة رضى الله عنه. فقال يجوز مقدار 


۲۹ 


آيتين أو ثلاث. فأما القرآن كله فيمنع عنه""' أشد المنع. و أخاف على السائل أن 
يكون زنديقا أو مجنونا. فإن كان مجنونا يفعل به ما يفعل بالمجانين» و إن كان 
زنديقا فدواه السيف. 

ونما أجابه بهذا لأنه بلغه أن زنديقا "' أتى إلى و إلى خراسان'““ و صار 
من خواصه. فقال له:/أنا أكتب"' جميع القرآن بالفارسية حتى 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(۷) 


(الزانا ساف ن ت 


ج: ملنه. 

و قد أطلقت كلمة الزندقة على عدة معان» منها: 

١‏ انها كانت تطلق فى بادئ الأمر على الذين اعتنقوا الآراء الفارسية مطلقا. 
۲ يطلق ابن النديم الزنديق على أتباع مانى بصفة خاصة. 

۳ و أطلقت على كل من أسر الكفر و أظهر الإسلام» و الفرق بين المنافق و 
الزنديق مشكل جدا فى هذا الإطلاق. 

٤‏ و أطلقت على من يتظاهر بالظرف» و يسرف فى العبث و المجون و التهتك 
والاستهتار و الفجور مع تبجح فى القول. 

أنظر: مروج الذهب و معادى الجوهر لأبى الحسن على بن الحسين المسعودىء 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد, المكتبة القحارية الكبرى» الطبعة 
الرابعةء القاهرة .)۳٠١ /٤(‏ الفهرست لابن النديم مكتبة الأسدى» مطبعة 
داشکاه» طهران (ص ۳۳۸ .)٤۷۲‏ فتح البارى لأحمد بن حجر العسقلانىء 
امطبعةالسلفية بمصر, الطبعة الأولى (۲۷۰/۱۲). لسان العرب /١(‏ 
۱,؛›) الأغانی» لأبی الفرج الأصبهانی دار الشقافة» بیروت» ۱۹۵۷م 
(6/۱۷). 

(الى) ساقطة من ب. 

خراسان: بلاد واسعة. أول حدودها ما يلى العراق و آخر حدودها ما يلى الهند. 
أنظر: معجم البلدان» لشهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى 
الرومی البغدادی (۲/ .)١٠١‏ 

فى الأصل: اما نكتب. 


٠ 


(١٤/أ)‏ تفهمه»وكانغرضه من ذلك اعتياد'' الناس على قراءةالقرآن 


شرح انب 


بالفارسيةو تعطيل المصاحف» فلما وقف الإمام الجليل على ذلك أجاب ها 


اجاب. 


و کلامنا فيمن لا يتهم بشىء من ذلك و قد تكلم فى صلاته كلمة بالفارسية 
من كلمات القرآن أو أكثر من ذلكء و من مشايخنا "' (رحمهم الله)" من قال 
إنغا يجوز عنده' إذا لم يختل نظم القرآن بأن قرأ "المسجد" "مزكتا"» أو قرأ مكان 
قول (تعالی):''' "جزاء با کسبا"'' "سزاء با فعلا." 

ولو قرأ تفسير القرآن لا يجوز بالاتًفاق. 

ويروى رجوعه "' إلى قولهما'" و عليه الاعتماد."“ 


(1) 


د: اعتقاد. 

أى من مشایخ الحنفية. 

ساقطة من الأصل› چ ډ. 

ساقطة من الأصل» و من ج. 

سورة المائدة (۳۸). 

ی رجوع أبى حنيفة. 

و فی هامش (ب) تعليق على ذلك فيقول فيه: و الأصح رجوعهء فإذا صح فلا 
احتجاج علينا إلا للمتعصب من لصوص الدين. 

و روی رجوعه إلى قولهما نوح بن مريم و على بن الجعد عنه. 

قال الحاكم: إنه وضع حديث فضائل القرآن الطويل. 

وقال یحیی الرهاوی: الرجوع لم یثبت يقينا › بل نقله واحد من العلماءء وان 
كان هو الأصح فاحتيج بالضرورة إلى بيان وجه كل من القول أولا و الرجوع 
ٿاتیا: | 

و قال صدر الإسلام أبو اليسر: هذه مسألة مشكلة. إذ لا يتضح لأحد ما قاله 
أبو حنيفة رحمه الله. 

و قال التفتازانى: و قد صنف الكرخى فيها تصنيفا طويلا و لم يأت بدليل 


ل ب ا ا 

ولا يلزم أنه ذكر فى الخلاصة' تجب عليه سجدة العلاوة إذا قرأ بالفارسية 
عنده""' مطلقا و عندهما"" ان كان السامع يعلم أنه يقرأ القرآن يلزمه و إلا فلا. 
- لأن السجدة من أجزاء الصلاة فتكون ملحقة بهاء و لهذا يشترط لها الطهارة و 
غيرها من الشرائط. و لأنها دارت بين الوجوب و العدم»“"' والاحتياط "فى 
الاإيجاب لكونها عبادة. 

فإن قيل: ذكر فى المغنى "' أنه إذا كتب القرآن بالفارسية يكره للجتب و 
الحائض مس ذلك كما يكره لهما مس المصحف المكتوب بالعربية." 

قلنا: إنغا يحرم باعتبار أنها كلام الله تعالى» لا باعتبار أنها 


شاف. أنظر: التلويح على التوضيح »)0۸/١(‏ حاشية الرهاوى على شرح ابن 
ملك على المنار .)٤۷/١(‏ أنوار الحلك من حواشى شرح ابن ملك (١/۸٤)ء‏ 
التقریر و التحبیر (۲۱۳/۲). كشف الأسرار على البزدوى .)٠٠/١(‏ مسلم 
الثبوت (۸/۲). 
أى خلاصة الفتاوى للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخارى 
المتوفى سنة ١٤١ه.‏ وهو كتاب مشهور معتمد فى مجلد. أنظر: كشف 
الظنون .)۷۱۸/١(‏ 
أى عند أبى حنيفة رحمه الله. 
أى عند أبى يوسف و محمد رحمهما الله. 
ب: عدم الوجوب. 
ب: فالاحتياط. 
و قد ذكرت التعريف بكتاب المغنى فى قسم الراسات. أنظر (ص» .)1١۹‏ و 
لكنى لم أعثر على ما نقله الشارح من هذا الكتاب» لعل مراد الشارح غير 
هذا الكتاب. 
وهو اختيار بعض المشايخ» منهم شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله لأنه لم 
يرو عن المتقدمين من أصحابنا رواية منصوصة. كذا فى كشف الأسرار على 
البزدوى. 


۱) 


جى 


۳۲ 


شرح المتخب 


قرآن» كما لا ينبغى للحائض و الجنب أن يقرا التوراة و الإغجيل و الزبور. و 
عنعمر'' رضى الله عنه أنه سئل عن هذا فقال: "إن عرف أنه منزل لم يقراً 
الجنب". ""' و لأن النظم و إن فات فالمعنى الذى هو ركن أصلى قائم. فبالنظر إلى 
الأول لا يحرم» و بالنظر إلى الثانى يحرم فيحرء"' احتياطا. ° 


)0 هو الصحابى الجليل» أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشى العدوى لقبه: 


£٤( 


پس 


الفاروق» و كنيته: أبو حفص. ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة» و استشهد 
فى المدينة سنة ١٣١ه.‏ ) 

أنظر: الإصابة »)٥۱۸/۲(‏ أسد الغابة .)٥۲/٤(‏ شذرات الذهب (۳۳/۱)ء 
المعارف (ص ۷۷). 

لم أقف على هذا الأثر» و الذى وقفت عليه هو ما ذكره السيوطى حيث قال: 
أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن عكرمة رضی الله عنه (فیى كتاب مکنون) 
قال: التوراة و الإنجيل» (لا يمسه إلا المطهرون) قال: حملة التوراة و الإنجيل. 
آھ. 

أنظر: الدر المنثور (۲۱/۸)» تفسیر الطبری .)۲١١/۲۷(‏ 

و قد ورد فى القاعدة الكلية أنه إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام على 
الحلالء لأن الأصل فى الأشياء الإباحة» فلو جعل المبيح متأخرا يلزم تكرر 
النسخ. و أما جعل المحرم متأخرا فلا يلزم الا نسخ واحد» و المراد بالنسخ هنا 
بعنى تغيير الأصل» فلا يرد ان الإباحة الأصلية ليست حكما شرعياء فلا يكون 
رفعها نسها. 

أنظر: منافع الحقائق شرح مجامع الدقائق» لأبى سعيد الخادمى دار الطباعة 
العامرة» ۱۲۷۳ (ص .)۳١۷‏ 

أنظر: أقوال العلماء فى نظما لقرآن و معناه: أصول السرخسى 
(۲۸۱/۱. ۲۸۲). اأصول البزدوی مع کشف الأسرار (۲۳/۱ ۔ ١۲)ء‏ 
التوضيح مع التلویح ٥٦/۱(‏ ۔ ۵۸), التبيین (١/١١٠۔ .)٠١١‏ التحقيق 
(لوحة ٠/ب»‏ ١/)ء‏ الوافى (لوحة ٠/ب).‏ 


ی ي 
أقسام النظم و المعنى 
فيما يرجع إلى معرفة أحكم الشرع أربعة: الأول: فى وجوه النظم صيغة و لغخة» 
وهو أربعة: الحاص: و هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد» و كل اسم و 
مسمى معلوم على الانفراد. 


قوله: (و أقسام النظم و المعنى إلى آخره) " و لما كان الكتاب اسما للنظم و 
المعنى فلا جرم شرع فى تقسيمهاء و قيد بقوله: (فيما يرجع/إلى(١٤/ب)‏ معرفة 
أحكام الشرع). لإن الكتاب بحر عميق» فيه علم التوحيد و الشرائع و القصص و 
الأمثال و الحكم و المواعظ. لكن كل يأخذ منه العلم الذى"'"' هو فيه. قو کل 
العلوم "فى القرآنء لكن تقاصرت عنه أفهام الرجال. 


و الظاهر أن الأخسيكتى اقتبس هذا التقسيم من أصول فخر الإسلام البزدوى 
و جرى النسفى على ذلك فى شرحه» لكن علاء الدين عبد العزيز البخارى خطاً 
هذه الطريقة فى كفف الاسراراو فى التحفيق 
و قال فى الكشف: و المقصود تة A e A‏ 
باعتبار المتكلم و السامع» فالشيخ ‏ أى فخر الإسلام البزدوى ۔ أجل قدرا من 
أن يلعفت إلى مثل هذه التكلفات التى لا تليق بهذا الفن» كما عابها 
بأنها مشكلة و غير ضابطة شاملة لهذه الأقسام» ثم بين ذلك مفصلا و قال 
فى نهايته: ذلك الوجه ‏ ساقط الاعتبار فى التقسيم» إذ التكلف إلى هذا 
الحد فى التقسيم ليس من عادة أهل العلم. و إنك لا تجد تقسيما فى نوع من 
العلوم - خصوصا فى العلوم الإسلامية ‏ بهذا الاعتبار. فثبت أن تقسيم الكتاب 
على ثمانين قسما غير متضح» بل الأقسام عشرون كما ذكره الشيخ ۔ أى فخر 
الإسلام البزدوی ۔ و لکن لکل قسم معنی و حکم و ترتیب» و لاسمه مأخذ. 
ثم قال: على أن فی کونها عشرين قسما كلام أيضا. اه 
كشف الأسرار .)١  ۲٦/١(‏ التحقيق (لوحة ۷/ب» ۸/). 

فى ج د: استبدلت (العلم الذى) ب(علم ما). 


)۳( فى ج: جميع العلم. 


م شح الستخب 

التصرف فى الكلام على نوعين: تصرف فى النظم و تصرف فى المعنى. و 
الأول مقدم على الثانى طبعا فيقدم وضعا. فلذا قال: (الأول فى وجوه النظم). و 
بیان أنه تقسي' من حيث النظم: أن هذا اللفظ إما أن کو موضوعا بازاء 
معنى واحد أو أكثر. و هذا اللفظ يحتمل معنى من المعانى من غير ترجيح» أو 
ترجح بالرأى واحد من المعانى. و هذا تصرف من حيث النظم كما ترى. و هذا 
القسم أربعة: ا لخاص و العام و المشترك و المأول. 
والتصرف فى المعنى أيضا أربعة»"" وهو: الظاهر والنص والمفسرو 
اللحكم. ) 

وما يقابل هذه الأربعة أربعة أيضا. وهو:“ الخفى والمشكل والمجمل و 
المتشابه. 

و هذا بالنظر إلى نفس الكلام» و له نظيران"" آخران: أحدهما: أن ينظر "“ 
إلى المتكلم وهو وجوه استعمال النظم» وهو أربعة أيضا: الحقيقة والمجاز و 
الصريح و الكتابة. والثانى: أن ينظر إلى المستدل. وهو وجوه الوقوف على 
أحكام النظم. و هو أربعة أيضا: الاستدلال بعبارة النص» و بإشارته و بدلالته و 
باقتضائه. 

ثم كل واحد منهما ينقسم أربعة أقسام: معرفة معناه لغةء أى أنه فى اللغة 
ما معناه» ثم معرفة معناه شريعة أى أنه فى الشريعة ماذا يراد به» ثم معرفة 


فی ب( و بیانه أنه ینقسم. 
فی د: ان کان. 
فى د: قدم (أربعة) و أخر (أيضا). 
(وهو) ساقطة من ب» ج د 
فی د: نظران. ) 
)7( فی د: ننظر 


قسم التحقيق ي 
أحكامها الثابتة بهاء ثم معرفة ترتيبها عند التعارض» أى"" أيها أولى» فبلغت 
الأقساء "“ ا 

و بيان الانحصار لكل قسم من هذه الأقسام أن تقول: اللفظ أى النظم إما 
أن يكون موضوعا / لمعنى واحد أو أكثر. فإن كان الأول فهو(١٤/)‏ الخاص. و إن 
كان الثانى» فتناوله الأفراد بحسب الشمول أم“' بحسب البدل فإن كان الأول فهو 
العام» وإنكان‌الثانى فإما أنيترجح"" بالرأى معنى من المعانى أو لا 
يترجح."' فإن كان الثانى فهو المشترك» و إن كان الأول فهو المأول. 

و كذا نقول فى القسم الثانى. ان ذلك اللفظ إما أن يكون ظاهر المراد أو لم 
يكن. فإن كان ظاهر المراد» فإما أن يكون مسوقا أولاء فان لم يكن مسوقا فهو 


فی ج؛ ڍ: ل۰ 


ذكر القآنى فى شرح المغنى أن المراد من الأقساء التقسيمات لأن قسيم الشىء 
حقيقة ما لا يجتمع مع بعض. 
أنظر: فتح الغفار بشرح المنار لابن تجيم .)٠١/١(‏ التحقيق (لوحة ۷/ب). 
و ذكر الهندى عن بعض المحققين أن الأقسام فى الحقيقة تبلغ إلى سبعمائة و 
ثمانية و ستين قسما و أطال فى تقريره. أنظر المصدر السابق أما العلامة عبد 
العزيز البخارى فقال: لكن الأولى أن نضرب عن مثل هذه التكلفات صفحاء 
لأن بعض هذه الإنحصارات غير تام يظهر بأدنى تأمل بل يتمسك فيه 
بالاستقراء التام الذى هو حجة قطعاء لأن الكتاب ما يمكن ضبطه فى حق هذه 
التقسيمات» و الاستقرار فيما يمكن ضبطه حجة قطعية. اه كشف الأسرار 
(۲۸/۱). 
فى :3: استبدل (آء) ب(أو). 
فی ب: یرجح. 
فی ب: یرجح 


شرح التخب 
الظاهر. " و إن كان فإما أن يحتمل التخصيص و التأويل أو لا (...)."' فإن 
احتمل التخصيص و التأويل'"' فهو النص» و إن" لم يحتمل (التخصيص و لا 
التأويل) " فإما أن يقبل النسخ أو لا. فالأول هو المفسر و الثانى هو المحكم. 

و إن لم يكن ظاهر المراد فاما أن يعرف مراده بمجرد الطلب أو لا .... فالأول 
هو الخفى. والغانى |إما أن يعرف بالتأمل بعد الطلب أو لا. فإنعرف فهو 
املشكل» و الثانى إما أن يعرف ببيان من جهة المجمل أو لا. فالأول هو المجمل و 
الثانى (هو) " المتشابه. 

ثم ذلك اللفظ إما أن يكون مستعملا فى موضعه الأصلى أو لاء فالأول 
هو الحقيقةء و الثانى المجاز. 

ثم كل واحد منهما إما أن يكون ظاهر المراد بأن انضم إليه كثرة الاستعمالء 
أو مستتر المراد » فالأول الصريح» الثانى الكناية. 

ثم المستدل إما أن يستدل منظومه " أو لا. فإن استدل منظومه "' فإما أن 
يكون مسوقا أو لاء فالأول عبارة النص» و الثانى إشارة النصر» و إن لم يستدل 


قال ابن جيم فى شرح المنار: و حاصل التعريف أن الظاهر ما ظهر معناه 
الوضعى بمجرده» فلا يشترط فيه عدم السوق» و هو مبنى على قول المتقدمين. 
و عند المتأخرين: ما ظهر معناه الوضعى بمجرده محتملا إن لم يسق له أى ليس 
المقصود الأصلى من استعماله» فهو بهذا الاعتبار الظاهرء و باعتبار ظهور ما 
سبق له مع احتمال التخصيص أو التأويل النص. 
أنظر: فتح الغفار بشرح المنار .)١١١/١(‏ 

فی د: تكرار قوله (فإن احتمل التخصيص و التأويل أو لا). 

"٠‏ (أو لاء فان احتمل التخصيص و التأويل) ساقطة من ج. 

فی د: فإن. ‏ 

ساقطة من الأصل. 

ساقطة من الأصل. 

فی د: استبدلت (أو لا) ب(أو فى غير موضعه الأصلى). 

فی ب: بمنطوقه. 

ا فی ب: بمنطوقه. 


ضضض ص گkگگگڪڙۈطگLkگ—گ‏ کے 
منظومه ' فاما أن يستدل مفهومه اللغوى أو لاء فان استدل بمفهومه اللغوى" "' فهو 
دلالة النص» و إن لم يستدل بمفهومه اللغوى» فاما أن يستدل با يفتقر إليه 
امنصوص أو لاء فإن استدل به فهو اقتضاء النص» و إن لم يكن منظوما"" و لا 
مفهوما لغويا و لا ما يفتقر إليه النص فهو من الاستدلالات الفاسدة التى تجىء 
إن شاء الله تعالی. /(۲٤/ب)‏ 

(الوجه) الطريق. يقال: ما وجه هذا الأمرء أى ما طريقه *“ 

قوله: (صيغة و لغة) اعلم أن قولنا: "ضرب" له دلالتان: 

إحداهما: بحسب اللغة» و هو ما دل عليه مادة هذا التركيب» و هو الضاد و 
الراء والباءء وهوايقاع آلة التأديب فى محل قابل للتأديب. و هذا المفهوم لا 
يختلف بالختلاف الصيغ. فهو موجود فى يضرب و أضرب و ضارب و مضروب و 
هلم جرا. 

والثانية: يحسب الصيغة» و هى ما دل عليه هذه الهيئة المعينة من وقوع 
الضرب فى الزمان الماضى» و هى تختلف'"' باختلاف الصيغة. 

ثم اعلم أن فى الخاص و العام و كل فرد من هذه الأفراد التى ذكرنا مباحث 
أربعة على ما قدمناء و سنذكر الكل فى البعض و نترك فى البعض لوضوحد. ^ 


۱( فی ب: نطوقه. 

ساقطة من د. 

)۳( ب: منطوقا. 

أنظر: (ص )۳٠١‏ 

أنظر: لسان العرب .)٤۷۷١ /١(‏ 

(وهى ما دل عليه هذه الهيئة المعينة من وقوع الضرب فى الزمان الماض) 

ا 

فی ب: و هو یختلف. 

كذا فى جميع النسخ» لعل مراد الشارح بعبارة أخرى: و سنتكلم عن بعض ذلك 
و نترك بعضا منه لوضوحه. 


اا ے س م ج ا ی 
نا لخاص فى اللغة عبارة عن المنفرد. و" اشتق من قولهم: اختص فلان بكذا أن 
انفرد به و لم یشرکه فيه غیره» و فلان خاص فلانء أى منفرد به. د 
و" هم أهل العلم و الفقه لقلتهم. 

وأما بيانه شرع" فما ذكر فى المتن و كذا أشار إلى الحكم فيه. و أما 
الترتيب فإنه مساو للعام عندناء و لا يترجح عليه. 

ثم قوله: (كل لفظ وضع لمعنى معلوم) فيه اشتباه. والحق ماذكر فى 
التقويم:' اما ا حاص فاسم للفظ '" لا يتناول إلا الواحد بذاته و معناه. "' و 
بيان الاشتباه: ان استعمال كلمة (كل) فى التحديد مفض""' إلى الاختلال“ إذ 
من شرط الحد أن يكون مطردا و منعكساء لأن ا لحد مع المحدود بمنزلة الاسمين 
ا لمترادفين. فينبغى أن يكون الحد"" موجودا فى كل فرد من أفراد المحدود ' 


(الواو) ساقطة من ب» ج د. 
الواو ساقطة من ب» د. 
أنظر تعریف الخاص: اأصول البزدوی (۳۰/۱)» أصول السرخسی ٠۲٤١/۱(‏ - 
٠,؛,؛),‏ المنار بشرح ابن ملك (ص ١١)ء‏ المغنى (ص ١۹)ء‏ مراة الأصول 
.)٤١/١(‏ منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق (ص ۳۳). التوضيح .)١۲/١(‏ 
ذکرته فی قسم الدراسات» أنظر (ص .)١۳‏ 
فی د: اللفظ. 
أنظر: التقويم (لوحة ١٤/ب).‏ 
ج: مفض. 
ب ج: الاخلال. 
0( و الحكم. 
أنظر ما قاله المحققون فى استعمال كلمة (كل) فى تعريف الخاص: مشكاة 
الأنوار فى أصول المنار (١/۱۷)ء‏ شرح ابن ملك على المنار (ص )٠١‏ حاشية 
الرهاوى على شرح ابن ملك (ص .)١١‏ 
تنبيه: و من الغريب أن النسفى رحمه الله استعمل كلمة (كل) فى تعريف 
الحاص فى كتابه المنار مع أنه اعتبر استعمالها فى التحديد مفض إلى 
الاختلال. أنظر: المنار مع كشف الأسرار .)١/١(‏ 


ي ج ج ا 
ثم قولنا: زيد» مشلا خاص» و لا يصح أن يقال: إنه كل لفظ وضع المعنى 
معلوم على الانفراد» بل هو لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. و تحتمل أن 
يكون مراده منه و الله أعلم""' . (ان) "ا حاص هو اللفظ الذين وضع لمعنى 
معلوم/على الانفراد ()."' 
ثم احترز بقوله: (لمعنى معلوم) عن المشترك» فانه وضع بازاء معنى من 


ا لمعانى المختلفة على سبيل الابهام. 
فان قلت: أليس ان الرقبة فى قوله تعالى: "فتحرير رقبة" خاص عندناء و 
(o). -‏ 


قلت: الرقبة اسم لذات مرقوق ملوك" و لا ابهام فيه" من هذا الوجه. نعم 
وجد الإبهام فيه" من حيث انها تحتمل الكافرة و المؤمنة و الصغيرة و الكبيرة و 
السوداء والبيضا » باعتبار أن الزات لا يخلو عن وصف من الأوصاف لا باعتبار 
ذات الاسم. لأن الاسم لا يتعرض للأرصاف» إذ المطلق هو المتعرض للذات دون 
الصفات» و مله لا يضرناء لأن هذا موجود فى قولنا: رجل و نحوه» بخلاف 
الإبهام فى المشترك» فإنه باعتبار الحد و الحقيقة. 

و احترز بقوله (على الانفراد) عن العام. 


ج. د: قدم (و الله أعلم) و أخر (منه). 

" ساقطة من الأصل. 

فی ج: کترار قوله: (و يحتمل أن يكون مراده - و الله أعلم ‏ منه). 
ا 

فی ب» د: و هو مبهم. 

"' فى ب: مرقوقة ملوكة. 

)¥( فی ب: فيها. 

)۸( فی ب: فيها. 


ي ی ا ي 

ثم قوله: (كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد) حد تام» لأنه جامع» 
يدخل تحته خصوص الجنس» و هو الانسان» والنوع (و) "هو الرجل و العين 
(و)""' هو زيد. إذ لكل واحد منها""' معنى واحد. فإن معنى الإنسان واحد» و هو 
حيوان ناطق و كذلك معنى الرجل واحد: وفو انسان د كر سار خد الضف و 
كذلك معنی زيد. فاستوى هذه الغلاث“ فى" أن لكل واحد منها ' معنى 
E‏ ۰ 

وهو مانع دخول غيره أيضا على ما قدمناه" غير أن خصوص العين 
یفارق خصوص ام جنس و النو ع" من حیث آنه فی مفهومه لا یشارکه فيه غیره و 
لا يتعدد بسبب الأنواع و الأفراد ‏ ' و خصوص الجنس يتعدد بسبب الأنواع" و 
خصوص النوع بسبب الأشخاص» فصار خصوص العين نوعا أخر غير الجنس و 
النوع. 

فأفراد له بالذكر بقوله: (و كل اسم وضع لمسمى معلوم على الانفراد) بيانا 
أنه نوع من ا لخاص الذى دخل تحت الحد الأولء لا أن يكون حدا آخر غير الأول. و . 
جاز أن یکون کل واحد حدا» و کان الاختلاف راجعا (۳٤/ب)‏ 


ساقطة من الأصل. 
ساقطة من الأصل. 
)۳( ت ت منهما 

فی ب: هذه الثلائة. 


فی ب» د: استبدلت (فی) ب(و). 
3 فی ج: منھما. 
)۷( 


ف ب» ج د: واحد. 

فی ج د: قدمنا ۔ بسقوط الهاء فى آخرها .. 
(النوع) ساقطة من ب» ج د. 

فی ج: الانفراد. 


(و خصوص الجنس يتعدد بسبب الأنواع) ساقطة من ب» ج. 


ي 


الى العبارةيعرفه من تأمل فيه» و يحتمل أن يكون الأول علامة» و كذا 
الثانى» وليس من شرط العلامة‌الانعكاس»' بل من شرطه () ' الإطراد "' 


HF ©‏ 3 
لا غير وقد وجد. ' 


OT E o O ik 8 e 

قوله: (لفظا أومعنى) هوتفسيرالانقظام," يعنى أن ذلك اللفظ انا 

ينتظم الأسماء مرة لفظا مشثل قولنا: زيدون و نحوه» و طورا معنى مثل من و ما و 
تفا 


0 العكس هو التلازم فى الانتفاء عنى كلما لم يصدق الحد لم يصدق المحدود» و 

قيل: العكس عدم الحكم لعدم العلة. التعريفات ( ص .)٠١١‏ 

(شرط) زيادة من ج. 

الطرد هو التلازم فى الثبوت» و قيل: ما يوجب الحكم لوجود العلة. 
انظر: المصدر السابق (ص )١٤١١‏ ) 

“' قال فى التحقيق: قوله (كل اسم) انما ذكر "الاسم" ههنا دون "اللفظ" لأن ما 

يدل على المشخص المعين ‏ و هو المراد من المسمى المعلوم ‏ لا يكون إلا اسما 

بخلاف القسم الأول لأن الدلالة على المعنى تحصل بالأفعال و الحروف أيضا. 

و قوله (على الاتفراد) ههنا احتراز عن المشترك بين المشخصات» لأنه بالنسبة 

إلى كل واحد اسم وضع لمسمى معلوم» لكن لا على الانفراد. اه لوحة (۸/أء 

ب)» کشف الأسرار على البزدوی .)۳٠/١(‏ الوافى (لوحة ۷/» ب). 

فی ب: تفسير للانتظام. 

" أنظر تعريف العام و أحكامه: أصول الشاشى (ص »)١۷‏ أصول البزدوى /١(‏ 
۳), أصول السرخسى .)٠٠١ /١(‏ المغنى (ص ۹١۹)ء‏ التوضيح (١/١٦)ء‏ 
ا لمنار مع مشكاة الأنوار )۸٤/١(‏ و مابعدهاء منافع الدقائق (ص ١۴)ء‏ 
مسلم الثبوت (١/١٠٠)ء‏ المعتمد .)۲۰۳/١(‏ المنهاج مع الابهاج (١۸/۲)ء‏ 
الححصول ١۱١/۲/١(‏ . ٤١١۵).المختصر‏ (۹۹/۲)» شرح الكوكب المنير 
بتحقيق الدكتور محمد الزحيلى و الدكتور نزيه حماد »)۱١٠۱/۳(‏ جمع الجوامهع . 
(۳۹۸/۱). الأحکام لابن حزم (١/۳۹۳).المستصفی‏ (۳۲/۲)»ارشاد 
الفحول (ص ١١١)ء‏ التحقيق (لوحة ۸/ب). الوافى (لوحة ۷/ب). 


(۲) 


١‏ ا دح الت 
اذهب عندنا خلافا للشافعى رحمه الله إلا إذا لحقه خصوص معلوم أو مجهول 
كاية الربا فى البيع فحينعذ يوجب الحكم على تجوز أن يظهر الخصوص فيه بتعليله أو 


بتفسیره . 


و انما قلنا بأن هذا ت تفسير الانتظامء"" لأن التقسيم فى التحديد باطل لان 
من شرط صحة التحديد أن يوجد جميع صفات الحد فی کل فرد من أفراد المحدودء 
إذ من" شرطه الاطراد و الانعكاس ليحصل بهما الجمع و المنع. " 

- إذالحدالمجامع ال انع الذى يجمع المحدود ويمنع غيره عن مشاركته ولن 
يحصل هذا الا باشتمال الحد على جميع أفراد المحدود. وفى حدالتقسيم أى 
المقسم' لا يوجد هذ المعنى يحققه ان التقسيم وضع لمعرفة الكليات بواسطة 
ا لجزئيات» و التحديد وضع لمعرفة الجزئيات بواسطة الكليات» فلا يجوز أن يجعلا 
بابا واحدا. ) 

فإن قلت: التفسير يقتضى سابقة الابهام» والحد غا يحترز فيه عن" 
الألفاظ المبهمة. 

قلت: بلى»"' إذا استلزم الابهام الإخلالء أما SNE‏ 
نحن بصدده من هذا القبيل. 

و الحد الصحيح للعام: 

-على مذهب من شرط الجمع دون الاستيعاب أن يقال: هو اللفظ المشتمل 
على أفراد متساوية فى قبول المعنى الخاص الذى وضع له اللفظ بحروفه لغة. 
فی د: استبدل (اذ من) ب(أو). 
فى ب» ج: قدمت االمنع) على (الجمع). 
فى ب» ج: فى الحد المقسم» فى د: حد المقسم. 
(عن) ساقطة من د. 
" بلی: أى الحد ما يحترز فيه 


(۲) 


او ج ج ا ی 

-وعلى قول من شرط الاستيعاب, العام: هو اللفظ المستغرق لأفراد 
O RE E‏ 

و قال بعض الفلاسفة:"'' هو اللفظ الشامل على أفراد متفقة الحدود "' 

والعموم فى اللغة الشمول.' يقال: مطر عام: أى يشمل الأمكنة و خصب 
عام» أى عم الأعيان كلها" و وسع البلاد. و منه يقال: عامة الناس لكثرتهم. 

و حكم الشىء: الأثر الثابت به" 

قوله: (قطعا) أى قاطعاللشبهات (ويقينا) أى ليس فيه اختلاج و 
اضطراب» مشتق من قولهم: يقن الماء فى الحوض إذا استقر.“ 

ثم بين حكم العام قصدا و لم يبين حكم الخاص قصدا ما أن فى حكم العام 


الفلاسفة: جمع فيلسوف» وهو فيلا و سوفاء و فيلا: هو المحب» و سوفا: 
الحكمة أى هو محب الحكمة. و الفلسفة باليونانية: محبة الحكمة. ثم ان 
الفلاسفة اختلفوا فى الحكمة اختلافا لا يحصى كثرةء و المتأخرون منهم خالفوا 
الأرائل فى أكثر المسائل» و كانت مسائل الأولين فى الطبيعيات و الإلهياتء 
و ذلك هو الكلام فى البارئ تعالى و العالم» ثم زادوا فيها الرياضيات. 
أنظر: الملل و النحل للشهرستانى» بتقديم: د. عبد اللطيف محمد العبد» 
مكتبة الانجلو المصرية. الطبعة الأولی» ۱۹۷۷م ( ص .)۳١۷ ۰۳٤١‏ 

" ساقطة من الأصل» ب» د. 

هذه التعريفات الثلاثة مقتبسة من ميزان الأصول فى نتائج العقول لعلاء الدين 
السمرقندى» تحقيق: د. محمد زكى عبد البر» الطبعة الأرلى (ص ۲۵۸ 
.1( 

أنظر: لسان العرب .)۳١۱/٤(‏ مختار الصحاح ( ص .)٤١١‏ 

(كلها) ساقطة من د. 

"' الحكم لغة: القضاء. مختار الصحاح (ص ۸٤۱١)ء‏ لسان العرب .)١١١1/۲(‏ و 
عرفا: اسناد أمر إلى آخر ايجابا أو سلبا. التعريفات (ص .)١١‏ 

أنظر: التعریفات ( ص .)٠١۹‏ 


چم شرح التخب 

خلاف الشافعی»' بخلاف الخاص» فاکتفى فيه" بالإشارة. و هذا نوع" 
من الإيجاز. فان فيه إشارة إلى الدليل' a‏ إذا/ 
بین حکم الخاص قصد 1 

فإن قلت: كيف يصح أن يقال: إنه يوجب الحكم قطعا. و مامن عام الا و 
يحتمل إرادة الخصوص من المتكلم Es‏ لا يقين مع 
الاحتمال. 

قلت: المراد بمطلق"""' الكلام ما هو الحقيقة فيه. و الحقيقة ما كانت الصيغة 
موضوعة له لغة'"' و هذه الصيغة موضوعة للعموم» فيكون حقيقةله. وما هو 
حقيقة الشىء يكون ثابتا قطعا ما لم يقم الدليل على (صرفه إلى) " المجاز كما 
فى لفظ الخحاص فإن ما هو "'الحقيقة فيه يكون ثابتا به قطعا حتى يقوم 


ذهب الحنفية إلى أن دلالة العام قطعية» و ذهب الشافعى الجمهور إلى أنها 
ظنية و قالت طائفة بالوقف. 
أنظر: جمع الجوامع (مع حاشيته للبنانى) ,)٤0۷/١(‏ المسودة (ص )٠١١۹‏ 
اُصول السرخسی (۱۳۲/۱) مسلم الثبوت مع فواتع الرحموت (۱/١٠٠)ء‏ 
اللمع (ص )١١‏ اقرع عن الو ۳ رن لرن اي 
الأصول للزنجانى» بتحقيق الدكتور محمد أديب صالح (ص .)۳۲١‏ التبصرة 
(ص ۹١١١)ء‏ فتح الغفار .)۸٦/١(‏ ميزان الاصول (ص ۲۷۷). 
فی ج: به. 

فى الأصل: النوع ‏ بزيادة الألف و اللام فى أولها .. 

فی د: للدلیل. 
" (بخلاف ما إذا بين حكم الخاص) ساقطة من د. 

" فى الأصل» ج: لطلق. 

أنظر: التعريفات (ص ۸۹). 
“ ساقطة من الأصل»› ج د. 

فی ب استبدل (هو) پا(یکون). 

(يكون ثابتا قطعا ما لم يقم الدليل على صرفه إلى المحاز كما فى لفظ 

الخاص» فان ما هو الحقيقة فيه) ساقطة من ج. 


س 
الدليل على صرفه إلى المجاز. و إرادة الباطن لا تصلح دليلا لأنا لم نكلف درك 
الغيب» فلا يبقى له عبرة أصلاء و لأن ذلك موهوم فلا يعارض المعلوم» و لا يؤثر 
فی حكمه» و لهذا قلنا: : إن العام الذى لم يخص منه شىء لا تخل اررض 
رال تو الان" 

قوله: (الا إذا لحقه خصوص معلوم أو مجهول)."' كأهل'" الذمة صار 


نشا عن الخلاف المحقدم أن أكثر الحنفية لا يجوزون تخصيص العام ابتداء. أى فى أول مرة 
بالقياس و لا بخبر الواحد» لأن دلالتهما ظنية و دلالة العام قطعية» و الظنى لا يعارض 
القطعى» بل القطعى يقدم عليه. و أما الشافعية و بعض الحنفية فانهم يجوزون تخصيص 
العالم مطلقا أى فى أول مرة و فى غيرها بخبر الواحد و القياس» لأن دلالتهما ظنيةء و 


العام كذلك دلالته ظنيةء فصح أن يخصصه. 
وقول ابن الحاجب ومن معه "بأنه يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد و به قال الأئمة 


الأربعة" ليس بصحيح على اطلاقه» لأن نسبة هذا القول إلى أبى حنيفة رحمه الله ففيه 
نظر» لأن العام عنده قطعى» و لا يحوز تخصيصه بالظنى." 
أنظر: أصول السرخسی (۱۳۳/۱). أصول البزدوی .)۲۹٤/۱(‏ مختصر ابن الحاجب 
.)١٤۹/۲(‏ المغنى فى أصول الفقه» تحقيق: د. محمد مظهر بقا (من مطبوعات مركز 
البحث العلمى بجامعة أم القرى)» (ص .)٠١١‏ 
" وهواستشناء من قوله: (يوجب الحكم) أى العام عندنا: يوجب الحكم قطعاء الا إذا 
لحقه مخصص معلوم أو مجهول فحينئذ يوجب الحكم مع ضرب شبهة كقول الشافعى 
رحمه الله قبل لحاق الخصوص. التبيين .)۱۷١/١(‏ 
فی ب» ج» د: أهل ۔ بسقوط الكاف فى أولها -. 
الذمة لغة: العهد و الأمان. أنظر: لسان العرب .)٠١١۷/١(‏ مختار الصحاح 
( ص ۲۲۳). ) 
وقيل للمعاهدين من الكفار ذمى» لأنه أو من على ماله ودمه بالجزية. قال الجرجانى: 
منهم من جعل الذمة وصفا فعرفها بأنها وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب له و 
عليه» و منهم من جعلها ذاتا فعرفها بأنها نفس لها عهد. فان الإنسان يولد وله ذمة 
صالحة للوجوب له و عليه عند جميع الفقهاء بخلاف سائر الحيوانات. أنظر: التعريفات 
(ص .)٠١٠۷‏ أنيس الفقهاء فى تعريفات الألفاظ المحداولة بين الفقهاء» تأليف الشيخ . 
) قاسم القونوى» تحقيق: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسى,» دار الوفاءء جدة (ص ٠۱۸۲‏ - 
۳ 


٤٦ 


شرح متخب 


مخصوصامن قوله تعالى: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل" أما بالنص أو 
بالسنة. وهو معلوم' و الربا صار مخصوصا من قوله تعالى: "و أحل الله البيع" 
بقوله: "وحرم‌الربا" "وهو مجهول. لأنه فى اللغة عبارة عن الفضل؛ و منه 
الربوة. "“' و مطلق الفضل ليس بحرام» لأن‌البيع ما شرع الاللاستفضالو 
الاسترباح. ألا ترى أنه يجوز بيع عبد قيمته ألف بألوف. فعلم بأن المراد منه فضل 
مخصوص,. و ذلك مجهول. و لهذا قال بعض الصحابة رضى الله عنهم: "خرج 
النبى عليه السلام من الدنيا ولم يبين لنا أبواب الربا". " نعم قد فسر بحديث 
الأشياء السعة""' لكن بقى فيه جهالة أيضا. ألا ترى أنه قال البعض: الحكم 


۱) 


ی 


سورة التوبة (۲۹). 


صدر الآية (الذين لا يؤمنون) عام» خصصه آخرها (حتى يعطوا الحزية عن يد و 
هم صاغرون) و هو مخصص,) الراد منه معلوم؛ e‏ أخرج من 
المشركين كان الباقى معلوما محددا. 

سورة البقرة .)۲۷١(‏ 

الربوة ‏ بضم الراء و فتحها و كسرها ۔ كل ما ارتفع من الأرض و ربا. أنظر: 
لسان العرب .)٠١١۷۳/۳(‏ 

أخرجه الحاكم فى المستدرك عن عمر رضى الله عنه بلفظ: قال: ثلاث لأن يکون 
النبى صلى الله عليه و سلم بينهم لنا أحب إلى من الدنيا و ما فيهاء الخلافةء 


و الكلالةء و الريا. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم رحا انق 
.)۳۰٤/۲(‏ 


أنظر: صحيح مسلم» كتاب المساقاة» باب الصرف و بيع الذهب بالورق نقدا 
(۱۲۱۱/۳). ) 


مقتصر على الأشياءالستة."' و قال بعضهم: إنه معلول بعلة الطعم و 


¥ 


المنيةء و قال البعض: إنه معلول بالاقتيات و الادخارء و قلنا: إنه معلول بالقدر 
والجنس."" والحق من هذا المجموع واحد» و لا نعلمه قطعا. “ 

والضميرفى (فيه) راجع إلى العام الملخصوص منه» فى (بتعليله أو 
بتفسيره) راجع إلى المخصوص. و هو إضافة المصدر إلى المفعول فى الوجهين. 
و معنى هذا الكلام: إن العام إذا خص بعض منه معلوم يبقى فيما وراءء موجبا 
للعمل""' دون العلم لاحتمال أن يكون النص المخصوص ' معلولا بعلة توجد تلك 
العلة فى الأفنراد الأخر» بل هو الظاهرء لأن الأصل فى النصوص 


(۴) 


قال ابن الحزم: من قال: لا ربا الا فى الأصناف المذكورة: طاوس و قتادةء و 


عثمان البتی» و أبو سليمان و جميع أصحاينا. 

المحلى لابن حزم» بتصحيح حسن زيدان طلبة» مكتبة الجمهورية العربيةء 
۹ھ »)0۰٤/۹(‏ بیروت» ۱۹۷۳م .)۳۰۲/۰٦(‏ 

(لكن بقى فيه جهالة أيضاء ألا ترى أنه قال البعض: الحكم مقتصر على 
الأشياء الستة) ساقطة من ب»› ج. 

المذهب الأول هو مذهب الشافعى» و الثانى مذهب مالك و الثالث مذهب 
أبى حنيفة» و هو مذهب أحمد على إحدى الروايات. 

أنظر: المغنى (مع الشرح الكبير) ,)١١۷ ٠١١ .۱١١/٤(‏ بداية المجتهد 
.)١١١ /۲(‏ الهداية (11/۳). الإقناع (1/۲). نيل الأوطار (٠/٠١۳)ء‏ 
روضة الطالبین (۳۷۷/۲۳) الاختيار .)١١/۲(‏ 

قال عبد العزيز البخارى فى التحقيق: آية الربا تصلح مثالا للخصوص العلوم 
بعد البيان» كما تصلح مثلا للخصوص المجهول قبله فلهذا لم يذكر الشيخ ‏ 
المصنف . مثال الخصوص المعلوم. (لوحة ١٠١/أ).‏ 

فی ب» ج د: المخصص. 

ج: يوجب العلم. 

ب» د: المخصص. 


٤۸ 


شرح انب 


التعليل""' فيجوز تخصيص الباقى بالقياس» فتمكنت الشبهة فى العامء 
(لأنه) ‏ "على اختمال التعلبل: بص مخ ص رصا من ا لحيلة. فيضي قدرغا 
تناوله النص مجهولاء فبقى العام معتبرا فى حق العمل دون العلم كالقياس. 

وهذا لأنه قد كان حجةء فلا يخرج عن كونه حجة بالشك لاحتمال أن الحاص 
لا يقبل التعليل ().""' و لأنه شبيه بالاستغناءء و انه لا يقبل التعليل» و لا يبقى 
موجبا للعلم قطعا لاحتمال التعليل “' لشبهه بالناسخ عملا بالشبهين. 

فإن قلت: دليل الخصوص يشبه'' الاستشناء بحكمه'' من حيث انه تبين 


0) 


قد اختلف العلماء فى تعليل النصوص على ثلاثة مذاهب: 


أحدها: أن الأصل فيها عدم التعليل حتى يقوم دليل بالتعليل. 

الفانى: أن الأصل يوصف بكل وصف و لكن لا بد من دليل يميزه من بين 
ئر الأوصاف. و ينسب هذا المذهب إلى الشافعى رحمه الله و لكن المشهور 

بين أصحابه أن الأصل فى الأحكام التعبد دون التعليل. 

الفالث ۔ و هو مذهب الحنفية ‏ أن الأصل التعليل الا لمانع» و انه لا بد فى 

ذلك من تمييز الوصف الذى هو علة من غيره من الأوصاف و مع ذلك لا بد 

قبل التعليل و التمييز من قيام الدليل على أن ذلك النص الذى أريد استخراج 

علته معلول فى الجملة» و ليس حكمه مقتصرا على مورده» لأن الأصل فى 

النصوص و إن كان هو التعليل الا انه انما يثبت بطريق الظاهر انما يصلح حجة 

للدفع دون الالزام. 

حاشية الرهاوى على شرح ابن ملك (ص .)۷١١ - ۷٠۰‏ و انظر أيضا فتح 

الغفار بشرح المنار (۱۳/۳). المغنی فی أصول الفقه (ص ۲۸٦‏ - ۲۸۷). 

ساقطة من ج. 

(لأنه بالاستغناء. و انه لا يقبل التعليل) زيادة من ج. 

(و لا يبقى موجبا للعلم قطعا لاحتمال التعليل) ساقطة من ب. 

فى ب: نسبة 


کے 


قسہ اقيق ةة 
أنه لم يدخل فى الجملةء و لهذا لا يكون إلا مقارناء و يشبه'' الناسخ بصيغته» 
لأنه نص قائم بنفسه غير مفتقر على ""' الأول. و كل واحد منهما غير قابل 
للتعليل. /أنى يكون دليل الخصوص قابلا للتعليل» و له شبه" بهما. )/٤١(‏ 

قلت: الاستثناء قابل للتعليل من حيث الحكمء غير قابل للتعليل من حيث 
الصيغة, لأنه ليس بقائم بنفسه» و الناسخ قابل للتعليل من حيث الصيغة» غير 
قابل للتعليل من حيث الحكم. لأنه حينئذ يصير رافعا“' للحكم الشابت بالنص 
بالقياس» و انه لا يجوز و لدليل الخحصوص شبه بهما فى شىء هو غير مانع 
للتعليل» فيجوز'" أن يكون معلولا. 

وهذا كما قلنا بأن أهل الذمةمخصوصون '' من آية القتال ‏ بعلة أن 
كفرهم غير مفض"' إلى الحراب. و هذا المعنى موجود فى النسوان و الصبيان و 
الرهبان و العميان و أهل الأمان فنخصها "' بالقياس. ' 


فی ب: شبه. 

ل 

فی ج د: شبهة. 

فی ب» ج د: رفعا. 

فی د: و یجوز. 

فی ج د: مخصوصة. 

وهی قوله تعالی: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون 
ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحتق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد و هم صاغرون". سورة التوبة .)۲١۹(‏ 

فی ج: مفضی . 

فى ب: فخصصها. ٠‏ 

و هى مخصوصة بالسنة أ لأنه وردت أحاديث تخصص هؤلاء من آية 
القتال» مغل حديث ابن عمر رضى الله عنه الذى أخرجه الجماعة ‏ الا ابن ماجه 
ان امرأة وحدت فى بعض مغازى رسول الله صلى الله عليه و سلم مقتولةء . 
فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء والصبيان عند 
البخارى» كتاب الجهاد» باب قتل النساء فى الحرب و فى باب قتل الصبيان 


شرح المنتخب 


قوله:(بتفسيره) "' أى بعد ما ورد المفسر للنص المخصص لم يبق العام 
دليلا موجبا للعلم قطعا كما فى آية الربا ء""' فإنه و إن وجد البيان من الشارع فى 
الأشياء الستة لكن بقى الابهام فيه" حتى انه يصير مشكلا بعد أن كان مجملاء 
وحكم المشكل التأمل بعد الطلب» فيكون للإجتهاد “فيه مساغ فيبقى 
الخصوص منه و هو قوله تعالى: "و أحل الله البيع (و حرم الريا)"'"' محتملا۔ 
كما قلنا ‏ فى المعلوم» و هذا لأن جهالة اللخصوص تؤدى إلى جهالة العام» لأنه 
شبيه بالاستثناء» و جهالةالمستثنى يؤثر فى المستشنى منه. فبالنظر " إلى 
الاستثناء ينبغى أن لا يبقى حجة (أصلا) "' و بالنظر إلى الناسخ ينبغى أن يبقى 


فی الحرب »)۱١۹۸/۳(‏ و عند مسلم » كتاب الجهاد و السير باب تحريم قتل 
النساء والصبیان فی الحرب »)۱۳۹٤/۳(‏ و عند أبی داود فى كتاب 
الجهاد» باب قعل النساء .)۱١١/۳(‏ و عند الترمذى فى أبواب السير» باب 
ما جاء فى النهى عن قتل النساء .)١٤/۷(‏ 

و أيضا أخرج أبو داود عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم قال: "انطلقوا باسم الله» و بالله و على ملة رسول اللهء لا 
تقتلوا شيخا فانياء و لا طفلاء و لا صغيراء و لا امرأة» ولا تغلوا و ضموا 
غنائمكم» و أصلحواء و أحسنواء ان الله بحب المحسنين.'" 

سنن أبى داود» كتاب الجهاد» باب فى دعاء المشركين »)۸٦/۳(‏ نصب الراية 
لأحاديث الهداية .)۳۸١/۳(‏ . 

فی ج: لتفسيره. 

و هى قوله تعالى: "الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس» ذلك بأنهم قالوا إنا البيع مثل الرباء فمن جاء» موعظة من 
ربه فانتهى فله ما سلف و أمره إلى الله. و من عاد فأولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون". سورة البقرة .)۲۷٠١(‏ 

فی ج: قدم (فيه) على (الإبهام). 

فی ج: الاجتهاد. 

سورة البقرة (١٠۲۷)ء‏ و ما بين القوسين ساقطة من الأصل» ب» د. 

فی د: و بالنظر. 

ساقطة من ب» ج. 


س ی ا 
والمشترك هو مااشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام و حكمه: 
الوقف فيه بشرط التأمل ليترجح بعض وجوهه. 


حجة کما کان (لأنه) '' لا عبرة بالناسخ (متی کان مجهولاء فلا یخرج عن کونه 
حجة بالشك) '"' و لا يبقى موجبا للعلم بالشك. 

و جاز أن ينصرف (التعليل) و (التفسير) إلى اللخصص المجهول. فان نص 
الربا لما صار مشكلا بعد أن كان مجملا ببيان النبى عليه السلام'" فيحتمل أن 
يظهر الخصوص بزيادة البيان و التفسير من النبى صلى الله عليه و سلم حال 
حياته على وجه لم يبق فيه اشكال أو بالتعليل من أهل الرأى بعد وفاته/ان لم 
يرد التفسير منه عليه السلام.(٦٠٤/ب)‏ 

وأماالمشتعرك' فمايشترك جمعا من ‌الأسامى أوالمعانى من غير 
انتظام بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد. و إذا تعين 


۱( انط و 

مزیده من ب» ج د. 

)۳( فی ج: صلى الله عليه و سلم. 

أنظر لتفصيل ما ورد فى هذا الموضوع فى: TTT‏ 
أصول البزدوى (١/١۳)ء‏ المغنى (ص »)٠١١‏ فتح الغفار بشرح المنار /١(‏ 
.),۰٩‏ تیسیر التحریر (۱/ ۲۳۵). مختصر ابن الحاجب (۲/١۱١۱)ء‏ الإحكام 
للآمدى .)۴٠١١/۲(‏ التبصرة (ص .)۱۸٤‏ المنخول (ص ١٤۱)ء‏ المستصفى 
(۷/۲). جمع الجوامع (١/۲۹۷)ء‏ المسودة (ص »)١١١‏ شرح الكوكب المئير 
(۱۸۹/۳). ارشاد الفحول ( ص ۱۹). 

قال عبد العزيز البخارى فى كشف الأسرار: "قوله (من المعانى أو الأسامى 
يوهم أن عدد الثلاث شرط فى الاشتراك كما هو شرط فى العموم» و ليس . 
كذلك.» بل الاشتراك يثبت بين المعنيين أو الاسمين أيضا". اه 
.)۳۷/١(‏ التحقيق (لوحة ١١/أ).‏ 


۵) 


جص 


آ ن و ا ی 
الواحد مراداً به انتفى الآخر. نظير الأول: العين» فإنه اسم للناظر و عين الشمس» 
والميزان» وعين الماء» والشىء' المتعين. و أما ما يشترك من حيث المعنى كما 
إذا قال لامرأته: أنت بائن» فإنه يث بدك ت الا عن لكام والسنا قن 
الأخلاق" و البينونة عن المكان. 3 قال الشيخ الإمام بدر الدين "' رحمه الله: 
جاز أن يوضع اسم العين بازاء لفظ الشمس و الينبوع و الذهب» فيكون الأسماء 
الختلفة مشحرك» وصيغةالعين مشتركا فيها '"' لاشتراك الأسماء المختلفة. و 
هذا معنى قوله: (ما اشترك فيه أسام). ‏ 

وجاز أن يوضع بازاء معنى الشمس و معنى الفوارة""' و معنى الذهب 
فتكون المعانى المختلفة مشتركة و العين مشتركا فيه لاشتراك المعنى المختلفة فيه. 
راا هن 3 0 


فی ب» ج: للشىء ۔ بزيادة اللام کون أولها ت 

فی ج: الإطلاق. 

(و البينونة عن الأخلاق) ساقطة من ج. 

ا می ت 

و هو من شیوخ الشارح» و قد سبقت ترجمته عند ذکر شیوخه» أنظر» ص ۳١‏ 

)¥( ج: فيهما 

ب ج: اشافي. ۰ 

فى الأصل: الفوارت. و قدذكرلهاعدةمعان. منها: خرق فى الورك إلى 
الجوف» 5 يحجبه العظم» ومنها: فوارة الم)ء: منبعه. انظر: لسان العرب (۵/ 
(EAP‏ 

ب» ج د: معانی. ذكر لفظ "معان" بعد لفظ "أساء" مخالف للمتن. 

نقل مله العلامة البخارى فى كشف الأسرار عن شمس الأئمة الكردرى. أنظر 
)۸/1( 
و قال أمير كاتب الإتقانى: فيه نظر عندی» لان الوضع عبارة عن تعيين اللفظ 
بازاء ا لمعنى» أما تعيين اللفظ بازاء ء لفظ آخر فبعید جدا ان لم یکن فيه فائدة 
اختصار کما فی "ص" أو معنى مبالغة كما فى "هيهات" و "شتان"» لان 
الغرض من الوضع تعریف المعانى لا تعریف الألفاظ. اه التبيين (۱۸0/⁄/۱). 


قسم لتحقيق_ اہ 
وكذاالمشترى: جاز أن یکون موضوعا بازاء اسم المبتاع " و بازاء" اسم 
الكوكب الذى يعده المنجمون من السعد. 

و قيل: المشترك ما وضع لعنين مختلفين حداء ثم لو كان لكل معنى اسم 
على حدة یکون ذلك مشترکا بین الاسمین و ان لم یکن یکون'' مشترکا بین 
المعنيين» كال جاريةء فإنها تتناول الأمة والسفينة. والمشترى يتناول قابل البيع و 
کر کے السا 

ثم فى قوله: (ما اشترك فيه أسام أو معان) " احتراز عن حد "' المطلق فإنه 
يتناول واحدا غير عين""' شائعا فى الجنس. يتعين ذلك باختيار من فوض إليه. و 
ذلك فى حق المتكلم من العباد. ان ا مراد عنده أحدهما غير عين لاستواء الكل فى 
الغرض و المقصود. يتعين باختيار المأمور كقول القائل: أعط هذا الدرهم رجلا من 
الرجال. فهو أمر بالاعطاء لواحد من الرجال غير عين عند الآمر/والمأمور. و لكن 
يتعين باختيار )/٤۷(‏ المأمورء فاما إذا كان المتكلم هو الله تعالى» فإنه معلوم 
عنده أن المراد من هو لاستحالة الجهل عليه وان كان مجهولا عند المأمور» كقوله 


مډ *ټ 


An 2‏ (۹) ۽ ا 
فتحرير رفبه يتناول واحدا غير عین فی حق المأمور» و يتعين باختياره 


ج: البايع. 

(بازاء) ساقطة من ب» ج. 

أى لكل معنى اسم على حدة. 

(یکون) ساقطة من ب» ج. 

فى الأصل» و فى ب» ج: أسامى أو معانى. 
(حد) ساقطة من ب»› ج د. 

سورة المجادلة (۳). 


چە شرح النتخب 
و لكنه معلوم عند الله تعالى أن الرقبة الواجبة التى يعينها المأمور من هى. “ 

و فی قوله (لاعلى سبيل الانتظام) احتراز عن العام فانه د 
من جنس واحد بمعنى يشتمل الكل» إذ العام ما يتناول الأفراد " متفقةالحدود 
على سبيل الشمول» والمشترك ما يتناول الأفراد "أ مختلفة الحدود على سبيل 

فإن قيل: الغرض من وضع الأسامى التمييز بين الموجودات بالتسمية فلو 
وضعوا اسما واحد للشىء و لضده أو لخلافه ( ) "' كذلك لم يظهر فائدة وضع 
الأسامى» و هو الإفهام و الاعلام مع قدرة الواضع على وضع اسم على حدة لكل 
شىء و فيه نقض غرض الواضعة ضعة الأصلية. 

قلنا: أولا: فيه خلاف أرباب اللغةء فإنهم اتفقوا على أن القرء من أسماء 
الأضداد. و انه من الأسماء المشتركة. 

و قوله: "فى فوت غرض الكلام و هو الإفهاء". "“ 

قلنا: كما أن الإفهام غرض. فالإبهام أيض"" غرض. ""' فإن كان غرضه 
ايقاع‌العلمللسامعبالخبر بەدونالمخبر»یقول:'' أخبرنی رجل بكذا. 


۱( فى اللأصل: هو. 
فی د: افرادا. 
فی د: افرادا. ) 
“ هذان التعريفان قد ذكرهما النسفى فى المنار» أنظر لتعريف العام فتح الغفار 
بشرح المنار ( .)۸١ - ۸٤/١‏ و لتعريف المشترك .)٠١١۹/۱(‏ 
(الوأو) مزيدة من ج. 
(و هو الإفهام) ساقطة من ج. 
" (أيضا) ساقطة من ج. 
كما قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه للكافر الذى سأله عن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم وقت ذهابهما إلى الغار و قال: من هو فقال: هو رجل يهدينى 
ا 
أنظر: کشف الأسرار (۳۹/۱ - »)٤۰‏ إرشاد الفحول (ص .)٠۹‏ 
ج: بقوله. 


و و ا د 
و" ان راد أن یکون له علم بهماء یقول: أخبرنی فلان بن""' فلان بكذا. فدل أن 
كل واحد منهما غرض العقلاء. 

و لأن""' العرب فى قبائل متباعدة و أماكن متباينةء فيجوز أن يضع أهل 
قبيلة لشىء معلوم اسما ويضع أهل قبيلة أخرى بعيدة عن الأولى ذلك الاسم 
لشىء آخر معلوم ثم تقادم الزمان حتى اشتهر ذلك فيما"' بين القبائل و رضوا 
بذلك الاسم لكل واحد من المسميين'"' على الانفراد فيصير اسما مشتركا. و مثل 
هذا يوجد فى الفارسية و التركية و كل لسان/فلا معنى(۷٤/ب)‏ للانكار." 

و قوله: (أسام أو معان"') تقسيم و ليس بتحديد" لما مر." 

ج: استبدل (و) ب(أو). 
ج: استبدل (بن) ب(عن). 
)۳( ب: فلان. 
(فيما) ساقطة من ب» ج» د. 
ق اال الس 
الأقوال التى ذكرها الشارح رحمه الله عند بيان أسباب وجود المشترك قد نقلها 
من ميزان الأصول ( ص ۳۳۹ - ١١٤۳)؛‏ و كشف الأسرار على البزدوى /١(‏ 
۹), و التحقيق (لوحة ١١/ب).‏ 
فی الأصل وفی ب» ج: أسامی و معانى ‏ بإثبات الياء فى آخرهما .. 
قال عبد العزيز البخارى فى كشف الأسرار: إعلم أن ذكر كلمة "أو" فى 
التحديد ان كان يؤدى إلى تقسيم الحد فهو باطل لعدم حصول المقصود» و هو 
التعريف» و إن كان يؤدى إلى تقسيم المحدود ‏ لا إلى تقسيم الحد ۔ فهو جائز 
لعدم الاختلال فى التعريف. 
ثم ان تناول القسمين لفظ من ألفاظ الحد فهو تقسيم المحدود و الا فهو تقسيم 
الحد» كما لو قيل: الجسم ما يتركب من جوهرين أو أكثر يكون تقسيما 
للمحدود لتناول التركب إياهما. و لو قيل: الجسم ما يتركب من جوهرين أو 
ماله أبغاد تلاثةة بكرن تقسا للحد: a‏ تحت لفظ من ألفاظ 
الحد» فیفسد. (۳۸/۱). | 
الذى مر هو قوله: "لفظا أو معنى" فى تحديد العام» وهذا أيضا تقسيم 
للمحدود لدخولهما تحت قوله: "ینتظم". أنظر: کشف الأسرار .)۳۸/١(‏ 


١و‏ ا رم الب 

وقوله: (ليترجح بعض وجوهه) إعلم أن رجحان بعض وجوه المشترك قد 
as‏ یکون بالنظر فی سباقه أو سياق 
أو بالتأمل فى غيره» كقوله تعالى: "ثلاثة قروء"' (و)" عرفنا بالتأمل فى 
صيغته انه الحيض» إذ القرء عبارة عن الجمعء 0 يقال: ما قرأت الناقة سل “ 
gE E Set‏ 
لاجتماء ا وف ااا ی ال لأنه ا راان 
المجتمع فى الرحمء فأما الطهر فحال الاجتماع و ليس فيه اجتماع» أو هو ينبئ عن 
الانتقال. يقال: قرأ النجم» إذا انعقل من مكان إلى مكان.""' و الانتقال فى 
الحيض لا فى الطهر. لأن الدم ينعقل من الداخل إلى الخارج. 


"' سباق الكلام . بالباء الموحدة التحتانية ‏ عبارة عن أول الكلام. و سياقه ‏ بالياء 
بنقطتين تحتانيتين ۔ عبارة عن أخره. 
أنظر: التبیین .)۱۸۸/١(‏ 
س 0 
ساقطة من الأصل. 
“ أنظر: لسان العرب .)۳٠۹۳/۵(‏ الصحاح (١/١٠)ء‏ المغرب (ص .)۳۷١‏ 
السلى: الجلدة الرقيقة التى يكون فيها الولد. لسان العرب مادة (سلا) /۳١(‏ 
.)۰۸٦‏ 
٠‏ وفى اللسان: ما قرأت هذه الناقة سلى قط و ما قرأت جنينا قط أى لم 
يضطم رحمها على ولد. أنظر .)۳٥٣۵ »۳۵۹٦۳/۰(‏ 
قال فى اللسان: أقرأت النجوم: حان مغيبهاء و أيضا: تأخر مطرها. ا 
٥۵‏ ), الصحاح (0/۱). 
فی ب: عرف. 
فى الآية المذكورة» و هى "ثلاثة قروء". 


E 
فی ۵: بعدد.‎ 1 


ا ا ا 
معلوم لا يحتمل غيره» فإذا حملنا القرء على الحيض تنقض عدتها بثلاث حيض 


oV 


كوامل» لأنه إذا طلقها فى الحيض لا تحتسب تلك الحيضة عن العدة بالاتفاقء و 
إذا حملنا على الأطهار انتقص العدد عن الغلاثة فصارت العدة قرئين و بعض 
الغالث» لأن الطلاق المسنون انما يكون فى طهر لم يحامعها فيه. فإذا طلقها فى 
الطهر يحتسب""" هذا الطهر عند الخصم من الأقراء فتكون العدة"' طهرين و بعض 


الغالف ° 


و عرفنا أيضا بقوله عليه السلام: "طلاق الأمة اثنتانء عدتها حيضتان"“ 
لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة مما للحرةء إذ أثر الرق فى تنصيف ما كان لا فى 
التبديل؛'"' و لأن المقصود من العدة تعرف براءة الرحم بدليل أنها لا تجب الا بعد 
الشغل أو توهمهء فكان تعليق الانقضاء با شرع علما/على البراءة أولى كما فى 
استبراء المماليك. " (۸٤/أ)‏ 


(1) 


(0) 


ج فیحتسب - بزيادة الفاء فی اولیا . 


(العدة) ساقطة من ج. 

قال صدر الشريعة فى التوضيح: هذا الجواب قاطع لشبهة الشافعى رحمه الله. 
أنظر .)1۷/١(‏ 

أخرجه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها بلفظ: "طلاق الأمة تطليقتان» و 
قروءها حيضتان". أنظر: كتاب الطلاق» باب فى سنة طلاق العبد .)٥۰٦/١(‏ 
و أخرجه الترمذى عن عائشة رضى الله عنه بلفظ (عدتها) بدل (قروءها) 
أنظر كتاب الطلاق و اللعان» باب ما جاء أن طلاق الأمة طلقتان .)١١۸/٤(‏ 
و انظر أيضا: المستدرك للحاكم» كتاب الطلاق» باب الطلاق الأمة تطليقتان. 
و قروء‌ها حیضتان (۲۰۵/۲). نصب الراية للزیلعی (۲۲۹/۴۳» ۲۲۷). 

أى لا فى النقل من الطهر إلى المحيض» كذا فى شرح العناية على الهداية 
.)۳٠۰۹/٤(‏ و لا كان الأمر كذلك على أن الثابت فى حق الحرائر الحيض دون 
الأطهار. كذا فى التحقيق. أنظر (لوحة .)//١١‏ 

أى كان الاستبراء من الأمة بالحيضة بالاتفاق. كذا فى كشف الأسرار على . 
البزدوى .)۸١/١(‏ و الهداية مع شرح فتح القدیر »)۳١٠١ »۳۰۹/٤(‏ و 
التبیین (۱۹۰/۱). 


0۸ 


شرح النتخب 


والمأول» وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأى. و حکمه: 
العمل به لى احتمال الغلط. 


وكذلك قوله تعالى: "الذى"' أحلنا دار المقامة""" عرفنا بالسياق أنه من 
الحلول. و قوله تعالى: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائك""' عرف أنه من 


الحل. )£( 


(و ا ازل فقي ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب 


(1( 


(۲( 


e 


(۳ 


(£) 


0) 


جس 


(الذى) ساقطة من ج د. 


سورة فاطر .)۳١(‏ 

سورة البقرة (۱۸۷). 

إذا أردنا أن نلخص ما ذكره الشارح رحمه الله فى رجحان بعض وجوه المشترك 
بالترتيب و بذكر الأمثلة على حسب ذلك الترتيب نقول مستنيرين بترتيب 
الشيخ الإتقانى فى التبيين: 

إعلم أن رجحان بعض وجوه المشترك بوجوه: | 

الوجه الأول: التأمل فى صيغته» كقوله عز و علا: "ثلاثة قروء" فتأملنا فى 
القرء فوجدنا وجوه اشتقاقه دالة على الجمع و الانتقال فحملناها على الحيض› 
لا على الطهر. 

الوجه الغانى: النظر فى سباقه» مشال ذلك» و هو انا نظرنا فى "الثلاثة" فى 
قوله تعالى: "ثلاثة قروء" فوجدناها لفظة خاصة دل على عدد معلوم» غير 
مححملة للزيادة و لا للنتقصان» فحمللناها على المحيض.» لا الطهر, لأنا لو 
حملناها على الطهر ينتقص عدد الثلاثة و هو لا يجوز. ‏ 

الوجه الغالث: النظر فى سياقه كقوله تعالى: "أحلنا دار المقامة من فضله" و 
كقوله تعالى: "و أحل لكم ليلة الصيام الرفث" فالأول من الحلول. بدليل دار 
المقامة» و الثانى: من الحل بدليل الرفث. ثنتان» و عدتها حيضتان" حيث صرح 
فى عدة الأمة بلفظ الحيض» و الرق أثره فى التنصيف» لا فى التبديل» غير 
أن الحيضة لا تجزاًٌ» فکملت فصارت حیضتین. أُنظر (۱۸۸/۱ - .)۱١۹۲‏ 

فى المتن الموجود بيدنا (و المأول» بدون "اما"). 


ا ا 
الرأى) "' مأخوذ من آل _ يؤول: إذا رجع""' و أولته: إذا رجعته و صرفته. لأنك 
لا تأملت فى موضع اللفظ و صرفت اللفظ عما يحتمله من الوجوه إلى شىء 
معنى بنوع رأى فقد أولته إليه و رجع مراد المتكلم عند السامع إلى ما تعين منه 
بدلیل غير مقطوع به. 

ثم اعلم ان المشکل اذا علم""' بالرأى يكون مأولا'“' أيضا. فعلم ان كونه من 
ا لمشترك ليس بلازم» فذكره على هذا يكون وفاقا أو" أراد به و الله أعلم ‏ ما 
ترجح من المشترك و ما فى معناه نما يعرف" بالرأى كالمشكل. "و فيه احتراز 
عن المجمل» فانه لاحظ للرأى فيهء بل هو موقوف على بيان المجمل. * 


أنظر ما ورد فى المأول من التعريف و الحكم: أصول البزدوى .)٤١/١(‏ أصول 
السرخسى .)۱۷/١(‏ ميزان الأصول (ص .)۳١۸‏ التوضيح (ص ١٥)ء‏ 
المغنى ( ص ١١١)ء»‏ شرح ابن ملك على المنار (ص ١١۳)ء‏ فتح الغفار بشرح 
المنار (ص .)١١١‏ التحقيق (لوحة ١١/أ).‏ الوافى (١١/ب)ء‏ التبيين /١(‏ 
۷ 

" أنظر: لسان العرب .)۱۷۱/١(‏ الصحاح .)١١۲۸/٤(‏ 

(المشكل إذا علم) ساقطة من ج. 

فی ج: متأولا. 

فی د: استبدلت (أو) ب(الواو). 
فی ج: عرف. 

قال ابن نجيم ‏ خلاق للنسفى و من معه  E o.‏ 
و هو ما رفع اجماله بظنى» بل الأول من المشترك» لأنه الذى من أقسام النظم 
صيغة ولغة» و به اندفع ما أورد على التعريف و هو أولى من تعريف 
(المشترك) ها فيه خفاء» و (غالب الرأى) بالدليل الظنى ليشمل ما ذكر»ء فان 
فيه خروجا من المبحث. فتح الغفار .)١١١/١(‏ 

قاله وفاقا للسرخسى و خلاف للسمرقندى رحمهما الله حيث قال السرخسى: و 
المأول هو تبين بعض ما يحتمل المشترك بغالب الرأى و الاجتهاد» و هو خلاف 
المجمل» فالمراد بالمجمل انما يعرف ببيان من المجمل. أنظر أصول السرخسى ‏ 
.)۱۷/١(‏ بينما قال السمرقندى رحمه الله: المأول هو ما تعين عند السامع 
بعض وجوه المشترك بدليل غير مقطوع به» و كذا المجمل و المشكل إذا صار 


ا ا ی 

وماقیل: "كل مشترك مجمل و لیس کل مجمل مشتركا" لا يستقيم. أذ 
المجمل ما لا يدرك إلا ببيان من جهة المجمل. والمشترك يحتمل الإدراك بالتأمل 
فى معنى الكلام لغة برجحان بعض الوجوه. فقبل''' ظهور الرجحان يسمى 
مشترکا . 

فإن قلت: أليس أنه ذكر فى الميزان""' كذلك» و لا يظن الخطاً على صاحبه. 

قلت: ما ذكر فى الميزان مستقيم بناء" على أنه فسر المجمل بشىء آخر. 
فإنه قال فى حده:' "هو اللفظ الذى يحتاج إلى البيان فى حق السامع مع كونه 
معلوما عند المتكل". ٠‏ 

قوله (بغالب الرأى) قيد به لأن الخفى و المشكل و المشترك إذا لمحقها'" 
البيان بدليل قطعى سمى مفسرا. 


المراد بهما معلوما من حيث الظاهر بدليل غير مقطوع به ميزان الأصول 


(ص .)۳٤۸‏ ) 
وهذا الحلاف ينبعث من كون تفسير المجمل عند السمرقندى يختلف عن 
تفسيره عند النسفى كما سيذكره بعد قليل. 


و معظم الشارحين وافقوا صاحب الميزان فى ذلك. 

أتظر: شرح ابن ملك على المنار (ص ١١٤۳)ء‏ كشف الأسرار )١١/١(‏ التحقيق 

.)//١١ (لوحة‎ 

فی ب: و قبل. 

و قد ذكرته فى قسم الدراسة. أنظر: ص» ۷١‏ من قسم الدراسة. 

(بناء) ساقطة من ج. 

- “ فى الأصل: فان المجمل يقال فى حده. 

ميزان الأصول (ص .)۳٠١ - ۳٥٤‏ 

" قال العلامة علاء الدين البخارى و ابن ملك: إن هذا القيد ليس بلازم كقيد 
المشترك» لأنه إذا زاد الإشكال بدليل فيه شبهة كخبر الواحد و القياس يسمى 
مأولا. كشف الأسرار .)٤٤/١(‏ و انظر التحقيق (لوحة )/١١‏ شرح ابن ملك 
على المنار (ص .)۳٤١‏ 

)۷( فی ج: ا 


قسم التحقيق _ اا 

ونظيرالمأول ما ذكرنا فى قوله تعالى: "ثلائة قروء"'' فإنه مأول عندنا 
با لحيض و عند الشافعى/بالأطهار. و كذلك قوله تعالى: "فجزاء (۸٤/ب)‏ مثل 
ما قتل من انعم" مأول با لمثل صورة عند محمد و الشافعى رحمهما الله" 
لأن قيدا مغل“ بكونه من النعم» و القيمة لا تكون نعما. و قلنا: ا مغل المطلق 
المعهود فى الشرع هو المثل صورة و معنى»""' أو" ا مثل معنى لا صورة كما فى 
حقوقالعباد. " فإن‌الله تعالى أوجب المثل فى ضمان العدوان حيث قال: 
'فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى علیک". * 

ثم هناك يفهم منه ا لمثل صورة و معنى أو معنى لا صورةء فكذا هنا و لأنه لا 
n‏ للمشترك ( 


:)۲۷( سورة البقرة‎ "٠ 

سورة المائدة .)١0١0(‏ 

أنظر: روضة الطالبين (۳/١١٠)ء‏ الهداية مع شرح فتح القدیر (۷۳/۳)ء 

.)۳١۰ »۳۰۹/۰٦( تفسیر القرطبی‎ 

“ فى الأصل: بالمثل ۔ بزيادة الباء فى أولها .. 

ولا يمكن الحمل عليه لخروج ما ليس له مثل صورى من تناول النص. كذا فى 

الهداية مع شرحه العناية. أنظر .)۷٤/١(‏ 

فی ب: استبدلت (أو) ب(الواو). 

" أنظر: المرجع السابق. 

سورة البقرة .)۱١۹٤(‏ 

" اختلف العلماء فى استعمال المشترك على ثلاثة أقوال: 
الأول: يجوز أن يراد من المشترك جميع معانيه» سواء كان واردا فى التفي أم 
فى الإثبات» و لكن بشرط أن لا يمتنع الجمع بين المعانى أما إذا امتنع فلا 
يصح. و إلى هذا ذهب الإمام الشافعى» و القاضى أبو بكر الباقلانى و جماعة 
من الشافعية. و فريق من مشايخ المعتزلة كال جبائى و القاضى عبد الجبار. 
الثانى: لا يجوز أن يراد من المشترك إلا واحد من معانيه» سواء كان واردا فى . 
النفي أم الإثبات» و إلى هذا ذهب معظم الحنفيةء و بعض الشافعية كإمام 
الحرمين و جماعة من المعتزلةء كأبى هاشم. 


شرح النتخب 


والمثل معنى يراد فيما لا مثل له اجماعا فلم يبق الآخر مرادا لئلا''' يلزم 
تعميم المشترك. و لأن فيما' ذهبنا إليه تعميم النص و فيما ذهبتم تخصيصهء 
و الأول أولى» لأن الإعمال فيه أكثر. و الأصل فى النصوص اعمالها. 

قوله: "من" النعم" متعلق بالمقتول لا با جزاء. 

فإن قيل: المأول مفعول فعل العأويلء فانما يتبين ()' المراد منه بالرأى و 
الاجتهاد. فكيف يدخل فى أقسام النظي. *“ 


الثالث: يجوز أن يراد بالمشترك جميع معانيه فى النفى دون الإثبات و هو 


مذهب لبعض فقهاء النفية. 

أنظر: کشف الأسرار على اصول البزدوی (۳۹/۱) و ما بعدهاء تخريج 
الفروع على الأصول للزنجانی بتحقیق الدکتور محمد ادیب صالح (ص ۳١۳)ء‏ 
أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء مصطفى سعيد الخن 
(ص ۲۳۱ - ۲۳۲). 

فی ج: کیلا. 

فی ته دد ما قرط فی ارلا ہے 

فی ج: استبدلت (من) ب(فی). 

مزيدة من الأصل: انه. 

عن ذهب إلى هذا الرأى صدر الشريعة رحمه الله حيث قال: أصحابنا قسموا 
اللفظ باعتبار الصيغة و اللغة. أى باعتبار الوضع على الخاص و العام و 
المشترك و الأول و أنا لم أورد الأول فى القسمة» لأنه ليس باعتبار الوضع» 
بل باعتبار رأى المجتهد. أنظر: التوضيح على التنقيح .)١١/١(‏ 

و إليه ذهب علاء الدين البخارى أيضا حيث قال: أما قولهم: المأول من أقسام 
النظم بالطريق الذى ذكروا فمشكل» لأنه ان كان يستقيم فيما إذا ترجح بعض 
وجوه المشترك بالرأى فلا يستقيم فيما إذا ظهر المراد من الخفى أو المشكل 
بالرأى» و لا فيما إذا حمل الظاهر أو النص على بعض محتملاته بدليل ظنىء 
لأنها ليست من أقسام الصيغة و اللغةء الا أن يجعل قوله "من المشترك" قيدا 
لازما فى الحد» و فيه تعسف. أنظر: كشف الأسرار .)٤٤/١(‏ و لأن هذا 
القسم فى بيان دلالة اللفظ نفسه على المعنى بالوضع من غير نظر إلى أمر 
آخر و لهذا انفصل هذا القسم عن الأقسام الآخرى» لأن فى تلك الأقسام انضم 


قسم التحقيق ا 

قلنا: بالرأى يتبين أنه المراد من المشترك» ثم بعد ما ظهر المراد بالرأى يثبت 
الحكم بنفس الصيغة» كأنه كان فى الأول لهذا المعنى مع الاحتمال. والحكم جاز 
أن يشبت بنص فيه ضرب احتمال كالعام المخصوص و خبر الواحد. ألا ترى أن 
النص المجمل إذا لحقه البيان بخبر الواحد يكون ذلك الحكم ثابتا قطعاء""' و | 
كان خبر الواحد لا يوجب العلم قطعا لما ان بعد البيان يضاف الحكم إلى النص 
المفسر لا إلى الخبرء فكذا هاهنا"' بعد البيان بالرأى يضاف الحكم إلى الصيغة لا 
إلى الراى. 


إلى دلالة الصيغة معنى آخر يفصل به كل قسم عن غيره» و إذا كان كذلك لا 
يستقيم جعل المأول من هذا القسم و ان كان الحكم بعد التأويل مضافا إلى 
الصيغة» لأن دلالة الصيغة بواسطة انضمام و التأويل إليهاء لا هجرد الصيغة 
كما لا يستقيم جعل الظاهر و النص و الحقيقة و المجاز من هذا القسم و إن كان 
الحكم ثابتا بالنظم لانضمام معنى آخر إليها و هو التركيب و الاستعمال فى 
موضوعه أو غير موضوعه. أنظر: التحقيق (لوحة ١١/ب).‏ 

" قال علاء الدين البخارى رحمه الله: القول بأن المجمل إذا لحقه البيان بخبر 
الواحد يكون الغابت به قطعيا فليس كذلك لما ذكر فى الميزان أن المجمل إذا 
لحقه البيان بخبر الواحد فهو مأول. أنظر ميزان الأصول ( ص .)۳٤۸‏ 
و لأن الكشف التام لا يحصل بالبيان الظنى. فلا تغبت به الفرضية. لأنها لا 
تغبت الا با هو قطعى الدلالة و الشبوت» فلا تثبت الفرضية بخبر الواحد. وان 
کان قطعى الدلالة فى نفسه» و لا بالعام اللخصوص منه و ان كان قطعى 
الثبوت» و أى فرق بين معرفة المراد من المشترك بالرأى الذى هو ظنى و بين 
معرفة المراد من المجمل بخبر الواحد الذى هو ظنى. وا (۱۲/ب)»›. 
(۱۳/). کشف الأسرار ٤٤/۱(‏ ۔ .)٤۵١‏ 

" (ه) ساقطة من ب» د. 


O SE OEE 
و القسم الغانى‎ 
فى وجوه البيان بذلك النظم‎ 
وهو أربعة: الظاهر: و هو ما ظهر المراد منه بنفس الصيخة.‎ 


قوله: (و القسم الغانى E‏ البيان)"' هذا القسم يعلق" ببیان 
المتكلم انه كيف يبين المراد بيانا مقرونا بقصده أو غير مقرون بقصده على وجه 
يبقى معه احتمال المجاز و التخصيص/و التأويل» أو على )/٤۹(‏ وجه ينقطع به 
الاحتمالات. ) 

بيانه: (أنه) ' إذا قال: رأيت فلانا حين جاءنى القوم. فذكر مجىء القوم 
هنا ظاهرء لأن'"' سياق الكلام لبيان رؤية فلان لا لبيان مجىء القوم. و إذا قال: 
جاءنى القوم حين ريت الهلال فهوالنص. فإذا زدت فى البيان بأن قلت: 
"جا ءنى القوم أنفسهم كلهم أجمعون" صار مفسرا. لأن بذكر "النفس" دنع ادال 
المجاز من مجىء الخبر و الكتاب"“ 


أى من أقسام النظم و المعنى. 

قول المصنف (بذلك النظم)ء قيل: إنه إشارة إلى الخاص و العام دون المشتركء 
لأن البيان لا يحصل بالمشترك› ول يظهر المراد به للسامع و إليه آشیر فی 
بعص ا الشيخح فخر ا الله چ لکن الأضداد 
اس راجع التحقيق (لوحة n‏ 

(يتعلق ) ساقطة من ج. 

ساقطة من الأصل» ج» د 

فی ج: استبدلت (لأن) ب(الا). 


ج د: من مجىء الكتاب و الخبر. 


قسم التحشيق ہا 
و الظاهر: و هو ما ظهر المراد منه بنفس الصيغة. 


با ال ق اال اتسن را ا هد 
احتمال تأويل التفرق» فصار مفسرا. 

و لا كان البيان يحتمل التزايد فى نفسه على ما ذكرناء ذكره بلفظ المجمع و ٠‏ 
هو قوله: (فی وجوه البيان). 

والبيانعندناعبارةعنإظهارالمراد للمخاطب.'' وهوقديكون 
بالفعل "و قد يكون بالقول»' و قال أصحاب الشافعى رحمهم الله:"' هو 
ظهور المراد و العلم بالأمر الذى حصل له عند الخطاب. ""' و سنقرر الكلام فيه فى 
موضعه ۔ إن شاء الله تعالى . " 

أما الظاهر"“ فمشتق من الظهور و هو الوضوح و الانكشاف."“ 


ا بنقطع. 

أنظر التعريفات ( ص .)٤١‏ 

فی ج: بالعقل. 

فی ب» د: قد یکون بالقول و قد یکون بالفعل. 

(رحمهم الله) ساقطة من ب» ج» د. 

" أنظر: البرهان فى أصول الفقه لإمام الحرمين بتحقيق الدكتور عبد العظيم 
الديب .)٠١١/١(‏ 

أنظر (ص» .)١٤۳‏ 

اأنظر ما ورد قى:الظاهر و كمه قل أضرل السرخسى (١/0۹۴):اصول‏ 
البزدوى »)٤١/١(‏ شرح المنار لابن ملك (ص ۹١۳)ء‏ فتح الغفار بشرح المنار 
(۱۱۲/۱). التقریر والتحبیر (١/١٤۱),التوضیح‏ (۲۳۹/۱). مراة 
الأصول لمنلا خسرو و عليه حاشية الأزمیری .)۳۹۸/١(‏ المغنى (ص ١١)ء‏ 
ميزان الأصول (ص ۹١١۳)ء‏ منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق (ص .)۷١‏ 
تيسير التحرير »)١١١/١(‏ التبيين »)۱۹٤/١(‏ التحقيق (لوحة ۳١//)ء‏ 
الوافى (لوحة ١١/ب).‏ 


" و قد نقله الشارح من ميزان الأصول بالنص. أنظر (ص .)۳١١‏ لسان العرب 
)۷۷/4( 


شرح النتخب 


و النص: و هو ماازاد وضوحا على الظاهر بمعنى فى المتكلم) نحو قوله تعالی: 
"فانكحوا ما طاب لكم من النساء" الأية. فإنه ظاهر فى الاطلاق نص فى بيان العدد 
لآنه سيق الكلام لأجله. 


"هو اللفظ الذى انكشف معناه اللغوى و اتضح للسامع من أهل 


اللسان بمجرد السماع من غير تأمل."“ 
و النص"' مافيه زيادة ظهور على الظاهر بأن سيق الكلام لأجله و أريد 
بالاسماع ذلك“ خاصا كان أو عاماء" مأخوذ من قولهم: نصصت الدابة 


(1) 


(۲( 


(P) < 


(£) 


وحدكد. 


e EP ER 

أنظر (ص .)۳٤۹‏ 

E SS ا‎ 
. أيضا‎ 

اما المتقدمين فلم يشتر طوا تلك الشروط. و على هذا تكون الأقسام متداخلة 
بحسب الوجود» E EOS‏ و أعتبار الحيثية. 

و أما المحأخرون فالمشهور بينهم انها أفسام متباينة و أنه تشعر ط تلك الشروط 
أنظر: مرآة الأصول (۱/ ۲۹۷ - ۳۸( التحریر مع التیسیر (۱/١۳١)ء‏ 
كشف الأُسرار (۱/ £٦‏ - £۷( التلويح على التوضیح .)۲١١/١(‏ 


أنظر: تعريف النص و حكمه فى المصادر المذكور فى الظاهر نفسها. 


الظاهر ان هذا اعرف منقرل من ر اللامنشى الذى Sa‏ 
الكلام لأجله و أريد بالإمتناع باقران صبغة أغري بصيغة الظاه (£۷/1(. 


قوله (خاصا کان أو عاما) مستفاد من كلام شمس الأئمة حيث قال: زعم بعض 
الفقها ء ان اسم التص لا يتناول الا الخاص» و ليس كذلك. .. فعرفنا ان النص 
ما يزداد وضوحا لمعنى من المتكلم» يظهر ذلك عند المقابلة بالظاهر عاما كان 
أو خاصا. أصول السرخسى .)١١٤/١(‏ 


ج سطگگLگk—kÃk€k€kگککگhگkگkگLگک‏ کے 

إذا حملتها على سير فوق يسراها المعتاد بسبب باشرته. ' 

واعلم أنه" ليس لهذا النص لفظ يعلمء "و لكنه يظهر و يعلم من نفس 
تصرف المتكلم بأن جعله أصلا و ساق الكلام له. و ذلك نحو قوله تعالى:"“ 
"(و)" أحل الله البيع و حرم الربا".""' فإن هذه الآية ظاهرة من حيث إنه ظهر بها ' 
احلال البيع و تحريم الربا بسماع""' الصيغة من غير قرينةء نص فى التفرقة بين“ 
البيع والرباء لأنه سيق/للفرقة بينهما (١٤/ب)‏ لا لإحلال البيع و تحريم الريا. 
فإن الكفار ادعوا المماثلة بينهما كما أخبر الله تعالى""' عنهم بقوله: "ذلك بأنهم 
قالوا انما البيع مل الرباء و أحل الله البیع و حرم الربا"' '' فأنی يتساویان» إِذ 

الحل مع" الحرمة ضدان. 

قوله تعالى: "و إن" خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى""""' أى لا تعدلوا. 
أقسط اقساطا إذا عدل.“' قال الله تعالى: "إن الله يحب المقسطين "*" 


" أنظر: لسان العرب (١/١٤٤٤)ء‏ نقل الشارح هذا المعنى اللغوى من أصول 
السرخسى بالنص. أنظر .)١١٤/١(‏ 

فی ج: آن. 

أى ليس له صيغة فى الكلام يدل عليه وضعا. 

4 (تعالی) ساقطة من ب. 

ساقطة من الأصل. 

سورة البقرة .)١۷١(‏ 

فى الأصل: فسماع» و فى ج: لسماع. 

د: استبدل (بین) ب(من). 

(تعالى) ساقطة من ج. 

سورة البقرة .)۷٠١(‏ 

ج: استېدل (مع) ب(و). 

)۲( ت ج: فان. 

سورة النساء (۳). ٠‏ 

أنظر: لسان العرب (۵٠/٣۲٣۳)ء‏ مختار الصحاح (ص .)٥۳٤‏ 


سورة المائدة .)٤١(‏ 


A۸ 


و قسط . قسوطا إذا جار. " قال الله تعالى: ج و أما" القاسطون فکاترا جهن 
حطبا". "ای ان خفتم (أن لا ی ا کی یو 
رغبتهن فيكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء أى ما أدركن وبلق ي 
طابت الرطبة إذا أدركت و ينعت ° 

وقيل: "ما طاب لكم" أى ما أحل'"' لكم من النساء»ء لأن منهن ما حرم 
کاللاتی فى آية التحري. “ (). 

و قيل: إنما ذكر "ما" دون "من" ذهاب" ‏ إلى الصفة. لأن "ما" سؤال عن 


(%) 


()1۰( 


أنظر: لسان العرب (۵/٣۲٣۳)ء‏ مختار الصحاح ( ص .)٠١٤‏ 


فى الأصل: فاما. 

سورة الجن .)٠١(‏ 

ساقطة من الأصل» و من ب» د. 

قال المفسرون فی قوله تعالی: (ما طاب لكم) ما حل لكم. 

آنظر: تفسیر الطبری (٤/۲۳۹)ء‏ زاد المسیر (۷/۲)» تفسير البيضاوى (ص 
(A‏ و به قال النسفی (۲۰۵/۱). ثم قال: و قيل: وان خفتم أن لا تقسطوا 
فی نکاح اليتامى فانكحوا من البالغات. يقال: طابت التمرة» أى أدركت. 
(۱/ ۰۵0 - ۰). 

ب» ج» د: أينعت» ينعت و أينعت معنى واحد» لا أن الرباعى أكثر استعمالا 
من الغلاثى. أنظر: المصباح المئیر .)۳٠۰/۲(‏ 

فى ب» د: حل - بسقوط الألف فى أولها .. 

وهی قوله تعالی: "حرمت علیکم أُمهاتکم و بناتکم و أخواتکم و عماتکم و 
خالاتکم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتكم التى| أرضعنكم و أخواتكم من 
الرضاعۃ و آمھات نسائکم و ربائبکم التی فی حجورکم من نسائکم التی 
دخلتم بھن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم و حلائل أبنائکم الذین 
من أصلابكم و أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا 
رحيما". سورة النساء )۲٣۳(‏ 

(أى طالت) زيادة من ب. 

فى ب» ج: ذاهب. و ذلك صحيح إذا جعل فعل "ذكر" مجهولا. 


ا ا ج ا 

الصفة كما أن "من" سؤال عن الذات. و لأن الاناث من العقلاء يجرين مجرى 
ورم ال "أو" ما ملک ت آینانگ* "' E‏ 
تعالى: "مشنى و ثلاث و رباع" على البدل دون ا لمع فى حالة واحدة أى 
فانکحوا مشنی و (انکحوا) "' ثلاث بدل مشنی و (انکحوا) " رباع بدل ثلاث. و 
ف "الو او" هنا معنی A,‏ 

و قوله: (فانه ظاهر فى الاطلاق) أى فى احلال النكاح. فالحلال و 
المباح و المطلق نظائر فى الشرع. إذ الحلال: ما أطلق له الفعل مأخوذ 
من الجحل» وهو الفتح والإطلاق (و) "رفع القيد.' ' و منه: حل القيد عن 
عبده. إذا أطلقه. و الاطلاق (عبارة عن)""" رفع القيد و عن الفتع"" _ 


أنظر: تفسير النسفى .)۲٠٠/۱(‏ و علل البيضاوی كون الإناث يجرين مجرى 
غير العقلاء بنقصان عقلهن. أنظر: تفسير البيضاوى .)۸٤/١(‏ 

فى الأصل: و. 

سوا التاء():. 

5 ساقطة من ب. 

سر اا 

ساقطة من الأصل. 

ساقطة من الأصل. 

هذا معنى قول الأنبارى حيث قال: هذه الواو معناها التفرق و ليست جامعة. 
أنظر: زاد المسير (۸/۲). أما النسفى ‏ و هو صاحب الشرح ۔ فقال فى 
تفسيره: و جىء بالواو لتدل على تجويز المجمع بين الفرق» و لو جىء بأو 
مکانها لذهب معنی التجویز. أُنظر (۲۰۹/۱). و به قال البيضاوی رحمه الله 
فی تفسیره. . أنظر .)۸٤/١(‏ 

(و) ساقطة من ج. 

أنظر: مختار الصحاح (ص N. )٠٠١‏ 

(11 (عبارة عن) ساقطة من ج. 

" أنظر: لسان العرب» مادة (طلق) (۲۹۹۳/۳)ء مختار الصحاح» مادة (طلق) 
( ص .)۳۹٦‏ 


y۷,‏ شرح امتخب 
اتا 

وانما قلنا بأنه ظاهر فيه لأن كل عربى يسمع هذه الآية يفهم منه إباحة 
النكاح» لأنه أمر بالنكاح. و أدنى درجات الأمر: الإباحة""' و لكن الآية ما سيقت 
لإباحة'"' النكاح» و انما سيقت لبيان العددء لأن الله تعالى بدأ بذكر أول العدد 
بقوله: "مثنی" ثم زاد عليه ما یلیه /و هو )ً/٥۰(‏ "ثلاث" ثم ما يليه و هو "رباع" 
ثم أعقب بيان ما ليس بعدد بعده و علقه بخوف' الجور و الميل بقوله تعالى: 
E‏ تعدلوافواحدة"""' و لأن جواز النكاح عرف قبل ورود هذه الآية 
بورض ارا و بفعل الرسول عليه السلام» لكن لم يكن العدد مبيناء فمست 
الحاجة إلى بيان العدد فكان نزول الآية لذلك. فكان' النص زائدا على الظاهر فى 
الظهور و الجلاء" فكان أولى و أقوى عند تعارضهما. 

و هذا لأن الكلام إذا سيق للمقصود كان أزيد'"' ظهورا و أبين وضوحا 


"“ قال عبد العزيز البخارى رحمه الله: و فى اختيار لفظ "الإطلاق" إشارة إلى أن 
الأصل فى النكاح الحظر. لأن النكاح رق» و كونها حرة ينافى صيرورتها ملوكةء 
و لأنھا مکرمة بالتکریم الإلھی» كما قال الله تعالی: "و لقد كرمنا بنى آدم" 
سورة الإسراء »)۷١(‏ و صيرورتها موطوءة مستفرشة لا يلائم التكريم» الا انه 
أبيح للضرورة. أنظر كتاب التحقیق (٤۱/ب)»‏ كشف الأسرار .)٤۸/١(‏ 

أنظر: كشف الأسرار .)٤۸/١(‏ كتاب التحقيق (١١/ب).‏ التبيين /١(‏ 
۹( 

(لإباحة) مكرورة فى ج. 

فی ج: لخوف. 

سور الساء (۴), 

كقوله تعالى: "و أنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم" سورة النور 

(۳۲). أنظر التبیین (۱۹۹/۱). 

فی د: و کان. 

فی ج: الخلاف. 


ع ا 
بالنسبة إلى ما لم يسق له. و هذا أوضح لمن أنصف و لم يعاند. 

(ثم) ""' اعلم أنه انا ""' يترجح النص على الظاهر بقصد المتكلم لأن الترجيح 
افا يصح با لا يصلح حجة بنفسه»ء و قصدالمتكلم ليس بحجة بدون التكلم. و 
كذلك نقول فى رجحان المفسر و المحكمء لأن النص انما يصير مفسرا و محكما بقوة 
البيان والترجيح" أبدا انما يكون بقوة فى الدليل لا ها هو لديل كما عرف فى 
باب القيام. 

فإن قيل: لو عكس عاكس و قال بأن هذه الآية نص فى بيان اطلاق النكاح و 
اباحته» ظاهر فى بيان العدد لم يقدروا على الزامه و دفعه. 

قلنا: لو كان الإطلاق مسوقا لاقتصر على قوله: "فأنكحوا ما طاب لكم من 
النساء"' إذ المقصود حصل به. فلما لم يقتصر عليه علم أن الثانى هو المقصود. 

فإن قلت: جاز أن يكون المقصود كليهما فيكون نصا فيها. 

قلنا: لا كذلك. فإن الإباحة عرفت بنصوص خر فیگون حمله علی ما ذکرت 
حملا للكلاء"“ على الإعادة لا على الإفادة. 

فإنقيل: انما يصح هذا ان لو كان النص لاحقاء وما هو المبيح للنكاح 
سابقا. ) 

قلنا: المحاللا تخلوا اما أن كان" النص المبيح للنكاح سابقا 


ساقطة من الأصل و من ب. 

" (انما) ساقطة من ب. 

)۴( ب: فالترجيح. 

سور النساء(۳): 

)0( فی ج: الكلام. 

(لو كان النص لاحقاء وما هو المبيح للنكاح سابقا. قلنا: : الحال لاتخلو ام ان) 
ساقطة من ج. 


شح التخب 

ال ر هرا راو ع عل ال ع رح لت ال ا 
التخصيص. نحو قوله تعالى: "فسجد الملاعكة كلهم أجمعون". و حكمه: الإيجاب 
قطعا بلا احتمال تأويل و لا تخصيص لا أنه يحتمل لدسخ» فإذا ازداد قوة و أحكم 
المراد به عن احتمال التبديل سمى محكما. ‏ 


أو لم يكن. فإن كان فظاهر»/و ان لم يكن فكذلك. لأنه يلزم التكرار ( 0٠‏ /ب( 
بذلك ان لم يلزم بهذا. 
فإنقلت: اا اش ف ی 
الظاهر. 
قلت: الأول أهم» لأنه حينئذ يقع التكرار فيما هو المقصود. 
المفسر'" مأخوذ من الفسر» و هو مقلوب من السفر (و هو) ' الإظهار و 
الكشف. يقال: "سفرت المرأة" إذا كشفت النقاب عن وجهها. و "أسفر الصبع" إذا 
أضاء إضاءة تامة لا شبهة فيه. فتكون التفسير مقلويا من التسفير» كجذب 


(بذلك ان لم يلزم بهذا. فإن قلت: إن لم يلزم التكرار من حيث النص يلزم 
التكرار) ساقطة من ج. 

" أنظر ما ورد فى المفسر و المحكم و حكمهما فى: أصول السرخسى )٠١١ /١(‏ 
أُصول البزدوی »)۵١ - ٤۹/۱(‏ ميزان الأصول ( ص .)٠١١ - ۳۵١۱‏ المغنى 
(ص »)٠١١ - ٠١١‏ شرح المنار لابن ملك (ص .)۳٠١‏ منافع الدقائق (ص 
۲). مرآة الأصول مع حاشية الأزميرى .)٠١١/١(‏ التوضيح و التلويح /١(‏ 
۷۲۰ _ ۲۳۸). التحرير مع التيسير .)١١۷/١(‏ التحقيق (لوحة ١١/ب)ء‏ 
التبیین(۱۹۸/۱) ٠‏ التقويم (لوحة ١١/ب)ء‏ الوافى (لوحة ١١/أ).‏ 

ساقطة من جنميع النسخ» و قد أكملناها من ميزان الأصول لأن المعنى اللغوى 
منقول منه نصا. 

قد نقل الشارح من قوله (المسفر مأخوذ) إلى قوله (إاضاءة تامة) من الميزان 
بالنص. أنظر (ص .)۳١۱‏ 

O 8‏ أظنه مولدا. و اس 
القاموس. أنظر: ترتیب القاموس للاأستاذ أحمد الطاهر الرازی (۳/ .)٤١۹۰‏ 


قسم التحقيق ‏ ا 
وجبذ»'' و طمس و طسم. " وذلك نحوقوله تعالى: "فسجدالملاة كلهم 
أجمعون'. " فإن الملائكة جمع عام يحتمل التخصيص كما يقال: "جاءنى بنو 
النضير" و إن كان الجائى أكثرهم» فانسد بالتخصيص بذكر "الكل" و (بعد)“ 
ذكر الكل احتمل تأويل التفرق فقطعه بقوله: "أجمعون". فصار مفسرا. 

و فى قوله: (على وجه لا يبقى فيه احتمال القأويل» و التخصيص)' إشارة 
الى أن النص يحتملها. و لما كان (النص) ‏ يحتملها فلان' يحتملها الظاهر 
أولى. لكن هذا الاحتمال لم ينشأً عن دليل فلا يقدح فى إفادة العلم القطعى و 
حكمه أن حكم المفسر, O E e‏ 
النص وهوقوله تعالى: 'فسجداللاتكة كلهم أجمعون لا يحتمل النسخ 
لانعدام""' قبوله النسخ باععبار أنه اخبار عن أمر كائن. و النسخ فى الأخبار لا 
يكون» لأنه يصير بمعنى البداء و ظهور الغلط بخلاف النسخ فى الأحكام الشرعية. 
لأنه بيان انتهاء الحكم» لا باعتبار أنه مفسر فاندفع الاشكال “ 


قال الجوهرى بقلبه (۲/١٦٥)ء‏ و صاحب القاموس قال: و ليس مقلوبةء بل 
لغة ج صحيحة» و وهم الجرهرى و غيره (£۳/⁄/۱). 


أتظر: لسان العرب .)۲۱۷۲/٤(‏ 

سور لكر( 

“ ساقطة من الأصل. 

فى ب» ج: احتمال التخصيص و التأويل. 

ساقطة من الأصل. 

فى الأصل» د: فكان. 

سورة الحجر .)۳١(‏ 

فی ب» د: لان عدم. 

قال بعضهم: ما زال الاشکال موجودا > لأن اختلاف الحيثية لا بفيد هنا إذ قيد 
الحيثية انما يعتبر فى الأمور التى تختلف باختلاف الاعتبارات فلا يمكن أن 
قال : إن هذه الآية تحتمل النسخ من حيث كونها مفسرة لما يلزم من المحذور. ر 


لهذا أورد بعضهم - كصدر الشريعة فى التوضيح (۲۳۸/۱) - فی نظیره قوله 
تعالی: "فاقتلوا المشركين كافة"' سورة ت التوبة )۳( فإن قوله 'كافة" سد باب 


Vt 


شرح المنتنخب 


و المحكم فى اللغة اسم للشىء المتقن» مأخوذ من أحكام البناء. يقال: "بناء 
محکہ" ای متفن › ولل وهاء فيه و لا ل" 

وحده فى عرف أهل الأصول: "ما أحكمالمراد به قطعا بحيث لا يحتمل 
التبدل و الانتساخ'/أصلا'"' كالنصوص"' الدالة على اثبات ذات البارى (جل 
)//١‏ جلاله) “ وصفاته نحو سورة الإخلاص و آية الكرسى "و آخر سورة 
المحشرء"" وقوله (تعالى) ‏ "إن الله لا يظلم الناس شيئ" إن الله على كل 


ھڅ : 


سی ء۶ 


قل ان الله بکل شىء علي" ٠‏ 


التخصيص» لكنه يحتمل النسخ لكونه حكما شرعيا. و اعترض ايضا على هذا 


SS SS 

عزمی زاده (ص ۳۵۵). ٠‏ 

أنظر: لسان العرب (١/١١۹)ء‏ و قد تقل الشارح المعنى اللغوى بالنص و 
المعنیى الاصطلاحی بتصرف یسیر من ميزان الأصول .)۴٠١۳  ۳٠٣۲/۱(‏ 
ن ا ET PS EE ae FEE PIE‏ 


7 | 
E E‏ صلى الله عليه و سم لأنها تتسمل الاتساخ فى 
كونها محكمة. (ص )۳۰٣۳‏ . و یسمونه محکمالغیره كما يسمون 
النوع الأول محكما لعينة. أنظر: كشف الأسرار على البزدوى .)١١/١(‏ 


فی د: كالمنصروص. 

ساقطة من الأصل. 

سورة البقرة .)۳١۵(‏ 

سورة الحشر (۲۲. ۲۳ .)۲٤١‏ 
(تعالى) ساقطة من ب. 


تور الق ة7 


(11) 


سورة الأنفال .)۷٠١(‏ 


ا س د ی 

وهذا لأنه""' علم""' بالعقل ان العلم من صفات العلم من صفات البارىء 
ولا بد من اثباته له ضرورة افتقار المحدثات اليه لما عرف. واذا ثي اند 
له" لا بد و أن يون أزليا و قديما (ذ خرش هلت خارش ر بت ن 
حادث» فإذا كان أزليا و قديما) "' لا يزول ألبتة إذ القديم ينافى العدم» إذ 
لقدمه" يستغنى بوجوده عن غيره» و لا كذلك المحدثات» إذ وجودها من غيرهاء 
فيعرض عليه العد. و فى هذا باب كبير و علمنا هذا" فرع لهذا العلمء " فلا 


نطيل الكلام فيه. " 

ثم اعلم أن النسخ اذهاب الأول أصلا من غير بدلء و التبديل اذهاب الأول 
ندل (4) 

فی ج: هذا الا له. 

فی ب: عرف. 


(له) ساقطة من د. 

ساقطة من الأصل. 

فى الأصل: تقد 

أى علم أصول الفقه. 

)۷( أى علم التوحيد. 

قال صاحب مرآة الأصول: لحك اما لعينه ان انقطع احتمال اسع با يدل 
على الدوام و التأبيد) كقوله تعالى: "و لا أن تنكحوا من بعده أزواجه أبدا" 
سورة الأحزاب .)١١(‏ و قوله عليه السلام: "الجهاد ماض إلى يوم القيامة" (أو 
بحسب محل الكلام بأن يكون معنى الكلام فى نفسه ما لا يحتمل التبديل 
عقلا). كالآيات الدالة على صفات الصانع تعالى» و منه الأخبار الملحضة 
الصادرة من الشارع. 
وامالغيره ان انقطع احتمال النسخ بض زمان الوحى» فعلى هذا كل من 
الظاهر و النص و المفسر محكم بعد الرسول عليه السلام. مرآة الأصول على 
مرقاة الوصول مع حاشية الأزمیری .)١١٤ - ٤۰۳/۱(‏ 

و اما ھھنا فهما مترادفان. کذا فی كشف الأسرار على البزدوى .)0١١/١(‏ 
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شرح النتخب 


و انما يظهر التفاوت فى موجب هذه الأسامى عند التعارض. فأما الكل فيوجب 
ما انعظمه يقینا. 


قوله: (و إنما يظهر التفاوت إلى آخره) أى التفاوت الذى ذكرنا بين هذه 
الأسامى انما يظهر أثره (عند التعارض)"' حتى يصير الأدنى مخروكا بالأعلى و 
يترجح الأقوى على الأضعف. 

فإن النص يترجح على الظاهر؛ و المفسر عليهماء والمحكم على الكل. 

(فاما " الكل" ) أى كل واحد من هذه الأربعة (فيوجب ثبوت ما انتظمه 
يقينا) "' حتى يصح اثبات الحدود و العقويات بالظاهر كما يصح بالنص و المفسر 


(۱( 


قال عبد العزيز البخارى فى كتاب التحقيق: تسمية تقابل هذه الأقسام تعارضا 


تسامح فى العبارة» لأن شرط حقيقة التعارض تساوى الحجتين المتقابلتين فى 
القوةء و لم يوجد لما ذكر فى المنتخب و غيره من أن النص أقوى من الظاهر» و 
المففسر أقوى من النص» و المحكم أقوى من الكل ... لكن تصور بصورة 
التعارض من حيث النفى و الاثبات سمى به. 

أنظر لوحة .)/٠١(‏ و قال الإزميرى: التساوى رتبة معتبر ههنا وعدم 
التساوى من حيث الدنو و العلو لا يضر. أنظر: حاشية الإزميرى (١/٤١٤)ء‏ 
شرح ابن ملك (ص .)۳٥۷‏ حاشیة الرهاوی (ص .)۳١۷‏ 

فى جميع النسخ: اما (بسقوط الفا ء). 

قال صاحب التبيين: حرف التعريف فيه» أى فى ا المعهد .)١١۳١/١(‏ 

فى جميع النسخ: يوجب (بسقوط الفاء). 

قال العلامة عبد العزيز البخارى فى التحقيق و فى كشف الأسرار: 

هذا فى المفسر و المحكم بلا خلاف» فاما الظاهر و النص على التفسير الذى 
ذکر فهو مهب العراقیین من مشائځنا کأبی الحسن الکرخی و ابی بكر 
الجصاص. و إليه ذهب القاضى الإمام أبو زيد و عامة المتأخرين. 

وقال بعض مشائخنا منهم الشيخ أبو منصور الماتريدى و من تابعه حكم 
الظاهر وجوب العمل بجا وضع له اللفظ ظاهرا لا قطعاء و وجوب اعتقاد حقيقة 
ما أراد الله تعالى منه و كذلك حكم النص. 

و به قال أصحاب الحديث و أكثر أصحاب الشافعى» و بعض المعتزلة. 


قسمالتحقيق ۷ 
والمحكم. و التساوى"' فى هذا الوصف لا يمنع التفاوت فى وصف ' آخر. 
مغال تعارض الظاهر مع النص قوله تعالى: "و الوالدات يرضعن أولادهن 
حولین کاملین"" مع قوله تعالی: "و حمله و فصاله ثلاثون شهرا"'" فقال ابو 
يوسف و محمد رحمهما الله: إن الآية الأولى نص فى أن مدة الرضاع'" مقدر 
بحولين» و الآية الفانية ظاهرة فى أن مدة الرضاع " ثلاثون شهراء لأنها سيقت 
لبيان منة الوالدة على الولد/بدلالة سياق الآية (١0/ب)‏ وهو قوله تعالى: "و 
وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها و وضعته كرها"»"' فتكون الأولى 


و حجتهم فى ذلك: ان ما دخل تحت الاحتمال و إن كان بعیدا لا يوجب العلمء 
بل يوجب العمل» كخبر الواحد» و القياس» و كل عام يحتمل الخصوص» و كل 
حقيقة يحتمل المجازء فلا يثبت القطع مع الاحتمال بخلاف المحكم و المفسر 
لانقطاع الاحتمال عن المحكم بالكلية» و عن المفسر بعد وفاة النبى عليه 
السلام. 

و حجة الأولين: انه لا عبرة للاحتمال إذا لم يدل عليه قرينةء لأنه الناشىء عن 
إرادة المتكلم - و هى أمر باطن - لا يوقف عليه» و الأحكام لا يتعلق بالمعانى 
الباطنة لخروجها عن الوسع» كرخص المسافر لا تتعلق بحقيقة المشقةء و النسب 
بالاعلاق. و التكليف باعتدال العقل لكونها أمورا باطنة» بل بالسفر الذى هو 
سبب المشقة, و الفراش الذى هو دليل الإعلاق» و الاحتلام الذى هو دليل 
اعتدال العقل. اه 

التحقيق لوحة (۵٠/ب)»‏ کشف الأسرار .)٤۸/١(‏ 

فی ب: فالتساوی. 

فی ج: وصفه. 

(كاملين) ساقطة من ج د. 

“ سورة البقرة (۲۳۳). 

سورة الأحقاف .)٠١(‏ 

"“ بفتح الراء. أنظر: مختار الصحاح (ص .)١٤١‏ 

(مقدر بحولين» و الآية الثانية ظاهرة فى أن مدة الرضاع) ساقطة من ج. 
سورة الأحقاف .)٠١(‏ 


۷۸ 


شرح للنتخب 


راجحة على الغانية ‏ 
و قال أبو حنيفة رضى الله عنه:' التص المقيد "بحولين"" محمول على 
استحقاق الأجرة. فإنهما أجمعوا (على)' أن الرجل إذا طلق امرأته و طلبت 
المرأة أجرة الرضاع بعد حولين و أبى الزوج الإعطاء فانه لا يجبر على ذلك ولو 
وقع ذلك فى حولين فانه يجبر على الإعطاءء الا انهما اعتبرا الحولين فى حق 
الأحكا (6( 
جمیع 
و مثال تعارض النص مع المفسر قوله عليه السلام: "المستحاضة تتوضاً لك 


٦ fee 
3 صااة‎ 


(1( 


۷( 


gom 


مع قوله عليه السلاء: "المستحاضة تعوضاً لوحقت كل صلاة"." فان 


فی د: الثانى - بسقوط تاء التأنيث فى آخرها ۔. 


فی ب: رحمه الله. 

النص المقيد هو قوله تعالى: "و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين". 
سورة البقرة (۲۳۳). 

ساقطة من الأصل و من ب. 

أنظر: أحكام القرآن لأبى بكر المجصاص» مصورة عن الطبعة الأولى 
»)٤۰۹/۱(‏ تفسیر القرطبی (۱۹۱/۳ - .)۱١۲‏ 

رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها. لفظه: "جاءت قاطمة بنت أبى 
حبيش إلى النبى صلى الله عليه و سلم» فذكر خبرها و قال: ثم اغتسلى» ثم 


.توضئى لكل صلاة و صلى". أنظر: كتاب الطهارة .)۷١/١(‏ 


و رواه الترمذى عن عدى بن ثابت عن أبيه عن جده بلفظ" المستحاضة تدع 
الصلاة أيام اقرائها التى كانت تحيض فيها ثم تغتسل و تتوضاً عند كل صلاة 
و تصوم و تصلى". أنظر: أبواب الطهارة. باب ما جاء ان المستحاضة تتوضاً 
لکل صلاۃ (۱۹۹/۱)» تصب الراية .)١۲/۱(‏ 

قال الزيلعى فى نصب الراية: غريب جدا. أنظر )۲۰۶/١(‏ - و قال العينى 
فى البناية: قال بعضهم: هذا غريب. يعنى بلفظ "لوقت كل صلاة". قلت: ليس 
كذلك. بل روى هذا الحديث بهذه اللفظة فى بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت 
بى حبيش: "و توضئى لوقت كل صلاة" اه. أنظر: .)1۷۷/١(‏ المغنى لابن 
قدامة (١/١٠),المبسوط .)۸٤/١(‏ جامع مسانيد الإمام أبى حنيفة 
(۲۱۸/۱)» شرح فتح القدیر (۱۷۹/۱). 


قسملتحقيق_ ه۷ 
و لهذه الأسامى أضداد تقابلها 


الأول يحتمل التأويلء لأن""' اللام تستعار "' للوقت. يقال: أتيتك لصلاة الظهر. 
أى لوقتها oO Tg‏ وتالا نتن 
تزوج امرأة إلى شهرء فانه يكون ذلك متعة لا نكاحاء أن قوله أزوجك» نص 
اللنكاح» و لكن احتمال المتعة فيه قائم» و قوله: إلى شهر مفسر فى المحعة“' ليس 
فيه احتمال النكاح» إذ النكاح لا يحتمل التوقيت بحال. فإذا اجتمعا فى الكلام 
رجحنا المفسر و حملنا النص على ذلك المفسرء فكان متعة لا نكاحا ‏ 

قوله: (و لهذه الأسامى أضداد تقابلها) المقابلة جنس" تحته أنواع أربعة: 


(۱( 


ب: استبدل (لأن) ب(اذ). 
a 9 TE (۳)‏ | 

قو ب» 1d‏ 2 الباقى. 
فى الأصل: المدة. 


0 و ذكر الإتقانى نظير التعارض بين المفسر و المحكم حيث قال: قوله تعالی: 
"أقيموا الصلاة". سورةالأنعام .)۷١(‏ هذا ظاهر بالنظر إلى فهم العارف 
باللسان من غير تأملء نص من حيث ان الغرض من سوق الكلام إيجاب 
الصلاة» مفسر من حيث أن الصلاة كانت مجملة فسرها النبى صلى الله عليه و 
سلم بقوله و فعله. 
ثم هی کان یحتمل أن لا یتکرر وجوبها لما ان الأمر لا يقتضى التكرار. و قوله 
تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" سورة النساء (۴). أى 
فرضا مؤقتا يقتضى التكرار» و هذه الآية محكمة فى التوقيت» ترجمت على 
تلك» ثم وجه رجحان البعض على البعض زيادة وصف وجد فى الراجح دون 
المرجوح» و هو ظاهر. التبیین (۲۰۲/۱ - .)۲١۴‏ 


ا لجنس هو كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة فى جواب ما هو من حيث 
هو كذلك. (فالكلى) جنس» و قوله (مختلفين بالحقيقة)يخرج النوع و الخاصة و 
الفصل القريب. قوله (فى جواب ما هو) يخرج الفصل البعيد» و العرض العام. 

وهو قريب ان كان المجواب عن الماهية» و عن بعض ما يشاركها فى ذلك 
ا لجنس» و هو الجواب عنها» و عن كل ما يشاركها فيه» كاليوان بالنسبة إلى 
الإنسان. 
و بعيد ان كان الجواب عنها و عن بعض ما يشاركها فيه غير الجواب عنه و 
عن البعض الآخر» كا لجسم النامى بالنسبة إلى الإتسان. التعريفات (ص ۷۸). 


1) 


جک 


A 


شرح متخب 


المحناقضان"' و المتضادان» والمتضايفان» " و الملكة و العده. “' فالضدان 
صفتان و جودیتان يتعاقبان على موضع' (واحد) "' و يستحیل اجتماعهما. " 
و ذكر الشيخ الإمام علم الهدى أبو منصور الماتريدى"“ 


فى. ب: المتناقصان. 

فى ب: المتضان. 

كالأبوة و البنوة» قد يجتمعان فى موضع واحد» كزيد مثلاء لكن الأمن جهة 

واحدة» بل من جهتين» فإن أبوته بالقياس إلى ابنه و بنوته بالقیاس الى أبيه. 

التعریفات ( ص ۱۹۸). 

أمران أحدهما وجودى» و الآخر عدمى» ذلك الوجودى لا مطلقاء بل من 

موضوع قابل له كالبصر و العمى» و العلم و الجهل» فان العمى عدم البصر 

عما من شأنه البصر» و الجهل عدم العلم عما من شأنه العلم. المصدر نفسه 

فی ب» د: موضوع. 

ساقطة من الأصل. 

أنظر التعريفات (ص .)١١۳۷‏ و لا فرق بين الضدين و النقيضين: أن النقيضين 

لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم و الوجود» و الضدين لا يحتمعان و لكن 

يرتفعان كالسواد و البياض. و قد يطلق على كل واحد من هذه المتقابلات اسم 

الضد فى اصطلاح الفقهاء» كأنهم ازدادوا بالضد ما يقابل الشىء. ولا 

يجتمع معه فى محل واحد لجهة واحدة. 

التحقيق» لوحة .)/١١(‏ 

SG E A‏ أو ضور الا يدي دة نسبة إلى ماتريد 
بفتح الميم و ضم التاء المغناة و كسر الراء و سكون الباء التحتية فى آخره دال 

مهملة» محلة بسمرقند. كان رحمه الله من أئمة المتكلمين» و عرف بإمام 

الهدى» و كان له رأى وسط بين المعتزلة و الأشعرية فى القول بحسن الأفعال 


وقبحها. 


له من المصنفات: مأخذ الشرائع فى الأصول» و فى الكلام: كتاب التوحيد» و 
كتاب المقالات» و كتاب بيان أوهام المعتزلة» و كتاب السرد على القرامة. و 
فى التفسیر: کتاب تأويلات القرآن» و هو كتاب لا يدانيه شىء من تصانيف 
من سبقه فى ذلك الفن. توفى بسمرقند سنة ٣١٣۳ه.‏ أنظر: الجواهر المضية 


قسمالتحقيق سا۸ 
(رحمهالله) "" قول الناس فى ماهية الضد (فقال) ""' قال قوم: هو ()" نهاية 
الخلاف. و قال قوم: الضد ما يناقض ضده» و الحق ما ذكرناه بدأً.. 

ثم ذكر الأضداد فى هذا القسم/ولم يذكر فى القس' الأول لا" 
(۲٥/أ)‏ ان ا لخاص ضد العام» و كذا المأول""' ضد المشترك» و ليس النص بضد 
الظاهر"" و كذا المحكم مع المفسرء لأن فى الكل معنى الظهور. و الظهور لا يضاد 
الظهور. فاستدعى ذكرالأضداد بأنفسها فى قسم آخر, لأن بضدها تتبين 
الأشياءء و كذلك" المجاز ضد الحقيقة و الكناية ضد الصريح» الا أن التنافر و 
الاختلاف على وجهین:"“ 

أحدهما: ان لا يكون بينهما غاية العناد و البعادء" ' كالخاص مع العام. فان 
ا لخاص داخل فى العام لكن التباين بينهما ثابت من حيث ان الخاص لا يتناول الا 
الواحد بذاته و معناه. و العام ما يتناول جميع المسميات. 

وكذا"'" المشترك مع المأول» فان المشترك ما يتناول معنى واحدا 


(۲/ ۱۳۰). الفوائد البهية (ص )٠١۹۵١‏ اا 
ساقطة من الأصلم. 
ساقطة من الأصل و من أت 
(فى) مزيدة من ب. 
“ (القسم) ساقطة من ب. 
فى ج: ما - بسقوط اللام فى أولها -. 
د:المملوك. 
ج د: للظاهر. 
ب: و کذا. 
ب» ج: نوعین. 
فى الأصل: غاية العتاد و العتاد. 
ت ج: كذلك. 


شرح النتخب 

فة الظاهر الخفي و خو ما خف الاد مته بعارض غير الضبةة لا ينال إل 
بالطلب» كأية السرقة» فانها خفية فى الطرار و النباش لاختصاصهما باسم أخر يعرفان 
به. 


و حكمه: النظر فيه ليعلم ان اختفاءه لمزية أو نقصان فيظهر المراد. 


من المعانى المختلفة أو اسما من الأسماء." والمأول و هو" ما ترجح بعض 
وجوه المشترك بغال الرأى» فترى بينهما اتحادا من وجه و اختلافا من وجه آخر. 

و الثانى: أن يكون الإختلاف بينهما من جميع الوجوه» كالظاهر مع الخفى» و 
النص مع المشكل و المفسر مع المجملء و المحكم مع المتشابه." 

قوله (بعارض غير الضيغة ) انما ذكر هذا تحقيقا للمقابلة. فإن الظاهر 
ظهوره من حيث الصيغة فحسب» فضده الخفاء الوارد من غير الصيغة إذ لك كان 
الخفاء الوارد من حيث الصيغة'“' لكان الخفاء و الغموض أكثر و أزيد من الظهور 


كذا فى جميع النسخ» و هو خلاف ما سبق من تعريف المشترك حيث قال: و 
أما المشترك فما يشترك جمعا من الأسامى أو المعانى من غير انتظام بل على 
احتمال ان یکون کل واحد هو المراد به على الاتفراد. انظر» ص ١١‏ من قسم 


" (فان المشترك ما يتناول معنى واحدا من المعانى المختلفة أو اسما من الأسماء 
والمأول» و هو) ساقطة من د. 

قال عبد العزيز البخارى: هذا القسم داخل فى القسم الشانى» لأن بيان المتكلم 
قد يكون ظاهر المراد للسامع و قد لا يكون» فكان هذا تقسيما للنظم باعتبار 
ظهور المراد للسامع و خفائشه عليه. فما يتعلق بالظهور أربعة أوجه» و ما 
يتعلق بالخفاء أربعة أوجه. 
فعلى هذا كان الأولى أن يقال: و القسم الثانى فى وجوه البيان بذلك النظم» و 
هى ثمانية. و الا لزم أن يكون القسم المقابل قسما آخر خارجا عن هذا القسم» 
و حينئذ يلزم أن يكون أقسام النظم و المعنى خمسة» و قد ذكرها ارش اف 
التحقيق» لوحة .)//١١(‏ 

“ (إذ لو كان الخفاء الوارد من حيث الصيغة) ساقطة من د. 


ا ج 
فى الظاهر. )۱ 

فان قيل: قد ذكر شمس الأئمة السرخسى ‏ رحمه الله أن الخفى اسم لا 
اشتبه معناه و خفى""'المراد منه بعارض فى الصيغة. "' و كان الحتق هذاء إذ هو 
ضد الظاهر و هو ما ظهر المراد منه بنفس الصيغة (فوجب""' أن يكون الخفى ما 
خفى المراد منه بنفس الصيغة) "" تحقيقا/للمقابلة (۲٠/ب)‏ والمضادة. فان 
التضاد انما يكون عند اتحاد الجهة. أما عند اختلافها " فلا ^ 


فى الأصل: استبدل (من الظهور فى الظاهر) ب(من ظهور الظاهر). 

هو خمد ين احمد بن آبى شهل: اعروق بشم الأئمة السرخسى: الفنقة 

الحنفى الأصولى. و کنیته: ابو بکرء و السرخسى نسبة إلى سرخس بلدة قديمة 

من بلاد خراسان. 

كان رحمه الله إماما من أئمة الحنفية» حجة ثبتاء متكلماء محدثا أسرلياء عد 

ابن كمال باشا من المجتهدين فى المسائل. 

ألف فى الفقه و الأصول» فقد أملى ۔ و هو سجين فى الجب ‏ كتاب المبسوط 

فی الفقه» و له شرح مختصر الطحاوی» و شرح کتب محمد و له کتاب فی 

الأصول يسمى أصول السرخسى. توفى رحمه الله سنة ١۸٤ه.‏ 

أنظر: الجواهر المضيئة (۲0۸/۲). الفوائد البهية (ص ۸١٠)ء‏ الفتح المبين 

.)£/۱( 

فى الأصل: يخفى. 

“ أنظر: أصول السرخسى .)١١۷/١(‏ 

ب: وجب - بسقوط الفاء فى أولها ت 

ساقطة من الأصل. 

)۷( ب» ج: اختلافهما. 

أجيب عنه فى التحقيق بأن اتحاد المحل و الجهة و نحوهما انما هو شرط لتحقق 
استحالة الاحتماع» لالتحقق المضادة» فان السواد فيى محل يضاد البياض فى 
محل آخر نظرا إلى استحالة اجتماعهما فى أحد المحلين» و كذا الأبوة تخالف 
البنوة نظرا إلى استحالة اجتماعهما فى شخص واحد بجهة واحدة.و كذا الكلام . 
الذی ظهر معناه من کل وجه يضاد الکلام الذى خفى معناه من كل وجه» و إن 
كان الخفاء و الظهور فى محلين كالمفسر مع المجمل» و المحكم مع المتشابه» و 


A 


شرح النتخب 
e‏ رضی الله عن 5۱ وا RR‏ 


لم يمنع من التضاد اختلاف المحل فكذا اختلاف الجهة. لوحة (١١/أ‏ ۔ ب). 
)۱( ( وض الله عنه) ساقطة من د. و فی ب: رحمه الله. 
" أنظر: التقويم» لوحة (١٦/ب)ء‏ فقال فيه: اسم لما خفى معتاه بعارض دليل 


(۳ 


£( 


ramen 


غير اللفظ فى نفسه» فبعد عن الوهم بذلك العارض حتى لم يوجد الا بطلب. 


هو على بن محمد بن الحسين» الفقيه الحنفى» الأصولى. يكنى بأبى الحسن» و 
یکتی أيضا پاب الخسر: لعسر تاليفه» و يلقب بفخر الإسلام. 

و بزده ۔ بفتح الباء yy‏ و هى قلعة حصينة 
e aT‏ 

الكبير. و له تفسير للقرآن بلغ عدد aa‏ 

وقد كان لأصوله أهمية عظيمة» دعت العلما ء إلى الاعتناء بشرحه أهم 
شروحها : شرح عبد العزيز البخارى السمى بكشف الأسرار. 

توفی رحمه الله سنة ۸۲ ٤ه.‏ 

أنظر: معجم البلدان (۲/٤٥۵)ء‏ الفوائد البهية (ص )١١٤١‏ الفتح المبين 
(۳/۱). 


عرف فخر الإسلام البزدوی الخفى بأنه اسم لکل ما اشتبه معتاه و خفى مراده 
بعارض غير الصيغة. 

وعرفه شمس الأئمة السرخسى بأنه اسم لما اشتبه معناه و خفى المراد منه 
بعارض فى الصيغة يمنع نيل المراد بها الا بالطلب. 

و قال شارح أصول البزدوى: فک شس الائمة: "بعارض فى الصيغة" مکان 
قول المصنف "بعارض غير الصيغة" و عني به أن الخفا ء فى الصيغة و هو 
السارق مغلا . بالعارض (...) لا أن يكون أصله خفياء فيكون موافقا لما ذكره 
الشيخ ‏ أى البزدوى ۔ رحمهما الله. 

و قيل: المراد من الصيغة فى كلام المصنف نظم الآيةء و المراد منها فى كلام 
شمس الأئمة صيغة الطرار النباش مغلا و لا اختلاف إذا بين كلاميهما. اه. 
أصول البزدوى مع كشف الأسرار .)٠١ .0۱/١(‏ أصول السرخسى 
(۱۷/۱). 


قسم لتحقيق_ ‏ ه۸ 
لا كان من نفس الكلمة لغة فالخفاء الذى هو" ضده ' ينبغى أن يكون من غير 
اللفظ ليكون "' الخفاء على قدر الظهورء و الا يزيد الخفاء على الظهور أو الظهور 
على الخفاءء وانه تمتنع فى باب المضادة و لأن اللفظ الواحد قد يكون ظاهرا 
باعتبار معنى و خفيا باعتبار معنى آخرء كآية السرقة' ظاهرة فيمن أخذ مال 
الغير على سبيل الخفية و الاستسرار على وجه يسارق عين الحافظ» خفية فى حق 
النباش و الطرار. *“ 

و كذلك اسم الزانى ظاهر فيمن أتى أجنبية فى الموضع المعتاد و خفى فى حق 
من عمل عمل قوم لوط. و إذا كان كذلك فلو كان الظهور و الخفاء بحسب الذات 
لاجتمع الظهور والخفاء فى محل واحد فى وقت واحد وانه تمتنع إرة. "' فلا جرم 
یکون الخفاء فی غير الصيغة حتی یستقیم. الا تری أن الاغجلاء فی النص لا کان 
من غيره» بأن سيق الكلام لأجلهء كان الاستتار فى ضده» و هو المشكل من نفس 
الكلمة بأن دخل فى أشكاله و أمثاله. و لما كان الانكشاف فى المفسر من غير 
النص بأن ورد نص آخر فكشف المراد حتى""' لم يبق الخفاء و الاستتار." كان 
الخفاء و الاستتار" فى المجمل الذى هو ضده فى نفس الكلمة. كقوله تعالى: 


(هو) ساقطة من ب. 

فی ب» ج: استبدل (فالخفاء الذی هو ضده) ب( فالذى هو ضده و هو الخفاء) . 
)۳( ب: لکون. 

وهی قوله تعالى: "و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ا كسبا نكالا 
من الله و الله عزيز حكيم". المائدة (۳۸). 

أنظر معنی النباش» و معنی الطرار فی ص ۸۷ و ٩۱‏ من هذا الكتاب. 

فى ب: مرة ۔ بسقوط الباء فى أولها .. 

(حتى) ساقطة من ج. 

فی ج: الاستار. 

فخ السار 


ت ی 

"و" أقيموا الصلاةو آتوا الزكاة"""' "و حرم الريا"'"' حتى احتيج فى 
فسر"' المجمل إلى المجمل. 

و لما كان الانبرام فى نفس المحكم حتى كان مأمون'"' النسخ كان ضده و هو 
المتشابه "' ما يوئس الوقوف عليها/فى الدنيا حيث خالف موجب(١٥/آ)‏ النص 
موجب العقل قطعاء فتشابه المراد بحكم المعارضة. 

و أما قرله "التضاد انما يكون عند اتحاد الجهة لا عند اختلافها". 

قلنا: الظاهر والحفى من الأسماءالاضافية كالأب والابن والقليل و 
الكثيرء و ما هذا شأنه يستحيل فيه اتحاد الجهةء بل الاختلاق فيها لازم إذ'" 
يستحيل"" أن يكون الشخص أبا با لجهة التى كان بها إبنا أو ابنا با لجهة التى 
کان بھا أبا. ) 

قوله: (فإنها خفية فى حق الطرار و النباش لاختصاصهما باسم آخر يعرفان 
به) يعن أن اختصاصهما باسم آخر يدل على تغير فى فعلهما آما من حيث 
الزيادة أو من حيث النقصان بالنسبة إلى فعلالسارق."' وهذا لأن تغاير 
الأسامى يدل على تغاير المسميات. لأن الأسماء وضعت دليلا على المسميات. 


(الواو) ساقطة من جميع النسخ. 

سورة البقرة .)٤۳(‏ 

سورة البقرة .)۲۷٠١(‏ 

.)6( الفسر: البيان» و بابه ضرب. و التفسير مثله. مختار الصحاح (ص .)٠١۳‏ 

فا ` 

1( أتظر معنى المتشابه (ص )٠١١‏ من هذا الكتاب. 

(يستحيل فيه اتحاد الجهةء بل الاختلاف فيها لازم إذ) ساقطة من ج د. 

)۸( (بل الاختلاف فيها لازم» أذ يستحيل) ساقطة من د. 

کذا فى أصول السرخسى .)١١۷/١(‏ أصول البزدوى .)٥/١(‏ المغنى فى 
أصول الفقه (ص .)١۱۲۸‏ 


قسم التحقيق__ ا۷ 
فاختفيا LL‏ تغير الاسم فيدرك بنفس الطلب' انه داخل تحت آية السرقة " 
آم لا. فان كان‌الاختصاص باسم أخر لزيادة كما فی الطرار يدخلء وان‌کان 
لنقصان كما فى النباش لا يدخل. 

بيانه: أن السرقة أخذ الال على وجه المسارقة عن عين الحافظ الذى قصد 
حفظه.""' لكنه انقطع حفظه بعارض نوم أو غفلة» والنباش هو الآخذ"' الذى 
يسارق عين من لعله يهجم عليه و هو لذلك" غير حافظ ولا قاصد"' و هذه 
آي" ظاهرة على قصور فى" فعله» و كذلك معنى هذا الاسم يدل على خطر 
المأخوذ»" لأنه مشتق من السرقة و هى القطعة من الحرير. " قال النبى صلى الله 
عليه و سل ا رضی الله عنها: 


قال ابن أمير الحاج فى التقرير و التحبير على التحرير: معنى الطلب هو النظر 
أو لا فی معانی اللفظ و ضبطها. اھ. .)٠١١۹/۱(‏ 
و قال التفتازانى: هو الفكر القليل لنيل المراد و الاطلاع على أن خفاء؛ لزية 
أو نقصان. اه التلويح على التوضیح .)۲١١/۱(‏ ) 

سورة المائدة (۳۸). 

أنظر: التعريفات (ص .)١١۸‏ أنيس الفقهاء (ص .)١۷١‏ لسان العرب (۳/ 

۸ 

ف الأخذ. 

فى د: كذلك. 

" أنظر: كشف الأسرار على المنار للنسفى» مع شرح نور الأنوار على المنار /١(‏ 

۵٥؛)ء‏ هذا و ليس هذا معنى النباش» بل هو معنى الطرار. 

فی هامش ب: أى علامة. 

)۸( (فى) ساقطة من ب. 

بکونه محرزا محفوظا. کذا فی أصول السرخسی (۱۹۸/۱). 

أُنظر: لسان العرب (۱۹۹۸/۳). 

"" الأصل» ج. د: عليه السلام. 

أم المؤمنين» الصديقة بنت الصديق» عائشة بنت أبى بكر المكنى بأم عبد 


۸ شرح النتخب 

"أريتصورتك فى" سرقةمن‌الحرير"."' وهنا الذى دل عليه اسم 
النباش ينبئ عن ضده من الهوان."" لأنه مشتق من النبش» و هو بحث التراب ا 
و التعدية بمثله باطل خصوصا فيما يندرئ بالشبهات. “ ٠۳١(‏ /ب) 

يحققه"' أن السرقة أخذ مال ملوك متقوم محرز على سبيل الحخفية و 
قد اختل الكل فى النباش. أما الأول فلان التمولعبارة عن الادخارلوقت 
الحاجةء و هذا غير موجود فى الكفن» فانه مع الميت يوضع فى القبر للبلى 
والفناء» وإليه أشار الصديق رضى الله عنه حيث قال: "اغسلوا ثوبى هذين 
و كفنونى فيهما فانهما للمهل"" و الصديد» و الحجى من الميت أحوج إلى 


اللهء ولدت قبل البعثة بأربع سنين أو خمس سنين» و توفيت سنة ۷ھ و 


قيل سنة ۵۸» و دفلنت بالبقيع. 
أنظر: الإصابة .)۳١۹/٤(‏ أسد الغفابة .)٠.٠/١(‏ شذرات الذهب 
(۱/۱). 


ب: استبدل (فی) ب(علی). 

" رواه البخارى فى الصحيح بلفظ "عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم: أريتك فى المنام فرتين إذا رجل يحملك فى سرقة 
من حریر...'. 

و ترك الأحراز. كذا فى أصول السرخسى »)۱١۷/١(‏ كشف الأسرار على 
المنار .)۲۱١/۱(‏ ) 

قال صاحب اللسان: النبش: هو استخراج الشیء بعد الدفن. (١/١۲ء.‏ 

إشارة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم: "ادرءرا الحدود عن 
المسلمين ما استطعته". رواه الترمذى عن عائشة رضى الله عنها فى كتاب 
الحدود» باب ما جاء فى درء الحدود »)۱۸۳/١(‏ و رواه البيهقى فى كتاب 
الحدود باب ان وجدتم مخرجا فخلوا سبیله .)۳۸٤/٤(‏ و عند الدارقطنى فى 
کتاب الحدود .)۳۲٤١/۲(‏ نصب الراية لأحاديث الهداية .)۳١۹/۳(‏ 

"' مکانھا بیاض فی ج. 

المهل هو القيح و الصديد» و هو أيضا دردى الزيت. أنظر: مختار الصحاح 
(ص ۱۳۸). 


gee 


گگگ 

١ الجدير*‎ 

و كذاصفةالمملوكية قداختلت لأنه ليس بمملوك للميت, لأن الموت ينافى 
المالكيةلأنه عبارة عن القدرة» و تلك 'باعتبارصفةالحياةتكونوقد 
انعدمت."' و ليس بمملوك للوارث لحاجة الميت» فإذا لم يكن ملكا لأحد لا يكون 
علوكاء لأن المملوك بدون المالك لا يكون. 

و أما الحرز فلان الكفن غير محرز بالحافظ, لأن الميت لا يحرز نفسه فكيف 
يحرز غيره. والمكان حفرة فى الصحراء فلا" يكون حرزا. ألا ترى أنه لا يجعل 
حرزا لشوب آخر من جنس الكفن. و هذا لأنهم يدفنون الميت فى ملأ من الناس و 
من دفن مالا على قصد الإحراز فانه يخفيه عن الناس» و لو فعله فى ملا منهم 


رواه أحمد عن عائشة رضى الله عنها بلفظ: "ما ثقل أبو بكر قال: أى يوم 
هذاء قلنا: يوم الاثنين» قال: فأى يوم قيض رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ 
قال: قلنا: قبض يوم الإثنين» قال: فانى أرجو ما بينى و بين الليل. قالت: و 
کان عليه ثوب فيه ردع من مشق فقال: إِذا انا مت فاغسلوا ثوبى هذا و ضموا 
اليه ثوبين جديدين فكفنونى فى ثلاثة أثواب. فقلنا: أفلا نجعلها حددا كلها ؟ 
قال: فقال: لاء انما هو للمهلةء قالت: فمات ليلة الغلاثاء. 
أنظر مسند أحمد بن حنبل .)٤١ /١(‏ 
و روی البخاری نحوه فی صحیحه فى باب فى الجنائز باب موت يوم الإثنين 
(۱۲۷/۲). 
و رواه أيضا عبد الرزاق فى مصنفه بلفظ: "عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
قال أبو بكر لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما اغسلوهما و كفنونى فيهماء 
فقالت: ألا نشترى لك جديدا؟ قال: لاء إن الحى أحوج إلى الجديد من الميت. 
أنظر: نصب الراية لأحاديث الهداية .)۲١۲/۲(‏ 

(و تلك) ساقطة من ج. 

والملك فى اصطلاح الفقهاء: اتصال شرعى بين الإنسان و بين شىء يكون 

مطلقا التصرفه فيه و حاجزا عن تصرف غیره فيه فالشیء يکون لوكا و لا 

يكون مرقوقاء ولكن لا يكون مرقوقا إلا و يكون مملوكا. التعريفات 

( ص ۲۲۹). 

فی ب: و لا. 


۹۰ 


ينسب إلى الجنون» الا أن أبا يوسف رحمه الله يقول oT‏ ¥ 
خاص لا یناقی كونه مراد بالنص كالطرار و أيد هذا قوله عليه السلام: "سارق 
أمواتنا كسارق أحيائنا" " فقد أثبت الممائلة و المشابهة بينهما بحرف التشبيه و 
هو يقتضى العموم فى المحل القابل له كقول'" على" رضى الله عنه: "إنا بذلوا 
الجزية لتكون“ دماؤهم كدمائنا و أموالهم كأموالنا""' و لأنه لا ثبت كونه سارقا 


(1) 


ذكر ابن ملك و ملاجيون رحمهما الله أن أبا يوسف و الشافعى رحمهما الله 


قالا: يقطع النباش على كل حال لقوله عليه السلام: "من نيش قطعناه" قيل: 
هو محمول على السياسة لما روى عنه عليه السلام: "لأقطع على المختفى" و 
هو التباش بلغة أهل المدينة. 

أنظر: شرح ابن ملك (۳۹۲/۱. .)۳١۳‏ نور الأنوار على المنار (١/١٠؟ء‏ 
٦‏ 

و قد اعترض يحيى الرهاوى على هذا الحمل قائل: و لقائل أن يقول: الحمل و 
الترجيح انما هو بعد المعادلة و التساوى» و الموقوف لا يساوى المرفوع» فكيف 
يرجح الموقوف عليه. اللهم الا أن يقول: هذا ما لا يهتدى إليه الرأى فيحمل 
على السماع» فيكون حكمه حكم المرفوع. حاشية الرهاوی (ص .)۳١۳‏ 

رواه البيهقى فى كتاب المعرفة عن عائشة رضى الله عنها موقوفا. و روى 
البيهقى أيضا فى سننه عن عامر الشعبى أنه قال: يقطع فى أمواتنا كما يقطع 
فى أحيائنا. 

و روى أيضا عن عمران التجيبى أنه قال: e‏ 
العزيز يسأله عن نباشى القبور» فكتب إليه عمر؛: لعمرى لبحسب سارق 
الأموات أن يعاقب با يعاقب سارق الأحياء. 

أنظر: نصب الراية (۳۹۹/۳)» سنن البیهقی (۲۹۹/۸). 

فى الأصل» ج د: لقول. 

هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب 0 الحسن الهاشمى» ولد قبل البعثة 
بعشر سنين» استشهد فى ۱۷ رمضان عام ١٤ه.‏ أنظر: الإصابة (١۰۷/۲٠)ء‏ 
أسد الغابة (٤4/١۱)ء‏ شذرات الذهب )٤۹/١(‏ المعارف (ص ۸۸). 

فى الأصل: ليكون. 

ذکره فی نصب الراية. أُنظر .)۳۹۹/٤(‏ 


کي ا ج ا ج ی و و و 
بهذا الحديث وجب القطع بالنص. 

قلنا: كاف" التشبيه لا عموم له» كيف والمحل غير قابل له لما ذكرنا من 
المعانى فيكون الاستواء بينهما فى الاسم و إطلاق اسم السارق عليه/بطريق 
المجاز بدليل أنه ينفى عنه فيقال: نبش وماسرق» وقبول (٤٠/أ)الانتفاء‏ 
بالنفى علامة كونه مجازاء ولا يمكن اثبات الاسم قياسا إذ من شرط صحة 
القياس أن يكون المعدى شرعيا. 

و أما الطرار فقد اختص به لفضل فى جنايته و حذق فى فعلهء لأن الطر اسم 
لقطع الشىء عن اليقضان بضرب غفلة اعترته' و هذا مسارقة فى غاية الكمال 
و تعدية الحديد"" بمثله فى غاية الصحة و السدادء لأنه اثبات حكم النص بالطريق 
الأولى بمنزلة حرمة الشتم و الضرب بالنص المحرم للتأفيف. ' و هذا معنى قوله 
(و حكمه: النظر فيه ليعلم أن اختفاءه لمزية) كما فى الطرار"" (أو نقصان) كما 
فى النباش (فيظهر" ' المراد) حتى ألحق الطرار بالسارق فى وجوب القطع» و لم 
يلحق النباش به. ' و نظيره" من الحسيات الذى اختفى عن طالبه من غير تغير" 


فی ج: استبدل (کاف) ب(کلام). 

أنظر: الصحاح (۷۲۰/۲). أساس البلاغة (۳۸۷/۱). 

ب: و تعدية فى الحدود. 

وهو قوله تعالى: "و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا اما 


يبلغن عندك البر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف و لا تنهرهما و قل لهما 
قولا کریما". الاسراء (۲۳). 


(کما فی الطرار) ساقطة من ب» ج د. 

فى ب: فظهر» و هو مخالف لما فى المتن. 

أنظر هذه المسألة فى: كشف الأسرار على المنار )۲٠١/١(‏ و ما بعدها و معه 
نور الأنوار على المنار للشيخ أحمد المعروف ملاجيون )۲۱١/١(‏ و ما بعدهاء 


فی ب: و نظره. 
ج د: تغییر. 


۹۲ 


شرح النتخب 


فضد النص: المشكل: و هو ما لا ينال المراد منه الا بالتأمل بعد الطلب لدخوله 
فی اشکاله. و حکمه: التأمل بعد الطلب. 


زی و اختلاط بین أشکاله فيعثر عليه بالطلب فحسب ° 

وأماالمشكل "فهو مأخوذ من قولهم: أشكل أى دخل فى أشكال" 
كأشتى.' أى دخل فى الشتاء» وهو قريب من المجمل» ولهذاخفى عل 
بعض العلماء." حتى قالوا: المشكل و المجمل سواء. و لكن بينهما فرق" كما 


(¥) 


قال البزدوی: الخفى مأخوذ من قولهم: اختفی فلانء أی استتر شر فى مصره بحيلة 


عارضة من غير تبديل فى نفسه. فصار لا يدرك الا بالطلب. اه (١/۲٥)ء‏ و 

أُصول السرخسی (۱۱۷/۱)» و کشف الأسرار على المنار (۱/٤۲۱)ء‏ شرح 

ابن ملك ( ص .)۳٣۰‏ 

أنظر ما ورد فى تعريف المشكل و حكمه: أصول البزدوى )٥١/١(‏ و ما 

بعدها أصول السرخسی (۱۹۸/۱)» کشف الأسرار على المنار (۲۱۹/۱)ء 

نور الأنوار (١/٦۲۱)؛‏ شرح ابن ملك على المنار (ص .)۳١۳‏ ميزان الأصول 

(ص .)۳٠١‏ التوضيح مع التلويح .)۲١١ /١(‏ المرآة على المرقاة مع حاشية 

الإزميرى (١/۸٠٤)ء‏ التحرير مع ا فتح‌الغفار 

.)۷١ منافع الدقائتق (ص‎ .)١٠١/۱۰( 

أنظر: ساس البلاغة (۱/ ۳۴۵). لسان العرب .)۲۳١۱/٤(‏ 

فب و اشتی 

فی ج» د: عن. 

قال القاضى الإمام: هو الذى أشكل على السامع طريق الوصول إلى المعانى 
e‏ فکان خفاؤه فوق الذی کان بعارض حتی کاد 

e‏ و كشير من العلماء لا يهتدون إلى الفرق بينهما. أنظر: 

کشف الأسرار على البزدوی .)٥۳/١(‏ 

نقل الشارح منقوله (و أما المشكل) إلى قوله (و أما المشكل) إلى قوله (و 

لكن بينهما فرق) بالتصرف من أصول السرخسى. أتظر .)۱١۸/١(‏ 


قسم التحقيق_ ا 
أشار إليه فى المتن. ""' و نظيره قوله تعالى: "و إن كنتم جنبا فاطهروا"" فهذه 
الآية مشكلة فى حق داخل الفم و الأنف. فانهما دخلا فى الأشكال. لأن ظاهر 
البشرة يجب إيصال الماء إليهء و باطن البشرة لا يجب إيصال الماء اليه" و لهما 
شبه بالظاهر و الباطن حقيقة و حكماء لأنه إذا فتح فاه كان ظاهراء و إذا ضم 
شفتيه كان باطناء و إذا ابتلع الصائم البزاق لا يفسد صومهء و إذا أدخل الصائم 
فىفمهشيئا' ولم يبتلعه لايفسد صومه» فالحقا بالظاهر فى ال جنابةء و 
بالباطن/فى الوضوء (٤۵/ب)‏ عملا بالشبهين. 

أو قرل: : ان قوله تعالى: "فاطهروا"' يقتضى غسل جميع البدن لأن معناه: 
"فاطهروا أبدانكم". و البدن اسم للظاهر ""' و الباطن. الا إن ما يتعذر ايصال الماء 
إليه سقط بالعذر كما يسقط عن الظاهر إذا كان به جراحة. و باطن الفم و الأنف 
يمكن غسلهء فانهما يغسلان عبادة و عادة» نفلا فى الوضوء»ء فرضا فى النجاسة 
E‏ 

ولا يقال: أن إدخال الماء فى العين"“ مكن» و لا يجب غسلهما. 

لأنا نقول: كما أن‌المتعذرمنفى بقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها"""' فكذلك المتعسر منفى بقوله تعالى: "و ما جعل عليكم فى الدين من 


و قدعرف شمس الأئمة السرخسى المشكل بأنه اسم لما يشتبه المراد منه 
بدخوله فی أشکاله على وجه لا یعرف المراد إلا بدلیل یتمیز به من بین سائر 
الأشكال. أنظر: أصول السرخسى .)١٦۸/١(‏ 
سورة المائدة .)١(‏ 

(و باطن البشرة لا يجب ايصال الماء إليه) ساقطة من ج» د. 

فی ب: یشئا فی فمه. و (شيئا) ساقطة من ج. 

سورة المائدة .)١(‏ 

فی ب: الظاهر - بسقوط اللام فى أولها -. 

أنظر: الاختيار )١١ .۸/١(‏ الهداية مع شرح فتح القدیر .)٥١ ›۲۵٠/۱(‏ 
)۸( العيتن: 

سورة البقرة .)۲۸١(‏ 


٤ 
(\) n 


جرج . 


و فيد من الحرج ما لا يخفى | لأنه شحم لا يقبل الماء. ر لذا" کف 


بصر من تكلف ذلك کابن عمر'' و ابن عباس'' رشی الله تھا٩‏ 

و کذلك قول تعالی: "نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئعہ''' مشکل 
فى حق اتيان المرأة فى الموضع المکروه. لأنه كلمة "انی" یجیء بمعنى: كيف» قال 
الله تعالى: "أنى يكون له ولد" و قال تعالى: "أنى يحيى هذه الله بعد 


وت ۹ 


اى کف و جى ء بمعنی ا قال الله تعالی: "أنى لك فاا آی من 


أين لك هذا" و هذا يوجب الحل فى الدبر لأنه اطلاق فى المواضع أجمع. و الأول 


سورة احج (۷۸). 
E‏ 
Is ua‏ أبو عبد الرحمن العدوى» ولد فى 
السنة الثالثة من البعثة النبوية و توفى سنة ١۷ه.‏ 
أنظر: الإصابة .)۳٤۷/۲(‏ أسد الغابة (۲۲۷/۳). شذرات الذهب .)۸١/١(‏ 
هو الصحابى ال جليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. أبو العباس القرشى الهاشمى» ابن 


بالطائف. 


أنظر: الإصابة .)۳۳١/۲(‏ البداية و النهاية (۲۹۵/۸). أسد الغابة (۱۹۲/۳). شذرات 


(¥) 


الذهب .)۷١/١(‏ 
قال ابن العربى: الحكم فى العين واحد أشرا و نظرا و لغةء و لكن سقط غسلها للتأذى 
بذلك والحرج به ولذلك كان عبد الله بن عمر لما عنى يغسل عينيه إذ كان لا يتأذى 

بذلك. اھ. 

أحكام القرآن» تحقيق: على محمد البخارى .)٥٦۳/۲١(‏ تفسير القرطبى 
(A0 «A£/ 7)‏ . 

سورة البقرة (۲۲۳). 

سورة الأنعام .)٠١١(‏ 

سورة البقرة .)۳١۹۸(‏ 

سورة آل عمران (۳۷). 

ذکر ابن جریر رحمه الله ا لحلاف فی معنی "آنی ششتم ' وقال: : اختلف أهل القأويل فى 
معنی قوله: "أنی ششتم" فقال بعضهم: معنی "انی" کیف» و قال آخرون: معنی "انی 
ششتم a O DE EE.‏ معنی قوله: اى ت > متی 


ت ا ا ا ا ا ا 
لا يفيد الحل فى الدبرء لأن هذا اطلاق فى تخيير الأوصاف"' والكيفية» أى 
قياما و قعودا و على الجنب و مقابلة و مدابرةء يريها السماء تارة و يريها الآرض 
أخرى بعد أن يكون المأتى واحدا و هو مضع الولادة. فأشكل علينا أمر الدبر. أ هو 
مغل القبل فى الحل أم مثل دبر الرجل فى الحرمة؟ فطلبناه و تأملنا فيه فوجدناه"" 
غير داخل فی الحل. لأن الله تعالی سماهن حرٹا حیث قال: "نساؤکم حرث لک" 
أى مزرع للأولاد ."و تسمى موضع الفعل بالفعل كالبيت/سمى به لأنه موضع 
يبات فيه. و قال الشاعر امرأته بأكل الجراد: 

إذا أكل ال جراد حروث قوم/ فحرثى همه أكل الجراد “ )/٠١(‏ 

و هذا مجاز شبهن بالمحارث تشبيها لا يلقى فى أرحامهن ماء النطف'*“ 
التى منها الولد بالبذور. ووجدالحرث مع ذكر جماعة النساء لأنه فى الأصل 
مصدر. ) 

وقوله تعالى: "فأتوا حرثكم""' أى موضع حرثكم و هو الفرج لأنه موضع 
نبات الولد دون الدبر. لأن الوطء فى ذلك غير منبت» إذ هو موضع الفرث' و 
الله تعالى حرم القربان فى حالة الحيض لأذى عارضى تجاوز"" ذلك الموضع» فلأن 


شئتم. وقال اخرون: بل ر ذلك آین شئتم› و حیت شئتم؛ و قال آخرون: معنى ذلك: 
ائتوا حرثکم کیف شئتم» إن شئتم فاعتزلواء و إن شئتم فلا تعزلوا. انظر: تفسير الطبرى 
(۳۹۲/۲). 


ب» ج» د: لأن هذا اطلاق و تخيير فى الأرصاف. 

فى الأصل: فطلبنا و تأملنا فوجدنا. و فى ب: فطلبنا و تأملناه فوجدنا. و فى د: فطلبناه 
و تاملنا فوجدناأه. 

فی ج: مزرع الأولاد. 

ست فى اللسان أل رة :)۸١:/١(‏ 

فى ب د: استبدلت (ماء النطف) ب(النطف). و فى ج: ب(من النطف). 

"“ سورة البقرة (۲۲۳). 


)¥( الفرث: قال الجوهرى فى معناه: السرجين ما دام فی الکرش. 
أنظر: الصحاح (۲۸۹/۱)» لسان العرب (۳۳۹۹/۵). 


ف ب مجاوز. 


۹٦ 


شرح اشخب 


يحرم فى هذا الموضع و هو موضع الأذى بطريق الأصالة أولى و أحرى. و أيد هذا ما 


روی عن ابن عباس رضی الله عنهما حین سأله رجل عن قوله تعالی: "فأتوهن من 
خا مركم الله"""' فقال: أمرت أن تأتى من حيث جاء الدم. "' فقال الرجل: " 
كيف بالآية التى بعدها "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" فقال: ويحك 
هل فی الدبر من حرث؟ ' کیف و قد روى عن النبى عليه السلام: فن ات امات 
فى حالة الحيض أو فى غير مأتيها أو صدق كاهنا أو عرافا فقد كفر ها اال 
عل خمد 


(0) 


سورة البقرة (۲۲۲). 

روی الطبری فی تفسیره عن سعيد بن جبير أنه قال: بينا أنا و مجاهد جالسان عند ابن 
عباس أتاه رجل فوقف على رأسه فقال: يا أبا العباس أو يا أبا الفضل - ألا تشفينى 
عن آية المحضى. قال: بلى فقرأً: (و يسألونك عن المحيض) حتى بلغ آخر الآية. فقال ابن 
عباس: من حیث جاء الدم» ثم مرت أن تأتی. أنظر (۳۸۷/۲). 

فی ب: رجل. 

هذا القول أشبه بكلام الإمام مالك رضى الله عنه حينما أخبره ابن وهب و على بن زياد أن 
ناسا صر يتحدثون عنه إذ يجيز إتيان المرأة من بدرهاء فنفر من ذلك فبادر إلى تكذيب 
الناقل فقال: كذبوا على» كذبوا على» كذبوا على» ثم قال: ألستم قوما عربا؟ ألم يقل 
الله تعالى: "نساؤكم حرث لكم" و هل يكون الحرث إلا فى موضع المنبت. أنظر المرجع 
السابق .)٠١/۳(‏ 

(الله) ساقطة من ب. 

رواه الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ: من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها أو 
كانا فقد كفر با أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم. أنظر: أبواب الطهارةء باب ما 
جاء فی کراهیة إتیان الحائض (۲۱۷/۱). 

و روى أحمد مثله فى المسند. أنظر .)٤۷١.٤۰۸/۲(‏ 

والدارمى أيضا روى مله الا أنه زاد قوله: (فصدقه) بعد قوله: (أوكاهنا). أنظر: 
كتاب الصلاةء و الطهارة» باب من اتی امرأته فی دبرها (۲0۹/۱)» و روى فى المجامع 
الصغیر نحوه. أنظر: فيض القدیر للمناوی (۲۳/۷). 

و روى أحمد عن أبى هريرة و الحسن رضى الله عنهما: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه با 
یقول فقد کفر با أنزل إلى محمد صلی الله عليه و سلم. أنظر .)٤۲۹/۲(‏ 


ا ا 

و تأويله: إذا استحل» لأن صاحب الكبيرة لا يكفر ما لم يستحل.'“ 

و كذلك قوله تعالى: "قوارير من فضة ىة" مشکل؛ لأن القارورة من الزجاج 
تكون لا من الفضة» وما من" الفضة لا يكون قارورةء فأشكاله الفضةو 
الزجاج. ' فتأملنا فعلمنا أن تلك الأوانى لا تكون من الزجاج و لا من الفضة'"" 
بل لتلك الأوانى صفاء الزجاج و بياض الفضة» و هما الصفتان 


۱) 


ge 


إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة 
بالكلية كما قالت الخوارج» و متفقون أيضا على أنه لا يخلد فى النار كما 
قالت المعتزلة. أنظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص .)٠٠‏ شرح عقائد النسفى 
للتفتازانى (ص .)٥١‏ كتاب التوحيد لأبى منصور الماتريدى» بتحقيق الدكتور 
فتح الله خلیف (ص ۳۲۹). مقالات الإسلاميين للأشعری .)۷١١/۲(‏ 

سورة الإنسان (الدهر ) .)١١(‏ 

فی د: واما. 

هكذا فى جميع النسخ» لعل المراد منه: فأشكل أمر القارورة علينا أ هى من 
الفضة أم من الزجاج؟ 

"' ذهب ابن عباس و الحسن البصرى رضى الله عنهما و كثير من المفسرين إلى 

أن القرارير من الفضة. قال ابن عباس رضى الله عنه: "لو ضربت فضة الدنيا 

حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم ير الماء من ورائهاء و قوارير الجنة من فضة 

فى صفاء القارورة". أنظر: زاد المسير (۸/١۳٤)ء‏ و قال المحسن رضى الله 

عنه: "بياض الفضة فی صفاء القواریر". أُنظر: تفسیر الطبری »)١۳٤/۲۹(‏ و 

قال الشعبى رضى الله عنه: "صفاؤها صفاء القوارير و هى من الفضة". أنظر: 

الدر المنشور (۸/ .)۳۷١‏ و به قال قتادة» و أبو صالح» و النيسابورى. أنظر: 

تفسیر الطبری »)۱۳٤/۲۹(‏ غرائب القرآن فی رغائب الفرقان .)١١٤١/۲۹(‏ 


1۸ 


و ضد المفسر: المجمل. و هو ما ازدحمت فيه المعانى 


المحميدتان'' لهما وانتفت عنهما الصفات الذميمة' التى لهما. و هذه 
استعارة بديعة " 

و كذلك قوله تعالى: "فصب عليهم ربك سوط عذاب"' عرفنا بعد الطلب و 
التأمل أنه استعير "الصب" للدوام و"السوط" للايلام. أى عذابه دائم مؤل. ا“ 

و نظيره من الحسيات. الرجل إذا اختفى عن طالبه و دخل/بين أشكاله 
(۵۵/ب) فيدرك بطلب ومضعه ثم بالتأمل""' فى أشكاله ليوقف عليه. 

و أماالمجمل مأخوذ من قوله: أجمل الأمر على أى أبهم."' وهو ما لا يوقف 


(¥) 


فى الأصل: صفتان حميدتان - بسقوط الألف و اللام فى أولهما -. 


فى الأصل: استبدلت (الذميمة) ب(الذهنية). 

الى هذا ذهب الفراء و ابن قتيبة رضى الله عنهما حيث قالا: "هذا على 
التشبيه» المعنى: كأنها من فضة» أى لها بياض كبياض الفضة و صفاء كصفاء 
القواریر". أنظر: زاد المسیر .)٤۳١۹/۹(‏ 

سورة الفجر .)١۳(‏ 

و ذهب إليه النيسابور حيث قال: "كناية عن التعذيب المتواتر". 

أنظر: غرائب القرآن .)۹۲/۳١١(‏ و هناك من أخذ قوله تعالى مأخذ الحقيقة 


كابن قتيبة و الزجاج. أنظر: زاد المسیر .)١۱١۸/۹(‏ 


معنى التأمل: هو التكلف و الإجتهاد فى الفكر ليتميز المعنى عن أشكالهء إِذ 
الخفاء فى المشكل أكثر. 

التلویح على التوضیخ .)١١/۱(‏ 

و قال صاحب التقرير و التحبير فى معناه: هو استخراج المراد من معانى اللفظ 
بعد النظر فیها و ضبطها. .)٠١١۹/۱(‏ 

اختلف الأصوليون فى اشتقاق كلمة "المجمل". منهم من قال: انه مشتق من 
أجمل بمعنى أبهم» كالشارح» و صاحب فتح الغفار ›)۱١۱١/١(‏ و صاحب مرآۃ 
الأصول .)٠١١ /١(‏ و منهم من قال: من أجمل بعنى جمع أجمل الحساب: إذا 
جمعه کالآمدی فی الإحکام (۹/۳) و ابن النجار فى شرح الكوكب المنير 
)٤۱۳/۴۳(‏ قال القرافى فى شرح تنقيعح الفصول: انه مشتق من الجمل (بفتح 


و ا 
و اشتبه المراد اشتباها. لا يدرك إلا ببيان من جهة المجمل كأية الربا. 
و حكمه: التوقف فيه على اعتقاد حقيقة المراد به إلى أن يأتيه البيان. 


عليه بنفس العبارة. بل بالرجوع إلى الاستفسار"'' ثم الطلب فى ذلك 
التفسير ثم التأمل و التفسير. "' كرجل اغترب عن وطنه بوجه انقطع أثره و لا 


الجيم واسكان الميم) وهو الاختلاط (ص .)۲۷٤‏ و تبعه الأسنوى فى نهاية 
السول )11/١(‏ (مطبوع مع تعليقات الشيخ محمد بخيت) و نقله ابن النجار 
عن ابن قاضى الجبل» و قال: سمی ما يذکر فى هذا الباب مجملا لاختلاط 
المراد بغيره. شرح الكوكب المنیر .)١١١/۳(‏ و قيل: هو المحصل من أجمل 
الشیء إذا حصله. حکاه الآمدى فى الإحکام (4/۳). و ابن النجار فى شرح 
الکوکب المنیر .)٤١۳/۳(‏ 
و انظر معانى المشتقات و أصولها فى: الصحاح »)١١١۲/٤(‏ لسان العرب 
.)1۸٦/١(‏ المصباح المنير »)٠۱١٤/١(‏ معجم مقاييس اللغة .)٤۸١/١(‏ 

الاستفسار: هواطلب البيان من المجمل. التلویح .)۲١۲/١(‏ 

" عرف الشارح المجمل فى تصنيفه "المنار" بنفس التعريف» و تعقبه ابن ملك فى 
شرحه حيث قال: و لقائل أن يقول: كلام المصنف لا يخلو عن اشتباه» لأن المراد 
من الطلب و التأمل ان كان هو الطلب و التأمل فى اللفظ لإزالة الخفاء فانا 
أحتيج إليهما إذا لم يكن البيان شافيا كما فى الرباء و أما فيما هو شاف فلا 
كما فى الصلاة و لم يتعرض له. و إن أريد به طلب المعنى المؤثرء و بالتأمل: 
التأمل فى صلاحيته للتعدية فغير صحيح أيضاء لأنهما بهذا المعنى لا يختصان 
بالمجمل» بل يكونان فى النص و المفسر أيضا. أنظر: شرح ابن ملك (ص ۲٠۵١‏ 
- ۳). 
أجاب عنه عرمى زاده حيث قال: إن المراد هو الشق الأول» و لا يرد عليه ما 
ذكره» لأن قول المصنف: ثم الطلب ثم التأمل مخصوص با لم يكن البيان فيه 
شافيا» لكنه اعتمد على فهم الناظرين فى كلامه لظهور انه لا معنى للطلب و 
التأمل بعد أن بين المجمل بيانا شافيا. و عبارة المصنف رحمه الله هى عين 
عبارة فخر الإسلام» و قد فسرها صاحب الكشف با قررناه. أنظر: حاشية 
عزمی زاده ( ص »)۳٣١‏ كشف الأسرار .)١٤/١(‏ و انظر تعريفات الأصوليين 


اس 


۰ 


شرح المنتنخب 


يعلم له موضع» فهستفسر موضعه أولاء ثم يطلب فى ذلك الموضع ثم يتأمل فى 
زيه فيه و فى أحناسه ليوقف عليهء كآية الريا ء" فانها مجملة لاشتباه المراد» و لا 
يدرك ذلك بالع آمل فى معانى الكلام. فأن‌الربا عبارة عن الزيادة فى أصل 
الوضع. يقال: أربى فلان على فلانء أى زاد عليه" و سمى""' المكان المرتفع ريوة 
لزيادة فيه على سائر الأمكنة." و قد علمنا أنه ليس المراد ذلك» فإن البيع ما 


العقد. 


و معلوم أن بالتأمل فى الصيغة لا يعرف هذاء بل بدليل آخر فكان مجملا 
فيما هو المراد» فيدرك بالاستفسار من الشارع ثم بالطلب فى التفسير ثم بالتأمل 
فی الت e‏ 


للمجمل: أصول البزدوى مع كشف الأسرار .)٠٠١/١(‏ أصول السرخسى /١(‏ 


(0) 


۸,؛ التوضيح .)۲١١ /١(‏ مرآة الأصول .)٠١۹١ /١(‏ التحرير مع التيسير 
(١/۹٠٠)»فتح‏ الغففار (١/١۱١۱)النار‏ مع شرح ابن ملك (ص ١٣١٠)ء‏ 
نهاية السول (مطبوع مع تعليقات الشيخ محمد بخيت) »)٦1/۲(‏ ۰۸/۲١١)ء‏ 
الابهاج .)۲۰٦/۲(‏ شرح تنقيح الفصول (ص »)۲۷٤١‏ شرح كوكب المنيرء 
بتحقیق محمد الزحیلی و نزیه حماد .)٤۱۳/۳(‏ المعتمد (۳۱۷/۱). إرشاد 
الفحول (ص .)١١۷‏ | 

هی قوله تعالى: "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس» ذلك بأنهم قالوا إا البيع مشل الرباء و أحل الله البيع و 
حرم الربا فمن جا موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و أمره إلى الله و من 
عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون". البقرة .)۲۷١(‏ 

أنظر: لسان العرب .)٠١۷۲/۳(‏ أساس البلاغة ( ص ۲۱۹)ء ترتيب 
القاموس المحیط (۲۹۷/۲). 

فی ج د: یسمی. [ 
أنظر: لسان العرب .)٠۱١٥۷۳/۳(‏ ترتیب القاموس المحیط (۲۹۸/۲). أساس 
البلاغة ( ص .)۲١۹‏ 

(ثم بالتأمل فى التفسير) ساقطة من ج. 


ا ا ا ی ا 

و التفسير حديث الربا فى الأشياء الستة»/و هو ما روى عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه قال: الذهب بالذهب مغلا" بمشل يدا" بيد و الفضل ريا. و كذلك 
ذكر فى الحديث: الفضة والحنطة والشعير والتمر والملح ..." وهذا حديث 
مشهور تلقته العلماء بالقبول» ثم لم يأت هذا الحديث بالعبارة على افراد الرباء 
فصار النص نزلة المشكل بعد هذا البياد ^“ 

وحكم المشكل: الطلب ثم التأمل ليتميز عن أشكالهء فيطلب المراد فى 
حديث الربا أنه لأى معنى حرم الربا ؟ فإذا وجد المعنى يتأمل فيه أنه هل هو صالع 
لربط الحكم به لتعدى حكم""' المنصوص من المنصوص إلى غيره؟ و ذلك المعنى 
انما هو القدر و ا لجنس عندناء' لأنه أوجب المماثلة شرطا فى البيع و هو المقصود 
لسوقه» لأن الباء حرف الصاق فدل على اضمار فعل» أى بيعوا بهذا الشرط؛ لأن 
البيع مباح» و الأمر للإيجاب» و لا بد من صرف الأمر إلى الحالة. 


فی ج: ید. 

رواه مسلم عن أبی سعيد الخدرى رضى الله عنه. 

أنظر: صحيح مسلم» كتاب المساقاة» باب الصرف و بيع الذهب بالورق نقدا 
(۱۲1/۳). 

إن البيان اللاحق بالمجمل قد يكون بيانا شافيا و يصير المجمل به مفسرا كبيان 
الصلاة و الزكاةء و قد يكون غير شاف و يصير المجمل به مأولا» كبيان الربا 
بالحديث الوارد فى الأشياء الستة. و هذا النوع من البيان قد يحتاج فيه إلى 
الطلب و التأملء لأن المجمل ثل هذا البيان يخرج عن حيز الإجمال إلى حيز 
الاشكال. بخلاف الأول. ‏ 

انظر: کشف الأسرار .)٠٥۵ .٥٤/١(‏ شرح ابن ملك (ص .)۳١١ ۰۳٣۰‏ 

فى ب: الحكم - بزيادة الألف و اللام فى أولها -. 

أنظر: الإختيار لتعليل المختار (۲/ .)١١‏ تبيين الحقائق .)۸٠/٤(‏ 


شرح التخب 
FEED r‏ ا ي 
النهى عن الشى ء اتر نند و إيجاب المماثلة فى هذه الأمور بة يقتضى أن يکون 
أمشاله متساويةء ولن تكون كذلك إلا بالقدر والجنس» لأن كل موجود من 
رادت ي جرد رة ر محا و افا ى اانا ها( والسار 
يسوى"' الصورة لأنه عبارة عن امعلاء المعيار و الجنسية تسوى" المعنى» لأنها 


رواه البخارى عن أبى بكرة بلفظ "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء» و 
الفضة بالفضة إلا سواء بسواء» و بيعوا الذهب بالفضة و الفضة بالذهب كيف 
شئته". کتاب البیوع» باب بيع الذهب بالذهب (4۷/۳). 
رواه مسلم نحوه عن أبى سعيد الخدرى فى كتاب المساقاة» باب الربا 
(۱۰۹/۳). 

" أختلف العلماء فى هذه المسألة. و من قال بأن الأمر بالشىء نهى عن ضده 
مطلقا لا يقول بأن النهى عن الشىء أمر بجميع أضداده» إذا كان له أضداد 
كثيرة لاستحالة الجمع بين الأضداد اتيانا لا تركا. 

و عند بعضهم: : لا حكم للأمر و النهى فى الضد» لأنه مسكوت عنه. 

a‏ : الأمر بالشىء e E E‏ أو 
أضداد. ١‏ 

أنظر: المغنى (ص 1۸). تخريج الفروع على الأصول للزنجانى» بتحقيق الدكتور 
محمد أديب صالح (ص )١١‏ ا (ص ۸۹)» شرح الاسنوى على المنهاج 
.)٠١ /۲(‏ المنخول للغزالى» بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو (ص ›»)١١١‏ 
الملسودة (ص »۸١‏ ۸) ا (۳۸۲/۲). أصول السرخسى »)۹1/١(‏ جمع 
الجوامع (۳۸۸/۱)ء ا الرحموت »)٠١/١(‏ فتح الغفار 
على المنار (۲/ )٦١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .)۸٠/١(‏ القواعد 
و الفوائد الأصولية (ص ١۱۸)ء‏ شرح کوکب المنير .)١٤/۳(‏ 

e 0‏ زيادة من ج. 

فی د: سو 

8 فی د: سوی. ۰ 


قسم لتحقيق ٣ا‏ 
عبارة عن المشاكلة فى المعانى. فصارت الممائلة ثابتة بهذين الوصفين» و هو 
القدر و الجنس و صار سائر الأعيان فضلا عن دين المتماثلين منزلة شرط الخصرء 
فيفسدبه‌البيع '"' فتبين'" أن قولهم: علةالربا القدر و الجنس» معناه: علة 
وجوب المساواة التى يلزم عند فوتها الربا: القدر مع الجنس." 

وعندالشافعى: العلة الطعم فى المطعومات و الغمنية فى الأثمان"“ و 
الجنسية شرط, لأنه نص على شرطين: التقابض والمماثلة. و كل ذلك يشعر 
بالعزة والخطر, لأنه متى تقيد طريق اصابته بشرط زائد لا يبهون فى أعين 
المتملكين» فيعظم خطره كالعقد الوارد على الاإبضاع تقيد بزيادة شرط تعظيما 
للأبضاع. ""' فيعلل بعلة تناسب اظهار العز و الخطر» و هو الطعم لبقاء الإنسان به 


ان فى قول الشارح (بنزلة شرط الخمرء فيفسد به البيع) غموضاء و لم أعثر 

على ما يزيل هذا الغموض فيما بحثت. لعل مراد الشارح: أن سائر الأعيان 

كهذه الستة الواردة فى الحديث من حيث تحريم الربا فيها لوجود هذه العلة و 

هى اجتماع القدر و الجنس. 

فی د: استبدلت (بین) ب(تباین). 

کذا فى الوافى. أنظر لوحة (١١/ب).‏ 

“ أنظر: الإقناع (۷/۲). المذهب .)۲۷۷/١(‏ روضةالطالبين ,۳۷۷/۳١(‏ 
۸). | 

عبارة - لزيلعى على كنز الدقائق أوضح إفادة و أتم فائدة حيث يقول: و الجنس 
شرط عنده لحديث معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبى صلى الله عليه و 
سلم يقول: "الطعام بالطعام مشلا بثل» و كان طعامنا يومئذ الشعير." (رواه 
مسلم و أحمد) وجد الاستدلال به: إن الطعام مشتق من الطعم» فذكره يدل 
على أنه علةء إذ ترتب الحكم على الاسم المشتق دليل على أن مأخذ الاشتقاق 
علة له» كما فى قوله تعالى: "و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما". سورة 
المائدة (۳۸). 
و كما فى قوله تعالى: "و الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة". سورة النور .)١(‏ 
فعلة القطع و الجلد السرقة و الزنا. و لأن قوله عليه الصلاة و السلام فيما 


ع شرح التخب 
و الثمنية لبقاء الأموال التى هى مناط المصالح بها" و لا أثر للجنسية فى ذلك 
(۲( 
فجعلناه شرطا. 

و كذلك الصلاة و الزكاة مجملان» لأن الصيغة فى أصل الوضع للدعاء"" و 
النماء.“ كما قال الشاعر: 


eccececececve®cSvNBCnSSOeNSSNe®‏ و صلی على دنا و ارس" 
و يقال: "زكى الزرع" إذا نمى. و قد زيد عليه فى الشرع أوصاف فيستفسر 
أولا ثم يطلب ثانيا ثم يتأمل ثالغا ليتبين الوصف عن الماهية من الذى هو داخل 


رواه الببخارى و مسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مشلا بشل" يدل على 
تضييق تحصيلهء لأن الابتداء بالنهى مشعر بأن حرمة البيع أصل فيه» و الجواز 
معارض و هو التقابض» والمساواة مخلص» إذ لو أاقتصر على قوله: "لا 
تبیعوا" لما جاز بیعه» و تعلیق جوازه بشرطین يدل على عزته و خطره كملك 
البضع ضيق تحصيله باشتراط الشهود و المهر لعزته و خطره. اه. تبيين الحقائق 
.۸۵/٤(‏ ۸). البحر الرائق .)۱۳۸/١(‏ 

(بها) ساقطة من د. 

أى لا أثر للجنسية فى زيادة العزة و الخطر لوجودهما فى خطير و حقير لكن 
الحكم لا يثبت إلا عند اتحاد الجنس» فجعلوه شرطاء و الحكم يدور مع الشرط 
كالرجم مع الاحصان. 
انظر: تبیین الحقائق (۸1/۳). البحر الرائق .)١١۸/١(‏ 

معنى الصلاة لغة: هو الدعاء. أنظر لسان العرب »)۲٤۹۰ /٤(‏ معجم مقايين 
اللغة (۳/ .)١١٠١‏ المصباح المئیر .)۴۷۱/۱١(‏ 

“ أنظر: الصحاح (١٦/۲۳۹۸)ء‏ لسان العرب .)۱۸٤١۹/۳١(‏ المصباح المنير /١(‏ 

) ۲ 

هذا طرف من شعر أعشى» و تامه كما فى اللسان: 

و صهباء طاف يهوديها و أبرزها و عليها ختم 

و قابلها الريح فى دنها و صلى على دنها و ارتسم 

.)۲٤۹۰ /٤( أُنظر‎ 


ا ےه 
فيهاء و هل يتعدى إلى صلاة الجنازة ما إذا حلف: لا يصلى» أء لاء" 

و هذا لأن التفسير عرف بفعل النبى صلى الله عليه و سلم» و هو صلى الله 
عليه و سلم صلى و راعى الفرائض و الواجبات و الستنء فلا بد من التأمل ليتميز 
البعض من البعض. و لهذا ترى الناس أوائلهم و أواخرهم اختلفوا حتى جعل 
الببعض‌البعض فريضة» والبعض ذلك البعض واجباإلىغيرذلك من 
الاختلانات. ) 

و كذلك فى الزكاةء ورد البيان بقوله عليه السلام: "ليس عليك فى الذهب 
شیء حتی يبلغ غشرين مشقالا"» و قوله: "ليس فى الفضة شىء". الحديث. ‏ ثم 
يطلب المعنى الذى وجبت الزكاة لأجله أ هو ملك نصاب كامل فارغ عن الدين أم 


يبدو أن الشارح لا يفرق بين الربا و بين الصلاة و الزكاة من حيث الإجمال. بل 
يرى أن كلها تحتاج إلى الطلب و التأمل بعد الاستفسار و هذا خلاف ما عليه 
صاحب كشف الأسرار من أن البيان قد يكون شافيا و يصير المجمل به مفسرا 
كبيان الصلاة و الزكاة. و إلى ذلك أشار القاضى الإمام أبو زيد فى التقويم -. 
على ما نقله عنه صاحب الكشف _ بقوله: ثم بعد البيان يلزمه ما يلزم بالمفسر 
أو الظاهر على حسب اقتران البيان به. أنظر: كشف الأسرار .)٠١ »0٤/١(‏ 
أخرجه أبو داود عن على رضى الله عنه - قال زهير: أحسبه عن النبى صلى . 
الله عليه و سلم - بلفظ: "هاتوا ربع العشور» من كل أربعين درهما درهم» 
ولیس علیکم شیء حتی تتم مائتی درهم» فإذا کانت مائتی درهم ففيها خمسة 
دراهم". كتاب الزكاة» باب فى سائمة الزكاة (مع كتاب معالم السنن 
للخطابی) (۲۲۸/۲). 

و أخرجه أيضا عن غلى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم ببعض 
أول الحديث السابق قال: "فإذا كانت لك مائتا درهم و حال عليها الحول ففيها 
خمسة دراهم» و ليس عليك شىء - يعنى فى الذهب - حتى يكون لك عشرون 
دينار» فإذا كان لك عشرون دينارا و حال عليها ففيها نصف دینار» فما زاد . 
فبحساب ذلك". قال: فلا أدرى أعلى يقول: "فيبحساب ذلك" أو رفعه إلى النبى 
صلی الله عليه وسلم؟ المصدر نفسه (۲/ ۲۳۰). 


1۰٦ 


شرح المنتخب 


مشغول به و فى زكاة السوائم هل يشترط الاسامة''' أم لا؟ 

و كذلك فى العشر ورد البيان بقوله عليه السلام: "م سقت السماءففيه 
العشر"الحديث. ‏ ثم يطلب المعنى الذى يجب به العشر أ يتعلق بمجرد الخارج أم 
بوصف آخر معه؟ فان عندهما'" لا يجب العشر ما لم يبلغ نصاباء و لا یجب فی 
کل خارج» بل يجب فى البعض دون البعض. ' 

و أما المتشابه مأخوذ من العشابه (“"“ 


(1) 


(1) 


يقال: سامت الراعية تسوم سوما: : اذا رعت حيث شاءت. 


ويتعدى بالهمزة فيقال: "أسامها راعيها"» أو "و أنا أسمتها أسيمها" ا 
تعالى: "فيه تسيمون" النحل .)٠١(‏ 

و تكون الاسامة مصدرا من المتعدى. 

قال ابن خلدون: SS GE SAET‏ منسیاء و يقال: 
"أسامه" فهى "سائمة"» و الجمع "سوائه" 

أنظر: تهذيب اللغة ١١١/١۳(‏ الا ۱401( > المصباح المنير 
(۳۱۸/۱). 

رواه البخاری عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و ) 
سلم بلفظ "فيما سقت السماء و العيون» ا و 
العشر". 

كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء و با ماء ا لجارى .)١٤١/۲(‏ 

و أخرجه أبو داود نحوه فى كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع .)١۲/۲(‏ 

أين عند أبى يوسف و محمد رحمها الله. 

قال أبو يوسف و محمد: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق. و 
لیس فى الخضروات عندهما عشر. 

أنظر: الهداية مع شرح فتح القدیر .)۲١۲/۲(‏ 

هذا ولا يقال "مأخوذ من العشابه" لأن التشابه ليس أصلا بنفسه» بل مأخوذ من غيره. 


هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح» أن أخذ المحشابه من التشابه اصطلاح بعنى 


الالتباس» فلعله لا باس به کما أشار اليه صاحب التقریر و التحبیر .)٠١۹/۱(‏ 
وقد سقط من قوله (فیستفسر موضعه) إلى قوله (وأما المخشابه) من ج. 
نقل الشارح هذا القول من ميزان الأصول. أنظر (ص .)۳١۸‏ 


ج LAگkLÃAگکگÃAلHLگkÃگLkALkÃkÃkÃkÃkÃQkگk—‏ "للل 
و ضد المحكم المتشابه» و هو مالا طريق لدركه أصلا حتى سقط طلبه. و 
حکمه: التوقف فيه أبدا على اعتقاد حقيقة المراد به . 
وهو ما لا يوقف على المراد منه أصلاحتى سقط طلبه»" وعبدنا 
بالوقوف فيه" على اعتقاد الحقية “' بخلاف المجمل» فان طريق دركه متوهم 


فی ب» ج د: استبدلت (لا) ب(لم). 

ذكر المفسرون للمتشابه عدة معان: 

الأول: أنه المنسوخ. قاله ابن مسعود» و ابن عباس» و قتادة» السدى. 

و الثانى: أنه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل» كقيام الساعة روى عن 
جابر بن عبد الله. 

و الثالث: أنه الحروف المقطعةء كقوله: "اله" و نحو ذلك قاله ابن عباس. 

و الرابع: انه ما اشتبهت معانيه» قاله مجاهد. 

و الخامس: أنه ما تتكرر ألفاظهء قاله ابن زيد. 

السادس: أنه ما احتمل من التأويل وجوها. 

و السابع: أنه القصص و الأمثال» ذكره القاضى أبو يعلى. 

أنظر: زاد المسیر (۱/ ۳۰۰ - ۳۵۱)» تفسیر الطبری )١۷۲/۳(‏ تفسير 
القرطبی »)4/٤(‏ و ما بعدهاء فتح القدیر .)١۱٤١/۱(‏ 

وانظر: تعریفات الأصولیین للمتشابه: البرهان )٤۲۲/۱(‏ (ف: ۳۲۳)» 
أصول السرخسی (۱۱۹/۱). أصول البزدوی (۵/۱٥)ء‏ الأحکام (۲۳۷/۱), 
شرح العضد على المختصر (۲/١١)ء‏ تيسير التحرير »)۱١١(‏ فتح الغفار 
»)۱١/١(‏ شرح ابن ملك على المنار (ص۷٣۳).‏ نزهة الخاطر العاطر 
»)٠۸١/١(‏ جمع الجوامع (١/۲۹۸)ء‏ إرشاد الفحول (ص ١)ءالتمهيدء‏ 
لأبى الخطاب الکلوذانى» بتحقيق: د. مفيد محمد أبو عمشة (۲۷۹/۲)ء 
المنخول (ص .)١۷٠١‏ المسودة (ص ١١١)ء‏ ميزان الأصول (ص ۸١۳)ء‏ المغنى 
( ص ۱۲۹)» کشف الأسرار على المنار (۲۲۱/۱)ء نور الأنوار (۲۲۱/۱)ء 
التوضيح مع التلويح /١(‏ ١١۲).التحقيق‏ لوحة (۸١/)ء‏ الوافى لوحة 
(۱۷/ب» التبیین (۲۱۷/۱). 

فی الأصل: استبدلت فيه) ب(منه) و فى ج: استبدلت (فيه) ب(عليه). 

فإن قيل: فعلى هذا لا وجه لعده من أقسام النظم من حيث يعرف به الحكم 


(۳) 


۰۸ 


شرح المنتخب 


بواسطة البيان من المجمل» و فى المشكل طريق الدرك قائم» يدرك" بالتأمل بعد 
الطلب و فى الخفى يدرك بالطلب نفسه. 

وأصلالمسألةقولهتعالى: "هوالذى أنزلعليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب (و أخر متشابهات)"' إلى قوله: "و ما يعلم تأويله إلا 


ازل" " 


فقال بعض العلماء من أهل الأصول والتفسير: الوقف 
على قوله تعالى: "و الراسخون فى العل".' و هم يصرفون 


الشرعى» إذ لا يعرف به حينئذ حكم أصلا. 
اجيب عنه بجوأبين: 

الأول: إن هذا القسم انما ذكر استطرادا من ضرورة انجرار التقسيم إليهء فلا 
يلزم افادته الحكم 
الثانى: إنا لا نسلم أن معرفة الحكم متوقفة على معرفة المعنى بل يشبت به 
معرفة ان لله تعالى صفة يعبر عنها باليد أو الوجه أو العين و إن لم تعرف 
حقيقة ما أريد منها و معرفة هذا المقدار و وجوب اعتقاده من أحكام الشرع. 
هذا و قد أورد ملاخسرو اعتراضا على الجواب الثانى حيث قال: هذا على 
تقدير صحته لايتناول بعض أنواع المتشابه» فيتأمل. 

أنظر: المرآة على المرقاة (١/١١٤)ء‏ شرح ابن ملك (ص ۷١۳).التحقيق‏ 
لوحة (۱۸/بپ). | 

فى الأصل: بذلك. 

ساقطة من الأصل و من ج. 

سورة آل عمران (۷). 

أختلف العلماء فى الوقف فى هذه الآية إلى مذهبين: 

المذهب الأول: هو الوقف على قوله (الا الله). و يكون قوله: (و الراسخون) 
مبتداً» و خبره جملة (يقولون). 

و هو مذهب ابن عمرء و ابن عباس» و عائشة» و عروة بن الزبير» و عمر بن 
عبد العزيز» و الكسائى» و الأخفش» و الفراء. و أبن عبيد و غيرهم. و يصير 
المعنى: إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله. و أما الراسخون فى العلم فانهم 
يؤمنون بأن المحكم و المتشابه كل من عند الله. و قد أثنى الله عليهم لأنهم 


المتشابه من الآيات و الأخبار الواردة فى صفات الله تعالى ما يؤدى ظاهرها 


۹ 


إلى التشبيه إلى المحكم» و يؤولون تأويلا""' لا يناقض دلائل '"' العقل و الآيات 


يقولون: آمنا په ... 

و هذا المذهب مسمى مذهب التفويض. 

و المذهب الثانى هو الوقف على قوله: (و الراسخون فى العلم). 

و تکون جملة (یقولون آمنا ...) فی محل نصب حال مبن الراسخين أى يعلمون 
تأویله حال کونهم قائلين: إن الكل من عند الله. و هو مذهب مجاهد» و روى 
أيضا عن ابن عباس» و ذهب إليه الربيع و محمد بن جعفر بن الزبيرء و 
القاسم بن محمد و غيرهم» و رجحه أبن فورك. 

و على هذا يكون المعنى: لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله و الراسخون فى العلم. 
و هذا مسمى مذهب التأويل. 

و انظر: تفسیر القرطبی ۱٦/٤(‏ - ۱۹)» تفسیر الطبری (۴۳/ ۱۸۲ - ۱۸۳)؛ 
أصول السرخسى .)۱۹۹/١(‏ أصول البزدوى مع كشف الأسرار ٠١/١(‏ 
»)۵١ -‏ التوضیح على التنقیع .)۲١١/۱(‏ 

فى الأصل: التشابه. 

قال ابن تيمية رحمه الله: 

إن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان: 

فالتأويل فى اصطلاح كثير من المتأخرين: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح (...) فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا 
على اصطلاح هؤلاء (...). 

و المعنى الشانى: إن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه ‏ 
و هذا هو التأويل فى اصطلاح جمهور المفسرين و غيرهم و هذا التأويل يعلمه 
الراسخون فى العلم» و هو مواقف لوقف من وقف من السلف على قوله: "و 
ما يعلم تأويله إلا الله و الراسخون فى العلم". آل عمران )۷١(‏ كما نقل ذلك 
عن ابن عباس» و مجاهد و جعفر بن الزبير» و محمد بن إسحاق» و أبن قتيبة 
و غیرهم. و المعنى الغالث: إن التأويل هو الحقيقة التى يؤول الكلام إليها - و 
إن وافقت ظاهره -» فتأويل ما أخبر الله به فى الجنة من الأكل و الشرب و 
اللباس و النكاح و قيام الساعة و غير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسهاء لا ما 


,إل شرح المنتخب 
المحكمة دفعا للتناقض عن الأدلة مع الاعتقاد بأن الظاهر غير مراد ' 

ثم إن كان يحتمل تأويلا واحدا ملائما للتوحید و دلائله قطعوا على کونه 
مراد لله تعالى» و إن احتمل وجوها من التأويلات الصحيحة لم يقطعوا على واحد 
منها على طريق التعين' بكونه مرادا لما فيه من الشهادة على الله تعالى من 
غير وليل رجت تعن" ذلك فاعتقدوا على الإبهام و قالوا : نعلم أن المراد ‏ 
بعض تلك“ الوجوه لا الظاهر. 

فقالوافىقولهتعالى: "خلقتبيدى"" "ولتصنع على عينى""' "و 
السماواتفطر ناتم "باا عستا غل سا فرطت ن نبالل" 


يتصور من معانيها فى الأذهان» و يعبر عنه باللسان» و هذا هو التأويل فى 
لغة القران (. 
و هذا التأويل هو الذى لا يعلمه إلا الله. 
و تأويل "الصفات" هو الحقيقة التى انفرد الله تعالى بعلمها. اه مجموع 
الفتاری .)۳١ .۳٠٣/۵۰(‏ 
فى الأصل: دليل. 
کذا فی میزان الأصول. أنظر ( ص .)۳١۱‏ 
فى الأصل: التعيين. 
فی ب: تعین. 
فى ب: ذلك. 
سورة ص .)۷١(‏ 
سورة طه (۳۹). 
رة المر 3۷۲ 
سورة الزمر .)0١(‏ 
هذا وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذه الآية ليست من آيات 
الصفات» و بين أن هذا الموضوع كثيرا ما يغلط الناس فيه حيث قال: إذا تنازع 
النفاة و المخبتة فى صفة و دلالة نص عليها: يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ - 
حيث ورد - دالا على الصفة و ظاهرا فيها. 
ثم يقول النافى: و هناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا . وقديقول بعض 
المغبعة: دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك» بل لما رأوا بعض النصوص تدل 


1١ 


(١/أ)‏ "الله نور السماوات والأرض " ' 

و قوله عليه السلام: "إن الله خلق آدم على صورته".' و قوله"" "إن الله 
ليضحك إلى أوليائه حتى تبدو نواجذه". ‏ 

فاليديذكر:'"' للقوة و القدرة؛ و السلطان والمملكةء و المحجة, و الغلبة و 
اليسر,» والغنى» والكف» والمجارحة. فيضاف إلى الله تعالى ملا يناقض 


التوحيد. 


واليمين تذكر: للجارحةء و القوة. 


على الصفة جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون انه يضافع إلى الله تعالى ‏ إضافة 


(£) 


(0) 


صفة - من آيات الصفات كقوله تعالى: "فرطت فى جنب الله". 

و هذا يقع فيه طوائف من المشبتة و النفاة» و هذا من أكبر الغلط فان الدلالة 
فى كل موضع بحسب سياقه» و ما يحف به من القرائن اللفظية و الحالية» و 
هذا موجود فى أمر المخلوقين يراد بألفاظ الصفات منهم فى مواضع كثيرة غير 
الصفات. اه. مجموع الفتاوى .)٠١ »١٤١/١(‏ 

سورة النور .)۴١١(‏ 

هذا طرف من حديث رواه مسلم عن ابن حاتم عن النبى صلى الله عليه و سلم 
قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته. 
أنظر: كاب البر و الصلة و الآداب» باب النهى عن ضرب الوجه /٤(‏ 
۷( ) 

و رواه أحمد عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ: "إذا ضرب أحدكم فليجتنب 
الوجهء فإن الله خلق أدم على صورته". المسند. .)٤٤/۲(‏ 

و قوله ساقطة من ب. 

لم أعشر عليه» و الذى يقرب من هذا الحديث هو ما رواه ابن ماجه عن أبى 
سعید الخدری رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن الله 
ليضحك إلى ثلاثة: الصف فى الصلاةء و الرجل يصلى فى جوف الليل» و 
الرجل يقاتل (أراه قال) خلف الكتيبة. 

أُنظر: سنن ابن ماجه» باب (۱۳)» ١/۳۹)ء‏ الجامع الصغير مع فيض القدير 
)۳۳/۳( 

(يذكر) ساقطة من د. 


ا و ا س ا ان 

لين الحا رال زر الا رة ات حل عل ما با 
EE‏ 

والجنب يذكر: للجارحة» والحوارء والأمر, والطاعة. يقال: هل تعلم ما 
فعلت فی جنبى أى فى" أمرى و طاعتى. فحمل' المذكور فى الآية على الطاعة 
و الأمرء لأن التفريط لا يكون فى الجارحة. 

والنور يذكر و يراد به: المنور. 

آما المروی فهو خارج على" سبب مروی» و هو انه عليه السلام رأى رجلا 
يضرب آخر على وجهه» فنهاه عن الضرب على الوجه و قال: "إن الله تعالى خلق 
آدم على صورته" أى صورة المضروب. و كانت الهاء راجعة إلى المضروب "' لا 


د: استبدلت (فيحمل على ما لا يناقض التوحيد) ب(فيضاف إلى الله تعالى ما 
لا يناقض التوحيد). 

قال البزدوى رحمه الله: وجب تسليم المتشابه على اعتقاد الحقية فيه» و كذلك 
اثبات اليد و الوجه حق عندناء معلوم بأصله» متشابه بوصفه و لن يجوز إبطال 
الأصل بالعجز عن درك الوصف. و انما ضلت المعتزلة من هذا الوجهء فإنهم 
ردوا الأصول لجهلهم بالصفات فصاروا معطلة. اه و قال علاء الدين البخارى 
فی شرحه: بقوله (عندنا) اخترز عن قول من قال: لا یوصف الله تعالی سبحانه 
بالوجه و اليد بل المراد من الوجه الرضاءء أو الذات و نحوهماء و من اليد: 
القدرة» أو النعمة و نحوها فقال الشيخ - أى البزدوى - بل الله تعالى يوصف 
بصفة الوجه و اليد مع تنزيهه جل جلاله عن الصورة و الجارحةء لأن الوجه و 
اليد من صفات الكمال فى الشاهد» لأن من لا وجه له أو لا يد له يعد 
ناقصا» و هو تعالى موصوف بصفات الكمال فيوصف بهما أيضاء إلا أن اثبات 
الصورة و الجارحة مستحيل» و كذا اثبات الكيفية» فتشابه وصفه» فيجب 
تسليمه على اعتقاد الحقية من غير اشتغال بالتأويل اه .)١١ »۵١۹/١(‏ 

(فى) ساقطة من ج د. 

فی ب: فیحمل. 

فى الأصل» ب: استبدلت (على) ب(عن). 

ذکره المناری فی فیض القدیر. أُنظر (۳۹۷/۱). 


J۱۳ 


إلى الله تعالى. " ) 
و يقال: "ضحكت الرياض بأنوارها" إذا ظهرت. فمعنى قوله: "بضحك إلى 
أوليائه" أى يظهر الرضا عنهم. ويقولون إذ أرادوا المبالغة فى وصف""' ظهور 
الشىء: أبدى ناجذيه. و كان تأويل الخبر: - و الله أعلم - إظهار الله تعالى زضاه 
و ثوابه على أوليائه. "" 
و قال عامة العلماء من السلف رحمهم الله تعالى: إن الوقف على قوله: "الا 


٤ 8‏ 
الله" واجب أ“ 


(1) 


۳ 


بے 


قال ابن حجر: على صورة الرحمن (...) فيتعين إجراء ذلك على ما تقرر بين 
أهل السنة من إيراده على ما جاء بغير اعتقاد تشبيه» أو تأويله على ما يليق 
بالرحمن جل و علا. اھ 

و قال النووى رحمه الله فى شرح هذا الحديث: هو من أحاديث الصفات (...) 
وان من العلماء من يمسك عن تأويلها و يقول: نؤمن بأنها حق و أن من 
العلماء من يمسك عن تأويلها و يقول: نؤمن بأنها حق و أن ظاهرها غير مرادء 
و لها معنى يليق بهاء و هذا مذهب جمهور السلف» و هو أحوط و أسلم. 
والغانی: انه تتأول على حسب ما یلیق بتنزیه الله تعالی و انه لیس کمثله 
شی ء. اھ. 

شرح صحیح مسلم »)۱۱۹/۱٩(‏ فیض القدیر (۳۹۷/۱). 

فی ج: استبدل (وصف) ب(وقت). 

قال المناوى فى فيض القدير: الضحك منه تعالى محمول على غاية الرضى و 
الرأفة و الدنو والقرب» كأنه قيل: إنه تعالى يرضى عنهم و يدنو إليهم 
برأفته و رحمته. 

قال الطيبى: و يجوز أن يضمن الضحك معنى النظر» و يعدى تعديته بالى 
فالمعنى: إنه تعالى نظر إليهم ضاحكا راضيا عنهم متعطفا عليهم لأن الملك إذا 
نظر إلى بعض رعيته بعين الرضا لا يدع من الانعام و الكرام شيئا إلا فعله . 
فی حقهم. اھ أنظر (۳۳۹/۳). 

فی ب» ج د: استبدلت (واجب) ب(لازم). 
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ويقوى هذا المذهب انه فى" "أ حرف عبدالله: " "ان تأويله الا عند الله و 
الرسخونفی‌الىل*. ١‏ و فى حرف أبى بن كعب: "و يقول الراسخون فى 
العلم". " و عن عمر بن عبد العزيز""' رحمه الله أنه قال: "انتهى علم الراسخين 
إلى أن قالوا: آمنا به کل من عند ربا" (" 

فعلى قول هؤلاء: الواجب فى هذه الآيات و الأحاديث أن يتلقى"“ ما ورد" 
من ذلك بالإيمان بهء و التسليم له" والاعتقاد بصحته» ولا يشتغل''' 
بكيفية/التأويل» والبحثعنه مع اعتقادنا بأن الله تعالى ليس بج" 


فى الأصل: أبدلت (فى) ب(من). 


أى قراءته. 

(و الراسخون فى العلم) ساقطة من ج» د. 

انظر: زاد المسیر (١/٤١٠۳)ء‏ تفسير الطبرى .)۱۸٤/۳(‏ 

أنظر المرجعين السابقين. 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص» القرشى الأموىء 
المعروف» أمير المؤمنين. و أمه أم عاصم» ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب 
رضی الله عنهما» وکان عمر تابعیا جلیلاء و قد توفی رضی الله عنه متأثرا 
بالسم سنة ١ه‏ و مدة خلافته: سنتان و خمسة أشهر و أربعة شعر يوما. 
أنظر: البداية و النهاية (١/۱١۹١۱)ء‏ الكامل .)۸۱١/۲(‏ الأعلام 
الفتح المبين .)١٤/١(‏ 

أنظر: تفسير الطبرى .)۱۸١/۳(‏ الدر المنشور (۲/١١٠)ء‏ زاد المسير /١(‏ 
.)٤‏ تفسير القرطبى .)١۱١/4٤4(‏ 

فى الأصل: أن نتلقى. 

فی ب: أبدلت (ما) ب(ما). 

(له) ساقطة من ب. 

فى الأصل: و لا نشتغل. 

و قد ذكر ابن تيمية فى هذه المسألة بحثا مفصلاء و اليك خلاصته: من قال: 
إن الله جسم أراد بذلك أنه مركب من هذاء فهو مخطىء فى ذلك» و من 
قصد نفى هذا الكركيب عن الله فقد أصاب فى نفيه عن الله لكن ينبغى أن 
يذكر عبارة تبين مقصوده. و لفظ الترکیب قد یراد به أنه رکبه مرکب» أو أنه 


قسم التحقيق 
(٦۵/ب)‏ و لا شبيه بالمخلوقات› و إن جميع إمارات الحدوث عنه منتفية. 


فقد سئل محمد بن الحسن رحمه الله عن مغل هذه الآيات و الأخبار فقال: 
مرها کما جاءت و نؤمن بها ء ولانفل كق 
وإليه ذهب محمد بن إسماعيل البخارى»"" و عبد الله بن المبارك'" و 


كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمع» أو أنه يقبل التفريق» و الله منزه عن ذلك كله. 


و قد يراد بلفظ الجسم و المتحيز ما يشار إليه معنى ان الأيدى ترفع إليه فى 
الدعاءء وانه يقال: هو هنا و هناك» و يراد به القائم بنفسه» و يراد به 
الموجود» و لا ريب ان الله قائم موجود بنفسه» و هو عند السلف و أهل السنة 
ترفع الأيدى إليه فى الدعاء» و هو فوق العرش فإذا سمى ما يتصف بهذه 
المعانى جسماء كان كتسمية الآخر ما يتصف بأنه حى عالم قادر جسماء و 
تسمية الآخر ماله حياة و علم و قدرة جسما. 

ثم قال رحمه الله - بعد أن أطال الكلام من حيث اللغة و العقل -: 

و أما الشرع فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياءء و لا الصحابة و لا 
التابعين و لا سلف الأمة ان الله جسم» أو ان الله ليس بجسم» بل النفى و 
الأثبات بدعة فى الشرع. اه. 

انظر: مجموع الفتاوی (£۱۹/۵» .)٤۳٤ ٤۲۰‏ 

ذکره فی میزان الأصول» أنظر (ص .)۳٣۲‏ 

هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» و البخارى» أبو عيد الله حبر 


الإسلام» والحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» صاحب الجامع 


الصحیح» توفى رحمه الله سنة ١١۲ه.‏ 

أنظر: تذكرة الحفاظ (۲/ .)٠٠١‏ تهذيب التهذيب .)٤۷/١۹(‏ وفيات الأعيان 
(۱۸۸/4). طبقات‌الشافعية (۲۱۲/۲)» تاریخ بغداد ٤/۲(‏ - ۳۹)ء 
الأعلام .)۳٤/١(‏ 

هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى بالولاء» التميمى» المروزى أبو عبد 
الرحمن» الحافظ» شيخ الإسلام المجاهد. التاحر» صاحب التصانيف و 
الرحلات. توفى سنة ١۸١ه.‏ 

أنظر: تذكرة الحفاظ .)۲۷١/١(‏ تاريخ بغداد. .)٠١/٠١(‏ حلية الأولياء 
(۱۹۲/۸). الأعلام .)۱۱١/٤(‏ 
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مالك بن أنس""' رحمهم الله" فقد سئل عن قوله تعالى: " "الرحمن على 
العرشاستوى"' فقال: "الإستواء غير مجهول» و الكيف غرى معقول» و السؤال 


عنه بدعة 


فإن 


(0) 


قيل: ما" الفائدة فى إنزالالمتشابه» ولو كان الكل محكمالم 


بختلفرا EE‏ 
قلنا: أما على القول الأول فظاهرء إذ يعلم (منه) "" فضل العلماء على 


(1) 


هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحى» المدنى» أحد الأئم الأربعة و إليه ينسب 


المالكية. و يكنى بأبى عبد الله» و الأصبحى. توفى رضى الله عنه سنة 
۹ھ. 

أنظر: وفيات الأعيان .)٠٠١١/١(‏ الأعلام (۸۲/۳)ء الفتح المبين /١(‏ 
1۳ 

و كذلك عامة أصحاب الحديث رضوان الله عليهم. أنظر: ميزان الأصول (ص 
۲( 

(تعالى) ساقطة من د. 

سورة طه .)١(‏ 

أنظر: التفسیر الکبیر (۱۷۸/۷)ء فتح القدیر .)۲٠۲/۲(‏ تفسير القرطبى 
(۱۹/۷ ۲۲۰). 

و روى البيهقى فى سننه بسنده إلى الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعى و 
مالك و سفيان الغورى و الليث بن سعد عن هذه الأحاديث التى جاءت فى 
التشبيه» فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية (۲/۳). ميزان الأصول ( ص 
۲۳ ), التبیین (۲۱۹/۱» ۲۲۰). 

(ما) ساقطة من ج. 

أنظر ما قاله علماء الأصول و العفسير فى فائدة إنزال المعشابه: أصول البزدوى 
مع كشف الأسرار (١/۸٥)ء‏ أصول السرخسى ۱۹۹/١(‏ - ١۷١)»حاشية‏ 
الأرميرى على مرآة الأصول .)٤١۷ /١(‏ التفسير الكبير (۷/ (١۱۸١‏ التوضيح 
على التنقيح مع التلويح .)۲١١/١(‏ التحقيق لوحة (۸١/أ)ء‏ التمهيد فى 
اأصول الفقه (۲/ ۲۷۵). الوافی لوحة (۱۸//)» التبیین (۲۲۱/۱). 

ساقطة من الأصل. 


قار اا چ وت ت چ ی اھ و کوش ی م کوت و چ ی وک ر ی کی ت ۷ 
غيرهم» إذ جعل بعضها جليا ظاهراء و بعضها خفيا غامضا ليتوصل بال جلى إلى 
معرفة الخفى من طريق الاستنباط و الإجتهاد و اتعاب القريحة '"' فى استخراج 
معانيه و اعمال الفكر ليتبين المجد من المقصر و المجتهد من المفرط فيكون شوابهم 
بقدر اجتهادهم» و یکون مراتبهم على قدر علومهم. 

و لولا ذلك لاستوت الأقدام» ولم يتميز الخاص من العام و لبطلت المحنة'" 
و ذهب التفاوت بين الناس» ولا يزالالناس بخير ما تفاوتواء فإذا استووا 
هلکوا. 

فإن الله تعالى قال: "" "و رفع بعضكم أ فوق بعض درجات"' و قال: 
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض و للآخرة أكبر درجات و أكبر تفضيلا".' 

وأما على القول الغانى: و هو الظاهر فائدته»"'معرفةقصور" أفهام 
البشر عن الوقوف على ما لم يجعل لهم إليه سبيلا ليعرفوا ان الحكم لله يفعل ما 
یشاء و یحکم ما یرید . 

و فيه امتحانهم بالوقوف فى ذلك» لأن الدار دار محنة و ابتلاء. "' قال الله 
تعلى: "ليبلوكم أيكم أحسن عملا" " و الابتلاء من الله تعالى اظهار ما علم من 
القريحة: أول ماء يستنبط منالبئر» و منه قولهم: لفلان قريحة جيدة» يراد به 
استنباط العلم بجودة الطبع. 
مختار الصحاح» ( ص .)٥۲۸‏ 

NE O 
فی ب. جه د: قال الله تعالی‎ 


فی ب» ج: بعضهم. 
سورة الأنعاء .)١١١(‏ 
سورة الإسراء .)١١(‏ 

فى ج: فائدة. 

فى الأصل: قصور معرفة. 
فی د: دار أبتلاء و محنة. 
وة للك( 


۸ 
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الکاف کا عل 7 

و البليات أنواع» بعضها فوق/بعض. و الله (تعالى) "' يمتحن عبادة 
(۵۷/آ) ا شاء. فجعل الناس على طبقتين: منهم من يطالب بالامعان فى 
السير لكونه مبتلى بضرب من الجهل» و منهم من يطالب بالوقف لكونه مكرما 
بنوع من العلمء فأنزل المتشابه تحقيقا للإبعلاء. “ 

هذا أعظم الوجهين بلوىء""' إذ هو محتاج إلى كبح عنان ذهنه» و البليد 
لا." والكبح أشد. 

و هذا لأن الواجب عليه التسليم لله تعالى و التفويض إليه واعتقاد حقية 
مراد الله تعالى بدون الوقوف على مراده عبودية. 

وفى الامعان فى السير" من البليد ائتمار بالأمرء و انه عبادة و العبودية 


کذا فی التبیین (۲۲۱/۱). 


قال الزمخشرى رحمه الله: سمى علم الواقع منهم باختبارهم بلوى و هى الخبرةء 
استعارة من فعل المختبر من حيث انه تضمن معنى العلم فكأنه قيل: ليعلمكم 
أيكم أحسن عملا. 

.)۲۷۳/٤( تفسیرالنسفی‎ »)٤۱٠۰ /۲( الکشاف‎ 

ساقطة من الأصل. 

فی ج د: و لله تعالی أن یمتحن عباده. ۰ 

كذا فى أصول البزدوى. أنظر .)٥۷/١(‏ و أصول السرخسى» أنظر /١(‏ 
.)٩‏ 

أى الوقف عن الطلب أعظم ابعلاء من الأمعان فى الطلب» لأن العقل جبل 
على صفة يتأمل فى غوامض الأشياء ليقف على حقائقهاء فكان منعه عن ذلك 
أشد عليه من خمله على تحصيل ما يميل إليه كما أن الابتلاء بالترك فى حق 
سائر الحوارج أشد من الابتلاء بالعمل» لأن النفس مائلة إلى الشهوات فكان 
امتناعها عنها أشق عليها من الإقدام على العمل. اه كشف الأسرار على 
البزودی .)0٥۸/١(‏ 

أى لا يحتاج إلى كبح عنان ذهنه. 

المراد من السير هو طلب العلم. 


قسمالتحقيق واا 
أقوى من العبادة لأن العبودية الرضا بجا يفعل الرب» و العبادة فعل ما" ي 
الرب. "' و الرضا فوق العمل حتى كان ترك الرضا كفرا و ترك العمل فسقاء و كذا 
العبادة تسقط فى العقبى» و العبودية لا تسقط فى الدارين. 

فان العبودية أن لا يرى"" متصرفا فى الحقيقة إلا الله تعالى» فيفوض أمره 
إليه فى كل حال أفقره أم أغناهء أبهجه» أم أشجاه» أسمنه أ“ أضناه كساه أم 
أعراهء أماته أم"" أحياه» ضره أم"' نفعه» جوعه أم"" أشبعه» فان المتصرف 
فى الحقيقة هو الله تعالى. إذ هو خالق كل شىء ضرا كان أو نفعاء حلوا كان" 
(أو) ' مرا صحة أو سقماء جوعا أو شبعا. فيجب على العبد التسليم فى" 


کا ال 
و الوقف تفويض و تسلمى إلى الله تعالى» فيكون أعظم الوجهين بلوى و 
أعم النوعين'"'' جدوى. 


لأن حكم الابتلاء الصبر. و لما كانالابتلاء أعظم كان الصبر فيه أقوى 


أنظر التوضيح على التنقیح .)۲١۳/۱(‏ 
(ما) ساقطة من ج. 
" أنظر تعريف العبادية و العبودية: التعريفات (ص .)١٤١‏ 
فی ج د: أن لا تری. 
فی ج د: أو. 
فی ج» د: عراه. 
فی ب» ج د: ا 
فی ب» ج د: أو. 
فی ب» ج د: أو. 
(كان) ساقطة من ج. 
ساقطة من الأصل. 
فی ب: استبدلت (فی) ب(على). 
(1۲( (كل) ساقطة من ج. 
فى د: استبدلت (النوعين) ب(الوجهين). 


۲۰ 
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فيكون نفعه أعم. "' و لأن الشواب بناء على تحمل المشاق. "قال عليه السلام: 
"نما أجرك على قدر تعبك و نصبك"""'. و ابعلاؤه أشد لأنه يبعلى المؤمن على 
قدر دینه/بالحدیث. “ (۵۷/ب) 

فلما كان المكرم بالعلم و الاجتهاد أفضل فى الدين من كان مبتلى بالجهل 
کان ابتلاؤه أعظمء فکان ثوابه اتم و أوفر. | 

قوله: (و حكمه التوقف فيه أبدا) أرادوا به فى الدنياء لأنه ينكشف'" يوم 


القيامة. 


وهذا لأن انقطاع رجاء البيان فى المتشابه لا للاستحالة فى ذلك و لو بين 
الله تعالى التشابه لصار مبيناء و انما لم ينكشف فى الدنيا للحكمة التى بينا. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


e 
0 


أنظر: أصول البزدوى مع كشف الأسرار .)٥۸/١(‏ 


فى ج: استبدلت (المشاق) ب(المشتاق). 

رواه البخارى عن الأسود رضى الله عنه بلفظ: "قالت عائشة رضى الله عنه: 
"يا رسول الله يصدر الناس بنسكين» و أصدر بنسك؟" فقيل لها: "انتظرىء 
فإذا طهرت فاخرجى إلى التنعيم» فأهلى» ثم ائتينا هكان كذاء و لكنها على 
قدر نفقتك و نصبك". 

كتاب العمرة» باب أجر العمرة على قدر النصب .)١١٤١/۲(‏ 

وروی مسلم نحوه فی كتاب الحج» بات بیان رج الإحرام ۸۷٦/۲(‏ - 
(AY‏ . 

و کذا أحمد فی مسنده '.)٤۳/۷(‏ 

رواه الدارمی عن سعد رضی الله عنه بلفظ: "سئثل رسول الله صلى الله عليه و 
سلم: أى الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم الأمشل فالأمشل» يبتلى الرجل 
على حسب دینه. فإن کان فى دينه صلابة زيد صلابةء و إن کان فى دينه رقة 
خفف غنهء و لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرض ماله خطيئة". 


کتاب الرقائق» باب فی أشد الناس بلاء (۳۲۰/۲)» و روی نحوه أحمد فى 


مسند .)۷£/⁄/١(‏ 
فی د: یکشف. 


فس م التحقيق اا 
و القسم الثالث 
فى وجوه استعمال ذلك النظم و جريانه فى باب البيان 
فهى أربعة: الحقيقة» و امجاز» و الصريح» و الكناية. 
فالحقيقة: اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له. 


و القسم الثالث فى وجوه" استعمال ذلك النظم و جريانه فى باب البيان: 

يعنى استعمال هذه الألفاظ فى باب البيان""' اما أن يكون فى موضعه 
الأصلى» و هو الحقيقة, أو لا فى موضعه الأصلى» بل أريد به غير ما وضع له 
مناسبة'"' بينهما وهوالمجاز. أو“ استعمل اللفظ فى باب البيان مع كثرة 
الاستعمال و وضوح البيان“ و هو الصريح؛ حقيقة كان أو مجازاء أو" استعمل 
مع استتار معناه» و هو الكناية حقيقة كان" أو مجازا. ^ 

ألا ترى أن تعريف الحدث""' بالغائط "مع كونه مجازا (...)""' كناية 


(وجوه) ساقطة من بء ج ډد. 


س 


(يعنى استعمال هذه الألفاظ فى باب البيان) ساقطة من د. 
۳( فی ب» ج د: مناسبة. 

“ فى الأصل: استبدلت (أو) ب(الواو). 
فی ج: استبدلت (لبیان) ب(معناه). 
" فى د: اسعبدلت (أو) ب(الواو). 


(¥) 


e 


(كان) مزيدة من ج. 

أنظر وجه الحصر لاستعمال الألفاظ فى الأقسام المذكورة: التبیین (۲۲۳/۱). 
التلویح على التوضیح ۱۳۲/۱۱ - .)١۴۳‏ 

" الحدث: هو النجاسة الحكمية المانعة من الصلاة و غيرها. التعريفات 
(ص ۸۲). 

أصل الغفائط: المطمئن من الأرض الواسع» و كان الرجل منهم إذا أراد أن 
يقضى الحاجة أتى الغائط و قضى حاجته» فقيل لكل من قضى حاجته قد أتى ِ 
الغائط» يكنى به عن العذرة. مختار الصحاح (ص .)٤۸٤‏ 

فی ج: مکانها بیاض. 


[ ا ا ی 
لأنه بحسب استتار المراد يسمى كناية و بحسب استعمال اللفظ فى غير الموضوع 
له يسمى مجازاء حتى لو انضم إليه كثرة الاستعمال زالت الكناية لزوال الاستتار 
و بقى المجاز لبقاء الاستعارة. 

و الحاصل:”' إن القسم الشانى فى نفس البيان» و القسم الثالث فى كيفية 
استعمال الألفاظ فى باب البيان. 

و هذا القسم ثالث باعتبار أصل التقسيم» رابع باعتبار المقابل. ‏ 

الحقيقة:" مأخوذة من "حق"' إذا ثبت. "' و منه: الحاقة. لأنها ثابعةء 
كائنةء لا محالة. و يقال: ما حقيقة ذاك:""' أى ما الغابت منه بقينا ^ 

و الاسم الموضوع للشىء المستقر فى محله يسمى حقيقة. 


(والجاصل) ساقطة من ج. 

أنظر: التبیین (۲۲۳/۱). كشف الأسرار على البزدوى .)١١/١(‏ 

أنظر ما ورد فى تعريف الحقيقة و أقسامها: أصول البزدوى .)1۱/١(‏ أصول 
السرخسى .)١۷١/١(‏ ميزان الأصول ( ص .)۳١۷‏ كشف الأسرار على المنار 
(۲۲۰/۱)» نور الأنوار (١/٠٠۲).التوضيح‏ على التنقيح ›)۱١۲/١(‏ 
مسلم الشبوت .)۲١۳/١(‏ المرآة على المرقاة (١/۷٤)ءالتمهيدلأبى‏ 
الخطاب .)۲٤۷/۲(‏ شرح كوكب المنير .)۱٤١۹/١(‏ المعتمد لأبى الحسين 
البصری .)۱٦۹/۱(‏ الاحکام للآمدی (۳۹/۱)» جمع الجوامع (١/١١١)ء‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص .)٤۲‏ التبیین (۲۲۳/۱)ء التحقيق لوحة (١١//)ء‏ 
ارشاد الفحول ( ص .)۲١‏ 

فى الأصل: مأخوذ. 

فی ج: استبدلت (حق) ب(حیث). 

" أنظر: الصحاح .)١٤١١١/٤(‏ أساس البلاغة (ص .)١١١‏ 

فى ج: ذلك. 

فإذا أطلق يراد به ذات الشىء الذى وضعه واضع اللغة فى الأصل كاسم الأسد 
للبهيمة. التعريفات (ص .)١٠١‏ 


و او ب و ی 
وقيل: (...) '' من "حققت الشىء" إذا كنت على يقين منه. 
فهى على الأول فاعلة» و على الثانى مفعولة/أى متيقن فيها" (۸٥/أ)‏ 

إذ لا ارتياب و لا اضطراب فى الوضع"' الأصلى. °“ 
والمحقيقة والمجاز من صفات اللفظ دون المعنى»' و إليه أشار بقوله: 

(المحقيقة اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له). و ثابت أيضا لا يزول بحال أى لا 

يسقط عن المسمى بحالء إذ من المحال أن يتخلف عن" الهيكلاملخصوص 
لفظ'" الأسد. أى له یمکن أن يوجد المسمى بدون أاسمه› لکن يجوز أن يوجد هذا 

الاسم بدون مسماه الأصلى بأن أريد به الإنسان الشجاع. * 

(هو) زيادة من ب» ج د. 

""' (فيها) ساقطة من ج. 

فى الأصل: الموضع. 

“ قال فى التبيين: الحقيقة اما من حق - يحق (بالكسر) إذا ثبت و وجب» أو من 
حقه - يحقه (بالضم) إذا أثبته» فمن الأول معناها: ) 
الثابتة فى موضوعهاء من الثانى: المثبتة فيه. 
فعلى اعتبار الأول: هى فعيلة معنى فاعلة. 
و على اعتبار الثانى: بمعنى مفعولة. 

ˆ والتاء فى كلمة الحقيقة للتأنیث. اھ (۲۲۳/۱). كشف الأسرار .)١١/١(‏ 
وقال فى كشف الأسرار على المنار: التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى 
الاسمية. اھ (۲۲۹/۱). 

قال صدر الشريعة فى التوضيح: ان بعض الناس قد يطلقون الحقيقة و المجاز 
على المعنی» اما مجازا» و اما على أنه من خطأً العوام. .)١١۳/١(‏ 

فى الأصل: من. 

)۷( فی ب: لفظة. 

و لتمام الفائدة نريد أن نذكر أقسام الحقيقة: 
و هى ثلاثة: لغوية» و شرعية» و عرفية. 
و السبب فى انقسامها هذا هو أن الحقيقة لا بد لها من وضع و الوضع لا بد 
له من واضع فمتى تعين نسبت إليه الحقيقة» فقيل: لغوية ان كان صاحب 
وضعها واضع اللغة. كالإنسان المستعمل فى الحيوان الناطق و قيل: شرعية» ان 
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شرح المنتخب 


الشجاع.أسدا و البليد حمارا» أو ذاتا كما فى تسمية المطر سماء. 


والمجاز:"' مشتق من "جاز - يجوز" مفعل» ""' بمعنى فاعل» كالمولى معنى 
الوالى. سمى مجازا لتعديته "' عن محل الحقيقة إلى محل المجاز فكان متعدياء و 
كان فاعلا. هذا صفة اللفظ. “' لأن التعدى انما يتصور فى الألفاظ دون المعانى»› 
لأن المعنى مستقر فى المحلين. 

و لأن الفاصل"'"' بين الحقيقةوالمجاز""' صحة نفى المجاز عن محله و 


كان صاحب وضعها الشارع» كالصلاة المستعملة فى العبادة المخصوصة» و متى 


(£) 


(0) 


لم يتعين قيل: عرفية. سواء كان عرفا عاما كالدابة لذوات الأربع» أو خاص» 

كما لكل طائفة من الاصطلاحات التى تخصهم. كالنقض و القلب و الجمع و 

الفرق للفقهاء» و الجوهر والعرض و الكون للمتكلمين و الرفع و النصب و 

الجر للنحاة. 

کشف الأسرار على البزدوی (1۱/۱) و انظر: الاحکام للآمدی (۳۹/۱). 

التوضيح .)١١۳١/١(‏ المراة على المرقاة (١/۱۸٤)ء‏ شرح الكوكب المنير 

.)۳۷۷ ميزان الأصول (ص‎ »)٠٠۰ -۱٤۹/۱( 

أنظر تفصيل الكلام على المجاز: أصول البزدوى (١/1۲)ء‏ أصول السرخسى 

(۱۷۰/۱)» ميزان الأصول (ص ۳۹۹)» كشف الأسرار على المنار 

(۲۲۹/۱)» نور الأنوار (۲۲۹/۱). الاحكام للآمدى (١/۳۸)ءالتمهيد‏ 

لأبى الخطاب (۲/١٠٠).المعتمد .)۱۷/١(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع 

ء)٤٤ شرح تنقيح الفصول (ص‎ .)٤۳١/١( المرآة على المرقاة‎ .)٠٠١/١( 

.)۲٠۳/١( SU‏ التمهيد للأسنوى» تحقيق: د. محمد حسن 
هيتو (ص ۱۸6). المستصفی (۱/۱١١٤۳)ء‏ شرح الكوكب امير ,)۱١/١(‏ 

ارشاد الفحول ( ص .)١١‏ 

أنظر: تاج العروس .)٠۱۹/٤(‏ 

فى ب: لتعدية. 

فى الأصل: للفظ - بسقوط الألف فى أولها -. 

فى د: الفاضل. ٠‏ 


a E GDS OEE ORT 
الحقيقةلا ر يستقيم نفيه.' ولهذا يقال: "حب فلان حقيقة". أى ثابت فى محله‎ 


" قال السمرقندى رحمه الله تعالى فى بيان الفاصل بين المحقيقة و المجاز انه 
الأول: التنصيص من أئمة اللغة بأن يقولا ان هذا اللفظ لهذا المسمى حقيقةء و 
لهذا الملسمى مجاز و مستعار. و الشانى: الاستدلال: و ذلك بذکر حد الحقيقة و 
المجاز. فان ذكر الشىء بذكر اسمه و ذكر حده سواء» فان قول القائل: "رجل"» 
و قوله "انسان ذكر جاوز حد الصغر" سراء. 
و الغالث: بيان العلامات اللازمة لهما: و هى أشياء: 
منها ان الحقيقة لا تسقط عن المسمى» يكذب نافيهاء و المجاز يجوز نفيه عن 
السمى» و لا يكذب نافيه. بيانه: أن "الأب" اسم للوالد بطريق المحقيقة» و 
للجد بطريق المجاز» فمن نفى اسم الأب عن الوالدء و قال: انه ليس بأب 
فلان» فانه يكذب» و من نفى اسم الأب عن الجدء وقال: انه جده و لیس 
بأبیه» لا يکكذب. 
السامع معناه إلا بقرينة. 
و منها: إن أهل اللغة استعملوا الحقيقة من غير قرينة» و استعملوا المجاز مع 
قرينة لفظية أو دلالة حال أو دلالة عقل. اه 
ميزان الأصول (ص ۳۹۸) و ما بعدها. 

ذكر البخارى فى كشف الأسرار انه قيل: التعريف بهذه العلامة غير مفيد 
لاستلزامه الدور» و ذلك لتوقف النفى و امتناعه على كون اللفظ مجازا أو 
حقيقة» فان من تردد فى كون اللفظ حقيقة حقيقة أو مجازا انما يصح منه النفى لو 
علم کونه مجازاء و يمتنع عنه لو علم كونه حقيقة خققة فلر تررقف رنه حقيقة أو 

مجازا على صحة النفى و امتناعه لزم الدور. 

و لو قيل: المراد توس او اا ی ای اا 
وعدم وجدانه فیها E‏ الدورء فهو بعيد» > لأن الوجدان ان صلح علامة 
للمجاز فعدم الوجدان لا يصلح علامة للحقيقةء إذ عدم الوجدان لا يدل على 
عدم الوجود الذى هو المطلوب. فالاولى أن يجعل امتناع النفى فى الحقيقة و 
ا دا اد ای ا 
اللفظ إذا تبادر مدلوله إلى الفهم عند الإطلاق بلا قرينة فهو حقيقةء و إن لم 
يتبادر اليه إلا بالقرينة فهو مجاز. اه .)١٤4/١(‏ 


Ta 


شرح المنتخب 


الموضوع له و هو القلب. و "حب فلان مجاز". أى متعد عن محله و هو القلب» 
الىغير'' محله» وهواللسان."' وهذاالوعدمنك مجاز أى‌القصدمنه 


الترويج»" 


دون التحقيق على ما عليه وضع الوعد. “ فان وضع الوعد للانجاز 


کما قال: ٠‏ 

و انی لمنجز وعدی""' و مخلف ایعادی ٠‏ 

و قال عليه السلام: "ثلاث من علامات النفاق» وان صام و A)‏ ا 
زعم انه مؤمن: إذا حدث كذب» و إذا وعد أخلف» و إذا ائتمن خان".""' و قال فى 


حديث آخر: "العدة دين 


01( 


(۲) 


ND mw, 


فی ۵: عین. 

نقله من ميزان الأصول. أنظر (ص ۳۹۸)» و ذكره فى كشف الأسرار على 
المنار أیضا )۲۲۹/۱ - ۲۲۷). 

فى ب: التجوير. 

نقله من أصول السرخسى .)١۷١/١(‏ 

هذا شطر بيت لعامر بن الطفيل. و هذا البيت غير موزون» و صحته كما فى 
اللسان: 

"و انی ان أوعدته» أو وعدته 

لأخلف ايعادى»و أنجز موعدى" 

أنظر: لسان العرب .)٤۸۷١ /١(‏ 

فی ب» ج» د: وعد. 

فی ب» ج د: ایعاد. 

(ان) مزيدة من د. 

رواه مسلم فی صحیحه عن ابی هريرة رضی الله عنه بلفظ: قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم: من علامات المنافق ثلاثة. إذا حدث كذب, و إذا وعد 
أخلف» و إذا اتن خان. ثم روی فی حدیث بعده عن ابی زکیر انه قال: سمعت 
العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد و قال: آية المنافق ثلاث» و إن صام 
و صلى و زعم أنه مسلم. ١‏ 
صحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب بیان خصال المنافق .)۷۸/١(‏ 


نقل السيوطى عن الديلمى فى مسند الفردوس عن على رضى الله عنه بلفظ 


کککHAگkAگککگگگضځځگگکگگکگکگکگÃÊÃگگگگگگگگÃhkگ—hkگگk‏ ا 
والدليل على أن المحبة فى القلب ما قاله أهل الحقيقة: ان أولالمحبة 

الموافقةء ثم الميل» ثم الود ثم المحبةء ثم الهوى» ثم الوله» ثم العشق. 
فالموافقة للطبع» والميل للنفس» والود للقلب والمحبة للفؤاد و هو باطن 

القلب» و الهوى غلبة"' المحبة»/و الوله زيادة الهوى» و العشق (0۸/ب) فيض 

المحبة إلى سائر الجوارح» و الشغف احعراق""' القلب» و يدل عليه قول الشاعر: 
"(يعلم الله) " ان حبك منی 

فی سواد الفؤاد وسط الشغاف"““ 
و قال آخر: 

"و فى" الفؤاد المحب تار هو أ ا 

و قال آخر: 

"لاعضو لى الا و فيه محب فکأن أعضائی خلقن قلو"" 

وقال آخر: 

ا بأن تعلموا ان قد یحبکم لے رل ا م الس ا 


"عدة"" المؤمن دين» و عدة المؤمن كالآخذ باليد". قال السيوطى حديث ضعيف. 
الجامع الصغير (۲/ .)٠٠١‏ و قال فى فيض القدير: فيه دارم بن قبيصةء قال 
الذهبی: لا یعرف. .)۳۰۸/٤(‏ 

فى الأصل: غلية. 

فى الأصل: احراق. 

ساقطة من الأصل» ج» د. وفى ب: علم الله. وقدصححته من أساس 


البلاغة. 
نسبه الزمخشرى فى أساس البلاغة إلى أبى عبيدة. انظر (ص ۳۳۲). 
فی ج: قفی. 


)7( لم أعثر على قائله. 

)۷( لم أعثر على قائله. 

فی ب: حسبی. 

ا الأصل» ج: استبدلت (و لن) ب(و أن). 
8 لم أعثر على قائله. 


۲۴۸ 


شرح المنتخب 


قوله: (لاتصال بينهما) هذا من تتمة التعريف. '' فان بعض العلماء قالوا: 
بأن‌المجاز والهزل سواء. حتی قالوا: انه لا یجرى فى كلام الله تعالى و كلام 
الرسول""' عليه السلام. "' لأن الهزل أن يراد بالشىء غير ما وضع له» و المجاز 
اسم ما أُرید به غير ما وضع له. 


(۱) 


(۲ 


ذکر ابن السبکی کی فی الابهاج فى مسألة المجاز أربعة مذاهب: 

الأول: : الجواز مطلقا. و هو راى الجمهور. 

الشانى: المنع مطلقاء و هو المنسوب للأستاذ أبى إسحاق الاسفرايينى و أبى 
على الفارسى. 

الغالث: انه غير واقع فی القرآن و واقع فی غیرهء و اليه ذهب أبو بكر بن 
داود الأصفهانى الظاهرى» فالمشهور عنه أنه منع وقوعه فى القرآن خاصة كما 
هو رأی ھۇلاء. 

کک فى القرآن و الحديث. وهو ما حکاه 


۷( 
و هناك مذهب خامس: و هو لابن حزم من الظاهرية» و قد صرح بذهبه فى 
ك فکل خطاب خاطبنا الله تعالی به أو رسوله صلی الله 
عليه و سلم فهو على موضوعه فى اللغة و معهوده فيها إلا بنص أو اجماع أو 
ضرورة حس» نشهد بأن الإسم قد نقله الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه و 
سلم عن موضوعه إلى معنى آخرء فان وجد ذلك أخذناه على ما نقل إليه. 
فكل كلمة نقلها تعالى عن موضوعها فى للغة إلى معنى آخر» فان كان تعالى 
تعبدنا بها قولا و عملا كالصلاة و الزكاة و الحج و الصيام و الربا و غير ذلك 
ا ر EG O‏ 
إلى معنی تعبدنا بالعمل به دون ان يسميه بذلك الاسم» فهذا هو المجاز. 
„(or -_ 0۳1 /£)‏ 


وانظر السألة E gp‏ الجا 0 


u E er (۱۹٤ (ص‎ 


فی ج: صلی الله عليه و سلم. 


قسملتحقيق ‏ ۹ا 

فنحن نقول: لاء بل" بينهما فرق. فان الهزل لا يقصد به ما وضع له اللفظ 
و لا ما صلح""' له اللفظ بطريق الاستعارة» و لا كذلك المجاز» فانه أريد به غير ما 
وضع له اللفظ لاتصال بينهما. 

قوله: (لاتصال بينهما معنى) أى بين" الحقيقة و المجاز و أراد بالمعنى ما 

هو اللازم المشهور. فانه لو لم يكن لازما لما صحت الاستعارةء لأنه حينئذ يجوز 

اطلاق EE‏ حراك فى الحيوانيةوالجسميةو 
الحدوث و غير ذلك. و كذا تعتبر الشهرة"“' فان البخر و الحمى لازمان للأسد ثم 
لا يجوز أن يسمى الأبخرو'" المحموم أسدا بهذا الاتصال. 

و هذا لأن المجاز من الحقيقة كالقياس من النص. | 

بيانه: ان الحكم فى المنصوص عليه" يشبت بالنص كال موضوع له يشبت 
بالوضع» ثم يتأمل فى المنصوص عليه لاستخراج المعنى الذى له أثر فى استدعاء 
هذا الحكم ليتعدى إلى غير المنصوص عليه فإذا وجد مشل هذا المعنى /فى غير 
المنصوص عليه ألحق به أى يثبت مغل ذلك فى )١/٠١۹(‏ هذا المحل. 

فكذلك يتأمل فى معانى محل الحقيقة لاستخراج المعنى للازم المشهور فى 
محل الحقيقة لاكل معنى» كما فى النص لا يعتبر كل معنى» بل يعتبر الوصف 
الصالح""' المعدل لما فى اعتبار كل معنى أو كل وصف رفع الابتلاء. “ 


فی ج: استبدلت (لاء بل) ب(لا بد). 

فى الأصل: و ما لا صلح. 

فی د: استبدلت (بین) ب(من). 

ر فى ج: الشهوة. 

(الواو) ساقطة من د. 

(عليه) ساقطة من ب» ج د. 

5 المصالح. 

کزا فى كشف الأسرار على المنار با أنظر .)۲۲۸/١(‏ و عبارة عبد العزيز 
البخارى فى التحقيق أوضح فى تعبير المراد حيث قال: لو جازت الاستعارة بكل 
معنى لم يبق للكلام حسن و طراوة» و لم يبق للفصيح ال ماهر بعون الكلام و 


شرح النتخب 


الا ترى"" أن العرب تسمى الشجاع أسدا للاشتراك بينهما فى المعنى 
ا لخاص اللازم المشهور لهء و لم تعتب ر" الاشتراك فى كل معنى» فإذا وجد مثل 
ذلك المعنى فى محل آخر استعير له» هذا كما قلنا فى القياس مع النص» غير أن 
المنظور إليه "فى القياس, المعنى الشرعى» و فى المجاز المعنى اللغوى. فكان 
المجاز تعدية اللفظ» كما أن القياس تعدية الحكم الشرعى. و كما أن القياس يفتقر ‏ 
الى ستة أشيا ء: القائس و الأصلء» و الفرع» و الوصف الصالح المعدل الجامع بين 
الأصل و الفرع و القياس» والحكمء فكذا الاستعارة تفعقر إلى ستة أشياء: 
الستعار والمستعارله» والمستعارعنه» والمستعير» والاستعارة» و مايقع به 
الاستعارة ° 

فالمستعار: لفظ الأسدء و لا مستعار له: الإنسان الشجاع» و المستعار عنه: 


طرق الفصاحة و المستخرج للاستعارات البديعة و التشبيهات الغريبة فضل على 


غیزه. 

وهو مشال القياس» فانه لا يصح بكل وصف» بل يعتبر فيه الوصف الصالح 
المعدل» إذ لو اعتيبر كل وصف رفع الابتلاء» و لم يبق للمجتهد المستخرج 
لدقائق المعانى فضل على غيره. اه لوحة (١۲/أ»‏ ب). 

فى الأصل: الا يرى. 

فی ب» د: یعتبر. 

فی ج: استبدلت (اليه) ب(له). 


اأنظر: أصول البزدوی »)٠١ - ٦٤/۱(‏ کشف الأسرار على المنار (۲۲۷/۱)ء 
ثم ان الاستعارة فى عرف الأصوليين ترادف المجاز. 

و عند أهل البيان قسم من المجاز. ٍ 

فان المجاز عندهم ان كانت فيه علاقة التشبيه يسمى استعارة باقسامها و أن 
كانت فيه علاقة غير التشبيه» مشل السببية و المسببيةء و الحال و المحل» و 
اللازم و اللزوم و غيرها يسمى مجازا مرسلا. 

الكنكوهى» دار الكتاب العربى» ١٠٤١ھ‏ (ص .)0٥۷‏ 

و يؤيده ما فى التقويم حيث قال: سمى المجاز مستعارا كأن القائل استعاره 
للمعنى الذى قصده فكساه به. اه لوحة (١١٠/ب).‏ 


ا م ا 
الهيكل اللخصوص,» و المستعير: المتكلم» و الاستعارة: التكلم بلفظ''' الأسدء و 
ما يقع به الاستعارة: الشجاعة. " ) 

قوله: (أوذاتا) أى مجاورة'" يعنى مجاورة ‏ هذه الذات تلك الذات و 
يسمى هذا اتصالا صورة» نحو تسمية العرب المطر سماء. يقال:" "ما زلنا نطأً 
السماء حتى أتيناكه". يعنون المطر لأن المطر من السحاب ينزل و العرب تسمى 
کل ما علا فوقك سماء. 

و قال الله تعالى: "أو جاء أحد منكم من الغائط".' الغائط اسم للمكان 
المطمئن  )(‏ الخالى» فسمى الحدث به" مجازا لأنه يكون فى المطمئن/من 
الأرض عادة' ' تسترا" عن أعين الناس» و هذا اتصال صورة من حيث ٠١۹(‏ / 
ب) المجاورة. 

واعلم أن طريق الاستعارة الاتصال بين الشيئين صورة أو معنى لاثالك 
لهما. لأن كل موجود  )...(‏ ' مصور يكون له صورة و معنى» و الاتصال لا 
یکون الا 


۱ هه 
فى ب: لفظة. 

o ۲‏ 
" فى د: و الشجاعة 
۳ ت 
۰ فی ب: مجاوزة 
)£( 


فی ج: تجاوز. 

فی ب: تقول» فی د: تجاور. 
8 ف الأصل: على . 
REE N‏ 

(من الأرض) مزيدة من ج. 
(به) ساقطة من د. 

(عادة) ساقطة من ب. 

)۱٩(‏ فی د: سترا. 
(موجود) مكرر فى الأصل. 


ی 

بأحدهماء ' وقدجرى" 'القسمانفىالمحسوسات.""' وهذا الطريق 
مسلوك فى الشرعيات» و ليست اللغة مخصوصة بهء فانه لا خلاف بين الفقهاء 
أن الاتصال بين اللفظين من قبل حكم الشرع يصلح طريقا للاستعارةء لأن 
الاستعارة للقرب و الاتصالء' و ذلك ثابت فى المحسوس و غير المحسوس» فان 
الأحكام الشرعية قائمة'" بعناها الذى شرع له متعلقة بأسبابهاء فيكون موجوده 
حكما بنزلة الموجود حسا فيتحقق معنى القرب و الاتصال. 

ولأن حكم الشرع حكم لا يدرك" ' معناه بالعقل» فهذا القسمإذا تعلق 
بلفظ» شرع ذلك اللفظ سببا له أو علة"' يدل ذلك اللفظ لغة على معناه الابت 


قال عبد العزيز البخارى فى التحقيق: ان العلماء و ان بلغوا أنواع الاتصال بين 
الحقيقة والمجاز إلى خمسة و عشرين بالاستقراء كاطلاق اسم السبب على 
الملسبب و اسم الكل على البعض و اسم الملزوم على اللازم و الخحاص على العام 
وعكسهاء و تسمية الشىء باسم ما كان و باسم ما يؤول إليه و غيرها 
فالشيخ - يعنى به الأخسيكيتى - رحمه الله حصره ههنا على المعنى و الصورة 
بقوله: (معنی أو ذاتا) و هو أضبط ما ذکرواء اذا لا یکاد یسد عنه شىء غا 
ذكر» لأن كل موجود من المحسوسات موجود بصورته و معناه» إذا لاثالث لهماء 
فلا يشبت الاتصال بين السببين إلا من أحد هذين الوجهين. اه لوحة .)//٠١(‏ 
فى الأصل» ب» ج: استبدلت (جرى) ب(مر). 

فی ب» ج» د: (المحسوس). 

فی ب: و للاتصال. 

فی ب» ج د: "فالأحكام قائمة". 

"“ هكذا فى جميع النسخ» لعله سهو من النساخ» لأن هذا القسم من الاحكام 
التى وقف العلماء على أسبابها أو على عللها ليس من الأحكام التى لا يدرك 
معناها بالعقل. و يؤيد ذلك ما ذكرافى الوافى حيث قال: انك إذا تأملت فى 
مشروع و وقفت على معناه بأی صفة شرع هذا المشروع» فإن وجدت هذا المعنى 
فى المشروع الآخر يجوز استعارة أحدهما للآخر. اه. لوحة (۹٠/ب).‏ 

فی ب» ج» د: علته - بزيادة الهاء فى اخرها -. 


(¥) 


و ا 
شرعاء كالبيع» فانه مشروع لإيجاب الملك و موضوع له فى اللغة والعقل 
يقعضی(...)'' أیضا أن من فاز بالسبب فاز بالحکم کی لا يؤدى إلى 
التنازع""' و التقاتل فتصح الاستعارة» و يكون هذا استعارة شرعية فيها معنى 
اللغة. 

ألا ترى أنهم لم يجوزوا استعارةالجحمرلغيرالحمرلاثبات حكم ثبت“ 
ت ار رف ا E‏ لأنه () له ۸ فقا E‏ 


فى الأصل: موضع. 

مزيدة من ج: معنى. 

فی ج: استبدلت (التنازع) ب(الشارع). 

فی ب: یشبت. 

(ضرب) ساقطة من ج. 

فی ج: ثمانون. 

و قد ذهبت العترة و مالك و الليث» و أبو حنيفة و أصحابه» و الشافعى فى 
قوله إلى أن حد السكر ثمانون جلدة. 
و وق غت و دادو ابر رر و الاق ى قى ال هرر غه الى ان 
أریغون: لأا ا ابی گر 
و فعلها على فی زمن عثمان. 
و استدل الأولون بأن عمر جلد ثمانين بعد ما استشار الصحابة و بحديث على 
أنه أفتى بأنه يجلد ثمانين» و بحديث أنس أن النبى صلى الله عليه و سلم 
جلد فى الخمر نحو أربعين بجريدتين. 
أنظر: نيل الأوطار .)۳٠١۹/۷(‏ الأختيار لتعليل المختار .)١۷/٤(‏ 

ساقطة من الأصل. 

الحد انما يتعلق فى غير الخمر من الأنبذة بالسكر» و فى الخمر بشرب قطرة 

واحدة عند الحنفيةء و عند الأئمة الفلاثة: كل ما أسكر كثيره حرم قليله و حد 

به. 

أنظر: شرح فتح القدير على الهداية (١٠/٠٠١١).الإختيارلتعليل‏ المختار 

.)44/£( 


ا و ب پو ج ھی ت رھ اي 
فإذا ثبت أنه تجوز الاستعارة فى الشرعيات كما تجوز فى الحسيات و ذلك 
بطريقين أيضا: بالاتصال صورة و الاتصال معنى» و ليس المشروع إحسوس حتى 
يحس ويقال: انهما متصلان صورة فيطلق اسم أحدهما على الآخر بل يقام 
الاتصال فى السببية و العلية فى/المشروع الاتصال صورة (١٠/أ)‏ فى 
الحسوس و يقام الاتصال فى معنى المشروع) '"' كيف شرع مقام الاتصال فى 
المعنى نى" المحسوس: 
بيان الأول: إنك تنظر بين الحكمين» فان كان بين سببيهما اتصال'" أن“ 
كان أحدهما يثبت الحكم الذى أثبته الآخر كالبيع و النكاح» فان كل واحد منهما 
ا البيع فى محله تبعاء و النكاح فى محله أصالة. فيجوز أن 
o I :‏ 
ملكالمععة'" ثبوت ملك الرقبة * أ ويلزم من ثبوت ملك الرقبة"' ثبوت ملك 
امتعةفى محله» فصحت الاستعارة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر لوجود 
الاتصال من أحد الطرفين. ' والمجوز هو الاتصال» فجوزنا المجاز حيث وجد 
الاتصال» و لم نجوز فيما لم يوجد الاتصال. " 


ساقطة من الأصل. 

"“ (فى) ساقطة من الأصل. 

فی د: اتصالا. 

فی الأصل: استبدالت (بأن) ب(ما) و فی ب: ب(فان). 
فى الأصل» ج: يشبتان. 

(لأنه) ساقطة من ج. 

فى الأصل: استبدلت (المتعة) ب(الرقبة). 

فى الأصل: استبدلت (الرقبة) ب(المتعة). 

" فى الأصل: استبدلت (الرقبة) ب(المتعة). 

(دون الطرف الآخر لوجود الاتصال من أحد الطرفين) ساقطة من ج. 
0٩)‏ کذا فی الوافی› أنظر لوحة (۱۹/ء ب). 


ا ا ا و 
و كذلك ذكر العلة و إرادة المعلول جائز لوجود الاتصال و ذكر المعلول و إرادة 
العلة جائزة أيضا لوجود الاتصال» إذ لا يوجد المعلول إلا و العلة موجودةء و إلا لا 
يكون معلولا لها" ولا يكون علةلهء فجازالمجاز من الطرفين هنا لوجود 
الاتصال من الجانبين» و لم يجز هناك إلا فى أحد الجانبين"' و هو ذكر السبب و 
إرادة المسبب» و لم يجز ذكر المسبب و إرادة السبب لوجود '" الاتصال فى أحد 
ا لججانبين دون الآخر, إلا إذا كانالمسبب مخصوصا (بسبب) ' فانه يجوز 
(حينغذ) ‏ ذكر المسبب و إرادة السبب"' كما نبين إن شاء الله تعالي " 


فى الأصل» ج: له. ‏ 

قال أبو على الشاشى فى أصوله: إعلم أن الاستعارة فى أحكام الشرع مطردة 
بطريقين: 
أحدهما لوجود الاتصال بين العلة و الحكم. 
و الثانى لوجود الاتصال بين السبب المحض و الحكم. 
فالأول منهما يوجب صحة الاستعارة من الطرفين حتى جاز ذكر العلة و إرادة 
الحكم» و أن يذكر الحكم و تراد به العلةء لأن كل واحد منهما مفتقر إلى 
الآخر. 
و الفانى يوجب صحتها من أحد الطرفين» و هو استعارة الأصل للفرع أى 
السبب للحكم دون عكسه» لأن المسبب محتاج إلى السبب من حيث الثبوت» و 
السبب لا يحتاج إليه من حيث الشرعية. 
أنظر (ص .)٥٦١‏ 

(و هو ذكر السبب و إرادة المسبب» و لم يجز ذكر المسبب و إرادة السبب لوجود 
الاتصال فى أحد الجانبين) ساقطة من ج. 

“ ساقطة من الأصل. 

ساقطة من الأصل. 

مغال ذلك قوله تعالی: "انی أرانى أعصر خمرا". يوسف .)۳١(‏ فان ال خمر لا 

يكون إلا من العنب فيجىء الافتقار من الجانبين. 

عمدة الحواشی على أصول الشاشی ( ص .)٥١۹‏ 

أنظر (ص ۲۳۷). 


ي د ا 

وبيان الاتصال المعنوى فى الشرعيات أن تنظر إلى المشروع» فان وقفت 
على معناه و وجدت هذا المعنى فى مشروع آخر تجوز" استعارة أحدهما للآخر كما 
نظر ا (رحمه الله) " فى الطلاق و العتاق و وجدهما مبنيين على السراية 
والاسقاط' " واللزوم وصحة ايقاعهما فى المجهول و صحة تعليقهما بالشرط› 
فأطلق لفظ كل واحد/منهما على الآخر بطريق (٠٦٠/ب)‏ الاستعارة “١‏ 

و كذلك نظرنا نحن فى الصدقة والهبة فوجدنا كل واحد منهما تمليكا بغير 
بدل» فجوزنا'" جعل كل واحد منهما مجازا عن الآخر كما عرف فى الهداية و 
الجامع الصغير"" إذا" تصدق على المحتاجين بعشرة دراهم أو وهبها لهما جازء 
ولو تصدق (بها) "على غنيين أو وهبها لهما وج کل ا ي 
مجازا عن الآخر و الصلاحية ثابعةء لأن كل واحد منهما تمليك بغير برل ' 


(تجوز) ساقطة من ج. 
ساقطة من الأصل و من ج. 
(و الاسقاط) ساقطة من ج. 
“ قال النووى فى روضة الطالبين: قال لزوجته: أنت حرة أو معتقة أو أعتقتك و 
نوى الطلاق» طلقت» و لو قال لعبده: طلقتك» و نوى العتق عتق» و للمناسبة و 
المشاركة بين الملكين يصلح كل واحد منهما كناية فى الآخر» و كما أن صريح 
كل واحد منهما كناية فى الآخرء فكنايتها مشتركة مؤثرة فى العقدين جميعا 
بالنیة. اه (۲۷/۸). 
فی ج: فوجدنا. 
ذكرته فى قسم الدراسة» أنظر (ص .)۷١‏ 
ذكرته فى قسم الدراسة» أنظر (ص .)١٤‏ 

۸( (لصفب) ساقطة من ج. 

ساقطة من الأصل. 
نقل الشارح من قوله (والجامع الصغير) إلى قوله (بغير بدل) من الهداية 
بحروفه. أنظر (۲۲۷/۲۳). و التبیین (۲۳۳/۱» .)۲۳٤١‏ 


قسم التحقيق ۷ا 

و كما فى الوصية مع الميراث» فانك لا رأيت أن الوصية شرعت بعد فراع 
ا ميت عن حوائجه و رأيت‌الميراث كذلك فاتصلافى ا لمعنى "ا مشروع كيف 
شرع» فجازت الاستعارة بأن يذكر الميراث و يراد به الوصية أو" الوصية'' و يراد 
بها الميراث كما قال الله تعالى: "يوصيكم الله" أثمٍ ثبت الإرث بلفظ الوصبة و 

و كما عرفت فى فصل الحوالة مع الوكالةء فان معنى الحوالة: نقل الدين من 
ذمة إلى ذمة و معنى الوكالة: نقل ولاية التصرف»"" فيستعار لفظ الحوالة 
للوكالة كما قال فى الجامع الصغير فى كتاب المضاربة""' و يقال للمضارب: أحل 
رب الالء" أى وكله. و كذلك الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالةء والحوالة 
بشرط مطالبة الأصيل-وهوالمحيل-كفالةللمشابهةبينهمافی المعنى 
المشروع' إذ كل واحد منهما عقد توف "٩‏ 


(لا) ساقطة من 2 

(فى المعنى) ساقطة من ج. 

فی ب: استبدلت (أو) ب(الواو). 

)£( أی تاكز الرضية: 

سورة النساء .)١١(‏ 

أنظر چ لوحة .)/٠١(‏ 

المغرب فى ترتيب المعرب» لعلى المطرزى» دار الكتاب العربى (ص ٤١١)ء‏ 
أنيس الفقهاء (ص ٤؛),‏ التعريفات ( ص .)٩۳‏ 

أنظر: المغرب (ص .)٤۹۳‏ انيس الفقهاء (ص ۲۳۸). 

آنظر: الهدایة (۳/٤۲۰)ء‏ الوافی لوحة (۱۹/ب)ء التبیین (۲۲۹/۱). 

فی ج: استبدلت (المال) ب(الدين). 

وهو سور وصول الحق إلى المستحق. كذا فى الوافى» اللوحة نفسها التبيين ‏ 
.)۲۲۹/١(‏ التحقيق لوحة (١٠/أ).‏ 


(1۲( ش » 
فی ج: تولیق. 


۸ شح النتخب 
وكذلك يذكر لفظ التمليك مكان البيع فينعقد بيعا مجازا. "' وكذلك 
منصوص فى المكاتب إذا قال لعبده: جعلت عليك الفا تؤديها إلي نجوما أولها 
کذاء و آخرها كذاء فإذا أديعها فأنت حر وان عجزت فأنت رقيق» فان هذه 
مكاتبةء لأنه أتى بتفسير الكتابة." “ نص عليه فى الهداية (*“ 
وهذا اختلاط و مشابهة معنى لا صورة» وهذاالقسم غير مذكور فى هذا 
ال 
و کأنه انما لم يذكره لأن فخر الإسلام رحمه الله و غيره لم يبن عليه الأحكام 
بخلاف""/القسم الآخر. " (١١/أ)‏ 
هذا لبيان أن انعقاد البيع لا ينحصر فى لفظ "بعت" و "اشتريت"» بل كل ما 
دل على ذلك ينعقد به فإذا قال: بعت منك هذا بكذا» فقال رضيت. أو 
أعطيتك الفمن» أو قال: اشعريت منك هذا بكذا»فقال رضيت أو أعطيت» أى 
المبيع بذلك الثمن انعقد لافادة المعنى المقصود (...) فصار كل ما يؤدى معنى 
"بعت" و "اشتريت" سواء فى انعقاد البيع به» لأن المعنى هو المعتبر فى هذه 


العقود. اه 
شرح العناية على الهداية .)٠١٠/١(‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
(/۱). 


فى الأصل: إذ - بسقوط الألف فى آخرها -. 
فى د: استبدلت (بتفسير الكتابة) ب(بنفسه كتابة). 
أنظر تعريف الكتابة: أنيس الفقهاء (ص ۹١٦۱ء .)١۷١‏ التعريفات (ص 
(A۳‏ 
أنظر .)٠٠١ .۲٠۳/۳(‏ الوافى: اللوحة نفسها. 
٠‏ " المختصر هو: المنتخب فى أصول المذهب للأخسيكتى» و يسمى أيضا بالمختصر 
وهو محل هذا الشرح» و قد سبق الكلام عليه فى قسم الدراسة أنظر (ص 
۲( 
فى الأصل: خلاف - بسقوط الباء فى أولها -. 
قال عبد العزيز البخارى فى عدم ذكر هذا القسم: و خص هذا القسم - و هو 
القسم الذى سيجىء ذكره مباشرة ‏ بالايراد دون القسم الأول - و هو هذا 
القسم الذى غير مذكور فى المختصر - لاحتياجه فيه إلى بيان الفرق بين إتصال 


ج ا ا 

والاتصال سببا من هذا القبيل» و هو نوعان: أحدهم: اتصال الحكم بالعلة 
كاتصال الملك بالشراء» و انه يوجب الاستعارة من الطرفين» لأن العلة لم تشرع الا 
لحكمهاء و الحكم لا يثبت إلا بعلعه فاستوى الاتصال فعمت الاستعارة. 


قوله: (و الاتصال سببا من هذا القبيل) أن الاتصال من حيث السببية فى 
الشرعيات من قبيل الاتصال الذاتى فى المحسيات, لأنه كما لا اشتراك ولا 
اشتباه بين السماء والمطرء والحدث والمكان المطمئن فى المعنى فكذلك'"' لا 
اشتراك بين السبب و المسبب» و العلة و المعلول. ""' فان معنى السبب لا يوجد فى 
السبا رمع الب دن الا ركام ا ر 
المعلول و معنى المعلول لا يوجد فى العلة.“' فان معنى السبب:"" الإفضاءو 
كونه طريقا إلى المسبب» والمسبب ليس كذلك» و معنى العلة" 


العلة بالمعلول. و بين اتصال السبب بالمسبب الذى عليه تبتنى المسألة الخلافية 
و هى استعارة ألفاظ الطلاق للعتق بخلاف القسم الأول» فانه مطرد لا حاجة 
فيه الى بيان فرق. اه التحقيق لوحة (١۲/)ء‏ الوافى لوحة (۹١/ب)›‏ 
التبیین (۲۲۹/۱). 
فی ب» ج د: فکذا. 
" و ذلك لمغايرة المفهوم. کذا فی التبیین (۲۷/۱). 
(و معنى المسبب لا يوجد فى السبب) ساقطة من ج. 
(فى العلة) ساقطة من ج. 
أنظر معنى السبب فى: أصول البزدوى /٤(‏ ١۱۷))المستصفى‏ (١/۹۳)ء‏ 
الإحکام للآامدی .)۱۸١ - ۱۸١/١(‏ شرح الععضد .)۷/۲١(‏ شرح المنهاج 
للأسنوى (١/۳٥)ء‏ جمع الجوامع مع حاشية البنانى .)١٤/١(‏ 
أنظر معنى العلة فى المحصول (۲/۲/ ۱۹۰)ء المنهاج مع الأسنوی (۳/١۲)ء‏ 
جمع الجوامع .)۲۳٠/۲(‏ التوضيح على التنقيح (١/١١٥).المعتمد‏ (؟/ 
.)۷۰.١ -٤‏ شفاء الغليل للغزالى (ص ١١).المستصفی‏ (۲۳۰/۲). 
أصول السرخسی (۲/ .)۳٠٠‏ أصول البزدوى (٤/١١١)ء‏ المنار مع فتح الغفار 
(۷/۳). 


٦) 


e 


ا و و ا ی 
أنها موجبة مشبتة"' و المعلول کاسمه موجب""' له و ثابت به فلم یکن بینهما 
اتصال معنى بل اتصال مجاورة و ذات °١‏ 

قوله: (وهونوعان|إلى آخره) فى هذا اللفظ اشكال لأنهذكر أن 
الاتصال'“' على نوعين» أحدهما: اتصال الحكم بالعلةء و الغانى: اتصال الفرع 
با هو سبب محض. ' 

فان أراد بالسبب القسم الغانى فلا يصح قوله» (و هو نوعان) و ان أراد به 
القسم الأول فلا يصح أيضاء لأنه ليس باتصال من حيث السببية و مورد 
العقسي ا یکون مشترکا. 

قال العبد الضعيف غفر الله (له) : يحتمل أنه أراد به" ما هو المشترك 
بين السبب و العلةء و هو معنى الإفضاء» و يكون المراد من السبب المذكور فى 
قوله (و الثانى اتصال الفرع با هو سبب محض) غير" "' المراد بقوله (و الاتصال 
ا 


فان المراد من كون العلة موجية بنفسها عدم تصور انفكاك الحكم عنهاء لا انها 
موجبة له حقيقة» اذ المتولدات بخلق الله تعالى و العلل العقلية بهذه المغابة. 
فان الكسر لا يتصور بدون الانكسار فان الموجب للأحكام هو الله تعالی» اذ له 
ولاية الإيجاب» و شرع العلل موجبات للأحكام فى حق العمل» و نسب الوجوب 
اليها فيما بين العباد تيسيراء فصارت العلل موجبة فى الظاهر» بجعل الله 
تعالى إياها كذلك. لا بأنفسها. أنظر: كشف الأسرار .)١۷١/٤(‏ 
فی ج: استبدلت (موجب) ب(فوجب). 
فی ج: استبدلت (به) ب(له). 
٠‏ “ فى ب: اتصال محاورة و ذاتا. 

فی ب: لأنه قال هذا الاتصال. 

"' سيجىء ذكر معنى السبب المحض قريبان. أنظر. 

(۷( ف القسم. 

ساقطة من الأصل. 

(٩)‏ (بة) ساقطة من ب: 
8 فی ج: استبدلت (غیر) ب(عیر). 


7 ق 
اشترى النصف لاخر يعس 


قوله: (لأن العلة لم تشرع إلا لحكمها) لأن العلل ما شرعت لذواتها و انا 
شرعت لأحكامها و لهذا إذا أضيف البيع إلى الجر و النكاح إلى المحرم يلغو 
لفقدانحكميهما'" فتكون مفحقرة إلى الأحكام» "' و الحكم لا يثبت إلا بعلته 
فتكون الأحكام مفتقرة إلى العلل /فى الوجود» (فاستوى الاتصال) (١٦/ب)‏ 
أى الاتصال ثابت بين الطرفين» و الاستعارة" موقوفة على الاتصال» (فعمت 
الاستعارة) أى صحت من الطرفين» و قد مر تحقيقه قبل هذا أ 

قوله: (ولهذا قلنا إلى آخره)'“"' إذاقال: ان اشتريتعبدافهوحر 
فاشترى نصف عبد لا يعتق» لأنه لم يوجد الشرط, إذ الشرط'" شراء" العبد 


فى الأصل و فى ب: حكمهما. 

و تابعة لها من حيث الغرض» منزلة الآلة للشىء» و لهذا سمى أهل الأصول 
الأحکا م "العلل المآلية و الأسباب "العلل الآلية" وإذا کان ذلك پستری 
التحقيق» لوحة (۲۱/أً» ب). 

الاستعارة لغة: طلب العاريةء و العارية - بتشديد الياء المفتوحة و قد تخفف ‏ 
ما تداولوه بینهم بينهم 
وأما اصطلاحا: فھی ادا ر معنى الحقيقة فى الشى, ء المبالفة فى العش م 
الشجا 
أنظر: تعريف الاستعارة و أقسامه: التعريفات (ص ۲٠١‏ - ١١)ء‏ التلخيص فى 
علوم البلاغة للقزوينى» شرحه: عبد الرحمن البرقوقى» دار الكتاب العربى 
و قد نقلنا عن عمدة الحواشى أن الاستعارة فى عرف الأصوليين ترادف المجاز. 

أنظر (ص .)١۳١‏ 

فى الأصل: إلى آخر - بسقوط الهاء فى آخره - . 

هذا القول إيضاح لقوله: يوجب الاستعارة من الطرفين» أو لقوله: فعمت 
الاستعارة. أنظر التبيين (ص ۳۰). 

۷ فی ج: استبدلت (اذ الشرط) ڊ(و هر) 


١‏ ا ا ی 
ولو قال: "ان ملكت" لايعتق مالم يجتمع الكل فى ملكه. 
فان عنى بأحدهما الأخ تعمل نيته فى الموضعين» لكن فيما فيه تخفيف 


ولم يوجد. 

فلو باع النصف الأول ثم اشترى النصف الآأخر يعتق هذا النصف لوجود 
الشرط. ) 

ولو قال: ان ملكت عبدا فهو حر فملك نصف عبد لم يعتق لما ذكرنا فلو باع 
هذا النصف ثم اشترى النصف الآخر لا يعتق. 

والفرق:""' إن الاجتماع فى كونه مشتريا "' له" بعد الزوال يتحقق لأن 
کونه مشتریا ' له لا یتوقف علی ملکه» ألا تری أنه لو قال: "إن اشتریت عبدا 
فامرأتی طالق". انه لو اشتراه لغیره يحنث فى يمينه» فإذا اشترى الباقى بعد بيع 
النصف الأول فقد اجتمع الكل فى عقده فوجب الحنث. 

فما الاجتماع فى الملك بصفة العبدية"' بعد الزوال لايتحقق. ألا ترى أن 
الرجل يقول: "و الله ما ملكت مائتى درهم قط" و لعله ملك ذلك و زيادة متفرقةء 
لکن لم یجتمع فی ملکه مائتا درهم» فیکون صادقا. 

(شراء) ساقطة من د. 

والفارق بين الشراء و بين الملك حيث يحنث بالشراء على التفريق و لا يحنث 

بالك على التفريق ما لم يجتمع الكل فى ملكه: هو العرف كما سيذكره 


الشارح قريبا. 
أنظر: التوضيح على التنقيح .)٠٤١١/١(‏ التحقيق لوحة (١١/ب)ء‏ التبيين 
(۳/۱(. ` 


۲( 
فی ب» ج: مشتری. 


(له) ساقطة من ج. 


)٤(‏ : چ 
فی د: مشتری. 


(له) ساقطة من ج. 
فى ج: استبدلت (العبدية) ب(العبد). 


ا ا ی 

و تسمى هذه المسألة "إسحاقية"» فانه حكى عن الشيخ الإمام أبى بكر 
الاسکاف""' انه کان إماما ببلخ'"' و له بواب يقال له إسحاق "' فکلما کان يدرس 
هذه المسألة كان يدعوه و يقول له: "هل ملكت مائتى درهم؟" فيقول:' "لا"» ثم 
يقول له: "هل اشتریت بمائتى درهم؟" فقال: "نعم» بل بألوف"» فيوضع""' على 
Eh‏ ) 

و انما وضع المسألة فى المنكر لأنه إذا كان عبدا معينا بأن أشار إلى عبد و 
قال: "ان اشتريتك فأنت حر" أو" قال: "ان ملكتك فأنت حر" يستوى الحكم 


هو محمد بن أحمد أبو بكر الاسكاف البلخى» إمام كبير» جليل القدر أخذ 

الفقه عن محمد بن سلمة عن أبى سليمان الجوزجانى. و من مصنفاته: شرح 
الجامع الکبیر للشیبانی» فى الفقه الحنفی» توفی سنة ۳۳۲۳ھ و قیل ٣١١۳٣ه.‏ 
أنظر: الجواهر المضيئة (ص »)١١١‏ الفوائد البهية (ص »)١١٠١‏ كشف الظنون 
(06۹/۱1). 

بلخ: بلدة مشهورة من بلاد خراسان» فتحها الأحنف بن قيس التميمى من جهة 
عبد الله بن عامر بن اریز فی ایام عثمان بن عفان رضی الله عنه» و هى من 
أجل مدن خراسان» و أكثرها خيرا. 

أنظر: معجم البلدان (۲۹۳/۲). 

لم أعثر على ترجمة له الا ان هذا الاسم قد ورد فى بعض كتب الأصول. أنظر: 

التبیین (۲۳۲/۱). 

فی ب› ج: استبدلت (فيقول) ب(فقال). 

فى الأصل: يوضح. 

فى ب: أبدلت (العرف) ب(الفرق). 

ذكر هذه الحكاية: التحقیق لوحة (۲۱/ب)» التبیین (۲۳۱/۱ - ۲۳۲). ثم 

مسألة الشراء و الملك المتقدمة غير مقصودة فى هذا الموضع» بل المقصود 

المسألة التى تأتى و هى: "ان عنى بأحدهما الآخرء أى عنى بالملك الشراء أو 

بالشراء ا ملك" كما صرح به صاحب التوضيح. أنظر .)٠١١/١(‏ 

فی ج: استبدلت (أو) ب(و). 

(أو قال: ان ملكتك فأنت حر) ساقطة من ج. 


ا 


E: 


فيه بين الشراء و الملك/حتى يععق النصف فى (١١/أ)‏ الوجهين جميعا ^ 


شرح النتخب 


لأن الاجتماع والتفرق من الأوصاف» و الصفة فى الحاضر لغوء"' و 


الغائب معتبر. 


(۳) 


(فان عنى بأحدهما الآخر) ‏ أى عنى با ملك الشراء أو بالشراء الملك تعمل 
نيته فى الموضعين» لأنه استعار الحكم للعلة فى الفصل الأول 


(1) 


(0 


(۴( 


(£) 


المسألة على أربعة أوجه: 


أحدها: الحلف على ملك عبد منكر بأن قال: اا ت ر 

و الثانى: الحلف على شراء عبد منكر بأن قال: ان اشتريت عبدا فهو حر. 

و الغالث و الرابع: ان يعقد اليمين على ملك عبد بعينه» أو شراء عبد بعينه. 
أنظر التحقيق لوحة (١۲/ب).‏ 

لأنه يعرف بالإشارة إليه كمن حلف "لا يدخل هذه الدار" لا يعتبر فيها صذة 
العمران» و يعتبر فى غير المعينةء و لأن الإنسان فى العادة انما يستجيز من 
نفسه أن يقول: ما ملكت ألف درهم» مريدا بصفة الاجتماع لا بصفة الافتراق 


فى غير المعنى» ولا يستجيز ذلك فى المعين» و لا يقول: "ما ملكت هذا 


الألف" إذا ملكه متفرقا. 

و ذلك لأن بدون الإشارة إلى المعين قصده تفى الغناء عن نفسه» و لم يحصل 

هل الغناء إذا كان ملكه متفرقاء و فى المعين قصده نفى ملكه عن المحل» و 

قد كان ملكه على المشار ثابتاء وان كان فى أزمنة متفرقة. أنظر المرجع 

ثم انه ينبغى أن يكون قوله: "يعتق النصف" فى هذه المسائل قول أبى حنيفة 

رحمه الله» فأما عند أبى يوسف و محمد رحمهما الله فینبغى أن يعتق كله ثم 

يجب السعاية فى النصف أو الضمان للاختلاف المعروف فى تجزىء الإعتاق. 

أنظر: المرجع نفسه لوحة (۲۲//). 

السعاية: هى سعى العبد فى عتق رقبته. أنظر مختار الصحاح (ص .)٠١‏ 

ّ هذه القاعدة و الفروع التى تبتنى عليها فى 0 الدقائق شرح مجامع 
ق ( ص ۳۳۳). 

ey‏ الفرع كما نبهت عليه من قبل. 


ا و و 

و الغانى: اتصال الفرع مما هو سبب محض ليس بعلة وضعت له» كاتصال زوال 
ملك المتعة بألفاظ العتق تبعا لزوال ملك الرقبة» و أنه يوجب استعارة الأصل للفرع و 
السبب للحكم دون عكسه» لأن اتصال الفرع بالأصل فى حق الأصل فى حكم 
العدم لاستغنائه عن الفرع. ) 


أو العلة لحكمها فى الفصل الثانى» و كلاهما صحيحان» لكن فيما فيه 
تخفيف عليه لا يصدق فى القضاء بأن عنى بقوله: "إن اشتريت عبدا" "ان ملكت 
عبدا"» حتى لا يعتق النصف الغانى. لا يصدق قضاءء لا لأن استعارة العلة 
للحكم لا يجوز» و لهذا يصدق ديانة» بل لأنه نوى خلاف الظاهرء و فيه تخفيف 
على نفسه» و كان متهما فلا يصدقه القاضى» أما إذا عنى با ملك الشراء يصدق 
ديانة و قضاء» لأن فيه تغليظا على نفسهء فلا يكون متهما. " 
قوله: (و الثانى اتصال الفرع بجا هو سبب محض) "' أراد بالسبب المحض/ 
ما لا يكون موضوعا له لكن رها يفضى إليه. ' فان ملك الرقبة (۲٦/ب)‏ ليس 
فی ب» د: استبدلت (الثانی) ب(الباقی). 
ثم المراد من قول المشايخ فى أمثال هذه الصورة: "يبصدق ديانة لا قضاء" انه 
إذا استفتى فقيها يجیبه على وفق ما نوی» و لکن القاضى يحكم عليه وجب 
کلامه و لا یلتفت إلى نیته إذا کان فیما نوی تخفیف علیه» کما لو استفتی 
أحد عن فقيه: ان لفلان على ألف درهم فقد قضيته هل برئت من دينه؟ يفتيه 
بالبراءة» و إذا سمع القاضى ذلك منه قضى عليه بالدين إلا أن يقيم بينة على 
الإيفاء. 
أنظر المرجع نقسه. 
فى الأصل» ب: قدم قوله (فانه يوجب استعارة الأصل للفرع و السبب للحكم) 
مع شرحه على قوله (و الثانى اتصال الفرع با هو سبب محض) مع شرحه كما 
سنبينه فى موضعه» و ذلك خلاف المتن. 
“ هذا ومن شرط السبب المحض أن لا يكون الحكم مضافا إليه و لا العلة التى ‏ 
تخللت بينه و بين الحكم» لكن المراد هنا انتفاء إضافة الحكم إليه دون علته. 
أنظر المرجع السابق. 


7 ج ا ا 
بعلة ملك المتعة وضعاء و لكن التمليك إذا صادف الجوارى يثبت ملك المتعة 
تبعاء و كذلك '' الاعتاق وضع لإزالة ملك الرقبةء و قد يفضى إلى زوال ملك 
المتعة. 

وانماقيد "بالمحض" لأن اسم السبب قد يطلق على العلة ألا ترى أنهم 
يقولون: الشراء سبب الملك» و النكاح سبب الحل» و غير ذلك" 

E E‏ ضعت له“ ) (ف) “١‏ إشارة إلى أن العلة ما 
TO‏ لذلك الشىء كالشراء فانه وضع لإثبات ملك الرقبة حتى ل 
يشرع فى موضع لا يتصور فيه الملك. 

وكالنكاح فانه علةوضعت لثبوت الحل» و كل نكاح لم يفدالحل بأن 
أضيف إلى ا محارم يکون لغوا. 

و كالإجارة» فانها وضعت لتمليك المنافع فتلغو إذا لم يفد ملك المنفعة“ 
كما إذا أضيف إلى الحجر""' و الأرض السبخة '' 

قوله: (فانه يوجب استعارة الأصل للفرع و السبب للحكه) ""' و السبب 


فی د: و کذا. 

" أنظر: كشف الأسرار على البزودى .)٠۷١/٤(‏ المستصفى »)۹۳/١(‏ جمع 
ا لچجوامع N )۹۵١ -۹٤/۱(‏ التحرير مع 
التیسیر ٦۸/٤(‏ - 1۹). 

قوله (ليس بعلة) صفة لا قبله» اورده تأکیدا. التبیین (۲۳۳/۱). 

““ قوله (وضعت له) أى للفرع. المرجع السابق. 

"٠‏ فی الأصل» ب: قدم قوله (دون حکمه) مع شرحه على قوله (ليس بعلة). 

ساقطة من الأضل. 

فى ب: إلى العلة ا يكون. 

۵ فی الأصل؛ ب» ج: استبدلت (المنفعة) باالمتعة). 

فى الأصل» د: (الحجر) غير مقروءة. 

الأرض السبخة: أرض ذات ملح ونز. أنظر مختار الصحاح (ص ۲۸۲). 

فى الأصل» ب» د: أخر قوله (اتصال الفرع با هو سبب مخض) مع شرحه. 


قسم التحقيق ۷ا 
للحكم كالتفسير»' و انما ذكرهما ولم يقتصر على أحدهماء لأن فى كل واحد 
منهما فائدة. 
فالأول: يشعر بأن السبب أصل و الحكم فرع. 
و الثانى: يوذن بأن المراد من الأصل السبب» و من الفرع الحك. "" 
ولو ذكر أحدهما لا يخلو عن نوع اختلال. 
قوله (دونعکسه) ' بان بغار انی لال ره بخلاق العلة مع 
المعلولء فانه يجوز استعارته من الجانبين هناك. 
والفرق: ان المصحح للاستعارة هو الاتصال -و هو باعتبار الافتقار-و 
الأنتقار فى فصل العلة من المائبين. 
أما افتقار المعلول إلى العلة فظاهر» لأنه أثر العلةء و الأثر يفعقر إلى المؤثر 
فى الوجود» و أما افتقار العلة إلى المعلول فلان المقصود من العلل أحكامها كما 
فأما المسبب و ان افتقر إلى سببه باعتبار أنه أثرهء و الأثر يحتاج الى المؤثر 
فالسبب يستغنى" ‏ عن المسبب لأن افتقار المؤثر إلى أثره باعتبار أنه هو المقصود 
رر الست الى ا ف آي ق ره الاو 
أُنظر التبیین .)۳۳٤/۱(‏ 
ويدفع وهم من يتوهم أن المراد من الأصل العلة و من الفرع المعلول. و هناك 
فائدة ثالغة ذكرها عبد العزيز البخارى: أن الأصل و الفرع أعم من السبب و 
المبسبب مختصان بالمشروعات. 
و يؤيده ما ذكره شمس الأئمة السرخسى رحمه الله» لاتصح استعارة الحكم 
للسبب كما لاتصح استعارة الفرع للأصل. 
أنظر: التحقيق لوحة (۲۳/). أصول السرخسی (۱/ ۱۸۱ - ۱۸۲)ء الوافى 
لوحة .)|/٠١(‏ 
و فى ب: و من الحكم للفرع. 
“ فى الأصل» ب: أخر قوله (ليس بعلة وضعت له) مع شرحه على قوله. 
فی ج د: استبدلت (اسعارته) ب(الاستعارة). 
فی د: يستغنی. 


إا کے ی و و و ی د ی ی 
منه» و المسبب ليس ممقصود من السبب المحض. فلا يفتقر السبب إليه. 

و فى قوله (لاستغنائه عن الفرع) إشارة إلى أن الاتصال بواسطة الافتقار ثم 
الأصل مستغن عن الفرع» و الا لا يكون أصلا حال كونه أصلاء فلا يجوز أن 
يستعار الفرع للأصل» إذ لو جازت الاستعارة' لجازت بدون الاتصال و هو 
الافتقار. 

فإن قلت: المناسبة لما كانت ثابتة من أحد الطرفين حتى صحت الاستعارة من 
أحد الطرفين» فلا بد و أن يثبت من الطرف""' الآخر لأنها تقوم بالطرفين جميعاء 
و لا يناسب الشىء غيره إلا و ذلك الشىء"" يناسبه"' كالأخوين. | 

قلت: قد قدمت البيان فى هذا" أن هذا الاتصال بالنظر إلى الفرع ثابت 
لافتقاره» و بالنظر إلى الأصل/ معدوم لاستغنائه. فلو جوزنا )/١(‏ الاستعارة 
يؤدى إلى جوازها ""' بدون الاتصال» و هذا لا يجوز و لهذا قلنا: إن ألفاظ العتق 
تصلح أن تستعار للطلاق» و ألفاظ الطلاق لا تستعار للعتاق. '"“ 


(الاستعارة) ساقطة من ب» ج د. 

فى د: استبدلت (الطرف) ب(الطريق). 

(الشىء) ساقطة من د. 

فى ج: استبدلت (الا و ذلك الشىء يناسبه) ب(الا و يناسب له ذلك). 

.)١۳۵ ۱۳٤ انظر (ص‎ 

فی د: جوارها. 

فى ج: و ألفاظ الطلاق لا يصلح ليستعار للعتاق. 

"“ و قد أورد صاحب التبيين اعتراضا فى هذه المسألة - أعنى مسألة استعارة 
الفرع بالأصل - و أجاب عنه بجوابين حيث قال: 
فان قلت: لا نسلم أن استعارة المسبب للسبب لا تجوز» الا یری كيف جاز فى 
قوله تعالی: "أعصر خمرا" سورة يوسف .)۳١(‏ أى عنبا. 
قلت: لا نسلم الاستعارة فى الآيةء بل المراد فيها الحقيقةء لأن أهل اللغة قالوا: 
الخمر بلغة أهل عمان اسم للعنب. 
و لئن سلمنا فنقول: انما جاز استعارة المسبب للسبب هنا لكونهما فى معنى العلة 
و المعلول بوجود الاتصال من الجانبين» لأن الخمر هو النى من ماء العنب إذا 


قسم التحقيق ا > 
وهو نظير الجملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة توقف أول الكلام على أخره ‏ 
لصحة أخره و افتقاره إليه» فأما الأول فتام فی نفسه لاستغنائه عله. 


قوله (و هو نظير الجملة الناقصة إلى آخره)"' إذا قال: "فاطمة طالق ثلاثا 
وعائشة" فقوله "و عائشة" يفتقر إلى قوله ()' "فاطمة طالق ثلاثا" لأنها غير 
تا تام" بنفسها بل تحتاج إلى خبر. 

أما "فاطمة طالق ثلاثا" جملة كاملة لا تفتقر إلى قوله "و عائشة" فيكون 
الافتقار فى حق الثانية معتبرا لافتقارها إلى الخبرء و فى حق الجمل الكاملة لا 
يعتبر لاستغنائها عن البر. ا“ 

و إيراد هذا النظير لبيان" أن الجملة الناقصة مفتقرة إلى الكاملة" كما أن 
اللسببمفتقر'"' إلى السبب, و الجملة الكاملة لا تفتعقر إلى الناقصة كما أن 
السبب لا r‏ 


غلا و اأشتد» فلا يتصور الخمر بدون العنب و لا يتصور العنب بدون ذلك الماء 
الذى هو مادة الخمر. اه .)۲۳١/١(‏ وقدعبر صاحب عمدة الحواشى عن 
الجواب الثانى بكون المسبب مختصا ا رز امستغارة الست 
للسبب. انظر ( ص .)٥١۹‏ 

أى قولنا: اتصال الفرع بالأصل فى حق الأصل فى حكم العدم نظير الجملة الناقصة. كذا 
فی التبیین (۲۳۹/۱). و أصول السرخسی .)۱۸۲/١(‏ 

(الواو) زيادة من د. 

فى ب: استبدلت (غير تامة) ب(غير قائمة). 
کذا قال فی الوافى» لوحة (١۲/ب).‏ 

) فی د: بیان - بسقوط اللام فى أولها -. 

فى الأصل: الكامل. 

فی ب» ج: یفتقر. 

ونظير ذلك من الأصول: إضافة الحكم فى المحل المنصوص عليه إلى المعنى بالنسبة إلى 
ال ع ا ا و ا ا ی ی ا ا 
الافتقار اليه بوجود النص الذى هو أقوى منه. 
و نظيره من الفروع: صحة اقتدا ء المتنفل من يصلى صلاة مظنونة على أنها غير مضمونة 
على الإمام» مضمونة على المقتدى» لكن عدم الضمان فى حق الإمام لعارض ظن بحقهء 


.ول شرح اشخب 

و حكم امجاز وجود ما أريد به خاصا كان أو عاما كماهو حكم الحقيقة. ولهذا 
جعلنا لفظ الصاع فى حديث ابن عمر رضى الله عنه: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين 
ولا الصاع بالصاعين عاما. 


فان قلت: O aL‏ قف على آخره. 

قلت: الدليل عليه أنه لو أدخل الشرط فى الآخر يتعلق الكل بذلك الشرط› و 
لو لا ذلك لا تعلق الأول بالشرط. 

قوله: (و حكم المجاز) " كذا بين حكم المجاز و لم يبين حكم الحقيقة ما انه 
قد أشار إليه فى قوله (كما هو ()" حكم الحقيقة)» أو لأن الاختلاق واقع فى 
حكم المجاز دون حكم الحقيقة. 

فالصاع "' حقيقة للخشبة المحعينة “' لذلك الفعل الخحاص» هى غير مرادة. 
لأن الربا لا يجرى فيهاء لكن المراد ما يحويه الصاع» و هو عام يتناول المطعوم و 
غير المطعوم» "و هذا مجاز کما تری. 

فان هذا اطلاق اسم المحل على الحال كقوله تعالى: "خذوا زينتكم عند كل 


فلا يظهر فى حق المقتدى› فتكون صلاته هذه مضمونة فى حق المقتدى غير مضمونة فى 
حق نفسه. ذكرهما صاحب التحقيق› لوحة (۲۳/أء؛ب). 
)1( أنظر حكم المجاز فى: 
أصول السرخسى )١۷١/١(‏ القوضیخ على التنقیح .)١١۳/۱(‏ . كشف الأسرار على 
المنار (۲۲۸/۱). نور الأنوار (١/۲۲۸)ء‏ شرح ابن ملك (١/١۳۷۳).التحقيق‏ لوحة 
(۲۲۳/ب). التبیین (۲۳۸/۱). مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (۲۱۵/۱ - 
٦؛؛)‏ الوافی» لوحة (۲۲/). 
(فى) زيادة من ب. 
الصاع: مكيال لأهل المدينة يأخذ أريعة أمداد. أنظر لسان العرب .)٠٠۲۹/٤(‏ الصحاح 
(£۷/۳\(. 
فی ب» ج د: الصاع حقيقة ألنشبة. 
فی ب» ج د: استبدلت (غير المطعوم) ب(غیره). 


ج ن ا 
a‏ أى عند كل صلاةء و قولهم: جرى النهر وسال الميزاب. 

و قال الشافعى رحمه الله: لا عموم للمجاز. " فإذا ثبت/المطعوم به /٦۳(‏ 
ب) مرادا اجماعا لا يبقى غير المطعوم مراد» و هو الجص و النورة كى لا" يؤدى 
إلى تعميم المجاز و يلزم من هذا أن لا يكون القدر و الجنس علة. 

قوله (لأنه ضرورى) () "لا يصار إليه عند امكان العمل بالحقيقة لأن 
الحقيقة هى الأصل» والموضوع له و لهذا لا يعارض المجاز الحقيقة" حتى لا 
يصير اللفظ المتردد بين الحقيقة والمجاز فى حكم المشترك ولا عموم 0ا ثبت 
ضرورة» بل يتقدر بقدر الضرورة."' كالميتة. لما حلت ضرورة يتقدر بقدرها هو سد 
الرمق» و أقرب من هذا المقعضى.""' فانه لما ثبت ضرورة يتقدر بقدرهاء فلا 

(عتد كل مسجد) ساقطة من ب. 

سورة الأعراف .)١١(‏ 
قال العفازانى وحم الله فى اللوي على التوضيع يح: و اعلم أن القول بعدم عموم ا لمجاز 


غا ل ا فى كب الشافعة ول بتضرر من أحد نزام نى ضخة قرت : جا ءنى الأسود 
الرماة الا زيدا. 
و تخصيصهم الصاع بالمطعوم مبنى على ما ع ای فیا ا ل 
على عدم عموم المجاز. اه .)١١١/١(‏ 
و قال ابن نجيم فى فتح الغفار بشرح المنار: واعلم أن المصنف - و هو مؤلف انار و 
شارح هذا الكتاب - نسب هذا القرل للشافعى و فى بعض كتب الحنفية نسب إلى بعض 
اضغانة: و نسبه ابن السبكى الى بعض الحنفية› وضعفه و صحح القول بعمومه. و بهذا 
ظهر أن الأصح فى المذهبين القول بعمومه. اه (۱۱۹/۱). 
و قال منلا خسرو فى المرآة على المرقاة بعد آن نقل ما قاله العفتازانى أعلاه: لما كان الأمر 
كذلك لم أتعرض لذلك البحث. اھ .)٤٤۱/۱(‏ 
فی ج: لئلا. 
(لأنه) مزیدۀ من ب د . 
فی ب: حقيقة - بدون الألف و اللام -. 
فى ب: استبدلت (بقدر الضرورة) ب(بقدرها). 
(هذا) ساقطة من ج. ) 
" أى يرد على ما ذكرنا من أن المجاز ضرورى دلالة الاقتضاء» و هى موجودة 
فی کلام الباری تبارك و تعالی» مع انها ضروریة کقوله تعالی: 'فتحریر رقب" 
سورة السا ء )۲“( أى رقبة علوكة“ 
و سیجیب الشارح عنه قریباء أنظر فی ص .٠٠١١‏ 


شرح اشخب 
الضرورات. 


قوله (و هذا باطل) جواب لکلامه»' لأنه موجود فی کتاب الله تعال ° 
"فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه""" و هذا مجاز لصحة نفى الإرادة عن 
الجدار و عن كل مائل لا اختيار له. 

و قال تعالى: "أتينا طائعين"' و قال تعالى: فأبين أن يحملنها و أشفقن 
منها""' و قال تعالى: "و البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه و الذى خبث لا يخرج 
إلا نكدا" " 

ذكر فى الكشاف:" (أن) "هذا مشل للكافر و المؤمن» و قيل: لمن ينجع 
(أى يؤثر) ""' فيه الوعظ و لمن لا ينجع. ولال يتعالى' ' عن أن يلحقه 

فی ج: جواب كلامه» أى كلام الشافعى رحمه الله. 
و قد نفى أهل الظاهر و الرافضة دخول الأسماء المجازية فى كلام الله تعالى و 
أثبته الباقون» و هذا الصحيح عند الإمام أحمد و أكثر أصحابه. أنظر: 
الإحکام للآمدی (۳/۱٦)ء‏ شرح الکوکب المئیر (۱۹۱/۱)ء مخت صر ابن 
الحاجب مم شرح العضد .)۱١۷/١(‏ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت /١(‏ 


١؛ء‏ اللمع (ص )۸٠0‏ إرشاد الفحول ( ص ۲۳)» جمع ارام توا 
البنانی .)۳٠۸/١(‏ المعتمد .)١١/١(‏ 


سورة الكهف (۷۷). 

ONE a 

سورة الأحزاب .)۷١(‏ 

سورة الأعراف (0۸). 

أنظر: الكشاف .)۸٤/۲(‏ و قد ذكرت التعريف بكتاب الكشاف فى قسم 
الدراسة» أنظر فی ص 1۷. 

ساقطة من < جميع النسخ» و قد زدته من عندى ليستقيم النص. 

ساقطة من الأصل» ب» ج. 

. فی ب: استبدلت (یتعالی) ب(متعال)‎ u 


فسمالتحقيق ٣ه‏ 
ومن حكم امجاز و الحقيقة استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ كما استحال أن 
يكون الثوب على اللابس ملكا و عارية فى زمان واحد. 


العجز أو الضرورة. 

و لا یلزم على هذا الاقتضاء فانه ضروری عندنا '"' و هو موجود فی کلام الله 
تعالى: "فتحرير رقبة"""' أى رقبة علوكةء لأن هذا يتعلق بالمستدل و المجاز يتعلق 
بالمتكلم كما أشرنا إليه فيما تقدم" فلو تحققت الضرورة فى المجاز لرجعت إلى 
المتكلم (و انه لا يجوز).' و لو تحققت فى الاقتضاء لرجعت إلى المستدل» و انه 
جائز بل واجب. (*' 

و هذا الذى ذكر فى الكتاب"' لإبطال مذهب الخصم. 

وأماالدليل لصحة مذهبنا: هو أن المجاز أحد نوعى الكلام فكان مشثل 
صاحبه فى احتمال العموم و الخصوص,. لأن عموم/الحقيقة لم يكن )١/٤(‏ 

نه حقيقة» بل لدلالة زائدة بأن""' كانت نكرة فى موضع النفى» أو دخل عليه 
الألف و اللام للجنس. وقد وجد هاهتاء لأن الصاع قرن به حرف التعريف و ليس 
هنا معهود ينصرف اليه فانصرف إلى جنس ما أريد به» ولو أريد به عينه لصار 
عاماء فإذا رید به ما يحله و يجاوره مجازا كان كذلك لوجود الدلالة. 

و هذا كالثوب الملبوس بطريق العاريةء فانه يعمل عمل الملبوس بطريق الملك 
فيما هو المقصود» و هو دفع الجر و البرد. “ ۰ 


سیجیء ذکر الاقتضاء» أُنظر ( ص ۲۷۳). 

سورة المجادلة (۳). 

أنظر ( ص .)١۳١‏ 

“ ساقطة من الأصل» ج» د. 

كذا فى التحقيق لوحة (٤۲/أ).‏ و فی التبيين .)۲١١/١(‏ 

2 يعنى بالكتاب المختصر الذى هو متن هذا الشرح. 

فی ب: استبدلت (بأن) ب(فان). 

)۸( نقل الشارح دليله لصحة ما ذهب إليه من أصول السرخسى. انظر (۱۷۲۰۱۷۱۹/۱). 


چە شرح المتخب 
و من حكم الحقيقة و المجاز استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد. ‏ لأن 


لا نزاع فی جواز استعمال اللفظ فى معنى مجازى يكون المعنى الحقيقى من 
أفراده كاستعمال الدابة عرفا فيما يدب على الأرض» و وضع القدم فى 
الدخول» و لا فى امتناع استعماله فى المعنى الحقيقى و المجازى بحيث يكون 
اللفظ بحسب هذا الاستعمال حقيقة و مجازاء أما إذا اشترط فى المجاز قرينة 
مانعة عن إرادة الموضوع له فظاهرء و أما إذا لم يشترط فلأن اللفظ موضوع 
للمعنى الحقيقى وحده» فاستعماله فى المعنيين استعمال فى غير ما وضع له» 
فعلى تقدير صحة هذا الاستعمال فهو مجاز بالاتفاق» و انما النزاع فى أن 
يستعمل اللفظ و يراد فى اطلاق واحد معناه الحقيقى و المجازى معا بأن يكون 
كل منهما متعلق الحكم. أنظر: التلويح .)٠١١ /١(‏ المرآة على المرقاة /١(‏ 
١‏ ) ان الحنفية و عامة علماء العربية و المحققين من أصحاب الشافعى و 
عامة المتكلمين» منهم أبو هاشم و أبو حسين البصرى» و الإمام فخر الدين 
الرازى» و الغزالى» و إمام الحرمين ذهبوا إلى امتناعه و هذا ما نقله أبو 
الحسين البصرى عن أبى عبد الله البصرى» و القرافى عن مالك و أبى حنيفة 
رحمهم الله. أنظر: التحقيق» لوحة (٤۲/)ء‏ التبصرة (ص .)۱۸١‏ التحرير 
مع التیسیر (۳۹/۲ - ۳۷). الابهاج (۹/۱١۲)ء‏ إرشاد الفحول (ص ۲۸)ء 
فتح الغفار ,)۱١۲/١(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص .)١١٤١‏ 
الا أن الغزالى و أبا الحسين البصرى قد فصلاء فأجازا ذلك إرادة و منعاه لغةء 
وغيرهما يمنعه لغة و ارادة. أنظر الملستصفى )۷١/١(‏ و ذهب الشافعى و 
عامة أصحابه و عامة أهل الحديث» و أبو بكر الباقلانى و عبدالجيار 
المعتزلى» و أبو على الجبائى» و الإمام البيضاوى» و ابن الحاجب» و الآمدىء 
و أبو إسحاق الشیرازی إلى جوازه بشرط أن لا يمتنع الجمع لأمر خارج كما فى 
الضدين و النقيضين. 
أنظر: المراجع المذكورةء المنخول (ص .)١٤١‏ اللمع (ص »)١‏ التمهيد للأسنوى 
(ص ١۱۸)ء‏ المسودة (ص »)۱٦۱١‏ جمع الجوامع .)۹٤/۱(‏ 
و رجح ابن الهمام ما ذهب إليه الغزالى و أبو الحسين البصرى من أنه يصح 
استعماله فى الحقيقة عقلا و لا يصح لغة حيث قال: و هو الصحيح» ثم قال: 
الا فى غير المفرد» أى ما ليس بمثنى و لا مجموع» فيصح الاستعمال فيهما قى 
غير المفرد لغة أيضا لتضمن غير المفرد المتعدد من اللفظ. أنظر: التحرير مع 


و ا ا ج ا ج ا 
a‏ ستقر"' فى محله الأصلى و المجاز ما تعدى عن محله الأصلى و من 
المحال أن يكون الشىء الواحد مستقرا فى محله متعديا عن محله فی زمان واحد 
بل إذا أريد أحدهما تنحى الآخر. و يمكن أن يقال: اللفظ نزلة الراكب» و المعنى 
منزلة المركب. و لهذا يقال: الأسماء المترادفةء و ذلك ا لأن 
الرديف ما يردف الراكب. 

أو اللفظ كالقالب و المعنى كاللن. "' 

فكما لا يجوز أن يركب الشخص الواحد مركبين دفعة واحدة ولا يجوز 
اشتمال قالب واحد فی زمان واحد على لبنتین'"' فکذا لا يجوز أن يراد بلفظ واحد 
معنيان مختلفان دفعة وأحدة. 

و لهذا قلنا فى قوله تعالى: "أو لامستم النساء""' أن المس باليد غير مرادء 
لأن ا لمجاز و هو" الوطىء مراد بالاجماع حتى حل للجنب التيمم فبطلت 


التيسیر(۳۷/۲)ء > مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت .)۲٠١/١(‏ وقال 
الشوكانى رحمه الله - بعد أن نقل مذهب ابن الهمام -: و هو قوى» لأنه قد 
وجد المقتضى وفقد المانع فلا يمتنع عقلا إرادة غير المعنى الحقيقى مع المعنى 
الحقيقی بالمتعدد. أنظر: إرشاد النحول (ص ۲۸). 
والب ان هذه المسألة فرع استعمال المشترك فى معنييه» فان اللفظ موضوع 
للمعنى المجازى بالنوع» فاللفظ بالنظر إلى الوضعين بنزلة المشترك» فمن جوز 
ذلك جوز هذاء» و من لم يجوزه فلم يجوز ذلك. 
أنظر: التلویح (۱/ ٠١١‏ - ١١١)ء‏ المرآة )٤۵١١/١(‏ 
و بناء على هذا نقول: ان فى المسألة مذهبا آخر و هو انه يجوز فى النفى» لا 
فى الاثبات. أنظر: أصول السرخسى (۱١/٦١۱۲١۲١١)ء‏ أصول البزدوى /١(‏ 
.)٤۰‏ تسیر التحریر (۱/ ۲۳۵). 
فی ج: استعیر. 
فى ج: استبدلت (اللبن) ب(المكبر). 
۳ فى الأصل› ج د: اللبنين: 
“ سورة النساء (١٤)ء‏ سورة المائدة .)١(‏ 
(لأن‌المجاز وهو) ساقطة من ج. 


E 


شرح المنتخب 


N 

ولايلحق غيرالخمربالخمرفى الحد لأنالحقيقة'"' أريدت بذلك النص 
فبطل المجاز ٠"‏ ) 

و انما قيد بقوله (مرادين) ' لأنه يجوز اجتماعهما ممن حيث التناول على ما 
نبين فيما إذا استأمن على الأبناء و الموالى. 

قوله/(كما استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا (٤٦٠/ب)‏ و 


عارية فی زمان واحد). 


(4) 


(۲) 


ص 


{۴ 


ص“ 


(£ 


(6) 


قال أبو إسحاق الشيرازى: يراد باللسس الجماع» و اللمس باليد. و به قال أبو 


على الجبائى» و لهذا يصح أن يصرح بهما فيقول: "إذا لمست باليد و جامعت 
فتطهر". أنظر: التبصرة (ص ,)۱۸٩ ۱۸٤‏ التبیین .)٤١۳/۱(‏ 

و هى التى من ماء العنب إذا غلا و اشتد. كذا فى كشف الأسرار على المنار 
(۳۷/۱). 

أنظر: أصول السرخسى (١/۷۳١)ء‏ التوضيح على التنقيح .)١١۷/١(‏ 

احترز به عن اجتماعهما فى احتمال اللفظ إياهما معنى صلاحيته لأن يستعمل 
فى كل منهماء لأن اللفظ إذا تحرد عن القرينة يحتمل الحقيقة و المجاز, الا أن 
ا لحمل على الحقيقة أولى» لأنها الأصل عند الإطلاق» و المجاز يتعين بإرادة 
القرينة. 

أو احترز به عن اجتماعهما من حيث التناول الظاهرى تبعا من غير أن يراد. 


- والفرق بين احتمال اللفظ إياهما و بين تناوله لهما: أن الثانى أخص من 


الأول» فلما حصل التناول الظاهرى حصل الاحتمال ضرورة. 

أنظر: شرح ابن ملك على المنار .)۳۷۸/١(‏ حاشية الرهاوى على شرح ابن 
ملك (۳۷۸/۱). 

و رده فی التلويح بأنه إن کان اثباتا للحكم بطريق القياس فباطل لأن الامتناع 
فى المقيس عليه مبنى على أن استعمال الثوب الواحد فى حالة واحدة بطريق 
ا ملك و العارية محال شرعاء و إن كان توضيحا و تمثيلا للمعقول بالمحسوس فلا 
بد من الدليل على اسححالة إرادة المعنيين حقيقة و مجازا ليكون استعماله 
فيهما بنزلة استعمال الشوب بطريق الملك و العارية» بل نجعله مجازا قطعا. 
أنظر .)١١۷/١(‏ و قال ابن الهماء: فقول بعض الحنفية: "يستحيل الجمع 


ا 

وجه" الجمع بينهماء ان اللفظ بنزلة اللباس و" المعنى بنزلة اللابس." و 
كما لا يجوز أن يكون الثوب الواحد فى زمان واحد ملبوسا بطريق الملك و العارية 
لا بالنسبة إلى شخص واحد و لا بالنسبة إلى شخصين» فكذلك'' لا يجوز أن 
يكون اللفظ الواحد حقيقة و مجازا فى حالة واحدة لا بالنسبة إلى مسمى واحد» و 
لا بالنسبة إلى أكثر من مسمى واحد. 

و فيه نفى قول من قال:""' انه يجوز الجمع بينهما فى محلين مختلفين حتى 
قالوا: حرمة الجدات تثبت بقوله تعالی: "حرمت عليكم أمهاتکہ""' و لکنا 
حرمة الجدات تثبت بالنص› rg‏ 
و قال تعالى: "هن أم الكتاب"" فعلى هذا النص يتناول الجدات حقيقة. ‏ 


بينهما كالشوب الواحد» يستحيل أن يكون ملكا و عارية فى وقت واحد"» 
تهافت اذ استحالة كون الشىء الواحد ظرفا لجسمين مختلفين ملكا لكل منهما 
اياه انما يكون فى الظرف الحقيقى» و اللفظ ليس بظرف حقيقى للمعنى. أنظر 
التحریر مع التیسیر (۳۸/۲). 
(وجه) ساقطة من ب» ج د. 
(الواو) ساقطة من جه د. 
فى ب: استبدلت (نزلة اللابس) ب(كاللابس). 
فی ب» ج: فکذا. 
قاله بعض الحنفية العراقيين. و قال شمس الأئمة السرخسى بعد حكاية هذا 

القول: و هذا قريب بشرط أن لا يكون المجاز مزاحما للحقيقة مدخلا للجنس 

على صاحب الحقيقة» فان الثوب الواحد على اللابس يجوز أن يكون نصفه 

ملكاء ونصفه عارية. أنظر: أصول السرخسى .)١۷۷/١(‏ التبيين /١(‏ 

.)//٠٠١( التحقيق» لوحة‎ ,)/٣۳ 
سالا‎ 
مخعار الصحاح ( ص ١٠)ء لسان العرب‎ »)٤١/۲١( أنظر: القاموس المحيط‎ 
.)۱۳۷/۱( 
.)۷( سورة آل عمران‎ 
.)١۳٤١/۱( أنظر: التحقيق» لوحة (۲۵/)ء التبیین‎ 


0۸ 


شرح امنب 0 


أو نقول: حرمة الجدات تفبت اجماعا لا بالنص ”"' 

فإن قيل: الراهن إذا استعار الشوب المرهون ليلبسه فانه يكون الملبوس هنا 
ملكا و عارية فى زمان واحد. 

قلنا: هذا اشكال صدر عن الجهل' ' بحقيقة العارية. “ فان حقيقتها تمليك 
الان دو رای ف ادان ی ی بو ت 
اذ التمليك من غير الملك لا يتصور» و الراهن انما Es‏ 


انه مالك 


(۱) 


(۲( 


۳( 


ga 


£٤( 


en 


سے 


۵) 


(٦) 


إذ الملك:"' هو مطلق الحاجزء الا أن بسبب تعلق حق المرتهن بالرهن 


(لا) ساقطة من ج. 

قال فى الوافى: ثبت حرمة الجدات بالاجماع أو بدلالة النص» و هذان - أعنى 
التمسك بالإجماع و التمسك بدلالة النص - أولى» إذ فيهما ينساق الحكم بوجه 
واحد. اه لوحة .)//۲۳١(‏ التحقيق» لوحة .)//٠٠(‏ 

فى الأصل: جهل - بدون الألف و اللام -. 

العارية: بالتشديد. كأنها منسوبة إلى العار» لأن طلبها عار و عيب. و العادة 
مثل العارية. كذا فى الصحاح. 

و فى الهداية: هى من العرية» و هى العطية. 

و فى المبسوط: على أن تعود النوبة بالاسترداد متى شاء. 

أنظر: الصحاح (۷11/۲),المغرب ( ص ١۳۴)ء‏ الهداية (۳/١۲٠)ء‏ 
المبسوط (۱۳۲/۱۱). انیس الفقهاء (ص .)٠١١ ۲٠١۱‏ 

قال فى أنيس الفقهاء: إعلم ان العارية نوعان: حقيقيقو مجازية. فالحقيقية: 
إعارة الأعيان التى يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالثوب و الدواء و العبد 
و الدابة. 

والمجازية: إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك» كالدراهم و الدنانير 
والمكيل والموزون والمعدود والمتقارب فيكون أعارة صورة قرضا معنى. و 
سميت العارية عارية لتعريها عن العوض. 

أنظر (ص .)١١‏ 

الملك - بكسر الميم - فى اصطلاح الفقهاء: اتصال شرعى بين الانسان و بين 
شىء یکون مطلقا لتصرفه فيه و حاجزا عن تصرف غيره فيه. 

أنظر: التعریفات (ص ۲۲۸ - ۲۲۹). 


کگگkگگلگگلگکگگڳهك٠nk—.س—‏ ر 
صار منوعا عن الانتفاع» و قد أبطل حقه لما أعاره و أذن له فى الانتفاع. 

و لئن قلعم بأن العارية عند الشافعى رحمه الله إباحة الانتفاع. ' 

فنقول: هذا لا يضرناء لأن عنده يجوز للراهن أن يسترد العين ا مرهون لينتفع 
به" فإذا لا يتحقق الإعارة عنده أيضاء لأن إباحة الانتفاع من له ولاية/ 
الإنتفاع إثبات الثابت» فيكون الراهن لابسا بحق الملك (١٠/أ)‏ لا بحق العارية. 

أو نقول: المستحيل هو الانتفاع بجهة الملك و العاريةء ولم يوجد هنا لأن 
الراهن انما ينتفع بالمرهون بطريق العارية إذ هى الممكنة من الانتفاع دون الملك. 

فان قلتم: الممكن له من الانتفاع انما هو الملك لانتهاء عقد الرهن حتى إذا 
هلك الرهن فى يد الراهن هلك بغير شى ء. 

قلنا: هذا لا يضرناء فإنه إذا لم يبق عقد الرهن يكون الممكن هو الملك. لا 
العارية ضرورة."" و ان بقى يكون الممكن "“' هو العارية لا" ا ملك فكان الممكن 
أحدهما لا كليهماء و هو المستحيل على أن عقد الرهن باق الا فى حكم الضمان. 
و لهذا كان للمرتهن أن يسترجعه إلى يده. و الضمان ليس من من لوازم الرهن. 


الرهن: حبس الشىء بأى سبب كان. و فى الشريعة: جعل الشىء محبوسا بحق 
يمکن استيفاؤه من الرهن - بمعنى المرهون - كالديون 
أنظر: الصحاح .)۲٠۲۸/٠(‏ القاموس المحيط (١٤/٠۲۳)ء‏ الهداية مع تكملة 
فتح القدير .)٠١١/١٠١(‏ حاشية ابن عابدين (١/۷۷٤)؛‏ مغنى المحتاج 
(۱۲۱/۴۳). انیس الفقهاء (ص ۲۸۹). التعريفات ( ص .)١١۳‏ 

أنظر: مغنى المحتاج .)۲١۳/۲(‏ 

أنظر: مغنى المحتاج .)١١١/۲(‏ 

فى الأصل: استبدلت (ضرورة) ب(صورة). 

“ (هر ال ملك لا العارية ضرورةء و ان بقى يكون الممكن) ساقطة من ب. 

(لا) ساقطة من ج. 


٠‏ شرح المتخب 
و لهذا قال محمد فى ال جامع: لو أن عربيا لا ولاء عليه أوصى بثلث ماله لمواليه و 

له معتق واحد حتى استحق النصف كان النصف الباقى مردود إلى الورثة» و لا يكون 

لوالى مولاه لآن الحقيقة أريد بهذا اللفظ» فبطل المجاز. ) 


ألا ترى أن حكم الرهن ثابت فى ولد الرهنء و ان لم يكن مضمونا بالهلاك. و انما 

لم يضمن إذا هلك فى يد الراهن لأن الضمان لو كان باقيا'" فأما أنيبقى 

پاعتبار د بقاء يد المرتهن لأن الضمان بواسطة قبضه و بقاء يد المرتهن انما يتحقق ان 

لو كان يد الراهن يد المرتهنء و هذا غير ممكن» لأن قبض المرتهن مضمون» قبض 
(۲( .> ,۳( 


5 (فى المجامع) أراد به الجامع الكبير"" فان مطلق الجامع ينصرف إليه 
کون اصطلاح الفقها .٤‏ 


قوله (لو أن عربيا لا ولاء عليه) أراد به أن لا يكون معتقا لأحد و قيد بقوله 
"عربيا" لأن العرب لا تسترق»' إذ الحكم فى مشركى العرب»   )(‏ الاسلام 


أی لو كان باقيا على الراهن و هو قابض له. 
(بين) مزيدة من ب. 
ساقطة من الأصل. 
اا أ و اعا اا او ی ا ا 
للضمان. ' 
ذكرته فى قسم الدراسة. أنظر (ص .)٠١‏ 

. " قال ابن تيمية رحمه الله: ان دعوة محمد صلى الله عليه و سلم شاملة للفقلين 
الانس و الجن على اختلاف أجناسهم» فلا يظن أنه خص العرب بحكم من 
الأحكام أصلاء بل انما رتب على الأحكام باسم ممسلم و كافر» ومؤمن و 
منافق» و بر و فاحر» و محسن و ظالم» و غير ذلك من الأسماء المذكورة فى 
القرآن و الحديث. و ليس فى القران و لا الحديث تخصيص العرب بحكم من 
أحكام الشريعة» و لكن بعض العلماء ظن ذلك فى بعض الأحكام و خالفه 
الجمهور كما ظن طائفة منهم أبو يوسف أنه خص العرب بأن لا يسترقوا و 


و کگگkhkQگگگک٠۔کگک‏ و 
أو السيف لقوله تعالى: "تقاتلونهم أو يسلمون""' و لقوله عليه السلاء: "لا 


(0) i 
يجتمع دينان فى جزيرة العرب".‎ 


جمهور المسلمين على أنهم يسترقون كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة حيث 
استرق بنى المصطلق و فيهم جويرية بنت الحارث ثم أعتقها و تزوجها و أعتق 
ےا e aS‏ 
من النساء و الصبيان كانوا عرباء و ذكر هذا يطول. 

ولكن عمر بن الخطاب لا رأى كثرة السبى من العجم و استغناء الناس من 
استرقاق العرب رأى أن يعتقوا العرب من باب مشورة الامام و أمره بالمصلحة 
لا من باب الحكم الشرعى الذى يلزم الخلق كلهم. فأخذ من أخذ با ظنه من 
قول عمر» و كذلك ظن من ظن الزية لا يؤخذ من مشركى العرب مع كونها 
تؤخذ من سائر المشركين. و جمهور العلماء على أنه لا يفرق بين العرب و 


غیرهم. 
أنظر: مجموعة الرسائل المنيرية (۱۰۷/۲ - ۱۰۸)» نیل الأوطار ٠٤١۹/۸(‏ - 
.(o۳‏ 


قال فى التحقيق و فى التبيين: انه يجوز استرقاق ان اكات اه 
استدل صاحب التبيين على ذلك بقول صاحب الهداية. 

أنظر: العحقيق لوحة .)//۲١(‏ التبيين »)۲٤١/١(‏ الهداية .)٠١٠١/۲(‏ 
(اما) زيادة من ب» ج د. ) 
سورة الفتح .)١١(‏ أنظر: تفسير النسفى .)۱١١۹/٤(‏ قال فيه: ان مشركى 
العرب و المرتدين هم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. 

رواه مالك عن ابن شهاب رضی الله عنه. 

أنظر: الموطأً» كتاب الجامع» باب ما جاء فى احلاء اليهود من المدينة 
.(AAF «A^ ۲/۲)‏ 

و رواه أحمد عن عائشة رضى الله عنها بلفظ لا يترك بجزيرة العرب دينان. 
أُنظر /١(‏ ۲۷۵). 


71۳ 


شرح للت 2 


و انما شرط أن لا يكون معتقا لأنه لو أوصى/يغلث ماله لمواليد" (٠٠/ب)‏ 
ثم مات و له موال أعتقهم و موال أعتقوه فالوصية"' باطلة إلا أن يبين" ذلك 
فى حياتهء لأن الموالى من الأسماء المشتركةء قد يطلق على الأعلى لأنه منعم و قد 
يطلق على الأسفل لأنه"“ منعم عليهء قفارم القاغل مور" 
المفعول أخرى» فبطل القول بالعموم. 


(۱( 


مفرده المولى» و هو على وجوه - كما فى المغرب - ابن العم و العصبة كلهاء و 


الرب» و المالك فى قوله تعالى: "ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق". سورة الأنعام 
(۲). 

و فى معناه: الولى» و الناصر فى قوله تعالى: "ذلك بأن الله مولى الذين 
آمنوا» و ان الكافرين لا مولى لهم" سورة محمد (١١)و‏ الحليف و هو الذى 
يقال له: مولى الموالاةء و المعتق - بكسر التاء - و هو مولى النعمة» و المعتق - 
بفتح التاء - فى قوله عليه السلام: مولى القوم من أنفسهم" - رواه أحمد عن 
رفاعة »)۳٤۰ /٤(‏ والجاکم عنه أیضا (۳۲۸/۲), الدارمى عن عمرو بن 
عوف عن أبیه عن جده .)۳٤۳/۲(‏ 

و انظر: نصب الراية )۱٤۸/٤(‏ و ما بعدها يعنى موالى بنى هاشم فى حرمة 
الصدقة عليهم» و هو مفعل من الولى - بسكون اللام - عنى القرب - أنظر: 
المغرب ( ص ٤۹۵‏ ۔ .)£١۹١‏ 

و زاد عليها صاحب المفاتيح: السيد» و المنعم» والمحب والخليفة والحر» و 
العبد» و المنعم عليه» وال جار. 

أنظر: انیس الفقهاء (ص ۲۹۱۲ - .)۲١۳‏ 

الوصية: ليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع» سواء كان ذلك فى 
الأعيان أو فى المنافع. أنظر: أنيس الفقهاء (ص ۲۹۷). التعريفات (ص 
۲ ؛) الاختيار .)1۲/٠(‏ درر الحكام فى شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو» دار 
السعادة» سنة ۳۲۹١ھ .)۲١/١(‏ 

فی ب: یعین» و فی د: یتبین. 

(منعم» و قد يطلق على الأسفلء لأنه) ساقطة من ج. 

فى الأصل: لمعنى. 

فى الأصل: لمعنى. 


قسملتحقيق ا 
لان العام ما ق" جمعا معنى واحد› ولا یتسین أحدهما بدون OT‏ 
فبطل التعين. " 
لأنمقاصدالناس مختلفة. منهم من يقصدالأعلى مجازاة و شكرا 
اا و متهم من بقصد الأسفل زيادة للانعامء أذ کل واحد منهھما مندوب 
اليه. 


قال (النبى) "عليه السلام: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله" و قال 
عليه السلاء: n (VW.‏ من أتى بالمبرة فلیت *. ۸ 

فإذا كان كذلك وجب التوقف فيه حتى يقوهم البيان - و لم يوجد لأن أحدا لا 
يطلع على مقصود الموصى» فإذا مات بطلت الوصية لفوات البيان و بقيت الوصية 
للمجهول. و الوصية للمجهول لا تجوز لأن التمليك من المجهول باطل "“ 

فإن قيل: يجب أن تجوز الوصية و تصرف إلى الموالى الذين أععقوه كما هو 
المروى عن آیی يوسف رحمه الله لأن شكر الانعام واجب» و زيادة الانعام مندوب» 
فصرف الوصية إلى أداء الواجب أولى. '' 


TE (۱) 

" فى الأصل: تعينه. 

فى ب» د: التعيين. 

فی ب» ج: على انعامه. 

ساقطة من الأصل. 

روی الترمذی مثله عن ابی سعید رضی الله عنه و قال حديث حسن. 
أنظر: سنن الترمذى» أبواب البر و الصلةء باب ما جاء فى الشكر لمن أحسن 
إليك .)۳۳۹/٤(‏ 

و رواه أحمد عن أبی هريرة رضی الله عنه فی مسنده .)۲١۸/۲(‏ 
فی ج: و قال النبى صلى الله عليه و سلم. ٠‏ 

)۸( لم أعثر عليه. 

أنظر: الاختيار .)۸٠/٠١(‏ التحقيق› a‏ 

أنظر: التحقيق» اللوحة نفسها. 


ج شرح اشخب 
قلنا: هذا الوجوب""' لا يدخل تحت الحكم» فلا يصح اعتباره فى الحك. " 
فإن قیل: قد ذكر فى كتاب الأيمان إذا حلف لا يكلم موالى فلان ان اليمين 

صحيحة و تتتاول يمينه الأعلى و الأسفل حتى لو كلم أيهم حنث. "' 
قلنا: اليمين تتناول أحدهماء و لما كان مجهولا فيحنث بكلام أيهما وجد» 

لأن النكرة فى موضع النفى تعم عموما ضروريا “' كما لو حلف لا يكلم أحد'"“ 

هڏين. 

و هاهتا لو أوصى لأحد هذين كان باطلا. 

و حاصل ذلك أن المعنى الذى دعاه إلى اليمين غير مختلف فى الأعلى و 
الأسفل/بل هو واحد. فلاتحاد المعنى والمقصود لايتحقق فيه الاشتراك بل 
)/١(‏ اللفظ فى هذا الحكم بنزلة العام و المقصود مختلف فى حكم الايصاء 
فكان اللفظ مشتركاء إذ المشترك يجمع المجمع من الأشياء باعتبار المعانى المختلفة 
فعرفنا به ان المراد واحد منها. "' فاسم الموالى إذا استعمل"" فيما يختلف فيه 
المعنى والمقصود كان مشتركاء و فيما لا يختلف فيه المعنى والمقصود كان“ 
بمنزلة العام. 

فان قلت: فالاحترازقدوقع بقوله: "لوان عربيا" فلم ذكرقوله" "لا ولاء 
عليه" ؟ 


فى الأصل: الواجب. 
أنظر: التحقيق لوحة (٠۲/ب).‏ 
أنظر: بدائع الصنائع (۷۹/۳). 

- ٠١١ المغنى فى أصول الفقه (ص‎ .)٠١٠٠١/١( أنظر: التوضيح على التنقيح‎ “" ٠ 
ديهمتلا.)١٠١ إرشاد الفحول (ص‎ )٤٠١/١( جمع الجوامع‎ ۷ 
.)۳۱۷ للأسنوى ( ص‎ 

(احد) ساقطة من ج. 

۷( فی ب: منهما. 

فی ج د: استعمله. 

)۸( (كان مشتركاء و فيما لا يختلف فيه المعنى و المقصود) ساقطة من ج. 


e EES E E I E 
قلت: ذكره للتأكيد. "و الدليل عليه ما ذكر فى التقويم:"" "و قد قالوا‎ 
فيمن أوصى لمواليه بثلث ماله و هو حر الأصل (لم يعتق)""' وله مولى واحد‎ 
أعتقه و موالى مولى إلى آخر المسألة.‎ 
فإن قلت: لم يحمله على نفى ولاء الموالاةء“' فبالأول ينفى كونه معتقا لأحد‎ 
و بالثانى ينفى ولاء الموالاة.‎ 
قلت: لا يجوز الحمل عليه لأن من شرط ولاء الموالاة أن يكون الموالى من‎ 
غيرالعرب. نص عليه أبو نصر"" فى شرحه. لأن العربى له نصرة بنفسه إلى‎ 


فى ج: للتأبيد. 
0 : التقويم» لوحة (١٠/ب).‏ 
ساقطة من جميع النسخ. و قد أكملته من نص التقويم. 
الولاء: من آثار العتق» مأخوذ من الولى بمعنى القرابةء يقال: بينهما ولاء: أ 
حكمية حاصلة من العتق أو الموالاة. 
و قيل: الولاء و الولاية - بالفتح -النصرة. 
و فى الصحاح: الولاء ولاء المعتق - بكسر التاء - . 
والولاء: الموالون. والموالاة ضدالمعادات. والمعادات و العداوة عن واحد, 

ثم اعلم أن الولاء نوعان: 
ولاء عتاقة» و يسمى ولاء نعمةء و سبب هذا الولاء: الاعتاق عند الجمهور. 
وولاءالموالاة: و سببه: العقد الذى يجرى بين أثنين. 
و قال علاء الدين البخارى فى التحقيق: و ولاء الموالاة اصطلاحا: هو أن يسلم رجل على 
يد رجل فيقول للذى أسلم على يده أو لغيره: واليتك على أنى ان مت فميراثى لك» و ان 
حنيت فعقلى عليك و على عاقلتك. و يقبل الآخر منه» وهو معتبر عند الحنفيةء خلافا 
للشافعية والمالكية والحنابلة. اه 
أنظر: لوحة .)//۲٤(‏ انیس الفقهاء (ص ۲٣۱‏ -۲٠۲).التعريفات‏ ( ص ١۵٠٠)ء‏ 
تكملة فتح القدير (۹١/۲۱۷)ء‏ حاشية ابن عابدين »)۱۱١۹/١(‏ مغنى المحتاج 
(0٥۰٦/£)‏ 
هو أحمدبن محمد بن محمد أبو نصر الأقطع الفقيه البغدادى. درس الفقه على أبى 
الحسن القدورى و شرح مختصر القدورى» و يسمى هذا الشرح (شحر الأقطع)ء و ذكر فى 
كل مسألة ما يعتمد عليه» و توفى سنة ١۷٤ه.‏ 
أنظر: تاج التراجم فى طبقات الحنفية (ص .)٠١ - ٩١‏ الطبقات السنية فى تراجم الحنفية 
(۸۷/۲). کشف الظنون (۱۹۳۱/۲). 
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شرح المنتخب 


“ آکد من نصرة ا يدلیل | أنه لا يلحقه الفسع.‎ E 
ا‎ EE 
يستحق النصف الباقى معتقو' المعتق» لأن الاسم للمعتق» حقيقة. "' لأنه باشر‎ 
ی ما اکا ت کے راک کے عا انا ا والرق موت‎ 
حكما. فالمولى بالاعتاق صار سببا لحياته ()' لازالة ما هو أثر الموت» فكان‎ 
" اعتاقه بمنزلة الاحياء» فكان منسوبا إليه كنسبة الولد إلى أبيه‎ 


۱) 


ي 


ذکره فی الوافی أیضاء أنظر (۲۳/ب). 


کالبنتین» و الأختین و الأخوین فی حق حجب الأم من الثلث إلى السدس كما 
فی قوله تعالی: "فان كان له إخوة فلأمه السدس". النساء .)١١(‏ 

أنظر: التبيين (١/۷٤۲)ء‏ التحقيق لوحة (٠۲/ب).‏ 

قياسا على الميراث» لأن فى كل منهما يحصل الملك بعد الموت. 

أنظر المرجع نفسه. 

فى الأصل: معتق. 

و لمعتق المعتق مجاز بطريق التسبب» لأنه باعتاق الأول صار سببا لاعتاق الأول 
الثانی. أُنظر: التبیین .)۲١۸/١۱(‏ 

(لا) زيادة من ج. 

فی د: استبدلت (ابیه) ب(ابنه). 


قسم التحقيق ۷اا 

و انما عمهم الأمان فيما إذا استأمنوا على أبناقهم و مواليهم لأن اسم الأبناء و 
الموالى ظاهرا يتناول الفروع لكن بطل العلم به لتقدم الحقيقة» فبقى مجرد الاسم 
شبهة فى حقن الدم فصار كالإشارة إذا دعا بها الكافر إلى نفسه يثبت الأمان لصورة 
المسألة و إن لم يكن ذلك حقيقة. 


وهذا لأن الرق أثر الكفر. ""' لأنهماستنكفوا أن يكونوا عبيدا/لله 
(٦٦/ب)‏ تعالى فجازاهم الله تعالى بأن جعلهم عبيد عبيده. والكفر موت 
حکما. قال الله تعالی: "أو من کان میتا فأحییناہ"''' ای کافرا فهدیناہ''' فیکون 
معتقه'' بمنزلة الولد و هو حقيقة» و معتق معتقه بمنزلة ولد الولد و هو مجازء و قد 
أريدت الحقيقة بهذه الوصية حتى استحق النصف فبطل المجاز."“ 

قوله (و انما عمهم‌الأمان)"' هذا جواب اشکال"'"' تقدیری ()" و هو أن 


۱) 


جس 


قال فى التعريفات: الرق فى اللغة الضعف» و فى عرف الفقهاء: عبارة عن 
عجز حكمى شرع قى الأصل جزاء عن الكفر. اما أنه عجز فلأنه لا يملك ما 
يملكه الحر من الشهادة و القضاء و غيرهماء و اما أنه حكمى» فلأن العبد قد 
بكرن أقرئ فى الأغمال من الحر اء اد 
أنظر: ( ص .)١١١‏ 

سورة الأنعام .)١١١(‏ 

قاله ابن عباس رضى الله عنه. نزلت فى حمزة بن عبد المطلب و أبى جهل. و 

قال زید بن أسلم و السدی: "فأحییناه" عمر رضى الله عنه. و حکكى ابن بحر 

أن معنى الآية: كان ميتا حين كان نطفة فأحييناه بنفخ الروح فيه. 

أنظر: تفسير القرطبى (۷۸/۷)» زاد المسير »)١١/۳(‏ تفسرى النسفى 

.(۳/۳( 

فی ب: معقه. 

کذا فی الرافی» لوحة (۲۳/ب)» التبیین .)٤۸/١(‏ 

أی عم الکفار إِذا استأمنوا. کذا فی التبیین .)۲٤۸/١(‏ 

فی ج: لاستشکال» و قی د: لاشکال. 

(مر) زيادة من الأصل. 


em 


۸ شرح النتخب 
يقال: إنكم ادعيتم أن الحقيقة و المجاز لا يجتمعان تحت لفظة واحدة فقال: الكافر 
إذا طلب الأمان من المسلمين على بنيه و مواليه فانه يدخل فيه بنو البنين (مع 
البنين) '"" و يدخل موالى الموالى مع الموالى فقدجمعتم بين الحقيقة والمجاز 
هاهنا. 

فأجاب و قال: ان اسم الأبناء و الموالى ظاهرا يتناول الفروع. ألا ترى إلى 
قولھ تعالی: "یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد''' "یا بنی آدم لا یفتننکم 
الشيطان"" إلى غير ذلك من الآيات. و معتق المعتق ك مرل فخا 
لأنه باعتاق الأول جعله بحيث تملك اكتساب سبب الولاء و هو الاعتاق فيكون 
مسببا "" فى الولاء الثانى من هذا الوجه. 

(لكن بطل العمل (به) "' أى بذلك الظاهر فى حكم لا يشبت بالشبهة 
كالوصية و نحوها. فأما فى حكم يبت بالشبهة" و هو الأمان يجب اعمال ذلك 
الظاهرء لأن الأمان' مك الق اد0 ا ف ا تکون 
محقونة.' أى مصونة. قال عليه السلام: "الآدمى بنيان الرب ملعون من هدم 


ساقطة من الأصل» ب» ج. 

سورة الأعراف .)۳١(‏ 

سورة الأعراف (۲۷). 

فی الأصل: مسمی» و فى ج: يسمى. 

)0( فى ب: يملك. 

فی ب: سببا. 

e e 

كما يثبت بإشارة دعا بها الكافر» مع انها تحتمل المحاربةء و تحتمل المصالة 
ا صورة المشابهة شبهة. کذا فی التبیین .)۲٤١۹/۱(‏ 

ا د؛ أبدلت (لأن الأمان) ب(لأنه). 

أنظر: أصول السرخسى (١/١١۷١٠).التوضيح‏ على التنقيج )١١۸/١(‏ 
التلویح ۱۹۹/۱). المغنی فی أصول الفقه (ص ۱۳۲ - .)٠١١‏ كشف الأسرار 
على المنار .)١٤١١/١(‏ 


قسم التحقيق ۹ا 
تان الت و لهذا و حبت الدعوة إلى الإسلام ثم إلى الجزية ثم إلى القتال إن 
لم يقبل أحدهما. "“ 

قوله (لتعقدم الحقيقة) أى لأن الحقيقة'" حقيق بأن تراد و العدول عن ظاهر 
اللفظ من غير ضرورة الحادء فبقى مجرد الاسم شبهة» آی مجرد تناول الاسم 
شبهة.' لأن الشبهة ما يشبه الثابت لا عين الغابت “ 

ويقال: إنها دلالةالدليل مع تخلف/المدلول. "و هذا لما كان )١/١۷(‏ 
متناول اللفظ يكون مشابها للثابت لكنه ليس بشابت» لأن غير مراد باللفظ لا 
ذكرناء والأمان ما يثبت بالشبهات 0ا فيه من حقن الدم فصار كالحدود و 
القصاص» و لهذا ثبت الأمان جرد الإشارةء و انهماصورةالمصالة لا 


ذكره عبد العزيز البخارى فى التحقيق» لوحة (١۲/ب)»‏ و الاتقانى فى 
التبيين .)۳۲۱/١(‏ و لم أعثر على ذكره فى كتب السنن. 
و أشار محقق التبيين عند ذكر هذا الحديث فيه إلى ذيل العدد رقم ٩۰‏ من 
المنتخب من السنة النبوية الشريفة الذى يصدره المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - عده ذى الحجة سنة ۳۹۷١ه‏ - فقد جاء فى (ص (١٠١‏ أنظر: 
التبیین .)۳۲۱/١(‏ رقم الهامش .)١(‏ 

" كذا فى التحقيق» لوحة (١۲/ب).‏ 

(أى لأن الحقيقة) ساقطة من ج. 

(أى مجرد تناول الاسم شبهة) ساقطة من ب» ج د. 

قل اعت التبيين عن صاعب بذلة النظر o‏ الشبهة ما 

لأجله يلتبس على المستدل ماهية المدلول» و ما نحن فيه كذلك. لأن بالتناول 

الظاهرى صارت الفروع كأنها مرادة باللفظ ثابتة» و ليس ثابتة لتقدم الحقيقة. 

.)٠١۰/۱( أنظر‎ 

أنظر: أصول السرخسى /١(‏ ١۷١)ء‏ التلويح (١/۱۹۹)»فيشبت‌الأمان‏ 

استحساناء التحقیق» و (۲۹//)» کشف الأسرار على المنار (۲۳۹/۱). 


۹( 


gen 


py‏ شرح المنتخب 

و انما ترك فى الاستعمان على الأباء و الأمهات اعتبار الصورة فى الأحداد و 
الجدات» لأن اعتبار الصورة لثبوت الحكم فى محل أخر يكون بطريق التبعية و ذلك 
يليق بالفروع دون الأصول. 


(و انما ترك فى الاستئمان على الآباء و الأمهات) هذا جواب اشكال مقدر 
يرد على ذلك الجواب» و هو: انكم اعتبرتم الشبهة و التناول الظاهرى فيما إذا 
استأمن الى بنية و مواليه و لم تعتبروا تلك الشبهة و التناول (الظاهرى)' فيما 
إذا استأمن على الآباء و الأمهات. 

فأجاب و قال: بأن الحقيقة إذا صارت مرادة""' فاعتبار الصورة لثبوت 
الحكم فى محل آخر يكون بطريق التبعية لا محالة و ذلك يليق بالفروع» أعنى 
أبناء الأبناء و موالى الموالى دون الأصول أى الأجداد و الجدات» لأن 
فيه جعل الأصل تبعا و التبع أصلاء و هذا عكس المعقول و نقض' 


قال عبد العزيز البخارى توضيحا للمسألة: إذا دعا (المسلم) بالاشارة الكافر 
الى نفسه بأن أشار إليه ان انزل ان كنت رجلا أو ان كنت تريد القتال» أو انزل 
حتى ترى ما أفعل بك» فظنه الكافر أمانا فانه يثبت بها الأمان لصورة 
المسالمةء و ان لم تكن أى هذه الإشارة مسالمة أى أمانا حقيقة» و الدليل عليه 


حديث عمر رضى الله عنه أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو أن 


تعال فانك ان جشتنى قتلتك» فأتاه فهو آمن» یعنی إذا لم یسمع قوله: ان جئتنى 
قتلتك أو لم يفهم. 
فتبين ا ذكرنا أن اثبات الأمان للفروع باعتبار الشبهة لا بإعتبار الجمع بين 
الحقيقة و المجاز. اه 
أنظر: الححقیق »|/۲٦(‏ ب)» الوافى» لوحة (۲۳/ب). 

" ساقطة من الأصل» ب» ج. 

فی ج: مرادا. 

فی ب» ج د: نقص. 


(1) 


الأصول '“ 


۷۱ 


أورد صاحب التحقيق فى هذه المسألة اعتراضين ثم أجاب عنهما حيث قال: 


الأول: فإن قيل: الجد أصل الأب خلقة» و لكنه تبع له فى إطلاق اسم الأب 
عليه» لأن إطلاق هذا الاسم عليه بطريق الاستعارة عن الأب» كإطلاق اسم 
الإبن على ابن الإبن» فيليق إثبات الأمان فى حقهم بطريق التبعية أيضا. ألا 
يرى أن استحقاق الميراث للجد و انتقال نصيب الأب اليه عند عدمه بهذا 
الطريق» و لا يمنع عنه كونه أصلا للأب خلقة فلأن يشبت له الأمان الذى يثبت 
بأدنى شبهة و لم يمنع كونه أصلا خلقة كان أولى. 

قلنا: اثبات الأمان بظاهر الاسم بعد إرادة الحقيقة منه اثبات له بدليل ضعيف» 
فيعمل به إذا لم يمنع عنه معارض كما فى جانب الآباء» فان ابن الابن تبع 
للابن من كل وجه» فأما إذا وجد معارض فلا كما فى جانب الآباء» فان جهة 
كون الجد تبعا فى الاسم ان كانت توجب ثبوت الحكمء فجهة كونه صلا من 
حيث الخلقة مانعة عنه» فيسقط العمل به عند وجود المعارض» لأنه ضعيف فى 
و لا نسلم أن استحقاق الميراث بطريق التبعية» بل الشرع أقامه مقام الأب 
عند عدمه كما أقام بنت الابن مقام البنت» و مبنى الارث على القرب» و لا 
شك أن الأب أقرب إلى الميت من جده» فلا جرم يستحق الميراث بعد الأب» و 
ليس هذا من التبعية فى شىء. 

الغانى: فان قيل: إذا اشترى المکاتب أباه يصیر مکاتبا عليه تبعا فیشبت الأمان 
ههنا أيضا بشبهة الاسم تبعا و فيه حقن الدم. 

والأوجه أن يقال: ليس ما ذكرتم من قبيل ما نحن فيه» لأن كلامنا فى أن 
لفظ الأب هل يتناول الجد ظاهراء و ان الأمان هل ثبت له أبتداء بصورة الاسمء 
لا أن يثبت الأمان له من جهة الابن بطريق السراية. و الكتابة و الحرية تشبتان 
من جهة الابن بأمر حكمى لا بإعتبار لفظ يدل عليهماء فلم يكن من قبيل ما 


نحن فیه. اه لوحة (۱٦۲/ب)»‏ (۲۷/). 


و قال صاحب التبيين فى جوابه عن الاعتراض الشانى: فلو دخل الأجداد و 
الجدات فى الأمان لزم الغرور على المسلمین. اھ .)٠٠١۳/۱(‏ 


١‏ ن ا 

فإن قيل: قد قالوافيمن حلف لا يضع قدمه دار فلان انه يقع على الملك و 
العارية و الإجارة جميعاء و يحنث إذا دخلها راكبا أو ماشيا. و كذلك قال أبو حنيفة 
و محمد رحمهما الله فيمن قال: و ا ا 
نذرا و يمينا» و فيه جمع بين الحقيقة و امجاز. 


(فإن قیل: قد قالوا '"' فیمن حلف لا یضع قدمه فی دار فلان) "'' اشکال 
على دعواه الأولى أن الحقيقة و المجاز لا يجتمعان. 

قوله (إنه يقع على الملك و العارية و الإجارة) ‏ حقيقة الملك و هى مرادة“ 
فينبغى أن لا يقع على الإجارة و العاريةء لأنه مجاز» و لهذا صح النفى. 

(و يحنث إذا دخلها راکبا EPP‏ 
أما إذا دخلها متنعلا أو راكبا لا يكون واضعا ""' حقيقةء و مع هذا يحنث بأيهما 


کار ۷ 
0 . 1 2 1 ۳ ا )۸ 
قوله: (و نوی به الیمین) ای نوى اليمين فحسب» او نوى النذر 
المراد من قوله (قالو): هم أصحاب أبى حنيفة دون غيرهم. 
أنظر: التحقيق» و (۲۷/أ). 
" ولم يسم دارا بعينهاء ولم يكن له نية يقع على الدار المملوكة والمستأجرة والعارية. 
أنظر المرجع نفسه. 
)۳( 


فی ب» ج د: قد قالوا إلى آخره. 

فى ج. د: قدمت (الإجارة) على (العارية). 

لعدم صحة النفى. أنظر: التبيين .)۲0۴/١(‏ وهو من أمارات الحقيقة كما سبق. أنظر 
( ص .)۱۲٤‏ 

فی ج: أبدلت (واضعا) ب(وضعا). 

وهذا إذا لم يكن له نيةء فان نوى حين حلف أن لا يضع قدمه فيها ماشيا فدخلها راكبا 

لم يحنث» و يصدق ديانة و قضاء. لأنه نوى حقيقة كلامه و هذه حقيقة مستعملة» غير 

مجهورة. أنظر: التحقيق» لوحة (۲۷/). 

النذر: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما لله تعالى. 

أنظر: التعريفات (ص .)۲٤١‏ أنيس الفقهاء (ص .)۳١١‏ 

واتفق الفقهاء على أن النذر ينعقد بنذر الناذرء إذا كان فى طاعة الله فاما إذا نذر أن 

يعصى الله تعالى - أعاذنا الله تعالى - فاتفقوا على أنه لا يجوز أن يعصى الله تعالى. 

أنظر: الاختيار (4/١۷)ء‏ مغنى المحتاج .)١٠١٤/٤(‏ 


ص 
واليمين." وهذه المسألة على ستة أوجه: إن لم ينو شيئاء أو نوى""' نذرا'" 
أو“ نوى أن لا يكون يميناء أو نوى النذر ولم يخطر بباله/اليمين (۷٦/ب)‏ 
کان نذرا لا یمینا اجماعا حتی لا تلزمه""' الكفارة. و ان نوی اليمين و نوى أن لا 
يکون نذرا يكون يمينا إجماعا. 

وان نواهما جمیعا'"' کان نذرا و يمينا عندهماء "' و عند أبی يوسف رحمه 
الله يکون نذرا لا يمينا. ) 

و لو" نوى اليمين ولم يخطر بباله النذر كان نذرا و يمينا عندهما و عنده 
یکون یمینا لا غير '''' 

واعلم أن النذر مع اليمين مختلفان. فالنذر ما يجب عند فوقه القضاء لا 
الكفارة» و اليمين ما يجب عند الحنث الكفارة لا القضاء. 


اليمين: خلاف اليسار. و انما سمى القسم يمينا لأنهم كانوا يتحاسمون بايمانهم 
حالة التحالف. قاله فى المغرب. أنظر (ص .)١١١‏ 
و فى الشرع: تقوية أحد طرفى الخبر بذكر الله تعالى» أو التعليق. 
فإن اليمين بغير الله ذكر الشرط و الجزاء» حتى لو حلف أن لا يحلف و قال: 
"ان دخلت الدار فعبدی حر" يحنث. 
أنظر: التعريفات ( ص ۹٠٠)ء‏ أنيس الفقهاء (ص .)١١١‏ 

(نوى) ساقطة من د. 

فی ب» ج د: النذر (بالألف و اللام). 

فی ج د: أبدلت (أو) ب(و). 

فی د: يلزم. 

3 فی ج: استبدلت (جمیعا) ب(اجماعا). 

أى عند أبى حنيفة و محمد رحمهما الله» و صرح بهما فى التبيين. أنظر: 
.)٥۵/۱(‏ 

(رحمه الله) ساقطة من ج. 

فی ب: استبدلت (لو) ب(ان). 

أى لا يكون نذرا. ستة أوجه فى هذه المسألة مذكورة فى التحقيق» لوحة 
(۲۷//). و فی التبیین (۳۵۲/۱- .)۳٠۵‏ و فى الوافى» لوحة (٤۲/أ»‏ ب). 


۴ شرح النتخب 
قلنا: وضع القدم صار مجازا عن الد خول» فإضافة الدار يراد بها نسبة السكنى› 

فاعتبر عموم امجاز» و هو نظير ما لو قال: عبده حر يوم يقدم فلان» فقدم ليلا أو نهارا 

عتق لأن اليوم متى قرن بفعل لا يمتد حمل على الوقت ثم يد خل فيه الليل و النهار. 


ثم هذا الكلام حقيقة للنذر و مجاز لليمين حتى لا يتوقف الأول على النية و 
يتوقف‌الشانىعليهاء ' ومحوزالمجاز ما نذكره فى الجواب إن شاءالله 
تفال" ۰ 

قوله (صار مجازا عن الدخول) "فى الدارء لأن وضع القدم سبب الدخول 
فذكرالسبب و أراد المسبب. و هذا لأن المقصود معتبر فى الأيمان» فانه إذا حلف 
أن“ لا يسكن هذه الدار فانعقل من الساعة فانه لا يحنث» و يصير ذلك القدر 
من السكنى مستثنى لمعرفة' ' مقصوده و هو انه باليمين انما يمنع نفسه عما فى 
وسعه دون ما ليس فى وسعهء و مسائل الفور تدل على هذا أيضا ^ 


أنظر المرجعين نفسهما. 
أنظر (ص ۱۸۲). 
قال فى التبيين: فى تعبير المصنف تسامح» لأن الدخول ليس مستعار عنه» بل 
مستعار له» فكان حقه أن يقال: للدخول. كأنه ضمن عبارة عن الدخول. اه 
أنظر .)٠٠۵/١۱(‏ 
و قال فى التحقيق: أى أنه ضمن لفظ 'المجاز" معنى العبارة» فلذلك ذكر بصلة 
"عن" أو كلمة "عن" معنى "فى". لأن حروف الصلات ينوب بعضها عن بعض. 
اه أنظر لوحة (۲۷/ب). 
“٠‏ (ان) ساقطة من ب» ج. 
(فانه) ساقطة من ج. 
فی ج د: معرفة. 
و كذلك إذا حلف لا يلبس هذا الفوب و هو لابسه» أو لا يركب هذه الدابة و 
هو راكبهاء فأخذ فى النزع و النزول غير لبث و لا ريث - أى ابطاء - لا 
یحنث. أنظر: التبیین .)١٠١/١(‏ 
أنظر: الوافى» لوحة (٤۲/ب).‏ 


۸) 


gn 


قسم السحقيق ۷ا 

و كذلك'' إذا حلف لا يطلق» و قد (كان) "' علق الطلاق بشرط قبل هذه 
اليمين فوجد الشرط لم يحنث أو كان ()"" حلف بعد الجرح ألا يقتل “' ثم مات 
المجروح لا يحنث» و يجعل ذلك بنزلة دليل الاستثناء لمعرفة مقصوده. 

ثم فى مسألة وضع القدم مقصود الحالف الامتناع من الدخول فى دار فلان. 
لا عن وضع القدم نفسه. "' فانه لو وضع القدم ولم يدخل لم يحنث" 'فيصير 
باعتبار مقصوده کأنه حلف لا یدخل و الدخول قد یکون حافیا و قد یکون متنعلا و 
قد يكون راكبا أو ماشيا أو" كذا أو كذاء كما فى تحرير الرقبة يخرج عن العهدة 
مطلق الرقبةء لا بكونه صغيرا أو كبيرا أو غير ذلك من/الأرصاف ^ 

وفى مسألة دار فلان المقصود إضافة السكنى»"' و ذلك يعم السكنى 
بطريق الملك و العارية و الإجارةء فإذا دخل فى دار فلان و هى عغلوكة له يحنث» لا 
باعتبار انها ملوكة له" بل باعتبار أنها مضافة إلى فلان للسكنى حتى إذا 


فی ب» ج د: و کذا. 
" ساقطة من الأصل. 
(قد) مزيدة من ج. 
فى الأصل: أن يقتل. 
و مبنى هذه المسألة على العرف. كذا فى التوضيح على التنقيح. أنظر 
.)۱۱۹/١(‏ و قال فى التلويح: قول صاحب التوضيح: "و فى العرف صار 
عبارة عن لا يدخل" مشعر بأن وضع القدم حقيقة عرفية فى مطلق الدخول". 
أنظر .)١۷١ /١(‏ 
کذا فی فتاوی قاضى خان» لأنه صار مجازا فى الدخول» لا تعتبر حقيقته. 
أنظر: التحقيق» لوحة (۲۷/ب). 
فى الأصل: استبدلت (أو) ب(و). 
ككونه مؤمنة أو كافرة. أنظر: التحقيق» و (۲۷/ب). 
" لأن الدار لا تعادى و لا تهجر لذاته عادة و انما تهجر لبغض صاحبها. 

أنظر: التلويح /١(‏ ١۷١)ء‏ المغنى فى أصول الفقه (ص .)٠١١‏ 
(له) ساقطة من د. 


و ب و ت ن ي 
دخل دار فلان ملوكة له لكن يسكنها غيره لا يحنث"' لعدم الشرط و هو الإضافة 
إلى فلان باعتبار السكنى» و ان كانت مضافة إليه باعتبار الملك " 

قوله (فاعتبرعمومالمجاز)'" أى صار الملفوظ مجازا عن معنى ذلك و 
المعنى عام كما فى مسألة وضع القدم» فانه صار مجازا عن الدخول» و له عموم 
من حیث انه يوجد راكبا و ماشيا فيحنث فى جميع الصور باعتبار عموم المجاز لا 
باعتبار الجمع بين الحقيقة و المجاز. 

و كذلك فى مسألة لا يدخل دار فلان صار مجازا عن كونه مضافا إلى 
فلان بالسکنی» و هو عام يتناول العارية و الإجارة و المملوكة» فيحنث باعتبار هذا 
المعنى العام» لا باعتبار الجمع بين الحقيقة و المجاز. 

قوله (لأن اليوم متى قرن بفعل لا يمتد إلى آخره) بيانه: ان اليوم يستعمل 
لبياض النهار خاصة. " قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة 


كذا فى أصول الفقه لشمس الأئمة السرخسى» أنظر (١/١٠۷١٠)ء‏ و التحقيق 
أنظر لوحة (۲۷/ب). 

و ذکر فی فتاوی قاضی خان و الفتاوى الظهيرية: لو حلف لا يدخل دار فلانء 
ولم ينو شيئاء فدخل دارا يسكنها فلان بإجارة أو بإعارة يحنث فى يمينه» و ان 
دخل دارا ملوكة لفلان و فلان لا يسكنها يحنث أيضاء فعلى هذه الرواية لا 
يندفع السؤال لبقاء الجمع بين الحقيقة و المجاز إلا أن يجعل قوله "دار فلان' 
عبارة عما يضاف إليه من الدور مطلقاء فيدخل فى عمومه الدار المضافة إليه 
بالسكنى و با ملك جميعا. أنظر: التحقيق» لوحة (۲۷/ب)ء (۲۸//). 

والمراد بعموم المجاز استعمال اللفظ فى معنى أعم من الحقيقى و المجازىء 
فيكون المعنى الحقيقى فردا من أفراد هذه لأعم. 
هذا و يراد بالحقيقى هو الحقيقى العرفى» لا الحقيقى اللغوى. 
أنظر: المرآة على المرقاة مع حاشية الإزمیر .)٤۵١٤ - ٤0۳/١(‏ 

فى ب: استبدلت (فى مسألة) ب(فيما). 

اليوم: زمان متد من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. 
أنظر: التبيين .)۲٠٦/١(‏ و اطلاق "اليوء" على هذا المعنى حقيقة اتفاقا. 
أنظر: التحقیق» و (۲۸//). 


ا ا ا ا 
من يوم الجمعة...".""' و قال تعالى: "قال موعدكم يوم الزينة...""' و غير ذلك 
من الآيات» و يستعمل للوقت المطلق ."قال الله تعالى: "و من يولهم يومئذ دبره 
() "و أراد به مطلق الوقت» لأن من فر من الزحف ليلا أو نهارا يلحقه هذا 
الوعيد""' كذا ذكر فى المبسوط'""" و يقال فى مبتذل الكلام: "يوم لنا و يوم 
علينا"» والمراد به مطلق الوقت. 

وإذا ساغاستعماله فى كل واحد منهما"' فلا بد من ضابط يمتاز به 
أحدهما عن الآأخرء فنقول إذا قرن بفعل ممتد ۔ أعنی ا“ یکون قابلا'''' للعأقیت 


وال 

سورة طه (۵۹). 

)۳( يطلق "اليو" على مطلق الوقت بطريق الحقيقة عند البعض» فيكون مشتركاء و 

بطريق المجاز عند الأكشر و هو الصحيح لأن حمل الكلام على المجاز أولى من 

حمله على الاشتراك عند تعارض المجاز و الاشتراك لأن المجاز فى الكلام أكثر. 

فيحمل على الأغلب» و لأنه لا يؤدى إلى ابهام المراد» لأن اللفظ ان عرى عن 

قيرنة فالحقيقة متعينة وان لم يخل عنها فالذى تدل عليه القرينة و هو المجاز 

متعين بخلاف الاشتراك» فانه يؤدى إلى الاختلال فى الكلام لعدم إفهام المراد. 

أنظر: المرجع نفسه. 

(الا) مزيدة من ج. 

سورة الأنفال .)١١(‏ 

"“ أنظر: أصول السرخسى .)١۷١/١(‏ التوضيح على التنقيح مع التلويح /١(‏ 

۹ 

ذکرته فى قسم الدراسة» أنظر فى ص .)١۷‏ 

لم أعشثر على هذه الآية و لا على ما نقله الشارح من تفسير هذه الآية فى 
المبسوط. 

و إذا كان لا شك فى أن الوقت ظرف على كلا التقديرين عند الجميع فيرجع 
أحد محتمليه بمظروفه. أنظر المرجع نفسه. 

(ما) ساقطة من ج. 

فى الأصل: مائلا. 


إا ا ا و ب ا ا 
ويتصور له ضرب المدة - كالركوب و اللبس""' و الأمر باليدء فانه يقال: لبست 
یوما و رکبت یوما و أمرك بيدك اليوم» يراد به بياض النهار و لأن النهار تمتدء و 
الفعل معد فيتناسبان/ (فيحمل عليه) ." و لأن الفعل (۸٦/ب)‏ الممتد يقتضى 
ظرفا معدا ليجعل معيارا له."' و إذا قرن بفعل غير معد - أعنى ما لا يقبل 
التأقيت - كالدخول و الخروج و القدوم""' يراد به مطلق الوقت» لأن الوقت غير متد 
فيناسب""' الفعل الذى هو غير تد و لأن الفعل الذى هو غير معد" يفتقر إلى 
نفس الظرف"" لا إلى الظرف""' الذى هو ممتد. فلو عينا النهار له يكون اشتغالا 
بالا يفيد فاختير له مطلق الوقت لإطلاق الفعل. واسم الوقت يعم الليل و 
النهارء فإذا قدم ليلا يعتق العبد باعتبار أنه وقت قدومه»ء لا باعتبار أنه ليلء و 
كذا إذا قدم نهاراء فانما يعتق باعتبار أنه وقت قدومه لاباعتبار أنه نهار 
فلعموم" ' الوقت يعتق فى الوجهين» لا باعتبار الجمع بين الحقيقة و المجاز.""“ 


فی ب» ج د: قدم "اللبس" على "الركوب". 

"“ ساقطة من الأصل. 

و المراد بالمعيار ظرف لا يفضل عن المظروف» كاليوم للصوم. أنظر التوضيح 

(۱۷۰/1) 

فی ب» ج د:استبدلت (غیر ممتد) ب(لا یمتد). 

أى لا يصح تقدير هذه الأفعال بمدة نحو قدمت يومين» و دخلت ثلاثة أيام. 

أنظر: التلويح .)١١١/١(‏ 

فی د: فیتناسب. 

" (و لأن الفعل الذى هو غير ممتد) ساقطة من ج. 

فى د: الطرف» أى إلى مطلق الوقت لا إلى زمان متد. التبيين .)٠١۷/١(‏ 

"' فی د: الطرف» أى إلى مطلق الوقت لا إلى زمان ممتد. التبيين .)۲١۷/۱(‏ 

فی ج: استبدلت (فلعموم) ب(عموم).. 

أنظر: أصول السرخسى .)٠۷١ /١(‏ أصول البزدوى مع كشف الأسرار (۲/ 
.)۵١ - ٠‏ التوضيح على التنقيح مع التلويح .)١۷١١ - ٠۷١ /١(‏ التحقيق. 
لوحة (۲۸/| - ب)» التبیین .)۲٠۸ - ۲٥۷/۱(‏ كشف الأسرار على المنار 
(۲۲/۱). 


شین 
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قسم التحقيق_ ۷ 

واعلم أن اليوم فى مسألتنا قرن بالحرية و القدوم» و كلاهما غير متد» و 
لكن المنظور إليه الحريةء و عليه اعتمد شيخنا '"' رحمه الله" و بعضهم نظورا 
إلى القدوم و قالوا: انه قرن اليوم بالقدوم وهوغير تد" وهذا سهو."' فان 
القاضى الإمام ظهير الدين'" رحمه الله" ذكر فيما إذا قال لامرأته: أمرك بيدك 


قال السغناقى رحمه الله: الأوجه و الصواب - هو الذى مال اليه شيخى رحمه 
الله» و هو المنقول بخط الإمام حافظ الدين النسفى و غيره - هو القدوم لا 
الحرية. اه لوحة (١٠۲/ب).‏ 
لعل هذا سهو من الناسخ» لأن كلام اللسفى فيما نقله عن شيخه فى هذا 
الشرح مخالف لا قاله السغناقى» و لم أعثر على مشل هذا القول فى مصنف 
النسفى المسمى بالمنار» و لا فى شرحه المسمى بكشف الأسرار اللهم الا إذا 
کان ذکره فی موضع آخر. أنظر: کشف الأسرار على المنار (۲۶۲/۱» .)۲٤١‏ 
(رحمه الله) ساقطة من د. 
و ممن مال إلى هذا الرأى قوام الدين أمير كاتب الاتقانى فى التبيين أنظر 
(۷/۱). 
قال علاء الدين عبد العزيز البخارى فى التحقيق: اعلم أنه لا اعتبار لما أضيف 
إليه اليوم - و هو القدوم فى هذه المسائل - فى ترجيح أحد محتمليه بهء لأن 
إضافة اليوم لتعريفه و تمييزه من الأيام و الأوقات المجهولة كقوله: أنت طالق 
يوم الجمعةء أو أنت حر يوم الخميس» لا للظرفية. و لهذا لم يؤثر "يقدم" فى 
انتتصاب اليوم باتفاق أهل اللغةء لأن المضاف إليه لا يعمل فى المضاف بحالء 
بل هو منصوب بظروفه. و التقدير: مررتك يوم قدوم فلانء أو فوضت أمرك 
إليك فى يوم قدومه» فکان اعتباره بمظروفه الذی يؤثر فيه أولى من اعتباره با 
لا أثر له فيه فعرفنا أنه لا اعتبار للمضاف إليه فى ترجيح أحد محتمليه. اه 
أنظر لوحة (۲۷/). 
ظهير الدين: هو لقب الإمام المرغنانى على بن عبد العزيز بن عبد الرزاق» و 
كنيته: أبو الحسن. و هو أستاذ قاضى خان فخر الدين و توفى سنة ١١١ه.‏ 
أنظر: المجواهر المضيئة »)۳۹٤/۱(‏ (۳۷۸/۲). الفوائد البهية (ص ١١ء‏ 
۲ 
(رحمه الله) ساقطة من د. 


۲( 
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شرح المنتخب 


یوم یقدم فلان (فقدم فلان) "و لم یعلم بقدومه حتى جن الليل لا خيار لهاء و لو 
قال لامرأة:"' يوم أتزوجك فأنت طالق» فتزوجها ليلا حنث""' لأن الأمر باليد 
جزاءالقدوم فى المسألة الأولى»ء و الطلاق جزاء للتزوج فى المسألة الثانية. و 
الامتداد وعدم ‌الامتداد یراعی فی جانب ال جزاء لا فى جانب الشرط. و فى 
الكتاب اعتبر جانب الشرط فى المسألة الثانية و جانب الجزاء فى المسألة الأولىء 
وليس كذلك فاعرفه. “' 


ساقطة من الأصل. 


فى الأصل» ب» ج: لامرأته - بزيادة الهاء فى آخرها -. 

فى الأصل: يحنث. 

قال فى كشف الأسرار على أصول البزدوى: يمكن أن يحمل ما تقل عن بعض 
المشائخ على وجه صحيح» و ذلك: ان الفعل المظروف و المضاف إليه ان كان 
كل واحد منهما متدا كقولك "أمرك بيدك یوم یرکب فلان" أو ”يسافر فلان". 
أو غير متد كقوله: "أنت طالق يوم يقدم فلان" أو "أنت حر يوم ادخل دار فلان' 
لا يختلف الجواب ان اعتبر المضروف أو المضاف إليه. وان كان المظروف متدا 
و المضاف إليه غير متد كقوله: " أمرك بيدك يوم يقدم فلان" أو على العكس 
کقوله: "انت حر یوم یرکب فلان" أو "يسافر فلان" فحينئذ يختلف الجواب 
باعتبار المظروف و المضاف إليه. فاعتبار المظروف يقتضى حمل اليوم فى 
المسألة الأرلى على بياض النهار» و فى الثانية على مطلق الوقت» فلا يصير 
الأمر بيدها فى الأولى ان قدم فلان ليلاء و يعتق العبد فى الثانية ان سافر 
ليلا أو نهاراء و اعتبار المضاف إليه يقتضى حمله فى الأولى على مطلق 
الوقت» و الثانية على بياض النهار فيصير الأمر بيدها ان قدم فلان ليلا أو 
نهارا» و لا يعتق العبد ان سافر أو ركب ليلا. 

فبعض المشائخ تسامحوا فى العبارة فيما لا يختلف الجواب» و اعتبروا المضاف 
إليه نظرا إلى حصول المقصود» و هو استقامة الجواب» و بعضهم سلكوا طريقة 
التحقيق و لم يلتفتوا إلى المضاف إليه أصلا. 

فأما فيما يختلف الجواب فيه بالاعتبارين فالكل سلكوا طريق التحقيق» و 
اعتبروا المظروف» و لم يلتفتوا إلى المضاف إليه أصلا. اه أنظر (۲/۲ - 
۴۳). التحقيق» لوحة (۲۸/|أ» ب). 


و ی 
وصاحب الهداية""' مال إلى ما قاله القاضى الإمام ظهير الدين' رحمه 
الله حيث اعتبر الطلاق فى المسألة الغانية. " 

فان قلت: الحرية و الطلاق غا يقبل الامتداد. 

قلت: لا يقبلان الامتداد» فانه لا يقال: طلقتك يوما أو أعتقتك يوما معنى 
المدة و التوقيت كما ذكره مصنف هذا المختصر. 

و ذكر شيخنا رحمه الله/ أن ثبوت الحرية التى هى جزاء هذه (1۹/) اليمين 
غير ممتد. فان بثبوت الجحرية تثبت القوة ويزولالضعف» وهذا غا لا يمكن 
امتداده. فان زوال الضعف الحكمى غا لا يبقى» انما الباقى أثره' بخلاف الأمر 
باليد» فان الداخل فى اليد و هو الأمر باليد ما يمتد» فانه متصور بقاؤه على 
الصفة التى ثبتت. 


)۱( هو على بن أبى بكر بن عبد الجليل الفرغانى المرغنانى» كان |إماما فقيها 
حافظا محدثا جامعا للعلوم ضابطا للفنون متقنا محققا نظارا مدققا زاهداء و 
توفى سنة ۹۳١١۵ه.‏ 
أنظر: الفرائد البهية (ص .)١٤١‏ 

)۲( فی ب» ج: استبدلت (ظهير الدين) ب(هذا). 

أنظر: الهداية مع شرح فتح القدير »)۳١/٤(‏ شرح ابن ملك على المثار مع 

حواشیه (۳۹۲/۱)» التوضیح مع التلویح (۱۷۰/۱» .)١۷١‏ 

أى انما الممتد أثر ثبوت الحريةء لانفسه. كذا فى الوافى. لوحة .)/۲١(‏ 


1A۲ 


شرح المنخب 


بصيعغته حرير بمو جبه. 


قوله: (بل شور )ا وقوقات E‏ فانه وصح للايجاب»› و 
هو معنى النذرء' و هذه الصيغة مجاز لليمين بموجبه“' و هو الوجوب فان لهذه 
الصيغة موجباء و هو الوجوب لا الإيجاب»""' و باعتبار هذا الوجوب يصير يمينا. 


وانما قال فى الكتاب: (يمين بموجبه و هو الإيجاب) بطريق المجاز.' لأن الوجوب 


۱) 


سي 


هذا جواب سؤال أيضاء بيانه: إن هذا الكلام للنذر حقيقة حتى لا يتوقف على 


النية. ولليمين مجاز حتى يتوقف عليهاء و الحقيقة ما يفهم بلا قرينة» و 
المجاز ما لا يفهم إلا بقرينةء فإذا أريد به النذر و اليمين كان جمعا بين الحقيقة 


والمجاز. 
فأجاب بأنه (نذر بصيغته). أنظر: كشف الأسرار على المنار ۲٤٤/١(‏ - 
£0( 


قال فى التبيين: كلمة "علي" فى مثل هذا الكلام للنذر حقيقة. هذه العبارة أدق 
من عبارة الشارح» لأنه لا يراد به النذر أينما كان فلا نذر فى قولك: "و لفلان 
على ألف درهم". أنظر (۱/ .)۲٠۰‏ 

سبق تعريف النذر (ص ۱۷۲) الهامش (۸). 

أى حكمه» و هو أن موجب النذرء أى المقصود بصيغة النذر إيجاب المنذور لا 
محالة. أنظر: التحقیق» و (۲۸/ب). 

(فان لهذه الصيغة موجباء و هو الوجوب» لا الإيجاب) ساقطة من ب» ج. 

کذا قال فی الوافی» لوحة (١۲/ب).‏ 

و قال فى التبيين: قوله (و هو الوجوب» لا الإيجاب... و هو الإيجاب بطريق 
المجاز) تكلف من قائلهء لأن حقيقة الإيجاب يمكن أن تراد فأية جاجة للمجاز؟ 
لأن قوله "على" لما كان موضوعا للاإيجاب كالشراء وضع للملك» يكون 
الإيجاب موجبه لا محالة. اھ أنظر .)۲١۱۲/۱(‏ 


قسم التحقيق.  _‏ ٣ا‏ 
لا يكون الا بالايجاب» فصار الوجوب ايجاباء لأنه مقعضى للايجاب»"' فأطلو 
ا : : اا ا : 

عليه اسم المقتضى. "' 

ونما قلنا:"" بأنه"' يمين بموجبه لأن إيجاب المباح كتحريم المباح و تحريم 
المباح يمين" لقوله تعالى: "يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك" ثم قال: 
"قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم"" أى قدر الله لكم ما ا 
الكفارة المقدرة المثبتةء و يلزم من هذا أن يصير إيجاب المباح يمينا 4 ناء لأن فى تحريم 
المباح إيجاب المباح» و فى إيجاب المباح تحريم المباح. 


(1) 


فی ب: إیجاب. 


"“ قال علاء الدين البخارى فى كشف الأسرار: و الأوجه أن يقال: المراد من 
المرجب: المعنى» أی هو يمين بعناه و هو الإيجاب. و يۇیده ما ذکر فی بعض 
الجوامع: : فاذا نوى اليمين فقد نوی ما هو معنى النذر. اھ أُنظر .)٥۹/۲(‏ 
(قلنا) ساقطة من ج. 


فی ب» ج د: انه - بسقوط الباء فى أولها -. 


تحريم المباح يمين عند الحنفية و الحنابلة» و هو مذهب أبى بكر و عمر و أبن 
عباس و ابن مسعود و زید و طاوس و الحسن و الثورى و أهل الكوفة رضى 
الله 

وقال المالكية والشافعية: لیس بيمين و لا شىء عليه» لأنه قصد تغيير 
المشروع» فلغا ما قصده. أنظر: المغنى لابن قدامة (1۹۹/۸) و ما بعدها 
تفسیر القرطبی (۱۸/ .)۱۸١‏ التحقیق (۲۸/ب)ء» الاختيار .)٥١/٤(‏ 

:)١( سورة التحريم‎ (٩ 

سورة التحريم .)١(‏ و نصها (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» و الله مولاكم» 
و هو العليم الحكيم). 

و ذکر فی سیب تزول هذہ الآیة آن التیی صلی الله علد و سلم کان پمک عت 
له من دخل علیها منهما: ا اھا ر کان تحر کی فول 
نزلت هذه الآيات. 

المغافير و - شیء ينضحه شجر يسمى 'الثمام " بضم الثاء - 
و العشر - بضم العين و فتحها .. أنظر: الدر المنشور (۳۹۳/۸) القرطب 
)۱۷۷/1۸( ) اکا م القرآن للجصاص .)٤۹٤/۳(‏ زاد المسیر (۹۱/۸١۳)ء‏ 
تفسیر التسفی )۲۹۹/٤(‏ القاموس المحيط .)٤١۲١/١(‏ لسان العرب 
(0/ ۳۲۷0). 


شرح النتخب 

أما فى تحريم المباح فلأن قبل تحريم المباح کان يجوز له مباشرته و تركه و 
باليمين بالامتناع صار واجبا تركه» حراما مباشرته. و فى إيجاب المباح على 
نفسه کان قبل الإیجاب مباحا مباشرته و ترکه» و بالإیجاب على نفسه صار واجبا 
مباشرته»حراماتركه» فحرم'" الترك الذى كان مباحا (له) ""' قبل الإيجاب 
بواسطة الإيجاب» فيصير فى معنى تحريم المباح بواسطة"' فصلح أن يراد بالنية. 

وبهذا' التقرير الواضح و البيان اللائح علم أن ما جمعنا بينهما باعتبار/ 
شىء وأحد و بالنسبة إلى شيء واحد» بل جعلناه نذرا بالصيغة (١1/ب)‏ و يمينا 
بهذه الصيغة باعتبار موجب هذه الصيغة إذا أراد اليمين. 

فإن قلت: لما كان كل واحد منهما معضمنا للآخرء فإذا قال: "لله علي أن 
أصوم رجبا" وجب عليه صوم رجب» و هو إٍیجاب المباح»› و حرم عليه الأكل فی هذا 
الشهر و هو تحريم المباح» فأى فائدة فى نية اليمين و أثرها فى هذين الأمرينء و 
هو تحريم المباح و ايجاب المباح. 

قلت: كان بالنذر واجبا و باليمين يصير أيضا واجباء لكن هذا الوجوب'"“ 
لغيره» فحصل هنا دليلان. 

أحدهما: يقتضى الوجوب لنفسه و هو الصيغة. 

والآخر: يدل على الوجوب لغيره» و هوالموجب. فيعمل""' بالدليلين إذ لا 
تنافى بينهماء لأن الواجب لعينه يجوز أن يكون واجبا لغيره. ) 


فی د: فمحرم. 

۳ ساقطة من الأصل› ب» ج. 
لا بصيغة كما أن الأمر بالشىء نهى عن ضده بواسطة لزوم المأمور به لا 
بصيغته. التحقيق لوحة (۲۸/ب). ) 
فی ج: لهذا. 

فى الأصل: استبدلت (لكن هذا الوجوب) ب(لأن هذا الواجب). 
(٩)‏ فی ب» ج د: فنعمل. 


ا ج و ن ا 
ألا ترى أنه لو حلف ليصلين ظهر هذا اليوم (صح)ء""' و لولم يصل يجب 
عليه القضاء باعتبار أنه واجب لعينه» و تجب الكفارة باعتبار أنه ترك الواجب 
لغيره. فإذا جاز الاجتماع بينهما و لا تنافى فيعمل'"' بهما كالهبةبشرط 
العوض"""'هبةابتداء باعتبار الصيغة» فيراعى فى شرائط الهبة» بيع انتهاء 
باعتبار معناه حتى يثبت أحكام البيع. “' 
ويقال: النذرايجاب لعينه» و اليمين ايجاب لغيره» فاشتركا فى نفس 
الإيجاب» و عند النية يراد نفس الإيجاب» و حينئذ يكون هذا عملا بعموم المجاز. 
قوله (و هذا كشراء القريب إلى اخره) النبى عليه السلام جعل شراء القريب 
اعتاقا."' و من المحال أن يكون الشراء الموجب للملك تحريرا 


0 ساقطة من الأصل› ب. 

)۲( فی د: فنعمل. 

صورة الهبة بشرط العوض: أن يهبه عبدا على أن يعوضه عنه ثوبا فلكل واحد 
منهما الامتناع ما لم يتقابضا كما فى الهبةء فإذا تقابضا صار نزلة البيع 
يردان بالعيب و تجب الشفعة» و ان استحق ما فى أحدهما رجع بعوضه ان كان 
قائما و بقيمته ان كان هالكاء و لا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم 
الحاکم. أنظر: الاختیار .)١١ .٥۲/۳(‏ 

(البيع) ساقطة من ج. 

أخرج أبو داود عن سمرة (بن جندب) فيما يحسب حماد بن سلمة) قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر". 

و أخرج عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مثله. 

أنظر: ستن أبى داود (مطبوع مع شرحه معالم الستن للخطابى) كتاب العتق, 
باب فیمن ملك ذا رحم محرم .)۲١۱ »۲۹۱۰ »۲۵۹/٤(‏ 

أخرج أحمد عن سمرة بلفظ "من ملك ذا رحم فهو حر". أنظر مسند أحمد بن 
حتبل .)۱١/٩(‏ . 

و عنه أيضا بلفظ: "من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق". أنظر المرجع نفسه 
(۱۸/۵). تصب الرایة (۲۷۸/۳» ۷۹ء ۲۸۰). 

قال الخطابی فی شرحه: 


1۸٦ 


شرح امشخب 


مزيلا"" للملك لمضادة"" بينهماء بل جعلنا الشراء اعتاقا باعتبار موجبه و هو 
الملك. و هذا لأن الشراء علة الملك» و الملك فى القريب علة العتقء فيضاف العتق 
إلى الشراء بهذه الواسطةء كالرمى فانه سبب نفوذ السهم و مضيه فى الهواء/و 
الضى سبب الوقوع فى المرمى""' () و الوقوع )١/۷١(‏ سبب احراق'"' الصورة 
و ذلك سبب الموت. و يضاف ذلك كله إلى الرمى. 

فإن قلت: التشبيه لمسألة""' النذر بشراء "" القريب و الهبة بشرط العوض 


و قد اختلف الناس فى هذاء فذهب أكثر أهل العلمء إلى أنه إذا ملك ذا رحم 


محرم عتق عليه روى ذلك عن عمر بن الخطاب و عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنهماء و لا يعرف لهما مخالف فى الصحابة» و هو قول الحسن و جابر 
بن زيد و عطاء و الشعبى و الزبير و الحكم و حماد. و إليه ذهب أبو حنيفة و 
أصحابه و سفيان و أحمد و إسحاق. 

و قال مالك بن أنس: يعت عليه الولد و الوالد و الإخوةء و لا يعتق عليه 
غیرهم. 

و قال الشافعى:لا يعتق عليه إلا أولاده و آباؤه و أمهاته» و لا يعتق عليه 
اخوتهء ولا أحد من ذوی قرابته و لحمته. 

و أما ذو المحارم من الرضاعة,ء فانهم لا يعتقون فى قول أكثر أهل العلم. 

و ذهب أهل الظاهر و بعض المتكلمين إلى أن الأب لا يعتق على الإبن إذا 
ملکه» و احتجوا بقوله "لا يجزى ولد والده إلا أن يجده ملوكا فيشتريه 
فيعتقه". قالوا: و إذا صح الشراء فقد ثبت الملك» و لصاحب الملك التصرف» و 
حديث سمرة غير ثابت. 

معالم السان للخطابی ۲٠۰ /٤(‏ - ١١۲)ء‏ بداية المجتهد (۲/ .)١٠١‏ 

فی ج: أبدلت (مزيلا) ب(مريدا). 

فی ج: لتضاده. 

فی ج د: المرامى. 

(إليه) مزيدة من الأصل و من ب. 

فی ب» ج د: انمزاق. 

فى الأصل و فى ج: بمسألة. 

فى الأصل: شراء (بدون الباء). 


قسم التحفيق ۷ 
غير مستقیم. فان فى شراء القريب يعتق عليه» سواء نوى أو لم ينوء و فى الهبة 
بشرط العوض يكون بيعا و إن لم ينو. 

و فى مسألتنا إذا لم ينو اليمين لا يصير يميناء فلو كان اليمين موجب هذا 
الكلام لثبت حكم اليمين عند فقدان النية'' كما فى الهاتين المسألتين. 

قلت: إنا ندعى""' أن هذه الصيغة تصلح يمينا فلا جرم لا يعتبر ما لم توجد 
النية. 

وفى مسألة الشراء ملك القريب علة العتق» والعلة توجب المعلول جبرا 
فيشبت المعلول نواه أو لم ينوه على انا نقول: قد ذكر شمس الأئمة السرخسى رحمه 
ازل "٠‏ إن معنى النذر هوی ۶) ا بلفظ :و مغن جين ( تا )1( بلفظ 
()"' آخر» فان قوله: "لله" عند إرادةاليمين كقوله "بالله"ء إذ الباء واللام 
يتعاقبان. " قال ابن عباس رضى الله عنهما "' "دخل آدم الجنةء فلله ما غريت 
ال 2 


و إليه ذهب سفيان الثورى حيث قال: لو قال: لله على أن أصوم غدا فمرض فى الغدء 
فأفطر. أو كان الحالف امرأة» فحاضت. وجب القضاء و الكفارة. أنظر: التحقيق لوحة 
(۲۸/ب). 
فی ج د: استبدلت (انا ندعی) ب(ان المدعى). 
(رحمه الله) ساقطة من‌ب» ج د. 
فی ب ج: هنا . 
فی ج د: ثبت. 
ساقطة من الأصل» ب» ج. 
مزيدة من الأصل: (المعنى). 
ذكره شمس الأئمة فى شرح كتاب الصوء. أنظر: المبسوط .)١١٤/۳(‏ 
فى الأصل و فى ب: عنه. 
ذکره السيوطى فى الدر المنغور أثناء تفسیر قوله تعالی: "و قلنا يا آدم اسکن أنت و 
زوجك الجنة" البقرة .)١۵(‏ عن ابن عباس رضى الله عنه بلفظ "فتالله ما غابت الشمس 
من ذلك اليوم حتى أهبط من الجنة إلى الأرض". أنظر: الدرر المنشور (١/۷١۱١)»وذكر‏ 
مثله السرخسی فی المبسوط .)١١٤/۳(‏ 

و الشاهد أن اللام فى "فلله" بمعنى الباء. 


۸ شرح المشخب 
ومن حكم هذا الباب» أن العمل بالحقيقة متى أمكن سقط الجاز. لأن المستعار 
لا يزاحم الأصل. فان كانت الحقيقة متعذرة كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة أو 


مهجورة كما إذا حلف لا يضع قدمه فى دار فلان صير إلى المجاز. 


و قوله (لله""" علي) نذر» فيشبت""' اليمين بالأول. و النذر بالثانى و نحن 
انما أنكرنا الجمع بين الحقيقة و المجاز فى لفظ واحد» الا أنه جعل قوله "لله" يمينا 
لا بد لليمين من الجواب فيضمر من جنس المظهر لدلالة المظهر عليه" فيصير 
تقدير الكلام: "لله لاضن رجبا". و اذا كان كذلك ينصرف مطلق الكلام إلى 
النذر لعدم احتياجه إلى الاضمارء و ينصرف إلى اليمين عند النية لاحتياجه إلى 
ا 

قوله: (و من حكم هذا الباب إلى آخره) اعلم أنا متى جعلنا لفظ "الباب" 
على ظاهره لا يستقيم. لأنه لم يذكر الباب فى هذا الكتاب» و انما ذكره فخر 
الإسلام رحمه الله" و هو" قد تابعهء" لکنا نحمله على "النوع""" أى و من 
حكم هذا النوع لأن الباب/عبارة عنه. قال عليه السلام: (١۷/ب)‏ "من خرج 
يطلب بابا من العلم"""' أين نوعا من العلم. 


ساقطة من ب» ج» د. 
فی ب» ج د: فشبت. 
۳( (عا اقا من < 
“ كذا قال السغناقى فى الوافى. أنظر لوحة (۲۷/أ). 
أنظر أصول البزدوى مع كشف الأسرار .)٤٤/۲(‏ 
أى مصنف المتن. 
کذا فى التحقيق» لوحة (۹٠/أ).‏ 
کذا فی التحقیق» لوحة (۲۷/). والتبیین .)۲١۳/۱(‏ 
روی ابن ماجه عن ابی ذر رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "يا 
أبا ذر. لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلى مائة ركعةء و لأن تغدو 
فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل» خير لك من أن تصلى ألف ركعة". ا لمقدمة باب 
فضل من تعلم القرآن و علمه )٤۳- ٤۲/۱(‏ (بترتيب محمد مصطفى الأعظمى) . 


ا ب ا 
توله (العملبالحقيقةمتى أمكن سقط المجاز, لأن المستعار لا يزاحم 

الأصل) لأن المستعار خلف» و لا وجود للخلف مع وجود الأصل.""' و هذا كما إذا 

حلف لا ينكح فلانة و هى منكوحته فانه يحمل على الوطىء» لا على العقد لأنه 

حقيقة فيه" لأنه ينبئ عن الجمع و الضم فى اللغة."" قال القائل:“ 

آنکحت صم E‏ ا تغشمرت بى اليك اله و الا 


قال فى التحقيق: و من الناس من زعم أنه إذا استعمل اللفظ فى حقيقته و 
مجازه و أمكن أن يراد به المجاز كما أمكن إرادة الحقيقة يكون مجملاء و لم 
يكن حمله على أحدهما أولى من حمله على الآخر لتساويهما فى الاستعمال» و 
لا مزية للحقيقة فى هذا المىوضع» فصار بمنزلة الاسم المشترك» و الصحيح ما 
ذهب إليه العامة - و هو ما قرره الشارح - لأن الواضع انما وضع اللفظ للمعنى 
ليكتفى به فى الدلالة عليه» فصار كأنه قال: إذا اسمعتم انى تكلمت بهذا 
اللفظ فاعلموا انى عنيت به هذا المعنى» فمن تكلم بلغته وجب أن يريد به ذلك 
المعنى» فوجب حمله عند الاطلاق عليه» كيف و قد نجد بالضرورة مبادرة الذهن 
إلى فهم الحقيقة أقوى من مبادرته إلى فهم المجازء و ذلك دليل على ما قلنا. 
و قولهم: هما (أى الحقيقة والمجاز) فى الاستعمال سواء فاسد لأن مجرد 
الاستعمال للحقيقة و المجاز لا يفهم إلا بقرينة تنضم إليه فانى يتساويان. و إذا 
لم يتساويا كان المعنى الأصلى أولى باللفظ من المعنى العارضى عند عدم 
دليل يصرفه إليه» و هو معنى قوله (المستعار لا يزاحم الأصل). اه لوحة 
(۲۹/ب). 

" فى الأصل: أبدلت (فيه) ب(عنه). 

أنظر: القاموس المحيط »)۲۹۳/١(‏ معجم مقاييس اللغة (١/٠۷٤)ء‏ 
الصحاح .)١١/١(‏ المصباح المئير (۲/ .)١٦٠١‏ أنيس الفقهاء (ص .)٠٤١‏ 

قاله أبو الطيب المتنبى. 

فى جميع النسخ: استبدلت (حصاها) ب(صفاها) و قد صححته من ديوان 

المتنبی. أنظر (۲۸۹/۳). 

فى ج: استبدلت (يعملة) ب(يعلة). 
هذا و قد ورد هذا الطرف من البيت فى هامش الوافى. أنظر لوحة (۲۷/أ). 

الصم: الصلاب الشداد من کل شىء. 


شرح الننخب 


أى جمعت» و الاجتماع فى الوطء» و سمى العقد نه هارا اة نة 

المتعذر: ما لا يمكن الوصول إليه إلا بالمشقة ‏ 

و المهجور: ما تيسر الوصول إليهء لكن الناس هجروه» أى تركوه. " 

و قال شيخنا رحمه الله:" الفرق بين المتعذر و المهجور: ان المتعذر غير مراد 
البتة ولم يثبت الحكم به وان وجدء كما إذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق" فانه 
يقع لى ما يتخذ منهء لأن الحقيقة متعذرة» ثم إذا تكلف و أكل عين الدقيق لا 
يحنث فى الصحيح» لأن الحقيقة لما كانت متعذرة' لم يكن مرادة فلم يحنث. 


و اليعملة: الناقة القوية. 


يقول: أوطأت خف ناقتى حجارة المفاوز حتى وطئتها و سارت بى فى السهل و 
الجبل متعسفة حتى وصلت إليك. أنظر: شرح ديوان المتنبى للبرقوقى 
(۲۸۹/۳). ذكر هذا البيت ابن الهمام فى شرح فتح القدير فى باب النكاح» 
أُنظر (۳/ ۱۸۵). 

تعشمرت بى إليك السهل و الجبلا) ساقطة من ب» ج» د. 

كأكل النخلة. أنظر: التحقيق لوحة (۲۹/ب)» التبيين (١/٠٠۲)ء‏ الوافى 
لوحة (۲۷/ب). 

كوضع القدم حافيا. أنظر المراجع تفسها. 

المراد بالشيخ هو شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردى رحمه الله صرح 
به علاء الدی البخارى فى التحقيق. أنظر لوحة (۲۹/ب). 

(ثم إذا تكلف و أكل عين الدقيق لا يحنث فى الصحيح» لأن الحقيقة لما كانت 
متعذرة) ساقطة من ج. 


و ا ج د 
و على هذا قلنا: إن الت وكيل بالخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب» لأن الحقيقة 
مهجورة شرعا بمنزلة المهجورة عادة. 


و أما المهجورفيجوز أن يكون مرادا و يبت الحكم به بأن صار فردا من 
أفراد المجازء لا باعتبار كونه حقيقةء كما إذا حلف "لا يضع قدمه فى دار فلان"" 
وقد مر من قبل هذا" 

قوله (صير إلى المجاز) "' لزوال مزاحمة الحقيقة ١‏ 

(الجواب) E‏ أى قطعها. '' سمى جوابا لأنه ينقطع 
به جواب ا لخصم»""' و هو تارة یکون"' ب(نعم) و طورا ‏ 0 

و الخصومة""' حرام» لأنها منازعةء و هى حرام منهى عنه. قال الله تعالى: 
"و لا تنازعوا فتفشلوا.. ""' 

فاتصرف إلى الجواب اطلاقا لاسم الجزء على" الكل» أو لأنها سببه فأطلق 


أنظر: کشف الأسرار (۸۸/۲). التحقیق» و (۲۹/ب)» التبیین .)٠١/۱(‏ 

أنظر (ص ۱۷۲). 

وهو الدخول. كذا فى الوافى» لوحة (۲۷/ب). 

““ و صيانة لكلام العاقل عن الالغاء. كذا فى التبيين» الصفحة نفسها. 

أنظر: لسان العرب .)۷۱۷/١(‏ مختار الصحاح (ص .)١١١‏ 

فی د آبدلت (سی) ب( سی): 

الجواب اصطلاحا: كلام يستدعيه كلام الغير و يطابقه. أنظر التحقيق لوحة 
(۲۹/پ). 

)۸( ا یکون تارة - بتقديم "يكون" على "تارة" - . 

فی د: استبدلت (طورا) ب(تارة). 

و نعم" يدل على الأقرار و "لا" يدل على الإنكار. أنظر التبيين )7/1( 

فى ج: الخصومة - بسقوط الواو فى أولها -. 

سورة الأتفال .)٤١(‏ 

فی ج: استبدلت (علی) ب(عن). 
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شرح المنتخب 


اسم السبب على المسبب. ' 
لكن الجواب المعتبر فى الحكم هو الجواب فى مجلس القضاء فيقيد'' بد“ 
و المهجور شرعا بمنزلة المهجور عادة. لأنه لما كان مهجورا فى الشرع فالظاهر أنه لا 


يفعلهء ' لأن عقله و دينه يمنعانه" عن اتيانه"" ماهو مهجور فى الشرع؛ 


فصار كأنه مهجور فيما بين الناس. "/ (١۷/أ)‏ 


(1) 


۳( 


e 


هذه الحقيقة. e‏ کلامه توکیلا ا مجازا اطلاقا الا ا 
الكلء لأن الإنكار الذى ينشاً منه الحصومة بعض الجواب فيدخل فى عمومه 
الإنكار و الإقرارء أو إطلاقا لاسم السبب على المسبب لأن ا لخصومة بسبب 
الجواب» هذا قول أبى حنيفة و محمد و قول أبی يوسف الثانى رحمهم الله. 
وأما إذا وكل رجلا با خصومة مطلقا فأقر على موکله فی القیاس لا يجوز 
اقراره» وهو قول ابی يوسف الأول و زفر و الشافعى رحمهم الله لأنه وكله 
با لخصومةء و هى المنازعة والمشاجرة» و الإقرار مسالمة و موافقة» فكان ضد 
ا اشر و التوكيل بالشىء لا يتضمن ضده. اه 
کشف الأسرار (۸۸/۲). التحقیق (۲۹/ب)» التبیین (۲۹۸/۱) 
فی ب» ج د: فیتقید. 
لأن الظاهر اتيانه بالمستحق عند طلب المستحق و هو الجواب فى مجلس 
القضاء» فيختص به. أنظر: الهداية (۳/ ١٠٠)ء‏ الإقناع )١١ - ٥۸/۲(‏ هذا 
و التقييد عند أبى حنيفة و محمد رحمهما اللهء لأن الجواب انما يسمى خصومة 
مجازا إذا حصل فى مجلس القضاء. و أما عند أبى يوسف رحمه الله يصح فى 


فخلن القاضى و غير مجلن القا: لان الركل آقامه مقام نقسه مطلقا؛ 
فيملك ما كان الموكل مالكا له. 


أنظر: کشف الأسرار (۸۸/۲). التحقیق (۲۹/ب)» التبیین .)١١۷/۱(‏ 

أى انسان مسلم. و قول الشارح (دينه) فيما بعد يدل على ذلك. 

فی د: یمنعان. 

فی ب» ج د: إتیان. 

فلذلك يجب حمله على المجاز» كالعبد المشترك بين اثنين يبيع أحدهما تصفه 


مطلقا ٠‏ ينصرف بيعه إلى نصيبه خاصة لتصحيح عقده بهذا الطريق أنظر: 
التحقيق» لوحة ( .7( 


قسم التحقيق ا 
ألا ترى أنه لو حلف لا يكلم هذا الصبى لم يتقيد بزمان صباه» لأن هجران 


0 (ألا تری أن من حلف لا يكلم هذا الصبى لم يتقيد بزمان صباه). 

شرح هذا الكلام: إن اليمين إذا عقدت على عين موصوفة بصفة» و لتلك 
الصفة داع" إلى اليمين فان اليمين تبقى ببقاء تلك الصفةء و تبطل ببطلانهاء 
كما إذا حلف "لا يأكل من هذا الرطب" لأن صفة الرطوبة داعية إلى اليمين» فان 
الإنسان قد يضره أكل الرطب» و كذا لو" قال: من هذا البسر “ 

و اذا و د 
إلى اليمين» لاتراعى تلك الصفة فى اليمين حتى لا تبطل اليمين ببطلاتهاء كما 
إذا حلف "لا يأكل لحم هذا احمل" فأكل بعد ما صار كبشا حنث,» لأن صفة 
الصغر فى هذا ليست بداعية إلى اليمين» ااا و 
الكبش. (٩)‏ 

ثم انه إذا حلف "لا يكلم هذا الصبى" لم يتقيد بزمان صباه مع أن المقتضى 
للتقيد موجود كما فى الرطب و البسر. لأن""' الصبى لسفاهته و قلة عقله و أدبه 
يهجر" بنع الكلام عادة و طبيعة و كان ينبغى أن يتقيد اليمين بزمان الصباء و 


" الأصل فيه: إن اليمين متى عقدت على شىء بوصف فان صلح داعيا إلى 
اليمين تتقيد به منکرا کان أو معرفا احترازا عن الالغاء. 
أنظر: العحقيق .)//١١(‏ 

8 فی الأصل» ب د: استېدلت (داع) ب(دعاء). 

فی ب» د: أبدلت (لو) ب(إذا). 

البسر: أوله طلع ثم خلال - بالفتع - ثم بلح - بفتحتين - ثم بسر» ثم رطب» 
ثم تمر. أنظر: مختار الصحاح (ص .)١١‏ 

الحمل: ولد الضائنة من السنة الأولى. أنظر المصباح المئير .)١١٤/١(‏ 

)1( أنظر هذه الفروع فى الهداية مع شرح فتح القدير .)٠٠١۴١/١(‏ بدائع الصنائع (4/۳⁄). 

فی ب: استبدلت (لأن) ب(فان). 

فى الأصل: یهتجر» و فی ج: هجر. 
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شرح النتخب 


مع هذا لم يتقيد به علم أن ترك الحقيقة - و هو عدم تقييد اليمين بزمان الصبا' 
انا كان لأن هجران الصبى بنع الكلام حرام شرعاء لأن الصبا مظنة الترحم. قال 
النبى عليه السلام: "ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم" يرحم صغيرنا ول" 
يبجل عالمنا". “' كذا فى الآشا ر" و الأخبار "علق الوعيد بترك الترحم" و 
فى ترك التكلم ترك الترحم» فلا جرم صير"" إلى المجاز "' عند هجران الحقيقة 
ديانة و شريعة كما صير الى المجاز عند هجران الحقيقة عادة و طبيعة ' 

و كذا إذا حلف "لا يكلم هذا الشاب" لا يتعلق يمينه بزمان"""' الشباب حتى 
لوکلمه بعد ما صار شيخا' '' يحنث (فى يمينه) . ""' لأن هجران المسلم بمنع 
الکلا ١‏ حرام منهی عنه. فلم يعتبر الداعى ا“ فی ا 


فی د: بزمان الصبی. 

(لم) ساقطة من ب» ج» د. 

(لم) ساقطة من ب» ج د. 1 
أخرجه أحمد عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه بلفظ: "ليس من أمتى من لم يجل 
کبیرناء و یرحم صغیرناء و یعرف لعا منا". مسند آحمد (۳۲۳/۵). و ذكر السيوطى مثله 
فى الجامع الصغير. أنظر .)٤١۷/۲(‏ 

فى ب: استبدلت (الآثار) بكلمة غير مقرو وفى ج: ب(الشمار) وفى د: ب(فى 
الثمار). | 

(والأخبار) ساقطة من ب» و فى ج» د: فى الأخبارء بزيادة "فى". 

فى ب: أبدلت (الترحم) ي(لرحم). 

فى الأصل: يصير. 

(صير إلى المجاز) ساقطة من ب. 


کذا فی الوافى» لوحة (۲۷/ب). 

)1( فى الأصل: لزمان. 

)۸ فی ب» ج. د: استبدلت (بعد ما صار شیخا) ب(بعد ما شاخ). 
)1۳( ساقطة من الأصل. 

کذا فی جميع النسخ. لو قال: بعد كلامه "لكان أصوب". 

أى الداعى إلى اليمين. 


۰ )17( 


فی ج استبدلت (فی الشرع) ب(شرعا). 


ج چ چ چ 
فان قيل: ا أن الصفة فى الجحاضر لغوء و فى الغائب معتبر ؟/(۷۲/ب) 
آل تری أنه لو حلف "لا يدخل هذه الدار" فدخل بعد ماانهدمت وصارت 

ماحل ف لوا لوار ل ت ا 

.الدار اسم العرصة عند العرب ()." (يقال: دار عامرةء و دار خربة) “ ().“ 
ألا ترى أن العرب أطلقت""' اسم الدار على الراب" التى لم تبق منها 

الآثار. قال النابغة؛ ^ 

تادارمنة الفلاي فالسد أقوت. ""' و طال عليها سالف الأبد 


فی ب: استبدلت (لو) ب(أن). 
)۲( فی الأصل: خرابا . 


(و العجم) زيادة من الأصل» ب» د. و انا کک لأنه إذا أطلقنا المج 
على غير العرب لا يصح أن يقال: ان الدار اسم العرصة عند جميع الأقوام» و 
كذلك إذا أطلقناه على الفرس» لأن الا ليس بالعرصة عندهم» وها 
استعمال غالب عند بعض الأمم مثل الأتراك 

“ ساقطة من الأصل. 


(والعجم) مزيدة من ج. 

فی د: استبدلت (أطلقت) ب(تطلق). 

فی ج د: أستبدلت (لخراب) ب(الخریات). 

من الطبقة الأولى» من أهل الحجازء المتوفى نحو ۱۸ ق. ه. 

أنظر: کتاب الأغانی» لأبی الفرج الأصفهانی. دار الشقافة. بیروت ۱۹۵۸م (١١/۳)ء‏ 

نهاية الأرب فى فنون الأدب. لشهاب الدين بن أحمد بن عبد الوهاب النويرى» الطبعة 

الغانية. دار الكتب المصرية. ۸٤۳١ھ‏ (0۹/۳) (ذكر فيه ان اسمه زياد بن عمر) 

الأعلام (00-0£/۳(. 

مية: امرأة. 

العليا: مكان مرتفع من الأرض. خلاف السفلى» تضم العين فتقصر و تفتح فتمد. أنظر: 
المصباح المنير مادة (علا) .)۷۸/١(‏ 

السند: ما استندت إليه من حائط و غيره. أنظر المصباح المنير مادة (سند) (١/١٠۳)ء‏ 
وفى الشعر: ما قابلك من الوادى وعلا من السفح. 
أنظر: شرح دیوان النابغة الذبیانی» تحقیق و شرح کرم البستانى (ص .)١‏ 

أقوت: خلت من أهلها. أنظر: المصباح المئير .)١۱۸١/۲(‏ 


(۸) 


7 شح ح النتخب 

و البناء وصف (فيها) '"' و الصفة فى المعين لغوء فيتعلق اليمين بالاسم و 
الاسم باق بعدالانهدام والانتقاض»وفى المنكر معتبر» فلايحنث' ‏ بعد 
الانهدام. ) 
ثم نقول: لا نسلم بأن عدم تقيد'" اليمين بصفة الصبا و الشباب باعتبار 
ما ذكرتم من المعنى» بل باعتبار ما ذكرناء و هو أن" الصفة فى الحاضر لغو. 

قال شيخنا الأستاذ حميد الدين'" رحمه الله:" الصفة فى الحاضر انما 
(لم) " تعتبر إذا لم تكن الصفة داعية إلى اليمين شرعا أو عرفا كما فى "هذا 
الصبى" و "هذا الشاب" و "هذا احمل" أما إذا كانت الصفة داعية إلى اليمين 
فیعتبر كما فی "هذا الرطب" و "هذا ال 

فإن قيل: ما ذكرتم ان المهجور شرعا كالمهجور عادة غير مطرد فانه إذا حلف 
لا يكلم صبيا أو شابا يتقيد بزمان الصبا و الشباب. 

قلنا: اليمين إذا عقدت على الذات الموصوف بالصفة و اعتبار تلك الصفة 
مهجور""' فى الشرع» يصار إلى المجاز؛ و هو عدم تقيد اليمين بتلك الصفةء بل 
يراد منه الذات» فكأنه قال: "لا أكلم ‏ "" هذا الذات". أما إذا عقدت اليمين قصدا 


ساقطة من الأصل. 

فی الأصل: حنث. 

فی ب: أبدلت (تقید) ب(تقیید). 

(آن) ساقطة من ب» د. 

ساقطة من ب» ج. 

سبقت ترجمته فى قسم الدراسة أثناء ذكر شيوخ النسفى. أنظر فى ص .١‏ 
ساقطة من الأصل. 

کذا قال فى الوافى» لوحة (۲۷/ب). 

فی ب» ج: مهجورة. 

ف یکلم. 


ت ی ا 
على ما هو المهجور شرعا و لم يكن له مجاز""' أمكن اعتباره» ينصرف اليمين 
الى الحقيقة و ان كانت مهجورة شرعا. "' 
و الفقه فيه أنه متى حلف "لا/يكلم هذا الصبى" فقد دخل الذات'" /۷١(‏ 
أ( بلفظ الإشارة فى هذه اليمين بيقين» فزوال ألصفة ان كان يوجب زوال اليمين 
فبقاء الذات يوجب بقاء اليمين» و اليمين" كانت ثابعة فلا يزول بالشك. 
افا إذا حلف "()' لا یکلم صبیا أو شابا" فقد عقد يمينه على صفة 


فی ج: استبدلت (و لم یکن له مجاز) ب(ولکن له مجاز). 

"' قال فى التبيين: و لولم تعتبر الصفةء و لم يتقيد اليمين بها و ليس للكلام 

مجاز» يلغو كلامه أصلاء و فى ذلك ابطال أهليته» و اهدار آدميته» و الحاقه 

بالبهيمة» بل بالجمادات» فلا يجوز ذلك» فصارت اليمين مفيدة بتلك الصفةء و 

ان کانت حراما. أنظر (۱/ ۲۷۰). 

فی ج: أبدلت (و) ب(أو). 

(بالزنا) ساقطة من ج. 

كذا فى الكشف و التحقيق و التبيين و الوافى. ثم انه فى اليمين على الحرام 
تنعة CE ECE‏ و کما صرح به صاحب التبیین حیث قال: 
"اليمين على الحرام تنعقد أيضا كما فى قوله ليقتلن فلاناء أو لا يكلم أبا 
أو لا يبصلى". اه. و لكن يجب على الحالف أن يحنث» وأيكفرعن يمينه 
لقوله عليه السلام: "من حلف على يمين و رأى غيرها خيرا منها فليأت بالذى 
هو خير ثم ليكفر عن يمينه" و لأن فى ذلك تفويت البر إلى جابر و هو الكفارةء 
و لا جابر للمعصية فى ضده» أى فيما إذا بر و لم يحنث. 
أنظر: كشف الأسرار (۸۸/۲), التحقيق» لوحة (١١۳/ب)»‏ التبيين /١١(‏ . 
۷٠‏ الهداية )٥١/۲(‏ وما بعدهاء بدائع الصنائع )۱۷١٤/٤(‏ وما ٠‏ 
بعدها الوافی (۲۷/ب)» ۲۸//). 

" فى ج: استبدلت (السرقة) ب(الشرعة). 

فى ج: أبدلت (الذات) ب(الدار). 

(اليمين) ساقطة من ج. 

(أن) مزيدة من ج. 


4۸ شرح اشخب 

فإن كان اللفظ له حقيقة مستعملة و مجاز متعارف كما إذا حلف لا يأكل من 
هذه الحنطة أو لا يشرب من الفرات فعند أبى حنيفة رحمه الله العمل بالحقيقة أولى» 
و عندهماالعمل بعموم امجاز أولى. 


الصبا و الشباب' قصداء فكانت '" تلك الصفة هو المعرف للمحلوف عليه 
فلا یمکن الغاؤه. 

و كذا نقول فيما إذا عقدت اليمين على الدار» ان كان على المعين المشار بأن 
قال: "هذه الدار" بقيت اليمين بعد زوال البناء» وان كان على المنكر بأن قال:. 
"دارا" لا تبقی بعد زوال البناء. لأنه بعد الانهدام بقی دارا من وجه دون وجه. فمن 
حیٿ انه دار تبقى اليمين و من حيث انه ليست بدار لا تبقى. و قد دخلت العرصة 


فى اليمين بيقين فلا يخرج عنها بالشك. 
أما فى المنكرء فالحاجة إلى الدخول فى اليمين‌ابتعداء» فلايدخل بعد 
الانهدام بالشك. 


واعلم أن الحقيقة لا تخلو اما أن تكون""' محعارفة أم لا. فان كانت فهى 
أولى و قد سبق بيانه و ان لم تكن متعارفا فاما أن تكون مستعملة ' أُم لاء 
فان لم تكن مستعملة فا لمجاز أولى. لأنه حينئذ تكون الحقيقة متعذرة أو مهجورةء 
وقد سبق أيضا بيانها. " وان كانت مستعملة والمجاز متعارف» " فهى هذا 


فى د: استبدلت (الصبا و الشباب) ب(الصبى و الشاب). 

فی ج: استبدلت (فکانت) ب(أو کانت). 

)۳( فى جميع النسخ: ان كانت» لعل الصواب ما أثبعناه. 

انظر ( ص ۱۸۹). 

)0( الحقيقة المستعملة: هى المعنى الحقيقى مستعمل» غير مهجورة و متعذرة. أنظر: 
التحقيق (١۳/ب).‏ 

اتظر ( ص ۱۹۰). 

المجاز المتعارف: هو المعنى المجازى المتبادر إلى الفهم فى العرف عند البعض» و 
عند البعض الآخر: ما هو استعماله فى عرف التاس أكثر من استعمال الحقيقة. 
نظر: التحقیق (۳۰/ب)» التبیین (۱/ ۲۷۰). التلویح (۱/ ۱۸۰ - .)۱۸١‏ 


الملسألة. """' والحلاف فيما إذا لم تكن له نية."" أما إذا نوى أن" يأكلها 


۹ 


(حبا) “ٴ كما هى» فأكل من خبزها لا يحنث اتفاقاء كذا فى المبسوط “ 
الحقيقة' أن يأكل الحنطة قضما'“ و يشرب من الفرات كرعا. ‏ و هذه 
الحقيقة ۰ لة»لأنهاتقلى' ' و تغلى» ' وی ذ منها الكشك ' ' و 


قال فى التحقيق: إذا كانت الحقيقة مستعملةء والمجاز غير مستعمل أو كانا 


مستعملين والحقيقة أكثر استعمالاء أو كانا فى الاستعمال سواء فالعبرة 
للحقيقة بالاتفاق لما ان الأصل فى الكلام هو الحقيقة ولم يوجد ما يعارضه 
فوجب العمل به» وان كان المجاز أكثر استعمالا فهذا محل الخلاف. اه أنظر: 


التحقيق (١۳/ب).‏ 

أى» إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة» و حلف لا يشرب من الفرات» و لا نية 
له. 

استبدل فى الأصل (أن) بن(بأن). 

ساقطة من الأصل. 


أنظر (۱۸۱/۸). 


أى الحقيقة فى أكل الحنطة و الشرب من الفرات. 

فى الأصل: بأن - بزيادة الباء فى أولها - . 

القضم: الأكل بأطراف الأسنان. مختار الصحاح (ص .)٥٤١١‏ 

و الكرع: الشرب بالفم من النهر من غير أن يشرب بكفيه و لا باناء و قيل: 
هو أن يدخل النهر ثم يشرب» و قيل: هو أن يصوب رأسه فى الماء و ان لم 
یشرب . 

أنظر: لسان العرب (۲۸۵۸/۰۵ - ۳۸۵۹)» مختار الصحاح (ص .)٥٦۷‏ 


ق قليا - و قلوته ‏ قلواء من بابى ضرب و قتل: و هو الانضاج فى 


المقلى. المصباح المنير» (۲/ .)١١١‏ 


قو قا | من الحنطة» و رها عمل من الشعير, قال المطرزى: هو فارسى 


معرب. المصباح المنیر» (۲/١۹١٠)ء‏ و المغرب (ص .)١١۸‏ 


و فی ج الكسل. 


شرح النتخب 
n ۰ e (N)‏ ت 4 
الهريسة. '"' و قد جاء فى الحديث أن النبى عليه السلام"" قال لقوم نزل عندهم: 
"هل عندكم ماء بات فى الشن والاكرعنافى الوادى"""' و ذلك عادة أهل 
البوادى و القرى. 
و الشرب من الشىء حقيقة: أن تضع فاك عليه و تشرب/منه بغير (۷۲/ 
ب) واسطة. لأن "من" لابعداء الغايةء فالشرط أن يكون ابعداء شربه من دجلة ° 
الا انهمايقولان: العمل بعموم المجاز أولى» و هو باطن'"' الحنطة و شرب ماء 
يجاور" الفرات حتى حنغا بأكل الحنطة و خبزها و بشرب ماء الفرات 


الهريسة, فعلية بعنى مفعولة» و هرسها الهراس هرساء من باب قتل دقها. 
قال ابن فارس: الهرس: دق الشىء. و فى النوادر: الهريس الحب المدقوق 
بالمهراس قبل أن يطبخ» فإذا طبخ فهو الهريسة. المصباح المنیر (۲/ .)۳٠١‏ 

"' فی ج: صلى الله عليه و سلم. 

هذا طرف من الحديث الذى أخرجه البخارى عن جابر بن عبد الله رضى الله 

عنه بلفظ: إن النبى صلى الله عليه و سلم دخل على رجل من الأنصار و معه 

صاحب له فسلم النبى صلى الله عليه و سلم و صاحبه فرد الرجل فقال يا 

رسول الله» بأبى أنت و أمى» و هى ساعة حارة وهو يحول فى حائط له - 

يعنى الماء - فقال النبى صلى الله عليه و سلم: "إن كان عندك ماء بات فى شنه 

و الاكرعنا... الخ". 

و أخرجه أبو داود بلفظ: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة فى شن» و إلا 

کرعنا. ) 

أنظر: صحیح البخاری» كتاب الأشربة» باب الکرع فی الحوض (۳۱/۰٠١)ء‏ 

سنن ا داود: کتاب الأشربة باب فی الكرع (£/۱۳)). 

“' هكذا فى جميع النسخ» و لم يتضح لى وجه ذكر "دجلة" إذ المذكور فى المتن و 
فى قول الامامين - أبى يوسف و محمد - هو الفرات. 

وهو كل ما يتخذ من الحنطة كالخبز و نحوه. 

فی 5+ انشبدل ا(پجاون) نجار : 


أئ قال آبو برسشف و هخمد بأنة يخنك. 


قسم التحقيق ا 
و هذا يرجع إلى أصل و هو: أن المجاز خلف عن الحقيقة فى التكلم عند أبى 
حنيفة رحمه الله حتى صحت الاستعارة عنده به و ان لم ينعقد لايجاب حكم 
الحقيقة فى قوله لعبده وهو أكبر سنا منه: هذاابنى فاعتبر الرجحان فى التكلم 
فصارت الحقيقة أولى. 
و عندهما امجاز خلف عن الحقيقة فى الحكم. و فى الحكم للمجاز رجحان 
لاشتماله على حكم الحقيقة» فصار أولى. 


کرعاواغترافا''' كما إذا حلف لا يشرب من ماء الفرات فان يحنث بالكرع و 

الاغتراف اتفاقاء ذكره فى الجامع. ""' و هذا المجاز متعارف. يقال: أهل بلدة كذا 

يأكلون الحنطة و أهل بلدة"' كذا يشربون من الفرات» و انما يراد به ما قلنا. 
قوله: (و هذا يرجع إلى أصل إلى آخره...) إعلم أن المجاز خلف عن الحقيقة 
is‏ )£ 

بلا خلاف. 


ا ن المتعارف فى أكل الحنطة أكل ما فى بطنها اال م من قولهم: "أ 
بلد كذا يأكلون الحنطة" ان طعامهم من أجزاء ء الحتطة لا من أجزا کک 
فى الشرب من الفرات شرب ماء هسوب اليه فانه بقال: : ٻنو فلان یشربون 
E‏ و یراد به ما لتا و بالأخذ کک E‏ 
المسألتين. التحقيق. لوحة ( (i/r.‏ 


١‏ أى الجامع الكبيرء و قد صرج به الشارح و قال: ان مطلق الجامع ينصرف اليه 
فى اصطلاق الفقهاء. أنظر > ص .۱٦۰‏ 

فى د: بلد - بسقوط التاء المربوطة فى آخرها -. 

بدليل أنه لا يثبت الا عند فوات معنى المحقيقة و تعذرالعمل به» و لهذا 
يحتاج المجاز إلى القرينةء و الحقيقة لا تحتاج إليهاء و انه لا بد لثبوت الحلف 
من تصور الأصل» لأن ا خف من الاضافيتاء فلا يتصور بدون الأصل كالابن مع 
الأب» و المصير إلى المجاز لا يجوز الاعند تعذر الحقيقة كما أن المصير إلى 
الخلف لا يجوز الاعند فوات الأصلء ولهذالا يجوزالجمع بين الحقيقة و 
المجاز» و ان الحقيقة و المجاز من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعانى» و لهذا 
قالوا: الحقيقة لفظ استعمل فى كذا. اه التحقيق» لوحة »)/١١(‏ كشف 
الأصرار (۷۷/۲)» و انظر التبيين .)۲۷١/١(‏ 


E E EEE GE ET GE 
لكنهماختلفوا (فى) أن هذه الخلفية فى حق الحكم بأن '' تعذر حکم‎ 
الحقيقة بعارض فيصار إلى المجاز لاثبات (حكم) '"' حكم الحقيقة خلفا عن‎ 
حكم المحقيقة حتى لا يلغو الكلام و لا تبطل الحقيقة من كل وجه" أوالمجاز‎ 
خلف عن الحقيقة فى حق التكلم بأن""' صار ا عن التكلم‎ 
بلفظ الحقيقة؟ لكن لا ثبات الحكم ضمناء"" لأن المنظور إليه الحكم إذ الصيغة‎ 
و ضعت لاثبات الحكم» فكان اثبات الحكم مقصدا فى الكل» لكن فى الأول“‎ 
الحكم هو المقصد فى اثبات المجاز حتى صار المجاز خلفا عن الحقيقة فى الحكمء و‎ 
فى الشانى الحكم""' هو المقصد, لا فى اثبات المجاز - حتى صار المجاز خلفا عن‎ 
الحقيقة فى التكلم - لكن كيلا" ' يلغو الكلام.‎ 
قال أبو حنيفة رحمه الله: "" المجاز خلف عن الحقيقة فى التكلم كأنه تكلم‎ 
بلفظ المجاز مقام'"" التكلم بلفظ الحقيقة'"' بأن يلفظ بلفظ الأسد مقام التلفظ‎ 


ساقطة من الأصل. 

فی ج: استبدل (بأن) ب(فان). 

ساقطة من الأصل. 

۰ فی ج: استبدل (الحقيقة) ب(المجاز). 

هذا ما ذهب إليه أبو يوسف و محمد رحمهما الله كما صرح به فى المتن. و 
يذكره الشارح قريبا. 

فی ج: فان. 

و هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله كما سيجىء ذكره بعد قليل. 

فی ب: استبدلت (الأول) ب(الأولى). 

فى ج: استبدلت (الحكم) ب(التكلم). 

(1۰) فی 8 لئلا. 

(۱۱( فی ج» د: رضی الله عنه. 
فى الأصل: فقام. 

فى د: استبدلت (الحقيقة) ب(المجاز). 


ا ا ا ا 
بلفظ الشجاع المفرط فى الشجاعة. ‏ 
وقالا:" المجاز خلف عن الحقيقة فى الحكم»"' أى صار التلفظ بلفظ 
المجاز خلفا “ عن التلفظ الحقيقة فى إثبات الحكي “ ) 
وبعد هذا اجماع أن ما صار مجازا عنه و خلفا لا بد أن يكون متصور 
الوجود حتى يصح المجاز عنه» لأنه صار مجازا عنه فلا بد أن يكون بنفسه/ 
متصورا حتی یصیر غیره مجازا عنه. "' (۷۳//) 


و قوله: "هذا أسد" للشجاع خلف عن التكلم بقوله: "هذا أسد" للهيكل المعلوم 

من غير نظر فى ثبوت الخلفية إلى الحكم» ثم يبت الحكم به - و هو الشجاعة 
بناء على صحة التكلم» لا خلفا عن شىء كما يثبت حكم الحقيقة بناء على 
صحة التكلم. 
و أما عند أبى يوسف و محمد رحمهما الله فقوله للشجاع "هذا أسد" هو خلف 
فى إثبات الشجاعة عن قوله: "هذا أسد" فى محل الحقيقة لاثبات الهيكل 
المعلوم» لأن الخلفية بين المجاز والحقيقة - اللذين هما من أوصاف اللفظ - 
بالاتفاق» لا بين شجاعة الشجاع و الهيكل المعلوم. أنظر: التحقیق» و /۴١١(‏ 
أ( . 

"' (و قالا) ساقطة من د» أى أبو يوسف و محمد رحمهما الله. 

أنظر مذهب الإمام و صاحبیه فی: أصول السرخسی -١۱۸٤/١۱(‏ ١۱۸)ء‏ 
أصول البزدوى مع كشف الأسرار (۷۷/۲) و ما بعدهاء التوضيح على التنقيح 
.)۱۸۱/١(‏ نور الأنوار (١/١١۴)ءالمغنى‏ فى أصول الفقه (ص ۷١١)؛‏ 
التحرير مع التيسير )٤١/۲(‏ و ما بعدهاء التحقيق» و (١١//أ).‏ التبيين 
(۲۷۲/۱). الوافی لوحة (۲۹/|أ. ب)» كشف الأسرار على المنار .۲١١/١(‏ 
.)۲١۳ ۲‏ المرآة على المرقاة مع حاشية الأزمیری .)٤٤٤ »٤٤۳/١(‏ 

(بأن يلفظ بلفظ الأسد مقام التلفظ بلفظ الشجاع المفرط فى الشجاعة و قالا: 

المجاز خلف عن الحقيقة فى الحكم» أى صار التلفظ بلفظ المجاز حلفا) ساقطة 

من ج. ) 

(فلا بد أن یکون بنفسه متصورا حتی يصیر غيره مجازا عنه) ساقطة من ج. 

(فلا بد أن یکون بنفسه متصورا حتى يصير غيره مجازا عنه) ساقطة من ج. 

عبارة الوافى أوضح و أتم فى افادة المراد حيث يقول: هنا مقدمات من مسائل 


ع شح النتخب 

فعنده: ""' لما صار المجاز خلفا عن الحقيقة فى التكلم يشترط صحتها فى 
التكلم لا فى الحكم» حتى يصير مجازا عنه فى التكلم. ) 

وعندهما:""' المجاز خلف عن" الحقيقة فى إثبات الحكم» فيشترط توهم 
حكمالحقيقةحتى يصيرهومجازاعنالحقيقةفى (إثبات)" الحكم ٠‏ 
E)‏ 

أما لو كان الحكم مستحيلا رة لا يمكن أن يصير هو مجازا عن الحقيقة فى 
إثبات الحقمء لأنه لا حكم للحقيقة أصلا فكيف يصح المجاز عنه فى اثئبات 
الحكم المستحيل كما أن عنده لما لم يصح التكلم أصلا لغة لا يصير مجازا عن 
الحقيقة فى التكلم» فكذا هذا. 

ثم زعم بعضهم أن قوله: "هذا ابنى" صار مجازا عن الحقيقة عن قوله" "عتق 
على من حين ملكته" أو من قوله: "هذا حر" و ليس كذلك لأن الحقيقة غكنة هناء و 
لا يختلف أحد فى هذاء و قد وقع الاختلاف فى "هذا" ابنى" ان الحقيقة غير ممكنة 


مجمع فيها لا بد من تقديمها. 
إحداها: ان المجاز خلف عن الحقيقة. و الثانية: ينبغى أن يكون الأصل - و هو 
الحقيقة - متصورا فى وجودها غير مستحيل. 
و الغالغة: إن المصير إلى المجاز انما يكون عند التعذر عن العمل بالحقيقة. 
و الرابعة: إن الحقيقة و المجاز من أوصاف اللفظ» لا من أوصاف الحكم. فهذه 
مسائل مجمع فیها. اھ لوحة (۲۹/ب). 
و ما ذكر الشارح هنا هو معنى المقدمة الثانية. 
أى عند أبى حنيفة. 
أی عند أبی يوسف و محمد. 
ا ف ۰ ۳ 
ساقطة من الأصل» و من ب. 
لأن الحكم هو المقصود. كذا فى الوافى. اللوحة نفسها. 
" (المستحيل) زيادة من ج. 
(هذا) ساقطة من ج. 


سکککگگکAkگگگکگkÃkگAkAkAkAkÃkLگA⁄گãÊqÃگkÃkÃk€k€گAkگکگگگگگگگÊگگkگLkگگkLگگkگک‏ ر 
فلايجعل مجازاء بل الحق ما قاله الشيخ الإمام بدر الدين رحمه الله" وهو 
ان قوله: "هذا ابنى" صار مجازا فى الأكبر سنا منه لاثبات العتق من حين ملكه 
عن قوله: "هذا ابنى" فى هذا" المحل من غير نظر إلى أنه صالح لحكمه الأصلى 
أ لا ی ۶ 1 

و قالا: ينظر فى قوله: "هذا ابنى" هل هو صالح لحكمه الأصلى فى هذا المحل 
أم لا؟" فان صلح ثم تعذر لمانع يجعل مجازا عن لازم هذا الحكم الأصلى عند 
الصلاحيةء أما عند" الامتناع فلاء كما فى قوله لامرأته: "هذه بنتى". " 

فالحاصل: ان قوله: "هذا ابنى" للأصغر سنا منه يثبت حقيقة البنوة ان كان 


مجهول النسب» وان كان معلوم النسب يجعل مجازا بطريق اطلاق اسم الملزوم 


em 


يعنى أن الاختلاف قد وقع فى "هذا ابنى" إذا كان أكبر سنا منه لأن الحقيقة 
غير نمكنة» فلا يجعل غيرها مجازا عنهاء أنظر: ص» ۲۰١‏ من هذا الكتاب. 
وهو محمد بن محمود الکردری بدر الدین خواهر زاده من شيوخ النسفى» و 
قد ذکرت ترجمته فی قسم الدراسة أثناء ذکر شیوخه» أنظر (ص .)۳١‏ 
متعلق الجار مع المجرور "صار". 

کذا فی کشف الأسرار على المنار .)٣۱٤١/۱(‏ 

(لا) ساقطة من د. 

٠"‏ (عند) ساقطة من ج د. 

أو "أختى" أو "أمى" حيث لا تثبت الحرمة بطريق اسم السبب - و هو البنتية و 
الأختية و الأمية - على المسبب - و هو الطلاق -. 

لأن البنتية أو الأختية أو الأمية منافية للطلاق» و الشىء لا يستعار لا يضاده 
و ينافيه. و انما قلنا: انها منافية للطلاق لأنها إذا ثبتت تظهر الحرمة من 
الأصل» فلا يبقى للطلاق الذى يقتضى سابقة النكاح وجود أصلاء فعلمنا من 
هذا أن وجود كل واحدة من الثلاثة مناف لوجود الطلاق» فلا يجتمعون أصلاء 
فلم تكن استعارة واحدة منها للطلاق للمنافاة. التبيين (١/١٠۲۷)ء‏ و انظر 
أيضا: أصول السرخسى »)۱۸۷/١(‏ كشف الأسرار (۷۸/۲). التوضيع على 
التنقيح مع التلويح .)۱۸١/١(‏ و انظر إلى هذا الفرع فى المبسوط 
(/۱£۰). 


۲۰٦ 


شرح النتخب 


على اللازم""" لأن البنوة فى المملوك مستلزمة'" للحرية صلة للقرابةء و هذا عنده 
ظاهر» و كذا عندهماء لأن الحكم الأصلى تمكن فالنسب قديثبت من زيد و 


و (۳ 
يستهر 


( 
من جمرن 


وان كان أكبر سنا منه فهو موضع الخلاف. و الذى دعى تلك الطائفة إلى 
ذلك القول/ما ذكره فخر الإسلام رحمه الله قال أبو حنيفة رحمه (۷۳/ب) 
الله: "' "المجاز خلف عن الحقيقة فى التكلمء لا فى حق الحكم» بل هو فى الحكم 
أصل. ألا ترى أن العبارة تتغير به" دون الحك".“ 


(1) 


أو بطريق إطلاق السبب و هو البنوة على المسبب و هو الحرية. كذا قال صاحب 
التبيين. 

ثم قال: لا نسلم انه بطريق اللزوم» بل بطريق الجواز. ألا يرى أن النية تشترط 
فى التيمم و لا تشترط فى الوضوء عندناء ثم المسائل فى الفروع على هذا 
الأصل كشيرة: منها ما قال أبو حنيفة رضى الله عنه: تجوز الجمعة بالخطبة 
القصيرة» و الصلاة بآية قصيرة عملا بالحقيقة المستعملةء و هى ما يطلق عليه 
اسم الخطبة و القراءة و عندهما: لاء عملا بالمجاز المتعارف» و هو ما يسمى 
خطبة و قراءة فى العرف. 

أنظر: (١/٤۲۷)ء‏ و انظر إلى هذه الفروع فى الهداية (۱۳/۱ء .)۲١‏ 

فی ب» ج» د: مستلزم. 

فى الأصل: اشتهر. 

انظر: أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۷۷/۲ ۔ ۷۹). 

فی د: رضی الله عنه. 

(به) ساقطة من ج. 

قال علاء الدين البخارى فى كشف الأسرار أثناء شرح عبارة فخر الإسلام: 
يعنى أن التغير الذى هو من لوازم المجاز للعبارة دون الحكم» لأن اللفظ الموضع 
لعنى إذا استعمل فى موضوعه فهو حقيقة» و إذا نقل عنه و استعمل فى غير 
موضوعه يتغير ذلك اللفظ و يصير مجازاء فأما الحكم فلاى يقبل الانتقال و 
التغير» فعرفنا أن الخلفية فى التكلم لا فى الحكم. 

ثم قال: و زعم بعض الشارحين أن معناه: أن محل المجاز له لفظ موضوع إِذا 
استعمل فيه يكون حقيقة كلفظ الشجاع فى موضوعه» فإذا استعمل لفظ المجاز 


و د ا ا 
و الجواب عنه: ان قوله: "هذا ابنى" فى موضعه الأصلى حقيقة و فى الأكبر 
سنا منه مجازء فتغيرت العبارة حيث صار مجازاء وأاستعمل فى غير موضعه 
الأصل ١‏ ) 
ثم الحجةلهمالاثبات المذهب: ان الققصود هو الحكم» لأن الكلام وضع 
للحكم» فاعتبار""' الخلفية و الأصالة فيما هو المقصود أولى من اعنتبارهما" 
فيما هو وسيلة و هو العبارة. 
و بهذا ظهر ان فى قوله: "هذا ابنى" للأكبر سنا منه لم يصح المجاز»"' لأن 
الحكم الأصلى و هو البنوة غير متصور» فلا يجعل مجازا'"" عن حكم البنوةو هو 


و هو الأسد تغيرت تلك العبارةء فأما الحكم و هو اثبات الشجاعة له فلا يتغير 
بالشجاع و الأسد» و عن هذا توهموا أن قول الرجل: هذا أسد للشجاع خلف 
عن قوله: هذا شجاع» و أن قوله: هذا ابنى فى مسألتنا خلف عن قوله: هذا 
حر من حین ملکته» و لو كان الأمر كما زعموا لا تأتى الخلاف فى قوله: "هذا 
ابنى" لأكبر سنا منه» لأن حكم الأصل و هو الحرية التى ثبتت بقوله: هذا حر 
ليس بمتنع فى هذا المحل» بل هو متصور كما فى الأصغر سنا منه فيلزم أن 
يشبت العتق عندهما أيضا لوجود شرط المجاز» و هو تصور حكم الأصل» و 
الأمر بخلافه. اه بتصرف (۷۹/۲ - .)۸٠١‏ 

يرضحه: أن قولك "أسد" للهيكل المخصوص مغاير لقولك؛ "أسد" للائسان 
الشجاع» إذ الأول حقيقة, و الثانى مجازء و المجاز غير الحقيقة. اه كذا قال 
الشارح فى شرحه على المنار .)۲۹4/١(‏ و سيذكره الشارح بعد قليل. أنظر. 

فى الأصل: استبدل (فاعتبار) ب(باعتبار). 

فى الأصل: اعتبارها. 

أى لا يصح أن يراد به المجاز. 

فى الأصل: مجاز - بسقوط الألف فى آخرها -. 


۸ شرح اشخب 
الحرية كما يلفس فانها لم تنعقد فلا لآنها لم 
تنعقد للحكم الأصلى وهو البرفلم تنعمقدللحكم'" الخلفى عن البر وهو 
إلى اثبات حكم الحقيقة خلفا عن حكم الحقيقة مجازا. ““ 

فإن'" قال للأصغر سنا منه وهو ثابت النسب من غيره "هذا انى" فانه 
یعتی › لأن الحقيقة مكنة بأن كان ولدهء وقد اشتهر نسبه من غیره اذا أمكن هذا 
يجعل مجازا عن حكم الحقيقة و هو الحريةء عند تعذر اثبات حكم الحقيقة و هو 
البنوةء بعارض› قو وت ال رة كا فی قوله: "ليمسن السماء" 
فان اليمين تنعقد للامكان. إذ الملائكة يصعدونه و كذا الجن" ثم يحنث فى 
الحال للتعذر الغابت عادةء فانعقدت فى حق الخلف و هو الكفارة لانعقاده فى حق 
الأصل و هو المس. 

و کذا ف قوله: "و هبت ابنتی منك" . الأصل متصور› لان 
احتمال بيع الحرةوهبتها مثل احتمال من السماءء إذ تلك" الحركان 


اليمين الغموس: الحلف على فعل أو ترك ماض كاذباء سميت به لأنها تغمس 

صاحبها فى الإثم . أنظر: أنيس الفقهاء (ص ۱۷۲). التعریفات (ص .)۲٠٥۹‏ 

هذا مذهب أبى حنيفة و مالك و أحمد فى إحد الروايتين عنهء لأنها أعظم من 

أن تكفر. و قال الشافعى و أحمد فى الرواية الأخرى: تكفر. 

أنظر: شرح فتح القدير (١/۹٥)ء‏ تبيين الحقائق (۳/١١۱)ء‏ بداية المجتهد 

.)٤١۹١٦/۹( المغنی‎ ,)۳/۱١( روضة الطالبین‎ »)۳۹٤/۱( 

)۳( فی ج: الحكم. 

فى الأصل: مجاز - بسقوط الألف فى آخرها -. 

فی ب» د: بأن. 

کذا قال الشارح فى كشف الأسرار على المنار» أنظر (۲۹۳/۱)ء و الوافى 
لوحة (۲۹/ب)» و أصول البزدوی مع كشف الأسرار .)۷١/۲(‏ 

فى جميع النسخ: تمليك. لعل ما أثبته أصوب. و كذا فى كشف الأسرار على 
البزدوی (۲/ ۸۰). 


قسمالتحقيق_ ۹ 
4 وا" فصلح هة" مجازا عن حكم الحقيقة. 
أما فيما نحن بصدده"" فلا يتصور فيلغو. 
فأما أبو حنيفة رحمه الله فانه يقول: المجاز خلف/عن الحقيقة )/۷٤(‏ فى 
حق التكلم»' أى التكلم بلفظ المحقيقة-إذا أريد به الموضوع له - أصل» و 
التكلم بهذا اللفظ - إذا أريد به المجاز - خلف. لأن الحقيقة و المجاز وصفا اللفظ 
بالإجماع."' فجعل المجاز خلفا عن الحقيقة فى التكلم أولى ما ذكراء لأنه يصير 
خلفا فيما هو وصف له لا فى غيره إذ الحقيقة و المجاز لا يجريان فى المعانى لأنها 
لا تقبل النقل من محل إلى محل. أما اللفظ فجاز أن يستعار من موضع إلى 
موضع» لأن دلالة اللفظ اصطلاحى.» أما المعانى فحقائق لا تختلف, و الألفاظ 
تختلف و تتغير من حال إلى حال بالاستعمال. واعتبر هذا بالأسد فى حق 
الشجاع» فان الشجاعة التى فيه لا تختلف باستعارة لفظ الأسد له. 
أما اللفظ و الاستعمال فمتغير» و كذافى جميع مواضع المجاز, الحكم 
بحالها ذاتيا كان المجاز أو معنويا. 
أی فى شريعة يعقوب عليه السلام حتى قالوا: "جزاؤه من وجد فى رحله فهو 
جزاؤه". يوسف .)۷١(‏ أنظر المرجع نفسه. ۶ 
(هبة) ساقطة من ب» ج د. 
وهو مسألة البنوة فى الأكبر سنا منه» فهى مستحيل بالكلية عقلا و شرعا. 
المرجع السابق. 
قال فخر الإسلام رحمه الله فى بيان مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه: تشترط 
صحة الأصل من حيث انه مبتداً و خبر موضوع للاإيجاب بصيغته» و قد وجد 
ذلك و إذا وجد و تعذر العمل بحقيقته و له مجاز متعين صار مستعارا لحكمه 
بغير نية كالنكاح بلفظ الهبة. 
أنظر (۷۹/۲ - ۸۰)» و سیذکره الشارح قریباء أنظر (ص .)۲۱١‏ 
وقد ذكرت فيما سبق المسائل التى أجمعوا فيها من كلام السغناقى (ص 
۳ . الهامش )١‏ من هذا الكتاب» كشف الأسرار (۷۷/۲). التحقيق و 
(۳۱/). التبیین (۲۷۱/۱» ۲۷۲). شرح ابن ملك على المنار مع حاشية 
الرهاوی »)٤۱۷/١۱(‏ كشف الأسرار على المنار .)۲٦۲/١(‏ 


1۰ 


ا اللفظ فمتغير رعاية للأدب» و توقيا سن الفط بلنظ هنيع أو بام 
مستقبح. فتأمل فى قوله تعالى: "أو جا ء أحد منكم من الغائط""'' كيف تغير 
اللفظ دون الحكم. و كذا الجرمة"' الثابتة بقوله: "هذا ابنى" مغل الحرمة'"' الثابتة 
بقوله: "انت حر" لا تتفاوت. أما التکلہ' فمتفاوت كما ترى. ) 

و کذا لا یختلف الحکم بین قوله: "عتق على من حین ملکته" و بین قوله فی 
الأكبر سنا منه: "هذا ابنى" لأن فى قوله: "هذا ابنى" يعتق عليه من حين ملك 
مجازا كما فى قوله: "عتق على من حين ملكته"""' و إذا لم يختلف الحكم» فلا 
يتصور الرجحان من حيث الحكم""' فلا بد من رجحان الأصل على الخلف» فعلم أن 
ذا يرجع إلى التكلم لأنه مختلف» فظهر بهذا اا 
لإثبات الحكم كما قلتما. " 


سورة النساء .)٤۳١(‏ 


معنى الغائط: المطمئن من الأرض الواسع» و كان الرجل منهم إِذا أراد أن 
يقضى الحاجة أتى الغائط» و قضى حاجته» فقيل لكل من قضى حاجته: قد 
أتى الغائط» يكنى به عن العذرة. 

ء)٤۸٤ مختار الصحاح (ص‎ .)۴۴۳۱۷ - sS ms 
تفسير القرطبی (۲۲۰/۵)» تفسير النسفى (١/۲۲۷)ء زاد المسير‎ 
.)4۲/۲( 

فى ب: استبدلت (الحرمة) ب(الحرية). 

فى ب: استبدلت (الحرمة) ب(الحرية). 

فی ب» د: استبدلت (التكلم) ب(المتكلم). 

(من قوله "و بین قوله" إلى قوله "حین ملکته") ساقط من ج. 

(فلا يتصور الرجحان من حيث الحكم) ساقط من ج. 

استعمل الشارح فى هذا الموضع أسلوب التخاطب» و لو استعمل صيغة الغائب 
لكان أحسن. 


قسم التحقيق ا ا 
٠‏ لكن محز'"' الكلام وراءء وهو أن محل الحقيقة ما هو فيجعل ما وقع فيه 

التغير محلا له لظهور الأثر فيه دون ما لم يظهر فيه الأثر؟ لأن عند" ظهور الأثر 
يستدل به على وجود المؤثر. أما جعل الحكم/الذى لم (٤۷/ب)‏ يظهر فيه التغير 
والأثر محلا فخارج عن المعهود. 

و ما قالاه: إن الحكم مقصود فيجعل خلفا فيما هو المقصود دون غيره. 

قلتا: نعم» كما هو مقصود فى المجاز هو مصود فى الحقيقة أيضا إذ التكلم 
لإثئبات الحكم فى الموضعين لا شىء" آخر. فنحن لا نضيع الحكم و لا نلغفيه 
حتی یرد علینا ما قالا. لکن محز الکلام وراءہ كما قررت. 

و إذا كانت الخلفية"' فى التكلم فتحتاج "' إلى صحة التكلم حتى يصير 
غيره مجازا عنه عند التعذر كالاستناء. فان من قال لامرأته: "أنت طالق ألفا إلا 
تسعمائة و تسعة و تسعين" انه يقع واحدة."" فإيجاب" ما زاد "' على الثلاث 


المحز: موضع الحز. يقال: تكلم فأصاب المحز: أى تكلم فأقنع. أنظر: المعجم 
الوسيط .)١۷٠١/١(‏ 

فی ب: عنده. 

فی ب: بشیء. 
فی ب: استبدلت (کما) ب(فیما). 

فى ج: استبدلت (الخلفية) ب(الحقيقة). 

فی ب: فنحتاج. 

نص عليه فی المنتقی. أنظر: اصول البزدوی مع الکشف (۸۰/۲ - ١۸)ء‏ 
كتاب المنتقى: وهو محمد بن محمد المعروف بالحاكم الشهيد المتوفى سنة 
٤‏ هھ. جمع فيه نوادر المذهب من الروايات غير الظاهرة» قال فيه: "نظرت 
فى ثلثمائة جزء مغل الأمالى و النوادر حتى انعقيت كتاب المنتقى". 
و قال فى الفوائد: كتاب الكافى - و هو للحاكم الشهيد أيضا - و المنتقى 
أصلان من أصول المذهب بعد كتب محمد. 
أنظر: كشف الظنون (۲/ .)١۸٠١١ - ۱۸١١‏ الفرائد البهية (ص .)۱۸١‏ 

فی ج: استبدلت (فإیجاب) ب(فأجاب). 

فی ب» د: استبدلت (زاد) ب(جاز). 


IPS NIE OT EE 
(0 فيصم‎ 
التكلم (بالمنع)‎ 

و كذاقوله: : "ها ا EES E‏ یع من خیت الک ان 
مبتداً و خبر موضوع للاإيجاب بصيغته. لكن تعذر العمل بحقيقته» وله مجاز 
متعیين › لأنه لو کان صحیحا مثشبتا للحكم الأصلى تثبت البنوة و بڅوبتها تشبت 
الحريةء فعندالتعذر يصير قوله: "هذا ابنى" مجازا“ عن قوله: "عتق على من 
حين ملكت" بغير نية لأنه (حكم) "' حكم الحقيقة حتى لا يبطل الكلام. فكأنه 
ذكرالسبب مع علمه بأن المحقيقة محال و أراد الملسبب كما فى قوله: "ملكتك 
ابنتى هذه" تعين المجاز و هو ملك المتعة - بغير نية بطريق ذكر السبب و إرادة 
الملسبب» و لا يلزم على هذا ما إذا" قال: "اععقتك قبل أن تخلق"» لأن الاعتاق 
قبل الخلق اعتاق قبل الملك» و لو أعتقه قبل أن يملكه ثم ملكه لم يعتق» فإذا لم 
یکن من حکمه عتق فی ملکه لو تحقق لم يمكن أن يجعل مجازا عن عتق فى 

و وجه البناء» ان الخلفية عندهما لما كان من حيث الحكم كان هو المنظور إليه 
لا العبارة» ومن حيث الحكم المنظور المقصود للمجاز رجحان لاشتماله على حكم 
الحقيقة حتى حنغا بأكل الحنطة و خبزها /فكان أولى. )١/۷١(‏ 


إذ لا مزيد للطلاق على الثلاث. 

ساقطة من جميع النسخ» و أكملته من أصول البزدوى» لأن الشارح نقل منه 
قوله (فإن من قال) إلى قوله (فيصع). أنظر .)۸٠/۲(‏ 

5 فكان هذا من حيث الحكم استخناء الكل من الكل فينبغى أن لا يصح و يقع 

ثلاث تطليقات. إلا أنه صح من حيث التكلم» و الاستشناء تصرف فى التكلم 

با منع من ثبوت المستشنى» صح الايجاب و الاستشناء. 

أنظر: كشف الأسرار .)۸١/١(‏ 

فی ج: مجاز. 

ساقطة من الأصل. 

(إذا) ساقطة من د. 


قسم التحقيق ا ج ا ا ا ا 

وعنده: لا كانت الخلفية من حيث التكلم» و لا مزاحمة بين الأصل و 
الخلف "فلا يكون التكلم بالمجاز ا لمحعارف -و إن عم حكمه - مزاحما للتكلم 
بالحقيقة التى هى مستعملةء لأن العمل بالحقيقة متى أمكن» سقط المجازء لأن 
الستعار لا يزاحم الأصل» و انما يصار إلى المجاز عند تعذر اعمال اللفظ فى 


حقیقته» و لم يوجد. ٠‏ 


و قد أطنبت (فى)"' هذه المسألة لصعوبتها و لبناء الأحكام الكثيرة عليها. 

و قد ذكرت تلك الأحكام فى شرحى' النافع "و المنظومة. “ 

و لما بين أحكام الحقيقة و المجاز""' و عملهما أوجب ذلك إيراد ما يترك به 
الحقيقة. "' فشرع فى بيانه. 


(والخلف) ساقطة من ج. 

أنظر: الوافی لوحة (۲۹/). 

ساقطة من جميع النسخ» و قد زدته لتقييم النص. 

فی ج: استبدلت (شرحی) ب(شرح) و الصواب ما أثبته. 

النافع: من فروع الحنفية لحميد الدين على بن محمد بن على الصرير المتوفى 

سنة ١ه‏ و شرحه النسفى رحمه الله و سماه بالمنافع. 

أنظر: قسم الدراسة ص ۳۸. 

المنظومة: هى منظومة فى الخلاف. صنفه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد 

النسفى المتوفى سنة ۳۷٠ه.‏ و شرحه حافظ الدين النسفى و سماه بالمستصفى؛ 

و قيل: بالمصفى. أنظر: قسم الدراسة» ص ۳۷. 

(و المجاز) ساقطة من ج. 

ا المراد من (ما يترك به الحقيقة) القرائن التى يصرف بها الكلام إلى المجاز و 
هی فى الشرعيات خمسة أنواع. أنظر التحقيق» لوحة (۳۲/ب). 


ا ا 

ثم جملة ما تترك به الحقيقة خمسة أنواع: تترك بدلالة العادة» و بدلالة محل 
انظ كاف قرله تال وهن شا فليكفر انا اعدا لاظالين تارا ر بدلا 
اللفظ فى نفسه كما إذا حلف» لا يأكل لحما فأكل لحكم السمك لم يحنث» و كذا 
لقصور فى المعنى المطلوب فى الأول» و زيادة فى الثانى . 


فقال: قد يترك""' محل الكلاء "' كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلةء لأن 
الحقيقة وهو أكل النخلة عينها قد تركت. لأن المحل غير قابل للأكل» و من هذا 
القبيل قوله عليه السلام: "الأعمال بالنيات"""' و "رفع (عن أمتى) ‏ الخطأً و 
)0( 
التشان : 


أنظر تفصيل الكلام فيما يترك به الحقيقة: أصول السرخسی (۱۹۰/۱٠)ء‏ 
أصول البزدوى مع كشف الأسرار .)٠١/۲(‏ المنار مع كشف الأسرار /١(‏ 
.)۲۷١ ۲۷4 ٩۹‏ التوضيح مع التلويح )٠۷١/١(‏ و ما بعدهاء التبيين 
.)۲۷۸/١(‏ المغنى (ص ١١٤٠)»التحقيق‏ لوحة (۲١۳/ب)»‏ الوافى» لوحة 


(۳۱/ب). 
"' ترتيب الشرح يغاير ترتيب المتن. 


رواه البخاری عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه فى كتاب بدء الوحى باب 
كيف كان بدء الوحى بلفظ: "انما الأعمال بالنيات" أنظر عمدة القارى /١(‏ 
.)٦‏ ) 

و رواه مسلم فى كتاب الإمارة» باب قوله صلى الله عليه و سلم "إنا الأعمال 
بالنية" و انه يدخل فيه الغزو و غيره من الأعمال بلفظ: "نما الأعمال بالنية". 
صحیح مسلم (00/۳(. 

ساقطة من الأصل»› و من ج د. 

ذكره السيوطى فى الجامع الصغیر عن الطبرانی» و قال المنارى فى فيض 
القدير على الجامع الصغير: قصارى أمر الحديث أن النووى ذكر فى الطلاق من 
الروضة أنه حسن» و لم يسلم له ذلك بل اعترض باختلاف فيه تباين 


£٤( 


می 


0) 


gen 


o 8 , )( i ۴‏ 
لان عين الخطا و النسيان غير مرفوع» فصار ذكر العمل و الخطا مجازا 


10° 


وهو نوعان: حكم الدنيا و حكم العقبى» و الأخير"" مراد اجماعاء فلم يبق 
الآآخر مرادا اما لأنه مشترك» و لا عموم له."" أو لأنه “' ثبت بطريق الإقتضاء و 


اتی :+ 


الروايات. 
و أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنه بلفظ: إن الله وضع عن أمتى 


اطا و امعان و ما انعک وا غل و اة ان خان ف صخ هة عن ان 


عباس رضی الله عنه كما فى موارد الظمان بلفظ "إن الله يتجاوز عن 
و الهيثمى فى معجمه عن عامر رضى الله عنه بلفظ: "وضع عن أمتى الخطاً 
والنسيان". 

أنظر: المجامع الصغیر مع فيض القدیر »)۳٤/٤(‏ سنن ابن ماجه» كتاب 
الطلاق» باب طلاق المكره .)۳۷۸/١(‏ موارد الظمان للهيشمى» تحقيق محمد 
عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية (ص .)۳٠١‏ المعجم للهيثمى دار الكتب 
العربية .)٠١/١(‏ 

(و النسيان) ساقطة من د. 

فی ج: استبدلت (الأخير) ب(الآخر). 

إذا وردت فى نص من النصوص الشرعية كلمة مشتركة لها معنيان أو أكشر و 
لم يكن هناك قرينة تعين المعنى المراد منهاء فهل يصع أن يراد با مشترك كل 
واحد من معنییه أو معانیه» أو لا؟ 

لقد اختلف العلماء فى ذلك على ثلائة أقوال: ذكرها الآمدى على النحو 
التالى: 

| - ذهب الشافعى و القاضى أبو بكر و جماعة من أصحابنا و جماعة من 
مشايخ المعتزلة إلى جوازه بشرط أن لا يمتنع الجمع بينهما. 

۲ - و ذهب جماعة من أصحابنا و جماعة من المعتزلة كأبى هاشم و أبى عبد 
الله البصرى و غيرهما إلى المنع مطلقا. 

۳ - و فصل أبو حسين البصرى و الغزالى فقالا: يجوز ذلك بالنظر إلى الإرادة 
دون اللغة. 


7 شح النتخب 
لک يتعمم أيضا (' 

وبدلالةالعادة كما إذا حلف: "لا يضع قدمه فى دار فلان" فانه قد تركت 
حقيقته و أريد به الدخول عادةء لأن الكلام موضوع للافهام» و المطلوب ما سبق" 
إلياالأافهاءم. " فإذا تعارف الناساستعماله بشىء. كان ذلك المجاز 
باستعمالهم كالحقيقةء و ما سواه لانعدام العرف به كالمهجور لا يتناوله إلا بقرينة. 

و نظيره الصلاة و الزكاة و الحج» فإنها فى الأصل: للدعاء“"" و النماء" 
والقصد."" ثم سمى بها عبادات" معلومة مجازا لما بينا. 

و بدلالة معنى يرجع إلى المتكلم كما فى يمين الفور بأن قامت امرأة لتخرج 
فقال لھا زوجها: ان خرجت فأنت طالق» فرجعت و جلست ثم خرجت/بعد ذلك لم 


انظر: الأحکام .)۴٠١/۲(‏ 
و انظر أيضا: البرهان» (۳/۱١۳)ء‏ رقم الفقرة »)۲١١(‏ كشف الأسرار عن 
أصول البزدوی (۳۹/۱) و ما بعدها المعتمد» )۳۲٤١/١۱(‏ و ما بعدهاء العضد 
على ابن المحاجب »)۱١۷/١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجانىء 
(ص ۳۱۳). 
فی د: استبدل (أو لأنه) ب(أو له). ) 
اختلف العلماء فيما لو كان المقام يحتمل عدة تقريرات يستقيم الكلام بواحد 
منهاء أ يقدر ما يعم تلك الأفراد أو يقدر واحد منها اختلفوا فى ذلك على 
قولین. 
أنظر: كشف الأسرار (۲۳۷/۲)ء إرشاد الفحول (ص ١١١٠)ء‏ تخريج الفروع 
على الأصول (ص )١‏ الاختلاف فى القواعد الأصولية (ص .)٠١٤١‏ 
فی ج: يسبق. 
ف 3 الأوهام. 


(£٤( 


فى ب» د: الدعاء - بسقوط اللام فى أولها -. 

أى الصلاة للدعاء. أنظر: مختار الصحاح (ص .)۴١۸‏ 
"“ أى الزكاة للنماء. أنظر المرجع السابق (ص ۲۷۳). 
أى الحج للقصد. أتظر المرجع السابق (ص .)١١١‏ 


فی ج: دات. 


) س 
تطلق. (۷۰۵/ب) 

وكذا إذ قال لغيره: تعال تغد معى» فقال: والله لا أتغدى» ثم رجع إلى 
بيته "'' فتغدى» لم يحنث» لأنه أخرج كلامه مخرج الجواب» والحال حال الحاجة 
اليه" فصار جواب بدلالة الحال» فاقتصر حكمه على موجب السؤال» و هو أكل 
ذلك الطعام فى الحالء فكأنه قال: و الله لا أتغدى الغداء الذى دعوتنى إليه. 

و هذه اليمين تسمى "يمين الفور» مأخوذ من فوران القدر. فسميت هى 
بهذا الاسم باعتبار فوران الغضب» و تفرد أبو حنيفة رضى الله عنه باظهاره (أى 
بإظهار هذا القسم الغالث)"' ولم يسبقه أحد فى هذا. " و كانوا يقولون قبل 
ذلك: اليمين نوعان: مؤبدة» ك"لا يفعل كذا" و مؤقتةء ك"لا يفعل كذا اليوم". فأبو 
حنيفة رحمه الله خرج قسما ثالثا و هو ما يكون مطلقة لفظا مۇقتة معني ° 

وبدلالة سياق النظي " أى ها تأخر من الآية. "'فانحقيقةالأمرو 


فی ج: استبدلت (بیته) ب(منزله). 
" (إليه) ساقطة من ج. 
فی الأصل» و فی ب» ج: مسمی. 
“ ساقطة من الأصل و من ب. 
أنظر: الهداية مع شرح فتح القدير (٤/۳۹۲).الاختيار‏ لتعليل المختار /٤(‏ 

۸ )» کشف الأسرار .)١١۳١/۲(‏ التحقيق لوحة .)/١۳(‏ 
" ذكر عبد العزيز البخارى أن أبا حنيفة أخذ هذا القسم من حديث جابر و ابنه 

حيث دعيا إلى نصرة انسان فحلفا أن لا ينصراه ثم نصراه بعد ذلك و لم يحنثا. 

اھ. 

أنظر: كشف الأسرار» الصفحة نفسهاء و التحقيق» اللوحة نفسها. 
"' قال صاحب التبيين: لو قال المصنف رحمه الله: "و بدلالة قرينة النظم" مكان 
قوله: "و بدلالة سياق النظم" لكان أجمل» لكونه أشمل لأنه كما تترك حقيقة 
السباق بدلالة السياق» تترك حقيقة السياق بدلالة السباق. اه أنظر 
(4£/۱). ) 
تترك الحقيقة بقرينة لفظية التحقت بها سابقة عليه أو متأخرة إلا أن السياق 
أكثر استعماله فى المتأخرة. أنظر التحقيق» لوحة .)//١۳(‏ 


۸) 


ny 


۸ 


شرح المنتخب 


التخییر ''' الثابت بقوله تعالی: "فمن شاء فلیؤمن و من شاء فليكفر"'' تركت'" 
بقولهتعالى: "إنا أعحدنا للظالمين تارا" لأنحقيقةالأمرللإايجاب عند 
العامة" و للتدب»"' أو للاباحة عند البعض.' و الكفر غير واجب و لا مندوب 
ولا مباح» إذ لو كان كذلك لما استوجبت العقويةء و حيث بين العقوية علم آن 

حقيقة الأمر معروكة» و كذلك حقيقة العخيير" يقتضى أن يكون المخير مأذونا 
فيما خير فيه» و لا يكون ملاما و لا مستوجبا للعقوبة فترتيب العقوبة عقيبه يبين 
أ الخبي غير ا انما المراد منه الزجر و التوبيع""'' مجازا " لان 


(٦) 


(1۰) 


فی ب: العخيير. 

سورة الکهف (۲۹). 

فى الأصل: نزلت. 

(فمن شاء فليؤمن و من شا » فلیکفر ترکت بقوله تعالی) ساقطة من د. 

قال الآمدى: هو مذهب الشافعى رضى الله عنه و الفقهاء و جماعة من المتكلمين كأبى 
حسين البصری» و هو قول الجبائى فى أحد قوليه. 

الأحکام .)۲٠۰/۲(‏ جمع الجوامع (١/١۳۷)ء‏ المحصول (١/14/۲)ء‏ تيسير التحرير 
(١/١٤۳).المعتمد‏ (١/0۷)ء‏ شرح تنقيح الفصول اا و 
(۳۹/۳). العدة .)۲۲٤/۱(‏ 

قال الآمدى: هو مذهب أبى هاشم و كثير من المتكلمين من المعتزلة و غيرهم و جماعة من 
الفقهاء. و هو منقول أيضا عن الشافعى رضى الله عنه» و هو الأصح عن مذهب أحمد. 
أنظر: الأحکام .)۲٠١/۲(‏ شرح الكوكب المنير .)٤١/١(‏ المسودة (ص .)٠٠‏ 
المنار مع فتح الغفار .)۳١/١(‏ القواعد و الفوائد الأصولية ( ص .)٠١١۹‏ 

أنظر: القواعد و الفوائد الأصولية (ص .)٠١١‏ 

فی ب: التخير. 

(بين أن) ساقطة من ج. 

فی ب» د: استبدلت (فترتيب العقوبة عقيبه يبين أن التخيير غير مراد) ب(فترتيب 
العقوبة عقيب التخير يعلم أن حقيقة التخير غير مراد). 


.)۷۰ التوبيخ هو التهديد و التأنيب. أنظر مختار الصحاح ( ص‎ )1١( 
.)٠١٠/۲( کذا قال فخر الإسلام رحمه الله. أنظر: أصول البزدوى‎ 


قسم التحقيق ا ۲١‏ 
الزجروالتوبيخضدالأمرء""' لأن‌الأمرلشرع ' 'المأموربه»" والزجرو 
التوبيخ إذهاب له و إعدام“' فكان ضد الأمرء '"' و بين الضدين ملازمة من حيث 
المعاقبة و من حيث أن خلو المحل""' عنهما و اجتماعهما لا يجوز. "" نظيره: إذا 
قال لرجل'' طلق امرأتی ان کنت رجلاء أو اصنع فی مالی ان کنت رجلاء لم یکن 


(1) 


(۲) 


(الأمر) ساقطة من د. 


فى جميع النسخ (شرع) - بدون اللام - و قد صححته من كشف الأسرار على 
المنار للشارح .)۲۷۳/١(‏ 

فى ج: انما المراد منه الزجر و التوبيخ ضد الأمر لأن الضدين ملازمة الأمر 
شرع المأمور به. 

و قد اعترض صاحب التبيين على هذا القول قائلا: "هذا الذى قالوا من مجوز 
الملجاز و حشى من القول - أى غير مألوف فى الاستعمال - ترده العقولء إذ 
يلزم من قولهم هذا أن تصح استعارة الحياة للممات و الوجود للعدم» و الحلو 
للمر» و السواد للبياض» و السم للدواء» و المىرض للصحة» و النهار لليلء و 
النور للظلمةء إلى غير ذلك من محالاتهم و بالعكس لوجود مناسبة المعاقبة» و 
يجوز حينئذ أن يستعار الأسد الهزير - أى القوى - للضعيف الجبان» لأن مناسبة 
المعاقبة بسبب التضاد حاصلة بين القوى و الضعيف» و بين الجرىء و الجبان". 
أنظر .)۲۸٠/١(‏ و ذلك انكار ما ذهب إليه أرباب و أثمة المعانى و البيان 
فضلا عن أصوليين الأعلام - كما نبه عليه المحقق فى الهامش رقم )١(‏ - 
کالسکاکی و غیره. أنظر تقصيل هذا الموضوع فی مفتاح العلوم (ص ۱۹۹). 
(لأن الأمر شرع المأمور بهء و الزجر و التوبيخ إذهاب له و إعدام فكان ضد 
الأمر) ساقطة من ب. 

فی د: محل. 

هذا الكلام ينطبق عى النقيض لا على الضد, لأن الضدين يجوز أن يرتفعا 
كالبياض و السواد» بخلاف النقيضين» فهما لا يجتمعان و لا يرتفعان كالوجود 
و العدم. 

أنظر: التعريفات (ص .)١١۷‏ 

فى ب: للرجل» و فى ج: الرجل. 


۲۰ 


توکیلا لدلالة/سیاق انظ( (1/۷٦)‏ 


شرح النتخب 


ومنه قوله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا""' و 
قدا" ترى الکكافرين يقتلون و يأمرون المؤمنين» لكن ابن عباس رضى الله عنهما 
سئل عن هذه الآيةء فقال: إذا اشتبهعر"' أو“ شککتم فی ()""' حرف أو فى آية 
فی القرآن فتأملوا ما قبله و" ما بعده. ألا تری أنه قال: "فالله یحکم بینک * 
يومالقيامةولنيجعلاللەللكافرينعلىالمؤمنينسبيلا""' أى ذلك 
اليو (۱۱()1۰) 

E 

و بدلالة اللفظ فى نفسهء و ذلك يكون بطريقين: 


(۱( 


هذه الفروع مذكورة فی أصول السرخسی (۱۹۳/۱). أصول البزدوى .)٠١١/۲(‏ 
سورة النساء .)١١١(‏ 

(قد) ساقطة من د. 

فی ب» ج د: سئلتم. 

فی ب ج د: استبدلت أ(و) ب(الواو). 

(آية) مزيدة من ج د. 

فی ب» د: أو. 


فی ج: بینهم. 
سورة النساء .)١١١(‏ 


و ردت فى هذه الآية أربعة أقوال: 


الأول: أنه لا سبيل عليهم يوم القيامةء و هذا مروى عن أبى طالب و ابن عباس و قتادة 
رضی الله نهم 

والثانى: أن المراد بالسبيل: الظهور عليهمء > يعنى ان المؤمنين هم الظاهرون» و العاقبة 
لهمء و هذا مروی عن ابن عباس رضی الله عنه أيضا. 

والغالث: ان السبيل: الحجة. أى حجة عقلية و لا شرعية يستظهرون بها إلا أبطلها و 
دخضت. 

والرايع : ان الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا منه إلا أن يتواصوا 
الباطل, و لا بتناهوا عن انکر ويتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدو من قبلهم. 
کما قال تعالی: "و ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدكم' ' الشوری (۳۰). قال ابن 
العربى: وهذا نفيس جدا. فيكون المعنى إذا: ان الكافرين لا يكون لهم من حيث هم 
الكافرون سبيل ما على المؤمنين من حيث هم مۇمنون؛ يقومون بحقوق الإيمان و يتبعون 
هدیه. أنظر: تفسیر الطبری (۴۳۳۴۳/۵ -۳۳۶۲). تفسیر القرطبی (۱۹/۰۵٤۰۰١٤)ء‏ 
زاد المسیر (۲۳۰/۲). الدرالمنشور (۷۱۸/۲). تفسیر النسفی .)١١۸/١(‏ 


لم أعثر على تام هذا الأثر فى كتب التفسير التى أشرت إليها فى البند السابق. 


قسمالتحقيق ‏ ا 

أحدهما: أن يكون اسما معنويا منبئا عن كمال مسماه لغةء و قد يكون فى 
بعض أفراد ذلك المسمى نوع قصورء فاللفظ عند الإطلاق لا يحناول ذلك الفرد 
القاصر. 

والشانى: أن يكون اسما معتويا منبئا عن معنى القصور و التبعية فى 
مسماه لغةء و فى بعض أفراد ذلك المسمى نوع كمال وجهة أصالة فاللفظ عند 
الإطلاق لا يعناول ذلك الفرد الكامل. 

مشال الأول: إذا حلف لا يأكل لما فأكل لحم السمك" لم سنت لن 
اللحم اسم معنوى موضوع لما يتولد من الدم» لأن مأخذ الاشتقاق يدل على الشدة. 
يقال: "التحم الحرب" أى اشتد» و "التحمت الجراحة" أی'"' اشتدت و قويت» و منه 
اللحمة"' والملحمة."" و اشتداده يكون بالدم و السمك لا يتولد من الدم فكان 
ناقصا فى معنى "أ اللحميةء و هو التقوى و التغذى» و هذا لأن الدموى لا يسكن 
الماء» و السمك يعيش فى الماءء و لذا" يحل بغير ذكاةء و لو كان فيه دم لم يحل 
بغير ذكاة كسائر الدمويات لأن الزكاة شرعت لإزالة الدماء المسفوحة. فلكمال 
الإسم و نتقصان فى الملسمى خرج عن مطلق اللفظ لأن الناقص فى الملسمى 


ابلا ية ي ا و 
التبیین .)۲۸۷/۱١(‏ 
و قد صرح فى الاختيار بأن السمك ليس بلحم. أنظر .)١۷/٤(‏ 
فی ب: اذا. 
“ اللحمة (بالضم): القرابة. 
لحمة الثوب: (يفتح و يضم) ماسدى بين السديين. 
لحمة الضيد: ما يصاد به. 
لحمة النسب: (قال الأزهرى: بالفتح) الشابك منه. لسان العرب .)٠١٠۳/۵(‏ 
الملحمة: الوقعة العظيمة القتل» و موضع القتال. 
أنظر: المرجع السابق» مختار الصحاح ( ص .)٥۹٤‏ 
فی ج: معنوی. 
فی ج: کذا. 


۲۲۲ 


شرح المنتخب 


مقابلة"' الكامل فى الاس" منزلة ' " المجاز من الحقيقة.“ فان حدالمجاز أن 


يوجد فيه بعض معانى الحقيقة و يطلق*' الاسم لحقيقته "' حتى يقوم الدليل على 


مجازه. " . 
و مثال الثانى: إذا حلف لا يأكل فاكهة/لم يحنث عند أبى حنيفة (٦۷/ب)‏ 


رحمه الله بأكل الرطب و العنب و الرمان." لأن الفاكهة اسم معنوى ينبىء عما 


فى ب: مقابلة - بسقوط الباء فى أولها - 


فى ب: المسمى. 

(الكامل فى الاسم نزلة) ساقطة من ج. 

قال صاحب التبيين: قال بعض الشارحين - يعنى النسفى و حسام الدين 
السغناقى - ان لحم السمك مجاز, و اللحم الناشىء من الدم هو الحقيقة. 
فأقول: هذا الكلام ضعيف جداء لأنه يصير حينئذ لفظ الشرح من المشروح - 
أى المتن - كالضباب من النون - أى الحوت - و الشريا- أى النجم - من الثرى 
- أى التراب - لأن مراد المصنف بقوله: (و بدلالة اللفظ إلى آخره) بيان ترك 
الحقيقة بدلالة اللفظ, و ايراد النظير له و ليس فيما قال هذا الشارح الا 
عكس الغرض» لأن لحم السمك غير مراد» بل المراد هو اللحم الناشىء من 
الدم» فكيف يحصل ترك الحقيقة و إرادة المجاز فافهم. أنظر (۲۸۹/۱). 


فی ب» ج د : مطلق. 

فی ب: بتحقیقه. 

فی ج: استبدلت (حتى يقوم الدليل على مجازه) ب(حتى يقوم الدليل على 
مجازه). 


قال صاحب التحفة: فإذا لم يكن له نية: فعند أبى حنيفة لا يحنث. و عندهما: 
يحنث. وان نوى هذه الأشياء عند الحلف: يحنث بالإجماع. و مشايخنا قالوا: 
هذا اختلاف عرف و زمان» و كان فى زمن أبى حنيفة لا يعدونها من جملة 
الفواکه فأفتی على عرف زمانه» و ت تغیر العرف فی زمانهما و فى عرفنا ينبغى 
أن يحنث فى يمينه أيضا. أنظر: تحفة الفقهاء (١/۳۲۱)ء‏ هذا الفرع مذكور 
فى أصول السرخسى (١/۱۹۲)ء‏ أصول البزدوى /١(‏ ١٠١٠)ء‏ التخقيق لوحة 
(۳۳/ب)» الهداية .)١١/۲(‏ ) 


قسملتحقيق_ ا 
هو غير مقصود» لأنه () مشتق من التفكهء وهو التنعم. " قال الله تعالى: 
"انقلبوا فکهین."'' "أی ناعمین. و التنعم انما یکون بأمر زائد على ما يقع به 
القوام»"' و هو الغذاءء لأن المقدار الذى يتعلق به قوام البدن لا يسمى تنعما فى 
العرف» فان كل الناس سواسية فى تناول ما يقع به القوام» و اختص بعض الناس 
باسم المحنعم. "' و الرطب و العنب قد يصلحان للغذاء و قد يقع بهما القوام» و 
الرمان فى معنى الأدوية المصلحة للبدن."' و لهذا ساوى التمر و الزبيب و الشعير 
فى باب صدقة الفطر. و الدليل عليه أنه إذا حلف لا يتغذیى أو لا يتداوى يحنث 
بأكلهما فلما استحق تلك الزيادة اسم الغذاء و الدواء لم يبق داخلا تحت اسم 
الفاكهة, لأنالفاكهةاسم لماهوغيرالمقصود, والغذاء والدواء اسم ل ماهو 
المقصود فيتضادان, و إذا کان الاسم منبئا عن معنى القصور والتبعية فعند 
الإطلاق يتناول ما كان تابعا من كل وجه و ليس فيه جهة الأصالة بجهة" ماء 

إو المطلق برف ال الال ف اسي (. ون الطتو الب ا 


(غير) مزيدة من الأصل. 
أنظر: مختار الصحاح (ص .)٥٠١‏ 
)۴( جميع النسخ: فاکهین. 
سورة المطففین .)۳١(‏ 
انظر: أصول السرخسی (۱۹۲/۱). أصول البزدوى )٠١٠١/۲(‏ 
""' فى ج: المنعم. 
وذلك روی عن جالینوس - طبیب مشهور» له کتب کثیرة جدا منها: کتاب 
قوى الأغذية» مات سنة ۲۵٥ق.‏ ه - حتى انه قال: aT‏ 
اأنظر: التبیین (۲۹۰/۱) الهامش رقم .)١(‏ 


PT EL 

فی ج: إذا. 

أتظر: أصول السرخسی (۱۹۲/۱) as‏ 1( 
فى ج: استيدلت (العنب) ب(الرمان). 


(٩) 


ré‏ ا و و ا ا 
و أما الصريح فمثل قوله: بعت و اشتريت و وهبت. . 
و حكمه: تعلق الكلام و قيامه مقام معناه حتى استغنى عن العزيمة» لأنه ظاهر 
المراد. 


الأصالة ثابتة على ما بيناء فلا يتناولها الاسم» إذ الزيادة على الكمال 
نقصان من حيث المعنى کكالشفاء' فانه"' نقص» "و ان کان زائداء و هذا معنى 
قوله: (لقصورفى المعنى المطلوب فى الأول و زيادة فى الفانى). و أراد 
بالأول: السمك» و بالثانى: العنب» أى المعنى المطلوب من اللحم: القوة و الشدةء 
وهو قاصر فى السمك» و المعنى المطلوب من الفاكهةء التنعمء و ما يقع به القوام 
فهو زائد على التنعم فبالزيادة خرج عن مطلق الاسم كما أن الأول بالنقصان خرج 
عن. مطلق الاسم. ) 

واما الصريح فما ظهر المراد به ظهورا بينا بحيث يسبق إلى افهام 
السامعين مراده سواء كان حقيقة أو مجازا""'/نحو أنت حر و أنت (/VY)‏ 


8 کن الأصلء و فی ج د: الشقاً. 

(فانه) ساقطة من ج. 

فی ب: استبدل (کالشفا فانه نقص) ب(فان الشفا نقص). ' 

فى د: المطلق. 

(به) ساقطة من د. ) 

" قال عبد العزيز البخارى فى التحقيق: لم يبين الشيخ رحمه الله تفسير الصريح لحصول 
المقصود ببيان النظائر» ثم عرفه بأنه "ما ظهر المراد منه ظهورا تاما بالاستعمال". و بين 
المحترزات فى التعريف حيث قال: و احترزنا (بالظهور التام) عن الظاهر إذ الظهور فيه 
ليس بتام. و (بالاستعمال) عن النص و المفسر لأن ظهورهما بقرينة لفظية لا بالاستعمال. 
اه أنظر لوحة .)/١٤(‏ 
وانظر تعريف الصريح: أصول البزدوى مع كشف الأسرار (١/٠٠)ء‏ ميزان الأصول 
( ص ۳۹۳). أصولالسرخسى (١/۱۸۷).المغنى‏ فى أصولالفقه ( ص ١٤١)ء‏ 
التوضيح مع التلویح .)۱۳۷/١(‏ التبيين (۲۹۲/۱)ء التقويم لوحة (١١/أ).‏ 
ثم ان الصريح و الكناية من أقسام الحقيقة و المجازء وان الأربعة ليست أقساما متباينة 
سواء عند علماء الأصول. أو عند علماءالمعانى والبيان» خلافا لبعض القائلين بأن 


قسمالتحقيق ا ٣‏ 

طالق» يقال: : صرح فلان بکذا ى اظ ا فی قلبه لغیره من محبوب أو مکروه 

بأبلغ ما أمكنه من العبارة» و منه سمى القصر صرحا" لارتفاعه على سائر 
. 8 

الأبنية 


والكناية خلاف الصريح» و هو أن يكون‌المراد به مستورا حقيقة كان أو 
مجازا. “ مأخوذ من قولهم: 'كنيت" و "كنوت". قال القائل:"“ 


الكناية من بعض المجاز. 
أنظر: ميزان الأصول (ص ۳۹۵). التلویح على التوضیح .)١١۸-۱۳۷/۱(‏ وقال 
صدر الشريعة رحمه الله: إعلم أن الصريح و الكناية اللذين هما قسما الحقيقة صريح و 
كناية فى المعنى الحقيقى» و اللذين هما قسما المجاز صريح و كناية فى المعنى المجازى. 
أنظر التوضیح .)١۳۷/١۱(‏ 

و لکن صاحب شرح الکوكب المنير ذكر اختلافا فى الكناية. هل هى حقيقة أو مجاز؟ و 
از فيه أربعة أقوال حيث قال: 


الأول: الكناية حة حقيقة ان استعمل اللفظ فى معناه الموضوع له أولاً و أريد لازم المعنىء 
کقوله: 'كثیر الرماد". 
و الثانى: ان لفظ الكناية ¿ حة حقيقة مطلقا قال بعضهم: وهو الأصح. 


قال الكورانى: الجمهور انها من الحقيقة. و تبعهم ابن عبد السلام فى كتاب المجاز. 
والغالث: انه مجاز مطلقاء نظرا إلى المراد منه» و هو مقتضى قول صاحب الكشاف حيث 
فسر الكناية: بأن يذكر الشىء بغير لفظه الموضوع له. 
والرابع: انها ليست بحقيقة ولا مجازء وهو قول السكاكى» و تبعه فى التلخيص. اه. 
أنظر شرح الکوکب المنیر (۱۹۹/۱) وما بعدها. 

(أى أظهر) مكررة فى د. 

نقل الشارح تعريف الصريح و معناه اللغوى و ا مال من أصول السرخسى بالتصرف. 
أنظر (۱۸۷/۱). 

الصرح: بيت واحد يبنى منفردا ضخما طويلا فى السماء» و قيل: هو القصرء و قيل: هو 
کل بنا ءعال مرتفع . أنظر لسان العرب .)۲٤۲۵/٤(‏ مختار الصحاح (ص .)۳٠۰‏ 

““ أنظر تفصيل الكلام على الكناية فى: أصول البزدوى .)1٦/١(‏ ميزان الأصول 
(ص .)۳۹٤‏ أصول السرخسى »)۱۸۷/١(‏ شرح جمع الجوامع مع حاشية البنانى 
(۳۳۳/۱). التقويم لوحة (١١/أ)»‏ التوضيح .)٠۴۷/١(‏ التحقيق لوحة (٤۳/ب)ء‏ . 
التعریفات (ص ۱۸۷). فواتح الرحموت (۲۲۹/۱). شرح الکوکب المنیر (۱۹۹/۱). 

القائل هو أبو زياد. أنظر: الصحاح .)۳٤۷۷ /٦(‏ ) 


ص ي ي ي 

"و انى لأكنو'"' عن قذور""' بغيرها" و أعرب أحيانا بها فأصارح" 

و ذلك مثل ألفاظ الضمير.' سميت كنايةء لأنها لا تتبين بنفسي " 
الا بدلالة أخرى. 

والفرق بين الظاهر و الصريح: ان الظهور فى الصريح أتم لانضمام كثرة 
الاستعمال إليه بخلاف الظاهر» لأن الظاهر لا يكون مرادا بسوق الكلام و الصريح 
هو المراد السوق ‏ 

والفرق بين الكناية و المجاز: أنه لا جواز للمجاز بدون الاتصال أما من 
حيث تشاكل"" المعانى "' أو الصور على ما مر» و العرب تكنى عن الحبشى بأبى 
البيضاء و عن الضرير بأبى العيناءء و ليس بينهما اتصال بل بينهما مضادة 
()'' لأن الحقيقة مرادة فى موضع الكناية مع ما كنى به له" و الحقيقة ليست 


فی لسان العرب: (لأکنی) )۳۹٤٤/۰۵(‏ و فى ب: أكنوا. 

قذور: اسم امرأًة. 

)۳( فی ج: بعینها. 

مثل هاء الغيبة أو كاف المخاطبة. و قال فى التبيين: ان الضمائر انما سميت 

كنايات لما فيها من معنى التردد» فكل ما يكون متردد المعنى فى نفسه فهو 

کناية. (۲۹۵/۱). 

فی ب» د: لا تتمیز. 

فی ج: استبدلت (بنفسها) ب(بها). 

و قد قيد الشارح تعريف الصريح بكونه "ظهورا بينا بحيث يسيق إلى أفهام 
السامعين مرادة" احترازا عن الظاهر. 

)۸( فى ج: تشاغل المعنى. 

" فى الأصل و فى ب: المعنى. 

(الواو) زيادة من ب» ج. 

(له) ساقطة من ج. 


و و ی ج ا 
بمرادة فى صورة المجازء بل تتنحى الحقيقة إذا أريد المجاز. " 

وبيانه: فى 'كشيرالرماد" عند إرادة ا جود به » فان كشرة الرماد يفهم و 
یثبت مع ما یلزمه (من) ""' الجود» فانه إذا کان كير الرماد كان" كثير الايقاد و 
كان كغير الطبخ و كثير الأضياف و كان جوادا. فيراد كثرة الرماد لا لذاته و لكن 
لاثبات الجود. 

و كذلك فى "طويل النجاد" يراد به طول القامة لأنء نغجاد “' كل شىء على 
قدر قامته. و فى قولهم:" "علي أسد الله" لا يفهم منه الهيكل المخصوص أصلاء 
بل سمى""" لما انتقل عن موضع الأصل إلى موضع المجازء و فى الكناية ما انتقل 
عن موضع الأصل."' بل يشبت اللوازم بواسطة ثبوته فكانا فى طرفى نقيض» و 


بين عبد العزيز البخارى الفرق بين الكناية و المجاز بيانا واضحا من خلال 
ثلاثة أوجه: 
أولا: ان الكناية لا تنافى إرادة الحقيقة بلفظهاء فلا يمتنع فى قولك طويل 
النجاد ان تريد طول جاده من غير ارتكاب تأويل مع إرادة طول قامته» و 
المجاز ينافى ذلك» فلا يصح فى نحو قولك فى الحمام أسد ان تريد معنى الأسد 
من غير تأویل. 
ثانيا: ان مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم و مبنى المجاز على 
الانتقال من الملزوم إلى اللازم. 
ثالغا: أنه لا بد فى المجاز من الاتصال و تناسب بين المحلين» و فى الكناية لا 
حاجة إليه. كشف الأسرار ٦٦/١(‏ - 1۷). التحقيق» لوحة (٤۳/ب)»‏ أصول 
السرخسى (١/۱۸۸)ء‏ الوافى لوحة (۳١/أ).‏ 

ساقطة من الأصل و من ج» د. 

(كان) ساقطة من ج. 

“ النجاد: - بالكسر - حمائل السيف. أنظر مختار الصحاح (ص .)١٤١‏ 

فی ب: قوله. 

فی ب» ج د: ینحی. 

فى الأصل و فى د: الأصلى. 


ا ي ی 
لكن المراد استتر فى الكنايةء و هذا الاستتار من ال جائز "'' أن يكون فى موضع / 
الحقيقة› وفى موضع المجازء فاجتمعا من حيث خفاء (۷۷/ب) المراد» و كذلك 
الصريح» هو البين فى الظهورء فجاز أن يكون المجاز بينا جليا "كعلى أسد الله" 
و جاز أن يكون خفيا كما فى كثير من صور المجاز. ‏ 

والفرق بين الخفى والكناية: ان الخفى ما لا خفاء فى ذاتهء لكن خفى 
مرادهبعارض غير" الصيغة كقوله تعالى: "والسارق والسارقةفاقطعوا 
آیدیهما"""' فانه ظاهر فی ذاته» لکن فردا من أفراد السراق اختص باسم آخر و 
خفى المراد بهذا النص كالطرار» فإذا طلب معناه زال الحخفاء و وجب القطع. ““ 

و أما الكناية فقد لا يكون مفهوم المعنى بنفسه» نحو هاء المغايبة'" بخلاف 
الصريح» فانه ما يكون مفهوم المعنى بنفسه. و الكناية من الصريح كالمشترك من 
الفسن نض غلية شم الأئمة الرخسي رح الل" 

و حكم الصريح تعلق الحكم بعين الكلام» أى تعلق الحكم بالكلام نفسه و 
قيامه مقام معناه» أى أقمنا العبارة مقام المعنى» فلم يلتفت إلى المعنى كما أقمنا 
السفر مقام المشقة لم" يلتفت إليهاء بل المنظور إليه السفر» حتى استغنى عن 
العزيمةء أى لا يحتاج إلى النية كما يحتاج الكناية إليها. فعلى أى وجه أضيف 


الى المحل من نداء أو وصف أو خبر 


فى الأصل: جائز (بدون الألف و اللام). 
فی د: عين. ` 

سورة المائدة (۳۸). 

انظر: التبیین (۲۹۹/۱). 

فی ب» و فى د: الغائبة. 

آنظر: أصول السرخسى .)۱۸۸/١(‏ 
فی د: استبدلت (لم) ب(بل). 


قسم التحقيق ۹ 

و حكم الكناية» انه لا يجب العمل به إلا بالنية لأنه مستتر المرادء و ذلك مثل 
اماز قل أن يمر تغارف ومن الان و ارا و تجرهها ابات الاق عجارا 
حقيقة لأنها معلومة المعانى لكن الإبهام فيما يتصل به و .يعمل فيه» فلذلك شابهت 
الكنايات» فسميت بذلك مجازا. و لهذا الإبهام احتيج إلى النية» فإذا زال الإبهام 
بالنية وجب العمل بموجبها من غير أن تجعل عبارة عن الصريح» و لذلك جعلناهاِ 
بواقن الا فى قول الرجل: 'اعتدى '» لأن حقيقته للحساب و لا أثر لذلك فى النكاح. 


کان موجبا للحکم 2 حتى إذا قال: يا حر أو يا" طالق أو أنت حر أو أنت 
E O E‏ 
معناه فى إيجاب الحكم لكونه صريحا فيه. ' 

و حكم الكناية"" أن لا يثبت يغبت الحكم بها إلا بالنية أو ما يقوم مقامها من 
دلالة الحال. ی ا 
ذلك التردد' بدلیل مقترن بها. ) 

مآ کک اا ااا ر ہا راا وماد 
الأقسام» لما انه أشار إليه (فى المتن) "' فى التعليل حيث قال: (لأنه ظاهر المرادء 
لأنه مستتر المراد). 


)۱( () اام 

أنظر ما ورد من حكم الصريح فى: أصول السرخسی .)۱۸۸/١(‏ أصول البزدوى مع 
الكشف .)٠١/١(‏ التحقيق لوحة (٤۳/ب)ء‏ التبیین (۲۹۹/۱),المغنى فى 
أصول الفقه ( ص .)٠٤۵١‏ الهدایة (۲۳۰/۱). الوافى» لوحة (۳۳/ب). 

أنظر تفصيل هذه المسألة: أصول السرخسى .)۱۸۸/١(‏ أصول البزدوى مع الكشف 
.)٠0/١(‏ التحقیق لوحة (٤۳/ب)»التبیین .)۲۹١/١۱(‏ المغنى فى أصول الفقه 
(ص ١٤١)ء‏ الهداية (۳۰/۱)» الوافى» لوحة (۳۳/ب). 

“ أنظرتفصيل هذه المسألة: أصول السرخسى (١/۱۸۸)ء‏ التحقيق لوحة (٤١/ب)ء‏ 
المغنى فى أصول الفقه (ص »)٠٤١١‏ الوافى لوحة (۳١/أ).‏ 

(فلا يكون موجبة للحكم ما لم يزل ذلك التردد) ساقطة من د. 

(ذلك الترده بدليل مقترن بهاء ثم انه بين حكم الصريح و الكتابة و لم يبين) ساقطة من 
ج.مزيدة من ج. 


,شح التخب 
قوله: (و ذلك/مشل المجاز قبل أن يصير متعارفا) ذكر فى (۷۸//) التقويم 
ومختصره»""' و سمى المجاز قبل أن يصير متعارفا كناية لاحتماله الحقيقة و 
غيرها فلم یکن مراده ظاهرا. 
قوله (و سمى البائن و الحرام و نحوهما كنايات الطلاق ماز ) وکر سس 
a‏ صول الفقه. ‏ و بعض المتأخرين من مشايخنا 
يسمون هذه الألفاظ كنايات وهو مجاز لا حقيقة.' لأن عندنا هذه الألفاظ 


أنظر التقويم لوحة (١١/أ).‏ 

" أنظر: الميبسوط .)١٤١/١(‏ 

انظر: أصول السرخسی .)۱۸۸/١(‏ 

و ذكر محقق هذا الكتاب فى الهامش نقلا عن هامش العشمانية انه مجاز من 

حيث التسمية» حقيقة من حيث المعنى. 

أنظر: بدائع الصنائع .)٠٠٠/۳١(‏ الاختيار لتعليل المختار )۳۳/۳ 

قال فی التحقیق: فان قیل: لا نسلم انها سمیت کنایات مجازاء بل ھی کنایات 

e‏ الكناية ما هو مستتر المراد على ما ذكرنا و إذا قال: "أنت على 
م" قالمراد مستتر على السامع بدون القرينة الدالة عليه» فكان داخلا فى 

re‏ فيه أقوى منه فى قوله: "طويل النجاد" و لأنه لا 

يمكن أن يتوصل إلى مراد المتكلم» و هو طول القامة بالتأمل فى قرائن 

الكلام» و لا يمكن أن يتوصل إلى المراد فى قوله: "أنت على حرام" الا ببيان 

من جهة المتكلم بنزلة المجمل. و قول المصنف: (هذه الكلمات معلومة المعانى) 

لا يجديه نفعاء لأنها مع كونها معلومة المعانى مستترة المراد» و كل كناية 

بهذه المثابة» فان قوله: "طويل النجاد كثير الرماد" معلوم المعانى لغة» و لكنه 

مستتر المراد. 

قلنا: قد ذكرنا أن مبنى الكناية على الانتقال - أنظر (ص ۲۲۷) رقم هامش 

)١(‏ - من اللازم إلى الملزوم» فانك فى قولك: "طويل النجاد كشير الرماد' 

تنتقل من طول النجاد إلى طول القامة» و من كثرة الرماد إلى ملزومه» و هو 

الججود» و هذا هو الأصل فى الكنايات. و فى هذه الألفاظ لا انعقال من 

معانيها إلى شىء آخر. فانك فى قولك "أنت بائن". أو "أنت حراء" لا ينتقل 

من البينونة و الحرمة إلى شىء آخر» بل يقتصر عليهماء إِذ لم يكن شىء آخر 


£( 


e 


۵) 


gan 


E 
تعمل فى حقائق موجباتهاء و لهذا يقع بها الطلقة البائنة. و معلوم أن ما يكون‎ 
كناية عن غيره فان عمله كعمل ما جعل كناية عنه كما فى أبى العيناء للضرير.‎ 
و لفظ الطلاق لا يوجب البينونة بنفسه»ء فعرفنا أنه عامل بحقيقته» و انما سمى‎ 
كناية مجازا باعتبار معنى التردد فيما يتصل به هذا اللفظ حتى لا يكون عاملا‎ 
E إلا‎ 
و انما يتحقق هذا الاسم على أصل الشافعى رحمه اللهء فانه يجعل هذه‎ 
الألفاظ كنايات من لفظ الطلاق""' و لهذا كان الواقع بها رجعيا على قولهء“‎ 
“" لأنها معلومة المعانى لأنها تنبئ عن البينونة و الحرمة و القطع.‎ 
قوله (لكن الابهام فيما يتصل به) هذا جواب اشكال» و هو أن يقال فلم‎ 
سميت كتاية لا كانت معلومة المعانى؟ فبين مجوز المجاز و قال:' إنما سميت‎ 
كتايات مجازا لأنها لما أضيفت إلى المرأة ثبت فيها نوع خفاء لتزاحم جهات‎ 


هو المراد سواهما فلما لم یوجد فیها الانتقال إلى شیء آخر لا تکون کنايات 
حقيقة. اه أنظر لوحة (۳۵/أ» پ)» کشف الأسرار .)۲١٤١/۲(‏ 
فى الأصل و فى ب» ج: من. 
أنظر: أصول السرخسی (۱۸۸/۱)» المغنی (ص »)۱٤١‏ التبیین (۲۹۷/۱)ء 
کشف الأسرار على المنار (۳۹۸/۱ - .)۳٣۹‏ 
و هو مذهب عمر و عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما. أنظر التحقيق لوحة 
(۳/ب). 
أنظر: روضة الطالبین (۲۸/۸). 
والخلاف - بين الحنفية و الشافعية - راجع إلى أن ما يملك الزوج ايقاعه نوع 
واحد عند الشافعى رحمه الله و هو الطلاق» فأما ايقاع البينونة فليس فى 
ولايته. 
و عند الحنفية: الطلاق نوعان: رجعى و بائن» فكما يملك الزوج أيقاع الرجعى . 
يملك ايقاع البائن. أنظر: التحقيق» لوحة (۳۵/ب). 
و ذکر صاحب التبیین نحو هذا الجواب. أنظر (۲۹۷/۱ - ۳۹۸). 


r۲ 


شرح النتخب ٠‏ 


البينونة""' فى المحل لجواز أن يكون مراده» أنت بائن عن وصلة النكاح أو 

(عن) "' المعاصى أو عن الخيرات» أو يكون مراده» أنت بائن منى نسباء لأن 

البينونة على مضادة الاتصال» و الاتصال '"' متنوع و أنت برية عن النكاح أو عن 

اخيرات أو عن البهتان أو عن الدين و أنت خلية عن النكاح أو عن الخيرات أو عن 

الأرصاف الحميدة أو عن الأوصاف الذميمة. 
وكذلك بتلة و بتة لأنهما عبارتان عن القطع أى/مقطوعة عن (۸۷/ب) 
النكاح أو عن الخيرات"' أو عن الوالدين. و النية شرطت لتعيين بعض محتملات 
اللفظ. فلهذا سمیت كنايات “° 

الح رل حال ا 5 


(1( 


(۷) 


البينونة: مصدر بان الشىء عن الشىء: أى انقطع عنه و انفصل بينونة و 


بيونا. و قولهم: أنت بائن مأول: كحائض. و طالق. و أما طلقة بائنة» و طلاق 
بائن» مجازء و الهاء للفصل. 

و البينونة فى الشرع: هى الفرقة بين الزوجين بطلاق و هى على نوعين 
صغری و كبرى. فالصغرى: هى التى تفيد انقطاع الملك فقط كما يحصل بواحدة 
او اثنتین. فلا تحل له إلا بعقد و مهر جدیدین. 

و الكبرى: هى التى تفيد انقطاع الحل بالكلية كما يحصل بالثلاث. 

أنظر: المغرب (ص .)٥۷‏ أنيس الفقهاء (ص .)٠١۸‏ الهداية مع شرح فتح 
القدير ۱۷١/٤(‏ - ۱۷۷)ء بداية المجتهد »۸٦/۲(‏ ۸۷),المصباح المنير 
(۱۱۲/۱). بدائع الصنائع (۱۸۷/۳). 

ساقطة من الأصل» ب» د. 

(و الاتصال) ساقطة من ب»› د. 

(أو عن الخيرات) ساقطة من ب. 

لأن هذه الألفاظ - أى خلية» بريثة» بعة» بائن - كما تصلح للطلاق تصلح 
للشتم. كذا قال فى بدائع الصنائع. أنظر .)٠١١ »۱١٦/۳(‏ 

أى فى قول المصنف: (لكن الإبهام فيما يتصل به). كذا فى الوافى لوحة 
(۳£/(. 

فی ب» د: استبدلت (فیما) ب(فیها). 


و 
وقوله (يتصل) مسند إلى اللفظ أى لكن الابهام فى شىء (يتصل) هذا 
اللفظ و هو لفظ الكناية (به) أى بذلك الشىء (و يعمل فيه) أى يعمل هذا اللفظ 
فى ذلك (الشىء)"' (ولهذا الإبهام احتيج إلى النية) أى إلى تعيين جهة 
الطلاق منغيره»ء (فإذا زالالإبهام) أىتعين جهةالطلاق (وجب‌العمل 
موجباتها) أى موجب هذه الألفاظ.""' و هى البينونة والحرمة و غيرهما (من غير 
أن يجعل عبارة عن الصريح) أى من غير أن يجعل'"' كناية عن صريح الطلاق» إذ 
لوكانت عبارة عن الصريعح"' لكانت كنايات حقيقة ولكانت'" رواجع» (و 
لذلك"' جعلناها بوائن) أى و لأجل أنها تعمل موجباتها جعلناها بوائن غير 
معقبةللرجعة." لأن لهذه الألفاظ تأثيرا فى انقطاع النكاح» فإذا نوى الطلاق 
انقطع النكاح بهذه الألفاظ (الا فى قول الرجل: "اععدى") " فانها كناية حقيقة 
ساقطة من الأصل. 
فى الأصل: هذا اللفظ. 
۳( فی ج: أن یکون. 
(أى من غير أن يجعل كناية عن صريح الطلاق» إذ لو كانت عبارة عن 
الصريح) ساقطة من د. 
(ولكانت) ساقطة من ج. 
فی ج: کذا. 
" فى الأصل: الرجعة - بسقوط اللام فى أولها -. 
الرجعة: اسم من رجع - رجوعا و رجعة. ey‏ 
الراء و فتحهاء و الفتح أفصح - و منه الطلاق الرجعى. 
و فى الدرر: الرجعة هى استدامة القائم فى العدة» أى ابقاء النكاح على ما 
كان ما دامت فى العدةء إذ الملك باق فى العقدة» زائل بعد انقضائها. أنظر: 
المغرب (ص .)۱۸٤‏ الدرر (۳۸۳/۱). انیس الفقھاء (ص ۹١٠)ء‏ شرح فتح 
القدير (٤/۸١٠)ء‏ تكملة المجموع .)۲۱۲/۱١(‏ المبسوط .)۱۹/١(‏ 
استثناء من قوله (سمى البائن و الحرام و تحوهما كنايات الطلاق مجازا) أو 
من قوله (وجب العمل بموجباتها من غير أن تجعل عبارة عن الصريح) أى إلا 


فی قوله: (اعتدی) فانه يجعل عبارة عن الصريح و کا فرظ الت 
لأنه لما تعذر اعمال اللفظ بحقيقته يجعل كناية عن الطلاق» لأن الاعتداد من 


ی 
و الاعتداد يحتمل أن یراد به ما يعد من غير الاقراءء فإذا وی الإقراء زال 
الطلاق لأنه سببه فاستعير الحكم لسببه. 


لاحتمالهوجوها متغايرة (وحقيقةالاعتداد للحساب ولا أثر له فى 
النكاح) "'' أى فى قطع النكاح. 

(والاعتداد يحتمل أن يراد به ما يعد من غيرالإقراء)» فانه يحتمل أن 
یکون مراده: اعتدی نعم الله أو اعتدى نعمى عليك» د أن یکون مراده 
اعتدى من‌النكاح."' (فإذا نوى الإقراء) أى الاعتداد من النكاح (و زال“ 
الإبهام) بالنية أى تعين وجه الطلاق» وجب الطلاق بهذه النية لأن الأمر بالشىء 
أمر به و با لا يصح ذلك الشىء إلا به. و الأمر بالاعتداد لا يصح بدون الطلاق 
(وجب به الطلاق) أى يغبت الطلاق تصحيحا للأمر بالاعتداد» و الطلاق معقب 
للرجعة»وهذاهومعنى الاقتضاء. فانهجعلغيرالمذكورمذكورالصحة 
المذكور أ 


لوازمه على ما هو الآصل» فيكون "اعتدى" ذكر اللازم و إرادة الملزوم كما قال 
الشافعى رحمه الله فى سائر الألفاظ» و لهذا يقع الطلاق به فى غير المدخول 
بها منزلة قوله: "أنت واحدة". 

تخوان يكون استشناء من قوله (جعلناها بوائن) يعنى الواقع بهذا اللفظ 
عند النية تطليقة رجعية» لا بائنةء لأن وقوع البينونة باعتيار دلالة اللفظ عليها 
بحقيقته»ء و حقيقة هذا اللفظ للحساب» ل اعتده مالك أى احسب عده 
ا للحساب فى قطع النكاح و ازالة الملكء فلا يمکكن أن يجعل 


أنظر: التحقيق لوحة »)١/۳۹(‏ كشف الأسرار .)١١١/۲(‏ 
)۱( فى المتن: لأن حقيقة الاعتداد للحساب. و لا أثر لذلك فى النكاح. 
۲( ا 


کذا قال فی التبیین (۳۰۱/۱). 
فی ب: ذال ت ج: زوال. 
فی ب› ج» د : تصحیحا للمذكور. 


قسملتحقيق ہ٣‏ 
وهذا إذا كانت/مدخولة''' حتى يصح الأمر بالاععداد فاما إذا لم يكن 
(۷۹/) مدخولة لا يمكن القول بثبوت الاقتضاء» لأن ثبوت المقتضى لتصحيح 
المقتضى و هاهنا الأمر بالاعتداد لا يصح لأنالفدة غر واحةبالنصض ي 
الاجماع'"' فانعدم معنى الاقتضاء» فجعل مستعارا محضا عن الطلاقء (لأنه 
سببه) أى لأن الطلاق سبب للاععداد “' أو لوجوب"" العدةء (فاستعير الحكم) و 
هو العدة لسببه. 
فإن قيل: هذا الكلام لا يصح لوجوه ثلاثة: 
أحدها: أنه لو جعل هذا مستعارا عن الطلاق فلا يخلواما أنيجعل 
مستعارا عن قوله: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك أو طلقى (نفسك). لا يجوز 
الأول و الغانى و الغالث للاختلاف فى الصيغةء لأن قوله: "اعتدى" أمرء و الأول و 
الفانى ليس بفعل فضلا"“ عن أن يكون أمرا. و الثالث وان كان فعلا فليس 
بأمرء و لا بد للاستعارة من الاشتراك فى الصيغة. فانظر فى قوله وهبت ابنتى 
منك» زوجت ابنتى منك» و قوله: أنت حرة» و قوله: أنت طالق» كيف تطابقا و 
التأما صيغة. "' و كذلك الرابع» لأنه لو قال لها: "طلقى" لا يقع الطلاق بمجرد هذا 
هکذا فى جميع النسخ» و كذا فى بعض الشروح» انظر التبيين .)١٠/١(‏ 
نص الآية قوله تعالى: "يا يها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن 
سراحا جميلا". سورة الأحزاب .)٤١(‏ 
أنظر: بدائعم الصنائع (۱۹۱/۳). الاختيار (۳/۳١۱۷)ء‏ روضة الطالبين (۸/ 
,)٥‏ التحقیق» لوحة (١۳/)ء‏ التبیین .)١١٠/١(‏ 
“ فى الأصل: الاعتداء. 
8 فى الأصل: لوجود. 
ذكر هذا الاعتراض بعض شارحى أصول البزدوى على ما قاله صاحب كشف 
الأسرار. أنظر .)۲١۷/۲(‏ 
" ساقطة من الأصل» ج. 
فى الأصل: قصدا. 
فی ج د: کذا. 


۴ ج ج ل ی 
اللفظ. 
والشانى:" "ان الطلاق قبل الدخولليس بسبب لوجوب"' العدةلقوله 
تعالى: "فما لكم عليهن من عدة تعتدونها '"' فكيف يصح الاستعارة» و لئن كان 
سببا فاستعارة المسبب للسبب غير جائز» كما مر“ و هو الوجه الثالث. “ 
قلنا: أما الأول: فنقول نجعله مستعارا عن قوله: كونى طالقا و قد صرح فى 
ىلا١“‏ أنه إذا تال (لیا): طلا ۸ باش" (٩)‏ أو "طلاق e.‏ ۱( 
زطلة ‏ من غر 
وأماالثانى: فالطلاق سبب لوجوب"" العدة على ما هو الأصل إذ““ 


ذكر صاحب التبيين أن هذا الاعتراض - بعناه - و الذى يليه قد أوردهما. 
ا لخانقاهى: هذه النسبة إلى خانقاه» و هى بقعة يسكنها أهل الخير و الصوفية. 
وقداشتهر جماعة بهذه النسبة. أنظر: كشف الظنون »)٠١١/١(‏ حسن 
المحاضرة (۱۸۸/۲ - .)۱١۹١‏ ثم أجاب عنهما و سأذكر اعتراض الخنقاهى و 
جواب صاحب التبيين عند جواب الشارح عن اعتراض الثالث. 

." فى الأصل: لوجود. ' 

سورة الأحزاب .)٤١(‏ 

أنظر (ص .)١۳١‏ 

هذه الوجوه الغلاثة ذكرها السغناقى أيضا. أنظر الوافى» لوحة (١٠٠/أ).‏ 

ذکرتها فى ( ص .)۳١‏ الهامش .)١(‏ 

ساقطة من الأصل. 

فى الأصل» ب: استبدلت (طلاق) ب(طالق). و ورد فى الوافى كما أثبت. 
اللرحة تفسها؛ 

" معناها: لتكن طالقا. 

فى الأصل» ب: استبدلت (طلاق) ب(طالق) و فى الوافى كما أثبت. 

معناها: لتكن طالقا. 

أنظر: كشف الأسرار »)۲٠0۸/۲(‏ الوافى» اللوحة نفسها. 

(1۳( (لاجرت) ساط من ج 


۰ )۱٤£( 


فی ج: استبدلت (|ذ) ب(أن). 


E E 
النكاح شرع" للدخول لا للطلاقء فالطلاق قبل الدخول يكون من العوارض» و‎ 
العوارض غير داخلة فى القواعد.‎ 

و أما الغالث: فنقول/ انما لا تجوز استعارة الحكم للسبب إِذا لم (۷۹/ب) 
يكن مختصا به» فأما إذا كان مختصا به" فتجوز لأنه حينئذ يصير إمعنى العلة 
و المعلول. لأنه انما لا يجوز استعارة النكاح ()""' للبيع و الطلاق للعتاق عنده ° 
لأنه كما يشبت ملك المتعة بالشرى يشبت بالهبة و الارث والوصية و غيرهاء فلم 
يكن للك المتعة اختصاص بالشرى» و كذلك زوال ملك المععة كما يثبت بالعتق 
يشبت بالرضاع و المصاهرة و التمجس فلا تجوز استعارة الحكم للسبب فى مثل هذه 
الصورة لتزاحم الأسباب و انعدام الاختصاص الموجب للأفتقار المجوز للاستعارة. 
فإذا وجد الاختصاص و لم يكن للحكم بد من ذلك السبب فتجوز استعارة المسبب 
للسبب. قال الله تعالى: "انى أزانى أعصرخمرا"' ذكرالخمروأراد 


(شرع) مکررة فی ج. 

فأما اذا کان مختصا به) مکررة فی د. 

ثم ان صاحب التبيين ذكر اعتراضا على هذا الاختصاص آورده.الخانقاهى حيث 
قال: هذا جواب لاطائل تحته» فان العدة لم تكن ثابتة فى الطلاق قبل الدخولء 
أنى تكون مختصة به» و أما قولهم: العدة ما يكون مختصا بالطلاق» قلنا: لا 
نسلم ذلك لأن العدة كما تبت بالطلاق تثبت بالوفاة» فلا يصح الاستدلال. 

و أجاب عنه صاحب ا قائلا: نحن لا ندعى باختصاص العدة بالطلاق أن 
تكون العدة موجودة لا محالة بعد الطلاق» بل ندعى أن الطلاق على ما عليه 
الأصل علة العدةء و الطلاق قبل الدخول من العوارض ES‏ 
الجواب الثانى - فلا يكون قادحا. 

و أما الجواب عن النقض الثانى فأقول: العدة فى حال حياة الزوج لا يمكن أن 
تكون عدة وفاة» و كلامنا فى حال حياة الزوج» فتكون العدة مخصوصا 
بالطلاق. اھ (۳۰۲/۱. ۳۰۳). 

(للنكاح) مزيدة من ج. 

“ انظر: شرح فتح القدیر .)۱۹٤/۳(‏ 

سورة یوسف (۳۹). 


۳A۸ 


العنب»' لأنه لا بد للخمر من العنب عندناء""' إذ المخمرهى التى من ماء 
العنب”"' إذا غلى واشتد.ء' فكذلك'" هنا لا يتصورالعدة' بدون الطلاق 
بالنظر إلى الأصل " 


(1) 


اعترض الخانقاهى على هذا الاستدلال و قال بأنه فاسد لأن ذلك من تسمية 


الشىء با يؤول إليه كما فى قوله تعالى: "انك ميت و انهم ميتون". سورة 
الزمر (۳۰) ٠‏ 
و أجاب عنه صاحب التبيين قائلا: لا نسلم أن تسمية الشىء با يؤول إليه 
منافية لاستعارة المسبب للسبب» و الأولى أن نقسم الكلام عليه و نقول: 
استعارة المسبب للسبب ثابتة فى هذه الصورة أم لا؟ فإن قلت: نعم» فأى دليل 
أقوى من مساعدة الخصم» فان قلت: لاء فقد كابرت» لأن السبب ما قد يكون 
مفضيا الى الشىء» و العنب أيضا يفضى إلى الخمر» فيكون الماعى ثابتا. 
التبیین (۳۰۳/۱» .)۳۰٤‏ 

(عندنا) ساقطة من ج. ) 

أنظر: الاختيار لتعليل اللمختار (٤/۹١۸)ء‏ الهداية .)٠١۸/٤(‏ 

هذا عند أبى يوسف و محمد رحمهما الله فأما أبو حنيفة فأضاف إلى ذلك 
لفظ "و قذف بالزبد". أنظر الهداية .)٠١۸/٤(‏ 

فی ج: فکذا. 

فی ب» ج» د: لا تصور للعدة. 

قال علاء الدين البخارى فى الكشف: و يؤيده - أى ما ذكره المصنف فى هذا 
الموضوع - ما ذكره الشيخ فى بعض مصنفاته فى أصول الفقه ان الطلاق يوجب . 
العدة على ما عليه» الأصل» لا تنفك العدة عن الطلاق و لا الطلاق عن العدة 
على ما هو الأصل فى النكاح» إذ النكاح للدخول لا لعدم الدخول» فكان 
الدخول فيه أصلا لا عارضا. (۲۰۷/۲). الوافى لوحة (١٠٠/ب).‏ 


و ج و ا 

و كلك قول امغر رحمك. و قد جات السنة أن إلى عليه السام قال 
لسودة: "اعتدى ثم راجعها'. و كذلك 'أنت واحدة يحتمل نعتا للطلقة و يحتمل 
صفة للمرأة. فإذا زال الإبهام كان دلالة على الصريح لا عاملا بموجبه. 


قوله: وكذلكاستبرئى رحمك) محتمل» لأنه تصريح ا هو موجب 
للاعتداد» و معناه اطلبى براءة رحمة لأجل الوطئ و لكى تتزوج "' بزوج (آخر)'" 
فيشبت الطلاق عند النية' بعد الدخول اقتضاء و قبل الدخول' مستعارا على 
مامر. (و قد جاءت السنة) " إلى آخره أيد هذا المعقول بالنص» أى أن المعنى الذى 


ا کو 5 ما (بدون الباء). : 

)۲( فى الأصل: تتزوجی . LL‏ 

/۳( رايتخإلا.)٠٠٠/۳( أنظر لهذا الفرع: بدائع الصنائع‎ PE 
(۲ 

)£( فی ج: 1 َ 


(الدخول) ساقطة من ج. 

" روى أبو حنيفة عن الهيثم بن أبى الهيثم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه 
و سلم أنه قال لسودة: "اعتدى" فجعلها تطليقة يملكها فجلست على طريقه 
يوما فقالت: "يا رسول الله راجعنى" فو الله ما أقول هذا حرصا منى على 
الرجل و لكنى أريد أن أحشر يوم القيامة مع أزواجك» و أجعل يومى منك 
لبعض أزواجك» قال فراجعها. 
أنظر: كتاب الآثار لمحمد بن الحسن» مكتبة أهل السنة و الجاعة كراجى (ص 
۰ مسند أبى حنيفة مع شرح الملا على القارى (ص .)٠١١‏ 
وذكرابن سعد نحوه فى طبقاته» (0۳/۸)» وابن حجر فى الاصابة 
(۱۱۷/۸). و البیهقی فی الستن .)۳٤۳/۷(‏ 
هذا و قال صاحب التبيين: و انما أورد - المصنف - حديث سودة بعد قوله: 
'استبرئی" لان "استبرئی" فى معنى "اعتدى" لأنه تصريح با هو المقصود من 
الععدة» وهو تعرف براءة الرحم» فصار الوارد فى "اععتدى" واردا فى 
"استبرئی"» لأنه فی معناه. اھ .)۳۰٣/۱(‏ 


E E O TE ۹ EER 
ذكرنا فى "اعتدى" مؤثر عقلا معدل شرعاء' أو نقول: القياس يقتضى البينونة‎ 
فی "اعتدی" و "استبرئی رحمك" کما فی سائر الكنايات» الا انا تركنا القياس‎ 
لهذا" الحديث المخالف للقياس» وما ية شت ان الات تي غل‎ 
يقاس الا إذا كان (فى) معتاه من كلوجهفحينئذيغبت"' بالدلالة لا‎ 
بالقیاس» و النص انما ورد فی قوله: "اعتدی" و قوله: استبرئی ا > فی معناه‎ 
^ من كل وجهء فألحق به دلالةء و لا كذلك غيره/ ها بينا من المعنى قبل هذا‎ 
(//۸.) 
(و كذلك) قوله: (أنت واحدة يحتمل نعتا للطلقة) " أى نعتا لمصدر مخذوف‎ 
كون المعنى - أى العلة - مؤثرا و معدلا شرط من شروط العلة. أنظر لتفصيل‎ 
- ٠١۱/۳( ما ورد فى هذا الموضوع: صل البزدوی مع کشف الأسرار‎ 
المرآة على المرقاة مع حاشية الأزميرى‎ )١۷۷/۲( أصول السرخسى‎ .))۲ 
- ۷٤ التبصرة (ص ١١٤)ء المستصفی (۲۹۷/۲). اللمع (ص‎ .)۳۲۳/۲( 
مختصر ابن الجحاجب‎ »)۳١١/۲( جمع الجوامع مع حاشية العطار‎ ٥ 
" شرح البدخشى على المنهاج‎ »)۹۷١/۲( البرهان لإمام الحرمين‎ .)۲۳۸/۲( 
.)۰/۳( 
فی ب» ج د: بهڌا.‎ 
فی ب: ثبت.‎ 
ساقطة من الأصل.‎ “ 
فى الأصل: ثبت.‎ 
أنظر: الوافى» لوحة (٠٠/ب)» و ص ۲۳۰ من هذا الكتاب.‎ 
نقل صاحب التبيين عن الصدر الشهيد رحمه الله انه قال فى الجامع الصغير:‎ 
قال بعض أصحابنا: إذا أعرب الواحدة بالرفع لم يقع شىء و ان نوى» لأنها‎ 
صفة شخضهاء وان أعرب النصب يقع من غير نية» لأنه نعت مصدر‎ 
محذوف» وان سكن ولم يحرك فتحتاج إلى النية» وان نوى كان على‎ 
الاختلاف» أى عندنا تقع واحدة رجعية» و عند الشافعية لا يقع شىء.‎ 
ثم قال صاحب التبيين اعتراضا على الصدر الشهيد: و قال عامة مشايخنا لا‎ 
يقع شىء» بل الكل على الاختلاف» لأن العامة لا يميزون بين وجوه الإعراب»‎ 
و انظر لا‎ .)۳١۸ - ۳۰۷/۱( فلا يصح بناء حكم يرجع إلى العامة على هذا.‎ 


قسم التحقيق ‏ سا۲ 

ثم الأصل فى الكلام هو الصريح› فأما الكنايات ففيها ضرب قصور من حيثٺث 
امقر على نفسه ببعض الموجبة للعقوبة مالم يذ كر اللفظ الصريح لا يستوجب 
ا ) 


مان ئت طالق تطليقة واحدة» و يحتمل صفة للمرأًة ی واخ عند قومك أو 
منفردةعندى ليس معك غيرك» أو واحدة نساء العالم فى المجمال» (فإذا زال 
الابهام بالنية كان دلالة على الصریح لا عاملا موجبه). أى إذا نوى به الطلاق كان 
دلالة (على)""' وجود الطلاق لأنه حينئذ كانت الواحدةصفة للطلاق» وصفة 
الطلاق بدون الطلاق محالء و كان ذكر الصفة دليلا على وجود الموصوف وهو 
الطلاق المعقب للرجعة لا أن يكون عاملا بموجبهء لأن موجب الواحدة هو التوحد و 
ذلك لا ينبئ عن الوقوع فضلا عن الرجعة بخلاف البائن و اخواته فان موجبها 

انقطاع النكاح'"' فوجب العمل بموجبها. 
(ثم الأصل فى الكلام هو الصريح) ' لأن الكلام وضع للافهام» و الصريح 


ورد من التفصيل فى هذا القول: كشف الأسرار »)۲١0۸/۲(‏ المغنى فى أصول 
الفقه (ص .)٠٤١‏ بدائع الصنائع (۳/١١٠)ء‏ الهداية (١/١١٠)الاختيار‏ 
(۱۳۲/۳), التبيين ۳۰۷/١(‏ - ١١۳)ء‏ المرآة على المرقاة (1۷/۲)ء فتح 
الغفار على المنار .)٤١/۲(‏ 

فى الوافى: أى أنت واحدة ... أنظر اللوحة نفسها. 

فى الأصل: استبدلت (على) ب(اللام). 

فى ج: استبدلت (النكاح) ب(الطلاق). و فى الوافى كما أثبت. اللوحة نفسها. 

أنظر ما ورد فى هذه المسألة: أصول السرخسی (۱۸۹/۱)» .)٠۱١۹۰‏ أصول 
البزدوی مع الکشف (۲۰۹/۲). المغنى فى أصول الفقه (ص ١٤١)ء‏ نور 
الأنوار على المنار )۳۷۲/١(‏ وما بعدهاء فتح الغفار (۳/۲٤)ءالتبيين‏ 
(۳۱۱/۱). کشف الأسرار على المتار (۳۷۲/۱)» شرح ابن ملك (0۱۹/۱) 
الوافى» لوحة .)//۳١(‏ 


۳ شرح المتخب 
هو التام فى الاعلاء.' 

أما الكتاية ففيها قصور و ابهام باعتبار الاشتباه فيما هو المراء. "' 

قوله (ما لم يذكر اللفظ الصريح) كالزنا و السرقة, فأما إذا قذف رجل رجلا 
بالزنا فقال له آخر: صدقت» لم يحدالمصدق.""' لأن ما تلفظ به كناية عن“ 
القذف لاحتمال مطلق التصديق وجوها مختلفة, لأنه يحتمل أن يقول: صدقت قبل 
هذا فلم کذبت الآن فى هذا ؟ 

و كذلك لو قال لغيره: أما أنا فلست بزان» يريد التعريض بالمخاطب لم يحد. 
لأنه ليس بصريح فى النسبة إلى الزنا. 

فان قيل: أليس انه (لو) قذف رجل رجلا بالزناء وقال آخر: هو كما 
قلت" فان الثانى يستوجب الحد» و هذا تعريض""' محتمل أيضا. 


لعد توقفه على نية أو قرينة بخلاف الكناية» فانها متوقفة عليهما. أنظر: 
حاشية الرهاوى على شرح ابن ملك .)١۱۹/۱(‏ 

ولهذا قالوا: ان ما يسقط بالشبهات لا يثبت بالكنايات» حتى ان المقر على 

نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر الصريح كالزنا و السرقة لا 

يستوجب العقوبة. أنظر: کشف الأسرار على المنار .)۳۷۲/١(‏ 

خلافا لزفر رحمه الله» فعنده يجد المصدق» لأن معنى .قوله: ”صدقت" أنه زان 

فیکون قاذفا له کما إذا قال له: "هو كما قلت". 

أنظر: کشف الأسرار على البزدوی (۰۹/۲). 

فى الأصل و فى ب» ج: على. ) 

" ساقطة من جميع النسخ» و أكملته من أصول السرخسى.» لأن الشارح قد نقل 
هذا الموضوع عنه» و بخاصة هذا السؤال و جوابه منقول عنه بحروفه. أنظر 
.)۱۹٠ /١(‏ كذلك ورد فى الوافى بهذه الزيادة» لوحة .)۱/۳١١(‏ 

لأنه منزلة الصريح فى النسبة إلى الزناء لأنه لا يحتمل وجها آخر. 
كذا فى أصول السرخسى. الصفحة نفسها. 

" التعريض نوع من الكناية يكون مسوقا لموصوف غير مذكور» كما تقول فى 
عرض من يؤذيالمؤمنين: المؤمن هو الذى يصلى و يزكى و لا يؤذى أخاه المسلم» 
و يتوصل بذلك إلى تفى الايمان عن المؤذى. أنظر: المرجع السابق. 


ڪڪڪڪگڪگÃكگkÃkÃگÃkگ‏ دا1 hگگذبذگ—‏ ا 
قلنا: (نعم) ""' ان كاف التشبيه يوجب» العموم (عندنا) " فى المحل الذى 
يحتملهء"" و لهذا قلنا فى قول علي رضى الله عنه: انما بذلوا ا لجزية لتكون 
دماؤهم كدمائنا و أموالهم كأموالنا"“ "انه مجرى على العموم فيما/يندرئ 
بالشبهات (وفيما يثبت بالشبهات)." فهذا الكاف أيضا (٠۸/ب)‏ يوجب 
العموم» لأنه حصل فى محل يحتمله» فيكون نسبة له إلى" الزنا قطعا بمنزلة 
الكلام الأول على ما هو موجب العام عندنا. *“ 


" ساقطة من الأصل» ب» جه زيادة من د. 

ساقطة من الأصل. 

کذا قال فى الوافى» لوحة .)//۳١(‏ 

“ فإن هذا عام عند الحنفية حتى يقتل المسلم بالذمى» و يضمن المسلم إذا أتلف 
خمر الذمى أو خنزيره» و دية الذمى تساوى ديةء المسلم لأن المحل يحتمله. 

و أما فيما لا يحتمل المحل العموم فلا يوجب كاف التشبيه العموم. 

أنظر: كشف الأُسرار على المنار .)١۷١ »۲۷٤/۱(‏ 

سبق تخريجه» ص ٠٠‏ الهامش .)٠١(‏ 

"أ ساقطة من الأصل» ب» و ورد فى الوافى بالزيادة التى أثبتهاء لوحة /۳١١(‏ 
أ). 

فی ج: استبدلت (إلی) ب(فی). 

(عندن) ساقطة من ج. 

(۹) أنظر: اتل السرخسى /١۱(‏ ۱۹۰)» (ص )٤١‏ من هذا الكتاب. 


۲t 


شرح المنتخب 
والقسم الرابع 
فى معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم ‏ 
و هى أربعة: 
الاستدلال بعبارة النص و بإشارته و بدلالته» و اقتضائه. 
أما الأول: ا الکلام له و أريد به قصدا. 
اة ما پت ب مغل الأول الا أنه ما سيتق الكلام لأجله. 


قوله:(والقسمالرابع) " إعلم أن هذا القسم رابع بالنظر إلى أصل 


قال علاء الدين البخارى فى التحقيق: الأقسام المتقدمة أقسام النظم» و هذا 
قسم المعنى بدليل أن صاحب المتن ذكر النظم فى الأقسام المتقدمة فقال: فى 
وجوه النظم» فى وجه البيان بذلك النظم» فى استعمال ذلك النظم» فتعين هذا 

القسم للمعنى. [ ) 

و كون الدلالة و الاقتضاء من أقسام المعنى ظاهر» و كذا كون العبارة و 
الإشارة. لأن العبارة وان كانت نظماء إلا أن نظر المستدل إلى المعنى دون 
النظم اذ الحكم انما یثشبت بالمعنی دون النظم نفسه فان اباحة قتل المشركين 
مثلا يثبت بالمعنى الثابت بقوله تعالى: "فاقتلوا المشركين" سورة التوبة (۵)› 
لا بعين النظم» إلا أن المعنى لما كان مفهوما من النظم سمى الاستدلال 
استدلالا بالعبارة» و هو فى الحقيقة استدلال بالمعنى الثابت بالعبارة» فصلح أن 
يكون من أقسام المعنى بهذا الطريق» و يجوز أن يكون جميع الأقسام للنظم و 
امعنى جميعا على أن يكون بعض الأقسام للنظم و بعضها للمعنى من غير أن 
يتعين القسم الرابع له. فتكون الدلالة و الاقتضاء راجعين إلى المعنى» و 
الباقى إلى النظم» و يحتمل أن يكون النظم و المعنی داخلین فی کل قسم إِذ 
هو بصدد بيان أقسام القرآن الذى هو النظم و المعنى جميعاء فيكون الخاص 
اسما للنظم باعتبار معناه» و كذا العام و سائر الأقسام» و على هذا الوجه 
يمكن جعل الدلالة و الاقتضاء من أقسام النظم و المعنى أيضاء لأن المعنى 
فيهما لا يفهم بدون النظم. و هذه الأوجه كلها لا تخلو عن تكلف. و الله أعلم 
بحقيقة مراد المصئف. اه التحقيق لوحة (۳۷/). 


قسم التحقيق _ ٤٥‏ 
التقسيم» خامس باعتبار المقابل. و هذا القسم راجع إلى المستدل'" و هو المراد 
ل i cE‏ 
النظم إلى ال ا من e‏ فکان هذا الط موضع د 5 المعنى 
المقصود " فكان النظم المسوق له ()' الكلام عبارة. 

فالحاصل: ا الكت عبرم الي ال الل :ر الام بعر ال 
إلى المعنى. 

والإشارة هى الملفوظ المنظومء غير أن الكلام لم يسق لهء لكن وقع بين أثناء 
القصود وا 

و الدلالة: ما أدى إليه المعنى اللغوى لا عين"" المعنى'""' اللغوى. , 

و الاقتضاء ما يزاد على النص ضرورة صحة النص. ^ 


"“ أى المجتهد. كذا فى الوافى» لوحة (١۳//)ء‏ و يذكره الشارح بعد سطر. 

تبع المصنف رحمه الله فخر الإسلام رحمه الله فى تسمية الباب و خالف ما فى 
التقويم و أصول السرخسى لأنهما سمياه: "باب القول فى أقسام الاحكام 
الفابعة بالظاهر دون القیاس بالرأی". أنظر: أصول البزدوی (۲/١٠١)ء‏ 
التقويم» لوحة (۷۰/)» أصول السرخسی (۲۳۹/۱). 

قال فى الوافى: فموضع العبور للوسيلة إلى المقصود. لا للمقصود فكان فى 

التسمية بهذا اشارة إلى أن المقصود منه المعنى» كذا ذكره الإمام بدر الدين 

الكردرى رحمه الله. اه لوحة .)//۳١(‏ 

(من) مزيدة من ب. 

فى ج: تضاعفه. و ورد فى الوافى كما أثبت. أنظر اللوحة نفسها. 

فى جميع النسخ (غير) ماعدا نسخة ج» و فيها (عين). 

(المعنى) ساقطة من ج. 

" قال التفتازانى رحمه الله فى التلويح: و قد حصروا دلالة اللفظ على المعنى فى 
عبارة النص و إشارته و دلالته و اقتضائه» و وجه ضبطه على ما ذكره القوء: 
ان الحكم المستفاد من النظم اما أن يكون ثابتا بنفس النظم أو لاء و الأول: ان 


7 شرح امشتنخب 
و لا بد أن تعرف التفرقة بين عبارة النص و بين الثابت بعبارة النص و بين 
إشارة النص"' و (بين) " الغابت بإشارة النص. فان كثيرا من الناس عنها 


غافلون. 
فنقول: ما أثبت الحكم بصيغته مع سوق الكلام له فهو عبارة النص و الحكم 
الثابت به ثابت بعبارة النص. 


رها ات و و و ی ا 
الحكم الغابت به ثابت بإشارة النص. 

(وغاائنت ثبت الحكم لا بصيغته بل بمعنى الصيغة له فهو دلالة النص و الحكم 
الثابت به ثابت بدلالة النص) ^“ 

و ما أثبت الحكم لا بصيغته و لا هعنى الصيغة» بل بأمر زائد ثبت ضرورة 
شرعاء أو عقلاء فهو مقتضى النص» و الحكم الفابت به ثابت 
مقتضى النص. قوله: (فأما الأول“ فما سيق الكلام له و أريد به 


كان النظم مسوقا له فهو العبارة و الا فالإشارةء و الثانى: ان كان الحكم 
مفهوما منه لغة فهى الدلالة أو شرعا فهو الاقتضاء» و إلا فهى التمسكات 
الفاسدة. و على ما ذكره صاحب التوضيح ان المعنى الذى يدل عليه النظم اما 
أن يكون عين الموضوع له أو جزئه أو لازمه المحأخر. أو لا يكون كذلك و 
الأول: اما أن يكون سوق الكلام له فيسمى دلالته عليه عبارة أو لا يكون سوق 
الكلام له فيسمى إشارة» و الشانى: ان كان المعنى لازما متقدما للموضوع له 
فالدلالة اقتضاء» و إلا فان كان يوجد فى ذلك المعنى علة يفهم كل من يعرف 
اللغة أى وضع ذلك اللفظ لعناه ان الحكم فى المنطوق لأجلها فدلالة نص» و إلا 
فلا دلالة أصلاء و التمسك بمثله فاسد. اه التلويح مع التوضيح ۲٤٦/١(‏ - 
£۷( 

(النص) ساقطة من د. 

ساقطة من الأصل. 

ساقطة من الأصل» و من ب» د. 

ساقطة من الأصل و من ج د. 

أى العبارة و انما قال: الأول و لم يقل: الأولى على تأويل القسم الأول. أنظر 


ت و ر 
eھ e‏ [ 1 یرالبارز فی ر واا ا ۲(7( فی رند" يعود" (۳( إلى ا" و 
الضمير فى "به" يعود إلى الكلام» أى الثابت بالعبارة ما كان/السياق )١/۸١(‏ 
لأجله و يعلم قبل التأمل ان ظاهر اللفظ يتناوله. ““ والشابت باشارة ا 


(0) e ۰ 1 , ا‎ NT 


الكلام ما سيق له و لا هو المراد بالإنزال' ()" حتی یسمی تفا * ن 


التبیین .)۳١۳/۱(‏ 
قول المصنف: (و أريد به قصدا) ليس فيه زيادة فائدة» لأن الشىء إذا سيق 
لأجله الكلام يكون ذلك الشىء مرادا قصدا لا محالة. لأنه إذا لم يكن مرادا 
قصدا مع سوق الكلام لأجله يلزم العبث» تعالى الشارع عن ذلك علوا كبيرا. 
کذا قال صاحب التبیین »)۳١۳/۱(‏ لكن صاحب الكشف كشف فيه فائدة 
حيث قال: قوله (ما سيق الكلام له) تعرض لجانب اللفظ (و أريد به قصدا) 

تعرض للمعنی. کشف الأسرار (۲/ ۲۱۰). 

فی ب» ج د: المستكن. 

كذا فى جميع النسخ» و فى الوافى: يعودان. وهو الصحيح. أنظر لوحة 
(۳//). 

٣‏ فی ب: متناوله» و فی د: متناول له. 

فى الأصل: نقص. 

فى الأصل» ب» ج: بانزلء بدون الألف قبل اللام. 

(يراد) زيادة من الأصل. 

أراد الشارح هنا أن يشير إلى الفرق بين الإشارة و النص» و لو أشار إلى الفرق 
بين العبارة و النص لكان أولى» إذ اختلف الشارحون فيه لصعوبة التمييز 
بينهما و عسره كما صرح بعضهم بذلك» و إليك خلاصة المسألة: 
قال صاحب التبيين: "لو قال المصنف رحمه الله: ما سيق الكلام لأجله بنسبة 
الملستدل. لكان أولى ليخرج من الحد النص» لأن النص أيضا هو الذى سيق 
الكلام لأجله» غير أن التصرف فيه لا من جهة المستدل بل من المتكلم". 
ثم قال رحمه الله: "و يحتمل أن المصنف ترك هذا القيداعتمادالذكر . 
الاستدلال قبيل هذا". 
و نقل الملافنرى عن بعض الفضلاء أنهم قالوا: ان“الفرق بين النص و بين عبارة 


۱( 


e 


۲٤۸ 


أيضا بنفس الكلام فى أول ما اسن کی تا کی بی ور ۱ n‏ 


النص عسير جداء لأن كل واحد منهما سيق له الكلام. فيصدق أحدهما على 


(1) 


(۲) 


الآخرء و الاشتراك فى الحد يوجب الاشتراك فى المحدود فالتمييز بينهما 
بالاعتبارء و هو أن النص تصرف فى الكلام» لكن من جهة المتكلم» و فى 
العبارة أيضا تصرف فى النظم» لكن من جهة المستدل. و التغاير بالاعتبار 


كاف فی الفرق بينهما. 


و قال السغناقى فى الفرق بينهما: ان النص من أقسام النظم و العبارة من 
أقسام المعنى. نقله عنه صاحبا التحقيق والتبيين فلم يرتضياه و رد عليه 
صاحب التبيين» قائلا: هذا مجرد إدعاء لا برهان عليه» لأن الاشتراك فى الحد 
يوجب الاشتراك فى المحدود وهنا فيما نحن فيه لما كان لكل واحد منهما حد 
واحد» و هو الذى سيق الكلام لأجله» كان حقيقة كل واحد منهما حقيقة الآخر 
بعينه و الصحيح هو ما قلته أولا بقولى: ما سيق الكلام لأجله بنسبة المستدل. 
و ذهب صاحب التحرير إلى أن عبارة النص تعم النص و الظاهر حيث قال: 
"عبارة النص: أى اللفظ (فسر لئلا يتوهم أن المراد ما يقابل الظاهر كما 
سيشير إليه) دلالته (أى اللفظ) على المعنى مقصودا أصلياء و لو (كان ذلك 
المعنى) لازما الما وضع له» ولو بالمعنى الأعم)» و هو (أى كن المعنى 
مقصودا أصليا من ذكر لفظه هو) المعتبر عندهم (أى عند الحنفية) فى النص 
(المقابل للظاهر) أو (دلالته على المعنى حال كونه مقصودا غير أصلى) و هو 
(كون المعنى مقصودا غير أصلى هو) المعتبر (عندهم) فى الظاهر. 

و (قد) يقال: (فى تعريف عبارة النص كما قال فخر الإسلام ومن تبعه) ما 
سیق له الکلام والمراد (ما سيق له) سوقا أصليا أو غير أصلى. 

أنظر: الححقیق» لوحة (۳۷/)» التبیین (۲۱۳/۱ - ١٠۲)ء‏ التحرير مع 
التيسير ۸٦/١(‏ - ۸۷)ء المرآة على المرقاة (۷۳/۲ - ١٤۷)ء‏ شرح ابن ملك 
.)۵٥۲۰/١(‏ حاشيةالرهاوى على ابن ملك .)٠۲۰ /١(‏ نور الأنوار /١(‏ 
٤؛)‏ الوافی» لوحة (۱٦۳/ب).‏ 

فى الأصل: سمى. 

أنظر المراجع السابقة 


قسمالتحقيق ۹ 

كما فى قوله تعالى: "للفقراء المهاجرين' ‏ الأية - سيق الكلام لبيان ايجاب سهم 
من الغنيمة لهم» و فى اشارة إلى زوال املاكهم إلى الكفار و هما سواء فى إيجاب 
الحكم إلا أن الأول أحق عند التعارض. 


وا غرف فن الفط مرانظة الخال من غير زياد و لا شان سى 
إشارة. 

نظيره فى المحسوسات أن من نظر إلى شىء يقابله فرآه و رى مع ذلك غيره 
يمنة و يسرة بأطراف عينيه من غير قصد» فما يقابله فهو المقصود بالنظرء وما 
يقع عليه أطراف بصره فهو مرئى بطريق الإشارة تبعا لا قصدا. 

و من رمی سهما إلى صيد فرما أضات الضصبد'" و زیا بزيادة 
حذقه فى ذلك العمل» فاصابة الذى قصد منهما موافق للعادة واصابته الآخر 
فضل على ما هو العادة حصل بزيادة حذقه. و معلوم أنه يكون مباشرا “ فعل 
اللاصطياد فيهماء فكذلك هنا الحكم الثابت بالإشارة و العبارة کل واحد منهما 
يكون ثابتا بالنص» و ان كان عند التعارض الثابت بالعبارة أولى. '"“ 

و بيان هذين النوعين فى قوله تعالى: "للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من 
ديارهم و أموالهم"'"' فالآية سيقت لبيان استحقاق '"" سهم من الغنيمة للفقراء 
فی ب» ج: یصیب. 
فى ج: الصيد. 
(وزيادة) ساقطة من ب» د. 
فی ب ج د: مباشر. 
نقل الشارح هذا التنظير من أصول السرخسى» أنظر .)۲۳١/١(‏ التقويم لوحة 

(٠۷/ب).‏ و أورد صاحبا التحقيق و التبيين جزءا منه ثم قال صاحب التحقيق: فكما 
أن إدراك ما ليس مقصود بالنظر مع إدراك ما هو المقصود منه من محاسن الكلام» و 
أقسام البلاغة. ) 

أنظر: التحقيق» لوحة (۳۷/)» التبیین .)١٠١/١(‏ 


سورة الحشر (۸). 
فی ب: الاستحقاق. 


)۸( ئی ت 


ب ج ج س ت ی 
المهاجرين.""' لأنها نزلت لبيان هذا المحكم على سبيل التفسير لما EY‏ 
الآية و هو قوله تعالى: "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» فلله و للرسول و 
لذى القربى و اليتامى والمساكين"""' إلى قوله: "للفقراء المهاجرين". و فى الآية 
إشارة"" إلى أن استيلاء الكفار على أموال المسلمين سبب لثبوت الملك لهم 
فيهاء و إشارة إلى زوال ملك الملاك عنها حيث سماهم "فقراء" مع إضافة الديار و 
الأموال (إليهم). “ 

فإن قيل: يحتمل أنه انما سماهم/فقراء لبعدهم عن الأموال. (١۸/ب)‏ 

قلنا: الفقير حقيقة من لا يملك الالء“ لا من بعدت يده عن ال مال لأن 
الفقر ضد الغناء. و الغني'" حقيقة من يملك الال لا" من قريت يده من المالء 
حتى لا يكون المكاتب غنيا حقيقة - و إن کان فى يده أموال جمة - حتى لا تجب 
عليه الزكاةء و يحل له أخذ الصدقة. و ابن السبيل غنى حقيقة و إن كان صفر اليد 
عن المال لقيام ملكه و لهذا وجبت الزكاة عليه. 

و مطلق الكلام محمول على حقيقته. و هذا حكم ثابت بصيغة الكلام من 


وثبوت هذا السهم من الغنيمة بعبارة النص» أتظر: أصول السرخسى 
.)۲۳۹/١(‏ التقويم» لوحة (١۷/ب)ء‏ المرآة على المرقاة .)۷٤١/۲١(‏ التوضيح 
.)۲٤۷/١(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص »)٠٤١‏ كشف الأسرار على المنار 
۳۷٦ /۱(‏ - ۳۷۷). 

ا اهر( 

" أنظر المراجع السابقة. 

ساقطة من الأصل» و فى ب» د: لهم. 

"“ أنظر تفصيل ما ورد فى معنى الفقير و المسكين و اختلاف العلماء فيه لغة و 

شرعا: لسان العرب .)۳١٤١٤١/۵(‏ المغرب (ص .)۳١١‏ مختار الصحاح (ص 

.)١۱١۸ التعريفات (ص‎ ))۲۷٦/١( بداية المجتهد‎ .)٥۸ 

فی ج: استبدلت (لا) ب(لأن). 

فى الأصل: الغناء. 

فی ج: استبدلت () ب(لأن). 


گگkگگگگkkگkگگگگHگگگگگگگگکگگگگگگگگkگkگkگگ‏ ر 
غيرزيادة ولا نقصان» ولكن ها كان لا يتبين ذلك الا بالتأمل'' اختلف 
العلماءفيهلاختلافهم "فى التأمل. و لهذا قيل: الإشارة من العبارة بمنزلة 
الكناية من الصريح»""' و بهذا يعرف الفرق بين الظاهر و الإشارة. فانهما و ان 
استويا من حيث ان الكلام لم يسق لهما الا أنهما افترقا من حيث أن الإشارة قد 
() تقع خفية فتحتاج إلى نوع تأمل بخلاف الظاهر. و لهذا خفى على الشافعى 
رحمه الله" حیث قال بعدم زوال أملاكهم عما خلفوا فى دار الحرب. '"' مثاله من 
السنةء قوله عليه السلام: "اغنوهم عن المسألة فى مثل هذا اليوم"." فالشابت 
بالعبارةوجوب أداء صدقةالفطر فى يوم العيد إلى الفقير» وسوق الكلام 
ززللی ٩‏ 
و للغابت' بالإشارة أحكام: 


)1( ف الأصل: بتأمل. 

فى الأصل: كاختلافهم. 

أو نزلة المشكل من الواضح» كذا فى أصول السرخسى» و الشارح نقل جواب 
السؤال الذى أورده من أصول السرخسى (١/١۲۳)ء‏ و أورد صاحب التقويم 
أيضا هذا الجواب مختصراء لوحة (۷۰/ب)» الوافى» لوحة (٣۳۹/ب).‏ 

“ فى الأصل و فى ج: و لهذا. 

(يكون) مزيدة من ب. 

(رحمه الله) ساقطة من ب» د. 

أنظر: روضة الطالبين .)٠٠١٤١/٠۰(‏ 

أخرجه الدارقطنى فى سننه عن ابن عمر رضى الله عنه بلفظ: "اغنوهم فى هذا 

اليوم"» كتاب زكاة الفطر .)٠١١/۲(‏ و ذكره صاحب نصب الراية بلفظ: 

"اغنوهم عن المسألة فى هذا اليوء". و قال : غريب بهذا اللفظ. أنظر: نصب 

.)١۳۲/۲( الراية‎ 

ف اسول ارخ و السادو الك 7 


فی ب» ج د: الثابت (بدون اللام). 


ووا ج ج ی 
منها: انها لا تجب إلا على الغنى» لأن الإغناء انما يتحقق'' من الغنى 
كالتمليك› انما يتحقق من المالك. 

ای ا ا ا ا 
مما يتحقق اغناء المحتاج. 

و منها: انه" ينبغى أن" يعجل أداؤها قبل الخروج إلى المصلى ليستغنى 
عن المسألة وليحضر* الصلى فارغ البال من قوت العيالء فلا يحتاج إلى 
السؤال. ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله: لايجوزصرفها الا" إلى فقراء 
ااا ١‏ 

ففى قوله: "فى مل هذا اليوم" إشارة إلى ذلك» يعنى أنه يوم عيد للفقراء و 
الأغنياء جميعا. و انما يتم ذلك للفقراء إذا استغنوا عن السؤال فيه 

قالا: الأولى أن يصرفها/الى فقراء المسلمين كما أن الأولى (۸۲/) . 
ن ۴ أداؤها قبل الصلاةء و ان كان العأخير جائزا ^ 

ومنها: أن وجوب الأداء يتعلق بطلوع الفجر, لأن اليوم اسم للوقت من 

طلوع الفجر إلى غروب الشمس» و انما يغنيه عن المسألة فى ذلك اليوم إذا""" 


۰)١ 
أدى"''' فيه.‎ 


(انما يتحقق) ساقطة من ب. 

(ان) ساقطة من ج. 

(انه) ساقطة من ب. 

فی ب: استبدلت (ان) ب(انه). 
فی ب» ج: یحضر (بدون اللام). 
" (الا) ساقطة من ج. 

أنظر: بدائع الصنائع .)۷٤/۲١(‏ 
أى أبو حنيفة و محمد رحمهما الله. 
أنظر المرجع السابق. 

(إذا) ساقطة من ج. 

فی د: أداء. 


قسمالتحقيق_ ۳ 

و منها: أنه يتأدى الواجب بمطلق المالء لأنه اعتبر الإغناءء' و ذلك يحصل 
با لمال المطلق» و رها يكون حصوله بالنقد أتم من حصوله بالحنطة والشعيرو 
التمر. 

ومنها: أن‌الأولى أنيصرف صدقته"' إلى مسكين واحد, لأنالإغناء 
بذلك يحصل» و إذا فرقها على المساكين كان هذا فى الإغناء دون الأول. وما 
كان أكمل فيما هو المنصوص عليه فهو أفضل ‏ " 

فهذه أحكام عرفناها بإشارة النص. و هو معنى جوامع الكلم الذى قال رسول 
اللهصلى الله عليهوسلم: "أوتيتجوامع‌الكلمواختصرل الكلام 
- اختصارا". ' و به يتم البلاغة» و يظهر الإعجاز. 
فهذا مغال الغابت بعبارة النص و إشارته من الكتاب و السنة *“ 


فى الأصل: الغتاء 

(صدقته) ساقطة من ج. 

(فهو أفضل) ساقطة من ج. 

“ ذكره السيوطى فى الجامع الصغير بلفظ: "أعطيت" مكان "أوتيت" عن ابن 
عمر رضی الله عنه» نقلا عن مسند أبى يعلى. و قال: حدیت حسن. 
و قال المناوى: رواه عنه أيضا البيهقى فى الشعب» و الدارقطنى عن ابن 


عباس رضى الله عنهما. 
أنظر: فيض القدير »)٥1۹/١(‏ سنن الدارقطنى» كتاب المكاتب (٤/٤٤٠ء‏ 
4( 


پي 


۵) 


نقل الشارح مشال ما هو الشابت بعبارة النص و إشارته من السنة - نقله من 
وله إلى آخره - من أصول السرخسی نقلا یکاد یکون بحروفه أنظر ۲١١ /١(‏ 
)۲٤١ -‏ و کذا فی کتابه کشف الأسرار على المنار )۳۸١/١(‏ و انظر تفصيل 
ما ورد من أحكام صدقة الفطر: بدائع الصنائع (1۹/۲) وما بعدهاء 
الاختیار ( ۱٠۲۳/۱‏ - ١٤١١)ء‏ بداية المجتهد )۲۷۸/١(‏ و ما بعدها. 


CF: 


شرح المننخب 


و أما دلالة النص فما ثبت بمعنى النظم لغة لا استنباطا 


قوله: (و هما سواء فى إيجاب الحكم) أى يثبت'"' الحكم بهما قطعا الا أن 
الأول أحق عند التعارض. ""' لأن العبارة منظوم مسوق» و الإشارة منظوم فحسب. 

فما فى الإشارة وجد فى العبارة و زيادة» فتعارضت العبارة و الإشارة من 
حيث النظم» و ترجحت العبارة با خصت بهاء و هو السوق. "' 


(و 


(1( 


(۲) 


(£) 


أما دلالة النص فما ثبت بعنى النظ“ 


فی د: ثبت. 

نظير التعارض ما قال الشافعى رحمه الله: ان الشهيد لا يصلى عليه لقوله 
تعالى: "و لا تحسب الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم" آل 
عمران )۱٦۹(‏ سماهم أحياء» و الحجى لا صلاة عليه. 

الحاصلة من لفظ "الأحياء". و هذه الإشارة تعارضها عبارة قوله تعالى: "و صل 
عليهم ان صلاتك سكن لهم" التوبة )٠١۳(‏ أى رحمة لهم فصار الترجيح 
للعبارةء لا للإشارة لما قلناء و أما كونهم أحياء» فنقول ذلك فى حق أحكام 
الآخرة» لا فى حق أحكام الدنياء و الدليل على هذا أن أموال الشهداء تقسم 
بين ورتهم» و أزواجهم تجب عليهن العدد ثم يجوز لهن التزوج» و كذا لا ارث 
لهم إذا مات واحد من أقربائهم فعلم أنهم أموات فى حق أحكام الدنياء و 
الصلاة حكم من أحكام الدنيا فيصلى عليهم» و كونهم مغفورا لهم لا ينافى 
الصلاة» لأن النبى و الصبى يصلى عليهما و لا ذنب لهما. كذا فى التبيين 
.)۳١۷ - ۳۱٦ /۱(‏ وانظر روضة الطالبين للنووى ›)١۱١۱۸/۲(‏ بداية 
المجتهد (۱/ »)۲٤۰‏ کشف الأسرار (۲/ .)١٠١‏ 

فى الأصل: سوق - بدون الألف و اللام - . 

فى جميع النسخ: معنى النص» و كذلك فى التبيين» الا أنى رجحت "النظم' 
بدل "النص" لأمرين: ٠‏ 

أولا: نسختا المتن اللتان اعتمدت عليهما ورد فيهما "النظم" لا "النص". 

ثانيا: و كذلك ورد فى أصول السزخسى و أصول البزودى "النظم". أنظر: أصول 
السرخسی »)۲٤۲۱/۱(‏ أصول البزدوی (۲۱۹/۲) التبیین (۳۱۷/۱). 


قسم التحقيق ٥٣ا‏ 
والاجتهاد. 


اف 
(و انما یعنی به ظاهرا) ' يعرف بسماع اللفظ من غير تأمل حتى يستوى 
فيه الفقيه و العربى الذى ليس بفقيه بنزلة الحكم ببديهة العقل يعرف بالعقل من 
غير تأمل. 
فمن حيث أانه لم يثبت بعين اللفظ لم نسمه عبارة» و من حيث انه يشبت 
معنى النص لغة لا رأيا و لا اجتهادا لوضوحه يسمى دلالة النص. " 
ولا ی رو افر م الل رلک سی بد ما زی ا 
معنى اللغة» كالضرب/فإن له معنى لغوياء و هو استعمال آلة التأديب (۸۲/ب) 


أنظر ما ورد من تعريف دلالة النص و شرحه: المراجع المذكورة سابقاء ميزان 
الأصول (ص ۳۹۸)ء المغنى فى أصول الفقه (ص ١٤١٠)ءالتوضيح‏ (ص 
۹؛ المرآة مع حاشية الأزميرى (۷۸/۲). التحرير مع التيسير (١/۹۰١)ء‏ 
شرح ابن ملك »)٥۲۰٩/۱(‏ نور الأنوار (۳۸۳/۱)»فتح الغففار (١۲/١٤)ء‏ 
مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٤0۸/١(‏ - ١٠٤)ء‏ التقويم لوحة /۷١(‏ 
ب)» (۷۲/). منافع الدقائق ( ص .)۱۲١‏ 
فى جميع النسخ: و معنى ظاهر. و قد صححته من كشف الأسرار على المنار 
حيث هذه العبارة موجودة فيه بحروفها. أنظر (۳۸۳/۱). 
ولایسمی قیاساء کذا فی كشف الأسرار على المنار (۳۸۳/۱) و لكن 
صاحب الميزان قال: و المعنى الموجب إذا كان خفيا يسمى "قياسا" و إذا كان 
جلا يسمي ولا آما فى الاليق ليس هو ابات أك بعين النض مضاقا 
اليه» فيكون حد دلالة النص: هو القياس الجلى. اه 
أنظر: (ص ۳۹۹)» و سيرد الشارح على هذا القول فی ص .)٠۹‏ 
فی ب: لیس. 
ساقطة من جميع النسخ» و قد أكملته من كشف الأسرار على المنار. 
أنظر المحل نفسه. 


E E E E E 
فی محل صالح (له) "' بالإيقاع (فيه) "' يفضى إلى شىء و هو الإيلام» و هو‎ 


مستفاد من المعنى اللغوى» لا عين المعنى اللغوى. فالذى يفضى إليه المعنى 
اللغوى و هو الإيلام ثابت بدلالة النص. 

E EEE‏ أدى إليه المعنى 
اللغوى: دلالة النص» "و الجمع بين المنصوص عليه و غير المنصوص عليه با معنى 
المستنبط شرعا: قياس. 
- أو نقول لزيادة الايضاح: الدلالة ما يدخل فى جواب الماهية' و القياس فى 
الكمية. و لأنا إذا قلنا فى حد الضرب انه استعمال آلة التأديب فى محل صالح 
(ل) ‏ الايقاع فيه للإيلام | فار ارت ضررة معقرلة و معني قود :و 
هو الإيلام إو أ بدونه لا يسمى ضريا عرفاء بل لعبا و هذا المعنى المقصود داخل 
فى ماهية الضرب» فإذا وجدنا هذا المعقول لغة فى موضع أخر يثبت الحكم به 


وكذلك هذه ساقطة من جميع النسخ» و قد أكملته من المرجع السابق. 

ساقطة من الأصل. 

(والجمع بين المنصوص عليه و غير المنصوص عليه با أدى إليه المعنى اللغوى دلالة 
النص) ساقطة من ب» ج» و هی مذکورة فی کشف الأسرار على المنار )۲۸٤/۱(‏ . کشف 
الأسرار على البزدوی .)۷۳/١(‏ 

“ الماهية تطلق غالبا على الأمرالمتعقل مثل المتعقل من الأنسان و هو الحيوان الناطق مع 
قطع النظر عن الوجود الخارجى» و الأمر المتعقل من حيث إنه مقول فى جواب ما هو 
يسمى ماهية» و من حيث ثبوته فى الخارج يسمى حقيقة» و من حيث امتيازه عن الأغيار 
هوية» و من حيث حمل اللوازم له ذاتاء و من حيث يستنبط من اللفظ مدلولاء و من حيث 
انه محل الحوادٿث جوهرا و على هذا. 
و أما الماهية الاعتبارية فهى التى لا وجود لها إلا فى عقل المعتبر ما دام معتبراء و هى ما 
به يجاب عن السؤال با هوء كما أن الكمية ما به يجاب عن السؤال بكم. 
أنظر: التعریفات ( ص ۱۹۰۵ .)٠۱١۹١-‏ 

ساقطة من جميع النسخ» و قد زدته لتقييم النص. 

فی د: الإيلام (بدون اللام). 

فى الأصل: استبدلت (إذ) ب(و). 


قسم التحقيق ۷ا 
دلالة و ()"' يكون نزلة الفابت بالنص لأن""' بالنص يشبت الحكم» و لهذا 
النص صورة معقولة و معنى معقول لغة حتى صار النص متعرضا "لهذا المجموع 
لغة حتى يعرفه جميع أرباب اللسان. فكان المعنى المعقول لغة بعض الماهية» بل 
الركن الأعظم و المقصد الكلى. “' ) 

أما (فى) "" القياس فالمعنى المسحنبط الفقهى لا يدخل فى جواب الماهية» 
لأنه لا يدخل عليه المعنى المعقول لغةء و ذلك فى حديث الربا فإن المعنى المعقول 
لغةمن قوله عليه السلام: "الحنطة بالحنطة""' - إلى آخره - لا يدل على المعنى 
القهى المستنبط بالرأى» فان الحديث لا يدل (على) ‏ أن حكم النص وجوب 
المماثلة وان العلة القدر مع ا لجنس أو حكم النص الحرمة إلى غاية و العلة لهذه 
الحرمة الطعم مع ا لجنس أو العلة الاقتيات والإدخار"' فإاذ كان نص الربا و 
معناه المعقول لغة لا يدل على هذا المشار المستنبط بالرأى فلا شك أنه لا يدخل فى 
جواب الماهية و لا يذكر أيضا فى طريق فى" الماهية» بل كان معزل' '/ من 
المعانی بالرأی (۸۳/) بل لا يخطر بالبال إلا بعد تفكر و تأمل واستنباط لمن 
شرح الله صدره و جعله مفزعا لأمة نبيه و ملجاً متبعى صفيه ""' محمد صلى الله 


عليه و سلم. 


(لا) مزيدة من الأصل. 

فی ا استبدل (لأن) ب(لا). 

فی ج: متعوضاء و فی د: معترضا. 

“ فى الأصل: الجلى. 

ساقطة من الأصل. 

سبق تخریجه. أنظر فی ص» ۱۹ء و رقم الهامش (۸). 
ساقطة من جميع النسخ. 

أنظر (ص )٤۷‏ الهامش (۳). 

(فى) ساقطة من ب. 

۰) 


ق ج: يعزل. 


٠. )1۱(‏ ۰ 
فی ج: صقته. 


ن ي ا ی 

و "انما" يذكر فى جواب "لم" و ذلك انه إذا سئل المستنبط لم حرم الفضل فى 
ا مكيل بالمكيل بعد المجانسة؟ فانه يستخرج حكم النص أولا من النص» ثم ينظر 
أنه ملول وبعده إذا احتاج فى نظيره فى الفرع الذى لا نص فيه إلى الحكم: اما 
بالسؤال عنه» أو بوقوع الحادثة يغوص""' فى معانى النص» و يميز المعنى المؤثر 
وصفا المعدل شرعا من المعانى الاتفاقية مع الانابة إلى الله تعالى و الاستهداء 
ا العفر غ" إليه. 

ثم يقول: "انما حرم الفضل فى المنصوص لا ان حكم النص وجوب المماثلة. 
لأن معنى قوله عليه السلام: "الحنطة بالحنطة. .."' أى بيعوا الحنطةء لأن الباء 
حرف الصاق فيقتضى فعلاء والأمر للإيجاب» والبيع مباح فلا بد من صرف 
الأمر إلى الحال التى هى شرط, و لا تجب المماثلة فى موضع لا يتصورفيه 
المماثلةء لأنه يصير تكليف ما ليس فى الوسع. فايجاب التسوية بين هذه الأموال 
يقتضى أن يكون أمثالا متساوية. و لن يكون كذلك الا بالقدر المسوى للصورة و 
الجنس المسوى للمعنى» فصار حكم النص ()""" وجوب التسوية بينهما فى القدرء 
وأ المحرمة عند الفضل بناء على فوات الأمر. فإذا وجدنا الأرز وغيره أمشالا 
متساوية لوجود الكيل والجنس فتجب فيها المماثلةء و كان‌الفضل على" 
المماثلة فيها فضلا خاليا عن العوض فى عقد البيع مشثل حكم النص بلا تفاوت. 
فيحرم بطريق القياس» لكن لا يقطع الحكم فى الفرع» بأن الحكم فيه كذا قطعاء بل 
نقول ثمة: ان کان صوابا فمن الله و ان كان خطاً فمنى و من الشيطان» و الله 


فی ۵+ یفوض. 
فی ب: التفزع» و فى د: التفرع. 

" فى الأصل: تقول. 

انظر تخريج الحديث فی ص» ۱۹ء و رقم الهامش (۸). 
(فى) مزيدة من الأصل. 

فی ب: استبدلت (و) ب(ثم). 

فى ب: علة. 

(ثمة) ساقطة من ب» ج. 


قسملتحقيق ه۹ 
منه'' برىء. "' و أين مغل" هذا الاعتبار والاستنباط فى الدلالة؟ إذ هى 
مكشوفة القناع» مرفوعة اللشام كاسمهاء إذ الدلالة من "دل عليه - يدل - دلالة 
فهو دليل" و اشتقاق اللفظ مناد بوضوح أمره و ظهور شأنه. 

أما القياس/فاسم من "قايسه“ مقايسة - و قياسا"." و انه 
یشعر (۸۳/ب) بأنه لا بد فيه من استعمال الرأى و النظر فيه بالجد 
حتى يترك المطلوب فبالوقوف على هذه المقدمات تبين معنى قوله: 
(بمعنى النظم لغة لا استنباطا بالرأى) و ظهر أن الدلالة و القياس""' لا 
يتماثلان و لا ينسلكان فى سلك بخلاف ما يقوله بعض العلماء" 


۰ )١( 
فی ب› ج - منی.‎ 


۳ قال هذا الكلام عبد الله بن مسعود. و تام قوله كما جاء فى سنن النسائى: 
"سأقول فيها - أى فى هذه المسألة - بجهد رأيى» فان كان صوابا فمن الله 
وحده» لا شريك له» وان کان خطأً فمنی و من الشیطان» و الله و رسوله منه 
براء". أنظر: كتاب النكاح» باب إباحة التزوج بغير صداق )۹۸/١(‏ (مع زهر 
الريى على المجتبى). 

)۳( (مشل) ساقطة من ج. 

فی ب» د: قاسه. 

أنظر: مختار الصحاح ( ص .)٠٥١١ _ ٠٥٥۵١‏ 

فی ب» ج د: ان القياس و الدلالة. 

" قاله الشيخ علاء الدين السمرقندى من الحنفية - كما تقدم فى (ص )٠٠١‏ 
رقم الهامش (۳) - فی میزان الأصول (ص ۳۹۹). 
هذا و قد ذهب جمهور مشايخ الحنفية رحمهم الله إلى أن الدلالة ليست من 
القياس» و منهم من قال انها نوع من القياس - كما سبق - و هو نص الشافعى 
رضی الله عنه فی رسالته و اختيار إمام الحرمين و الإمام فخر الدين الرازى. 

و قال المحقق العفتازانى رحمه الله ما حاصله: ان الغابت بها فوق الغابت 
بالقياس» لأن المناط هنا يدركه كل من يعرف اللغةء و كأنه ثابت بنفس النظم. 
و یستدل على مغایرتهما پوچوه: 
أولا: ان الأصل فى القياس الشرعى لا يكون جزءا من الفرع اجماعا و هنا قد 
یکون» کما لو قال لعبده: "لا تعط زیدا ذرة" فانه یدل على منع اعطاء ما فوق 


ا ا ا 
(أن) " دلالة النص و القياس سواء»ء غير أن المعنى الموجب إذا كان خفيا يسمى 
قیاساء و إذا كان جليا يسمى دلالة. 


قوله: (كالنهى عن التأفيف إلى آخره) (و) "الله تعالى حرم 


الذرة مع أن الذرة جزء منه. 
ثانيا: ان دلالة النص ثابتة قبل شرع القياسء فان کل أحد يفهم من "لا تقل له 
أف" "لا تضربه و لا تشتمه" سواء علم شرعية القياس أو لاء و سواء شرع 
القياس أو لا. 
ثالغا: ان النافين بالقياس قائلون بذلك. 
و أضاف العلامة منلا خسرو إلى هذه الأوجه الفغلاثة وجها رابعا حيث يقول: 
رابعا: ان الفرع فى القياس أدنى من الأصل» و فى دلالة النص مساو للأصل 
أو أعلى منه رتبة. 
و قد رد صاحب مسلم الثبوت على الأوجه الثلاثة دون الوجه الرابع. 
قال إمام الحجرمين: "و هذه مسألة لفظية. و ليس وراءها فائدة معنوية" و تبعه 
جماعة. لكن صاحب التقرير قال: فيه نظر بالنسبة إلى ما عليه مشايخنا من 
أنه لا يصح اثبات الحدود و الكفارات بالقياس و يصح بدلالة النص» كذا فى 
أصول البزدوى و غيره. 
أنظر: الرسالة للامام الشافعی» تحقیق أحمد محمد شاکر» ۹١۳١ه.‏ 
(ص .)٤۷۷‏ البرهان لإمام الحرمين (١/١۷۸)ء‏ التلويح على التوضيح 
.)۲٥۹/۱(‏ التقریر و التحبیر (۱/ ۱۰۸ - »)١١١‏ تيسير التحریر )۹٠۰/١(‏ 
المرآة على المرقاة -۷۷/١(‏ ۷۸)» مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 
٤۱۰ /۱(‏ - ١۱٤)التبیین‏ (۳۱۸/۱)ء شرح ابن ملك »)۵٥۲۸/۸(‏ کشف 
الأسرار على المنار »)۳۸٤/۱(‏ نور الأنوار .)۳۸۳/۱١(‏ أصول البزدوى مع 
کشف الأسرار (۲/ ۲۲۰ - ١١۲)ء‏ المغنى فى أصول الفقه (ص .)٠٠١٤١‏ 

ساقطة من الأصل. 

ساقطة من جميع النسخ. 


قسم 2 ا ا ا 
و التات بدلالة النص مشل الغابت بالإشارة» حتی ج انات الحدود ر 


التأفيفبقوله: "فلاتقللهماأف"""' فأف معلوم معناهلغة» و 
التصويت بالشفتين عند الكراهة و الضجرء' و هذا المعنى اللغوى يفضى إلى 
الإيذاء و هذا معنى يفهم منه لغةء فان كل عربى سمع هذا النص عرف عند السماع 
من غير تأمل حرمة الضرب و الشتم لأنه علم أن المعنى الذى لأجله تثبت الرحمة 
هو الأذى و هو موجود فيه و زيادة حتى أن من لا يعرف هذا المعنى من هذا اللفظ 
أو كان من قوم يستعملون هذا اللفظ للترحم أو الإكرام'" لا يحرم التأفيف فى 


٤ مه‎ 
a 


(و الغابت بدلالة النص مشل الغابت بالإشارة) "' أى الغابت بدلالة النص 
ليس كالشابت بالقياس» بل كالشابت بالإشارة» حتى صح اثبات الحدود و 
الكفارات بدلالات النصوص."' و لم يصح اثباتها بالقياس. لأن القياس دليل 


سورة الإسراء .)١۳(‏ 

أنظر: المغرب (ص .)۲١‏ مختار الصحاح ( ص ۱۹)ء لسان العرب .)١١ /١(‏ 

)۴( فی ج: للإکرام. 

كذا قال أبو زيد الدبوسى فى التقويمء لوحة e )/۷٣١(‏ أصوله 
(۱/£). 
و قال فى المغنى فى أصول الفقه: و لذا قلنا: لو حلف لا يضرب امرأته فمد 
شعرها» أو خنقها» أو عضها» حنث لتحقق معنى الضرب. .)٠١٤١/١(‏ 

قال فى التحقيق: يعنى أن الثابت بالدلالة يضاف إلى النص» لا إلى الرأىء 
کالغابت بالإشارة. لوحة (۳۸/أ). 
و قال فى التبيين: من حيث أن كل واحد منهما يوجب الحكم قطعا ويقينا. 
(۳۱۹/۱). 

هذا حاكم فيصل» و شاهد معدل» و دليل صادق على أن الدلالة غير القياس 
كذا فى التبيين. هذا رد على من جعل الدلالة قياسا من الحنفية كصاحب ‏ 
الميزان و من معه - على ما سبق - لأن ما نحن فيه قد اتفق الجميع على ثبوت ‏ 


۲1۲ 


شرح المنتخب 


فيه شبهة» و الحدود تندرئ بالشبهات» فكيف يشبت ها فيه شبهة. ' 
ثم يذكر صور الحدود الغابعة "' بدلالة النص» منها: ما روی أن ماعزا زنی و 
a ٠ 0‏ 
هو محصن فرجم. فصار رجمه ثابتا بالنضص» و رجم من سواه إذا زنی و هو 


الحدود والكفارات بهء رغم اتفاقهم أيضا على أن ذلك لا يه يثبت بالقياس» فكان ذلك 


(۲( 


(۳) 


اعترافا منهم بأنه لیس بقیاس عندنا ان الا ی خت ت ان اور 
الكفارات تثبت بثل هذا القياس كما تثبت بالقياس الذى علته منصوصةء فعلى هذا لا 
تظهر فائدة الخلاف. و يكون الخلاف لفظيا. 

أنظر: کشف الأسرار ,)۷٤/۱(‏ التبیین .)۳٠۱۹/۱(‏ 

عدم ثبوت الحدود بالقياس و الكفارات مذهب الحنفية. و خالفهم الشافعية فى ذلك فقالوا 
بشبوتها به. 

استدل الحنفية بأن الكفارات شرعت ماحية للآثام الحاصلة بارتكاب أسبابهاء فيها معنى 
العقوية و الزجر أيضا لما عرف و كذا الحدود شرعت عقوبة و جزاء على الجنايات التى هى 
أسبابهاء و فيها معنى الطهرة أيضا بشهادة صاحب الشرع» ولا مدخل للرأى فى معرفة 
مقادير الاجرام و آثامهاء و معرفة ما يحصل به إزالة آثامهاء و معرفة ما يصلح جزاء لها 
و زاجرا عنهاء و مقادير ذلك فلا يمكن اثباتها بالقياس الذى مبناه على الرأى» و لأن 
الحدود غا يندرى بالشبهات. فلا يجوز اثباتها بالقياس الذى فيه شبهة. 

ثم قالوا فى بيان معنى الشبهة: و انما نعنى بالشبهة المانعة اختلال المعنى الذى يتعلق به 
الحدود والكفارات فى نفسه» لا الشبهة الواقعة فى طريق دليل الثبوت» لأنها لا قنع 
لاتفاق أكثر الناس على التعلق بأخبار الآحاد فى الحدود والكفارات» و ا على 
صحة اثبات أسباب الحدود عند الحاكم بالبينات» رغم ما فى ذلك من شبهة 

واستدل الشافعية على مذهبهم بأن أدلة القياس دالة على جريانه فى الأحكاء الشرعية 
مطلقا من غير فصل بين باب و باب»› ويخص المسألة ما a:‏ اجتهدوا فی حد 
شارب الخمر من غير نکیر. 

أنظر: کشف الأسرار (۲۲۱/۲)» الابهاج (۳/ ٠‏ المستصفی (۲/٤۳۳).التبيين‏ 
(۳۰-۱۹/۱). 

فی ج د: الثابت. 

هذا حديث مشهور فى بابه» الا أنى لم أقف عليه بهذا اللفظ فيما بحثت. 

روی البخاری فى صحيحه عن ابن المسيب و أبى سلمة قصة رجم ماعز و روى آخر الحديث 
بلفظ: "اذهبوا په فارجموه". و روی مسلم عن أبی هريرة رضی الله عنه مشله. 


و روی أو داود آخر الحدیث بلفظ: "فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم". 


أنظر: صحيح البخارى» كتاب المحاربين» باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت 


قسم التحقيق ٣‏ 
محصن ثابت بدلالة النص» لأنه عرف بالبديهة أنه ما رجم ماعز لكونه ماعزا. بل 
لأنه زنى فى حال احصانه» و هذا السبب يعم غيره» فيشبت الحكم فى حق غيره 
دلالة " 

ول يقال: ان الحكم فی حق e.‏ ثابت بالإجماع› لأنه علم بالإجماع/ أن 
(٤۸/أ)‏ الحكم فى حق غيره ثبت بمعنى النص. 


.)۲٠۰۲/٦(‏ صحيح مسلم. كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا 
(۱۳۱۸/۳). سنن بی داود» کتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك »)٥۷۷/٤(‏ نصب 
الراية .)۳١۱۷/۳(‏ 
)1( فی ج: حالة. 
ذكر هذا المغال أبو زيد اللارنى قي القرم و ا ي أصرلة 
غيرهما من المتأخرين فى كتبهم. 
غير أن ابن ملك رحمه الله لم يرضه هذا المشال» و اعتبره ضربا من التكلف 
حیث قال: قولهم: "يشبت يثشبت الحكم فى حق غير ماعز بالدلالة" فيه نظرء لأن 
الحم فى غير ماعز ثابت بعبارة نص آخر و هو ما روی البخاری فى صحيحه 
عن عمر رضى الله عنه أنه عليه السلام قال: "ألا وان الرجم حق على من زنى 
و قد أحصن" فلا يحتاج إلى هذا التكلف. و بثله قال الميهوى فى نور الأنوار. 
غير أن يحيى الرهاوى أجاب فى حاشيته عما أورده ابن ملك بأن الحديث الذى 
جاء به موقوف وليس بمرفوع» فهو جزء من خطبة لعمر رضى الله عنه قرر 
فيها: "أن رسول الله صلى الله على و سلم قد رجم. ثم قال: اللهم الا أن يقال: 
ان الحديث الموقوف له حكم المرفوع فى مشل ذلك» لأنه ما لا يبهتدى إليه 
الرأى» و السلف رضى الله تعالى عنهم لم يحصروا ثبوت الحكم فى ماعز 
بطريق الدلالة بل انما مشلوا بهء فيجوز أن يكون الحكم ثابتا بعبارة النص و 
دلالعه. 
أنظر: التقويم» لوحة (۷۲/ب). أصول السرخسى (١/١۲)ء‏ شرح ابن ملك 
على المنار .)٥۳١/١(‏ نور الأنوار على المنار »)۳۷۸/١(‏ حاشيةالرهاوى 
على شرح ابن ملك .)٥۳۱/۱(‏ 
" (دلالة. و لا يقال ان الحكم فى حق غيره) ساقطة من ج. 


۴ شرح المنتخب 

و كذلك أوجبنا'"“ حد قطاع الطريق على الردء"' بدلالة النص» لأن 
عبارة النص"" المحارية» و صورة ذلك (ب) مباشرة القتال» و معناها 
لغة:قه ( العدو و التخويف على وجه ينقطع'' به الطريق. و هذا 
معنى معلوم بالمحارية و الردء مباشر لذلك'" كالمقاتل» و لهذا اشتركوا 

و لهذا قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله“ يجب الجلد" أو 
الرجم فى اللواطة على الفاعل و المفعول به" بدلالة نص الزنا. فإن 


نقل الشارح هذا المځال بحروفه من أصول السرخسی .)١۲/۱(‏ 
و انظر أيضا بدائع الصنائع )۹٠/۷(‏ و ما بعدها. 
الردء - بکسر الراء - العون. أنظر مختار الصحاح ( ص ۲۴۹)ء المغرب 
(ص .)۱۸٦‏ 
نص الآية: انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الأرض قسادا أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك 
لهم خزى فى الدنيا و لهم فى الآخرة عذاب عظيم. سورة المائدة (۳۳). 
فى أصول السرخسى: هباشرةء بزيادة الباء. 
فی ب» د: فهی. 
۷( فی ب: يقطع. 
فى الأصل: كذلك. 
و هذا المثال ذكره الدبوسى فى التقويم لوحة (١۷۲/ب)ء‏ السرخسى فى أصوله 
»)۵٤۲/۱(‏ و البزدوی فی أصوله (۲۲۹/۲). 
فی ج: اخٰد. ) 
وهو قول جمهور العلماء. أنظر: کشف الأسرار .)١۹/۲(‏ 


قسمالتحقيق ٣٣ا‏ 

فقالا: الزنا ""' اسم لفعل معلوم» و معناه قضاء شهوة الفرج على قصد سفح 
الماء فى محل محترم'"' مشتهى. و هذا المعنى بعينه موجود فى اللواطة و زيادة. 
اما الاشتهاء فالمحلان فيه سواء طبعاء لأن ذلك معنى الحرارة و اللين. ألا ترى أن 
الذين لا يعرفون الشرع لا يفصلون بينهماء و فى سفح الماء فوقه» لأن الولد لا 
يتخلق فى هذا المحل أصلاء و الحرمة فى اللواطة آكد شرعا و عقلاء لأن هذه الحرمة 
لا تنکش ف" بکاشف ما E‏ بعدل'“' اسم المحل نقط 
فععدی (' الحم اليها لعموم نعنى الزنا و هذا هو دلالة التص. 

ألا أن أبا حنيفة رحمه الله" يقول: هو قاصر فى المعنى الذى وجب الحد 
باعتباره» فان الحدود شرعت زواجر» و ليست اللواطة كالزنا فى الحاجة إلى الزاجرء 
لأن الزنا ما يرغب فيه الفاعل و المفعول بها و اللواطة لا يرغب فيها'" المفعول به 
طبعاء بل طبعه مانع. ) 

ثم فى الزنا افساد الفراش و اتلاف الولد حكماء لأن" ولد الزنا هالك لعدم 
من يقوم بمصالجه» لأنه "لا يعرف له والد لينفق عليه» وبالنساءعجزعن 
الاكتساب و النفاق» و ليس فى اللواطة هذا المعنى» انما هو مجرد تضييع الماء 


(الزنا) ساقطة من ج. 

فی ب: محرم› و فی د: محروم. 

۳ فی ب: تکشف. 

“ فى كشف الأسرار: ألا أنه تبدل الاسم من الزنا إلى اللواطة باعتبار تبدل 

المحل» و ذلك لا i SS SS‏ 
بعد وجود كما العلة. (۲۲۹/۲). 

فی ج: تعدی. 

فی ج ۵ء رضی الله عنه. 

فی ب: فیه. 

فی ب د فان. 

(لأن) ساقطة من ب. 


O RE 
بالصب فى محل غير منبت/و ذلك يحل" بالعزل» و الترجيح (٤۸/ب) بالحرمة‎ 
باطل» ألا ترى أن حرمة الدم و البول آكد من الخمرء ثم الحد يجب" بشرب الخمر‎ 

و لا يجب بشرب البول و الدم للتفاوت فى دعاء الطبع. "' 

و أما صور""' الكفارات الغابعة بدلالة النص فمنها أن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم أوجب الكفارة على الأعرابى"" باعتبار جتايته» لا لكونه أعرابياء 
فتجب على غيره بدلالة النص. ‏ و كذلك تجب على المرأة بدلالة النص» لأنها 
شاركته فى الجناية. 

وكذلك ما" يجب بالأكل و الشرب بدلالة النص» فان ‌النبى عليه 
السلاء"' انما أوجب الكفارة فى الوقاع باعتبار أنه افساد لصوم رمضان و هتك 
لحرمته» لأن وجوب الكفارة عليه بطريق الزجر» فيكون المؤثر فى وجوب الكفارة 


۱( فی ت بل 

فی الأصلء ج: استبدلت (یجب) ب(یثبت) . 

آنظر تفصیل الآراء و تام الشرح: کشف الأسرار (۲۲۹/۱ ۔ ۲۳۰ ۔ ۲۴۳۱)ء 
بدائع الصنائعم .)۳٤/۷(‏ 

فی ج: سورة. 

روا البخاری فی کتاب الصوم فی باب إِذا جامع فی رمضان و لم یکن له 
شىء فتصدق عليه فليكفر (ن أبى هريرة رضى الله عنه) (۲/٤1۸)ء‏ و 
مسلم فی كتاب الصوم فى باب تغليظ تحريم الجماع (۷۸۱/۲ - ١۷۸)ء‏ و 
أبو داود» کتاب الصوم فی باب كفارة من اتی آهله فی رمضان (۷۸۳/۲ - 
(VA‏ 
و ترمذی» أبواب الصوم» باب ما جاء فى كفارة الفطر فی رمضان .)٠١/۳(‏ 

و ورد هذا ا محال فى التقويم» لوحة (۷۳/). أصول السرخسى (۲/۱٤۲)ء‏ 
اأصول البزدوی (۲۲۱/۲). 

(ما) ساقطة من ب» ج. ) 

(لأنها شاركته فى الجناية» و كذلك ما يجب بالأكل و الشرب بدلالة النص) 
ساقطة من د. 

فی ب: فان رسول الله صلی الله عليه و سلم. 


قسمالتحقيق ۷ 
جهة المعصية فى ذلك الفعل» و الوقاع ليس بجناية لذاته """ لأنه تصرف فى بضع 
غلوكة (له) ""' بل باعتبار الإفساد» فعلم أن جهة المعصية فيه الافساد." 

والدليل عليه أن سؤالالأعرابىوقع عن الجناية› فانەقال: "هلكت 
وأهلكت"'“' و إنما يكون الهلاك بسبب المعصيةء لأنها مفضية إلى الهلاك إذ 
المعصية مفضية إلى الكفرء و الكفر هلاك حكما. قال الله تعالى: "أو من كان 
ميتا فأحييناه"" أى كافرا فهديناهء "' و لهذا إذا ارتد و لحق بدار الحرب يقسم 
ماله بين ورنته و یعتی مدبروه وأمهات أولاده. 

ونما أجاب رسول الله صلى الله عليه و سم" عن حكم الجناية لأن الجواب 
ينبنى" على السؤال. و إذا ابتنى الجواب على الجناية على الصوم لا على الوقاع 
يثبت الحكم فى الأكل و الشرب بدلالة النص» لأن معنى ال جناية فيهما"" أكثر. إذ 
الصبرعنهما ' أشد» والدعوة إليهما أكثر لأن وقعت الصوم وهو النهار'"“ 
وقت قضاء شهوة البطن عادة. و لأن الأكل و الشرب أو الوقاع آلة للإافسادء 


(1) 


فى د: لذابة. 

ساقطة من الأصل و من ب. 

و قد اعترض يحیی الرهاوى على قولهم: انه ثابت بدلالة النص قائلا: بل هو 

ثابت بعبارة النص» و هو ما روى الدارقطنى من حديث أبى هريرة رضى الله 

تعالى عليه و سلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا. 

أنظر حاشیة الرهاوی .)0١١۳/١۱(‏ 

“ لم أقف على لفظ "و أهلكت" فى الكتب الخمسة التى سبق ذكرها فى 
(ص )۲۱١‏ البند (۵). 

"“ سورة الأنعام .)١١١(‏ 

أنظر تفسير هذه الآية فى (ص )۱١۷‏ الهامش (۳). 

فی د: عليه السلام. 

فی د: ینبنی. 

فى الأصل: فيها. 

فی ج: عنها. 

فى ج: الشهرء و فى د: النهر. 


1A۸ 


شرح المنتخب 


فتعليق الكفارة بالبعض يكون تعليقا بالكل دلالة. ٠‏ 

قوله (الا انها عندالتعارض دون الإشارة) لأن فى الإشارة وجد النظم و المعنى 
اللغوى و فى الدلالة وجد المعنى اللغوى دون النظمء فما هو الثابت فى الدلالة ثابت/ 
فى الإشارة "و زيادة فترجحت الإشارة ما فيه )/۸١(‏ من الزيادةو هو النظم. 


(۱( 


و لم يرتض الميهوى صاحب نور الأنوار عد مثل هذه الأحكام فى الدلالات حيث 


قال - بعد أن ذكر أن الشافعى لم يوجب الكفارة الا با لجماع» لأن العلة عنده 
المجماع و ليس إفساد الصوم -" و لهذا قالوا: ان عد مشثل هذه الأحكام فى 
الدلالات لا يحسن» لأن الشافعى رحمه الله لم يعرف هذا مع أنه من أهل 
اللسان» فكان ينبغى أن يعد فى القياس." ثم قال: "مثل هذا كشير لنا و له". 
(۳۹۱/۱) هذا و قد آفاد علاء الدین البخاری فى كشف الأسرار فى بيان أن 
الكفارة بدلالة النص» لا بالقياس» و أجاب عن اعتراضات أوردها ما زاد 
المسألة وضوحا. أنظر (۲۲۱/۲ - .)۲۲٤١‏ 

عبارة صاحب التحقيق أوضح فى بيان التعارض و الترجيح حيث قال رحمه الله: 
و انما كانت الدلالة عند تعارضهما مع الإشارة دون الإشارة» لأن فى الأخيرة - 
أى الإشارة - وجد النظم و المعنى اللغوى» و فى الدلالة لم يوجد إالا معنى 
اللغوى» فتقابل المعنيان و بقى النظم سالما عن المعارضة فى الإشارة» فترجحت 
به. 

و بمثله قال التفتازانى فى التلويح» و الاتقانى فى التبيين و غيرهم. و مشال 
التعارض بين الإشارة و الدلالة: ما قال الحنفية بعدم وجوب القصاص على 
الأب إذا قتل ولده ترجيحا للاشارة على الدلالة. 

بیانه: فی قوله تعالی: "و على المولود له رزقهن و کسوتهن" البقرة (۲۳۳) - 
و هذه الآية سيقت لبيان إيجاب النفقة على المولود له» و هو الأب» لكن فيها 
إشارة إلى عدم جريان القصاص على الأب إذا قتل ولدهء لأن المولود - و هو 
الولد - أضيف إلى الأب بلام المليك» و المالك لايؤاخذ باتلاف ملكه» ثم قوله 
تعالى: "و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس" المائدة )٤١(‏ يقتضى جريان 
القصاص على الأب لأن الآية نزلت ردا على اليهود الذين كانا لا يرون 
التسوية فى القصاص» ثم فيه دلاللة على وجوب القصاص على الأب لأن 
التسوية إذا ثيتت بين كافر و كافر حسما لادة الفساد» و دفعا للظلم و صيانة 


ا 
و أما المقتضى فزيادة على النص» ثبت شرطا لصحة المنصوص ها لم يستخن عنه 


۹ 


وجب تقديمه لتصحيح المنصوص,» فقد اقتضاه النص فصار المقتضى بحكمه حكم 


النص. و الثابت به يعدل الثابت بدلالة النص إلا عند المعارضة به. 


(و أما المقتضى) ' فهو مفعول () ' فعل الاقتضاء و هو الطلب. " يقول: 
اقتضيت الشىء أى طلبته» فيكون المقتضى مطلوبا من جهة المقتضى. فاللفظ 
الظاهر هو المقتضى. و الثابت لتصحيح هذا الظاهر هو المقتضى» أى يقتضى هذا 


للدم فلأن يثبت بين مسلم و مسلم أولى» فتعارضت الدلالة و الإشارة فترجحت 


الإشارة عليها لقوتها. كذا فى التبيين. 

و أما فى التلويح و المرآة فمشاله: ثبوت الكفارة فى القتل العمد بدلالة النص 
الوارد فى الخطأًء فيعارضه قوله تعالى: "و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جهنم" النساء (۹۳)؛ حيث جعل كل جزائه جهنم» فيكون إشارة إلى نفى الكفارة 


أنظر: التحقيق لوحة (۳۷/ب)» التلویحج (۳۵۸/۱ ۔ ۹١۳)ء‏ التبيين 
.)۳۲٤١/١(‏ المرآة على المرقاة (۸۲/۲ - ۸۳). 

أنظر تفصيل ما ورد فى المقتضى من تعريف و أحكام فى: التقويم لوحة 
(٤۷/ب)»‏ أصول السرخسی .)۲٤۸/۱(‏ أصول البزدوی (۲/٠١)ء‏ 
التوضيح مع التلويح .)٠١ /١(‏ المرآة على المرقاة مع حاشية الإزميرى 
(۸۳/۲). شرح ابن ملك على المنار .)٥۳۳/١(‏ كشف الأسرار على المنار 
(۳۹۳/۱). نور الأنوار (۳۹۳/۱)ء فتح الغفار (۷/۲٤)ء‏ المغنى فى أصول 
الففقه (ص .)٠١١۷‏ ميزان الأصول (ص .)٤١١‏ مسلم الشبوت مع فواتح 
الرحموت .)٤١١/١(‏ التحقيق لوحة (۳۷/ب)» التبيين .)٠٠(‏ 


)۲( (من) مزيدة من ب. 
أنظر: لسان العرب» .)۱۸۸/١٠١(‏ التعريفات ( ص ۳۳). 


VY»‏ شرح النتتخب 

الظاهر  )(‏ المنطوق به" عندالإحتياجالمستترالذى لم ينطق به." و 
يقال: المقتضى. جعل غير المنطوق منطوقا تصحيحا للمنطوق ° 

ثم له شرائط: * 

منها أن يثبت به شرط "' الشىء و لا يثبت به ركن ذلك الشىء» لأن الشرط 
تبعا ما به القوام؟ أم كيف ينقلب الركن شرطا تابعا؟ و فيه جعل ما هو داخل فى 
شرطا ) . ) 

و لهذا قلنا: ان الكفار لا يخاطبون بالشرائع لشرط تقديم الإيمان لأنه حينئذ 
يكونالإيمان ثابتا بطريق الاقتضاء تبعا للشرائع» لأن الشرط يكون تابعا 
للمشروط, و المقتضى بنزلة الشرط, و المقتضى بمنزلة المشروط المتبوع. والإيمان 
لا يصلح تبعا لما هو" تبعه. (لأن جميع الأحكام الشرعية تابعة للايمان). * 


(جعل) زيادة من الأصل. 

1 (به) ساقطة من ج د. 

قال فى كشف الأسرار: و اعلم أن الشرع متى دل على زيادة شىء فى الكلام 
لصيانته عن اللغو و نحوهء فالحامل على الزيادة و هو صيانة الكلام هو 
المقتضى - بكسر الضاد - و المزيد هو المقتضى - بالفتح - و دلالة الشرع على 
أن هذا اكلام لا يصح إلا بالزيادة هو الاقتضاء. .)١١/١(‏ 

كذا فى التعريفات. أنظر ( ص .)۲۲١‏ و قال الشارح فى كشف الأسرار: و 
يقال المقتضى جعل غير المذکور مذکورا تصحیحا للمذکور. (۳۹۳/۱). هذا و 
قد أورده صاحب التبيين أيضا و صرح بأنه منقول عن الأستاذ الكبير مولانا 
حمید الدین الصریر رحمه الله. أُنظر (۳۲۹/۱). 

و أورد الشارح هذه الشروط فى كشف الأسرار أيضا إلا أنه لم يذكر الشرط 
الغالث. أنظر (۳۹۳/۱» .)۳۹٤‏ 

فی ب» ج د: شروط. 

)۷( (هو) تاا هھ ک. 

ساقطة من الأصل» ب» ج. 


£( 


جحي 


و و ا ا 
ولهذا قلنا: إذا دفع المولى إلى عبده رقبة ليكفرعن كفارة' ' يمينه"" 
فأعتق العبد» لا يصح التكفير إذ القكفير بالمال لا يصع إلا بعد عتق العبد. ر 
لا يشبت عتق العبد إلا بطريق الاقتضاء» لأن الأهلية تكون بالحرية و هى أصل. 

و كذا إذا قال لعبده: "تزوج أربعا" لا يغبت العتق اقتضاء ها بينا. 

و منها: ان یثبت به شراط الفح ۹ه ن کا کر ا 
اللمقعضى) “ يكون المنظرر اليه هو الأصل المقتضى لا المقتضى لا عرف أن 
العبرة للأصل دون التبع. 

و منها: أن لا يلغى المذكور عند ظهوره لما بينا " أنه تابع» و التبع لا يصلع 
مبطلا للأل ° 

ومنها: (ان)" لايصرح بهذاالفابتاقتضاء» بل الشرط: أنيذكر 
الق ل فب 

قوله: (فزيادة على النص) أى على المنصوص./ (١۸/ب)‏ 

لفظ السرخسى رحمه الله: فهو عبارة عن زيادة على المنصوص. "و المذكور 
فى المتن موافق )ا فى التققويم. '"' و أصل فخر الإسلام لتصحيح المنصوص أى 


فی ب» د: کفارته. 

(يمينه) ساقطة من ب» د. 

فی د: بنفسه. 

“ ساقطة من الأصل. 

فی ج: يتناوله. 

لم یذکر الشارح هذا الشرط فی کشف الأسرار »)۳۹٤/۱(‏ كما تقدمت 
الإشارة إليه أنظر فى ص» ۰)؛), رقم الهامش .)١(‏ 

ساقطة من الأصل. 

" لأنه لو صرح به لم يبق مقتضی. کذا فی کشف الأسرار على المنار .)۳۹٤/۱(‏ 

آنظر: أصول السرخسی .)۲٤۸/۱(‏ 

أنظر: التقويم» لوحة .)/۷٤(‏ 


ج ی چ ج ا ن 
لصحته» و لكنه أقام الظاهر مقام الضمير: ‏ د 

( لما لم يستغن عنه)""' أى لا لم يستغن المنصوص المقتضى عن المقتضى 
عقلا أو شرعاء لأنه لا صحة للمشروط بدون الشرط› اذ المقتضى بنزلة الشرط› و 
المقتضى كالمشروط (وجب تقديمه) أى تقديم المقتضى (لتصحيح) المقتضى. 
(المنصوص» فقد اقتضاه النص) أى لما كان النص مقتضيا له فيكون هو مقتضى 
للنص» فلذا ""' سميناه مقتضى» (فصار المقتضى بحكمه) أى مع حكمه» نص 
عليه فى التقويم“' و أصول شمس الأئمةء "' و قد تجىء الباء عنى "مع". كما 
تقول: دخلت عليه بياب السفر» أى معها. لأن "الباء" للاإلصاق» و "مع" للقران. 
فيكون معنى الإجتماع موجود فيهما. 


انظر: اصول البزدوی مع کشف الأسرار (۲/ ۲۴۵). 

ذكر عبد العزيز البخارى فى قوله (0ما لم يستغن) وجهين: 
الأول: أنه مععلق ب(ثبت 2 و قوله (وجب تقدیمه) مستأنف و قوله (و 
قد اقتضاه النص) فى معنى التعليل له أى وجب تقديم المقتضى» أو تقدیم 
تلك الزيادة لأجل تصحيح المنصوص شرعاء لأن النص اقتضاه» أى طلبه. 

الثانی: (لما لم یستغن) مستأنف و (وجب تقدیمه) جوابه» و قوله (فقد اقتضاه 

النص) بيان تسميته بهذا الإسم» يعنى لما لم يستغن النص عن تلك الزيادة 
وجب تقديمها ليصح» فكان النص مقتضيا إياها فسميت بهذا الإسم» و هو 
لمقتضی. أنظر: کشف الأسرار (۲/ .)٠٠۵‏ 

)۳( فی ب: فلهذا. 

““ أنظر: التقويم» لوحة (٤۷/أ).‏ 

انظر: أصول السرخسی .)۲١۸/۱(‏ 


سو 

قوله (حكم النص) "" أى يصير المقتضى حكم النص و حكم المقتضى يصير 
حكم النص أيضا لكن بواسطة المقتضى» فصار ')١(‏ - أعنى المقتضى و حكم 
القتضى - حكمين للنص."" لكن الخانى بواسطة الأول منزلة شراء القريب أنه 
أثبت الملك» و الملك أثبت العتق» فصار العتق مع الملك حكمين للشراء» لكن 


عبارة التقويم فى هذا: فصار المقتضى مع حكمه حكمين للنص. 
و عبارة السرخسى: فكان المقتضى مع الحكم مضافين إلى النص ثابتين به 
الحكم بواسطة المقتضى. 
و قد جمع صاحب التحقيق هاتين العبارتين قائلا: صار المقتضى مع حكمه 
حكمين للنص» و مضافين إليه» لأن حكم المقتضى - بفتح الضاد - تابع له» و 
هو تابع للمقتضى» فيكون المقتضى - بالفتح - مضافا إليه بنفسه و حكمه 
بواسطته» كما إذا وقع خبر المبتداً جملة مركبة من مبتداً و خبر» كان المبتدا 
الثانى مع خبره خبرا للأول» كما إذا قلنا محمد أبوه منطلق. أنظر: التحقيق. 
لوحة (۳۷/ب)» کشف الأسرار (۲۳۹/۲) هذا و قداعترض على كون 
المقتضى شرطا لصحة النص» و حکما له فی آن واحد» بأن کونه شرطا يوجب 
تقدیم ثبوته على النص» و کونه حکما له یوجب تأخره عنه» و ذلك مستحیل 
فى شىء واحد فى حالة وأحدة. 
و أجاب عن ذلك قائلا - بعد أن ذكر ما قيل فى جوابه و لم يرتضه - الجواب 
الصحيح أنه ليس بحكم للنص حقيقة» بل هو حكم اقتضاه النص لأنه ثبت به 
و انما يضاف إلى النص لاضافة الاقتضاء إليه» و لكنه شرط صحة النص» أى 
المنصوص عليه لتوقفها عليه. 
ألا ترى أن البيع فى قولك: "اعتق عبدك عنى بألف" ثبت باقتضاء هذا 
الكلامء فكان حكما له و لكنه يثشبت لأجل صحة الاعتاق المطلوب بهذا 
كالكلام» فكان شرطا له لا للاقتضاء الذى أوجبهء و الاقتضاء غير النصء 
فکان اجتماع الشرطية و الحكمية فيه باعتبار أمرين متغايرين فيجوز. أنظر: 
کشف الأسرار (۲۳۹/۲). 

" فى الأصل: فصار بدون ألف التثنية. ) 

" كأن الشارح أراد بهذا الشرح أن يشير إلى نص عبارة التقويم و إلى معنى 
عبارة السرخسى. 


VE 


شرح المنتخب 


العتق بواسطة الملك. 

و لما أضيف المقتضى مع حكمه إلى النص فصار نزلة الحكم الغابت بدلالة 
النص» لا نزلة الغابت بالقياس. " إلا أد(ى) "' عندالمعارضة الغابت بدلالة 
النص أقوى. لأن النص يوجبه""' باعتبارالمعنى لغة» والمقعضى ثابت شرعا 
للحاجة إلى تصحيح ‏ المنطوق بدون النظم والمعنى اللغوى فترجحت الدلالة 


٠١ یں‎ 


و مثاله من اللحسوس ما نقله شش شا عن ث ۴ اد (العلامة) © 5 الل ۷ 


(1( 


قال البزدوى رحمه الله: فصار الفابت به - أى بالمقتضى - بنزلة الفابت بنفس 


النظم دون القياس» حتى أن القياس لا يعارض شيئا من هذه الأقسام. 


۳/۲ 
فی ج: موجبه. 


فی ب» د: التصحيح. 

و لأنها a a‏ 
ليس من موجبات الكلام لغةء و انما يثبت شرعا للحاجة إلى اثبات الحكم بهء 
فکان ضروريا ثابتا من وجه دون وجه» إذ هو غير ثابت فيما وراء ضرورة 
تصحیح الکلام» فیکون الأول أقوی. ذا قال صاحب كشف الأسرار. 

ثم قال رحمه الله: و ما وجدت لمعارضة المقتضى مع الأقسام التى تقدمته - 
يعنى بها العبارة و الإشارة و الدلالة - نظيرا. و قد تمحمل بعض الشارحين فى 
إيراد المغال فقال: إذا باع من آخر عبدا بألفى درهم» ثم قال البائع للمشترى 
قبل نقد الثمن: "اعتق عبدك عنى هذا بألف درهم' فأعتقه. لا يجوز البيع... 
ثم أثبت رحمه الله بعد مناقشة القائل بذلك أن هذا ال 
المعارضة. أنظر کشف الأسرار (۲۳۹/۲ - ۲۴۷). و انظر أيضا لتمام المغال: 
التبیین (۳۲۹/۱ ۔ ۳۳۰). 

ساقطة من الأصل. 

فی ب» د: رضى الله عنهماء ج: رحمة الله عليهما. 


قسم لتقيو ر ۷ 
إذا قال للجالس: اجلس ههناء فقوله: اجلس» مقتض»"' و ما ثبت لصحة'' هذا 
مقتضى» وهونقض تلك الجلسة» كأنه قال: انقض تلك الجلسة."' و اخط 
خطوات' يمكنك من الجلوس ههنا (إذ الجلوس ههنا) "مع بقاء تلك الهيئة 
محال. و كذلك قولك للعبد: أدخل الدار و اصعد السطح يكون أمرا بفتح الباب ان 
لم يكن مفتوحاء و بنصب السلم ان لم يكن منصويا""' و لا يمكن الصعود 
بدونه» و لا یکون السلم منصوبا ان" كان موضوعا على الأرض. 

و مثاله من الشرعيات: إذا/قال لغيره: "اعتق عبدك هذا عنى )//۸٦(‏ 
بألف درهم"» فقال: "أعتقت"» فانه يقع العتق عن الآمر." و عليه الألف لأن الآمر 
مره باعتاق عبده عنه بالف درهم» و لا صحة للاعتاق عن الآمر بدون ثبوت الملك 


فی ج: مقتضی. 

فى ۵: بصحهة. 

(كأنه قال: انقض تلك الجلسة و اخط خطوات) ساقطة من ج. 

فی ب» د: خطواتك. 

ساقطة من الأصل. 

فی ب» ج د: استبدلت (ان لم یکن منصوبا) ب(اذا کان منخوتا) . 

فی ب» ج» د: بأن. | 

أى يقع العتق عن الآمر استحسانا لأنه صدر من أهل الاعتاق إلى من هو أهله 
أيضاء و أمكن اثبات المطلوب باثبات شرطه فوجب اثباته تصحيحا لكلامه كما 
إذا باع المكاتب برضاه أو باع شيئا بألف ثم باعه بألفين من ذلك المشترى أو 
بخمسمائة تنفسخ الكتابة و البيع الأول تصحيحا للتصرف الثانى. 

و أما قياسا فلا يقع العتق عن الآمر» بل يقع عن المأمور» فيكون الولاء له و 
هو مذهب زفر رحمه الله. لأن أمره بالاعتاق عنه فاسد» لأنه أضافه إلى عبد 
غیره» و عبد غيره لا يحتمل أن يعتق عنه بحال لقوله عليه السلام: "لا عتق 
فيما لا يملكه ابن آدم" و لا يجوز اضمار التمليك هاهناء لأن الإضمار لتصحيح 
الملصرح به لا لابطالهء و إذا أضمر التمليك صار معتقا عبد الآمر لا عبد نفسه. 
کذا فی کشف الاأسرار (۲۳۸/۲). 


ب و س ی ی 
له فى العبد لقوله عليه السلام: 'لاعتق فيما لا يملكه "ابن آدء"." فيكون 
الأمر بالاعتاق مقتضيا التمليك "با سمى» حتى يصح منه اععاقه (عنه) “° 
فيراد البيع الذى هو سبب ثبوت ال ملك على هذا الكلام تصحيحا لكلامه» فصار 
كأنه قال: "بع عبدك هذا من ی" بألف درهم» و کن وکیلا عنی باعتاقه". فیکون 
أمرا بالبيع منه و الاعتاق عنه جميعاء و يكون مضافا إلى المقتضى» و هو الأمر 
بالاعتاق."' فا ملك ههنا زيادة ثبتت شرطا سابقا على الأمر بالعتق لتصحيح 
العتق» لأن الملك صفة المحل» والمحل شرط للتصرف."" فكذا ما يكون وصفا 
للمحل و يثبت بشروط 


فی ج: يملك. 

أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "لا طلاق إلا 
فيما تملك و لا عتق إلا فيما تلك و لا بيع إلا فيما تملك" كتاب الطلاقء 
باب فى الطلاق قبل النكاح (۲/ .)١٤١‏ 

و آخرجه الترمذى بنفس السند بلفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك و لا عتق 
له فيما لا يملك و لا طلاق له فيما لا يملك". كتاب الطلاق» باب ما جاء لا 
طلاق قبل النکاح (۵/ .)۱٤۷‏ نصب الراية (۲۸۷/۳). 

فى الأصل: بالتمليك (بزيادة الباء). 

“ ساقطة من الأصل. 

(منى) ساقطة من ب» د. 

" اقتضاء شرطا لصحة الأمر بالاعتاق» کذا فی التبیین (۳۲۷/۱). 

كذا فى كشف الأسرار على المنار» لكن عبارة شمس الأئمة السرخسى يوحى أن 
المقصود هنا ليس ببيان كون المحل شرطا للتصرف, و أنا المقصود هو تشبيه 
لزوم وجود المحل بنزلة الشرط من المشروط حيث قال: "و المحل للتصرف 
كالشرط" و يبدو أن تعبير السرخسى فى هذا المقام أدق. 

أنظر: کشف الأُسرار على المنار (۳۹۹/۱). أصول السرخسی .)١۹/۱(‏ 


فی ب› ج د ثبت. 


vy 


وقد يشكل على السامع الفصل بين المقتضى و الحذوف وهو ثابت لغة و 
القتضى شرعا. و أية ذلك: أن ما اقتضى غيره ثبت عند صحة الاقتضاء. فإذا كان 
محذوفا ر انقطع عن المذ كور كما فى قوله تعالى: "و اسأل القرية" - الاية - 
فان السؤأل يتحول عن القرية إلى الحذوف و هو الأهل عند التصريح به. 


المقتضى و هو العتق حتى سقط اعتبار القبول فيه" و لا يثبت هنا ما ثبت 
فى البيع المطلق من خيار الشرط و الرؤية. 

قوله: (وقديشكل على السامع -إلى اخره-) المشكل هو الداخل فى 
أشكاله و أمغاله' و المقتضى يشاكل المحذوف»"" لأن كل واحد منهما من باب 
الاختصار» فيزاد على الكلام لتصحيحه» و لهذا قال القاضى الإمام أبو زيد رحمه 


01( 


(۲( 


وهنا يعتبر فى الآمر أهلية الاعتاق» و لو كان من لا يملك الاعتاق بأن كان 
صبيا عاقلا قد أذن له وليه فى التصرفات لم يثبت البيع بهذا الكلام. 

و لو صرح المأمور بالبيع بأن قال: "بعته منك بألف درهم و أعتقته" لم يجز عن 
الآمر» لأن المقتضى بالتصريح و التنصیص عليه یکون أصلا و أيضا کون فيه 
الاشتغال با وراء قدر الجحاجة» و قد عرف أن الشابت بالضرورة يتقدر بقدر 
الضرورة. 

أنظر: اأصول السرخسی )۲١۹/۱(‏ التبيین (۳۲۷/۱ - (A‏ 

فی ج: فأمغاله. 


(۳( کذا فی التعريفات (ص ,)٥۵‏ و انظر أيضا: اللغرب (ص ١٠).مختار‏ 


الصحاح (ص .)۳٤٤‏ 

و قال علاء الدين البخارى رحمه الله: اعلم أن عامة اأصوليين من أصحابنا 
التقدمين أصحاب الشافعى و غيرهم جعلوا المحذوف من باب المقتضى» و لم 
يفصلوا بينهماء فاقلوا CER GEE‏ 
2 (ص»› ۳۷) - و أنه يشمل يشمل الجميع» و انما اختلفوا فى عمومه» فذهب 
اانا جميعا إلى انفاء ء العموم عنه» و ذهب الشافعى وعافة اساب الى 
القول بجواز العموم فيه - و سيجىء ذكره مفصلا فى موضعه» أنظر 
(ص ۳۸۸) ۔. 

أنظر: التحقيق» لوحة (١۳۹/ب).‏ کشف الأصرار .)١٤١/۲(‏ 


۲۷۸ 


شرح النتخب 


ا ۱( ا ۴ 2 1 ا 
الله انها اة لكن الشيخ الإمام شمس الأئمة '"' الرسخسى و الشيخ الإمام 


فخر الإسلاء e‏ ازل ۳ N‏ 

قوله: (وهوثابتلغة) أىالمحذوف»يعنى قدأ يشكل على بعض 
المتعلمين الفرق بين المقتضى الذى هو ثابت شرعا و بين المحذوف الذى هو ثابت 
لغة. "" و فيه إشارة إلى الفرق» فالفرق () الحاصل بين المقتضى و المحذوف 


(¥) 


تبعا للمتقدمين» فقال: المقتضى زيادة على النص» لم يتحقق معنى النص 


بدونهاء فاقتضاها النص ليتحقق معناه و لا يلغوء ففى تعريفه هذا دخل 
الملحذوف أيضا. أنظر: التقويم» لوحة (١۷/أ‏ -ب)» كشف الأسرار 
(۲/££(. 

فی ب: شمس الدین. 

فی ب» د: رحمة الله عليهما. 

و كذا عامة المتأخرين» و ذلك لما رأوا أن العموم متحقق فى بعض أفراد هذا 
النوع فسلكوا طريقة أخرى و فصلوا بين ما يقبل العموم و ما لا يقبله و جعلوا 
ما يقبل العموم قسما آخر عن المقتضى» و سموه محذوفا و وضعوا علامة قيز 
بها المحذوف عن المقتضى› فتابعهم المصنف رحمه الله فى بيان الفرق و ايراد 
تلك العلامة. 

هذا و قد ذكر علاء الدين البخارى فى الكشف و التحقيق أن فخر الإسلام 
البزدوى اختار فى شرح التقويم طريقة المتقدمين كما هو اختيار القاضى أبى 
زيد فى التقويم و أما طريقة المتأخرين فقد اختارها فى أصوله» و على هذا لو 
قيد الشارح قوله: "و الشيخ الإمام فخر الإسلام فرق" ب(فى أحد قوليه) لكان 
اقرب إلى الصحيح. 

أنظر: أصول السرخسی .)۲١۱/۱(‏ أصول البزدوی ۷٦/١(‏ - ۷۷)ء /١(‏ 
.)۲١ ٤٤ _- ۳‏ العحقیق لوحة (۳۹/ب). 

(قد) ساقطة من ج. 

و لهذا قيل فى تعريف المحذوف: هو ما أسقط من الكلام اختصارا لدلالة 
الباقى عليه. التحقيق لوحة (۳۷//). 

(فی) زیادة من ب» ج د. 


قسمالتحقيق_ ‏ ۷۹ 
من ثلاث ا 

أحدها: أن المقتضى ما كان باقتضاء الشرح» و المحذوف ما كان باقضاء 
ازز“ ١‏ 

فإن قيل: فعلى هذا لا فرق بين المحذوف و الدلالةء إذ" الدلالة هو التمسك 
ما دل عليه اللفظ لغةء و هو غير مذكورء والمحذوف كذلك. 

قلنا: لاء بل بينهما فرق» و هو: أن التمسك بدلالة اللفظ هو التمسك با 
عرفت علته بدلالة اللفظ لغةء فكان“ تمسكا مدلول/اللفظ (١۸/ب)‏ لغة. 

والتمسك بالمحذوف تمسك هما هو كالمذكور لغة. فإن المحذوف كالمذكور لغة. و 
هذا لته حح ة للذ كور يدون الحذوقة و للذ كور صنحة بذون ا لمذلرل: كنا 
غیرین. 


و ذكر صاحب التبيين أربعة أوجه» و أما صاحب التحقيق قال: "الحاصل أن 
الفرق بينهما يتحقق من خمسة أوجه". أنظر: التبیین .)۳۳١/١(‏ التحقيق 

لوحة (۳۷//). 

ولم يرتض صاحب التبيين بتفريق بينهماء و أراد أن يثبت دعواه برد هذا 

الفرق الذى ذكره الشارح أولا حيث قال: هذه الفروق كلها فى الحقيقة ليست 

بفرق» لأنه يمكن أن يقول من لم يفرق بينهما کالقاضی أبى زيد و غيره عن 

تبعه: ايش تعنون بالمحذوف؟ ما هو الثابت شرعاء أم ما هو الشابت لغة؟ فان 

عنيتم الأول فلا فرق حينئذ بين المقتضى و المحذوف و ان عنيتم الثانى فيكون 

بينهما فرق عندنا أيضاء لكنه لا يمنع اطلاق المحذوف على الشرعى» فيصح 

أن يسمى المقتضى محذوفاء و هذا لأن المحذوف أعم من أن يكون محذوفا 

شرعا أو لغة. أنظر (۳۳۱/۱ - ۳۳۲). 

فی ج: أو. 

فى الأصل: و کان. 


ي ی 

والثانى: ان المقتضى لاعموم له عندناء"" وماحذف اختصارا كان 
عاما'"' بلا خلاف. " بيانه: إذا قال: "أنت طالق" و نوى الفلاث» ان نيته 
باطلة' لأن قوله: "أنت طالق" و ان استدعى الطلاق» لكن ذكر"' الطلاق ثابت 
شرعا لا لغةء لأن وجود المخبر عنه شرط لصحة الاخبار شرعا لا لغة. لأن اللغة 
تقتضى أن تكون الصفة ثابتة بالموصوف أولا ليصير الوصف من المتكلم بناء 


"' لأن العموم من صفات النظم. و المقتضى غير ملفوظ, و انما جعل كالملفوظ 
ضرورة» و الضرورة فى تصحيح الكلام لا فى التعميم» فيبقى على أصله» و 
هو العدم فيما وراء صحة المذكور» و هو التعميم. كذا فى كشف الأسرار على 
المنار .)٤٠٠١/١(‏ 
فی ج: عاملا. 
كذا فى التبيين .)۳۳١/١(‏ و أما فى التحقيق فقال: و المحذوف يقبل العموم 
عند من فصله عن المقتضى» إذ لا عموم له عند من لم يفصله عن المقتضى. 
لوحة (۳۷/ب). ۰ 
قال الشارح رحمه الله فى شرحه على المنار: لأنه نعت فرد لا يحتمل العدد» و 
لا يمكن اعمال نية العدد باعتبار الطلاق الواقع مقدما عليه اقتضاءء لأن . 
المقتضى لا عموم لهء لأنه ثابت ضرورة» و الضرورة ترتفع بالواحد» و هذا لأن 
قوله: "أنت طالق" كذب و هدر لغة من حيث أن الوصف بدون الصفة القائمة 
فى المحل لغو كقولك للجالس: "أنت قائ" اللغة تقتضى أن تكون الصفة ثابتة 
با لموصوف أولا ليصير الوصف من المتكلم بناء عليه» فاما أن تثبت الصفة فى 
الموصوف بسبب وصف الواصف ضرورة تصحيح وصفه فأمر شرعى ليس بلغوى» 
و لهذا يفيد اثبات الصفة بطريق الاقتضاء فى التصرفات الشرعيةء و لا يكون 
فى الحسية»ء فيتقدر بقدر الضرورة» و هو وتصحيح المنطوق» و هو أن لا يصير 
کاذبا لاغیا فی وصفه» و انما تندفع بالواحد. إذا النعت يصلح بدون الثلاثء 
فصار فى حق نية الثلاث كأنه غير ثابت فتلغو. 
کكشف الأسرار على المنار ٤0۲/۱(‏ - ١١٤)ء‏ وانظر أيضا: أصول البزدوى 
مع الکشف ۲٤۷/۲(‏ - ۸٤۲)؛‏ أصول السرخسى .)٠۲/۱(‏ ميزان الأصول 
(ص .)٤١٤‏ الهداية .)١١۷/١(‏ 
فی ج د: استبدلت (ذكر) ب(ذلك). 


£٤( 


e 


قسم التحفيق ا۸ 
عليه» فاما أن تغبت الصفة بسبب (وصف) الواصف فى الموصوف ضرورة 
لتصحيح وصفه» فأمر شرعى ليس بلغوى. و إذا كان ثابتا ضرورة فلا يتعمم لأن 
الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة'"' تندفع بوقوع طلقة (واحدة) "' بخلاف ما . 
إذا قال: "طلقى نفسك"'' و نوى الغلاث» و طلقت نفسهاء فانه يقع الثلاث» لأن 
الملصدر محذوف» و هو كالمذكور لغة فاحتمل الكل و الأقل كسائر أسماء الأجناس. 

وهذا لأن الأمر فعل مستقبل وضع لطلب الفعل» و كان مختصرا من قوله: 
"افعلى فعل الطلاق". والمحذوف له عموم» لأن كلام العرب يتنوع إلى مختصر و 
مطول. و المختصر مغل المطول فى افادة المراد. ألا ترى أنه لا فرق بين قول القائل: 
"ضرب"» و بين قوله: "فعل فعل الضرب فى الزمان الماضى" و كذا لا فرق بين 
قوله: "على ألف الا مائة". 

و الغالث: "ان المقتضى لو قدر مذكورا يبقى المقتضى على حاله لم يتغير و 


ورد فى الأصل» ب: بسبب الوصف» و فى ج» د: بسبب الواصف» و ورد فى 

شرح الشارح كشف الأسرار على المنار )١١۰١/١(‏ كما أثبت هنا. 

" (و الضرورة) ساقطة من ج. 

مزيدة من ج. 

أنظر: كشف الأسرار على المنار .)٠١/١(‏ أصول البزدوى مع الكشف (۲/ 
۰ ). میزان الأصول (ص »)٤۰٤‏ التبیین .)۳۳٤/۱(‏ 

" وهنا شرطان ترك الشارح ذكرهماء و ورد أحدهما فى التحقيق و التبيين معا 

و الآخر فى التحقيق فقط› و هما: 

أولا: أنه ليس من شرط المحذوف انحطاط رتبته عن المظهرء لأنه ليس بتابع» 

فان "الأهل" فى قوله تعالى: "و اسألوا القرية" يوسف (١۸)ء‏ ليس بتبع 

للقرية» و ليس أحط رتبة منها. 

ثانيا: انه فى باب الاقتضاء يكون المنصوص المقتضى و المقتضى مرادين 

للمتكلم كما فى قوله: "اعتق عبدك عنى بألف" يكون الاعتاق و التمليك 

معصودين للآمر» و فى باب الحذف يكون المحذوف هو المراد دون المصرح بهء 

فان المراد بالسؤال فى قوله تعالى "و اسأل القرية" هو الأهل دون القرية. 

أنظر: التحقيق» لوحة (۳۷/ب)» التبیین .)۳۳١۱/١(‏ 


TAY 


لم يتبدل. 


شرح المتخب 
والمحذوف إذا قدر مذكورا ‏ ' یتغیر و يتبدل كما فى قوله تعالى: "و 


اسألالقرية".""' فان السؤال لما لم يمكن من" القرية لأنها “' عبارة عن الجدران 
والحيطانء و السؤال للبيانء ينتقل من الملفوظ الظاهر و هو القرية إلى غير المذكور 
وهو الأهل عند التصريح به" أى عند ذكر الأهل اظهاره. ألا ترى أن اعراب 
القرية يتغير من النصب إلى الجر /و كان قبل التصريع مسئولا""' منصوباء و بعد 
التصريح يصير (۸۷/أ) مجروراء و لم يبق مسئولا. ‏ 


(يبقى المقتضى على حاله لم يتغير و لم يتبدل. و المحذوف إذا قدر مذكورا) 


اقطان ي 

سورة يوسف (۸۲). 

(من) ساقطة من ج. 

فى الأصل: لأنه. 

(عند التصريح به) مكررة فی ب» د. 

فی د: مساولا. 

و قد اعترض علاء الدين البخارى على هذه العلامة حيث قال: العلامة التى 
ذكرتوها لا يصلعح فارقة بينهماء لأن الكلام فى المقتضى قد يتغير أيضاء فان 
قوله: "اعتق عبدك عنى" يتغير بالتصريح بالمقتضى و هو البيع› لأنه لم يبق 
العبد على تقدير ثبوته ملكا للمأمور بل يصير ملكا للآمر» و صار على ذلك 
التقدير كأنه قال: "اعتق عبدى عنى" و هذا تغيير - و سيجيب الشارح عن 
هذا قريبا - و كذا فى قوله: "ان اغتسل الليلة فى الدار" فكذا يتغير الفعل و 
المسند إليه بتصريع المقتضى» و هو الفاعل» فانه ثابت اقتضاء على ما نص 
عليه الشيخ. | 

و فى المحذوف قد لا را ا فی قوله تعالی: "اضرب 
بعصاك الحجر فانفجرت" البقرة .)٦٠(‏ أى فضرب فانشق الحجر فانفجرت» و 
قوله تعالی: "فأدلی دلوه قال یا بشری" یوسف (۱۹). أی فنزع فرأی غلاما 
متعلقا بالحبل فقال: یا بشری. و فی نظائره كشرة و کما فی قوله: "ان خرجت 
فعبدى حر" فان المصدر فيه من قبيل المحذوف حتى صح فيه نية التخصيص 
لوقوعه فى موضع النفى» و لم يتغير الكلام بتصريحه. ثم أورد رحمه الله 
جوابا على هذا الاعتراض و ضعفه قائلا: 


قسم التحقيق_ ۳ 

و هذا معنى قوله (و آية ذلك أن ما اقتضى غيره ثبت عند صحة الاقتضا ء) 
() أى ثبت" المقتضى عندإظهارالمقتضى. وكأنهأراد بالاقتضاء 
المقتضى. اذ" المصدر يذكر و يراد به المفعول. كقولهم: هذا الدرهم ضرب الأمير. 
وهو إقامة الظاهر مقام الضمير. لأن من حق الكلام أن يقول: "ثبت عند صحته" 
فيكون الضمير فى "صحته" راجعا إلى العين المقتضى. و الضمير المستكن فى 
"ثبت" يعود إلى "ما". و إذا كان محذوفاء أى و إذا كان غيرالمذكور محذوفا 
فقدر ما هو غير المذكور مذكورا انقطع عن ا مذكور» أى الحكم ينقطع عن ا لمذكور و 
ينتقل إلى غير المذكور. 


ما ذكر من العلامة فى جانب المقتضى و هو التقرر عند التصريخ به لازم و 
ذلك فى جانب المحذوف غير لازم فان الكلام عند التصريح به قد يتقرر و قد 
لا يتقرر كما فى قوله: "و اسأل القرية" يوسف .)۸١(‏ فبلزومه فى المقتضى و 
عدم لزومه فى المحذوف يتحقق الفرق بينهما. هذا الجواب لا يغنى شيئاء لأنه 
لو وجد کلام یحتاج فيه إلى اضمار و لا يتغير الكلام بتصريحه لا يعرف بلزوم 
تقرر الكلام فى المقتضى و عدم لزومه فى المحذوف أنه فى هذه الصورة من 
ای القسمین لاشتراکهما فى التقرر و ان امتاز أحدهما لجواز التغير» و إذا کان 
كذلك یجعل الکل بابا واحدا. أنظر: کشف الأسرار (۲/ ۲٤۵١‏ ۔ ١٤۲)ء‏ 
التحقيق لوحة (۳۷/ب). 

(علامة الفرق بين المقتضى و المحذوف ان ما اقتضى غيره أى المقتضى ثبت 

عند صحة الاقتضاء) زيادة من ج. 

فی د: یثبت. 

فی ج: استبدلت (إذ) ب(أو) 

فی ب» جه د: الغیر. ., 

(الواو) ساقطة من الأصل. 


۴ شرح اشخب 
فإنقيل: فى قوله: "اعتق عبدك"» وهو مأمورباعتاق عبده فلو أثبتنا 
المقتضى يتغير"' أيضاء لأنه حينئذ لا يعتق عبده» بل يعتق عبد الآمر. 
قلنا: لم يتعغیر. لأنه يقول فى الامتغال: "أعتقت""' عبدى عنك' . حتى لو 
قال: "بعته منك بألف درهم و أعتقه" "لم يجز عن الآمر» بل كان مبعدأء و وقع 


العتق عن نفسه. 
فالمصتف (رحمهالله) “ ذكرالفروق الغلاثة فى المتنء لكنه ذكرالجوه 


الغالث'" قصداء و الوجهين إشارةء و كأنه راعى"" صنعة الاكتفاء فى الوجهين 


الأولينء لأنه قال: (ثابت لغة). و هذا يشير إلى أن المقتضى ليس بثابت لغة. 

و ذكر بعد هذا (ان المقتضى لا عموم له) " و هذا يشير إلى أن المحذوف له 
عجوم 

و من نظائر المحذوف قوله عليه السلام: "رفع عن أمتى" الحديث '' و قوله 


فی ج: متغیر. ' 

فى الأصل» ب» د: اعتق. 

فى الأصل» ب» ج: عتقه - بدون الألف - و لو قال الشارح رحمه الله "أعتقتد' 
کما قال شمس الأئمة السرخسی بدلا من "أعتقه" لکان أُوضح .)١۹/۱(‏ 

“ ساقطة من الأصل» ب» د. 

(ذكر الوجه الغالث) مكررة فى د. 

فی ب» ج» د: روعی. 

(و هذا يشير إلى أن المقتضى ليس بثابت لغة. و ذكر بعد هذا (أن المقتضى لا 
عموم له)) ساقطة من من ج. 

(A)‏ فج العموم. 

و قد سبق تخریجه فی ( ص )۲۱٤‏ و رقم الهامش .)١(‏ 

هذا و لما استحال العمل بظاهر هذا الحديث» و إجراؤه عليه لأن ظاهره يقتضى 

رفعها بالكلية عن جميع الأمةء و العمل به غير مكن لافضائه إلى الكذب فى 

كلام صاحب الشرع ضرورة تحققها فى حق الأمة فلا بد من تقدير شىء يمكن 

إضافة الرفع إليه تصحيحا للكلام؛ وهو "الحكم" لأنه هو الذى يقتضيه هذا 

الكلام» لأن تصرف صاحب الشرع فى الأحكام. 


قسم التحقيق ۸ 
عليه السلام: "الأعمال بالنيات"""' فانه لو صرح بالحكم يتغيرالمذكور»" و 
كذلك فی قوله تعالی: 


و لما ثبت أن "الحكم" - وهوالمقدر - كان من قبيل المحذوف لا من قبيل 
المقتضى› RR‏ 
الرفع عن الظاهر و هو الخطاً و أختاه إليه. 
أنظر: E‏ 
سبق تخریجه. أنظر ( ص )۲۱٤١‏ و رقم الهامش (۳). 
و هذا مغل الحديث المذكور فى أن المقدر فيه من قبيل المحذوف لا من قبيل 
المقتضى» و ذلك لأن العمل بظاهر الحديث لما اقتضى أن لا يوجد عمل بلا نية 
لدخول اللام المستغرق للجنس فى الأعمال» ثم الحكم بأنها تفعقر إلى النية و 
قد تعذر العمل به لتأديته إلى الكذب الذى هو مستحيل فى كلام الرسول 
عليه السلام لتحقق كثير من الأعمال بدون النية» لم يكن بد من إدراج شىء 
يصح به الكلام و يمكن العمل به و هو "الحكم' أو "الاعتبار". و على ذلك 
التقدير يتغير الكلام لأن الحكم حينئذ يصير هو المبتداً المحكوم عليه و يرتفع 
بالابتداء و ينجر لفظ الأعمال الذى كان مرفوعا بالابتداء و محكوما عليه 
بالإإضافةء فكان من قبيل المحذوف» لا من قبيل المقتضى. هذا و لما سلك 
البزدوى و السرخسى رحمها الله و من تبعهما هذه الطريقة لزم عليهم أن يقولوا 
بعموم المقدر» و هو "الحكم" فى الحديثين المذكورين كما قال الشافعى رحمه 
الله لأنه ثابت لغةء لا اقتضاء» فكان مثل المصرح به» و لو صرح به لوجب 
القول بعمومه» أو باطلاقه» فكذا هذا ثم مع ذلك لم يقولوا به و قد اتفق 
مشايخنا أن القول بعمومه لا يجوز فشبت أنه من باب الاقتضاء إذ ليس مانع 
من العموم غيره. 
فأجاب فخر الإسلام و شمس الأئمة عن ذلك و قالا: سقوط عمومه ليس من 
قبل الاقتضاء» و لكنه من قبل الاشتراك» فان المشترك لا يقبل العموم أيضا 
کالمقتضی عندناء فلا یلزم من عدم عمومه کونه من باب الاقتضاء. 
أنظر: أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۲/ .)۲٤١١ - ۲٤۵‏ أصول السرخسى 
»)۲٥۲/۱(‏ المغنی فی أصول الفقه (ص .)٠١١۹ - ۱٥۸‏ كشف الأسرار على 
المنار .)٤١١/١(‏ 


(۲) 


١‏ شرح التخب 
ثم الثابت عقتضى النص لا يحتمل التخصيص حتى لو حلف لا يشرب و نوى 


"و اشريوا فى قلويهم العجل""' فانه لو صرح بالمحبة تنقطع النسبة. 

و من نظائر /المقتضی قوله تعالی: "فمن كان منكم مريضا أو على (۸۷/ 
ب) سفر فعدة من أيام أخر".""' أى فافطرواء و قوله تعالى: "فقلنا اذهبا إلى 
القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا"""' أى فذهباء فلم يؤمنواء و أصروا 
علىالتكذيب»فدمرناهم تدميرا. وقولهتعالى:"اضرببعصاكالحجر 
فانفجرت"' أى فضرب فانفجرت. و كذلك قوله تعالى: "فتحرير رقبة""' أى 
فتحرير رقبة ملوكة, لأن التحرير يقتضى الملك. إذ "لا عتق فيما لا یملک ابن 
آدم". و عند التصريح بالمقتضى يبقى المقتضى كما كان. 

OE ENES‏ لأن التخصيص 
يقتضى سابقة التعميم» إذ هو إثبات الخصوص,ء» و ذلك" انما يكون إذا كان 
المذكور عاماء و لا عموم له عندنا""' لما نذكر. 

فقوله (لأنه لا عموم له) متصل بقوله (لا يحتمل التخصيص) و الضمير فى 
"لأنه" "' للأمر و الشأنء و فى "له" يرجع إلى المقتضى. 


سورة البقرة (۹۳). 

سورة البقرة (۱۸4). 

سورة الفرقان .)۳١(‏ 

و 

(تعالى) ساقطة من د. 

سورة المجادلة (۳). 

و قد سبق تخریج هذا الحدیث فی ( ص )۲۷٣‏ رقم الهامش .)١(‏ 
فى الأصل و فى ب: فذلك. 

و كذا عند بعض الشافعية كالغزالى» و الآمدى رحمهما الله. أنظر المستصفى .)١١/۲(‏ 
N‏ للآمدی (۳۹۳/۲). 

فی ب: :انه - بسقوط اللام فى أولها - . 


قسمالتحقيق ‏ ۸۷ 
قوله (لا تعمل نيته) أى لا يصدق ديانة و قضاء. لأن قوله: "لا أشرب" 
يقتضى شراباء و انه ثابت اقتضاء» لأن فعل الشرب'' لا يتحقق بدون المشروب 
فيقتضى هذا الكلام""' مشروبا ليصح موجبه» فأما هذا الفعل فلا يفتقر إلى 
عموم المشروبات. فيكون هذا الكلام فى حق العموم""' كال معدوم» فلا تصح نية 
التخصيص فيه" بخلاف ما إذا قال: "لا أشرب"" شرابا" فانه يصدق ديانة لأن 
الشراب مذكور هنا على سبيل النكرةء" و هى فى موضع النفى فتعم فإذا نوى 
شرابا دون شراب فقد نوى ا لخصوص فيما له العموم» فيصعح""' الا أنه خلاف 
الظاهرء فلا ا 


فى الأصل: الشراب. 

فى الأصل: الكام. 

فی ب: عموم (بدون الألف و اللام). 

(فيه) ساقطة من ج. 

فى الأصل» ب: يشرب. 

يعنى فى صيغة النكرة. ‏ 

(العموم) ساقطة من ج. 

کید فصح. 

قال علاء الدين البخارى فى التحقيق: اعلم أن إيراد مسألة الشرب و الأكل 
من قبيل المقتضى على قول من شرط فى المقتضى أن يكون أمرا شرعيا 
مشكل» لأن افتقار الأكل إلى الطعام و الشرب إلى الشراب لا يستفاد من 
الشرع» بل يعرفه من لا يعرف الشرع أصلا. الا أن يقال: المقتضى هو الذى 
ثبت ضرورة يصحح الكلام شرعا أو عقلاء لا لغة كما ذكر بعض المحققين: أن 
المققتضى هو الذى لا يدل عليه اللفظ, لا يكون منطوقا به لكن يكون من 
ضرورة اللفظ أما من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا إلا به كقوله: "اعتق 
عبدك عنى" أو يمتنع وجوده عقلا بدونه» مثل قوله تعالى: "حرمت عليكم 
أمھاتکہ" النساء (۲۳)ء فانه يقتضى اضمار الفعل» و هو الوطء أو النكاح» 
لأن الأحكام لا تتعلق بالأعياء بل لا يعقل تعلقها الا بأفعال المكلفين» أو يمتنع. 
كون المتكلم صادقا الا به مشل قوله عليه السلام: "رفع عن أمتى الخطأاً و 
النسيان" فحينئذ يمكن أن يجعل هذه المسألة من باب الاقتضاء» لكن يتعذر 


A۸۸ 


شرح المنتخب 


ثم المقتضى لا عموم له عندنا خلافا للشافعى رحمه الله. '" هو يقول: انه 


مذكور شرعاء فيكون كالمذكور حقيقةء فيتعمم. "' ألا ترى أن الميت حكما بنزلة 
ليت حقيقةفى حق‌الأحكام» وهوالمرتد الذى لحق بدار الحرب. /و هذا لأن 
القتضى كالمنصوص فى ثبوت الحكم به» حتى كان الحكم (۸۸//أ) الثابت به 
كالفثابت بالنص لا بالقياس»فكذلك فى اثباتصفةالعمومفيهيجعل 
كالمنصوص. 

و نحن نقول: ان العموم من صفات النظم و الصيغةء و المقتضى غير ملفوظ 


الفرق بين المققتضى و المحذوف فى هذه الحالة لأن المقدر فيه ثابت بدلالة 


(1) 


العقل» فيصير المقتضى و المحذوف قسما واحداء و هو خلاف ما اختاره البعض 
كما سبق. التحقیق» لوحة (۴۳۸/ب). 

و قد نسبه إلى الشافعى رحمه الله كثير من أصوليين الحنفية كأبى زيد 
الابوسى» فى تقويم الأدلة/لوحة (١٤۷/أ)‏ و السرخسى فى أصوله 
»)۲٤۸/۱(‏ و البزدوی فى أصوله - مع الکشف - (۲۴۳۷/۲)»وقال 
التفتازانى فى التلويح: و قد ينسب القول بعموم المقتضى إلى الشافعى. 

و تحقيق ذلك: أن المقتضى على لفظ اسم الفاعل عنده ما يتوقف صدقه أو 
صحته عقلا أو شرعا أو لغة على تقدير» و هو المقتضى اسم مفعول فإذا وجد 
تقديرات متعددة يستقيم الكلام بكل واحد منهماء فلا عموم له عنده أيضاء 
بعنى أنه لا يصح تقدير الجميع» بل يقدر واحد بدليل فان لم يوجد دليل معين 
لأحدها كان منزلة المجمل» ثم إذا تعين بدليل فهو كالمذكورء لأن الملفوظ و 
المقدر سواء فى افادة المعنى فان كان من صيغ العموم فعام» و إلا فلاء فعلى 
هذا يكون العموم من صفة اللفظ» و يكون اثباته ضرورياء لأن مدلول اللفظ لا 
ينفك عنه و بينوا لحلاف فيما إذا قال: "و الله لا آكل" أو "ان أكلت فعبدى 
حر" فعند الشافعى يجوز نية طعام دون طعام تخصيصا للعام» أعنى النكرة 
الواقعة فى سياق النفى أو الشرط» لأن المعنى: لا آكل طعاما. و عند أبى 
حنيفة: لا يجوز لأنه ليس بعام» فلا يقبل التخصيص. 

انظر: التلویح (۲۱۱/۱ - .)۲١۲‏ 

فی ج فتعم. 


قسمالتحقيق ۸۹ 
حقيقةء لكنا جعلنا( )١‏ "' كالملفوظ شرطا لغيره بطريق الضرورة و الضرورة فى 
تصحيح الكلام دون التعميم»"' فبقى على أصله» و هو العدم فيما وراء صحة 
الذكورء وهوالتعميم» كتناول الميتة لا أبيح للحاجة يتقدربقدرها وهوسد 
الرمق» و فيما وراء ذلك من الحمل و التمول و التناول إلى الشبع لا يثبت حكم 
الإباحة فيه بخلاف المنصوص,» فانه ثابت ثبوتا أصليا لا ضرورة فيه فيكون منزلة 
حل الذكاة يظهر فى حكم التناول و غيره مطلقا. 

فان قیل: ما ذکرتم فاسد من وجوه: 

أحدها : آنه إذا حلف "لا يشرب" يحنث بأی شراب كان و هذا آية العموم. 

و الثانى: أنه إذا قال لها: "أنت بائن" فانه تصح نية الثلاث» و البينونة هنا 
ثابتة اقتضاء» لأن الخبر يستدعى وجود المخبر عنه شرعاء لا لغةء كما قلتم فى 
قوله: "أنت طالق". 

والفالث: أنه إذا قال لها: "طلقى نفسك" و نوى الخلاث» فانه يصح و 
الطلاق هنا ثابت اقعضاءء لأنكم قلتم: ان المقتضى ما لو قدر مذكورا لا يتغير 
المقتضى» و لو قدرنا "الطلاق" لا يعغيرء فانه""' لو قال: "طلقى نفسك تطليقا أو 
طلاقا" لا يتغير. 

و كذا إذا قال: "ان خرجت فعبدى حر" انه تصح نية السفر» و ان كان الخروج 
ثبت اقتضاء. لأنه لا يتغير المذكور عند إظهار الخروج. 


(الهاء) ساقطة من جميع النسخ» قد زدته لتقييم النص. 

لم يرتض صاحب التحرير: هذا القول حيث قال: "و منع عموم المقتضى هنا لعدم 
کون العام لفظا (إذ العموم من أوصاف اللفظ كما ذكره جماعة: منهم الشارح و 
صدر الشريعة) ليس بشىء» لأن المقدر كالملفوظ فى إفادة المعنى» و قد تعين 
ا لمقدر بصفة العموم بالدليل المعين له فيكون عاماء و أيضا عموم المقدر 
ضرورى لفرض توقف الكلام صدقا أو صحة شرعية على عمومه» و ان لم 
يتوقف عليه فالمقدر الذى لا يتوقف على عمومه غير المقدر المفروض. أنظر: 
التحرير مع التیسیر )۲٤۲/١(‏ 

" فى الأصل: بأنه. 


وا ن س 

والخامس: إذا قال الرجل لولدء له أم معروفةء و هو فى يده: "هذا ابنى" حتى 
يثبت/النسب» ثم جاءت أم الغلام بعد موت المدعى (۸۸/ب) فصدقته و ادعت 
ميراثها منه بالنكاح» فانه يقضى لها بالميراث. و معلوم أن النكاح يشبت'" 
بينهما ' (ب) "مقتضى دعوى النسب إذ' دعوة الغلام نصا اقرار بنكاح الام 
اقتضاء» ثم جعل كالتصريح به حتى يثبت'"' النكاح صحيحا و يجعل قائما إلى 
موت الزوج» فيكون لها الميراث. فلو كان ثبوت المقتضى باعتبار الضرورة لا ثبت 

قلنا: أما المسألة الأولى: فلا دلالة فيها على العموم» ألا ترى أنه إذا قال 
لآخر: "أعط هذا الدرهم رجلا" يكون متلا أمر الآمر إذا أعطى أى رجل كان . و 
قوله "رجلا" خاص بلا شبهة» لأنه نكرة فى موضع "' الاثبات. ٠‏ 


(1( * * “ 
فی ب ج لاسا » 


فى الأصل: منهما. 
۳( ساقطة من جميع النسخ» و زدته من عندى لتصحيح المعنى. 
)4( فی الأصلء ج: استبدلت (اذ) ب(أو). 


(0) .۰ تة 
فی ب: لبب. 


(موضع) ساقطة من ج. 

قال فى التحقيق و غيره: و أما حنشه بكل شراب فليس من باب العموم بل 
لحصول المحلوف عليهء فانه لو تصور الأكل و الشرب بدون الطعام و الشراب 
لمحصل الحنث أيضاء و هو كالوقت و الحال. فلو نوى الشرب و هو راكب أو 
راجل» أو خارج الدارء أو داخلها يحنث» لا لعموم اللفظ و لكن لحصول الملفوظ 
فى الأحوال كلهاء فكذا هذا. و قال صدر الشريعة فى جوابه عن هذه المسألة: 
انما يحنث لأنه مندرج تحت ماهية الأكل» فان قوله "لا آكل" معناه لا يوجد منه 
ماهية الأكل» و عدم وجود ماهية الأكل موقوف على أن لا يوجد منه فرد من 
أفراد الأكل أصلاء فالدلالة على هذا المعنى بطريق اقتضاء» لا لأن اللفظ يدل 
على جميع أفراد أى بطريق المنطوق. 


ا 

و أما المسألة الثانية: فنقول: نعم» البينونة تشبت" بطريق الاقتضاء» لكن 
البينونة نوعان: غليظة و خفيفة. واذا نوی الثلاث فقد نوى الغليظة› فتضمن هذا 
العمرم فی شیء بل هو تعیین" حر حد المحتملين. 

وأما "طالق" فهو فى حال انعقاد العلةء اه ي غر القدو الاه 
الطلاق ليست بمرفوعة القيد اتفاقا. أما عندنا فظاهر و كذا عنده لعدم اشتراط 
الولى فى الرجعة. و انعقاد العلة لا يتنوع كالرمى. فانه ينعقد علة'"' عند الرمى و 
لا يتنوع» و انما تنوعت الآثار. ‏ 


و أجاب صاحب التبيين عن هذه المسألة قائلا: نعنى بالعموم عموما ضرورياء 
لا عمومالغويا ثابتا بدلالة اللفظ. لانا نقول به لضرورة وقوع النكرة فى 
موضع النفى. 
فان عموم النكرة المنفية ليس باعتبار دلالة اللفظ على جميع الأفراد بطريق 
المنطوق» بل باعتبار أن نفى فرد مبهم يقتضى نفى جميع الأفراد ضرورة. 
أنظر: التحقيق لوحة (۳۸/ب)» التوضیح (۲۹۲/۱ - ۳١۲)ءالتبيين‏ 
(۳۳۹/۱). التلویح (۲۹۳/۱). 
فی ج: ثبت. 
فی ب: تعین. 

۳( فی ب: علیه. 

(و انما تنوعت الآثار) ساقطة من ج. 
و قد أورد الشارح هذه المسألة فى كتابه كشف الأسرار على المنار بأكشر 
تفصيلا حيث قال: : لا يقال بأن الطلاق يتنوع أيضا » فنية الفلاث تعيين أحد 
نوعيه ‏ كما فى البينونة - فینبغی أن ي يصح» لأن البينونة تتصل بالمحل فى 
الحال و التصالها وجهان: انقطاع يرجع إلى الملك و انقطاع يرجع إلى الحل. 
فتعدد المقتضى» و هو قوله: "أنت بائن" بتعدد المقتضى» وهو "البينونة الثابتة 
اقتضاء"» فيصح تعيينه لأن النية لتعيين بعض محتملات اللفظ و أما "طالق' 
فغير متصل بالمحل فى الحال» لأن حكمه - و هو انقطاع الملك - معلق بشرط 
انقضاء العدة» و انقطاع الحل معلق بكمال العدد» فلم يكن الحكم فى المحل 
موجوداء فلم تصح النية» لأنه لا بد أن يوجد حتى تصير النية معينة لأحد 


۲4۲ 


شرح المنتخب 


و أما الغالغة:' فنقول: الطلاق فى قوله "طلقى نفسك" ثابت بطريق الحذف 
والاضمار, و انه عام بال خلاف. 

و أما قولك: "بأنه لا يتغير المذكور عند التصريح به". 

قلنا: لا نسلم» و هذا E‏ 
من المبالغة؛ و بالجمع بين الفعل و المفعول ينتفى معنى ا لمبالغة. ألا ترى أن قولنا: 
"'فلان يعطى و يمنع" بدون المفعول أبلغ من ذکرهما مع المفعول. 

و أما مسألة/الخروج " فممنوعةء كذا ذكره شيخ الإسلام المعروف (۸۹//) 


وجهيه» و انما الثابت فى الحال انعقاد العلةء و انعقاد العلة لا يتنوع كالرمى. 


(1) 


فانه ينعقد علة عند الرمى و لا يتنوع» و انما ت تتنوع الآثار فلو تنوع انما يتنوع 
بواسطة العدد» لأنه لا يقطع الحل إلا بكمال العدد» فيصير العدد على هذا 
أصلاء و أنه لا يغبت بطريق الاقتضاء» لأن أصل الشىء لا يثبت اقتضاءء 

ا يثبت التبع. 

فالحاصل: أن النية لم تصادف التنوع فى فصل الطلاق» و صادفت فى فصل 
البائن» فلهذا عملت فى: "أنت بائن" دون "أنت طالق" اه. )٤١٠٤/١(‏ و 
أصل المسألة ورد فی: أصول السرخسی .)٠٠۴ - ۲٠۲/۱(‏ المرآة مع حاشية 
الإزمیری .)١۰/۲(‏ 

فى ج: الثانية. 

(فقد) زيادة من د. 

فی ج: استبدلت (الخروج) ب(الروح). 


٣ قسملتحقيق_‎ 


(۳(۲) ae ms 
بخواهر زاده رحمه الله فى الجامع.‎ 


خواهر زاده: هذه اللفظة يقال لجماعة من العلماء كانوا أولاد أخت عالم» و 
المشهور بهذه اللفظة عند الإطلاق اثنان: متقدم فى الزمن» و متأخر عنه - و هو 
من شيوخ الشارح وقد سبق ذكره و ترجمته فى قسم الدراسة. أنظر 
(ص .)۳١‏ 
فالمتقدم - و هو صاحب الترجمة - أبو بكر محمد بن الحسين البخارى ابن خت 
القاضى» أبى ثابت محمد بن محمد» و قد تكرر ذكره بلقبه هكذا فى الهداية. 
و هو مراد صاحب الهداية» توفى سنة ۳٣١۳ع٤ه.‏ 
أنظر: الجواهر المضيئة (۲۳۹/۱). .)٤١۹/۲(‏ الفوائد البهية (ص .)١١۳‏ 

ذكرت التعريف بكتاب الجامع فى قسم الدراسة. أنظر (ص .)١٤‏ 

أعلم أنه ورد فى المجامع قوله: لو قال: "ان خرجت فكذا" و نوى السفر خاصة 
صدق ديانة. 
قال القاضى أبو هيشم من القضاة الأربعة: لا يصدق ديانة أيضا لأنه ذكر 
الفعل» و انه لا عموم له فلا يحتمل التخصيص كما فى الاغتسال و جواب 
الجامع محمول على ما إذا قال: "ان خرجت خروجا" و هكذا فى بعض النسخ 
العتيقة. 
E E E EEL‏ 
النفى فيعم فيقبل التخصيص. 

و صرح صاحب المرآة بأن المصدر إذا تنوع تصح نية نوع دون نوع كالمساكنة - 
يجىء ذكرها - و الخروج» فانه لما تنوع إلى مديد مرخص و غيره» صح نية 
المديد بخلاف الخروج إلى مكان بعينه. 

ثم قال رحمه الله: "هو الصحيح» لا ما ذهب إليه صاحب الكشف و لا ما ذهب 
إليه أبو الهيث". 

و ذكر البزدوى و شمس الأئمة ة رحمهما الله أن نية السفر صحيحة فى هذه 
المسألة. 

أنظر: أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۲/ ۲٠۰‏ - ١١۲)ء‏ أصول السرخسى . 
,)٠٠۳/١(‏ المرآة مع حاشيةالإزمیری ۹٤/۲(‏ - ١١)ء‏ المغنى فى أصول 
الفقه ( ص »)۱١١‏ التبیین .)۳۳۷/١(‏ 


ااا و ت ا ا ي 

و لئن سلمنا المسألة فنقول: (الخروج) " ليس بشابت اقتضاء بل ثابت لغة 
كما ذكرنا فى قوله "طلقى". لأن الفعل يدل على المصدر لغةء وهذا بخلاف قوله 
طلقتك» فانه لا يصح نية الثلاث» لأنه اخبار عن أمر ماض فيقتضى طلاقا 
سابقاء و هى لم تطلق "' قبل» فكان من طريق اللغة أن يكون كذبا كما فى قوله: 
"ضرت" إذا لم يسبق منه 0 الضرب غير أن الطلاق يقع به شرعا ضرورة صحة 
اللفظ و التصحيح يحصل بواحدة فلا ضرورة فى الثلاث» و هذا لأنه صار انشاء 
شرعاء فصار كسائر أفعال الجوارح» و النية لا تؤثر فى الأفعال» لأنها تعيين 
بعض محتملات اللفظ فان الخطوة يستحيل أن تصير خطوتين بالنية بخلاف قوله 
"أن خرجت" لأنه صار فعلا مستقبلا بدخول حرف الشرط عليهء والمصدر القائم 
بهذه الصيغة يكون فى المستقبل أيضاء فيكون بنزلة غيره من أسماء الأجناس فى 
احتمال العموم و الخصوص,» و لأنه ليس بإنشاء. بخلاف قوله "طلقتك". 

أما المكان فثابت اقتضاء» ففسدت نية مكان دون مكان على أن الخروج و ان 
ثبت اقتضاء» لكنه متنوع إلى قصير غير مرخص» و إلى مديد مرخص للقصر'“' و 
الفطر فأيهما نوى صحت نيته منزلة البينونة الثابعة اقتضاء فى قوله "أنت 
بائن" لأن المقتضى يحتمل التنويع و لا يحتمل التخصيص. 

و نظيره إذا حلف لا يتزوج› و نوى حبشية أو رومية» يصدق» و لو نوى امرأة 
بعينهاء لا يصدق» لأن الأول نوع» و الثانى لا. 

و كذلك نقول فى المسألة الرايعة: ان أعم المساكنة أن يكون فى بلدةء و المطلق 
من المساكنة فى عرف الناس أن يكون فى دار واحدة و أتم ما يكون من المساكنة 


مزیدة من ج. 

فی ب» ج د: و هو لم یطلق. 
(من) مزيدة من ب. 

“ أى فى الصلاة. 

ای فى الصيام. 


قسمالتحقيق ٣‏ 
فى بيت واحد. "' لأن المساكنة فعل يقوم بهما و ذلك/باتصال '' فعل كل واحد 
منهما بفعل صاحبهء و الاتصال بصفة الکمال (۸۹/ب) انما يكون فى بيت واحد. 
فاما فى الدار فانما وقع الاتصال فى توابع السكنى من إراقة الماء و غسل الثوب و 
نحوه» لا فى السكنى» فيكون قاصرا فهذه النية ترجع إلى بيان نوع المساكنة 
الثابتة بصيغة كلامه» فيصح ولهذا"" لا يصح تعيين المكان بأن نوى بيتا بعينه. 

وأماالمسألةالخامسةفنقول: قوله "بأن هذا ولدى" إقرار منه' بأنه ولده 
منهاء اشارة" لا اقتضاء» لأن الولد لا يتم الا بالوالدين"' كاسم الأخ لا يتم الا 
بأخ آخر» فكذلك الولد لا يعم إلا بهما. و لا صار 


وکذاورد فى كشف الأسرار على المنار (١/١٠٠٤)ء‏ و نقل هذه الأنواع 
الفلاثة للمساكنة من أصول السرخسى .)۲٠۳/١(‏ أما البزدوى» و صدر 
الشريعة و ملا خسرو فذكروا نوعين: الكاملة» ما يكون فى بيت واحد و 
القاصرة: ما يكون فى دار وأحد. 
آنظر: اأصول البزدوی »)۲١۱/۲(‏ التوضیح (۲۹۳/۱)ء المرآة (۲/١۹)ء‏ 
التبیین (۳۳۷/۱) - ۳۳۸). 
فی د: بایصال. 
فی ب: بھذا. 
“ (منه) ساقطة من ب. ) 
كذا قال القاضى أبو زيد الدبوسى فى التقويم» و تبعه الشارح فى هذا الشرح 
و فی شرحه على المنار. 
أما شمس الأئمة السرخسى فذهب إلى أن ثبوت النكاح بدلالة النص و هذا 
معنی قول البزدوى كما صرح به علاء الدين البخارى. 
و أما الخبازى ذكر القولين معا حيث قال: "لأن ثبوته - أى النكاح - بدلالة 
النص أو إشارته» لا مقتضى النص". 
أنظر: التويمء لوحة »)//۷١(‏ أصول السرخسی .)۳٠١/١(‏ أصول البزدوى 
مع الكشف (۲/١٠٠)ء‏ المغنى فى أصول الفقه (ص »)٠١۳‏ كشف الأسرار 
على المنار .)٤١٠١/١(‏ 
فی ب» ج د: بوالد و والدة. 
فی ب» ج د: بوالدین. 


7 شح النتخب 
و كذلك الثابت بدلالة النص 3 يحتمل التخصيص)» لأن معنى النص إذا انت 
كونه علة لا يحتمل أن يكون غير علة. 
و أما الثابت بإشارة النص فيحتمل أن يكون عاما يخص» لأنه ثابت بصيغة 
الكلام» و العموم باعتبار الصيغة. 


تسمية الولد تسمية للوالدين صار الثابت بالإشارة كالغابت بالظاهر فيشبت 
ا 

قوله (لأن معنى النص إذا ثبت كونه علة لا يحتمل أن يكون غير علة).""“ 
يعنى إذا ثبت أن معنى النص متناول له لغة» لا يبقى احتمال كونه غير متناول 
له و انما یبقی احتمال اخراجه من أن یکون موجبا للحکم فيه بدلیل أن" یکون 
نسخا. يحققه: أن من قال: المؤثر فى استدعاء الحرمة فى موضع النص هو 
الأذى؛ فقد قال بأن الشرع جعله دليلا و أمارة على الحكم أين ما وجد و هى“ 
مغكنةالتعدية»فمتى وجد" ذلك" الوصف و لا ٠‏ فلم يكن أمارة و دليلا 


بخلاف المقتضى على أن النكاح و ان ثبت بينهما مقتضى النسب لكن المقتضى غير 
متنوع» إذ النكاح غير متنوع إلى e‏ نکاح لا a‏ 
إذا ثبت ثبت بلوازمه» و إلا لا يكون لازماء و من لوازم النكاح الارث إذا لم يكن المانع 
ا الكلام فيه فيشبت الارث ضرورة. كذا فى كشف الأسرار على المنار 
(⁄/£۰6). 
" قال الشارح فى شرحه على المنار: إعلم أن الغابت بدلالة النص لا يحتمل التخصيص. أما 
عند من يقول: بأن المعانى لا عموم لها لأن المعنى واحدء و انما كثرت محالهء فظاه» لأن 
الثابت بدلالة النص ثابت بمعنى النص» و التخصيص يستدعى سبق العموم. 
وأما على قول من يقول: إن المعانى لها عموم - وهو الجصاص وغيره - فما سيورده 
الشارح من البيان و التحقيق جواب عليهم. | 
کشف الأسرار على المنار (۳۹۲/۱). 
(ان) زيادة من ب. ) 
٤‏ هر قوله تعالی: "فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما و قل لهما قولا كريما" سورة الإسراء 
(الواو) ساقطة من ج. 
(وجد) ساقطة من ج. 
فى ج: ذاك. 


قسم التحقيق_ ۷ 
على الحكم شرعا. فكأنه قال: هو دليل على الحكم شرعا و ليس بدليل و أمارة» و 
هذا تناقض ' بَيْنْ. و كل قول يؤدى إلى نسبة التناقض إلى الشرع فهو باطلء 
لأن العناقض أمارة الجهل و السفه. 

فان قال: الشرع جعله أمارة فى بعض المواضع دون البعض. ) 

قيل له: لما جاز هذا فلا يتم كلام المعللء لأنه لا يتمكن من اثبات الحكم 
بالدلالة فى صورة ماء لأنه يحتمل أن تكون تلك الصورة من جملة الصور التى لم 
تجعله أمارة. و يحتاج حينئذ إلى دليل"' خارجى من نص أو إجماع بخلاف النص 
العام» لأن بالتخصيص تبين أن المخصوص غير مراد باللفظ, و الألفاظ مما يجرى 
فيه العموم و الخصوص بخلاف المعانى. 

أو نقول ابتداء: إذا وجدت تلك العلة فى موضع آخر متعرية/عن )1/۹.۰( 
الحكم فلا يخلو اما أن يقول: بأن ذلك الوصف علة فى ذلك الموضع» لكن امتنع 
الحكم لانعء أو نقول: بأنه يخرج من أن يكون علة فيه لمانع. 

فان قال: بأنه علة ولم يثبت الحكم لانع» فقد نسب التناقض إلى الشرع 
على ما بینا. 

وإن قال: يخرج من أن يكون علة فقد جمع بين الوصفين" المتضادين فى 
شىء واحد. لأن العلة شىء واحد» وان كانت محاله كثيرة کالإیذاء فانه شىء 
واحد» وان وجد فى محال» فقد ثبت كونه علةء فاستحال أن لا يكون علة. “' 

و الثابت باشارة النص لا يحتمل الخصوص عند بعض مشايخنا ‏ أيضا لأن 
معنى العموم فيما يكون سياق الكلام لأجله. فاما ما تقع الإشارة فيه من غير أن 
يكون سياق الكلام له فهو زيادة على المطلوب بالنص» و مشل هذا لا يسع فيه 


فى ب: التناقض (بالألف واللام). 

(أمر) زيادة من الأصل. 

ب» د: الوضعين. 

أنظر: التحقيق. لوحة (۳۸/ب), التبیین (۳۳۸/۱). أصول‌البزدوی (۲/۲١٠۲)ء‏ 
المغنى» فى أصول الفقه ( ص ٤١١)ء‏ فتح الغفار .)٤۷/۲(‏ 

منهم القاضى الإمام أبو زيد الدبوسى كما يسصرح به الشارح قريبا. 


۸ شرح ال لنتخب 
معنى العموم حتى يكون محتملا للتخصيص)» و إلى هذا القول ما صاحب 
التقويم." و الأصح أنه يحتمل الخصوص.""' 

و لأن الثابت بالإشارة كالثابت بالعبارة من حيث إنه ثابت بصيغة الكلام 
فكان الغابت بعبارة النص يحتمل التخصيص.» فكذلك'"' الثابت باشارته» و هذا 
معنى قوله (والعموم باعتبار الصيغة). أى العموم فى العبارة باعتبار 
الصيغة.' و الصيغة موجودة فى الإشارة فتحتمل العموم أيضا كالعبارة. 

و" هذه" حدود متقاربةء لا يميز بينها الا القَهم المنصف. 

و ما ذكر" فى الكتاب قسمة حاصرة."" إذ الثابت لا يخلو اما أن يشبت 
بالنظم و السوق له» أو بالنظم متعريا عن السوق» أو بالمعنى اللغوى من غير" 
نظم و لا سوق؛ أو بالشرع تصحيحا للنظم المنطوق؛ وها حاصر؛› و هکذا 


قال فى التقويم: الإشارة زيادة معنى على معنى النص» و انما يثبت بايجاب النص 
إياه لا محالةء فلا يحتمل الخصوص. 
لوحة .)//۷١(‏ 
و به قال شمس الأئمة السرخسى و فخر الإسلام البزدوى و غيرهما. أنظر أصول 
السرخسى .)٠٠٤١/١(‏ أصول البزدوى .)٠٠/۲(‏ المغنى فى أصول الفقه 
(ص ٤١١)ء‏ المرآة على المرقاة (۷۸/۲)ء التحقيق» لوحة (۹١//)ء‏ التبيين 
.)۳٤۰/۱(‏ 
" فى الأصل: و كذلك. 
“ (أى العموم فى العبارة باعتبار الصيغة) ساقطة من ج. 
فی ج: استبدلت (الواو) ب(فی). 
فى الأصل: هذا. 
فی ب: ذکره. 
فی ب: حاصر. 
(غین) ساقطة شن بت 
فی ب: تجد. 


قسمالتحقيق ‏ ۹ 
كل قسمةحاصرة. "' و قد بينته""' بيان الحصر فى أول الكتاب لكل قسم من 
هذه الأقساء "“ على وجه لم يبق للمنصف فيه شبهة بحمد الله ومنه. 


“ ۰ء هه‎ )١( 


۲ ® ® 
فی ب: بینت. و فی ج: یثبت. 


أنظر ( ص .)۲٤٤‏ 


ا 
فصل 
و من الناس من عمل فى النصوص بوجوه أخر هى فاسدة عندنا. 
ها اال بف ان اه على ال باه العمل رجي الي 
ونفى الحكم عماعداه» و هذا فاسد لأن النص لم يتناوله» فكيف يوجب الحكم فيه 
E‏ 


إعلم أن الاستدلال بالنص على وجهين: صحيح و فاسد. فالصحيح مامر من 
الاستدلال بالعبارة و الإشارة و الدلالة والإقتضاء. و ما سواه من الاستدلال 
كالتخصيص باسم العلمء و التخصيص بالوصف» و التعليق بالشرط» و حمل 
لمطلق على المقيد» و التخصيص بالسبب» و القرآن فى النظم» فاس دن و 
هذا معنى قوله/(و من الناس من عمل فى النصوص بوجوه أخر هى فاسدة عندنا 
(ص٠۹/ب)‏ منها ما قال بعضهم) أى من الوجوه الفاسدة ما قال بعض أهل 


إعلم أن عامة الأصوليين من أصحاب الشافعى رحمهم الله قسموا دلالة اللفظ إلى: 
"منطوق" و "مفهوم". و قالوا: "دلالة المنطوق مادل عليه اللفظ فى محل النطق". و جعلوا 
ما سماه الأحناف "عبارة" و "إشارة" و "اقتضاء" من هذا القبيل» و قالوا: "دلالة المفهوم 
مادل عليه اللفظ لا فى محل النطق» ثم قسموا المفهوم إلى: "مفهوم موافقة" و هو أن 
يكون المسكوت عنه موافقا فى الحكم للمنطوق» و يسمونه "فحوى الخطاب" و "لحن 
الخطاب" أيضاء و هو الذى سماه الأحناف "دلالة النص"» و إلى: "مفهوم مخالفة"» و أن 
يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به فى الحكم» و يسمونه "دليل الخطاب" و هو 
المعبر عنه عند الحنفية بتخصيص الشىء بالذكر"» ثم قسموا هذا القسم من المفهوم على 
أقسام» منها ما يذكره المصنف بقوله: (منها ...) كذا فى التحقیق» لوحة (۳۹/|). 

أنظر ما ورد فى هذه الوجوه من تفصيل و أحكام: الملستصفى .)۱۸٦/۲(‏ الاحكام 
للآمدى (۹۱/۳), البرهان .)٤٤۸/١(‏ التنقيح الفصول (ص .)٥١‏ التبصرة (ص 
۸ اللمع (ص .)٤٤‏ الابهاج .)۳١١/١(‏ نهاية السول مع حاشيته سلم الوصول 
.)۱۹٤١/۲(‏ المنخول (ص ۲۰۸). مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/١۷١)ء‏ 
التحرير مع التيسير .)۹۸/١(‏ ميزان الأصول (ص .)٠٠٠١‏ التوضيح مع التلويح 
(۲۹۹/۱)» مسلم الثبوت (١/١١٤)ء‏ التمهيد فى أصول الفقه (۱۸۹/۲)» جمع 
الجوامع مع حاشية البنانی .)۲٠٠/۱(‏ شرح الكوكب المنير .)۳٤۷۳(‏ إرشاد الفحول 
(ص ۱۷۸). 


قسمالتحقيق_ ا 
الحديث ‏ ' و قيل أنه قول بعض أصحاب الشافعى""' (ان التنصيص على الشىء 
باسم العلم) "لم يرد به العلم المصطلح بين النحاةء بل أراد به اسم الذات بأن لا 
يكون دالا على الوصف سواء كان الاسم علما أو جنسا. ' 

و يحكى عن الثلجى"" أنه كان يقول: هذا إذا لم يكن المنصوص عليه باسم 


"“ أصحاب الحديث هم أهل الحجاز» و هم أصحاب مالك بن أنس و أصحاب 
الشافعى و أصحاب سفيان الثورى» و أصحاب أحمد بن حنبل» و أصحاب داود 
بن على بن محمد الأصفهانى» و انما سموا أصحاب الحديث لأن عنايتهم 
بتحصيل الأحاديث و نقل الأخبار» و بناء الأحكام على النصرص» و لا يرجعون 
إلى القياس الجلى و الخفى ما وجدوا خبرا أو أثرا. 
أنظر: الملل و النحل للشهر ستانى (ص .)۲١۷‏ 
کذا فی ميزان الأصول (ص .)١۷‏ 
قال الاسنوی بأن مفهوم اللقب و الكنية ليس بحجة عند الإمام و الآمدى و 
أتباعهماء و نقله إمام الحرمين فى البرهان عن نص الشافعى. 
و ذهب أبو بكر الدقاق و أبو حامد المروزى و بعض أصحاب الشافعى و 
الحنابلة إلى القول بحجيته» و نقله أبو الخطاب فى التمهيد عن نص أحمدء ثم 
قال: و به قال مالك. 
أنظر: نهاية السول (۲۰۹/۲ - ۲۰۷)ء البرهان .))١١/١(‏ الأحكام 
(۱۳۷/۴۳) التحقیق» لوحة (۳۹/). التمهید (۲۰۲/۲ - ))۲٠١‏ المسودة 
(ص .)۳٦۰‏ 
و انما سمى اسم الذات "علما" لكونه علما على معناه الموضوع له بحيث لا يفهم 
من اطلاقه غیره الا بطریق المجاز. کذا فی التبیین .)۳٤١۱/۱(‏ 
" فى جميع النسخ "البلخى" بالباء و الخاء» و كذا ورد فى كشف الأسرار على 
المنار (0۹/۱٠)ء‏ و الذى فى أصول السرخسى (١/١٠۲)ء‏ و فى فتح الغفار 
(۲/۲٥).والمیزان‏ (۲۱۱/۸ - ۲۷۹)ء وشحح ابن ملك :)٥٥۰/١(‏ 
"الثلجى" بالثاء المغلثة و الجيم» و هو محمد بن شجاع البغدادى أبو عبد الله 
تفقه على الحسن بن زياد اللؤلؤى» و صنف تصانيفه المعتمدة» وله كتاب 
ا مناسك» و كتاب تصحيح الآثار و كتاب النوادر و كتاب المضاربة و كتاب الرد 
على المشبهةء و كان فقيه أهل العراق فى وقته» مات سنة ١١۲ه.‏ روى عنه 


(۲) 


۴( 


a, 


۲ 


شرح النتخب 


العلم محصور العدد "" نصاء نحو خبر الريا. فان كان محصور العدد فذلك يدل 
على نفى الحكم فيما سواه» لأن فى إثبات الحكم (فيما سواه) "' ابطال العدد 
النصوص» و ذلك لا يجوز. و استدل بقوله عليه السلام: "أحلت لنا ميتتا(ن)"" و 
دمان"' و بقوله عليه السلام: "خمس من الفواسق يقتلن" الحديث. فان ذلك 
يدل على نفى الحكم عما""' عدا المذكور. 

و إلى هذا القول ما صاحب الهداية. " و الصحيح أن التنصيص لا يدل على 
ذلك فى شىء من المواضع لما نبين. ثم ذكر العدد لبيان أن الحكم بالنص ثابت فى 
العدد المذكور بالنص فقط. و عندنا: الحكم فى غير المذكور انما يغبت بعلة النص» 


يحیی ابن آدم و وكيع. و يقال: البلخى» و غلطه القرشى فى الأنساب» و قال 


(۷) 


انه تصحیف. 

أنظر: الفوائد البهية (ص ١١١)ء‏ الجواهر المضيئة .)٠١/۲(‏ 

فی ب» د: محصورا لعدد. 

مزيدة من ج د. 

(النون) ساقطة من الأصل. 

هذا طرف من حديث ابن عمر الذى رواه ابن ماجه فى أبواب الأطعمة باب 
الكبد و الطحال. سنن ابن ماجه (بترتيب الأستاذ محمد مصطفى الأعظمى) 
.)٤/۲(‏ وذکرە E E E‏ 
البيهقى و الحاكم .)٤١/١(‏ 

رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها بلفظ: "خمس من الدواب كلهن فاسقء 
يقتلن فى الحرم". فی أبواب الإحصار و جزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من 
الدواب. 

و مسلم عن عائشة رضى الله عنها أيضا بلفظ: "خمس فواسق» يقتلن فى الحل 
و الحرم" فى كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم و غيره قتله من الدواب فى 
الحل و الحرم .)۸٠١/۲(‏ 

فی ج: استبدلت (عما) ب(فيما). 

أنظر: الهداية .)١۷١/١(‏ 


س kÃkÃkûkkhkhگkگkفگگکگ‏ کک ی 
لا بالنص» فلا" يوجب ذلك ابطال العدد المنصوص. 

والحاصل أن هذه خمسة فصول معقارية. "' أحدها: هذا. و نظيره قوله عليه 
السلام: "فى خمس من الإبل شا" فاثبات الحكم فى الحيوان المسمى باسم الإبل 
هل يكون نفيا عن المسمى باسم الغنم“' و البقر و نحوه أم لا. 

و الثانى: النص إذا أثبت حكما فى موصوف بصفة هل يكون نفيا للحكم 
فى غير الموصوف بتلك الصفة. 

و الثالث: ان النص إذا أثبت حكما معلقا'"' بشرط» هل يكون نفيا للحكم 
بدون ذلك الشرط أم لا؟ و قد ذكر (نظير) "" هذين القسمين فى الكتاب. '" 

و الرابع: ان النص إذا أثبت حكما معلقا بشرط مقدرا مقدار معلوم» هل 
يكون نفيا للزيادة و النقصان عن ذلك القدر أم لا؟ كقوله تعالى: "الزنية و الزانى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" هل يكون نفيا لإيجاب الزيادة على المائة أو 


فى الأصل: ولا. 

أنظر: ميزان الأصول (ص )٤۰١‏ التبیین .)۳١۲/۱(‏ 

أخرج أبو داود و الترمذى و إبن ماجه - و اللفظ للترمذى - عن سالم عن أبيه: 
ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله 
حتی قبض فقرنه بسیفه» فلما قیض عمل به ابو بکر حتی قبض» و عمر حتی 
قبض» و کان فيه: فى خمس من الإبل شاة... و فى الشاة فى كل أربعين شاة 
شاة... الخ. 
أنظر: سنن أبى داود» كتاب الزكاة» باب فى زكاة السائمة .)١٦/۲١(‏ 
و سنن الترمذى. كتاب الزكاة» باب ما جاء فى زكاة الإبل و الغنم (۱۷/۳). ر 
سنن ابن ماجه» كاب الزكاةء باب صدقة الإبل (۱/ ۳۳۰). و نصب الراية 
.(۳۳A/۲(‏ 

“' فى ج: العلم. 

فی د: متعلقا. 

ساقطة من الأصل»› د. 

اظ (ص ۳۱۱). 

سورة النور .)١(‏ 


€ 


شرح المنتخب 


النقصان عنها ؟ | 
و الخامس: ""' ان النص إذا أثبت/حكما مؤقتا إلى زمان معلوم» هل /١۹١(‏ 
أ) يكون نفيا لذلك الحكم بعد مضى ذلك الوقت فى زمان بعده أملا؟ كقوله 


ذكر الشارح من أنواع مفهوم المخالفة خمسة» و هى: مفهوم اللقب و مفهوم 


الصفة» و مفهوم الشرط» و مفهوم العددء و مفهوم الغاية. و هناك أنواع أخرى 
مذكورة فى كتب المتكلمين» منها: مفهوم العلة و هو تعليق الحكم بالعلةء نحو 
حرمت الخمر لاسكارهاء و الفرق بين هذا النوع و بين مفهوم الصفة أن الصفة 
قد تكون علة› ا و ي فان العلة هى 
الغنم» و السوم متمم لها. 

منها: مفهوم الحصر و هو أنواع» أقواها: "ما" و "إلا" ثم الحصر "بانما" ثم حصر 
المبتداً فى الخبر» وذلك بأن يكون معرفا باللام أو الإضافة» نحو العالم زيد» أو 
صدیقی عمر. 

و هناك مفاهيم أخرى تعتبر من جملة مفاهيم الصفةء لأن المراد الصفة المعنرية لا 
النعت. و انما أفردوه بالذكر تكميلا للفائدة» وهى مفهوم الحالء ومفهوم 
الزمانء و مفهوم المكان. 

ثم اعلم أن القائلين بالمفهوم قد اشترطوا لدلالته على النفى فى غير محل 
النطق شروطاء و هى: 

أولا: أن لا يعارضه ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة. 

ثانيا: أن لا يكون المنطوق خرج جوابا عن سؤال متعلق بحكم خاص» و لا حادثة 
خاصة بالمذكور. 

ثالثا: أن لا يكون المذكور قصد به الامتنان و التفخيم و تأكيد الحال. 

رابعا: أن يذكر مستقلاء فلو ذكر على وجه التبعية لشیء آخر فلا مفهوم له 
خامسا: أن لا يعود على أصله الذى هو المنطوق بالإبطال. 

سادسا: أن لا يكون قد خرج مخرج الأغلب. 

أنظر: الإحکام للآمدی (۹۹/۳) و ما بعدهاء التوضیح مع التلویح )۲٣۹/۱(‏ 
ومابعدهاء إرشاد الفحول (ص )۱۷١۹‏ و ما بعدهاء شرح الكوكب المنير 
(۸۹/۴۳ - ۹۸٤)ء‏ المرآة على المرقاة )٠١١/١(‏ و ما بعدها. 


تعالى: '' "ثم أتموا الصيام إلى الليل""' فهذا النص هل ينفى إيجاب الصوم فى 


o 


الليل أم لا؟ 

فعند عامة أصحابنا رحمهم الله لا يوجب النفى فى الفصول كلها" و انا 
حكمه الاثبات فيما نص عليهء لا غير. والحكم فى غير المنصوص عليه التوقف 
إلى قيام الدليل فى النفى و الإثبات. 

و قال الشافعى (رحمه الله):" انه يوجب النفى فى الفصول كلها إلا فى 
الفصل الأول" و أصحاب الشافعى رحمهم الله سموا الفصول المختلفة بيننا و 
بينهم "مفهوم الخطاب". كذا فى الميزان'" و أصول الفقه للشيخ الإمام نجم الدين 


(¥) 


(تعالى) ساقطة من ج. 


سورة البقرة (۱۸۷). 

الا أن بعض أصحاب الحنفية مثل الكرخى و غيره قالوا با قال الشافعى رحمه 
الله من أنه يوجب النفى فى الفصول كلهاء لكنهم خالفوه فى الفصل الأول 
قائلا: "الا فى الفصل الأول" فانه قول عامة العلماء إلا بعض أصحاب 
الحدیث. 

و قيل: هو قول بعض أصحاب الشافعى. أنظر: ميزان الأصول (ص .)٤١١‏ 

فى الأصول: استبدلت (فى) ب(من). 

ساقطة من الأصل. 

قوله "الا فى الفصل الأول" ليس من كلام الشافعى رحمه الله على ما ورد فى 
ا ميزان بل هو مذهب بعض أصحاب الحنفية مثل الكرخى و غيره كما سبق. 
أما الشافعى رحمه الله فقال: - كما فى الميزان - فى الفصول كلها : انه يوجب 
النفى. - أنظر المرجع نفسه - و لكن الصحيح هو ما قاله الشارح من أن 
الشافعى رضى الله عنه لم يقل مفهوم اللقب خلاف لما ورد فى الميزان. أنظر: 
البرهان .)٤٥۳/۱(‏ الأحکام للآمدی (۱۳۷/۳). 

أنظر: الميزان (ص .)٤١۷١‏ ) 


۳.٦ 


شرح المنتخب 


ع ال وه اللر) ١‏ ) 
قالوا: الشرع )ا نص على عين من الأعيان دل على تخصيصه إياه بذلك 
الحكمء واثبات المخالفة بين المذكور والمسكوت عنه»ء اذ لولاه لما كان للتخصيص 


۰... وي‎ )۳( ٣ FT E 
فأئدة» و حاشی أن کون سی ء من کلام صاحب الشرع غير مفيد.‎ 


(£( 


و هذا تلبيس ظاهر» لأنهم ان عنوا بالتخصيص أن ما لا يدخل تحته لا“ 
يشاركه فى حكم النص بالنص"' فأحد'" لا يخالفهم فى هذا. لأن عندنا يثبت 
الحكم فيما هو من جنس المنصوص بعلة النص لا بالنص. و ان عنوا أن التخصيص 


(1) 


هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان النسفى الإمام» 
نجم الدين أبو حفص السمرقندى» الفقيه الحنفى» الأصولى المفسر, المحدث» 
المتكلم» أحد الأئمة المشهورين بالحفظ و القبول التام» توفى بسمرقند سنة 
۷ھ 

أنظر: هدية العارفين» أسماء المؤلفين و آثار المصنفين من كشف الظنون /٠(‏ 
۳)؛) تاج التراجم فى طبقات الحنفية للشيخ أبى العدل زين الدين قاسم بن 
قطلوبغا» ط» ۲٦۱۹م‏ (ص .)٤١‏ الفوائد البهية (ص .)١١۴‏ 

ساقطة من الأصل. 

فی د: صراحب 

أنظر: ق 0 الا ا ا 
۳ )). نهاية السول مع سلم الوصول (۲/ .)٠١٠١‏ 

نقل الشارح دليل الخصم و الرد عليه من التقويم» أنظر لوحة (١۷/أً»‏ ب) و 
کذا فی اصول السرخسی .)٠١/۱(‏ 

هذا و قد كثرت أدلة القائلين مفهوم المخالفة عند كل نوع من أنواعه و طالت 
منا قشتها بحيث لم يكن إيرادها من السهلء الا أن ما ذكره الشارح - كمعظم 
أصولين الحنفية - يعتبر مستند فهم الحكم فى المسكوت عندهم كما قال الآمدى. 
أنظر: الاحکام )٠١٠/۴۳(‏ و ما بعدها. 

فى ج: الا (بزيادة الألف). 

أى لا يثشبت حكمه بالنص - بل يشبت بعلة النص - كما يصرح به فى الجملة 
التالية ٠‏ 


فن الأصل› ب: واحد. 


قسم التحقيق ا 
يوجب نفى الحكم فى غير المنصوص فهو باطل» لأنه غير متناول له أصلا. و دلالة 
()' الألفاظ على المسميات باعتبار العناول» فكيف"' يوجب نفيا أو اثباتا 
للحكم فيما لم يتناوله» و لأن النص المثبت موجبه الاثبات لا" النفى؛ و بين 
النفى و الإثبات منافاةء و الموضوع لأحد الضدين كيف يكون موجبا للضد الآخر 
على انه لما لم يكن الإثبات بعين النص فى غير ما تناوله النص» لأنه لم يتناوله 
فلأن لا يمكن النفى الذى هو ضد موجبه أولى و أخرى. 

و كيف يقال هذاء و مامن نص الا و يجوز تعليلهء فلو كان التخصيص 
موجبالنفى' الحكم فى غيرالمنصوص يكون القياس يمقابلة النص» وهو 
ا 

و أما قوله "لو لم يدل تفوت فائدة التخصيص". 

قلنا: هذا مجرد دعوى. فنحن فنع اختصاص الفائدة/بذلك ()"' (١۹/ب)‏ 
مالم ينف بالدليل انه لا يتصور فائدة أخرى فى هذه الفصول, وان الفائدة 
مقصورة على نفى الحكم عن غيرهء لا يستقيم هذا الكلام» و لا يتصور ذلك حتى 
يلج الجمل فى سم الخياط. " 
فی د: و کیف. 
فی د: استبدلت () ب(دون). 
فی ج: نفى (بدون اللام). 
أنظر رد الشارح على دليل الخصم: التقويم» لوحة (١۷/ب)ء‏ أصول السرخسى 
.)۲٠۵/۱(‏ اصول البزدوی مع کشف الأسرار .)٠۵ - ۲۵٥٤/۲(‏ كشف 
الأسرار على المنار (۱/ ,)٤۰۸ - ٤0۰۷‏ التبیین ۱۳٤١(‏ ۔- .)١٤١١‏ 
(الواو) مزيدة من جميع النسخ. 
هذا طرف من الآية الواقعة فى سورة الأعراف )٠١(‏ و تام الآية "إن الذين 
كذبوا بآياتنا و استكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء و لا يدخلون الجنة 
حتى يلج الجمل فى سم الخياط» و كذلك نجزى المحسنين". 

و السم - بضم السين و فتحها -: الشقب. و الخياط - كالكتاب - ما خيط به 
الثوب» و هو الابرة. 


سس 
کے 
ا 


و و و ا ات 
ثم نقول متبرعين: فيه فائدة أخرى""' و هو تعظيم المذكور و تفضيله على 
غيره كما فى قوله تعالى: "منها أربعة حرم (ذلك الدين القيم) "فلا تظلموا 
فيهن أنفسكه""" خص هذه الأربعة بالذكر تفضيلا لها مع أن الظلم حرام فى كل 
وقت. 
وقول فائدة التخصيص أن يتأمل المستنبطون فى علة النص فيشبتون 
الحكم بها“ فى غيرالمنصوص لينالوا به درجة الاستنباط و ثوابه. و هذا لا 
یحصل اذا ورد النص عاما تناولا للجنس. 
فان قيل: ان النبى عليه السلام لما قال: "الماء من الماء"" فهم الأنصار"" 
رضى الله عنهم أن الغسل لا يجب بالإيلاج بلا إنزال لعدم الماء و هم كانوا من أهل 


أنظر: مختار الصحاح (ص ۷۴۰۵ ۳۱۵ .)٠۱۹١‏ 
هذا و قد نقل الشارح هذا الجواب من ميزان الأصول ( ص .)٤٠۹‏ 
أنظر ما ورد فى فائدة التخصیص: أصول السرخسی »)۲٠١٦/۱(‏ كشف 
الأسرار على البزدوى .)۲١١/۲(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص )١١١‏ التوضيح 
مع التلويح (١/١۲۷).التحقيق‏ لوحة(۰٤/أ).التبیین )۳١١۹/۱(‏ 
الستصفی (۲۰۰/۲) و ما بعدهاء كشف الأسرار على المنار (۰۹/۱) - 
٠ع‏ ), حاشية الرهاوى على المنار (ص ٥۵١١‏ - ١١ه).‏ 
" ساقطة من جميع النسخ. 
وة اة ( ۳۹ 
(بها) ساقطة من ب» د. 
روی أبو داود مله عن أبى سعيد الخدرى» كتاب الطهارة» باب الاكسال /١(‏ 
۷؛,؛) مسلم عنه أيضا بلفظ: "انما الماء من الماء" كتاب الحيض» باب انا الماء 
من الماء .)١١١١۹(‏ 
و ذكره صاحب تصب الراية و خرجه من عدة طرق. أنظر .)۸١/١(‏ 
الأنصار: هم جماعة من أهل المدينة من الصحابة من أولاد الأوس» و الخزرج 
ابنى حارثة بن علبةء و قيل لهم: "الأنصار" لنصرتهم رسول الله صلى الله عليه 
و سلم. أنظر: المعارف لابن قتيبة (ص .)٤١‏ 


٦( 


geen 


ق ل ا 
اللسان» فلو لم يكن موجبا للتخصيص' لما صح الاستدلال منهم. 

قلنا : الاستدلال منهم بلام المعرفةء و هى لاستغراق الجنس» و عندنا هو ثابت 
فيمايتعلق بعين الماء» غير أن الماء مرة يوجد عيانا بالانزال و مرة يوجد دلالة 
بالتقاء الختانيه " 

فان قيل: قال الله تعلى: "كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون""' ثم استدل 
أهل الحق بهذه الآية على جواز الرؤية باعتبار أنه خص الكفار بأنه محجويون. 
فينبغى أن لا يكون المسلمون محجوبين» و إلا لا يكون للتخصيص فائدة. 

قلنا: التخصیص بالشیء لا يدل على نفى ماعداه عندنا. و حيث دل انما دل 
لأمر خارج لا من قبيل التخصيص,» و الاستدلال بهذه الآية من حيث ان كونهم 
محجوبين عقوية لهم. فيكون أهل الجنة بخلافهم» و الا لا يكون الحجب فى حق 


فی ج: استبدلت (لم یکن) (لم يجب) . 

فى ج: التخصيص (بدون اللام). 

قال فى التحقيق: لا دل الدليل على وجوب الاغتسال من المحيض و النفاس 
أيضا لغا الانحصار فيما وراء ذلك مما يتعلق بالمنى و صار معناه وجوب جميع 
الاغتسالات التى تتعلق بقضاء الشهوة منحصرة فى المنى لا يجب بعيره» فعلى 
هذا كان ينبغى أن لا يجب الغتسال بالاكسال لعدم الماء» لكن الماء فيه ثابت 
تقديراء لأن الماء يثبت عيانا مرة» وهو ظاهر» و مرة دلالة فان العقاء الختانين 
و توارى الحشفة كما کان سببا لنزول الماء كان دليلا عليه فأقيم مقامه عند 
تعذر الوقوف عليه» كالنوم أقيم مقام الحدث» و السفر مقام المشقة فشبت أن 
وجوب الغسل فى الاكسال مضاف إلى الماء أيضاء فكان هذا منا قولا وجب 
العلة. لوحة (١٤/أ).‏ 
و ورد هذا الرد على الخصم فى أصول السرخسی .)٠٠١١ - ۲٠۵/۱(‏ أصول 
البزدوى .)٠١/۲(‏ شرح ابن ملك على المنار (١/١١٥).التوضيح‏ مع 
التلويح (ص ۲۷۱)»التبيين .)۳٤١١/١(‏ كشف الأسرار على المنار /١(‏ 
)ور لتوار( 5⁄7 £): 

6 سورة المطففين .)٠١(‏ 


۳1۰ 


شرح النتخب 


الكفار عقوية لاستواء الفريقين فى الحجب» على أن شيخنا' رحمه الله نقل عن 
شيخاالعلامة "' رضى الله عنه أن التخصيص بالشىء يدل على (نفى) " ما 
عداه فى العقليات و فى متفاهم الناس و فى الروايات' فلا يقال: ان" المت" 
اللجوسى لايتكلم. "'وبهذايخرج "'ماذكرفى‌الهداية:"' وقوله فى 
الكتاب: ' جاز الوضوء من الجانب الآخر» إشارة إلى أنه يتنجس 


وهوالإمام محمد بن عبد الستار الكردرى كما صرح به صاحب التقرير و 


التيسير. أنظر: التقرير و القتحبير »)١١۷/١(‏ تيسير التحرير .)١١١/١(‏ 

لم يتبين لى من هو الشيخ العلامة. 

ساقطة من الأصل. ) 

تام القول فى القرير و التحبير على التحرير كما يلى: 

وقد نقل الشيخ جلال الدين الخبازى فى حاشية الهداية عن شمس الأئمة 


الكردرى أن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفى الحكم عما عداه فى 


خطابات الشارع» فاما فی متافهم الناس و عرفهم و فى المعاملات و العقليات 
یدل. 

ثم قال صاحب التقرير رحمه الله: و تداوله المتأخرون. اه .)١١١/١(‏ 

(ان) ساقطة من ب. | 

(ان الميت) ساقطة من ج. 

إذ يتبادر إلى الذهن أن غير الميت المجوسى يتكلم» و لهذا يسخرون من هذا 
الكلام و يضحكون منه. كذا فى نهاية السول مع حاشيته سلم الوصول 
(۱/۲ - ۲). 

فى الأصل» ج: الخرج» و فى ج» د: خرج» لعل الصواب ما أثبته. 

أنظر: الهداية مع شرح فتح القدير .)۸١/١(‏ 

يعنى مختصر القدورى و هو للامام الشيخ أحمد القدورى المتوفى سنة ۸١٤ه.‏ 
و قال فى كشف الظنون: و هو الذى يطلق عليه لفظ "الكتاب" فى المذهب» و 
هو متن معتبر متداول بين الأئمة الأعيان» و شهرته تغنى عن البيان. أنظر 
.)١۳١/۲(‏ شرح العناية على الهداية .)۸١/١(‏ 


قسم التحقيق _ ال 
و منها ما قال الشافعى ان الحكم متى علق بشرط أو أضيف إلى مسمى بوصف 
خاص أوجب ذلك نفى الحكم عند عدم الوصف أو الشرط. و لهذالم يجوز نكاح 
الأمة عند فوات الشرط أو الوصف المذ كورين فى قوله تعالى: "و من لم يستطع منكم 
طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات . و 
حاصله: أنه ألحق الوصف بالشرط فاعتبر التعليق بالشرط عاملا فى منع الحكم دون 
السبب. و لذلك أبطل تعليق الطلاق و العتاق بالملك و جوز التكفير بالمال قبل 
الحنث» لأن الوجوب حاصل بالسبب على أصله و وجوب الأذاء متراخ عنه بالشرط. 


موضع الوقوع. ' 

قوله (و منها ما قال الشافعى رحمه الله" أن الحكم متى علق بشرط إلى 
1 )۳( 
آخره). 


أصل المسألة كما فى الهداية: و الغدير العظيم الذى لا يتحرك أحد طرفيه 
بتحرك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة فى أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب 
الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل اليه إذ أثر التحريك فى السراية فوق أثر 
النجاسة (.....) و قوله فى الكتاب جاز الوضوء من الجانب الآخر إشارة إلى أنه 
ينجس موضع الوقوع و عن أبى يوسف رحمه الله: انه لا ينجس إلا بظهور أثر 
النجاسة فیه کال ماء المجاری. اھ أُنظر (۷۹/۱ - .)۸١‏ 

والغدير: فعيل» بمعنى مفعول من غدر: أى ترك و هو الذى تركه ماء السيل. 
کذا فی حاشیة سعدی أفندی (۷۹/۱). 

و قال فى التحقيق: لا خلاف أن المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط› و 
لكن هذا العدم عندتا هو العدم الأصلى الذى كان قبل التعليق» و عند الشافعى 
المشروط بالاتفاق» و عدمه يدل على انتفائه عند الشافعى رحمه الله و عند 
جميع القائلين با مفهوم و يسمى هذا مفهوم الشرط. التحقيق» لوحة (٠٤/أ).‏ . 
أصول السرخسى (۱/ ۰٠۲)ء‏ أصول البزدوى (۸/۲١۲)ء‏ التوضيح و التلويح 


۲( 


ي 


۳ 


e 


ت ی 

اعلم أن ههنا خمس مقدمات: ' 

احديها: بيان حکم الوصف/هل هو ملحق بالشرط ام لا؟ (۹۲/أ) 

و الثانية: ان الشرط عمله فى منع السبب أم منع الحكم؟ 

و الثالثة: ان اللفظ متى يصير سبباء زمان وجود الشرط أم زمان التعليق؟ 

و الرابعة: فى بيان كيفية عمل الشرط» أ يوجب الوجود عند الوجود و العدم 
عند العدم» أم لا يوجب العدم عند العدم؟ 

والخامسة: ان المحل هل هو شرط زمان صيرورة اللفظ سببا أم لا؟ 

ولا خلاف لأحد فى هذه المقدمة و فى باقى المقدمات خلاف على ما نبين ان 
شاء الله تعالى. 

أما المقدمة الأولى: فما ذكر فى المتن وهو قوله (وحاصله"' أنه" ألحق 
الوصف بالشرط) أى حكمه حكم الشرط "' و انه لا يثبت الحكم بالنص بعد وجود 


.)۲۷٦/١(‏ كشف الأسرار على المنار (١/١١٤)ء‏ التحرير والتيسير 
.)٠٠٠/١(‏ الحكام للآمدى (۱۹/۳)» روضة الناظر مع نزهة الخاطر (۲/ 
۹؛؛), المسودة (ص ۳١۸‏ ). شرح تنقيح الفصول ( ص »)۲۷۰١‏ مختصر ابن 
الحاجب مع العضد (۲/ .)۱۸٠١‏ المستصفى .)۲٠٠/۲(‏ جمع الجوامع مع حاشية 
البنانى .)١٠/١(‏ شرح الكوكب ال منير (00/۳۴٥),المعتمد(١/١١۱١)؛‏ 
التتمهيد للاسنوى (ص .)۲١١‏ التمهید فى أصول الفقه .)۱۸١۹/۲(‏ فواتح 
الرحموت على مسلم الثبوت (١/١١٤)ء‏ إزشاد الفحول (ص .)۱۸١‏ التبيين 
(ص .)۳٤۷‏ التحقيق» لوحة (١٤/أ).‏ 

ذكر فى التبيين أربع مقدمات و قال: فيها خلاف بين الحنفية و الشافعى رحمه 
الله. أنظر )۳١۷/١(‏ و ترك ذكر المقدمة الخامسة لأنها متفق عليها كما صرح 
به الشارح. 

أى حاصل ما قال الشافعى رحمه اللهء أو حاصل هذا الكلام. كذا فى التحقيق 

.)/٤١( لوحة‎ 

فی ج: آن. 

قال فى التبيين: ان الوصف عند الشافعى رحمه الله كالشرط و عند الحنفية لاء 
بل هو مشير للحكم» كقول الرجل: "طلق امرأتى السليطة". أو "اعتق عبدى 


قسم التحقيق ٣‏ 
اللسمى مالم يوجد ذلك الوصف. و لولا ذكر الوصف لكان الحكم ثابتا قبل 
وجوده» و هو إمارة الشرط. فان من قال لامرأته: "أنت طالق ان دخلت الدار" لا 
يكون موجبا وقوع الطلاق ما لم تدخل. و بدون هذا الشرط كان موجبا للطلاق قبل 
الدخول. والدليل عليه أنه لو قال: "أنت طالق ان دخلت الدار و أنت راكبة" كان 
الرکوب شرطا و ان کان مذكورا على سبیل الوصف» و الطلاق یتعلق بالرکوب کہ 
يتعلق بالدخول. 

وأماالمقدمة الثانية: فما ذكر من قوله (واعتبر"' التعليق بالشرط عاملا 
فى منع الحكم دون السبب) والحاصل"' أن عندنا '" الشرط يدخل"' على 
السبب» والمعلق (بالشرط)'"' لا ينعقد سبباء بل يكون يمينا (لكنه) ""' بعرضية 
أن يصير سببا عند وجود الشرط بواسطة اتصاله بمحله كالرمى لا يكون سببا للقتل 
قبل وقوع السهم فى المرمى و لكنه بعرض أن يكون علة إذا وصل إلى محله. 

وعنده: " التعليق بالشرط لا يعدم السببية» بل السبب متقرر لکن يتراخى 


الصالح" فان ذكر هذه الأوصاف دليل على كونها علة ذلك الحكم. أنظر التبيين 
.)۳٤۷/۱(‏ و قال فى نور الأنوار: انه ألحق الوصف بالشرط فى كونه موجبا 
للحکم عند وجوده و غير موجب عند عدمه. .)٤۱۱/۱(‏ 
و قال ابن ملك: فى كونه موجبا لعدم الحكم عند عدمه (ص .)٥١١‏ 
اعتبر الشافعى رحمه الله كذا فى شرح ابن ملك ( ص .)٠٥١١‏ 
ان عمل الشرط عندنا فى منع السبب أى العلة و عنده فى منع الحكم. أنظر: 
التبیین .)۳٤۸/۱(‏ 
التعليق يمنع السبب عن الانعقاد» فلا يكون السبب موجودا موجبا للحكم فى 
الحال» فيكون عدم الحكم بناء على العدم الأصلى الذى كان قبل التعليقء لا 
على عدم الشرط. كذا فى التحقيق» لوحة (١٤/أ).‏ 
فی ج د: دځل. 
ساقطة من الأصل»› د. ) 
¥ ساقطة من الأصل» ب» ج: و زدناه من د. 
التعليق يؤثر فى الحكم دون السبب» فان من قال لامرأته: "أنت طالق ان دخلت 
الدار" لا يؤثر التعليق فى قوله: "أنت طالق' a‏ و انما يۇثر فی 


(1) 


۴ شرح التخب 
الحكم إلى وجود الشرط بمنزلة شرط الخيار فى البيع أنه يدخل على الحكم دون 
السبب بالإجماع» و هو نظير التعليق الحسى» فان تعليق القنديل بحبل من سماء 
الببيت يمنع وصوله إلى الأرض» و لا يعدم أصله/و لأن (۹۲/ب) السبب'' 
موجود حسا فلا یعقل اعدامه بخلاف الحکم. "' فانه آمر اعتباری يشبت حكماء 
فجاز أن يعلق بال انع الحكمى» و هو الشرط, و لأنه لولم يبق سببا لا يبقى 
تعليقا كما كان قبل اليمين. 

وأماالمقدمة الغالغة: فاللفظ يصير سببا عند زمان وجود الشرط لأن أثر 
التعليق فى منع السبب عندناء فلا يكون سببا قبل الشرط› و انما يصير سببا عند 
وجود الشرط. و عنده: أثر التعليق فى منع الحكم دون السبب» فيكون السبب 
متحققا عند زمان التعليق""" فهذه المقدمة فرع المقدمة الثانية» فلا نشتغل فيها 
بالدلیل. 

وأماالمقدمةالرابعة: فعمل الشرط عنده وجود الحكم عند وجود الشرط› 
وعدم الحكم عند عدم الشرط.“' و صار كأنه قال: "ان دخلت الدار فأنت طالق" و 


سے 


حكمه بنعه من الثبوت» فانه لولا التعليق لكان الحكم ثابتا فى الحال» ألا ترى 
أن قوله: "أنت طالق" ثابت مع الشرط كما هو ثابت بدون الشرط؛ و هو علة 
تامة بنفسه» و لكن حكمه لا يثبت لمكان الشرطء فتبين أن أثر التعليق فى منع 
الحكم دون السبب بنزلة التأجيل و الإضافةء و بنزلة شرط الخيار فى البيع فانه 
يدخل على الحكم دون السيب» فيوجب انتفاء الحكم قبل وجود الشرط. أنظر 
وهو ثقل القنديل. ذا فی التبیین .)١٠١١/١(‏ 
"' فان تعلیق القندیل لا یؤثر فی ثقله الذى هو سبب السقوط بالإعدام و انما یؤثر فى حكمهء 
وهو السقوط. و الوصول إلى الأرض. كذا فى التحقيق» لوحة (١٤/أ).‏ 
وبعبارة أخرى: ان السبب ينعقد عند الشرط بانقلاب ما ليس بسبب سبباء هذا عندناء و 
أما عند الشافعی رحمه الله: ینعقد السبب فی الحال. أنظر: التبیین .)۳١۸/۱(‏ 
و ذلك مذهب ابن سريج و الهراسى من أصحاب الشافعى رحمه الله و الكرخى من الحنفيةء 
و ابی الحسین البصری. أنظر: الإحکام للآمدی .)١۱١۹/۳(‏ 


قسم التحقيق ەا 
ان لم تدخل'' فلست بطالق» هذا هو المفهوم من الكلام. "فان من يقول: "ان 
دخل عبدى الدار فأعتقه" يفهم منه و لا يعتقه ان لم يدخل الدار. 

و العمل بالمنصوص واجب بمنظومها و مفهومهاء وعندنا التعليق بالشرط 
يوجب ثبوت الحكم عند وجود الشرط. و أما عدم الحكم عند عدم الشرط فهو باق 

و هذه المقدمة بناء على المقدمة الغانية أيضاء لأن اللفظ عندنا ما لم ينعقد 
سببا لم يكن عدم وقوع الطلاق مضافاإلى التعليق. بل يبقى على العدم الأصلى 
كما كان قبل التعليق “ 
().""' و انما لم يثبت الحكم بعد وجود سببه لوجود التعليق فكان العدم عند انعدام 
الشرط مضافا الى التعليق كما أن الحكم عند وجود الشرط مضاف إليه." 

و أما المقدمةالخامسة: فنقول: لا خلاف أن المحل شرط زمان صيرورة اللفظ 
سبباء لكن الخلاف فى أنه متى يصير سبباء و قد بيناه فى المقدمة الثالشةء و إذا 
تقررت المقدمات و تمهدت القواعد سهل تخريج الفروع المختلف فيها. 


)۱( فی ج: تدخلی. 

(من الكلام) ساقطة من ج. 

(عليه) مزيدة من الأصل» ب» د. و فى ج: استبدلت (عليه) ب(علة). 

و ذلك مذهب القاضى أبى بكر» و القاضى عبد الجبار. و أبى عبد الله 
البصرى» و هذا ما اختاره الآمدى. أنظر المرجع نفسه. 

أنظر: أصول السرخسی .)٠۰/۱(‏ 

(الحكم) مزيدة من ب. 

أنظر: التبیین )۳١١ »۳٤۸/۱(‏ و ما بعدها. 


۳17 


شرح اشخب 


فقال الشافعى/(رحمه الله) : لما كان الشرط يوجب العدم عند (۹۳/) 


العدم» و الشرع ورد بحل نكاح الأمة معلقا بشرط عدم طول" الحرة.""' فصار 


كالتنصيص على حرمة نكاح الأمة عند (وجود)“' طول الحرة و لما كان الوصف'" 
لقا بالشرط, و أثر الشرط فى العدم عند العدم ()."' و قد أباح نكاح الأمة 


o : e 0 ¢» ۳ ۷ © ¢‏ 
الإيمان'" فوجب أن لا يجوز بدون صفة الإيمان. فلا يجوز نكاح الاأمة 


الكتابية ^ 
و لما صار التعليق سببا فى الحال و المحل شرط زمان صيرورة اللفظ سببا لا 


0) 


(۲) 


(4) 


ساقطة من الأصل. 

اختلف العلماء فى معنى الطول على ثلاثة أقوال: 

الأول: السعة و الغنى» قاله ابن عباس و مجاهد و غيرهماء يقال: فلان ذو 
طول» أى ذو قدرة فى ماله (بفتع الطاء)ء و المراد هنا القدرة على المهر» فى 


قول أكثر أهل العلم. 
و الغانث: الطول الحرة» قاله أبو حنيفة و أبو يوسف» و اختلف قول مالك فى 
الحرة هل هى طول أم لا؟ 


و الثالث: الطول الجلد - بفتح اللام - و الصبر لمن أحب أمة و هويها حتى صار 
لذك لا يستطيع أن يتزوج غيرها. هذا قول قتادة. و النخعى و عطاء» و سفيان 
الثورى. 

أنظر: تفسير القرطبى .)١١١/٠١(‏ أحكام القرآن للجصاص .)٠١۷/۲(‏ 

فی قوله تعالى: "و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن 
ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات". سورة النساء .)٠١(‏ 

ساقطة من الأصل. 

فى الأصل: استبدلت (و لما كان الوصف) ب(فصار). 

(و عندی) زيادة من جميع النسخ و لم أثبتها لتقييم النص. 

هذه الصفة مشترطة عند مالك و أصحابه»ء و الشافعى و أصحابه» و الثورى و 


الأوزاعى والحسن البصرى و الزهرى»› لكلو اعد أنظر: تفسير 


القرطبى .)٠١١ /١(‏ أحكام القرآن للجصاص .)١١۲/۲(‏ 
أنظر: أصول السرخسى »)۲٠۰ /١(‏ التبيين .)٠٠١/١(‏ التقرير و التحبير 
(۱۳۱/۱). تفسیر القرطبی »)۱۳١۱/۰(‏ مغنی المحتاج (۱۸۳/۴۳). 


قسمالتحقيق ا 
يجوز تعليق الطلاق و العتاق با ملك بأن قال لأجنبية: "ان تزوجتك فأنت طالق". أو 
لعبد الغير: "ان ملكتك فأنت حر" لأن الجنبية و عبد الغير ليسا محل للطلاق و 
العتاق لهء لأن المحلية بالملك و السبب و" إذا أخطأً محله يلغوء و صار كما إذا 
قال للأجنبية أو" لعبد الغير: ان قدم فلان "فأنت طالق" أو "أنت حر" ثم قدم 
فلان فانه لا يقع الطلاق و العتاق و إن كان تزوج الأجنبية و ملك العيد."“ 

قالالشافعى رحمه‌الله: ولهذا قلت بأن‌التكفير با لمال جائزقبل 
الحنث. '" لأن اليمين سبب لوجوب الكفارة قبل الحنث» و لهذا تضاف الكفارة 
إلى اليمين» فيقال: كفارة اليمين» كما يقال: زكاة المال و الواجبات تضاف إى 
أسبابها. و الحنث شرط يتعلق "' وجوب الأداء به. "" و يتضح هذا فيما إذا قال: 
ان فعل" كذا فعليه كفارة يمين» و صار كسائر التعليقات» فانها أسباب فى 
الحال. و أثر الشرط فى تراخى أحكامها إلى زمان وجود الشرط, و إذا كان كذلك 


(الواو) ساقطة من د. 

فی ج: استبدلت (أو) ب(و). 

أنظر: الاقناع مع حاشية المدابغى (۲/ ١۲۲)ء‏ الهداية (١/١۱۸).التبيين‏ 
.)۳٠۹/١(‏ التحقيق» لوحة (١٤/ب).‏ 

“ بأن أعتق رقبة أو أطعم عشرة مساكين أو كساهم. كذا فى التحقيق لوحة 
(١٤/ب).‏ 

8 فی ب: قبل الحنٿ جائز. 

و كان التعليق بقوله تعالى: "ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم" المائدة (۸۹) أى 
حلفتم و حنشتم مؤخرا للحكم إلى حين وجوده نزلة التأجيل. كذا فى المرجع 
السابق. 

قال فى روضة الطالبين: فى سبب وجوب الكفارة وجهان: الصحيح عند الجمهور 
أنه اليمين و الحنث جميعا. و الثانى: أنه اليمين فقط و لكن الحنث شرط. 
ثم قال: يجوز التكفير قبل الحنث ان كفر بغير الصوم و لم يكن الحنث معصية. و 
يستحب أن يؤخر التكفير عن الحنث ليخرج من خلاف أبى حنيفة رضى الله عنه. ‏ 
اھ (۱۷/۱۱). 

)۸( فی ج د: فعلت. 


۳۸ شرح للنتخب 
لقصل فلا ار اداع لويخ الوجوب. 


يكون هذا أداء بعد سبب الوجوب» فيصح كالتكفير بعد الجرح» و تعجيل الزكاة 
قبل حولان الحول و تعجيل الدين المؤجل. و هذا معنى قوله (لأن الوجوب حاصل 
السبب على أصله و وجوب الأداء متراخ'"' عنه بالشرط) أى نفس الوجوب حاصل 
بنفس السبب و هو اليمين على ما بينا أنها سبب (و وجوب الأداء) أى أداء 
الكفارة (متراخ عنه) » أى عن السبب (بالشرط) أى الحنث. " 
وهذالبيان‌وجهالعلفيق'" بين هذه/المسألة وبين المسألة (۹۳/ب) 
المتقدمةء فان تلك المسألة فى ابطال تعليق الطلاق و العتاق بالملك و هذا فى تجويز 
التكفير قبل الحنث و ليس بينهما تناسب و اتحاد صورة و تبين أن الجمع بينهما 
باعتبار أن التعليق بالشرط لا يمنع وقوع السبب عنده» و وجود ' السبب يوجب 
بطلان التعليق و يوجب جواز التكفير. 
ثم يرد الاشكال على الشافعى رحمه الله بأن على قود" كلامك هذا ینبغی 
أن يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث. 
فقال فى الانفصال عن هذا الاشكال: (و المالى ' يحتمل الفصل بين وجوبه 
و وجوب أدائه) " لأن المال مع الفعل متغايران» فجاز أن يتصف المال بالوجوب و 
فی ب» ج د: متراخی ‏ باثبات الیاء فی آخرها - . 
و جواب هذا يأتى عند قول المصنف (و بطل التكفير بالمال). 
فى الأصل: التعليق. 
فی ج: وجوب. 
" فى الأصل: غير مقروء. قال المطرزى فى المغرب: قولهم: هذا لا يستقيم على 
قود كلامك» بالسکون» لا غیر» لأنه مصدر قاد. انظر ( ص ۳۹۵). 
آى الواجب المالى» كعتق الرقبةء أو إطعام المساكين أو كسوتهم كما سبق» و 
هو مقابل البدنى» أى الواجب البدنى» و هو الصوم. 
قال فى التحقيق: هذا القول إشارة الى الفرق بين الكفارة بالمال و بين الكفارة 
بالصوم. أنظر لوحة (١٤/ب).‏ 


قن الو د د د اة 
+ یثبت وجوب الأداء. أله د أن ا لمال و هو الثمن يجب فى ذمة امشترى مجرد 
البيع و لا يجب الأداء ما لم يطالب» و كذلك فى الديون المؤجلةء يجب المال و لا 


£ ۲ 
يجب الأداء. ' 


و أما البدنى""' فلا يحتمل الفصل بين وجوبه و وجوب أدائهء“' لأن الفعل 


فى الأصل: ألا یری. 

لم يرتض التفتازانى بتعليق المصنف الواجب بالمال حيث قال: "المالى" - أى الواجب المالى 
- ثم صرح بأن تعلق الوجوب بنفس المال لا يطابق أصول الشافعيةء لأن الحكم لا يتعلق إلا 
بفعل المکلف» و لهذا صرحوا فی نحو: "حرمت علیکم أمهاتکم" النساء (۲۳). و "حرمت 
عليكم الميتة" المائدة )١(‏ أنه من باب الحذف بقرينة دلالة العقل على أن الأحكام انا 
تتعلق بالأفعال دون الأعيان. 
أُنظر: التلویح (۲۷۹/۱). 

وأما فى البدنى فالواجب فعل يتأدى به فلا يتحقق انفصاله عن الأداء» و بالتعليق 
بالشرط يتأخر وجوب الأداء فيتأخر تقرر السبب أيضا ضرورة» لأن لأن أحدهما لا ينفصل 
عن الآخر. و نسطره من حقوق العباد الشراء مع الاستئجار» فان بشراء العين يثبت الملك و 
يتم السبب قبل فعل التسليم» و بالاستئجار لا يشبت الملك فى المنفعة قبل الاستيفاء لأنها 
لا تبغى وقتين» و لا يتصور تسليمها بعد وجودها SES E ES‏ 
معقودا عليها ملوكا بالعقد عند الاستيفاء فكذلك فى حقوق الله تعالى يفصل بين المالى 
والبدنى من هذا الوجه» ألا ترى أن من قال: لله على أن أتصدق بدرهم رأس الشهر 
فیتصدق به فی الخال جاز لهذا المعنی. کذا فی أصول السرخسی .)۲١۱/۱(‏ 

“ قال التفتازانى رحمه الله فى التلويح: إعلم أن المذكور فى أصول الشافعية أن نفس 

الوجوب قد ينفصل عن وجوب الأداء ء كما فى صلاة النائم و الناسى» فانها واجبة لوجود 
السبب و تعلق الخطاب» و ليست بواجبة الأداء. بل يظهر أثره فى حق القضاء. 
و نقله الرهاوی فى حاشيته على المنار ثم أضاف إليه قائلا: و من ثم ذهب المحققون إلى 
الفرق بينهما - أى بين وجوبه و وجوب أدائه - فان نفس الوجوب لزوم وقوع الهيئة 
اللخصوصة» و وجوب الآدا ء لزوم إيقاعها. أنظر: التلويح (١/۲۷۹)ء‏ حاشية الرهارى 
(ص٤٥۵۵).‏ 


9 ج و ی ي 

و انا نقول بان أقصى درجات الوصف إذا كان مؤثرا أن يكون علة للحكم كما 
فى قوله تعالى: 'الزانى' و السارق و لا أثرللعلة فى النفى بلا خلاف. ولو كان 
شرطا» فالشرط داخل على السبب دون الحكم» فمنعه من اتصاله بمحله» و بدون 
ا و ا کا ی ا ف 


لا وجب" أداؤه ضرورة» و لو لم يجب الفعل"' لا يجب الأداءء إذ لا يعقل 
من الأداء غير الفعل لما أنه لا واسطة بين الفعل و الأداء. ألا ترى انا متى قلنا: 
يجب الصوم» فقد قلنا: يجب أداؤه» إذ الصوم هو الأداء لا غير بخلاف المالىء 
فانا متى قلنا: تجب الكسوةء لا يفهم "' منه أداء الكسوة إذ الكسوة غير الأداءء 
والأداء غير الكسوة. و إذا لم يتصور انفصال وجوب الفعل عن وجوب الأداء و قد 
تأخر وجوب الأداء إلى ما بعد الحنث بالاتفاق» فتتأخر السببية و نفس الوجوب 
أيضا ضرورة. فلو كفر قبل الحنث يكون تكفيرا قبل تقرر السبب قبل نفس 
الوجوب» و أنه لا يجوز. 

هذا تقرير قوله (و المالى يحتمل الفصل) إلى قوله (لم“' يبق الوجوب).'"“ 

و أما علماؤنا رحمهم الله فيقولون: "' الوصف ليس بنزلة الشرط لأن غاية 
ما فى الباب"" أن يكون الوصف باعتبار التأثير بمنزلة العلة للحكم» لا خلاف بين 
العلماء أن الحكم يثبت بالعلة/إذا وجدت, و أن العلة )/۹٤(‏ لا توجب نفى 


۱( فى الأصل: ت 

" (الفعل) ساقطة منب» د. 

۰ فی الأصلء ج: استبدلت (يفهم) ب(يعلم). 

(لم) ساقطة من د. 

و يأتى جواب هذا - أى فصل الشافعى بين الواجب المالى و الواجب البدنى - عند قول 

المصنف (و فرقه بین المالی و البدنی ساقط) أنظر ( ص ۳۳۱). 

نقل الشارح ما قاله علماء الحنفية فى هذا الشأن من التقويم با معنى أنظر لوحة (۷۷/أ). 

قال فى التبيين: و انما قلنا: "غاية ما فى الباب" هذاء لأنه لا شىء فوق العلة فى الأشياء 
التى تتعلق بها المشروعات. .)۳٣۲/۱(‏ 


قسمالتحقيق ا 
داخل على الحكم دون السبب» ولهذالو حلف لايبيع فباع بشرط الخيار» يحنث. 


الحكم عند انعدامهاء' لأنه جاز أن يثبت الحكم بعلل شتى فليس يلزم من انعدام 
العلةالمعينة انعدام الحكم. "' و لهذا" جعلنا صفة السوم بنزلة العلة لا يجاب 
الزكاةء لأن هذا وصف مؤثر منصوص عليه و الزكاة تضاف إليها فيقال: زكاة 
السائمة. والواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة منزلة من يقول لغيره: "اعتق 
عبدى الصالح" أو "طلق“' امرأتى البذيئة". فإن ذكر هذا الوصف بنزلة العلة المثبتة 
(6( 

يصير الوصف شرطا اذا عطف علی شرط کما قا 
إذ حكم المعطوف حكم المعطوف عليه. "' فأما الوصف المقرون بالاسم يكون بمنزلته. 
و الاسم ليس فى معنى الشرط لإثبات الحكم» فكذلك الوصف المقرون" به.'“ 

و بهذا" التقرير يتضح ما ذكر فى الكتاب من قوله (و انا نقول أقصى" ' 
درجات الوصف إذا کان مؤثرا أن يكون علة'"'' الحکم) ای كيف يصح أن يقال: إن 


هذا إذا لم يثبت اختصاص الحكم بها. 
واذا تنعدم العلة يبقى الحكم على ما كان قبل معرفة العلة. کذا فى التقويمء 
أنظر اللوحة نفسها. ) 
(MM‏ نقل الشارح هذا التعلیل من أصول السرخسی .)١۸/١(‏ 
فی ج: طالق. ۰ 
و بهذا تبين أن الوصف ليس فى معنى الشرط كما زعم. قاله السرخسى. 
كذا فى التقويم. 
فى ج: المعروف. 
"“ كنذا فى أصول السرخسى نصا (١/۸١۲)ء‏ و فى التقويم بالمعنى» لوحة 
)¥¥/(. 
فی ب» د: و لهذا. 
أى أعلى درجاتهاء كذا فى التحقیق» لوحة .)//٤۲(‏ التبیین .)۳١۱/۱(‏ 
ي علته. ) 


ی 
الوصف ملحق بالشرط» و حكمه حكم الشرط» و هو أنه يوجب العدم عند العدم؟ 

و من الأوصاف ما يكون علة باعتبار التأثير» و العلة ليست بمعنى الشرط 
بلا خلاف» فانه لا يوجب العدم عند العدم بالاجماع. ' 

وهذا الكلام من المصنف رحمه الله لإبطالالمقدمةالأولى من المقدمات 
المذكورة "' 

و قوله (و لو كان شرطا فالشرط داخل على السبب دون الحكم» فمنعه من 
اتصاله بمحله) لإبطال المقدمة الغانية. " و ببطلان المقدمة الغانية تبطل المقدمة 
الغالغة و الرابعة ^“ 

فالحاصل» أن الخلاف بيننا و بينه فى الوصف أنه هل يوجب العدم عند 
العدم؟ و فى الشرط كذلك» ثم أنه ذكر فى طرفه""' أنه ألحق الوصف بالشرط» أى 
مسألة الوصف فرع مسألة الشرطء و الخلاف فى (مسألة) ""' الشرط أنه هل يوجب 
العدم عند العدم؟ بناء على أنه اعتبر التعليق بالشرط عاملا فى منع"" الحكم دون 
السبب» فيكون عدم الحكم بعد التعليق بناء/على (٤۹١/ب)‏ عدم الشرط لوجود 
الوجب والمقتضى للوقوع» فاحتاج"" فى طرفنا إلى ابطال ما ذكر فى طرفهء 
فأبطل ما قال فى طرفه أولا: "ان" الوصف ملحق بالشرط" بقوله (و انا نقول بأن 


أى عدم العلة لا يدل على عدم الحكم بلا خلاف إذا لم يثبت اختصاصه بهاء 
فكذا عدم الوصف الذى هو معنى العلة لا يدل على عدم الحكم إذا لم يثشبت 
اختصاصه به» كذا فى التحقيق» لوحة .)/٤١(‏ 

أنظر: المقدمة الأرلى (ص .)۳١١‏ 

أنظر: المقدمة الثانية ( ص .)١١۳‏ 

“ أنظر: المقدمة الغالثة و الرابعة (ص .)۳١٤١‏ 

فی ب» د: استبدلت (طرفه) ب(طرقه) 

ساقطة من الأصل. 

(منع) غير مقروءة فى ب. 

أى المصنف. 

فى ج: النون فقط بسقوط الألف فى أولها. 


ا ا ك 
أقصى درجات الوصف إذا كان مؤثرا أن يكون علة). و أبطل ما قال فى طرفه 
ثانيا: "و اعتبر التعليق بالشرط عاملا فى منع الحكم دون السبب". بقوله (و لو 
كان شرطا فالشرط داخل على السبب دون الحكم» فمنعه من اتصاله محله» و بدون 
الاتصال بالمحل لا ينعقد سببا). 

و بيانه من حيث الاجمال و التفصيل: 

أما الجمالء فلأن من حلف أن "لا يطلق" ثم قال لها: "أنت طالق ان" دخلت 
الدار" له" يحنث» لأنه لم يطلقهاء و لو كان أثر التعليق فى اعدام الحكم لا فى 
اعدامالسببلمحنث""' كما إذا حلف أن "لا يبيع" وباع بشرطالخيار, أو 
ا 

و أما التفصيل» ‏ فتقديره من وجهين: 

أحدهما: أن السبب هو الإيقاعء والمتعلق بالشرط يمين» وهى غير" 
الإيقاع» و تبطل اليمين إذا صار إيقاعا عند وجود الشرط.“ 

و الثانى: و" هو المذكور فى الكتاب - أن اعتبار التصرف فى الشرع بغلائة 
أشياء: بالأهليةء و المحليةء و اتصال التصرف بالمحل. و كل" ما يمنع الاتصال 


فى الأصل: إذا 

فی ج: و لم 

فى الأصل: يحنث. 

ا ج: بأجل أو بشرط خيار. 


" و قد ذكر شمس الأئمة السرخسى فى أصوله هذين الفرعين. أى تعليق الطلاق 
بالشرط و ما إذا حلف أن لا يبيع فباع بشرط الخيار. أنظر أصول السرخسى 
(۱/£). 

فی ج غت 


كلمتين - و نقل الوجه الثانى منه بالمعنى. أنظر .)١١/١(‏ 
(الواو) ساقطة من ج. 
8 فی ج: فکل. 


ب و ا ن 
وجب أن يمنع الاعتبارء ثم ان كان انعدام الاعتبار لانعدام المقصرف"' بأن كان 
مجنوناء أو صبياء أو لانعدام المحلية بأن كان مضافا إلى بهيمة أو ميتةء أو 
أضاف البيع إلى حر لا يصير اللفظ سببا. فكذا إذا وجدت الأهلية و المحلية إلا 
أنه تحقق الحائل بين اللفظ و المحل بذكر الشرط وجب أن لا يصير اللفظ سببا. ' 
وهذا لأن قوله: "ان دخلت الدار" منع وصول هذا الإيجاب با لمحل بالاتفاقء 
لأنه تعلق بالدخول. فلا يصل إليه قبل وجودهء كالقنديل المعلق بحبل» لا يكون 
واصلا إلى الأرض لاستحالة كينونة كائن فى مكانين» و لأن اتصاله بها اتصال 
شرعی» و لا يثبت شىء من أحكام الطلاق فيها""' فعلم أنه لم يتصل بالمحل. 
ونظيره من الحسيات» أن فعل النجر لما توقف على الأهلية والمحليةو 
اتصالالتصرف بالمحل/ لم يظهر أثر فعل النجار فى المحل و هوالخشب"" 
(٠٩/أ)‏ لم ينعقد الفعل نجراء فكذلك ههنا وجب أن ما يمنع الاتصال بالمحل يمنع 
انعقاد الفعل تطليقا و تحريرا. و إذا كان الشرط مانعا من انعقاد السببية لا يكون 
الشرط موجبا عدم الحكم عند عدمه» بل يكون عدم الحكم عند عدمه بناء على 
العدم الأصلى كما كان قبل التعليق» و لا يكون اللفظ سببا زمان وجود التعليقء 


فى ج: التصرف. 

و قير من امسات لهي فان نفسة ليس بقل و لكة عرض أن بير 
قتلا إذا اتصل بالمحل» و إذا كان هناك مجن منع وصوله إلى المحل فأحد لا 
يقول بأن المجن مانع لما هو قتلء و لكن لما كان يصير قتلا لو اتصل بالمحل عند 
عدم المجن» فكذلك التعليق بالشرط فى الحكميات» كذا فى أصول السرخسى 
۲۱۲/۱ - ۲۹۲). و فى التحقيق لوحة» (۲٤/ب‏ ۔ .)/٤۳‏ 
ثم قال فى التحقيق: و تبين بهذا أن المعلق بالشرط يصير كالمنجز عند وجود 
الشرط فان الشرط إذا وجد ارتفع التعليق فصار ذلك الكلام تنجيزا فى هذه 
الحالة. ) 

(۳( فی د: فیهما. 

8 فی د: الحنث. 


فسم ال فیق ي ا 
و إذا ثبت أن التعليق تصرف فى السبب باعدامه إلى زمان وجود الشرط لا فى 
أحكامه» صح تعليق الطلاق و العتاق بالملك و بطل التكفير بالمال قبل الحنث. 


بل انما يصير سببا عند وجود الشرط فصح ما ادعينا أن ببطلان المقدمة الثانية 
تبطل المقدمة الغالثة و الرابعة و إذا بطلت المقدمات سهل تخريج الفروع المختلف 
فيها. 

فنقول: يصح نكاح الأمة المؤمنة ()'' عند عدم طول الحرة بقوله تعالى: "و 
من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من 
فتياتكم المؤمنات"."' بهذا النص أو" بالآيات المطلقة من قوله تعالى: "و أحل 
لکم ما وراء ذلکم". ' و غیره. 

ويصح أيضا نكاح الأمةالكتابية ()"" عند وجود طول الحرة بالآيات 
المطلقةء لأن التعليق بالوصف و الشرط يوجب الجواز عند وجوده» و لا يوجب عدم 
ا لجواز عند عدمه» بل هو ساكت عنهء فنجوز لقوله تعالى: "و أحل لكم ما وراء 
زللی" EY‏ 

وهكذا نقول فى قوله: "ان دخل عبدى الدار فأعتقه". ان ذلك لا يوجب 
نف الحكم قبله حتى لو كان قال" أولا: "أعتق عبدى" ثم قال: "أعتقه ان دخل 
الدار" جاز له أن يعتقه قبل الدخول بالأمر الأول و لا يجعل هذا الغانى نهيا ()“ 


(و نكاح الأمة) E‏ لتقييم النص. 
٠‏ مسورة الشاء ))۲١(‏ 

ا منت 5 ا س : استبدلت (أو) ب(الواو). 
OEE N‏ 

(و نكاح الأمة) مزيدة من جميع النسخ. 

ن قل (و يصح أيضا) إلى قوله (و غيره) ساقطة من ج. 

(فی قوله) ساقطة من ج. 

(قال) ساقطة من ج. 


(الواو) مزبدة من د. 


آ ا ا ی 
عن الأول. 

وكذا يصع e‏ وبطل التكفيربا لمال قبل 
الحنث.""' لأنا بينا أن أثر التعليق فى إعدام السبب» و السبب ()"' هو الذى 
يفتقر إلى المحل» و إذا لم ينعقد سببا بواسطة الشروط و لا يفتقر إلى الملك فى 
الحالء لأن الملك فى المحل انما يشترط لإيجاب الطلاق و العتاق» لا لليمين» و هذا 
الكلام ليس بإيجاب طلاق و عتاق» بل هو يمين و محل اليمين ذمةالحالف» 
كاليمين بالله تعالى» و الحالف/ أهلء ا a SLL‏ 
طلاقاعندالشرط»فاعتبرالملكحينئذ. “ وهذا معنى قوله (و إذا ثبت أن 
التعليق تصرف فى السبب باعدامه إلى زمان وجود الشرط' ا 
صح تعليق الطلاق و العتاق با ملك و بطل التكفير با لمال قبل الحنث). 

و أما الجواب""' عن شرط الخيار فى البيع فنقول: الشرط ثمة دخل على 


آنظر: التقویم» لوحة (۷۹/ب)» أصول السرخسی (۲۱۲/۱ - .)۲١۳‏ كشف 

الأسرار علی المنار »)٤۱۹/۱(‏ التبیین .)۳١۳/۱(‏ 

(الواو) مزيدة من ج. 

فی ب: إِذا. 

نقل الشارح هذا الإيضاح من التقويمء لوحة (١۷/ب)ء‏ و من أصول السرخسى 
(1/) بالمعنى. 

فى ب: استبدلت (وجود الشرط) ب(وجوده)» و (الشرط) ساقطة من د. 

"فی جعل البیع متعلقا بشرط لا ندری أن یکون او لا یکون خطر تام و لهذا کان 
القياس أن لا يجوز البيع مع خيار الشرط". هذا اشكال وارد على قول المصنف 
(واذا د ثبت أن التعليق تصرف فى السبب باعدامه إلى زمان وجود الشرط لا 
فی أحكامه) لأن الشرط فى البيع داخل على الحكم» لا على السبب كما صرح 
بذلك الشارح عند جوابه عن هذا الاشکال. أنظر: أصول السرخسی (۱/٤١۲)ء‏ 
كشف الأسرار على المنار .)١۷/١(‏ 


قسم التحقيق 


PY 


الحكم إجمالا و تفصيلا " 

أما إجمالاء فلأن من حلف أن لا يبيع فباع بشرط الخيار» يحنث. و لولا أنه 
ت ا ت 

وأما تفصيلاء فلأن البيع من جنس الاثباتات» و انها لا يحتمل التعليق 
بالشرط لا فيه من تعليق التمليك بالخطر, و انه قمار» و هو حرام. و قد نهى النبى 
عليه السلام عن بيع و شرط, ""' و كان القاس أن لا يجوز البيع مع شرط الخيار. 


(1) 


قال الشارح فی كشف الأسرار: 'الخيار ثم دخل على الحكم دون السبب حقيقة و 


حكما". و الحقيقة هناك مقابلة للتفصيل هناء و الحكم هناك مقابل لالإجمال هنا. 

أنظر »)٤۱۸ - ٤۱۷/۱(‏ و تبع الشارح فى عبارته فى كشف الأسرار فخر 
الإسلام البزدوی. أنظر أصول البزدوی مع الکشف (۲۷۷/۲). 

قال صاحب نصب الراية نقلا عن الطبرانى أنه روى فى "معجمه الوسيط" عن 
عبد الوارث بن سعد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة و ابن أبى ليلى 
و ابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعا و شرط شرطاء فقال: البيع 
باطل» و الشرط باطل. ثم أتيت ابن أبى ليلى فسألته» فقال: البيع جائزء و 


الشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز» و الشرط جائز. 


فقلت: يا سبحان الله. ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا فى مسألة واحدة؟ فأتيت 
أبا حنيفة فأخبرته» فقال: ما أدرى ما قالا» حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن النبى صلى الله عليه و سلم» أنه نهى عن بيع و شرط» البيع باطل 
و الشرط باطل. ثم أتيت ابن أبى ليلى فأخبرتهء فقال: ما أدرى ما قالاء 
حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» قالت: أمرنى النبى صلى الله عليه 
و سلم أن أشترى بريرة فأعتقهاء البيع جائزء و الشرط باطل» ثم أتيت ابن 
شبرمة فأخبرته فقال: ما أدری ما قالاء حدثنی مسعر بن کدام عن محارب بن 
دثار عن جابر» قال: بعت النبى صلى الله عليه و سلم ناقة» و شرط لى حملانها 
إلى المدينةء البيع جائزء و الشرط جائز. (٤/۱۷ء .)١۸‏ 


ج ا ي 
و" لکنا جوزنا بحديث حبان بن منقذ ' على خلاق القياس نظرا لمن لا خبرة له 
بالمعاملات› فثبت بقدر الضرورةء و الضرورة ترتفع بکون الخیار داخلا فی الحكم 
دون السبب» فوجب القول به اعمالا للدليلين بقدر الامكان بخلاف الطلاق و 
العتاق» لأنهما من الاسقاطات» و هى" تقبل التعليق وأ“ الخطر فوجب القول 
بكمال التعليق» و هو أن يكون داخلا على السبب» إذ لو دخل على الحكم لكان 
السبب نازلاء و کان تعليقا من وجه دون وجه. و الأصل فی کل ثابت كماله لما فى 
النقصان من شبهة"' العدم. و هذا لا يشبه تعليق القنديل بالحبلء لأن القنديل كان 
موجودا بذأته قبل التعليق» فعرفنا أن عمل التعليق فى ترفيع المكان الذى كان 
مشغولا به من الأرض قبل التعليق. 

وهنا قبل التعليق ما كان الحكم موجودا E‏ ثير التعليق فى تأخير 
السببية للحكم إلى وجود الشرط. 

و قاله: ان السبب موجود حسا فلا يعقل إعدامه. 

قلنا: نحن لا نقول بتعليق /المحسوس,» و انما نقول بتعليق السبب (٦۹١/ب)‏ 
وهو أمر شرعی. 

و قوله: لو لم يبق سببا لا یبقی تعليقا. 


(الواو) ساقطة من الأصل و من ب. 

روی البيهقى عن ابن عمر رضى الله عنه قال: سمعت رجلا من الأنصار و كانت 
بلسانه لوثة يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه لا يزال يغبن فى 
البيع» فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم: "إذا بايعت فقل: لا خلابة ثم 
أنت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فان رضيت فامسك» و ان سخطت 
فاردد. 

أنظر: سنن البيهق .)۲۷۳/٠(‏ نصب الراية .)١/٤(‏ 

فى الأصل› ج» د: و هتی. 

(الواو) ساقطة من ج. 


فی د: شبه. 


ا ب 

قلنا: لوبقی سببا یکون‌ايقاعا؛ فلا" يكون يميناء لأن‌اليمين غير 
الايقاع. ٠"‏ 

و قوله: اليمين سبب الكفارة بدليل الإضافة. 

قلنا: ان" أدنى درجات السبب أن يكون طريقا إلى الحكمء “' و اليمين 
مانعة من الحنث الذى تعلق وجوب الكفارة بهء لأنها تعقد للبر» و البر ضد الحنث, 
و يفوت بالحنث» و فى الحنث نقض اليمين. و يستحيل أن يقال: ان هذا الشىء 
سبب لحكم لا يغبت ذلك الحكم الا بعد انتقاضه» فعرفنا أنها بعرض أن تصير 
سببا عند وجود الشرط, لا" أن يكون سببا فى الجالء و بهذا الحرف يشبت الفرق 
بين التعليقات و الاضافات» فان التعليق للمنع من ثبوت حكم الايجاب على ما 


فی ج: و لا. 

و ينتقض اليمين إذا صار ايقاعا بوجود الشرط» كذا قال السرخسى 
(۲۲/۱)» و نقله عنه الشارح فى شرحه على المنارء ثم أضاف إليه قائلا: و 
لهذا جوزنا تعليق الطلاق و العتاق بالملك» لأن المعلق قبل وجود الشرط يمينء و 
محل اليمين ذمة الحالف. أنظر: كشف الأسرار على المنار .)١۱۸/١(‏ 

(ان) ساقطة من ج. 

ذكر القاضى أبو زيد الدبوسى رحمه الله للسبب أربعة أقسام: 

الأول: سبب اسما لا معنى. 

و الثانى: سبب محض اسما و معنى. 

و الثالث: سبب هو علة العلة. 


۳ 


0 


والرابع: سبب هو علة معنى. 
ثم قال رحمه الله: أما السبب اسما لا معنى و حكما فنحو اليمين بالله فى حق 
الكفارة» فانها بعد الحنث تجب باليمين لا بالحنث على ما عرف و كذلك النذر 
المعلق بالشرط فانه يلزم بعد الشرط لا بالشرط. أنظر: التقويم» لوحة 
(۲۰۸/أ). أصول البزدوى (٤/٤۷١)ء‏ ميزان الأصول (ص .)١١١‏ 
هذا و قد نقل الشارح هذا الجواب عن آصول السرخسی .)۲١۳/۱(‏ 

فی الأصل» ج د: استبدلت (لا) ب(الا). 


,م شح للسخب 
ذكرناء و استحال أن يكون مانع الشىء سببا له و طريقا إليه» لأنه يعود إلى" 
موضوعه بالنقص. فأما الإضافة إلى زمان"" لثبوت الحكم به فيكون الحكم واجب 
الوجود بهء وهذا لأن قوله: "أنت طالق غدا". أو" "أنتحرغدا" وضع لوقوع 
الطلاق و الحرية غداء فال يكون مانعا بل“ هو محقق و مقرر له. و هذا لأن () 
الزمان لازم لثبوت الشىء و وقوعه فذكر الغد لتعيين زمان الوقوعء لأن الزمان من 
لوازم الوقوع» لا للمنعح من الوقوع» فلا ينافى السببيةء بل يحققها خلاف التعليقء 
فانه يمنع السببية. 

و على هذا قلنا: إذا علق نذره""' بشرط بأن قال: "ان قدم فلان" أو "ان شفى 
الله مريضى فلله (على)""' أن أتصدق أو أصوم" فقدمه على الشرط؛ لا يجوز 
لعدم السبب."“ ولو نذر أن يتصدى يوم الخميس» أو فى رجب فتصدق قله» أجزأه 
لوجود السبب. 

و بهذا تبين"" أن الشرط ليس كالأجل. "' لأن التأجيل لا يمنع وصول 


° )١( 
فی ب» ج د: علی.‎ 
“| » ه‎ ۲ 
فی ب : زمانه.‎ ۳ 
(۳) 


فی د: استبدلت (أو) ب(و). 

فی الأصل: استبدلت (بل) ب(و). 

(من) مزيدة من د. 

فی د: استبدلت (نذره) ب(بدوه). 

ساقطة من الأصل و من ج. 

قال صاحب كشف الأسرار: لو كفر اليمين بالصوم قبل الحنث» أو كفر بالصوم 
بعد الجرح قبل انزهاق الروح فى كفارة القتل» أو نذر لله على أن أصوم أو 
أصلى ركعتين أن فعلت كذا. فأتى با منذور قبل الشرط لا يجوز فى هذا كله. 
اھ .)۲۷٤/۲(‏ 


0)0 ¢ ن 
فی ۵: یتبین. 


قسم ا ا ا 
و فرقه بين المالى و البدنى ساقط» لأن حت الله تعالى فى المال فعل الأداءء و الال 
ألته» و انما يقصد عين المال فى حقوق العباد. 


السبب بالمحل.""' و لا ثبوت""' ا ملك فى المبيع» فان المبيع يخرج من ملك 
البائع و يدخل فى ملك المشترى» ولكن/أثره فى تأخير المطالبة بالفمن" 
(۹۷/أ) و دخول الثمن فى ملك البائع ليس بشرط و لهذا لو أسقط الثمن عن 
المشترى صح» و لا يقدح عدم وصول الثمن إلى البائع فى البيع» و و لا فى حكمهء 
و ههنا التعليق يمتع الوصول إلى المحلء و قبل الوصول لا يتم السبب و لا يتصور 
أدا ء الواجب قبل تام السبب. *“ 


وفرق‌الشافعى (رحمه‌الله) " بين المالى و البدنى باطلء ۷ ب ن الواجب 
على العبدفعل (ما)"' هو عبادةء والعبادة فعل يأتى به العبد على سبيل 


لأن سبب وجوب التسليم فى الدين والعين جميعا العقدء و محل الدين الذمةء و التأجيل 

لا یمنع ثبوت الدین فى الذمة. کذا فی أصول السرخسی (۲۹۳/۱). 

فی ب: بثبوت. 

وهو محتمل السقوط فيسقط الأجل بالتعجيل» و يتحقق أداء الواجب. كذا فى أصول 
ال خي 

“ (الثمن) ساقطة من ج. 

. و لهذا لم نجوز التكفير قب الحنث» لأن أدنى درجات السبب أن يكون طريقا إلى الحكم؛ و 
اليمين مانع من الحنث الذى تعلق به وجوب الكفارةء فأنها موجبة للبرء والبر يفوت 
بالحنث و فی الحنث نقض الیمین» و یستحیل أن يقال فی شیء: انه سہب لحکم لا يثبت 
و ا ا ر ای ان م ا و ال ا 


كان مضافا إليهء و قبل أن يصير سببا لا يتحقق الأداء. كذا قال السرخسى رحمه الله. و 
ذکره الشارح جواب سؤال ارذ ها سی أنظر ( ص ۳۲۹). 
۷( ا وت 


أنظر ما ورد فی بطلان هذا الفرق: أصول السرخسی (۲۹۳/۱). أصول البزدوى 
(۲۷۹/۲). المغنی فى أصول الفقه (ص ۱۷۰). التوضیح مع التلویح .)۲۸۱/١(‏ كشف 
الأسرار على المنار .)٤۱١۹/۱(‏ التحقیق» لوحة (٤٤/ب).‏ التبیین .)۳١٤/۱(‏ 

ساقطة من الأصل» ج د. و كذا فى كشف الأسرار على المنار لم ترد هذه 
الزيادة. .)٤١۹/۱(‏ 


ي ت ی 
التعظيم لله تعالى بخلاف هوى النفس ماليا كان أو بدنيا. فأما ال مال و منافع 
البدن (ف).الة"' يتأدى الواجب بهما. فالمالى ما يكون آلة فعل العبد الال 
سواء كان تمليكا أو اعتاقا. و" البدنى ما يتأدى بالبدن فأما الواجب فعل فى 
الحالين» واجب فى الذمة بايجاب الله تعالى' دون المالء لأنه تعالى غنى عن 
ا لمال بخلاف حقوق العباد. فان المال هو الواجب» و هو فى حقوقهم '"' لاحتياجهمء 
لأن ا لمقصود ما ينتفع به العبد أو يندفع عنه""" الخسران بهء و ذلك يكون بال ال 
دون الفعل. و لهذا إذا ظفر صاحب الحق بجنس حقه» له أن يأخذه» و يكون هذا 
استيفاء"" تاما و ان لم يوجد من المديون فعل هو أداء. 

ولا يقال بأن الزكاة حق الله تعالى و يتأدى بالنائب» لأن المقصود قطع' 
طائفة من المال» إذ قهر النفس فى الزكاة بتنقيص الالء كما أن فى الصلاة 
باتعاب البدنء و قد حصل هذا المقصود هنا على أن الإنابة فعل منه فاكتفى به. 

فان قيل: لا كان أثر التعليق فى إعدام السبب فينبغى أن يجوز 


(الفاء) ساقطة من جميع النسخ» و قد زدته لتقييم النص» و كذا وردت هذه 
الزیادة فی شرح الشارح على المنار. أُنظر .)٤۱۹/۱(‏ 

"' فی ب: المالى. 

فی د: استبدلت (و) ب(أو). 

قال الشارح فى كشف الأسرار على المنار: فأما الواجب فى الحالين ففعل واجب 
فی الذمة بإعجاب الله تعالی. .)١۱۹/۱(‏ 

(لأنه تعالی) مکررة فی ج. 

)۷( فی ج: حقهم. 


فی ج: عند. 
۹ فی ب: | ستيغاثا. 


و ا و 
بيع المدبر."" 
قلنا: هذا الاشكال وارد على المذهبين. و قد أجبنا عنه فى شرحى""' النافع و 
المنظومة ' 
هذا ما اقتضى إليه فهمى أ“ 


وفوق کل ذل علم عليم. 


المدبر: من اعتق عن بدر» فالمطلق منه: أن يعلق عتقه موت مطلق» مشل: ان 
مت فأنت حر أو وت يكون الغالب وقوعه» مثل: ان مت إلى مائة سنة فأنت 
حر» و المقيد منه: أن یعلقه هوت مقيد مغل: ان مت فى مرضى هذا فأنت حر. 
و أجمع المسلمون على جواز التدبير مع اختلافهم فى التدبير و الوصية على 
قولين. منهم من لم يفرق بينهما. و منهم من فرق بينهما بأن جعل التدبير 
لازماء و الوصية غير لازمة. و الذين فرقوا بينهما اختلفوا فى مطلق لفظ الحرية 
بعد الموت هل يتضمن معنى الوصية؟ أو حكم التدبير؟ أعنى إذا قال: أنت حر 
بعد موتى فقال مالك: إذا قال و هو صحيح: أنت حر بعد موتى فالظاهر أنه 
وصية» و القول قوله فى ذلك و يجوز رجوعه فيها الا أن يريد التدبير و قال 
أبو حنيفة: الظاهر من هذا القول» التدبير» و ليس له أن يرجع فيه. 

و على قول من لا يفرق بين الوصية و التدبير - و هو الشافعى رحمه الله - هذا 
اللفظ هو من ألفاظ صريح التدبير. 

و أشهر مسألة فيه هى هل للمدبر أن يبيع المدبر أم لا؟ فقال مالك و أبو حنيفة 
و جماعة من أهل الكوفة: ليس للسيد أن يبيع مدبره و قال الشافعى و أحمد و 
أهل الظاهر و أبو ثور: له أن يرجع فيبيع مدبره. و قال الأوزاعى: لا يباع إلا 
من رجل یرید عتقه. 

أنظر: التعريفات (ص ۲۰۷)ء بداية المجتهد (۳۸۸/۲) و ما بعدها. 

شرح النسفى النافع لحميد الدين الضرير الرامشى و سماه بالمنافع» و شرح 
المنظومة لأبى حفص عمر بن محمد النسفى» و سماه المستصفى. و قد ذكرتهما 
مفصلا فی قسم الدراسة أثناء ذکر مؤلفات الشارح. أنظر (ص ۳۷ ۳۸). 
فی ب» د: فهمی إليه. 

ساقطة من الأصل. 


(0( ( 


و دركى من إشارات المشايخ رحمهم (الله) 


ي و ج د ل 

ثم نشرع فی تقدير ""' الألفاظ/: (۹۷/ب) 

قوله (أوجب ذلك)""' أى التعليق (نفى الحكم) أى الحكم المعلق بالشرط» و 
هو الذى " ذكر قبل هذاء “ لأنالمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الغانيةعين 
الأولى. ٠‏ 

قوله (عند عدم الشرط أوالوصف) "' أراد به الشرط و الوصف المذكورين 
قبل هذاء لأن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى. 

(قوله (تعالى):' "و من لم يستطع منكم طولا") ""' أى من لم يقدر منكم 
ع فلل 

(و)"' قوله: (أن ينكح المحصنات) أى الحرائر المسلمات أى من لم يجد ما 
يتزوج به الحرة المسلمةء كما يقول الرجل: لا أستطيع أن أحج أى لا أجد ما أحج به. 

(فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) أى فلينكح ملوكة من 
الاماء المسلمات و الفتاة الشابة و الفتى الشاب و الأمة تسمى فتاة و العبد 


فی الأصل› ب» د: تقربر. 

أنظر لقول المصنف فى ص» .١"١١‏ 

(الذى) ساقطة من ج. 

وهو قول المصنف: (و منها ما قال الشافعى: ان الحكم متى علق بشرط أو 
أضيف إلى مسمى بوصف خاص أوجب ذلك نفى الحكم عند العدم). أنظر المحل 
نفسه. 

تقديم (الشرط) على (الوصف) يغاير ترتيب المتن. 

ساقطة من الأصل» ج. 

سورة النساء .)١١(‏ 

هذا المعنى أحد الأقوال (لثلاثة فى معنى "الطول"). و قد ذكرتها فى موضعهاء 

أنظر (ص» )۳۱١‏ رقم الهامش» ۲. 

(الوأو) زيادة من ب. 


قسم التحقيق ہ٣‏ 
یسمی فتی»''' و ان کانا کبیرین فى السن» لأنهما لا يوقران لرقهما توقير الكبار. 
و يعاملان معاملة الصغار. 
قوله""' (و حاصله) أى و حاصل الأمر أو" الشأن أو الكلام أو الخلاف. 
قوله' (انه) أى الشافعى رحمه الله (ألحق الوصف بالشرط) أى جعله 
كالشرط, أنه يوجب العدم» و لذلك متصل بقوله (و اعتبر التعليق بالشرط عاملا 
فى منع الحكم دون السبب) أى لأجل أنه جعل الشرط عاملا فى منع الحكم دون 
السبب أبطل تعليق الطلاق و العتاق با ملك (لأن الوجوب) أى نفس الوجوب 
(حاصل) أى ثابت بالسبب (على أصله) أى أصل الشافعى (رحمه الله)  .‏ لأنه 
لا جعل التعليق بالشرط عاملا فى منع الحكم دون السبب"' كان السبب ثابعاء 
فيکكون نفس الوجوب ثابتا (متراخ عنه) أى عن السبب (بالشرط) أى بسبب 
الشرط. لأن تأثير التعليق بالشرط فى تأخير وجوب الأداء» و يحتمل أن يكون 
معناه وجوب الأداء متراخ إلى زمان وجود الشرط, و الأول أظهر, (و المالى) 
والضميرفى (وجويه و وجوب أدائه) يعود إلى المالى. (أما البدنى) 
كالصوم (فلا يحتمل الفصل) بین وجوبه و وجوب/أدائه. (۹۸/) 
و هذا من قبيل صيغة' الاکتفاء حيث ذكره سابقا فاكتفى به. 
قال فى المغرب: الفتى يستعار للمملوك و ان كان شيخا كالغلام. 
و روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال النبى صلى الله عليه و سلم: لا يقولن 
أحدكم عبدى و أمتى» و لا يقولن المملوك ربى و ربتى» ليقل المالك فتاى و فتاتى» و ليقل 
المملوك سیدی و سيدتى فانهم ملوكون. و الرب الله عز و جل. 
و عن أبى يوسف رحمه الله أن من قال أنا فتى فلان كان اقرارا منه بالرق. انظر: المغرب 
(ص ۳۵۰)» مسند أحمد .)٤۲۲/۲(‏ 
(قوله) ساقطة من ج د. 
فی ج: استبدلت (أو) ب(و). 
(قوله) ساقطة من ج د. 
ساقطة من الأصل. 
من قوله (أى لأجل أنه جعل الشرط) إلى قوله (دون السبب) ساقطة من ج. 


فی ب: صنعة. 


م شرح النتخب 

(فلما تأخر الأداء) إلى زمان وجود الشرط بالاجماع تأخر الوجوب ضرورة 
ان (لم) """ ينفصل» (لم يبق الوجوب) عند اليمين قبل الشرط. 

قوله"" (أقصى درجات الوصف) أى غاية درجاته. (و لا أثر للعلة فى 
النفى) هذا كلى."" و لو دل انتفاء العلة على انتفاء الحكم فى صورة انما دل لأمر 
خارجى بأن تكون العلة متحدة' كما قال محمد رحمه الله فى ولد الغصب: أنه لم 
يغصب فلايضمن.'' أما انعفاء العلة من حيث هو ()' لا يدل على انتفاء 
الحکم (و لو کان شرطا) اى" و لو كان الوصف شرطاء يعنى و لو كان الوصف 
ملحقا بالشرط كما زعمت فالشرط لا يوجب العدم عند العدم" لأنه داخل على 
السبب دون الحكم» فكيف يوجب العدم عند العدم و قد قررناه. ‏ (فلاشرط داخل 
على السبب دون الحكم)ء لأن التعليق تصرف "' من المتكلم» فيؤثر فيماهو 
مضاف إليه و هو ملفوظ لا فى الحكم الذى يثبت 


8 ساقطة من الأصل› با 
8 (قوله) ساقطة من ب› ج د . 
فی د: استبدلت (هذا کلی) ب(هذا کان) . 


فى الأصل» ب» ج: متحدا. 

قال السرخسى رحمه الله: هذا غير مذكور عندنا على وجه المقايسة بل على وجه الاستدلال 
فيما كان سببه واحدا معينا بالإجماع. فان ضمان الغصب سببه عين و هو الغفصب» 
فالاستدلال بانتفاء الغصب على انتفاء الضمان يكون استدلالا بالإجماع. أصو السرخسى 
(۲۳۰/۲). و انظر أیضا أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۳۷۵/۳). 

(YY 


(هو) مزيدة من الأصل» ب» ج. 

( ولو كان شرطاء أى) ساقطة من د. 
(عندالعدم) ساقطة من د. 

أنظر ( ص .)۳۱٤‏ 

فی د: استبدلت (تصرف) ب(تعرف) . 


ا ا ا 
ومن هذه الجملة ما قال الشافعى: ان المطلق محمول على للمقيد و ان كانا 


عقب قوله جبرا و انه غیر ملفوظ. 
قوله"' (باعدامه) أی'' باعدام السبب (لا فی أُحکامه) ای لا فی أحکام 


ا 
فان قلت: كيف يصح هذا اللفظ» و التعليق لما كان داخلا على السبب يكون 
داخلا على الحكم ضرورة. 


قلت: أراد به قصدا أى أثره فى إعدام السبب قصداء و إعداء“' الحكم ثبت 
اوا به نفى مذهب الخحصم أى لا فى أحكامه دون أسبابه كما قال 
الشافعى رحمه الله. 

(و فرقه) أى فرق الشافعى رحمه الله (بين المالى و البدنى) (أى التكفير 
المالى والتكفيرالبدنى أوبين (ال) راجب" المالى والبدنى)'" (ساقط) 
اعتباره. 


إعلم أن المطلق و المقيد باعتبار الورود أربعة أقسام؛ ٠‏ لأنه له بخلو اما أن 
يرد الاطلاق و القيد فى السبب أو فى الحكم. و ذلك اما أن يکونا“ فی حادثتين 


فى الأصل» ج: فعله. 

" (قوله) ساقطة من ب› د. 

(قوله "باعدام السبب" أى) ساقطة من د. 

فی ج: فاعدام. 

(رحمه الله) ساقطة من ب. 

الألف و الالم فى أول "واجب" ساقطة من جميع النسخ و قد زدته لتقييم النص. 

ساقطة من الأصل. 

کذا فی التبیین. أنظر (۳۱۷/۱). و أما فى التحقیق و فی كشف الأسرار على البزدوى 

ذكرت ستة أقساء. أنظر التحقيق» لوحة (٩٤/أ).‏ كشف الأسرار (۲۸۷/۲)ء وسوف . 
أذكر هذه الأقسام الستة مع أمشلتها بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

كذا فى د» و أما فى الأصل» ب» ج: يكون - بسقوط ألف التثنية - . 


TA 


شرح النتخب 


مثل كفارة القتل و سافر الكفارات»› لأن قيد الإيمان زيادة وصف يجرى مجرى 
الشرط» فيوجب بطلان الحكم عند عدمه فی النصوص عليه وفى نظیره من 
الكفارات»› لأنها جنس وأاحد. 


من جنس واحد أو فى حادثة واحدة. و ذلك اما أن يکونا فى حكمين أو فى حكم 


وأحد. 


قال علاء الدين البخارى رحمه الله: ورد المطلق مع المقيد على وجوه: 


۱ اما أن یکون ورودهما فی سبب حكم فى حادثة أو شرطه» مثل قوله عليه 
السلام: "أدوا عن كل حر و عبد" كذا "أدوا عن كل حر و عبد من المسلمين". 
۲ - أو فى حكم واحد فى حادثة واحدة اثباتا كما لو قيل فى الظهار: "اعتق 
رقبة" ثم قيل: اعتق رقبة مسلمة". 
٣‏ ۔ أو نفیا: کما لو قیل: "لا تعتق مدبرا"» "لا تعتق مدبرا کافرا". 
aS‏ 

الملسيس. و إطلاق إطعامه عن ذلك. 
۵ - أو فى حكمين فى حادثتين: كتقييد الصيام بالتتابع فى كفارة القتل» و 
إطلاق الإطعام فى كفارة الظهار. 

٦‏ - أو فى حكم واحد فى حادثتين» كإطلاق الرقبة فى كفارة الظهار و اليمين. 
۰ بالإيمان فى كفارة القتل. فهذه ستة أقسام. 

تفق الأصوليون على أنه لا حمل فى القسم الغالث و الرابع و الخامس لعدم 
n‏ بينهما. و ذكر بعض أصحاب الشافعى الحمل فى القسم 
الرابع. و اتفق أصحابنا و أصحاب الشافعى على وجوب حمل المطلق على المقيد 
فى القسم الثانى» و اختلفوا فى القسم الأول و الأخير» فعند بعض أصحابنا و 
جميع أصحاب الشافعى: الحمل واجب فى القسم الأول من غير حاجة إلى قياس 
و نحوه» و عند عامة أصحابنا لا حمل فيه. واتفق أصحابنا فى القسم الأخير 
على أن لا يحمل المطلق على المقيد فيه و عند أصحاب الشافعى: يجب فيه 
لكنهم اختلفوا فقال بعضهم: يحمل المطلق على المقيد وجب اللغة من غير نظر 
الى قياس و دليل» و جعلوه من باب المحذوف الذى سبق إلى الفهم معناه و قال 
أهل التحقيق منهم أنه يحمل على المقيد بقياس مستجمع لشرائطه» و هذا هو 


فعنده'' يحملالطلقعلىالققيدفىصورةما 0 ال ق القسم 
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الصحيح عندهم. هذا حاصل ما ذكر فى كتب عامة أصحابنا و أصحاب 


الشافعى. 
2 الأسرار على البزدرى (۲۸۹/۲). و انظر اشا التحقيق» لرحة 
(£/(. 


أى عند الشافعى رحمه الله. 

هكذا فى جميع النسخ» و المراد منه: فى جميع الصور. 

(الأخير) ساقطة من د. 

هذا و قد اشترط القائلون بالحمل شروطا سبعة: 

الأول: أن يكون المقيد من باب الصفات مع ثبوت الذوات فى الموضعين و ممن 
ذكر هذا الشرط: القفال الشاشى» و الشيخ أبو حامد الأسفرائنى» و الماوردىء 
و الرويانى» و نقله الماوردى عن الأبهرى من المالكية وأ نقل الماوردى أيضا عن 
ابن خيران من الشافعية أن المطلق يحمل على المقيد فى الذات» و هو قول 
باطل. 

الغانى: أن لا يكون للمطلق الا أصل واحد كاشتراط العدالة فى الشهود على 
الرجعة و الوصية و إطلاق الشهادة فى البيوع و غيرها فهى شرط فى الجميع. ر 
من ذكر هذا الشرط: الأستاذ أبو منصور, و الشيخ أبو إسحاق الشیرازى فى 
اللمع» و الماوردى» و حكى القاضى عبد الوهاب التفاق على اشتراطهء قال 
الزركشى: و ليس كذلك» فقد حكى القفال الشاشى فيه خلافاء و لم يرجع 
شیئا. 


و الغالث: أن يكون فى باب الأوامر و الإثبات» أما فى جانب النهى و النفى 
فلاء ومن ذكر هذا الشرط: الآمدى» و ابن المحاجب» و أما صاحب المحصول 
فسوى بين الأمر و النهى» ورد عليه القرافى» و أما الأصفهانى فتيع صاحب 
لحتل 

و الرابع: أن لا يكون فى جانب الإباحةء إذ لا تعارض بينهما. قاله ابن دقيق 
العيد» و قال الزركشى: فيه نظر. 

والخامس: أن لا يكون الجمع بينهما الا بالحمل. 
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شرح اشخب 


و الكل/مذكور فى المتن» الا أن بعضها بطريق العبارة و بعضها (۹۸/ب) 
بطريق الإشارة على ما نبين إن شاء الله تعالى. 

ولا خلاف أنالمطلق يجرى على إطلاقهء والمقيد يجرى على تقييده حالة 
الإنفراد. انما الخلاف فيما إذا اجتمع المطلق مع المقيد. 

قوله (المطلق محمول على المقيد) قال فخر الإسلام فى منحخب التقوي ' 
المطلق"" هو اللفظ المتعرض للذات دون الصفات» لا بالنفى و لا بالإثبات" 


و السادس: أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمك أن يكون القيد لأجل ذلك 


اليد الزائد و السابع: أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد. اه 

أنظر: إرشاد الفحول ( ص .)١١۷- ٠۱١١‏ 

ذكرته فى قسم الدراسة» أنظر» ص .۷٠‏ 

أنظر تعریفات الأصولیین للمطلق: البرهان .)۴١۹/۱(‏ الإحکام للآمدی (۳/۳)ء 
التحقيق» (لوحة ٠٤/ب)ء‏ المسودة (ص »)١٤١‏ شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية 
البنانی .)٤٤/۲(‏ فواتح الرحموت على مسلم الثشبوت .)۳٣۰/١(‏ شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب .)٠۵١۵/۲(‏ التعريفات للجرجانیى ( ص ۲۱۷). كشف الأسرار على 
المنار .)٤۲۳/۱(‏ شرح الکوکب المنیر (۳۹۲/۳)ء روضة الناظر مع نزهة الخاطر (۲/ 
,)),)١‏ المحصول (۵۲۱/۲/۱). شرح تنقیح الفصول ( ص ۲۱۱). التبیین (۹۵/۱٣۳)ء‏ 
الإبهاج فی شرح المنهاج (۱۹۹/۲). 

ذكر علاء الدين البخارى هذا التعريف للمطلق فى التحقيق» و نسبه إلى المشايخ. ثم قال: 
و بهذا التعريف ظهر الفرق بين العام وا لخاص و بين المطلق. فان العام: هو اللفظ الدال 
على الحقيقة مع التعرض للكثرة المبهمة. و الخاص: هو الدال عليها مع التعرض للوحدة. و 
المطلق: ليس بمتعرض ها سوى الحقيقة. 

و فرق بعضهم بين المطلق و بين النكرة و المعرفقو العام بأن اللفظ الدال على الماهية من غير 
تعرض لقيد ما هو: المطلق» و مع التعرض لكثرة متعيئة: ألفاظ الاعداد» ولكشرة غير 
متعينة: العام» و لوحدة متعينة: المعرفةء و لوحدة غير متعينة: النكرة. 

و الأظهر أنه لا فرق بين النكرة و المطلق فى اصطلاح الأصوليين إذ تمثيل جميع العلماء 
المطلق بالنكرة فى كتبهم يشعر بعدم الفرق بينهما. اه. أنظر التحقيق» لوحة (۵٤/ب)ء‏ 
(£//). 


و ا ی ی و وا ی م ی ع چ چ ےی ا 
كقوله تعالى: "فتحرير رقبة""' فان الرقبة اسم لذات ملوكة مرقوقة'"' سواء كانت 
كاف أو ىة نا2 او شرا 

والمقيد:'"' اسم للفظ يعناول الذات و الصفات جميعاء كقوله تعالى: 
"فتحرير رقبة مؤمنة". ‏ 

و قوله (محمول على المقيد) أى يراد من المطلق المقيد. 

قوله (وان كانا فى حادثعين) ‏ يشير إلى أنه يحمل المطلق على المقيد 
عنده أيضا إذا كانا فى حادثة واحدة. 

قوله (وسائرالكفارات) مشثل كفارة الظهارء وكفارةاليمين. قال الله 
تعالى' " فى كفارة القتل: "و من قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة". و قال 


سورة المجادلة .)١(‏ 

فى ج: مرقوقة ملوكة. 

أنظر تعريفات الأصوليين للمقيد: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد /١(‏ 
۵)/), مسلم الشبوت مع فواتح الرحموت .)۳٠١ /١(‏ كشف الأسرار على 
المنار .)٤١٤ »٤۲۳/۱(‏ التعريفات (ص .)۲۲١‏ الاحكام للآمدى (۳/٤)ء‏ 
شرح الکوکب المنیر (۳۹۳/۳)» روضة الناظر مع نزهة الخاطر (۹۱/۲۳١۱١)ء‏ 
التبیین .)۳١٦/۱(‏ 
سورة النساء .)١۲(‏ 

فی ج: مراد. 

و قد اختلف أصحاب الشافعى فى هذه الصورة على قولين: 

اا ا ا ا ا ل ا ا توت 
تقييد الآخر لفظا. و نقل السبكى هذا القول عن بعض أصحابه. 

و الثانى - وهو قول الشافعى و جمهور الأصحاب - أنه ان وجد قياس و كان 


£٤( 


genn 


۹) 


جح 


دليلا يقتضى تقييده قيد» و إلا فلاء و هذا ما جزم به البيضاوى فى منهاج 
العقول. أُنظر: منهاج العقول مع شرح الاسنوی (۱۳۹/۲)ء الابهاج ۲۰٠/۲(‏ - 
۲( 
فی ج: فان الله تعالى قال. 
سو رة النساة (۴&. 


مع شح التخب 
فى كفارة اليمين: "أو تحرير رقبة"""' و قال فى كفارة الظهار: "فتحرير رقبة من 
فا U‏ 

فذكرفىكفارةالقتل"التحرير"مقيدابقيدالإيمان»' و فى هاتين 
(الكفارتين) “'مطلقاغيرمتعرض بقيدالإيمان» فحملالمطلق فى هاتين 
الكفارتين على المقيد فى كفارةالقتل حتى لا يجوز اعتاق الرقبة الكافرة فى 
هاتين الكفارتين'“ كما لا يجوز فى كفارة القتل. " لأن قيد الإيمان زيادة 


سورة المائدة .)۸١(‏ 
سورة المجادلة (۳). 
فی ج: استبدلت (بقید الإیمان) ب(الایمان). 
““ ساقطة من الأصل. أى كفارتى اليمين و الظهار. 
(على المقيد فى كفارة القتل حتى لا يجوز اعتاق الرقبة الكافرة فى هاتين الكفارتين) 
ساقطة من ج. 
" قال الآمدى رحمه الله فى تعليل هذا الحمل: و انما كان كذلك لأن من عمل بالمقيد فقد وفى 
بالعمل بدلالة المطلقء ومن عمل بالمطلق لم يوف بالعمل بدلالة المقيد, فكان الجمع هو 
الواجب و الأولى. 
فان قيل: ان العمل بالمقيد ينافى مقتضى المطلق» ليس مخالفة المطلق» و اجراءالمقيد على 
ظاهره أولى من تأويل المقيد بحمله على الندب و اجراء المطلق على اطلاقه. 
قلنا: بل التقييد أولى من التأويل لغلاثة أوجه: 
الأول: انه يلزم منه الخروج عن العهدة بيقين» و لا كذلك فى التأويل. 
الغانى: ان المطلق إذا حمل على المقيد, فالعمل به فيه لا يخرج عن كونه موفيا للعمل 
باللفظ المطلق فى حقيقته» و لهذا لو أداه قبل ورود التقييد كان قد عمل باللفظ فى 
حقيقته» و لا كذلك فى تأويل المقيد و صرفه عن جهة حقيقته إلى مجازه. 
الغالث: ان الخروج عن العهدة بفعل أى واحد كان من الآحاد الداخلة تحت اللفظ المطلق لم 
يكن اللفظ دالا عليه بوضعه لغة بخلاف ما دل عليه المقيد من صفة التقييد» و لا يخفى أن 
المحذور فى صرف اللفظ عما دل على اللفظ لغة أعظم من صرفه عما لم يدل عليه بلفظه . 
أنظر: الاحکام للآمدی ٤/۳(‏ - ۵). شرح الاسنوى مع سلم الوصول )٤۹۸/۲(‏ وما 
بعدها . 


قسم التحقيق ا 
وصف يجرى مجرى الشرط› فيوجب نفى الحكم عند عدم الوصف 0 المنصوص 
عليه كما عرف من أصله و فى نظيره من الكفارات» لأنها جنس واحد» لأن الكل 
شرعت للستر و الزجرء'' لأنها كاسمها سعارة " و الشرع لما قيد الرقبة بوصف 
الإيمان فى موضع لحكمة حميدة و هى التقرب إلى الله تعالى بتخليص عبده 
المؤمن/عن مذلة العبودية صار ذلك بیانا فی (۹۹//) سائر الكفارات باعتبار 
الاتحاد فى الجنسية. 

وان وجد الاختلاف من حيث التنو ع كما فى الطهارةء فان تقييد الأيدى 
با مرافق فى الوضوء جعل تقييدا فى نظيره» و هو التيمم» لأن كل واحد منهما 
طهارة. 

ولايقال: ان فى حمل المطلق على المقيدابطال صفة الاطلاق» فيكون 
تسخا› فلا يجوز . 

لأنا نقول: (ان) " المطلق ساكت عن الوصف» غير متعرض له» فيكون هذا 


(فى) مزيدة من ب. 

الزجر هو ما شرع لدرء المفاسدء و مقابله الجبر» و هو ما شرع لجلب ما فات من 
المصالح. 
و قد اختلف فى بعض الكفارات هل هى زواجر لما فيها من مشاق تحمل الأموال 
و غيرهاء أ هى جوابرء لأنها عبادات لا تصح الا بنيات» و ليس التقرب إلى 
الله تعالى زجراء بخلاف الحدود و التعزيرات» فانها ليست قربات لأنها ليست 
فعلا للمزجورین؟ 
و قد ذهب القرافى و صاحب تهذيب الفروق إلى أنها جوابرء لأنها عبادات و 

- قربات لا تصح إلا بالنية. ) 
أنظر: الفروق (۲۱۳/۱). تهذیب الفروق .)۲١١/١(‏ 

قال صاحب المغرب: الكفر - بفتح الكاف - فى الأصل الستر يقال كفره إذا 

ستره» و منه الكفارة» لأنها تكفر الذنوب. 

أنظر: المغرب (ص .))٠١‏ مختار الصحاح (ص .)٥۷۳‏ 

فى ج: النوع. 

مزيدة من ج. 


(£) 


عع شرح المتخب 
اثبات وصف زائد بنص آخر مع بقاء ء ما كان واجبا با لمطلق فيكون زيادة. و هی 
لیس بنسخ عندی على ما سیأتی إن شاء الله تعالى. '' 

ولا يلزم (على)' عدم تقدير الصوم فى كفارة اليمين بشهرين متتابعين 
مع ورود النص فى كفارة القتلء لأنه زيادة قدر ثابت بالإسم العلمء و هو شهران» 
لا بالصفة التى '"تجرى مجرى الشرط. و الاسم“ العلم لا يوجب نفى الحكم قبل 
وجوده فى المسمى به فكيف يوجد ذلك فى غيره. و كذلك الجواب فى زيادة أعداد 
استدلالا بالمقيد بالتتابح فى صوم كفارة الظهار و القتل مع ان هذا تنصیص على 
السمى بوصف خاص» و ليس بتنصيص بالاسم " العلم» لأن هذا المطلق بعارض 
فيه نظائره من النصوص.» " فمنها مقيد بصفة التتابع كصوم كفارة الظهارء و 
منها مقيد بصفة التفرق كصوم المتعة قال الله تعالى: "و سبعة إذا رجعت". " 
حتى لو لم يفرق الصوم فيها لا يجوز" فلا يكون حملها على أحدهما بأولى من 
الآخر. فبقى على الاطلاق لأنهما لما تعارضا تساقطاء فصار كأنه لم يوجد مقيد 
ماء فأنى يحمل على المقيد و لا مقيد. 

ثم هذا يلزمكم فانكم أثبتم صفة التتابع فى صوم كفارة اليمين اعتبارا 
بالصوم المقيد بالتتايع فى كفارة الظهار و القتلء فذلك""' يلزمكم اشتراط صفة 


آأنظر: ( ص .)٠٥۹‏ 

" ساقطة من الأصل» ج د. 

(التى) ساقطة من ج. 

فی ج: اسم (بدون الألف واللام). 

فی ج: اسم (بدون الألف و اللام). 

" فى ج: المنصرص 

سورة البقرة .)۱١۹١(‏ 

فى جميع النسخ: "لا يجوز" و لكنها فى أصول السرخسى الذى نقل الشارح منه 
هذه العبارة بحروفها: "لم يجز". أنظر .)۲۹۷/١(‏ 

فى الأصل: فكذلك. 


ا ی ج و وو و ب 8| 

و عندنا لا يحمل المطلق على المقيد و ان كانا فى حادثة واحدة بعد أن يكونا 
حكمين لإمكان العمل بهماء قال أبو حنيفة و محمد رحمهما الله: فيمن قرب التى 
ظاهر منها فی خلال الصوم ليلا عامدا أو نهارا ناسیا أنه یستانف» و لو قربها فی خلال 
الاطعام لم يستانف لأن شرط الاخلاء من المسيس من ضرورة شرط التقديم على 
اللسيس» و ذلك منصوص عليه فى الاعتاق و الصيام دون الاطعام. 


الايمان/فى الرقبة فى كفارةاليمین‌اعتبارا (۹۹/ب) بتظيرها فى كفارة 
القعل ' 

وعندنا لا يحمل المطلق أبدا على المقيد'"' سواء كانا فى حادثتين أو فى 
حادثة واحدة"' إلا إذا وردا فى حكم واحد“' كما فى صوم كفارة اليمين"“ 
معنی قوله (بعد أن يکونا حکمین). ' 


وقد نقل الشارح شرح قول المصنف (و سائر الكفارات) بو ااال 
نقلا یکاد یکون بالنص. أنظر: اأصول السرخسی (۲۱۷/۱ - ۲۹۸). 

" فى ج: لا يحمل المطلق على المقيد أبدا. 

وهواختيارفخرالإسلام و بعض مشايخ الحنفية. ۳ أصول المبزدوى 
(۲۸۹/۲). التبیین (۳۹۸/۱). 

فحینئذ يحمل للضرورة. أنظر: التبیین (۳۹۸/۱). 

أنظر وجه قول الحنفية فى حمل المطلق على المقيد: أصول السرخسى 
(۲۹۸/۱)» اصول البزدوی (۲۸۹/۲). ميزان الأصول (ص »)٤١١‏ المغنى فى 
أصول الفقه (ص ۱۷۳)ء مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت )۳١١/١(‏ المرآة 
على المرقاة مع حاشية الإزميرى (۲/ .)٠١١‏ التوضيح مع القلويح (١/١١١)ء‏ 
كشف الأسرار على المنار .)٤١٠/١(‏ نور الأنوار (١/١٤)ء‏ التحرير مع 
التبن ١‏ ۴۴:7). 

"' قول المصنف: (حكمين) احتراز عما إذا وردا فى حادثة واحدة فى حكم واحد 
حيث يحمل المطلق على المقيد على ما هو المختار عندالحنفية. و أماعند 
الشافعية فبالإجماع كما تقد ) 
أُنظر: التبیین .)۳۷۳/١۱(‏ 


ی 
قوله (لا مكان‌العملبهما) تقريره: أن العمل بالدليلين واجب بقدر 
الامكان. و المطلق واجب العمل اجماعا. أما عندناء فظاهر و كذلك عند الشافعى 
(رحمه الله) ' فى صورة كفارة اليمين. و كذا المقيد واجب العمل. 
فكمالا يجوز حمل المقيدعلى المطلق لاثبات حكم الاطلاق فيه لا يجوز 
حمل المطلق على المقيد لاثبات حكم التقييد فيه. "' و هذا لأن الغرض من الإطلاق 
التيسير والتوسعة. يدل عليه قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء ان تبد لكم تسوك" حتى أن أصحاب البقرة لو عمدوا إلى أدنى بقرة 
لكفتهم؛ لكن شددوا بالسؤال و بيان الكيفية و ترك صفة الاطلاق و الابهام 
فشدد "الله تعالى عليهم. ' 
فقد قیل: انھم اشتروھا بہلیء مسکھا ذهباء و کادوا أن لا یروا هکذا روی 
عن النبى عليه السلاء." 


مزيدة من ج. 

نقل الشارح هذه العبارة من أصول السرخسی بحروفها. (۲۹۸/۱). 

سورة المائدة .)۱١١(‏ 

و قد استدل السرخسى و فخر الإسلام أيضا بهذه الآية. 

أنظر: أصول السرخسی (۲۹۸/۱). اأصول البزدوی (۲/ ۲۹۰). 

“ فى الأصل: استبدلت (ان) ب(قال). 

فى الأصل: شدد (بدون الفاء). 

ذكر المفسرون ذلك فى تفسير قوله تعالى: "قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير 
الأرض و لا تسقى الحرث مسلمة لاشية فيهاء قالوا الآن جئت بالحق» فذبحوها و 
ما كادوا يفعلون". البقرة .)۷١(‏ 

أنظر: تفسیر القرطبی (۲/۱٥٤)ء‏ زاد المسیر .)۹١۹/١(‏ 

أخرج الطبرى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: وجدوها عند رجل يزعم أنه 
لیس بائعها ال آبداء فلم یزاولوا به حتی جعلوا له أن یسلخوا له مسکها 
فیملئوه له دنانیر» فرضی به فأعطاهم ایاها. تفسیر الطبری »)۳٠١/١(‏ و 
ذکر السیوطی نحوه أنظر: الدر المنشور (۱۹۲/۱). 


٣۷ قسمالتحقيق‎ 

٠والغفرض‏ من ‌التقييد () الشديد والتغليظ»'"' وهذا ظاهر لا ينكر 
فابطال صفة الاطلاق و اثبات صفة التقييد بنزلة اثبات صفة التغليظ فى موضع 
شرع فيه التخفيف» و فيه فسادان: 

احدهما: نصب الشرع من تلقاء نفسه. 

و الآخر: إبطال ما هو مشروع. " 

فان قلت: لا يمكن العمل بهما, لأنالمطلق ساكت عن الوصف» و نحن 
نحتاج إلى معرفة الوصف كما" نحتاج إلى معرفة الأصل» فان الشىء لا وجود 
له فی الخارج بدون الصفة. إذ لا وجود للمطلق فى الخارج» فجعلنا البيان فى أحد 
الموضعين بيانا فى حق الثانى بجامع الاتحاد بينهما'"' فى الجنسية. 

قلنا: نعم» لا وجود له فى الخارج بدون الصفةء لكن لا يحتاج إلى تلك 
الصفة المعينةء و فيه الكلام. و اذا کان کل واحد منهما بصفته مقصوداء أو" فی 
موضعه حكمة» كيف/ يجوز إخراج أحدهما عما هو عليه )/٠١١(‏ بحمله على 
الآخر» ولاضرورةفيه. والله تعالى قال: "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء ان تبد لكم تسؤكم". "و فى الرجوع إلى المقيد ليعرف منه حكم الطلق 
إقدام على هذا المنهى عنه لما فيه من ترك الإبهام فيما أبهم الله تعالى. و نحن 
باو رون کد میا کا هو غل ما قال آين غاس رظي الله عند ٠‏ ”انرا ما 


(الواو) زيادة من جميع النسخ» و هو تصحيف. 
"' فى ج: التغليط و التشديد. 
فی ج: المسروع. 
هذا و قال الشارح فى كشف الأسرار على المنار: نسخ ما هو مشروع بالرأى. 
أنظر .)٤۲١/۱(‏ 
(٤)‏ (نحتاج إلى معرفة الوصف كما) ساقطة من ج. 
(بينهما) ساقطة من ج. 
فی ب» ج د: استبدلت (أُو) ب(و). 
" المائدة .)١١١(‏ 
ورد فى جميع النسخ: "على ما قال عليه السلام". وقد صححته من شرح 


۳٤۸ 


أبهم الله تعالى" ٠١‏ 


شرح النتتخب 


فإن قيل: المطلق عن صفة السوم محمول على المقيد بصفة السوم فى حكم 
وجوب الزكاةء و كذلك""' النصوص المطلقة فى باب الشهادة محمولة على المقيد 
بصفةالعدالةء و كذلك نصوص الهداياء فان المطلق عن التبليغ'" - و هو هدى 
ا لمحعة و القرآن - محمول على مقيد بالعبليغ و هو جزاء الجناية» يعنى قوله تعالى: 
"هديا بالغ الكعبة""“' حتى يجب التبليغ فى الهدايا كلها. 

قلنا: انما لم تجب الزكاة فى غير السائمة بنص موجب للنفى و هو قوله عليه 


هذا و قد احتج بهذا الأثر السرخسى» و البزدوى و صدر الشريعة و غيرهم 
رحمهم الله. 

ولم يرتض التفتازانى رحمه الله بهذا الاحتجاج و قال: هذا لا يقوم حجة على 
الخصم» لأنه لا يجعل قول الصحابى حجة فى الفروع فضلا عن الأصول. 

أنظر: اأصول السرخسی (۲۹۸/۱). اصول البزدوی (۲۹۱/۲)ء التوضيح مع 
التلويح .)٠١٤١/١(‏ كشف الأسرار على المنار .)٠٠١/١(‏ 

آخرجه سعید بن منصور فی سننه. أنظر (ص ۲۲۸) بلفظ: سثل ابن عباس عن 
قوله تعالى: "و أمهات نسائكم" فقال: هى مبهمة» فارسلوا ما أرسل الله و 
اتبعوا ما بين الله عز و جل. و أخرج البيهقى عن مسروق أنه قال فى قول الله 
عزو جل: "و أمهات نسائکہ" ما أرسل الله فارسلوه» و ما بین فاتبعوه» ثم 
قراً: "و أمهات نسائکم و ربائیکم اللاتی فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم 
بهن» فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم" النساء (۲۳). قال: فأرسل 
هذه و بين هذه قال الشيخ: وهو قول عطاء و عكرمة و غيرهم. 

أنظر: سن البيهقى (۷/ ١٠١٠)ء‏ الدر المنثور .)٤۷۳١/۲(‏ 

فی ج: کذا ) 

فى الأصل› ب: السلغ. 


سورة المائدة .)١٠١(‏ 


1 OE EE EE E 
"لا زكاة فى العوامل"'' لا باعتبار حمل المطلق على المقيد.‎ 

شتراط ‏ ' العدالة فى الشهادات باعتبار وجوب التعرف فى خير الفاسق 

ا . "يا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ و أی فتشبتوا ° 


e 
شتراط التبليغ فی الهدايا باععبار النص الوارد فبيه4ه› و هو أن‎ 
الله قال بعد ذكر الهدايا: "ثم محلها إلى البيت العتيق""“‎ 


أو بمقتضى اسم" الهدايا.' فانه اسم لما يهدى." أى نقل من كان إلى 


لم أقف عليه بهذا اللفظ. روى أبو داود عن على رضى الله عنه حديثا طويلا و 
قال فيه: "و ليس على العوامل شىء". 
سن ابی داود» كتاب الزكاة» باب فى زكاة السائمة (۲۲۸/۲ - ۲۲۹). 
و أخرج الدارقطنى عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده بلفظ: "ليس فى 
الإبل العوامل صدقة". و عن أبن عباس بلفظ: "ليس فى البقر العوامل صدقة." 
أنظر: سنن الدارقطنى» كعاب الزكاة» باب ليس فى العوامل صدقة 
(۱۰۳/۲). نصب الراية (۲/ .)١٠١‏ 
فی د: و اشترط. 
۳( سورة الحجرات .)١(‏ 
“ و باعتبار قوله تعالی: "ممن ترضون من الشهداء" البقرة (۲۸۲). 
و الفاسق لا يكون مرضيا. كذا فى أصول السرخسى /١(‏ ۷۰). 
هذا وقرأً ابن كثير, و نافع» و أبو عمرو» و عاصم» و ابن عامر: "فتبينوا' 
بالنون من التعبيين للأمر قبل الاقدام. و قرأ حمزة و الكسائى» خلف: "فتثبتوا' 
بالغاء من الثبات و ترك الاستعجال. 
أنظر: زاد المسیر .)١۷١ - ۱۷١۱/۲(‏ 
سورة الحج (۳۳). 
(اسم) ساقطة من ب. 
فی د: الهدی. 
إلى موضع. کذا فی أصول السرخسی (۱/ ۲۷۰). 


با ا ی 

و كذلك إذا دخل الاطلاق و التقييد فى السبب يجرى كل واحد منهما على 
سننه كما قلنا فى صدقة الفطر:انه يجب أداؤها عن العبد الكافر بالنص المطلق» و عن 
العبد المسلم بالنص المقيد الإسلام» لأنه لا مزاحمة فى الأسباب فوجب الجمع. و هو 
نظير ما سبق أن تعليق الشرط لا يوجب النفى عند عدمه» فصار الحكم الواحد معلقا 
و مرسلاء لأن الإرسال و التعليق يتنافيان وجوداء فأما قبل وجوده فهو معلق بالشرط 
ى معدوم يتعلق وجوده بالشرط» و مرسل عن الشرط» أى محتمل للوجود قله» و 
العدم الأصلى كان محتملا للوجود» ولم يتبدل العدم فصار محتملا للوجود. 
بطريقین. 


مکان:' و لا مكان ورد الشرع بالنقل إليه سواه. 

فإذا كان الدليل دالا على إجراء كل واحد منهما على سننه لا يترك ذلك الا 
عند الضرورة» و لا ضرورة إلا عند تعذرالجمع» ولا تعذر إلا إذا ورد فى حكم 
واحد فى حادثة واحدة» فبقى فيما وراء تلك الصورة کل واحد منهما على موجبه 
من الاطلاق و التقييد. 

واعلم أن المطلق و المقيد أقسام بحسب الورود فى الحوادث. " 

/منها: ما إذا وردا فی سبب الحکم» ومنها ما اذا وردا فی (۱۰۰/ب) 
الحكم نفسهء فما هو وارد فى السبب" قسم واحد» و نظيره قوله عليه السلام: 
"أدوا عن كل حر و عبد مسلم نصف صاع" -الحديث و قوله عليه السلاء: 


الهدی: وهو اسم ما یهدی ق 
واا يقال: جدى و جدية. 
أنظر: المغرب (ص .)٠١١١‏ التعريفات (ص )٠٠١١‏ الصحاح (۴/۵ء .)٠‏ المصباح المنير 
.)۹٤۸/۲(‏ أنيس الفقهاء ( ص .)١٤٤‏ 

فى الأصل: استبدلت (الصورة) ب(الضرورة). 

وقد تقدم ذکر هذه الأقسام. أنظر (ص ۳۴۸) رقم الهامش .)١(‏ 

إن السبب هو رأس من يمونه -أى يحمل مؤنته ويقوم بكفايته - و يلى عليه. أنظر: 
التبیین .)۳۷۷/١(‏ 

لم أقف عليه بهذا اللفظ» و الذى وقفت عليه هو ما وراه البخارى و مسلم عن ابن عمر 


و ا ی ا 
"أدوا عن كل حر و عبد تصف صاع" _ الحديث ‏ فالحديث الأول يقتضى أن يكون 


العبد بصفة كونه مسلما سبباء و الحديث الغانى يقتضى أن (يكون) "' ذات العبد 
سببا» وحكمهعندنا: أنه يجرى المطلق على اطلاقه» والمقيديجرى'" على 
ى )£( 

تفده . 


فى هذه الصورة: ذكر الوصف منزلة ذكر الشرط لا مر. و الشرط كما يوجب الوجود 


رضى الله عنه بلفظ - و اللفظ لمسلم - : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة 
الفطر من رمضان على الناس» ساعا من تيء أو صاعا من شعیر على کل حر آو عبد ذکر 
أو أتقى من المسلمين. 
و رواه الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنه أيضا بلفظ: أمر رسول الله صلى الله عليه و 
سلم بزكاة الفطر على کل مسلم حر و عبد صغیر و کہیر» صاعا من تمر أو صاعا من شعير. 
أنظر: صحيح البخارىء» أبواب صدقة الفطرء باب صدقة الفطر على العبد و غيره من 
المسلمين .)٥٤۷/۲(‏ 
و مسلم» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر و الشعير .)١۷۷/۲(‏ 
و سنن الدارقطنی» کتاب زکاة الفطر .)۱١۹/۲(‏ نصب الراية .)٤١١/۲(‏ 
لم أقف عليه بهذا اللفظ» و الذى يقرب من معناه هو ما رواه أحمد فى مسنده عن عبد الله 
بن ثعلبة بن صعير العذرى رضى الله عنه: خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل 
الفطر بيوم فقال: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين» أو صاعا من تر أو شعير على كل 
حر و عبد» صغیر و کبیر. 
و فى لفظ الدارقطنى: "أو تصف صاع من حنطة". 
ثم روی الدارقطنى عن ابن عمر أنه قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه و سلم صاع شعير أو تمر و سلت أو زبيب» فلما كان عمر و كثرت الحنطة 
جعل نصف صاع حنطة مكانا من تلك الأشياء. 
أنظر: مسند أحمد .)٤۳۲/٠۵(‏ سنن الدارقطنى» كتاب زكاة الفطر .)٠١٠/۲(‏ سنن أبى 
داود کتاب الزکاۃء باب کم یؤدی فی صدقة الفطر (۲۹۹/۲)ء نصب الراية .)٤١١/۲(‏ 
ساقطة من الأصل. 
(يجرى) ساقطة من ج. 
أى يكون رأس العبد الكافر سببا بالنص المطلق» و رأس المسلم سببا بالنص 

المقيد. التبيين .)۳۷۷/١(‏ كشف الأسرار على المنار .)٤۷/١(‏ 


إو ت ا ی 
عند الوجود» يوجب العدم عند العدم» فيكون عدم الشرط موجبا عدم المشروط '' 
فلو أجرى المطلق على اطلاقه للزم التعارض» فطلبنا المخلص» فحملنا المطلق على 
المقيد لأنه يحتمل التقييد بخلاف المقيد لأنه لا يحتمل الاطلاق» و لهذا حملتم 
المطلق على المقيد فى كفارة اليمين بالصوم بصفة التتابع اعتبارا بالصوم المقيد 
بصفة التتابع فى كفارة الظهار و القتل. 

قلنا نحن: لا معارضة بين المطلق و المقيد الا إذا وردا فى حكم واحد فى 
حادثة واحدة كما ذكرناء ""' و ذلك لأن الوصف و ان كان شرطا لكن حكم الشرط 
وجود المشروط عند وجودهء فأما عدم المشروط عند عدم الشرط بناء على العدم 
الأصلى» لا أن عدم الشرط يوجب عدم المشروط )ا بينا أن التعليق يمنع اللفظ عن 
أنينعقدسبباء"' و إذا لم يكن سببا فالشرط كيف يمنع الحكم بدون ثبوت 
المقتضى الذى يقتضى تحققهء فلو كان العدم ثابتا لكان ذلك بناء على عدم العلة 
والعدم ثابت. 

فجئنا إلى ما نحن فيه فصفة الإسلام فى قوله عليه السلام: "أدوا عن كل 
حروعبدمسلم" و إن كان شرطا لکن لا أثر له" فى منع سببيةالذات 
بحالهاء""' بل لولم تشبت سببيتها"'" بذاتها/بدون تلك الصفة لكان ذلك 
(۱۰۱//) بناء على عدم دلیل آخر» و قد وجد دلیل آخر یدل على سببیتها و هو 


8 فى الأصل: المشرط. 

أنظر (ص .)۳٠۰‏ 

آنظر (ص .)۳١۳‏ 

سبق تخريجه» أنظر (ص )۳٠١‏ رقم الهامش .)١(‏ 
(له) ساقطة من ج. 

فی ج» د: غير مقروءة. 

)۷( فی د: سببها. 


قسمالتحقيق_ ٣‏ 
النص المطلق. ' فقلنا بوجوب صدقة الفطر عن العبد'' الكافر بناء على تحقق هذا 
السك 
و بهذا التحقيق تبين أنه جاز أن يكون الشىء الواحد معلقا و مرسلاء و هذا 
ليس بستحيل قبل الوجود» إذ '" المعنى من التعليق أن يكون الحكم بمشابة يوجد 
عند وجود الشرط› ومن‌الإرسال أن يكون بمشابة يمكن أن يوجد وراءه ست 
آ ا 
و الكلام فى الحكم الذى لم يوجد بعد" فجاز أن يحصل بطريقين: الإرسال 
والتعليق."' (لأنه لا مزاحمة فى الأسباب) كالملك» لما كان معدوما يمكن أن 
يوجد بطريق البيع و يمكن أن يوجد بدونه بسبب آخر كالهبة و الارث و غير ذلك و 


هو ما ذكره الشارح بلفظ: "أدوا عن كل حرو عبد نصف صاع" فى 
(ص )۳١۱‏ و انظر تخريجه رقم الهامش .)١(‏ 

" (العبد) ساقطة من ج. 

فی ج: استبدلت (اذ) ب(ان). 

فى الأصل» ب» ج: بسبب - بزيادة الباء فى أولها. 

فی د: التبع. 

مغال ذلك ما سبق من أن التعليق بالشرط لا يوجب النفى أى: دخول المطلق و 
المقيد فى السبب نظير التعليق بالشرط» فصار الحكم الواحد معلقا و مرسلا 
مشل نكاح الأمة الذى سيذكره الشارح بعد قليل. 
آنظر: (ص .)۳۵٠۸‏ كشف الأسرار على المنار .)٤۲۸/١(‏ 

لأن الإرسال و التعليق يتنافيان وجوداء أى عند الوجود يمتنع أن يثبت الحكم 

بهما. أنظر المصدر نفسه 

لأنه قبل الوجود معلق» أى معدوم يتعلق بالشرط وجوده» و مرسل عن الشرط 
أى يحتمل الوجود قبل الشرط» و العدم الأصلى كان محتملا للوجود بطريقين و 
لم يتبدل العدم» ألا ترى أنه لو قال لآخر: اعتق عبدى إن دخل الدارء ثم يقول 
له: ا عتق عبدى إن كلم زيداء و دخل الدار» صح > حتى لو دخل الدار فأعتقه 
جاز اعتاقه بالأمرين جميعا. 
كذا فى المصدر السابق. 


مم سسس شرح للنتخب 
بعدما وجد لا يكون ثبوته إلا مضافا إلى واحد من هذه الأسباب» لا كلها فهما 
على هذا التفصيل لا يتنافيان ألبتةء انما ا لمنافاة بينهما فى الوجود. 

و أما ما هو وارد فى الحكم نفسه فهو أقساء: 

منها: ما اذا وردا فی حادثتين والحكم متحد. عندنا: كل واحد منهما 
يجرى على سننه فى هذه الصورة. و عنده: يحمل المطلق على المقيد» نظيره قوله 
تعالی فى كفارةالقتل: 'فتحريررقبةمۇمنة"'" و فى كفارة اليمين والظهار 
"فتحريررقبة""" فالحكم ' واحد» و هو التحرير فى التكفير لكن الحادثة اختلفت 
نوعا و ان اتحدت جنسا. 

فعندنا: لما كانالمطلق يجرى على اطلاقه» والمقيد (يجرى)" على 
تقييده قلنا بجواز اعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة اليمين و الظهار. 

و الشافعى رحمه الله لما حمل المطلق على المقيد أبى'' الجواز بتحرير الرقبة 
الكافرة عن كفارة اليمين و الظهار ^ 

ومنها ما إذا وردا فى حادثة واحدة لكن فى حكمين مختلفين» (0 " 
حكمه عندنا أيضا مل الحكم فى القسم المذكور. وعنده: يحمل المطلق على 


۱) 


بجی 


لأنه إذا وجد بأحدها فلا يحتمل أن يوجد بغيره للزوم تحصيل الحاصل و هو 
محال. کذا قال فی التبیین .)۳۷۷/١(‏ 
شور الاس( 
سورة المجادلة (۳). 
فى الأصل» ب: و الحكم. 
فی ج: و عندتا. 
مزيدة من ج. 
فی د: استبدلت (أبی) ب(الی). 
أنظر: نهاية المحتاج للرملى مع حاشية الشبراملسى (۹۲/۷)؛ تخريج الفروع 
على الأصول (ص ۲۹۶۲)ء الإبهاج .)۲١٠/۲(‏ نهاية السول مع شرح البدخشى 
.)۱٤۱/۲(‏ الاحکام للآمدی .)٥/۳(‏ إرشاد الفحول (ص .)١١١‏ 
(و) مزيدة من الأصل. 


كككك 
المقيد. نظيره قوله تعالى فى كفارة الظهار: "فمن لم يجد فصيا شهرین متتابعين 
من قبل أن يتماسا"""' و قال تعالى: "فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا""" 
مطلق عن أن يكون/قبل المسيس. (١١٠/ب)‏ 

فعلماؤنا رحمهم الله قالوا: الإطعام مطلق عن قيدالمسيس» فلو قرب 
المظاهر"" فى خلال الإطعام لا يزم عليه الإستئناف» لأن الشرط دخل على 
الإعتاق و الصيام دون الإطعام. ' 

()" قال أبو حنيفةو محمد رحمهما الله: ‏ إذا قرب التى ظاهر منها 
فى خلال الصوم يستأنف الصوه. لأن الصوم الذى يقع"  )(‏ كفارة هو الذى يقع 
قبل المسيس بقوله تعالى: "من قبل أن يتماسا" و يلزم من ضرورة كونه سابقا 
إخلاء الصوم عن المسيس» إذ الاخلاء شرط لوقوعه و شرط الشرط يكون شرطا. 
لكن الاخلاء و ان جعل شرطا فى الصيام ضرورة وقوع الصوم مقدما على المسيس 
لم يجعل شرطا فى باب الاطعام لأنه ثبت ضرورةوقوعه مقدماء والتقديم 
منصوص عليه فى الصيام دون الاطعام. فلهذا قالا بأنه يستأنف الصوم ولا 


سورة المجادلة (£). 
آی فلو قرب من زوجته التی ظاهر منها. 
أنظر: المغنی فی اأصول‌الفقه ( ص ۱۷۳ ٤۱۷),التبیین ۲۷٤/۱(‏ - 
,)٥۵‏ التحقيق» لوحة (4۸/أ - ب)ء الهداية (۲۲/۲). الاختيار 
(۱1/۳(. 
(ثم) مزيدة من ب» ج. 
"“ و قال أبو يوسف رحمه الله: أن جامع ليلا عامدا أو نهارا ناسيا لم يستأنف» 
لأن ذلك لا يمنع التتابع حتى لا يفسد به الصوم. 
أنظر: الهداية (۲۱/۲), الاختیار (۳/ »)٠۹۵‏ التبیین (۱/ ۳۷۵). 
فى الأصل: استبدلت (يقع) ب(هو). 
(عن) مزيدة من الأصل» ب» ج. 


o٦‏ ا ا 
يستأنف الإطعاء. ' 

ومنها ما إذا وردا'"" فى حكم واحد و الحادثة أيضا واحدة." فالمطلق 
عندنا فى هذه الصورة محمول على المقيد للضرورةء لأنه لا يمكن العمل فى حكم 
وأاحدوجهة واحدة بالإطلاق والتقييدجميعا. نظيره قوله تعالى فى كفارة 
اليمين: "(فصيام) ' ثلاثة أياء“" مطلقا. "' و قراءة (عبد الله) " بن مسعود 
رضى الله عنه "ثلاثة يام متتابعات"""' فانه لم يمكن الجمع بينهما لأنه ان عمل 
بإطلاق القراءة المشهورة ينبغى أن لا يجب التتابع» ويخرج المكلف عن عهدة 
الكفارة إذا أتى بالصوم بصفة التفرق» و ان عمل بقراءة ابن مسعود رضى الله 
عنه ینبغی أن يجب التعابعء وللا يخرج عن العهدة 1 بالصوم المحتابع. "“ 
وان كان ذلك نسخا معنى لأن قراءته نزلة الخبر المشهورء لأنها ‏ ' كانت رواية عن 


۱) 


em 


قال صاحب الإختيار بعد بيان هذا الحكم: الا أنا أوجبناه قبل المسيس لاحتمال 
القدرة على الاعتاق أو الصوم فيقعان بعد المسيس و المنع لمعنى فى غيره لا 
ينافى المشروعية. 
أنظر: الاختيار .)۱١۱٦/۱(‏ بدائع الصنائع .)۲۳۶١/۳(‏ 

فى ب» د: ورد (بسقوط الألف للتشنية). 

فى ج: واحدة أيضا. 

ساقطة من الأصل› با. 

سورة المائدة (۸۹). 

" أنظر هذه المسألة: أصول السرخسی (۲۹۹/۱)ء اصول البزدوی (۲/٤۲۹)ء‏ 

المغنى فى أصول الفقه (ص )٠١۷١١‏ التوضيح مع التلويح .)١١١/١(‏ 

ساقطة من الأصل. 

أنظر: تفسير الطبرى .)٥١١ /٠١(‏ الدر المنثور .)٠١١/۳(‏ 

أنظر: الهداية (۲/١٤۷)ء‏ الإختيار .)٤١/٤(‏ 

فی ج: لأن قراءته. 


خطÃAkÃګÃAگAلللکلګلÎګگګÊÃځ_ګےګگګkگ#—#—سگگگطگططگطگکککگګ ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه و سلم مشتهرة فى السلف»' و الزيادة على الكتاب 
بالخبر المشهور جائز عندناء "لا بطريق حمل المطلق على المقيد. 

و الفرق: أن الحكم الواحد لا يقبل وصفين متضادين. فإذا ثبت تقييده بطل 
اطلاقه. و اما الماد جاز أن يتصف أحدهما بصفة و الآخر بصفة ضدها. و 
كذا يجوز أن يكون للحكم الواحد سببان و أسباب» لأنه لا مزاحمة فيها قبل 
الوجود ' فلا ضرورة فى الحمل على الآخر. 


أنظر: أصول‌البزدوی و كشف الأسرار »)۲۹٤/۲(‏ شرح ابن ملك /١(‏ 
۱), و قال السرخسى رحمه الله: كانت قراءة ابن مسعود رضى الله عنه 
مشهورة الى عهد أأأبى حنيفة رحمه الله. أنظر: أصول السرخسی (۹۹/۱). 

بخلاف قراءة أبى رضى الله تعالى عنه "فعدة من أيام أخر متتابعات" فى 

قضاء رمضان» فانها شاذةء لا يزاد بمثلها على النص. 
و الشافعى رحمه الله انما لم يشترط التتابع لأنه لا عمل عنده بالقراءة الغير 
المتواترة» مشهورة كانت أو غير مشهورة. فالمغال المتفق عليه قوله عليه السلاء: 
"صم شهرین" و روی: "شهرین متتابعین". کذا قال التفتازانی فى التلويح. أنظر 
(۱۲۳/۱)» حاشية الرهاوى على شرح ابن ملك .)٥١۱/١(‏ 

(الواو) ساقطة من ج. 

“ عبارة صاحب التبيين أكثر توضيح فى هذا العدد حيث قال: يجوز أن يكون 
الحكم معلولا بعلل شتى قبل وجود الحكم بطريق البدلء على معنى أنه أية علة 
وجدت فالمعلول يوجد بهاء كما عرفت أن الشراء و الارث و الصدقة أسباب 
الملك» فيجوز أن يوجد الحكم بكل واحد منها على البدلء أما إذا وجد بأحدها 
فلا يحتمل أن يوجد بغيره للزوم تحصيل الحاصل و هو محال. أنظر: التبيين 
(۳۷۷/۱). 

و انظر بیان الشارح فى هذا موضوع فیما سبق (صض .)۴٠١٤١ ۳۵٥۳‏ 


۳۸ شرح المتخب 
لا يستقل بنفسه» كقوله: "نعم" و "بل" أو خرج مخرج الجزاء» كقول الراوى: "سهى 
رسول الله صلى الله عليه و سلم فسجد أو مخرج الجواب» كالمدعو إلى الغداء 
يقول: و الله لا أتغخدى» فأما إذا زاد على قدر الجواب فقال: و الله لا أتغدى اليوم» فهو 


مو صح ا لخلاف فعندنا يصير مبتدقا احترازا عن الغاء الزيادة. 


قوله (فصار الحكم الواحد معلقا و مرسلا) /مشل نكاح الأمة أنه )١/١١١(‏ 
معلق بشرط عدم الطول بالنص المقيد.""' و مرسل عن الشرط مع ذلك" فقلنا 
با لجواز عند عدم الطول بالنص المطلق '"' لعدم الطول, و با لجواز أيضا عند الطول 
بالنصوص المطلقةء و بهذاء و قبل الوجود لاتنافى كما مر بيان “ 

قوله (منها""" ما قال بعضهم أن العام يختص بسببه "") العام لا يختص 


ون لاء( 

أى فى الوقت نفسه. 

فى د: استبدلت (المطلق) ب(المقيد). 
و كذا ورد فى شرح الشارح على المنار "المطلق" حيث قال: يجوز نكاح الأمة حال 
طول الحرة بالآيات المطلقة» و حال عدم الطول بالآيات المطلقة و بهذه الآية - ى 
المذكورة أعلاهء و هى قوله تعالى: : "فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 
الملحصنات..." الخ. النساء .)٠٠(‏ أنظر كشف الأسرار على المنار .)٤۲۷/١(‏ 

أنظر (ص .)۴٠۳‏ 

أى من جملة التمسكات الفاسدة. أتظر: التبیین (۳۷۸/۱). 

وقد أطلق جماعة من أهل الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. و حكوا ذلك إجماعا كما رواه الزركشى فى البحر» قال: و لا بد فى 
ذلك من تفصيل» و هو أن اللفظ العام ان ورد على سيب خاص اما أن يكون 
جوابا لسؤال سائل أو لاء فان كان جوابا فاما أن يستقل بنفسه أو لاء فان لم 
یستقل بحیث لا یحصل الابتداء به فلا خلاف فی أنه تابع للسؤال فی عمومه و 
خصوصه حتى كان السؤال معادا فيه فان كان السؤال عاما فعام» وان كان 
خاصا فخاص. 


۹ء" 


وان استقل الجواب بنفسه بحيث لو ورد مبتدأً لكان كلاما تاما مفيدا للعموم 
فهو على ثلاثة أقسام: 
الأول: أن يكون الجواب مساويا له» كما لو سئل عن ماء البحر فقال: "ماء 
البحر لا ينجسه شىء" فيجب حمله على ظاهره بلا خلاف كذلك قال ابن فورك» 
و الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائنى» و ابن القشيرى و غيرهم. 
الشانى: أن يكون الجواب أخص الجواب أخص من السؤال مشثل أن يسأل عن 
أحكام المياه فيقول: "ماء البحر طهور" فيختص ذلك اء البحر و لا نعم بال 
خلاف كما حكاه الأستاذ أبو منصور و ابن القشيرى و غيرهما. 
الثالث: أن يكون الجواب أعم من السؤال» و هما قسمان: 
أحدهما: أن يكون أعم منه فى حكم آخر غير ما سئل عنه كسؤالهم عن التوضؤ 
اء البحر و جوابه صلى الله عليه و سلم بقوله: هو الطهور ماؤه و الحل ميتته"ء 
و هذا لا خلاف فى عمومه»ء كذا قال ابن فورك و صاحب المحصول و غيرهماء و 
ظاهر کلام القاضی ابی الطیب» و ابن برهان أنه یجری فى هبيا الخلاف الات 
فی القسم الثانی» و لیس بصواب كما لا يخفى - قاله الشوكانى - . 
و ثانيهما: أن يكون الجواب أعم من السؤال فى ذلك الحكم الذى وقع السؤال 
عنه. و هذا القسم محل الخلاف» و فيه مذهبان رئيسيان: 
الأول: أنه يجب قصره على ما خرج عليه السؤال. والاافت ت اا 
الشافعى» و حكاه الشيخ أبو حامد» و القاضى أبو الطيب» و ابن الصباغء و 
سلیم الرازى» و ابن برهان» و ابن السمعانى عن المزنى و أبى ثور القفال و 
الدقاق» و حكاه أيضا الشيخ أبو منصور عن أبى الحسن الأشعرى» و حكاه 
أيضا بعض المتأخرين عن الشافعى» و حكاء القاضى عبد الوهاب و الباجى عن 
أبى الفرج» و حكاه الجوينى فى البرهان عن أبى حنيفة» و قال: أنه الذى صح 
عندنا من من مذهب الشافعى» و كذا قال الغزالى فى المنخول» و معه الإمام 
الرازى فى المحصول. قال الزركشى: و الذى فى كتب الحنفية و ما صح عن 
الشافعى خلافه. و نقل هذا المذهب عن مالك: القاضى أبو الطيب» و الماوردى 
و أبن برهان» و ابن السمعانى. 
و الثانى: أنه يجب حمله على العموم» و إلى هذا ذهب الجمهور. قال الشيخ أبو 
حامد و القاضى أبو الطيب و الماوردى و ابن برهان: و هو مذهب الشافعى. و 
اختاره أبو بكر الصيرفی» و ابن القطان. و قال الشيرازى و ابن القشيرى و 


۳1° 


شرح المنتخب 


)١( * 16‏ ر » 5 ۳ ۲)4 ا ٤ء‏ 
بسببه عندناء لان اية الظهار وردت فى حق E‏ فانه روی انها اتت 


الغزالى: انه الصيح. و به جزم القفال الشاشى. كذا فى إرشاد الفحول. 


(۱) 


(۲( 


هذا و قد ناقش الاسنوى من يدعى أن الشافعى يقول: "ان العبرة لخصرص 
السبب لا لعموم اللفظ" كالآمدى و ابن المحاجب و غيرهماء و بين أن ذلك 
لاعتمادهم على قول إمام الحرمين فى البرهان و أثبت أن الشافعى رحمه الله لا 
يقول بذلك حيث قال: انه الذى صح عند من مذهب الشافعى و نقله عنه فى 
اللحصول و ما قاله الامام مردود فان الشافعى رحمه الله قد نص على أن 
السبب لا أثر له فى الأم. و ذكر ابن برهان فى الوجيز نحوه أيضا. 

أنظر: أصول السرخسی (۲۷۱/۱). البرهان )۳۷۲/١(‏ و ما بعدهاء المغنى 
فى أصول الفقه ( ص ۱۷۷). الاحکام للآمدی )۴٤١٠١/۲(‏ و ما بعدهاء التبصرة 
(ص ٤٤۱)؛‏ نهاية السول مع البدخشى (۲/١۱۳)ء‏ منتهى الوصول لابن 
الحاجب (ص ۸١٠)ء‏ تيسير التحرير (١/۳١۲)ء‏ المنخول (ص .)٠١١‏ الإبهاج 


٠‏ (۳/۲). المستصفى »)١۱١١/۲(‏ شرح الكوكب المنير (۱۷۷/۳). المحصول 


.)۱۸۸/۳/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص »)۲٠١‏ جمع الجوامع مع حاشية 
البنانى (۳۸/۲). نزهة الخاطر »)٠٤١١/١(‏ مختصر ابن المحاجب مع شرح 
العضد (۲/ .)٠٠١‏ مسلم الثبوت و فواتح الرحموت (۱١/۲۹۰)ء‏ فتح الغفار 
(0۹/۲).المعتمد (١/١٠۳).التمهيد .)١١1/١(‏ و إرشاد الفحول (ص 
۳) و ما بعدهاء التبيين .)۳۷۸/١(‏ التحقيق» لوحة (۹٤/ب).‏ 

أنظر المراجع السابقة. 

اختلف أهل العلم فى اسمها و نسبهاء فقال بعضهم: خولة بنت ثعلبة و قال 
بعضهم: خويلة بنت ثعلبة. و قال آخرون: هى خويلة بنت خویلد و قال آخرون: 
هى خويلة بنت الصامت» و قال آخرون: هى خويلة ابنة الدليج» كانت تحت أوس 
بن الصامت أخى عبادة بن الصامت» فظاهر منها و فيها نزلت آية الظهار كما 
يذكر الشارح. ) 

أنظر: الاستيعاب (١۲/١٤۷)ء‏ الإصابة (1۸/۸)» مسند أحمد (١/١١٤)ء‏ 
ستن البیهقی (۷/ ۳۸۲). تفسیر الطبری (۱/۲۸)ء زاد المسیر .)۱۸١/۸(‏ 


ا ا 
رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت: ا تروچ و انا i)‏ 


o‏ 1 ا 
مرغوب ' فی» فلما خلا سنی و نثرت بطنی ای کثر ولدی جعلنی عليه کأامه وروی 
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أنها قالت: ان لى صبية صغاراء ان“ ضممتهم إليه ضاعواء و ان ضمُمتهم إلي 
جاعواء فقال عليه السلام: حرمت عليهء فهتفت و شکت› فنزل قوله تعالی: "قد 
سمع الله (قول العى تجادلك فى زوجها'""_الآية  '""‏ ثم لم يختص الحكم بها 


بالإجماع 


(1( 


(¥) 


اوس بن صامت بن قيس بن أاصرم› أخو عبادة بن الصامت» شهد بدرا وهو 


الذى ظاهر من امرأته و وطئها قبل أن یکفر» فأمره رسول الله صلی الله عليه و 
سلم أن يكفر بخمسة عشر صاعا من شعير على ستين مسكينا. 

و سکن هو رشداد بن أوس الأنصارى بيت المقدس» و توفى بالرملة من أرض 
فلسطين سنة ٤ه‏ و هو أبن اثنتين و سبعين سنة. 

أنظر: أسد الغابة .)١۷١/١(‏ 

ساقطة من الأصل. 

فى ب: مرغوبة. 

فی د: لأن. 

مزیدۀ من ج. 

سورة المجادلة .)١(‏ 

أخرج الجاكم فى المستدرك و صححه عن عائشة رضى الله عنها قالت: تبارك 
الذى وسع سمعه كل شىء انى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة و يخفى علي بعضه 
و هی تشتکی زوجھا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و تقول: يا رسول الله 
کل شبابی» و نشرت له بطنی» حتی إذا کبر سنی» و انقطع ولدی ظاهر منى؛ 
اللهم إنى أشكو إليك» فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات "قد سمع الله 
قول التى تجادلك فى زوجها" و هو أوس بن الصامت. 

أنظر: المستدرك .)۸١/۲(‏ و أخرج نحوه البيهقى فى السنن الكبرى (۷/ 
۲؛) الطبری فی تفسیره (۱/۲۸)» الواحدی فی أسباب النزول ( ص )۳١٤١‏ 
و ذکره السیوطی فی لباب النقول فى أسباب النزول (ص »)۲۰٦‏ ابن الجوزى ‏ 
فی زاد المسير (۸/ .)۱۸١‏ 


)¥( (بالإجماع) ساقطة من ج. 


1 


شرح النتخب 


۲ ع ھچ‎ ep 4% ۱ 6© » E ٠ 
وكذا آيةالقذف"' وردت بسبب قصة عائشة رضى الله عنهء""' ثم لم‎ 


و كذا نزول آية'"' اللعان كان بسبب ما قال سعد بن عبادة'“' ثم لم يختص 


(£( 


وهى قوله تعالى: "و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 


فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون» الا 
الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فان الله غفور رحيم". سورة النور (£ - .)١‏ 

قاله سعيد بن جبير» و قيل: بل نزلت بسبب القذفة عاماء لا فى تلك النازلة. 
أنظر تفسير القرطبی .)١۷۲/١۲(‏ 

و هی قوله تعالى: "و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء الا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين و الخامسة أن لعنة الله 
عليه ان كان من الكاذبين» و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله 
انه لمن الكاذبين» و الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين". سورة 
الور .)١۹ - ٦(‏ 

أخرجه أحمد عن ابن عباس رضى الله عنه بلفظ: لما نزلت "و الذين يرمون 
الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا". قال سعد بن عبادة - و هو سيد الأنصار -: أ هكذا نزلت يا رسول 
الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا معشر الأنصار! ألا تسمعون إلى 
ما یقول سیدکم؟ قالوا: یا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غیور» و الله ما تزوج 
امرأة قط إلا بكرا و ما طلق امرأة له قط فاجترأً رجل منا على أن يتزوجها. 
من شدة غيرته. فقال سعد: و الله يا رسول الله إنى لأعلم أنها حق و أنها من 
الله تعالی» و لکنی قد تعجبت انی لو وجدت لکاعا تفخذها رجل لم يكن لى 
أن اهیجه و لا أحرکه حتی آتی بأربعة شھداء فوا الله لا آتی بهم حتی یقضی 
حاجته» قالوا فما لبثوا الا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية - وهو أحد الفلاثة 
الذين تيب عليهم - فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأًى بعينيه و 
سمع باذنيه فلم يهجه حتى أصبح فغدا على رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فقال: یا رسول الله انی جئثت آهلی عشاء فوجدت عندها رجلا فرأیت بعینی و 
سمعت بأذنی» فکره رسول الله صلی الله عليه و سلم ما جاء به و اشتد عليه و 
اجتمعت الأنصار فقالوا: قد ابتلينا ا قال سعد بن عبادة الآن يضرب رسول الله 


قم اتحقية ا 
و دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة فوجدهم يسلفون فى الشمار 
السنة و السنتين فقال عليه السلام: "من أسلم منكم فليسلم فى كل معلوم و وزن 
معلوم إلى أجل معلوم". "و قد كان سبب هذا النص اسلامهم إلى أجل مجهول. 
ثم لم يختص بذلك السبب» فلزمهم بالخطاب اعلام الأجل دون غيره» لأن النص 
مستقل بنفسه»› خال عن دليل الخصوص غير" سببه فلم يكن السبب بنفسه 
مخصصا . 


صلى الله عليه و سلم هلال بن أمية و يبطل شهادته فى المسلمين. فقال هلال: 
و الله انى لأرجو أن يجعل الله لى منها مخرجاء فقال هلال: يا رسول الله إنى 
قد أرى ما اشتد عليك غا جئت به» و الله يعلم انى لصادق» و الله ان رسول الله 
صلى الله عليه و سلم يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسوله صلى الله 

عليه و سلم الوحى» فكان إذا نزل عليه الوحى عرفوا ذلك فى تربد جلده» يعنى 
فامسکوا ای ع ن اوی درت ا یرمون أزواجهم و لم یکن 
لهم شهداء إلا أنفسهم" - الآية -. 
أنظر: مسند أحمد .)۲۳۸/١(‏ و ذكره TE‏ (ص ›)۱٥٤‏ 
و أخرج الطبری فی تفسیره مڅله (۸۲/۱۸ - ۸۳)» ابن الجوزى فى زاد المسير 
.)١۳/١(‏ و ذكره السيوطى فى الدر المنشور .)١٠/٠١(‏ الواحدى فى أسباب 
النزول (ص »)۱۸۰١‏ ارج او داود فی سننه» كتاب الطلاق باب فى اللعان. 
أنظر مختصر ستن أبى داود (۱۱۷/۳). 
رواه البخاری فی صحیحه عن ابن عباس رضى الله عنه بلف: من سلف فى 
شیء ففی كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم. كتاب السلم باب السلم فى 
وزن معلوم (۷۸۱/۲). 
و رواه أحمد فى مسنده عن ابن عباس رضى الله عنه أيضا بلفظ: من سلف 
فلیسلف فی کیل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم. (۲۲۲/۱). و رواه ابن 
ماجه فی سننه عن ابن عباس رضى الله عنه أيضا بلفظ: من أسلف فى تر 
فليسلف فى كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم. أبواب التجارات» السلف 
فی کیل و وزن معلوم إلى أجل معلوم (۳۲/۲). نصب الراية .)٤١/٤(‏ 
فی ج: استبدلت (غیر) ب(عن). 


ي شرح تخب 
فالحاصل هذا عندنا على أربعة أوجه؛'' 
أحدها : أن يكون السبب منقولا مع الحكم» نحو ما روى "أن النبى صلى الله 
عليه وسلم سهی فسجد"'"' و "ان ماعازا زنی فرجم" "و نحو قوله تعالی: "یا 
أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه""' و هذا يوجب 
تخصيص الحكم بالسبب المنقول معه» لأنه لما نقل معهء فذلك تنصيص على أنه 
منزلة العلة للحكم المنصوص.» كما لا يثيت الحكم بدون علته لا" يبقى بدون العلة 
أيضا مضافا إليهاء بل البقاء بدونها مضافا إلى علة أخرى. 
والشانى: أن لا يكونالسبب منقولا ولكن‌المذكور" 'غا/لايستقل 
(۱۰۲/ب) بنفسه» و لا يکون مفهوما بدون السبب المعلوم به" فهذا يتقيد به 
أيضا نحو قول الرجل: ألیس لى عليكم كذا؟ فيقول: بلى» أو يقول: أ كان من 
الأمر كذا؟ فيقول: نعم» أو أجل. فهذه الألفاظ لا يستقل بنفسها مفهومة المعنىء 
فيتقيد بالسؤًال المذكور الذى كان سببا لهذا الجواب حتى جعل اقرارا بذلك. 
و باعتبار أصل"“ اللغة "بلى" موضوع للجواب عن صيغة تفى" فيد معنى 
أنظر: أُصول السرخسی (۲۷۱/۱ - ۲۷۲)ء المغنى فى أصول‌الفقه (ص 
۷ التبیین (۳۷۹/۱). أصول البزدوی مع کشف الأسرار .)١۹/۲(‏ 
ميزان الأصول. 
هذا و قد نقل الشارح هذه الأقسام من أصول السرخسى نصا. 
هذا طرف من حديث عمران بن حصين. أن النبى صلى الله عليه و سلم صلى 
بهم فسهى فسجد سجدتين ثم سلم. أنظر: سنن النسائى (و معه زهر الربى على 
اللجتبى» للسيوطى) كتاب السهوء ذكر الاختلاف على أبى هريرة فى 
السجدتين (۳/١۲)ء‏ و رواه أحمد عن أبى هريرة .)٤٤۷/۲(‏ 
سبق تخریجه (ض )۲٢۲‏ رقم الهامش (۳). 
سین آل ۸ : 
فى الأصل: علة. 
فى ج: المنقول. 
فی ج: استبدلت (به) ب(بهذا). 
)4( ت أهل. 


قسم التحقيق_ ہ٣‏ 
الاستفھام كما قال الله" تعالی: "لست بربكم» قالوا بلى""". 
و "نعم" جواب لا هو محض الاستفهاء""' كما قال الله“ تعالى: "فهل 
وجدټم ما وعل ریکم حقاء قالوا ت ". 
و "اجل" تصلح لهما. 
وقد تستعمل "بلی" و "نعم" فی جواب ما لیس باستفهام علی أن یقدر فيه 
معنى الاستفهام» أو يكون مستعارا عنه» و هذا مذهب أهل اللغة. “ 


فی جمیع النسخ: استبدلت (نفی) ب(هی) وهو تصحيف» و قد صححته من 


أأصول السرخسى .)۲۷۱/١(‏ لما رأيت أن الشارح قد نقل هذه الوجوه منه 

بحروفه كما أشرت إليه قبل قليل. 
(الله) ساقطة من ب» و كذا فى أصول السرخسى. 
سورة الأعراف .)١۷١(‏ 
)۴( فی للاستفهام. 
(الله) ساقطة من ب» و كذا فى أصول السرخسى. 
سورة الأعراف .)٤٤(‏ 
إعلم أن موجب "نعم" تصديق ما قبله من کلام منفی أو مثبت مغبت استفهاما کان أو 
خبراء كما إذا قيل لك: قام زيد» أو أقام زيد؟ أو اد اک ا 
فقلت: نعم» كان تصديقا لما قبله و تحقيقا لما بعد الهمزة. 
و موجب "بل" إيجاب ما بعد النفى استفهاما كان أو خبراء فإذا قيل: لم يقم 
زید» او الم يقم زید؟ فقلت: بلی» کان معناه: قد قام. 
فإذا قال الرجل لآخر: أليس لى عليك ألف درهم؟ فقال: بلى» يكون إقراراء لأنه 
لما كان تصديقا لما بعد النفى كان معناه: لك على ألف درهم. و لو قال: نعم 
ينبغى أن لا يكون إقراراء لأن نعم فى الاستفهام تصديق لما بعد الهمزة» فكان 
معناه: ليس لك على الف درهم. 
و لهذا قالوا: لو قيل فى جواب قوله تعالى: ألست بربكم؟" "نعم"» مكان 
"بلى" لكان كفرا. هذا كله بحسب اللغة» لكن بحسب العرف لا فرق بين "نعم" | 
و "بلى" فى جنس هذه المسائل» فيكون الكل إقرارا» حتى حتی ألزمه القاضى الال | 
فى المسلمين بالوجهين تغليبا للعرف على اللغة و إليه أشير فى المنتقى و شرح | 
المقدمة لابن الحاجب. | 
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شرح النتخب 


ناما مذهب محمد رحمه الله فقد ذکر فی کتاب الإقرار مسائل'' بتاها على 
iE O O N So PIS‏ اقرارا 
صحيحابطريق ا لجواب» وكأنهتركاعتبارحقيقةاللغةفيهابعرف'' 
الاستعمال ' 

والثالث: أن يكون مستقلا بنفسه» مفهوم المعنى» (و)" لكنه خرج جوايا 
لسؤال'"' و هو غير زائد على مقدار الجواب» فهذا ' يتقيد با" سبق» و يصير ما 
ذكر فى السؤال كا معاد فى الجواب» لأنه بناء عليه ^ 

و بیان هذا فیمن قال لغيره: تعال تغد معى» فقال: ان تغديت فعبدى 


أنظر: التحقيق» لوحة (۰٥/ب‏ ۔ ۱٥//)ء‏ التبیین ۳۸٤/۱(‏ - ۳۸۵)ء كشف 


(٩%) 


الأسرار على المنار (۱/ ٤١۹‏ ). أصول البزدوی و کشف الأسرار (۲۹۸/۲). 
(مسائل) ساقطة من ج. 

فی أصول السرخسى: لعرف. 

أنظر: أصول البزدوی (۲۹۸/۲) المبسوط .)۱١/۱۸(‏ و فى كشف الأسرار 
على البزدوى قوله (فأما مذهب محمد) ...الخ مذكور بحروفه» أنظر 
(۷./۲). 

(الواو) زدناها من أصول السرخسی (۲۷۲/۱). 

فى أصول السرخسى: للسؤال. 

فى أصول السرخسى: فبهذا» و فى هامش أصول السرخسى رقم :)١(‏ فهذا كما 
فى الشرح. 

ف5 ماه 

و لكنه يحتمل الابتداء لاستقلالهء فإذا نواه يصدق ديانة و قضاء» كذا فى 
التحقيق» لوحة .)١/١١(‏ 

(تعال) ساقطة من ج. 


k—ک—ک—گگ—کگککځk—kkLkkصصصkLÃگكاس—‏ ےو 

حر فهذا يختص بذلك الغداء"' المدعو إليه." ٠‏ 

ولو قالت له إمرأته: انك تغتسل الليلة فى هذه الدار"" من جتابة فقال: ان 
اغتسلت فعبدى حر» فانه يختص بذلك الاغتسال المذكور فى السؤال. 

و الرایع: أن يكون مستقلا بنفسه» زائدا على ما يتم به الجواب بأن تقول: ان 
تغديت اليوم» أو (ان) “' اغتسلت الليلة فموضع الخلاف هذا الفصل. 

فعندنا لا یختص مشثل هذا العام بسببه» حتی لو تغدی مع غیره يحنث فى 
يمينهء لأن فى تخصيصه به الغاء الزيادة» و فى جمله نصا مبتدأاعتبار 
الزيادةالتى تكلم بهاء و إلغاءالحال واعمال كلامه أولى من‌الغاء بعض 
كلامهء"" لأن السبب ساكت عن إيجاب القصر عليه» و الزيادة ناطقة بالعمل بهاء 


حتی لو تغدى فى ذلك اليوم فى منزله» أو تغدى معه فى يوم آخر لم يحنث 
خلاف لزفر رحمه الله» لأنه أخرج الكلام مخرج الجواب ردا عليه و هو انما دعاه 
الى ذلك الغداء» فيتقيد به و يصير كأنه قال: ان تغديت الغداء الذى دعوتنى 
إليه فكذاء و هذا كالشراء الدراهم تنصرف إلى نقد البلد بدلالة الحال. 
أنظر المصدر نفسه. 

ليس فى أصول السرخسى: المدعو إليه. 

فى أصول السرخسى: تغتسل فى هذه الدار الليلة - بتقديم الدار على الليلة - . 

زدته من أصول السرخسی (۲۷۲/۱). 

لیس فی أصول السرخسی قوله: حتی لو تغدى مع غيره يحنث فى يمينه. 

۷ فی د: أيضا. ) 

قال فى أصول السرخسى: و الغاء الحال و العمل بالكلام لا بالحال فاعمال 

كلامه مع الغاء الحال أولى من الغاء بعض كلامه. 


ج ي ج ا ا و ت ي 

E ی‎ 

وفيمالايستقل/بنفسه قيدناه بالسبب باعتباران الكل صار بمنزلة 
(۱۰۳/) کلام واحد» فلا يجوز اعمال بعضه دون البعض. 

وفيما إذا كان مستقلابنفسه» ولم يزد على قدر الجراب ابتنى على 
السؤال» لأنه جواب عنه و صار بنزلة الحكم للعلة على مامر. و بعض الكلام من 
الجملة و صار مقتضيا حكاية ما فى السؤال أى ان اغتسلت عن ذلك السبب الذى 
قلته فعبده حر و كذلك قوله: "ان تغديت كذا" اختص بالغداء المدعو إليه. 

وفيما اذا کان مستقلا و زائدا على الجواب فحينئذ يكون عاما عندنا خلاف 
للبعض كما مر بيانه فى القسم'" الرابع" فان عنى به الجواب فى صورة الخلاف 
صدق فيما بينه و بين الله تعالى» و تصير الزيادة توكيدا (و على قول بعض 
العلماء هذا يحمل على الجواب أيضا باعتبار الحال» فيكون ذلك عملا بالمسكوت 
وتركاللعمل بالدليل» لأن الحال مسكوت عنهء و الاستدلال بالمسكوت يكون 
استدلالا بلا دليل» فكيف يجوز باعتباره ترك العمل بالدليل و هو المنصوص)'' 
لأنه يجوز إرادة ا لجواب مع ذكر الزيادة. قال الله تعالى: "و ما تلك بيمينك يا 
موسی قال: ھی عصای» اتوکاً علیھاء و هش بھا علی غنمی» و لی فیھا مآرب 


ف :ياد 

0 و قال فى التحقيق: لأن العمل بالكلامء لا بالحال» لأنه ظاهرء والحال أمر مبطن فيكون 
الكلام صريحا فى إفادة العموم» و الحال دلالة فى اختصاصه بالسبب» و لا عبرة لها مع 
الصريح» فلذلك رجحنا اللفظ و جعلناه ابتداء. 

فى الأصل و فى ب: التقسيم. 

أنظر (ص .)۳٦۷‏ 

و لكنه لا يصدق قضاء» لأنه خلاف الظاهرء كما سيشير إليه الشارح فى آخر الفقرة» و كذا 

قال فى التحقيق» لوحة (١۵/ب).‏ 

ما بين القوسين ساقطة من الأصل» ب» د. و زيادة من ج» و ورد فى أصول السرخسى 

بحروفه مع ما قبله. أنظر: أصول السرخسى .)۲۷۲/١(‏ هذا و قد نقل الشارح هذه 

الأقسام الأربعة الى هنا من أصول السرخسى نصا سوى بعض الاختلافات البسيطة التى 

اشرت إلى کل منھا فی موضعها. 


قسم التحقيق_ ‏ ه۹ 
أخرى"""'' و قال الله" تعالى لعيسى عليه السلام: "أ أنت قلت للناس اتخذونى و 
أمى الهين من دون الله قال: سبحانك ما يکون لى أن أقول ما ليس لى بس *"' 
و كذا فى قوله عليه السلام: "هو الطهور ماؤه» والحل ميتته"“' كما مر" ولا 
يصدق قضاء» لأنه خلاف الظاهر. 
وعلى هذا قال أبو يوسف رحمه الله: إذا قالت امرأة لزوجها "انك تزوجت 
علي" فقال الزوج: "كل امرأة لى فهى "" طالق" لم تطلق هذه لأن غرضها من هذا 
السؤال طلاق غيرهاء و كلام الزوج خرج جوابا لسؤالها تطييبا لقلبهاء فضمن 
إعادة ما فى السؤال. والمجيب جاز أن يزيد على قدر الجواب و يجعل ذلك جوابا 
كما مر آنفاء و مهما" قامت الدلالة على أنه أراد الجواب"“ لأن غرض الحالف 
تطييب قلبهاء وذا انما يحصل بطلاق غيرهاء لا بطلاقهاء الا أن أبا حنيفة و محمدا 
رحمهما الله يقولان: الزيادة متعحققة» و ما ذكرت"'" من الغرض محتمل متردد؛ 
لأنهكمااحتملأنيكونغرضهتطييب قلبهاءاحتملأنيكونغرضه 
مغايظتها لأنها أغضبته بالسؤال» فحلف بطلاقها و طلاق غيرها/فلا يجعل 


ورا ط4 

" (الله) ساقطة من ج. 

N U 

رواه أبو داود عن سيعد بن سلمه من آل ابن الأزرق فى كتاب الطهارة باب الوضوء اء 
البحر .)١٤/١(‏ 

و رواه ابن مجاجه عن ابن الفراسى فى أبواب الطهارةء باب الوضوء بماء البحر ..)۷١/١(‏ 
و روی الترمذى عن سعيد بن سلمه أيضا مثله فى أبواب الطهارة» باب مجا جاء فى البحر 
أنه طهور» و قال: هذا حدیث حسن صحیح. (۰۸۷/۱ ۸۸ء .)۸٩‏ 

أنظر ( ص ۳۹۸). 


( ا سا ن > 
(¥) . 

فی ج: ههنا. 
فى الأصل و ب: للجواب. 
)٩(‏ ؛ 

فی ج: ذکر. 


فی د: مغالطتها. 


FY 


شرح المنتتخب 


و منها ما قال بعضهم: ان القرأن فى النظم يوجب القران فى الحكم» مثل قول 
بعضهم فى قوله تعالى: "أقيموا الصلاة و أتوا الزكاة" ان القران يوجب أن لا يجب 
على الصبى. قالرا: لان العطف يقعضى المشاركة» و اعتبرا بالجملة التاقصة فهذا 
فاسد» لأن الشركة انما وجبت فى الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما يتم به فإذا تم 
بنفسه لم تحب الشركة الا نما يفتقر إليه. و لهذا قلنا فى حق الرجل لامرأته: ان 
دخلت الدار فأتت طالق و عبدى حر" أن العتق يععلق بالشرط لأنه فى حق التعليق 


قاصر. 


جوابا للشك. ' (۱۰۴۳/ب) 
قوله: (ومنها'""' ما قال بعضهم ان القران فى النظم يوجب القران فى 
الحكم) "' قال بعض الأحداث من الفقهاء ان القران فى النظم يوجب المساواة فى 


()۱( 


أنظر: كشف الأسرار على المنار )٤٤١/١(‏ التحقيق» لوحة (١0/ب)‏ . 


هذا و قد ذكر السرخسى قسما آخر فى ضمن القسم الرابع حيث قال: و من هذه الجملة: 
تخصيص العام بغرض المتكلم» فان من الناس من يقول يختص الكلام با يعلم من غرض 
المتكلم. لأنه يظهر بكلامه غرضه» فيجب بناء كلامه فى العموم و الخصوص و الحقيقة و 
المجاز على ما يعلم من غرضه؛ ويجعل ذلك الغرض كالمذكور. وعلى هذا قالوا: الكلام 
المذكور للمدح والذم و الشناء و الاستثناء لا يكون له عموم» لأنا نعلم أنه لم يكن غرض 


المتكلم به العموم. 


وعندنا هذا فاسد. لأنه ترك موجب الصيغة هجرد التشهى» و عمل بالمسكوت. فان 
الغرض مسكوت عنه» فكيف يجوز العمل بالمسكوت و ترك العمل بالمنصوص باعتباره؟ و 
لكن العام يعرف بصيغته. فإذا وجدت تلك الصيغة و أمكن العمل بحقيقتها يجب 
العمل. 

أنظر: أصول السرخسی (۲۷۳/۱). 

أی من العمل بالوجوه الفاسدة. کذا فی کشق الأسرار .)۲١٣۱/۲(‏ 


أنظر تفصيل المسألة: أصول السرخسی (۲۷۳/۱). أصول البزدوى و كشف الأسرار 


(۲۱۱/۲). ميزان الأصول (ص .)٤١١‏ المغنى فى أصول الفقه (ص ۱۷۸) كشف 
الأسرار على المنار (۳۲/۱٤)ء‏ نور الأنوار (۳۲/۱٤).فتح‏ الغففار (0۸/۲ -۹١۵)ء‏ 
المرآة على المرقاة مع حاشية الإزمیری .)۱١١/۲(‏ التبصرة ( ص ۲۲۹). شرح الكوكب 
المئیر .)٠٠١۹/۳(‏ التمهيد للاسنوى ( ص ١۲۷).المسودة‏ (ص .)٠٤١١‏ جمع الجوامع 


قسمالتحقيق ا۷ 
الحكم.""' و قال عامة أهل الأصول لا يوجب. “ 

وصورته:'"' ان حرف الواو متى دخلت بين المجملتين التامتين كل جملة 
مبتدأً و خبرء كقوله: جاءنى زيد و تكلم عمرو»' فا جملة المعطوفة هل تشارك 
المعطوف عليها فى الحكم الملفوظ بها. ““ 

و أجمعوا أن المعطوف إذا كان ناقصا بأن لم يذكر فيه الخبر» فانه يشارك 
المعطوف عليه فی خبره» و یشارکه فی حکمه» کقوله: ‏ "زینب طالق و عمرة"» فان 
قوله: 'وعمرة' يشارك زينب فى وقوع الطلاقء› لكونه نأقصا لا يفيد بنفسه دون 
المشاركة فى خبر الأول. ) 

وعلى هذا قالوا: ان الزكاة لا تجب على الصبى. لأنه عطف الزكاة على 
الصلاة"' () ." فيجب أن تشارك الزكاة الصلاة فى الحكم. "' ثم الصلاة لا تجب 
عليه" فكذا الزكاة تحقيقةا' '' للمشاركة بين المعطوف و المعطوف 


مع حاشية البنانى (۱۹/۲). التوضيح مع التلويح .)۱۹١/١(‏ التحقيق لوحة (١0/ب)ء‏ 
التبيين (۱۴۳۸۷). اللمع (ص .)٤١‏ 
نقل الشارح هذه الجملة بحروفها من أصول السرخسی (۲۷۳/۱). 
وفى التحقيق: قال ذلك بعض أهل النظر ممن لا سلف له. أنظر لوحة .)//٥۲(‏ كشف 
الأسرار على البزدوی .)۲١۱/۲(‏ 
کذا فی ميزان الأصول (ص .)٤١١‏ 

نقل الشارح هذه الصورة من ميزان الأصول. أنظر (ص .)٤١٠١‏ 
لیس فی المیزان: کقوله: جاءنی زید و تکلم عمرو و هو من أصول السرخسی (۲۷۶/۱). 
فى الميزان: فى الحكم المنوط به. 
فى الميزان: كقولك. 
قال فى الميزان: و على هذا الأصل» تعلق بعض الفقهاء فى نفى وجود الزكاة على الصبى 
بقوله تعالى: "و أقيموا الصلاة و آتوا الكاة" البقرة »٤۳(‏ ۸۳ ١١١)ء‏ النساء (۷۷)ء 
النور (١۵)ء‏ المزمل )۲١(‏ - عطف الزكاة على الصلاةء و انظر أيضا فى التوضيع 
(۱۹۵/⁄/۱). 
(فى الحكم) مزيدة من د. 
(فى الحكم) ساقطة من د و كذا فى الميزان. 
فى الميزان: ثم لا تجب الصلاة عليه. 
(4۹) فی د: تخفیفا. 


(A) 


شح التخب 
عل () 

وشبهة هؤلاء أن الواو للعطف لغة.' و لهذا تسمى "واو العطف" عند أهل 
اللغة و مقتضى العطف هو الشركة فى الخبر"' لأن خطاب الشرع محمول على 
ما يتفاهم من المخاطبات فيما بينناء و الواحد' منا لو قال: "جاءنى زيد و عمرو' 
يفهم منه الشركة بينهما فى المجىء»ء كأنه قال: "جاءا". و كذا لو" قال: "زينب 
طالق و عمرة" شاركت عمرة زينب فى وقوع الطلاق عليها. "' 

و کذا إذا دخل بین کلامین تامین»' کقوله: "ان دخلت هذه الدار فامرأته 
طالق و عبده حر". فان الطلاق و العتاق يتعلق بالشرط, وان كان قوله: "و عبده 
حر" كلاما تاما بنفسه» مفيدا للحكم بذاته» فلو اعتبرا منفصلين لا تعلق الأول 
بالشرط, و لهذا قلتم فى قوله تعالى: "و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا""" انه يشارك 


آنظر: أصول السرخسی (۲۷۳/۱). اصول البزدوی مع الکشف (۱/۲١۲)ء‏ 
فتح الغفار (0۹/۱)» شرح الکوکب المنیر (۳/ .)١١۰‏ 

آنظر تفصیل الکلام على معانی الواو: أصول البزدوى و كشف الأسرار 
(۱۰۹/۲)» مغنی اللبیب )۳۹۱/١۱(‏ التوضيح مع التلويح (١/۱۸۸)ء‏ 
القواعد و الفوائد الأصولية لابن اللحام» دار الكتب العلمية» ۱۹۸۳ (ص 
٠‏ جممع المجوامع مع حاشية البنانى /١(‏ ١٠١)ء‏ المسودة (ص .)١٠١‏ 
امعتمد (۳۸/۱)» شرح الكوكب المنير (۲۲۹/۱).التمهيد للأسنوى 
(ص ۲۰۸)» مختصر ابن الحاجب (۱۸۹/۱)» مسلم الثبوت (۲۲۹/۱). 

إلى هنا انتهى نقل الشارح من ميزان الأصول بالنص. أنظر (ص ٤١٠١‏ - 

٦ 

فی ج: فالواحد. 

فی ج: استبدلت (لو) ب(إذا). 

فى الأصل» ب: عليهما. 

قال فى الميزان: إذا كان المعطوف متعريا عن الخبر» فانه يشارك الأول فى خبرهء 

فيجب القول بالشركة فى الأصل. 

وان كانا كلامين تامين إلا عند التعذر. أنظر (ص .)٤١١‏ 

سورة النور .)٤(‏ 


۸) 


git, 


قسم التحقيق ا 
الجلد فى كونه جزاء» و لأنه معطوف عليه مع أن كل واحد منهما جملة تامة. '" 

وعندنا: هذافاسد» وهو من جنس العمل بالمسكوت.' لأن هذه الوار 
ساكتة ‏ /عن جعل الجمل كلاما واحدا و جعل خبر للأولى خبرا للأخرى.' لأن 
(٤١۱/أ)‏ الخبر منصوص عليه فی الأخری» فاستغنى عن خبر الأولى» و لأا“ 
متى جعلنا ذلك صار خبر كل جملة خبرا للجميع» كما لو لم يوجد الا خبر وأاحد 
فانه يكون خبرا للجملةء و انه ساقطة باجماع أهل اللسان. 

وقوله (مقتعضى العطف""' الشركة فى الخبر) قلنا: نعم لكن هذه الواو 
للنظم» و ليس فى واو النظم (دليل) " المشاركة فى الخبر» و انما المشاركة فى الخبر 
عند واو العطف لحاجة الجملة الناقصة إلى الخبر لا لعين الواو» و هذه الحاجة تنعدم 
فى واو النظم» لأن كل واحد من الكلامين تام ا ذكر له من الخبر. “ 


( نقل الشرح من قوله (صورته) إلى قوله (جملة تامة) من ميزان الأصول. أنظر 
(ص £۱۵» .)٤١١‏ 

و ترك العمل بالدليل لأجله» كذا فى أصول السرخسی .)۲۷۳/١۱(‏ 

اانا قد تكون واو النظم» و ليس فى واو النظم دليل المشاركة بينهما فى 

الحكم» و انما هو فى واو العطف. أنظر المصدر نفسه و سيجىء ذكر هذه المسألة 

بالتفصيل بعد قليل. 

فی ب» ج» د: خبر للأرلى خبرا للأخرى. 

ی الأصل› ب: لأا (بدون الواو). 

2 فى ج: العطفين. 

مزیده من ج. 

کذا فی أصول السرخسی (۲۷۳/۱). 


ج 

وفرقمابينهما: ""' ان واو النظم يدخل بين جملتين كل واحد منهما 
(تام) " بنفسهمستغن'" عن خبرالآخر» كقولالرجل: "جاءنى زيد و تكلم 
E‏ و سکت بکر". فهذه کلمات اتفقت نظما. و معنى الاتفاق نظما أن يكون 
الكلام جملا تامةء و لو فصل بعضها عن بعض لأفاد كما لم يفصل. فذكر""' و 
الواوبين هذه الججمل لحسن نظم الكلام بهء لا للعطف» فلهذا' ' تسمى "واو 
النظ ٠"‏ ۰ 


قال صدر الشريعة فى الفرق بينهما: ان الشركة بين المعطوف و المعطوف عليه انما تغبت إذا 

افترقت الثانية إلى ما قبلهاء فقوله "و عبدى حر"» فى قوله: "ان دخل الدار فأنت طالق و 

عبدى حر" يورد اشكالاء لأنها جملة تامة غير مفتقرة إلى ما قبلهاء فينبغى أن لا يتعلق 

بالشرط. بل يكون كلاما مستأنفا عطفا على المجموع. 

فأجاب بأنها فى قوة المفرد فى حكم الافتقار مع انها جملة تامة لأن مناسبتها الجزاء فى 

كونهما جملتين اسميتين ترجح كونها معطوفة على الجزاء. لا على مجموع الشرط و 

الجزاء. و اذا كانت معطوفة على الجزاء تكون فى قوة المفرد. 

و هذا إذا كان المعطوف مفتقرا إلى ما قبلها حقيقة كما فى المفرد أو حكماء كما فى الجملة 

التى يمكن اعتبارها فى قوة المفرد» فحينئذ يحمل على الشركة لتكون الواو جارية على 

أصلها بقدر الإمکان. 

أما إذا لم يمكن حملها على الشركة فلا تحتمل و حذا إذا كان المعطوف جملة لا تكون فى 

قوةالمفرد فلا تكون مفتقرة إلى ما قبلها أصلا كما فى "أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة" 

فالواو تكون لمجرد النسق و الترتيب. أنظر: التوضیح مع التلویح .)٠١۹۵/۱(‏ و أيضا 

کشف الأسرار على البزدوی (۲۹۱۱/۲). 

ساقطة من الأصل» ب» د. و زدته من ج. و فى أصول السرخسى: تامة 

فى أصول السرخسى:مستغنية. (۲۷۳/۱). 

نقل الشارح من قوله (فرق ما بينهما) إلى قوله (و تكلم عمرو) من أصول السرخسى 
بالنص. أنظر (۲۷۳/۱). 

فی الأصل» ب» د: ذكروا. و فى ج: ذكر» و نحن أثبتناه» لأنه كذا فى أصول السرخسى. و 

الشارح نقل هذه الجملة بحروفها منه. نظر (۲۷۳/۱ .)۲۷٤-‏ 

فی ج: فهذا. 

أنظر: حاشية الإزميرى على المرقاة .)١١١/1١(‏ 


قسمالتحقيق_ ۷ 

وا تال ولك و قي فا غ ا 
نشاء)"'.' و قال الله“ تعالى: "فإن يشإ الله يختم على قلبك و يمح الله 
الباطل"' و قوله تعالی: "و ريشا و لباس التقوى".' 

و أما" واو العطف فانها تدخل (بين) " جملعين»احديهما" ناقصةو 
الأخرى تامة' " بأن لا يكون خبر الناقص مذكورا فلا يكون مفيدا بنفسه و لا بد 
من جعل الخبر الأول خبرا له" حتی یصیر مفیدا لهء کقوله: "جاءنی زید و عمرو"» 
وهذا الواو للعطف, لأنه لم يذكر لعمروخبراء ولا يمكن جعل (فا)“ الخ 
الأول خبرا له الا بأن'" يجعل الواو للعطف حتى يصير ذلك الخبر 


8 (ما) زيادة من جميع النسخ. 

ساقطة من الأصل. 

سورة الحج .)١(‏ 

(الله) ساقطة من د. 

سورة الشوری .)٤(‏ 

سورة الأعراف .)۲١(‏ 

فى الأصل» بء ج: فأما. وفى د: وأماء و كذا فى أصول السرخسى. 
ساقطة من الأصل؛ ب» د. و فی ج: من؛ و صححته من أصول السرخسى. 
ف ا لهت اعد : 

فى أصول السرخسى: أحدهما ناقص. و الآخر تاء. أنظر الصفحة نفسها. 
فى أصول السرخسى: و لا بد من جعل انبر المذكور للأول خبرا للثانية. 
أكملته من أصول السرخسى. 


۰ )۳( 


فى جميع النسخ: ان - بدون الباء فى أولها - و قد صححته من أصول السرخسى. 


شح لخب 
كالمعاد " و هذه طريقة بعض مشايخت ”"' 

و عند المحققين من مشايخنا رحمهم الله" ان الواو للعطف أيضا إذا عطفت 
الجملة العامة على الجملة العامة" الا أن الاشتراك فى الخبر ليس من حكم مجرد 


العطف بل باعتبار حاجة المعطوف إليه إذا لم يذكرله خبراء و لا حاجة إذا ذكر له 
)0( 
خبرا. 


وهذا لأن فى اثبات الشركة/مخالفة الأصل و قلب الحقيقة, لأن الأصل 
(٤۱۰/ب)‏ أن کل کلام تام منفرد بنفسه و حکمه» فجعل الکلامین کلاما واحدا 
تلب الحقيقةء فلا يصار إليه الا عند الضرورة» و فى المعطوف الناقص ضرورة 
ليصير مفيداء فوجب القول بالشركةء و كذا فى الجملة الناقصة من حيث المعنى بأن 
کان" لا یحصل غرضه و مقصودہ بها کما فی قوله: "ان دخلت الدار فامرأته 


نقل الشارح من قوله (و بيان) إلى قوله (كالمعاد) من أصول السرخسى .)۲۷٤/١(‏ 

ثم قال السرخسى رحمه الله: لأن موجب العطف الاشتراك بين العطف و المعطوف عليه فى 
ار SLO‏ والنظم باعتبار أن 
الواو فى أصل اللفة للعطف و موجب العطف الاشتراك» و مطلق الاشتراك يقتضى 
التسوية. فذلك دلیل على أن القران فى النظم يوجب المساواة فی الحکم. أنظر .)١۷۴/۱١(‏ 
لم أقف فى كتاب الحنفية على التصريح با مراد من قوله (بعض مشايخنا) على ما بحثت و 
لكن جاء فى كتب غير الحنفية أن أبا يوسف من الحنفية و ا مزنى من الشافعية رحمهما الله 
قد ذهبا الى هذا القول. 

أنظر: المسودة (ص ١١٠)ء‏ جمع الجوامع مع حاشية البنانى (١۱۹/۲)ء‏ التبصرة (ص 
۹؛) شرح الکوکب المنیر .)۲٣۰/۲۳(‏ 

و يفهم من إشارة صدر الشريعة أن محمدا ذهب مذهب أبى يوسف رحمهما الله. أنظر: 
التوضیح .)۱۹٤/۱(‏ و أيضا ا (۱۳/۲). 

(رحمهم الله) ساقطة من ج د. 

“ (التامة) ساقطة من ج د. 

و قد نقلت ما ورد فى التوضيح من البيان الذى يوضح كلام الشارح على أحسن وجه و 
أشرت إلى مراجعه. أنظر (ص» )۳۷٤‏ رقم الهامش .٠١‏ 

فی ب: استبدلت (کان/ ب(کل واحد). 

فی ج: لھا. 


قسمالتحقيق__ ۷۷ 
طالق و عبده حر" فان كل واحد منهما كلام" تام فى نفسه إيقاعا لا تعليقا 
بالشرط, و التعليق تصرف آخر سوى الإيقاع» ففيما'"' يرجع إلى غرضه و هو 
تعليقاحدى المجملعينناقصة, فكان""' العطف عليه دليلا على أنه أراد به 
المشاركة بينهما فى التعليق» فكانت الجملة ناقصة من حيث المعنى و الغرض حتى 
أنه إذا كان فى موضع يحصل"“' العرض بدون المشاركة لا يتعلق كما لو قال: "ان 
دخلت الدار فزينب طالق و عمرةطالق" فان عمرة تطلق فى الحالء فعلمنا أن 
غرضه فى حق عمرة تنجيز الطلاق دون التعليق» إذ لو كان غرضه التعليق لاقتصر 
على قوله: "و عمرة" لان“ به كفاية» فلما لم يقتصر عليه و أفرد له بالخبر دل أن 
ا التنج. أ 

فأما فى مسألتنا فال خبر الأول لا يصلح خبرا للثانى» فلهذا علقنا العتق 
بالدخول» و كذا إذا قال: "ان دخلت الدار فزينب طالق ثلاثا و عمرة طالق" يتعلق 
طلاق عمرة كما يتعلق طلاق زينب» لأنه لا يمكن التعليق بذلك الشرط مع غرض 
وقوع الثلاثة فى حق زينب» وقوع الواحدة فى حق عمرة إلا بذكر الخبر مفردا فى 
حق عمرةء إذ لولم يذكر الخبر لوقع على عمرة ثلاثا كما على زينب»' فمست 
الضرورة إلى إفراد الجملة الثانية با لخبر. "' فعلم بهذا أن الشركة ليست بموجب 
الواوء غير أنها إذا دخلت فى الجملة الناقصة جعلت للشركة باعتبار الضرورة و هو 


(كلام) ساقطة من ج» د. 

(۲( فى الأصل: فهما. 

فی ج: وکان. 

فى الأصل: جعل. 

۹ فى الأصل: لأنه. 

أنظر: أصول السرخسی (۱/٤۲۷)ء‏ أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۲۹۲/۲) 

ميزان الأصول ( ص .)٤١۷‏ التحقیق لوحة (۵۲/ب)» التبیین .)۳۸۸/١۱(‏ 

نقل الشارح من قوله (إذا قال: "ان دخلت الدار ...) إلى قوله (كما على زينب) بحروفه 
من ميزان الأصول. أنظر ( ص .)٤١۷١‏ 

أنظر: المرآة على المرقاة مع حاشية الإزمیری (۱۱۹/۲)» التبیین (۳۹۰/۱). 


| و 
ا 

فإن قيل: /لو كان القصور موجبا للشركة لثبتت الشركة بينهما (١٠١٠/أ)‏ 
إذا ذكر الجملتين أعنى الكاملة و الناقصةء و لم يتوسط بينهما حرف العطف» و 
حيث لم يشبت» دلنا ذلك (على)"" أن الموجب للشركة هو الواوء و قد وجد فى 
ا لجملتين التامتين فثبتت الشركة. 

قلنا: جاز أن يكون القصور موجبا للشركة بشريطة الواوء أو" تكون الواو 
موجباللشركةبشريطةالقصور, فأيا“' ما كان لاتشبت الشركة فى جملتين 
التامتين حتى إذا وجد القصور فى الجملة العامة باعتبار التعليق تغبت الشركة 
انضا کا مر" 

فان قیل: لو قال رجل: "ان دخلت الدار فأنت طالق و عبده حر ان كلمت فلاا 
إن شاء الله" ينصرف الاستفناء إلى اليمينين مع أن كل جملة تامة تعليقا. 

قلنا: الاشتراك بين الجملتين فى تلك الصورة للافتقار أيضا لأن الجملة 
الغانية كاملة من حيث انها تعليق تحصيل و تعليق ابطال و الأول و ان كان كاملا 
من حيث انه تعليق تحصيل لكنه ناقص من حيث انه تعليق ابطال» إذ التعليق 
نوعان: تعليق تحصيل و هو التعليق بشرط يوقف عليه» و تعليق ابطال: وهو 
التعليق بشرط لا يوقف عليهء كمشيئة الله تعالى و غير ذلك و ههنا غرض 
احالف تعليق ابطال بدليل الاستشناء و الأول ناقص من حيث انه تعليق» إبطال و 
يجعل"" خبر الثانى خبر الأول. 

فإن قيل: لو ذكر مكان الاستناء مشيئة فلان بأن قال: "و عبده حر ان كلمت 
فلاا إن شاء فلان" ينصرف إلى اليمينين» و على قضية ما قلتم وجب أن يتعلق 


أنظر: ميزان الأصول ( ص .)٤۱۷‏ 

" ساقطة من الأصل» ب» د. و قد أكملته من ج. 
۳ فى الأصل› ب» ج: و. 

فی ب» ج: و أیا. 

أنظر (ص ۳۷۹). 

تحت 


N E E OE SF EOE 
e الجملعي‎ 

قلنا: الجملة الغانية كاملة من حيث انه تعليق و تفويض» لأن التعليق بمشيئة 
فلان تفويض و تمليك» و لهذا يقتصر على المجلس» والأول ناقص من حيث انه 
تفويض» فيجعل"'' خبر"' الثانى خبر الأول للافتقار. 


فى الأصل و فى ب ج: فجعل. 


٠۰‏ شرح التخب 
فصل 
فى الأمر 
وهو من قبي الوجه الأول من القسم الأول نما ذكرنا من الأقسام. 
فإن صيغة الأمر لفظ خاص من تصاريف الفحل وضع لمعنى خاص» و هو طلب 
الفعل. ۰ 
و موجبه عند الجمهور الإلزام إلا بدليل. 


(فصل: فى الأمر) "' أراد ب(الوجه الأول) الخاص» و ب(القسم الأول) ما 
ذكر فى أول الكتاب الأول فى وجوه النظم صيغة ولغة . لما كان الوجه الأول 
محتملا أن يراد به الوجه الأول/من القسم الغانى و الغالث و الرابع (١٠١٠/ب)‏ 


لافرغالمؤلف رحمه الله عن بيان الشمانين قسماء بدأ بالأمر لأن معظم الابعلاء به و 
بالنهی. و قد قال السرخسی رحمه الله: أحق ما يبتدأً به فى البيان الأمر و النهى» لأن 
معظم الابتلاء بهما و معرفتهما تتم معرفة الأحكام» و يتميز الحلال عن الحرام. 
وقد المؤلف الأمر على النهى.» لأنه وجودى» والنهى عدمى» والوجودى راجح على 
العدمى و أشرف» لأنه أول مرتبة ظهرت لتعلق الكلام الأزلى إذ الموجودات كلها وجدت 
بخطاب "كن" على ما هو المختار. 
أنظر: التبيين (١/۳۹۲)ء‏ أصول السرخسى (١/١١)ء‏ المرآة على المرقاة .)٠١٤/١(‏ 
وانظر ما ورد فى باب الأمر من التعريفات والأحكاء: أصول السرخسى (١/١١)ء‏ 
التقويم» لوحة (٤١/أ)ء‏ أصول البزدوى (١/٠١٠)ء‏ المغنى فى أصول الفقه (ص ۲۷)ء 
التوضیح مع التلویح (۲۸۳/۱). التحریر مع التیسیر .)۳۳٤/۱(‏ ميزان الأصول 
(ص .)۸٠‏ المرآة على المرقاة مع حاشية الإزمیری (١/٤١۱)البرهان‏ (۱۹۹/۱)ء ٠‏ 
المستصفى .)٤١١/١(‏ المنخول (ص ۹۸)ء الاحكام للآمدى (۱۸۸/۲). منهاج العقول 
مع الاسنوى (۳/۲). التبصرة (ص »)١۷‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
.)۷٦/۲(‏ مسلم الشبوت .)۳١۷/١(‏ إرشاد الفحول (ص ١١)ء‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص .)٠۲١‏ شرح الكوكب المنير .)٥/۲(‏ التمهيد فى أصول الفقه »)٠١١/١(‏ روضة 
الناظر مع تزهة الحاطر (1۲/۲)ء المنارمع كشف الأسرار (١/٤٤)ء‏ نور الأنوار 
.)٤٤/١(‏ التحقیق» لوحة (۳٥/آ).‏ للمع (ص ۱۲)» التبیین (۳۹۲/۱). القواعد و 
الفوائد الأصولية (ص۸١٠).‏ 


و و ی ت 
أزال ذلك الاححمال بقوله (من القسم الأول). إذ""' كلمة (من) للبيان ههنا. و 
أراد بقوله (ما ذكرنا من الأقساء) وجوه البيان بذلك ك النظم و وجوه استعمال ذلك 
النظمء» و وجوه الوقوف على أحکا a:‏ مر. 

فإنقلت: لو قال قائل: انه أراد ب(الوجه الأول) وجوه النظم و بالق 
الأول) الخاص» هل له وجه؟ 

قلت: لاء لأن فيه َبْوَةً لفظاء و هذا لأنه ذكر فى الكتاب. و أقسام النظم و 
المعنى فيما يرجع إلى معرفة أحكام الشرع أربعة: 

الأول: فى جوه النظم صيغة و لغةء و هى" أربعة: الخاص ..... إلى آخره. 
أى القسم الأول فى وجوه النظم» فيرجع""' لفظ (القسم) و (الوجه) إلى ما ذكر 
هنالك. تامل» تدر. 

قوله (فان صيغة الأمر لفظ خاص) ‏ ذكره بحرف الفاء المقتضى للتعليل 
لأنه ادعى أن الأمر من وجوه النظم» و أنه خاص» فلا بد له من الدليل على ما 
ادعى. فقال: انه لفظ فيكون من القسم الأولء وهوخاص.*'أفيكون 


فى الأصل» ج: استبدلت (إذ) ب(أو). 
فی ج: و هو. 
فی ج: و یرجح. 

“ إعلم أن اللفظ قد يكون مختصا اا و لا یکون المعنی مختصا به کالألفاظ 
المترادفة. و قد يكون على العكس» كالأعلام المنقولة و بعض الألفاظ المشتركة, 
و قد يكون الاختصاص من الجانبين» الألفاظ المتباينة. فالشيخ رحمه الله بقوله 
(لفظ خاص وضع لمعنى خاص) أشار إلى أن لفظ "افعل" من القسم الأخبرء و 
أشار أيضا بقوله (لفظ خاص) إلى رد قول من زعة من الواقفية أنه مشترك 
بين الوجوب و الندب» و الاباحة» و التهديد بالاشتراك اللفظى. كذا فى 
التحقيق لوحة (۳٠/ب).‏ 

اعترض على هذا التعليل و قيل: ان استدلال المؤلف بذلك على كون الأمر من 
قبيل الخاص استدلال غير صحيح» لأنه جعل نفس المدعى دليلا عليهء لأن معنى . 
قوله (من القسم الأول انه خاص) فصار كأنه قال هو خاص لأنه خاص» و 
فساده ظاهر. 


7 شرح المنتخب 
الوجه الأول. 

اف ان لاو و التمل ر الرت تحن ااب رال نترك ات 
تصاریف''' الفعل) و خرج سائر تصاريف الفعل بقوله (وضع لعنی خاص» "و 
هو طلب الفعل) . 

واعلم أن مسائل الأمر خمسة أقسام:"" الأمرء والأمر» والمأمور والمأمور 
به - وهو الفعل - وال مأمور فيه - و هو الزمان“' - 

وهذا لأنالأمر لا بد أن يصدرعن أحد وهوالآمر» ولا بد أن يصدر 
بایجاب شىء» و هو المأمور به» و لا بد من مكلف ليجب عليه» و هو المأمورء إذ 
اا ا یی ی لی اا ےو اا ی ا ای اة 


و أجاب عنه علاء الدين البخارى حيث قال: ان ذلك من باب اقامة الدليل على 
الحاق هذا الفرد - الأمر - بنوعه - الخاص - و ذلك لأن الخاص نوع» و حقيقة 
معلومة للسامع» و لكنه لا علم له بأن الأمر من هذا النوع» فألحقه صاحب المتن 
بهذا النوع» ثم بين أنه انما كان من هذا النوع لأنه لفظ خاص» وضع لمعنى 
خاص فكان من هذا النوع» فيكون استدلالا صحيحا. أنظر: التحقيق» لوحة 
(۵۳/بپ). 


قال فى التبيين: إعلم أن قرله: (تصاريف) جمع تصريف» و هو مصدر و المصدر 
لا یثنی و لا يجمع› إذا, أراد به لجنس لشمول القليل و الكثير فهنا جمعه 
باعتبار ارادة النوع» أو أجراه مجری الإسمء > ثم ج"معه کالصیود› و الطهرات» و 
البيوع. (۳۹۹/۱). 


۳ أشار المصنف رحمه الله بقوله (وضع لمعنى خاص) إلى رد قول من قال من 
أصحاب مالك و الشافعى رحمهما لله: : أن صيغة الأمر و ان كانت مختصة 
بالوجوب لیس الوجوب مختصا بهاء بل انه كما يستفاد منها يستفاد من غيرها 
و هو الفعل. قاله صاحب التحقيق» لوحة (۳٠/ب»‏ ١٤٠/أ)‏ و سيذكر الشارح 
رحمه الله هذه المسألة بعد قليل. 

ذکره السمرقندى فى ميزان الأصول و قال: وها e‏ 
أنظر ( ص ۸۰). 


فی ج: تکرر قوله: و ألا هير بهو هر التعل > و الامور: و سقط منه قوله: 
فيه» و هو الزمان. 


قسم‌التحقيق ا 
والفعل'' لا بد أن يقع فى زمان لوجود العبد فى الزمان. 
أو نقول: "' الأمر فعل» و الفعل مع الزمان متلازمان. 
وهذاقسم' "'ضرورى»لامزيدعليه. وكلقسممنهايتضمن‌عدة 
مسائل.“' أما التى ترجع إلى نفس الأمر: 
فمنها: ان اسم الأمر على ماذا يقع بطريق الحفيقة؟ 
ك ءفانهيقععلىالقولالخصوص."" وعلى الفعل و 
لشاد بطريق المجاز. ا" 


فى د: استبدلت (الفعل) ب(فعل العبد). 

فی ج: یقول. 

ای تقسیم على ما نقلته من المیزان قبل قلیل. أنظر (ص ۳۸۲) البند (۴). 

بدأ الشارح يأخذ من ميزان الأصول بالنص مع أنه يترك نقل بعض العبارات» و 

سأشير إلى ما تركه باختصار و إلى الفوارق التى تقع فى النقل بالنص. أنظر: 

ميزان الأصول (ص .)۸٠١‏ 

الذى هو أمر على الحقيقة. على ما نبين حقيقته» و يقع على الصيغة الموضوعة 
الدالة على الأمر لغة» فهو مشترك بين هذين المرين. كذا فى الميزان. 

" و الصفة و الحال: كذا فى الميزان. 


و صرح أبو الحسين البصرى بأن لفظ الأمر مشترك بين القول الخصوص و 
الشىء والفعل و الصفة و الشأن لتردد اطلاقه الى هذه الأمور. 
أنظر: المعتمد .)٤١ - ٤٥ /١(‏ 
وقال اااي رد ذلك القول با لمنع› وقيل: بل يتبادر الذهن إلى القول 
أنظر أقرال العلماء ء فی إطلاق الأمر على الفعلء و الشأن و الصفة و الشىء 
(0٦ - £٦ - TERE‏ .الترضيح ا 
(ص )۱١‏ ا م للآمدی (۱۸۹/۲) القحریر مع القیسیر )۳۳١/۱(‏ شرح 
تنقيح الفصول (صٴ (۲٦‏ > أصول السرخسی (۱۲/۱)ء فتح الغفار (١/۲۸)ء‏ 
الملستصفى )٤١۳١/١(‏ كشف الأسرار (١/١١٠)ء‏ القواعد و الفوائد الأصولية 
(ص .)۱۵١۷‏ 


TA 


شرح انب 


و قال بعض أصحاب الشافعى رحمه الله: أنه مشترك بين/القول (١١١/أ)‏ 
الخصوص و الفعل» فيكون حقيقة لهها. "“ 


اوا 


وفائدةالحلاف تظهر فى أفعال النبى عليه السلام» هل هى موجبة مشل . 


( 


فعندنا غير موجبةء و عندهم موجبة. احتجوا بقوله تعالى: "و ما أمر فرعون 
برشيد-"' أى فعله. "و قوله: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره"""' أى"'" سمته 
لريقته فى أفعاله. ^ 


۲( 


کے 


۳( 


agen 


ذهب الاسنوى رحمه الله إلى أنه قول بعض الفقهاء» و نقل الأصفهانى شارح 


المحصول عن ابن برهان أنه قول كافة العلماء. 

و عزا أبو الحسين البصرى و أبو الخطاب الكلوذانى هذا المذهب إلى الشافعية. 
و ذكره كثير من الأصوليين بدون النسبة. 

آنظر: شرح الاسنوی على المنهاج (۸/۲)ء التحریر مع التیسیر .)۳۳٤١/۱(‏ 

و يقع على الباقى بطريق المجاز. 

و قال بعض أهل التحقيق: أنه مشترك بين الكل بطريق الحقيقة» و يروى عن 
الشافعى» و هو قول بعض المتكلمين. 

و كلام أصحابنا يخرج على هذين الطريقين. كذا فى الميزان. (ص .)۸١‏ 

أنظر أقوال العلماء فى حكم أفعال النبى صلى الله عليه و سلم: شرح تنقيح 
الفصول (ص ۲۸۸)ء مسلم الثبوت (۲/ ١١٠)ء‏ جمع الجوامع مع حاشية البنانى 
(۹۹/۲). إرشاد الفحول (ص ١۳)ء‏ المسودة (ص ۱۸۷)؛ شرح الكوكب المنير 
(۱۸۷/۲). التیسير مع التحریر .)۱١۲/۳(‏ 

سورة هود (4۷). 

و طريقته. كذا فى أصول السرخسى .)١١/١(‏ 

سور الور (0۴): 

فى أصول السرخسى: أى عن سمته. 

كذا فى أصول السرخسى» و فى الميزان: ألحق الوعيد من خالف أمر النبى صلى 
الله عليه و سلم» و اسم الأمر يقع على فعله حقيقة» كما يقع على قوله» يقال: 
أمور فلان حسنة مستقيمة» و يراد بها أفعاله و أحواله. (ص .)۸١‏ 


قسم التحقيق ‏ ۸ 
و الصحيح قولنا:""' فان العلم الفاصل بين الحقيقة و المجاز: ان الحقيقة لا . 
يجوز نفيهاعن‌المسمى»"' ويكذب نافيه. ""' والمجاز يجوز نفيه و لا يكذب 
نافيه. ' ثم هنا لا يصح نفى اسم الأمر عن القول الخصوص» و يصح عن الفعلء 
و منها بيان حد الأمر و حقيقته: 
قال الشيخ الإمام أبو منصور"" رحمه الله: " "هو القول الذى دعى إلى 
تحصيل الفعل على طريق العلو (و العظمة) ‏ دون التضرع". 
وقيلهوقولالقائللغيره على طريق‌الاستعلاء""' دون التضرع: 
e ft‏ 1 (۱۰) 
افعل". | 
ولا يلزم ""' على ما ذكرنا السؤال و الدعاء فى الشاهد بأن قال لغيره: 


فی الأصل» ب» د: ما قلنا. و فى ج: قولنا. و كذا فى الميزان. 
بحال» کذا فی المیزان. 
فالوالد یسمی أباء و لا يجوز نفيه بحال» كذا فى الميزان. 
فال جد یسمی أباء و يجوز نفیه عنه فیقال: انه جد و لیس بأب. کذا فی المیزان (ص ۸۳). 
قوله (علم آنه مجاز) لیس فی المیزان (ص ۸۵). 


ای ال اتریدى. صرح به فى المصدر السابق. 

۳ سبقت ترجمته ( ص (A٠‏ الهامش (۸). 

)۸( ساقطة من الأصلء ب ډ. وزدته من ج. و کذا فی اليزان. 
(٩)‏ 


إعلم أن العلو هيثة فى المتكلمء و الاستعلاء هيثة فى الكلام» واختلف العلماء فى 
اشتراط العلو و الاستعلاء فى الأمر. 

أنظر: المعتمد (١/۵)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص »)٠١١‏ منهاج العقول مع الاسنوى 
(۸-۳/۲).فتح الغفار .)۲۹/١(‏ المحصول )٤٥/۲/١(‏ جمع الجوامع مع حاشية 
البنانى .)۳۹۹/١(‏ التمهيد فى أصول الفقه .)٠١٤/١(‏ القواعد و الفوائد الأصولية 
(ص .)٠١۸‏ شرح الكوكب المنير (۳/١١)ء‏ روضة الناظر مع نزهة الخاطر (۲/۲١)ء‏ 
مختصر ابن الحاجب (۷۷/۲). 

قال فى الميزان: هو الاستدعاء على طريق الاستعلاء قولا. أنظر (ص .)۸١‏ 

فی د: ولا یلزمه. 


ي 
"اعطنى " درهما" أو قال: "اللهم اغفر لى" لأن هذا التماس. و طلب الفعل 
وانما ذكرنا "القول" احترازا'" عن أفعال النبى صلى الله عليه و سل" و 
انما ذكرنا لفظة "افعل" احترازا عن () قول مفترض""' الطاعة للمكلف "أوجبت 
عليك أن تفعل كذا" أو "واجبت" ' عليك أن تفعل كذا" أو "أطلب منك أن تفعل 
كذا"" أو "أريد منك فصل كذا" لأن هذا اخبارعن‌الإيجاب و طلب الفعل. 
لس اب 
وقیل: "طلب الفعل تمن له ولاية الطلب""' و هذا ليس بصحيح» فان الأمر 
من السلطان بالظلم و بالقتل ظلماء و بالزنا و باللواطة""' أمر حقيقة حتى إذا 
امتنع ا لمأمور عن الفعل» يقال: انه خالف أمر السلطان. و انه طلب شىء ليس له 
و قيل: "هو طلب الفعل تمن هو دونه فى الرتبة» و ممن هو 


فی الأصل» ب» ج: اعط. و الذی أثبتناه فى د» و كذا فى الميزان. 

" عن الإشارة فى الشاهد» كذا فى الميزان. 

فان فعل النبى صلى الله عليه و سلم و الإشارة فى الشاهد يدلان على الطلب. 
ليسا بأمر. كذا فى الميزان. 

“ (أفعال النبى عليه السلام) مزيدة من ج. 

فی د: مفرض. 

ت الميزان: أوجبت» و أشير فى الهامش إلى أنه فی بعض = واجب. 

" (اطلب منك أن تفعل كذا) ساقطة من ج. 

(الواو) ساقطة من ج. 

أنظر: ميزان الأصول ( ص ۸۷). 

ليس فى الميزان قوله (بالظلم). 

1( فى ج: و باللواطة و الزنا. 


ا س س ل د د 
و عند بعض أصحاب الشافعى موجبه: الف" 
وعندبعض أصحاب مالك موجب مطلقه: الإباحة. ويروى هذه" عن 
الشافعى أيضا. و به قال أكثر الأشعرية" والمععزلة ° 


و هو مذهب الأشعری رحمه الله و من تابعه من اصحابه» کالقاضی ابی بكر 
الباقلانى و الغزالى - فى المستصفى - وقد تقدم اختياره فى المنخول و هو 
الوجوب - و اختاره الآمدى» وعزاه السرخسى و صدر الشريعة إلى ابن سريج. 
أنظر: الاحکام للآمدی (۲/ ۲۱۰)ء الابهاج (۲/١۲)ء‏ التبصرة ( ص ۲۷)ء 
الملستصفی (۲۰/۱٤)ء‏ المنهاج (۱۸/۲)ء التوضیح مع التلویح (١/۲۸۸)ء‏ 
التمهيد فى أصول الفقه (١/۷٤١)ء‏ أصول السرخسى .)٠١/١(‏ 
فی د: هذا. 
الأشعرية: هم أصحاب أبى حسن على بن إسماعيل الأشعرى» المنتسب إلى أبى 
موسى الأشعرى رضى الله عنه» و كان أبو الحسن معتزليا فى أول الأمر حيث 
تتلمذ على يد الجبائى» ثم خرج عليه و خالفه. 
أنظر: الملل و النحل (ص 6٤١)ء‏ تاريخ الفرق الإسلامية لعلى مصطفى الغرابى 
(ص ١۲۲)ء‏ الفتح المبين .)١۷٤١/١(‏ 
“ المعتزلة: إحدى الفرق الإسلامية» سميت بهذا الاسم نسبة إلى واصل ابن عطاء 
الذى اعتزل مجلس الحسن البصرى بسبب خلافه معه حول حكم مرتكب الكبيرةء 
و هم عشرون فرقة. 
أنظر: الملل و النحل (ص »)٤۸‏ الفصل فى الملل و الأهواء و النحل 
.)۱۹۲/٤(‏ تاریخ الفرق الاسلامية (ص »)٤۸‏ الفرق بين الفرق (ص .)١‏ 
عزاه السرخسى فى أصوله و التفتازانى فى التلويح إلى بعض أصحاب مالك. 
معظم الأصوليين ذكره بدون النسبة و بدون التفصيل. 
أنظر: أصول السرخسی (۱۱/۱). التلویح (۱/ ۲۹۰)» التوضیح (۲۸۹/۱)ء 
شرح الکوکب المنیر (۱۸/۳)» مسلم الثیوت (۳۷۲/۱). المنخول (ص ۲١١)ء‏ 
الإبهاج (۲۳/۲)ء المنهاج مع الاسنوی -٠۳/۲(‏ ١٠)»جمعالجوامع‏ 
.)۳۷۲/١(‏ المحصول .)٠١/۲/١(‏ كشف الأسرار (١/۷١۱).المستصفى‏ 
(£۱۷/۱). 


۳ 


gen 


۵) 


پس 


ر ا ن ي ي ي ا 

و عند بعضهم موجبه الندب. '' 

أما الواقفون فيقولون: قد صح استعمال هذه الصيغة معان مختلفة لأنه 
یستعمل للالزام کقوله تعالی: "آمنوا بالله و رسوله "۰ و قوله تعالی: "و أقیموا 
الصلاة و آتوا الک" ١‏ 

للد" کل تعالى: 7 "و ابعغوا OR‏ 

و للإباحة. كقوله تعالى: "و إذا حللتم فاصطادوا“". 

و للإرشاد إلى ما هو الأوثق» كقوله تعالى: "و أشهدوا إذا تبايعته"". 

و لالافحام» كقوله تعالى: "فأت بها من المغرب''"". 


نسبه الشيرازى فى التبصرة إلى المعتزلة» كذا فى اللمع» و الغزالى إلى كثير 
من المتكلمين» و هم المعتزلة و جماعة من الفقهاء» و منهم من نقله عن 
الشافعى» و قد أومأً إليه أحمد فى رواية على بن سعيد» و ذهب إليه أبو 
هاشم كما فى الاحكام و الإبهاج. 
أنظر: التبصرة (ص .)۲۷٠‏ اللمعح (ص ١١).التمهيد‏ فى أصول الفقه 
.)٤۷/١(‏ المستصفی .)٤۱۷/۱(‏ الإبهاج (۲۳/۲). المغنى فى أصول الفقه 
(ص ۳۰). الاحکام للآمدی (۲۱۰/۲). التوضیح مع التلویح (۲۸۸/۱)ء 
شرح الكوكب المنير (۱۸/۳). أصول السرخسى »)۱٤/١(‏ كشف الأسرار 
.)۱٠۷/١(‏ المنخول (ص »)١١١‏ روضة الناظرين مع نزهة الخاطر (۲/١۷)ء‏ 
ميزان الأصول (ص ۹۸). 

اسو المحديك (۷]: 

( آتوا الزكاة) ساقطة من ج» د. 

سور ال 7 

فی د: الندب. 

" (تعالى) ساقطة من الأصل. 

و 

سورة المائدة .)١(‏ 

" سورة البقرة (۲۸۲). 

سورة البقرة (۲۵۸). 


۳4: 


و للتوبیخ» کقوله تعالی: "و استفزز من استطعت منهم بصوتك"". 


شرح تخب 


و للسؤال» كقول العبد: "اللهم اغفر لى". 

وللتگر ا نة“ والتمنى و غير ذلك فلا يتعين 
شىء" منها إلا بدليل لتحقق المعارضة"" فى الاحتمال» و صار كالاسم المشترك. 

وأماالمبيحون"" يقولون: ان الإباحة أدنى ما يحتمله اللفظ» فيكون 
متيقنا. )4( 

و أما النادبون' " قالوا بأن الأمر طلب وجود الفعل» فلابد مد" 


سورة الإسراء .)١4(‏ 
نحو: کن فیکون. سورة یس (۸۲). 
نو a ak‏ "إذا لم تسح فاصنع ما شئت 
قى انك أنت العزيز الحكيم". سورة الدخان .)٤١۹(‏ 
8 كقوله عليه السلام: 'كل مما يليك". 
و التهديد: نحو: "اعملوا ما شئتم". سورة فصلت .)٤١(‏ 
و الامتنان: نحو: "كلوا نما رزقكم الله". سورة المائدة (۸۸). 
و الإكرام: نحو: "أدخلوها بسلام آمنين". سورة الحججر .)٤١(‏ 
والتعجيز: نحو: "فأتوا بسورة من مغله". سورة البقرة (۲۳). 
و التسخير: نحو: "كونوا قردة خأاسئين". سورة البقرة .)٦۵١(‏ 
والتسرية نح "فاصبروا أو لا تصبروا". سورة الطور (۹): 
والاحتقار: نحو: "القوا ما أنتم ملقون". سورة الأعراف »)١١١(‏ يونس (٠۸)»وذكر‏ 
فى شرح الكوكب المنير للأمر خمسة و ثلاثون معنى. 
أُنظر: التوضیح مع التلویح (۲۸۸/۱ - ۲۸۹).الابهاج -٠۱۷/۲(‏ ١۲)ء‏ الاحكام 
للآمدی (۲۰۷/۲). و ما بعدھهاء شرح الکوکب المنیر (ص ۱۷ -۳۸). 
فى الأصل» ب» ج: بشىء. . 
فى د: بدليل التحقق العارضة. 
أى الذين قالوا بالاباحة. 
أنظر: أصول البزدوى مع كشف الأسرار .)١١١/١(‏ أصول السرخسى »)۱۷/١(‏ ميزان 
الأصول ( ص ۹۸). 


أى الذين قالوا بالندب. 
)11( (من) ا من ج. 


قسمالتحقيق_ ا 
أن يترجح جانب الوجود على العدم» و بالإباحة لا يترجح جانب الوجود و أدنى ما 
يترجح به جانب الوجود» الندب. ' 

و هذا ضعيف» فان الأمر لا كان لطلب المأمرر اقتضى مطلقه الكامل (من 
الطلب) ا فى الصيغة و لا فى ولاية المتكلم فانه مفترض الطاعة 
ملك الإلزاء" و الطلب الكامل هو الذى لا ورن ا و 
یکون بالالزام دون الندب و الإباحة. 

وهذا لأن الأمر لا كان لطلب الفعل» فطلب" الفعل (هو طلب الفعل) ' 
من كل وجه. أما الطلب على وجه فيه رخصة الترك و هو" الندب يكون طلبا من 
وجه دون وجه» و الموضوع/للشىء محمول على الثابت من كل وجه )//۱١۷١(‏ هذا 
هو الأصل."' فيكون إيجابا و إلزاماء يحققه أن على تقدير الإباحة والندب 
()“ يبقى الخيرة اللمأمورء والله تعالى نفى الخيرةعن المأمور بقوله 
تعالى: "و ما كان لمؤمن و لا مؤمنةإذا قضى الله و رسوله أمرا أن یکون لهم 
الخيرة من أمرهي.*. ا 


أنظر: أصول البزدوى .)١١١/١(‏ أصول السرخسى .)١۷/١(‏ التوضيح مع 
التلویح (۲۹۱/۱). 

)۲( اة فن الأضلء ب و زدته من ج و د. و کذا فی ارش 

)۳( نقل الشارح من قوله (و هذا ضعيف) إلى قوله (بملك الالزام) بحروفه 
من:أصول السرخسى .)۱۷/١(‏ 

8 فى الأصل: و طلب 

٠‏ ساقطة من الأصلء و زيادة من ب» ج. د. و كذا فى الميزان. 

(الترك و هو) ساقطة من ج. 

)۷( نقل الشارح من قوله (طلب الفعل) إلى قوله (فهذا هو الأصل) من ميزان 

الأصول بالنص. أنظر (ص .)٠١١‏ 

(لا) مزيدة من ج. 

سورة الأحزاب .)۳١٣(‏ 


۳4۹۲ | شرح التخب 

ففی نفی الخ" بيان ا موخت الأمر الإلزام. )۳( ) 

و لا يقال: إن الكلام فى مطلق الأمرء و الله تعالى علق انقطاع الخيرة بأمر 
يقضى به» و فى القضاء دلالة الإلزام» بل فى هذه الآية دليل على أن الأمر ما لم 
يتصف بالقضاء لا يقتضى الإلزاء. 

لأنا نقول: القضاء عبارة عن الحكم» و لا دلالة فيه على الإلزام وانتفاء 
الحيرة لم يفهم بهء ولأن‌الأمرفعل متعد لازمه: ائتمر» 'فتقول: أمرته› 
ينبغى أن يوجد الائتمار عقيب الأمر بلا تراخ كالانكسارء (مع الكسر) "الا أن 
الاختياروصارملحقا با لمجمادات» فمن حيث ان المأمور مكلف مختارء قلنا 
بتراخى وجود المأمور به إلى حين اختياره و من حيث أن الأمر للائتمار ثبت 
الوجوب عقيب الأمرء و قام الوجوب مقام الوجود» إذ الوجوب خير أمر الله" 
تال 


)۱( ا 

فی ج: استبدلت استبدلت (ان) ب(أو). 

فى ج: للالزام» و فى أصول السرخسى كما أثبتناه. 

هذا و نقل الشارح دليله من كتاب الله تعالى و الجملة التى بعده من أصول 

السرخسى بالنص. أنظر .)۱۸/١(‏ و انظر أيضا: التوضيح مع التلويح /١(‏ 

| ۱ 

و المتعدى لا يتحقق بدون اللازم» فهذا يقتضى أن لا يكون أمرا بدون الائتمار. 

کذا فی اصول السرخسی (۱۹/۱). 

فی ج د: و تقول. 

مزيدة من د. 

فی ج د: خبر من الله. 

هذا معنى ما ورد فى أصول السرخسى بالاختصار. و إليك نصه لتمام الفائدة: 
وحقيقة الائتمار بوجود المأمور به إلا أن الوجود لو اتصل بالأمر و لا صنع 
للمخاطب فيه سقط التكليف» و هذا لا وجه له لأن فى الائتمار 


ا ا ا 

ثم اختلف مشايخنا رحمهم الله فيما بينهم. قال مشايخ العراق:' حكمه: 
وجوب العمل والاعتقاد قطعاء و قال مشايخ سمرقند: ' رئيسهم الشيخ الإمام 
أبو منصور""' رحمه الله: حكمه: وجوب العمل ظاهراء لا اعتقادا ” على طريق 
التعين بندب أو ايجاب." بل يعتقد على سبيل الإبهام أن ما أراد الله تعالى 
(به) "“ من الإيجاب"" و الندب فهو حق و لكن يأتى بالفعل لا محالة 


للمخاطب ضرب اختيار بقدر ما ينتفى به الجبر و يستحق الثواب بالإقدام على 
الائتمارء و ذلك لا يتحقق إذا اتصل الوجود بصيغة الأمر» فلم تثبت حقيقة 
الوجود بهذه الصيغة تحرزا عن القول بال جبرء فأثبتنا به آكد ما يكون من وجوه 
الطلب» و هو الإلزام. 
ألا ترى أن بمطلق النهى يثبت آكد ما يكون من طلب الإعدام؛ و هو وجوب 
الانتهاء» و لا يثبت الانعدام بمطلق النهى» و كذلك بالأمر. لأن إحدى الصيغتين 
لطلب الايجاد» و الأخرى لطلب الإعدام. 
أنظر: أصول السرخسى .)۱۹/١(‏ أيضا المغنى فى أصول الفقه (ص .)١١‏ 

العراق: مياه لبنى سعد بن مالك و بنی مازن. 

و العراق أيضا: محلة كبيرة عظيمة بدينة اخميم بمصر. 

فما العراق المشهور فهى بلاد. و العراقان: الكوفة و البصرة. 

قال ابن الأعرابى: سمى عراقا لأنه سفل من نجد و دنا من البحر» أخد من 

عراق القربة وهو الخرز الذى فى أسفلها. 

أنظر: معجم البلدان .)١۳/٤(‏ 

سمرقند - بفتح أوله و ثانيه» و يقال لها بالعربية: سمران: بلد معروف مشهور؛ 

قيل: انه من أبنية ذى القرنين با وراء النهر» و هو قصبة الصغد مبنية على 

جنوبى وادى الصغد مرتفعة عليه. 

أنظر: المصدر السابق .)۲٤۷ »۲٤۹/۳(‏ 

أى الماتريدى» صرح به فى الميزان (ص .)١۷‏ 

“ فى الأصل: لاعتقاد - بسقوط الألف بعد "لا". 

و هو أن لا يعتقد فيه بندب و لا إيجاب» كذا فى الميزان. 

أثبته من ميزان الأصول لتصحيح العبارة. 

فى ميزان الأصول: الإيجاب القطعى. أنظر (ص .)١۷‏ 


۴ 
4 


شح لخب 
حتى انه إذا ' أريد به الإيجاب "' يخرج عن عهدتهء وان ()" أريد به الندب 
يحصل له الغواب “ 

وا ن هل ال الطب ل ومن الطب جوف 
المندوب. فكانت محتملة للندب. 

ثمان‌الأمرهل يكونفيه/احتمالالندب أملا؟"' فإنقلت: نع" 
(۷٠١۱/ب)‏ فمع احتمال غير الوجوب"" لا يجوز" اعتقاد الوجوب لا فيه من“ 
اعتقاد غير الواجب واجباء و هذا  )(‏ كفر فضلا عن الخطا. 


فی الأصل» ب: استبدلت (إذا) ب(ان)» و فی ج د: إذاء و كذا فى الميزان. 

" على سبيل القطع» كذا فى الميزان. 

(کان) زيادة من الأصل› ب» و ساقطة من ج د. و انى لم أثبتها لأنها لم ترد 

فى الميزان الذى نقله الشارح منه بالنص. 

و هو تفسير الوجوب فى عرف الفقهاء عندناء كما قال أبو حنيفة رحمه الله فى 

الوتر: انه واجب. كذا فى الميزان. 

ثم قال السمرقندى رحمه الله: و الخلاف بين أصحابنا فى الاعتقاد لا فى وجوب 

العمل و يكون التعليق بظواهر الآيات الواردة فى الأمر صحيحا فى حق وجوب 

العمل. أما وجوب الاعتقاد فأمر بين العبد و بين الله تعالى» فيكفيه مطلق 

الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به فهو حق كما فى النص المجمل و المتشابه. 

أنظر: ميزان الأصول ( ص ٩٩‏ - ۹۷)» سيذكره الشارح بعد قليل فى جواب 

سؤال أورده نقلا عن الميزان. 

و إرادة المجاز قائم أم لا؟ كذا فى الميزان (ص .)٠١١‏ 

(نعم) ساقطة من ج. 

فى الأصل: الواجب» و الذی أثبته فى ب» ج د. و كذا فى الميزان. 

فى الأصل: لا يحقه. 

فى الميزان: لما فيه من احتمال اعتقاد - بزيادة "احتمال" و هذه أحسن من حيث 
إفادة المعنى. 


(آية) مزيدة من ج. 


ا ا ا 

و الأمر بعد الحظرو قبله سواء» و لا موجب له فى التكرار و لا يحتمله»ء لأن لفظ 
الأمر صيغته» اختصرت لعناها من طلب الفعل لكن لفظ الفعل فرد» فلا يحتمل 
العدد» لهذا قلنا فى قول الرجل لامرأته: 'طلقى نفسك انه يقع على الواحدة» ولا 
تعمل نية الثنتين فيه» لأنه نية العدد» إلا أن تكون المرأة أمة لأن ذلك جنس طلاقهاء 
فصار من طريق الجنس واحدا. 


و إن قلت: احتمال الندب أمر باطن. فسقط اعتباره شرعا. 

فنقول: سقوط اعتبار الحقيقة فى أصول الشريعة باعتبار الحاجة و لا حاجة 
إلى إسقاط اعتبارها ههناء لأن الاعتقاد أمر بين المأمور و بين الله تعالى فيكفيه 
مطلق الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به فهو" حق. " 


ومنها أن‌الأمربعدالحظر للإيجاب عندنا إلا بدليل يدل على الاباحة أو 
e‏ 
الندب 


و قال بعض أصحاب الشافعى ممن قال بالوجوب قبل الحظر: إنه 


(المأمور وبين الله تعالى فيكفيه مطلق الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به فهو) ساقطة من 
ولا يجوز اسقاط اعتبار الاحتمال من غير حاجة» فلا يجب الاعتقاد بطريق التعيين. ' 
وقد نقل الشارح من قوله (احتمال الندب) إلى قوله (فهو حق) من ميزان الأصول. أنظر 
ف( 
انظر: أصول السرخسی (۱۹/۱)» أصول البزدوی (۱۲۰/۱). كشف الأسرار 
۲,)؛), التوضيح مع التلويح (۲۹۹/۱)ء المغنى فى أصول الفقه (ص ۳۲) التحرير 
مع التیسیر .)۳٤۵/۱(‏ ميزان الأصول ( ص ۱۱۱( مسلم الثبوت (۳۷۹/۱).فتح 
الغفار .)۳۲/١(‏ 
و ذهب إليه الشيرازى و القاضى أبو يعلى» و أبو الطيب الطبرى و أبو ا مظفر السمعانى» و 
اختاره الإمام الرازى رحمهم اللهء و به قالت المعتزلة. 
أنظر: التبصرة (ص۳۸). اللمع (ص .)٠١١‏ جمع الجوامع مع حاشية البنانى 
(۳۷۸/۱). شرح الاسنوى على المنهاج .)۳٤١/۲(‏ المنخول (ص .)١١١‏ المعتمد 
(۸۲/۱). شرح الکوکب المنیر .)٥۹- ٥۸/۳(‏ الاحکام للآمدی (۲/. ,))/٠‏ المحصول 
(1//1) المسودة ( ص .)۱١‏ شرح تنقیح الفصول ( ص .)١١۹‏ 


(۲) 


ا > الب 
إذاورد بعمدالحظريحمل على الاباحة»'' لأنه لازالةالحظر» ومن ضرورته 
الاباحة.""' فكأن الأمر يقول: قد كنت منعتك عن كذاء رفعت ذلك المنع و أذنت لك 
فيه. 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ()": "و إذا حللتم فاصطادوا"“" أراد 
رفع الجناح عن الاصطياد بعدما""' ثبت الحظر بسبب الاحرام. | 

و لكنا نقول: صيغة الأمر ليس لازالة الحظرء و لا لرفع المنع» بل 
لطلب المأمور كما بينا. و ارتفاع الحظر وزوال المنع من ضرورة هذا 
الطلب. "' و الإباحة فيما ذكر من الصورة انما تثبت بقرينة أخرى» لا باعتبار 


وهو الذى نص عليه الشافعى كما نقله عنه القيروانى وابن التلمسانى و الأصفهانى» ر 
قال الشيرازى: هو ظاهر قول الشافعى و نقله ابن برهان فى الوجيز عن أكثر الفقهاء و 
NS AA RG E‏ 

أنظر: المنهاج مع شرح الاسنوی .)٠٠/۲(‏ التبصرة (ص ۳۸)ء ران الات 
شرح العضد (۸۱/۲). البرهان للجوینی (۲۹۳/۱). الاحکام للآمدی (۲۹۱/۲). شرح 
الكوكب المنير (1/۳ه - .)٥۷‏ القواعد و الفوائد الأصولية (ص .)١٠١١‏ 
فى ج: صورة الأربعة. 

(وتقدس) مزيدة من ج. 
رة اة( 


واحتجوا أيضا بقوله تعالى: : "اذا 5 قضيت الصلاة فانتشروا". الجمعة (١٠))وبقوله‏ 
تعالى: "فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الأ“ البقرة (۲۲۲) قالرا: فدلت هذه الآيات 
على ما قلنا. 


والجواب: انه قد ورد أيضا و المراد به الوجوب» وهو قوله تعالى: "فإذا انسلخ أشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين" التوبة .)١(‏ كذا قال الشيرازى فى التبصرة ( ص ١٤)ء‏ وانظر ميزان 
الأصول (ص .)١١١‏ 

(ما) ساقطة من ج. 

" نقل الشارح من قوله (صيغة الأمر) إلى قوله هذا الطلب) من أصول السرخسى نصا. أنظر 

.)۱۹/۱( 

فى الأصل» ب» ج: ضرورة. 


قسم التحقيق ۷ 
انها موجب الأمر و هو أن الاصيطاد شرع لنا لا عليناء و ما شرع لحق العبد لا 
يصلح أن يکون واجبا عليه» وألا يعود الأمرعلى موضوعه بالنقض› ولان 
الإجماع قد انعقد على عدم وجوب الاصطياد» على أن صيغة الأمر بعد الحظر كما 
وردت للاباحة فقد وردت للوجوب» فان الأمر بقتل شخص حرام القتل بالإسلام أو 
عقد الذمة بارتكاب أسباب موجبة للقعل نحو الحرابةء و الردة و قطع الطريق و 
الزنا والقتل بغيرحق محمول على الوجوب وان وردت بعد الحظر. و كذلك 
(الأمر) " للحائض و النفساء و الجنب بعد الاغتسال» بعد الحظر و أنه للوجوب» و 
إذاكانافى الست عمالعلىالسواءفكيف تج علقرينةالإباحةمع 
الاحسال"(). 
وقوله فى المتن (الأمربعدالحظروقبلهسواء) أى هو للالزاء /فى 
)/٠١۸(‏ الحالين عندنا. 
ومنها أنه لا يوجب العموم و التكرار""' و لا يحتمله فى الصحيح من 
مذهب علمائنا رحمهم الله" و لكن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه» و يحتمل 
فى د: الطرق. ) 
ساقطة من الأصل. ) 
وقد نقل الشارح من قوله (لى أن صيغة الأمر) إلى قوله (مع الاحتمال) من 
ميزان الأصول ابالتصرف. أنظر (ص .)١١١‏ 
قوله (و انه للوجوب مع مع الاضمار) لیس فی ب» ج د. 
و ورد فی الأصل. 
(للالزام) ساقطة من الأصل. 
قال السمرقندى رحمه الله: الخلاف فى هذه المسألة مع القائلين بالوجوب فى 
الأمر المطلق» و مع الواقفيةء دون من قال بالإباحة و الندب. أنظر: ميزان 
الأصول ( ص ۱۱۲). أيضا کشف الأسرار .)١١۲/۲(‏ 
كذا قال شمس الأئمة السرخسى و فخر الإسلام البزدوى رحمهما الله. و قال 
الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدى رحمه الله: إنه لا يعتقد فيه المرة الواحدة و لا 
الدوام و التكرار قطعا على طريق التعيين لكن يعتقد على الإبهام: ان ما اراد 
الله تعالى به من الدوام و التكرار أو المرة الواحدة فهو حق. 


۳۹۸ شرح التخب 
کله بدلرله ٩‏ ) 

و قال بعض مشايخنا رحمهم الله: هذا إذا لم يكن معلقا بشرط و لا مقيدا 
بوصف» فان کان معلقا بالشرط كقوله تعالی: "وان كنتم جنبا فاطهروا"""' أو 
مقيدا بالوصف» كقوله تعالى: "الزانية و الزانى"' فمقتضاه العكرار بتكرر ما 


٤ 
ا‎ 


آنظر: أصول السرخسی (۲۰/۱)» و أصول البزدوی مع الکشف )١١۲/۲(‏ 
ميزان الأصول ( ص ۱۱۳ .)١١٤١‏ 
(رحمهم الله) ساقطة من ب» ج» د. 
هذا و قد ذهب إليه الإمام أحمد فى رواية ثانية عنه و مال إليه ابن قدامةء و 
هو الصحيح عند الإمام الفخر الرازى و ابن الحاجب و ابن الحسين البصرى و 
عند الظاهريةء و نقله ابن مفلح عن أكثر الفقهاء و المتكلمين. 
أنظر: القواعد و الفوائد الأصولية (ص »)١۷١‏ روضة الناظر مع نزهة الخاطر 
(۷۸/۲)» شرح الکوکب المنیر ٤۳/۳(‏ - ٤٤)المسودة‏ (ص ۲۰ ۔ ۲۲) 
كشف الأسرار .)۳١/١(‏ التحرير مع التيسير (١/٠١)ء‏ المحصول /۲/١(‏ 
۲,) المعتمد .)۱۰۸/١(‏ التوضيح مع التلويح (١/٠١۳)ء‏ مسلم الثيوت 
(۸۰/۱). 

قال عيسى بن أبان من الحنفية: ان كان فعلا له نهاية يمكن تحصيل جملته فانه 

يقع إلى الكل. حتى يقوم الدليل على الأقلء و ان كان فعلا لا نهاية له فإنه 

يقع على الأقل دون الكل. 

أنظر: ميزان الأصول (ص »)١١۲‏ أصول السرخسیى .)١/١(‏ 

سورة المائدة .)١(‏ 

.)١( سورة‌النور‎ 

“ قال شمس الأئمة السرخسى رحمه الله: و الصحيح عندى أن هذا ليس ذهب 
علمائنا رحمهم الله» فان من قال لامرأته: ان دخلت الدار فأنت طالق لم تطلق 
بهذا اللفظ إلا مرة» و إن تكرر منها الدخول و لم تطلق إلا واحدة و إن نوى أكثر 
من ذلك و هذا لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز» و هذه الصيغة 
لا تحتمل العدد و التكرار عند التتجيز فكذلك عند التعليق بالشرط إذا وجد 
هذا الشرط. أنظر: أصول السرخسی (۲۱/۱ - ۲). 


۲) 


سے 


genn 


E E E EE RE RE E 
مطلقه لا يوجب العكرار» ولكنه‎ a a 


۳44 


و قال بعضهم: مطلقه وجب التکرار إلا أن يقو ديل يمنع مته و سک "۳ 


£( 


جص 


. )0( )0( 
لی ۰ 


ساقطة من الأصل. 


أنظر: أصول البزدوی .)٠١۲/۲(‏ أصول السرخسى .)۲١/١(‏ ميزان الأصول 
(ص .)١٠١‏ المغنى فى أصول الفقه (ص .)١‏ إرشاد الفحول (ص .)١۸‏ 

و الذى يروى عن الشافعى رحمه الله فى كتب الشافعية هو أن يدل على المرة 
جزم به الغزالى رحمه الله فى المنخول» و نقل الاسنوى عن القيروانى قوله: أنه 
مقتضى قول للشافعى. و أكثر العلماء لم ينسبوا إلى الشافعى قولا. 

أنظر: المنخول (ص »)٠١۸‏ شرح الاسنوى على المنهاج (ص ۳۷۰)»جمع 
الجوامع .)۳۸١ /١(‏ المحصول .)۱٦۲/۲/١(‏ التبصرة (ص .)٤١‏ 

فی ج: یحکی. 

وهو قول الإمام أحمد و أكثر أصحابهء و أبى إسحاق الاسفرايينى قاله 
القزوينى و جماعة من الفقهاء و المتكلمين» و نقله الغزالى فى المنخول عن أبى 


حنيفة. 


:و حكاة أبن القصار غن مالك 


أنظر: شرح الکوکب المنیر .)٤١/۳(‏ المنخول (ص ۸ کے کے افا 
(ص »)١١۰‏ جمع الجوامع مع حاشية البنانی (۳۸۰/۱). البرهان للجوينى 
.)۲۲٤/١(‏ التحرير مع التيسير (١/٠١٠))المسودة‏ (ص .)١‏ القواعد و 
الفوائد الأصولية (ص ١١١),المعتمد‏ (١/۸١۱).الملستصفى‏ (۲/۲)ء 
التبصرة (ص .)٤١‏ 

هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» كنيته: أبو إبراهيم» و المزنى نسبته إلى 
مزينة. قبيلة أصلها باليمن» فقيه» مجتهد» صاحب الشافعى» و حدث عنه. 

ولد بمصر سنة ١۷١ه.‏ و توفى فيها سنة ٤١٠١ه.‏ 

أنظر: الأعلام» الفهرست (ص .)۲٠١‏ طبقات الفقهاء للشيرازى (ص ٥)ء‏ 
الفتح المبین .)۱۷١/۱(‏ الأعلام (۱/۱) ۳۲۷). معجم المؤلفین (۹۹/۲). 


۰ 


شرح لاتب 


والفرق بين الموجب والمحتمل: ان موجب اللفظ ما يراد باللفظ من غير . 
قرينةء و يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق» و محتمل اللفظ ما لا" يراد به إلا 


بقرينة زا 


(N) 
ج‎ 


دة ء كقولك: جا ءنى زبد. موجبه: مجڄجى ء رید› و محتمله: مجیء کتابه او 


اسعدلالمخالفون بسؤال الأقرع بن حابس" () عن الحج» " و هو من 
أهل اللسان. فلو لم يكن صيغة الأمر فى قوله: "حجوا" محتملا للتكرار ما أشكل 
عليه ولأجرى اللفظ على ظاهره حتى يجىء خلاف الظاهر» واععبروا الأمر 
بالنهى» و صيغة النهى محمولة على الدوام و التكرار»"' فكذا صيغة الأمر. " 


(۱( 


(7) 


(۷) 


(لا) ساقطة من ج. 
أنظر: کشف الأسرار على البزدوی .)١١١/۲(‏ 
الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان المجاشعى» الدارمى التميمى. و 


شهد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فتح مكة و حنينا و شهد فتح العراق 


مع خالد بن الولید» و استعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى خراسانء 
فأصيب هو و الجيش بال جوزجان سنة ١۳ه.‏ 

أنظر: الإصابة .)۵۸/١(‏ أسد الغابة .)١١١۹/۱(‏ ) 

(فى السؤال) زيادة من جميع النسخ» و لم أثبتها لتصحيح النص. 

رواه أحمد فى مسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: خطبنا - و قال مرة 
خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم - فقال: يا أيها الناس» إن الله عز و جل 
قد فرض علیکم الحج فحجواء فقال رجل: ا کل عام یا رسول الله؟ فسکت حتى 
قالها ثلاثاء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لو قلت نعم لوجبت» و لا 
استطعتم» ثم قال: ذرونی ما تركتكم» فانما هلك من کان قبلكم بكثرة سؤالهم و 
اختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» و إذا نهيتكم 

عن شىء فدعوه. | 
أنظر: مسند أحمد (۲/ .)٥۸٠‏ و رواه أبو داود فى كتاب المناسك» باب فرض 
احج .)١١۹/۲(‏ و ابن ماجه فى المناسك» باب فرض الحج .)١١۳/۲(‏ 

فى الأصل: محمول. 

أنظر: التبصرة (ص .)٤١‏ المغنى فى أصول الفقه (ص ١١)ء‏ أصول البزدوى 
.)۱۲٤/۲(‏ أصول السرخسى .)۲١ /١(‏ ميزان الأصول (ص .)١١٠١‏ 


ا ب ي ا 
و نحن نقول ''' بأن الأمر طلب وجود الفعل» و هو مختصر من طلب الفعل 
با لملصدر. فان قوله: "طلقى" معناه: أوقعى طلاقاء أو افعلى تطليقا و المختصر من 
الكلام والمطولسواء. ثم الطلاق والتطليق فرد» ليس بعدد وبين الفردو 
العدد " تناف و تضاد» فكما" لا يحتمل العدد معنى الفرد» لا يحتمل الفرد 
معنى العدد أيضا. و هذا لأن معنى الحوحد مراعى فى ألفاظ الوحدان' و ذلك 
فى الفرد ‏ الحقيقى (أو) " الاعتبارى و هو الجنس ‏ " 
وأما المثنى فبمعزلعنهما."" و لهذا قلنا بأنه إذا نوى الفلاث تصع 
نيتهء لأن ذلك جنس طلاقها فصار من طريق الجنس واحدا اعتبارا. ألا ترى 
آنظر: اأصول السرخسی (۲۲/۱ - ۲۳). أصول البزدوى مع كشف الأسرار 
(۱۲۰/۱)» ميزان الأصول (ص ۱۱۸ - .)۱١۹‏ 
فى د: بين العدد و الفرد. 
فی د» ب: و کما. 
الوحدان - بضم الواو - جمع واحد» کشاب و شبان» و راکب و رکبان و يجمع 
على "أحدان" كراع و رعيان. أنظر: مختار الصحاح (ص .)۷١١‏ 
واضافتها كإضافة خاتم فضة. أنظر: شرح ابن ملك على المنار (ص (١٤٤١‏ 
فتح الغفار (۳۸/۱). 
و فى المتار الذى هو تأليف الشارح : لمفرد. أنظر: المنار مع كشف الأسرار عليه 
(1۰/۱1). 
فى جميع النسخ: لا إلاعتبارى. و فى المنار: أو الاعتبارى. 
و كذا فى المنار الذى طبع بشرح المصنف المسمى بكشف الأسرار» و بهامشه نور 
الأنوار. أنظر .)٠١/١(‏ 
و أما عبارة المنار الذى طبع بشرح ابن ملك و بفتح الغفار لابن نجيم كالتالى: 
معنى التوحد مراعى فى ألفاظ الوحدان» و ذلك بالفردية و الجنسية". أنظر: 
شرح ابن ملك »)۱٤٤/۱(‏ فتح الغفار (۳۸/۱). 
و فى المغنى فى أصول الفقه: ان الفرد يتنوع إلى حقيقى - و هو أدنى الجنس - 
واعتباری - و هو تام ا لجنس - . أنظر (ص ۳٣‏ - ۳۷. 
لأنه عدد مخْض» و بين العدد و الفرد تناف. كذا فى كشف الأسرار على 
الان اظن ضر 7١‏ 


O E E 
/١١۸( أنك إذا عددت الأجناس كان هذا بأجزائه واحدا. /فانك تقول: التصرفات‎ 
ب) التى هى عملوكة فى النكاح و الطلاق و العتاق والبيع. كماانك تقول: ان‎ 
نعم الله تعالى» الماء والطعام و كذا و كذا. فصار هذا الاسم الفرد واقعا عليه‎ 
بصفة أنه واحد. لكن الواحد فرد حقيقة و حكماء فكان أولى باسم الفرد عند‎ 
اطلاقه من اسم الثلاث. لأن الثلاث فرد حكما واعتبارا فيكون الواحد موجبا لهء‎ 
وهذا محتمل» فيصار إليه عند النية لا باعتبار انه عدد» بل باعتبار أنه فرد. و‎ 
لهذا لا تصح نية الثنتين» لأنه عدد محض ليس بفرد حقيقة حتى يكون موجبا‎ 
له ليس بفرد حكما ليكون"" محتملا له إلا إذا كانت المرأة أمةء لأن الثنتين فى‎ 
حق الأمة كالثلاث فى حق الحرة فتصح نية الثنتين» لا باعتبار العددء بل باعتبار‎ 
أنه فرد حكما. "' و أما ()""' حديث الأقرع “أ فهو كما يلزمنا يلزمكم» فانه لو‎ 
كان صيغة الأمر للتكرار لغة يجب أن لا يشكل عليه فلا يسألء فكل عذر‎ 
لكم فهو عذرلنا. ثم نقول: انما سأل لأنه عرف" الصلاة و الصوم مكررة بتكرر‎ 
وقتهاء ثم وجدالحج متعلقا بالوقت أيضاء فأشكل عليه أمر تكرره بتكرر‎ 
وقته""' فسأل» و لو أجيب بنعم» لصار الوقت سببه و تکرر بتکررہ كالصلاة‎ 


فی ج» د: حتی یکون. ) 
آنظر: اصول السرخسی (۲۲/۱ - ۲۳). أصول البزدوی مع كشف الأسرار (۲ 
».)١١١ ٠٠١‏ كشف الأسرار على المنار /١( نييبتلا.)١١ - ٦٠ /١(‏ 
.)٤١١ - ۰‏ التحقیق» لوحة (۵۹/ب - »)/٦۰‏ فتع الغفار (۳۸/۱)ء 
. المغنى فى أصول الفقه (ص .)۳۷١‏ 
(الجواب من) زيادة من الأصل. 
سبق تخریجه (ص )٤۰۰‏ الهامش .)١(‏ 
نقل الشارح من قوله (و أما حديث) إلى قوله (لأنه عرف) من ميزان الأصول 
بحروفه. أنظر (ص .)١١١‏ 
لريادة مشقة فى الحج فى حق البعيد عن كة. كذا فى ميزان الأصول. أنظر (ص 
۲( 


ا 

اا عر الط عن ال مر اد كاو التو وة الفطر و التر 
كاف وا رار ر او ا وجب اا حل اررق الع ين 
مذهب أصحابنا. 


ولا أجيب بالمرة فى العمر تبين أن الوقت شرط محض لجواز الأداء كالطهارة 
للصلاة. و أن سبب الوجوب مما لا يتكررء و هو البيت. “ 

وأما الوجوب عن النهى فنقول: انه لا يقتضى التكرار بحكم الصيغة لكن 
النهى يقتضى مصدرا محذوفا منكراء والأمر كذلك» غير أن النكرة فى موضع 
النفى تعم و فى موضع الإثبات تخص. "“ 

و منها أن‌الأمر بالفعل هل هو نهى عن ضده و سيجىء بعد هذا " 

و أما ما يرجع إلى المأمور فيه و هو الزمان فانه يتضمن صوراء و جملة ذلك 
أن الأمر من الله تعالى بالفعل لا يخلو اما أن يكون مطلقا عن الوقت على معنى 
أنه لو أخره عن ذلك الوقت لا يصيرالأمور به قضاء» أو يكون أمرا فى زمان 
معلوم وھوالمۇقت› فالمۇقت ما اختص جوازه/بوقت معین (۹١٠/أ)‏ تفوت 
العبادة بفوته» و غیرالمؤقت مالم یذکر له" وقت» و کان اعتباره لغوا فی جواز 


٠ اا‎ 


3 


أنظر: التبصرة (ص .)٤١‏ أصول السرخسى (۲۲/۱)ء أصول البزدوى /١(‏ 
)١‏ ميزان الأصول (ص »)٠١١‏ التبيين »)0۸/١(‏ المغنى فى أصول الفقه 
(ص ۳۹). ) 

نقل الشارح هذا الجواب من ميزان الأصول بالمعنی. أنظر (ص ۱۲۳۴ - .)١١١‏ 

أنظر ( ص .)٥۲۹‏ 

“ (له) ساقطة من د. 

قال فى التبيين: إعلم أن الأمر بحسب المأمور فيه - و هو الزمان - ينقسم على 
قسمین: ES E LS MLS‏ 
الذى له وقت معلوم أنظر .)٤١١/١(‏ ) 
وانظر تحقيق المسألة وأقوال العلماء فيها مفصلة: أصول السرخسى 
(۲۹/۱). أصول البزدوى مع كشف الأسرار (١/١٤١۲).المعتمد‏ (١/١١١)ء‏ 


أما الأول فكاالأمر بالكفارات و قضاء رمضان و النذور المطلقة و الزكاة و 

صدقة الفطر و العشر. 

و کل من قال: اا و يحمل على الفور و هو وجوب 
الفعل فى أول أوقات الإمكان. " ٠‏ 

فأما من قال انه يقتضى الفعل مرة فقد اختلفوا فيه 

و روی الكرخى عن أصحابنا رحمهم الله أنه على الفور." 


البرهان للجوینی (۲۳۱/۱» ١١٤۲)ء‏ المستصفى (۹/۲). المنخول (ص ١١١)ء‏ 


شرح تنقيح الفصول (ص ۸١۱)ء‏ . مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه 
(۸۳/۲). التبصرة (ص .)١‏ التحرير مع التیسیر .)۳٠۹/۱(‏ شرح الكوكب 
المنير.(£۸/۳)ء جمع جمع الجوامع مع حاشي البنانی (۴۸۱/۱). ا الفحول 
(ص .)۹١‏ المسودة (ص (Y4‏ شرح الاسنوى على المنهاج (۲/٤٤ء‏ £( 
التحقيق لوحة .)//١١(‏ 


وقد ذهب إليه بعض أصحاب الحنفية» من منهم الشيخ ابو الحسن الکرخیى كما 
ذکره و بعض أصحاب a E‏ منهم أبو بكر الصيرافى و القاضى 
شخضی العکرار آر لا عند أعمد و حاب تة الالكية د بعر 
ا ا کما ا 
الفخر الرازی ۔ نظرء اذ المعروف فى كتب الأحناف أنه لا يدل على الفورء بل 
على التراخى. 

و نسب الشيرازى فى التبصرة هذا القول إلى أكثر أصحاب أبى حنيفة و فيه 


نظر أيضا > لأن الصحيح من مذهب علماء ء الحنفية أنه على التراخى كما صرح 


به السرخسی و غيره من ألنفية. 
أنظر: أصول السرخسى .)۲/١(‏ التبصرة ( ص ١٠)ء‏ شرح الكوكب المنير 


۷/۳ الابھاج (0۸/۲)ء اللحصول .)۱۸۹/۲/١(‏ البرهان للجوينى 


(۱/). المنهاج مع شرح الاسنوی .)٤٤/۲(‏ کشف الأسرار .)١٤/۱(‏ 
أنظر: أصول السرخسی (۲۹۱/۱). أصول البزدوى .)۲٠١٤١/١(‏ المغنى فى 


أصول الفقه (ص ٤١‏ - ١٤)ء‏ للمرآة على المرقاة مع حاشية الإزميرى 
(۱۹۹/۱). التبیین »)٤۱۳/۱(‏ میزان الأصول (ص ۲۱۰ - .)۲١۱۳‏ 


قسم التحقيق_ _ ہ٤‏ 

و الصحيح من مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على التراخى." نص عليه 
محمد رحمه الله فی غير موضع. ' 

و تفسير التراخى أنه يجب مطلقا عن الوقت»"' و كان خيار التعيين إليه 
ففى أى وقت شرع فيه يتعين الوجوب. و إذا لم يشرع يتعلق الوجوب فى آخر 
عمره فی زمان يتمكن من الأداء فيه قبل" موته حتى إذا مات قبل الأداء يأثم 
بترکه. 

فإن قيل: الوقت مذكور فى التكفير بصوم شهرين. 

قيل: ذاك لبيان قدرالكفارة لأن الصو لا يقدر إلا بالأيام» وماذكر 
شرطا للأداء» فبقيت مطلقة عن الوقت فى حق الأداء. 

ثم ذكر المصنف (رحمه الله) " النذر المطلق وقضاء رمضان فى قسم المطلق 
عن الوقت تبعا القوي ET‏ 

وذكره فخرالإسلام رحمه الله فى أنواع المؤقتة."" ولكل وجهةيعرف 
بالتأمل إن شاء الله تعالى. 


أنظر المراجع السابقة. 

و كذا فى التقويم» أنظر لوحة (١١/أ).‏ 
و قال شمس الأئمة رحمه الله: نص عليه فى ال جامع (۲۹/۱) أى الجامع الكبير 
لمحمد بن الحسن الشيبانى» و هو المراد بالجامع عند الاطلاق. 

قال علاء الدين البخارى رحمه الله: معنى قولنا على التراخى أنه يجوز تأخيره 
عنه» و لیس معناه أنه یجب تأخیره عنه حتى لو أتى فيه لا يعتد به لأن هذا 
ليس مذهبا لأحد. 
نظر: کشف الأسرار على البزدوی .)١٤١/١(‏ 

)£( فی د: قبیل. 

زيادة من ج د. 

"“ أنظر: التقويم» لوحة (١١/أ).‏ 

" أنظر: أصول السرخسى »)۲١/١(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص »)٤١‏ ميزان 
الأصرل (ص :)٠ ٠١‏ 

فى ج: المؤقت. أنظر: أصول البزدوى .)۲٤١۹/١(‏ المراد به المقيد بالوقت. 


ع شرح التخب 

و انما كان موجبه على التراخى» لأن' قول القائل لغیره: "افعل كذا الساعة 
يوجب الائتمار على الفور""' فلو كان قوله "افعل" يقتضى الائتمار على الفور مع 
أن الأول مقيد و الشانى مطلق لكان حكمهما واحدا وذا لا يجوزء لأن بين المطلق و 
القيد مغايرة على سبيل المنافاة " 

فإن قيل: الأمر يقتضى امكان الأداء» و لا امكان الا بوقت» و أول أوقات 
الامكان مراد اتفاقا حتی لو أدى فيه كان متخلا للأمرء فلا یبقی ما بعده مراداء 
لأن ذلك ثابت بطريق الاقتضاء» و لا عموم له. 

قلنا: أول أوقات امکان/الأداء لیس متعین بدلیل أنه لو (۹١٠/ب)‏ أداه 
فی أی جزء عقیبه من أوقات الإمکان فی عمره"' كان مؤدياء و لو تعين للأداء 
الجزء الأول لم يكن مؤديا. ““ 


فى الأصل: استبدلت (لأن) ب(أن). 

و هذا أمر مقید» و قوله "افعل" مطلق. کذا فی أصول السرخسی .)۲۷/١(‏ 

نقل الشارح حجته فى هذه المسألة من أصول السرخسى بالمعنى. أنظر 
(۷/۱). ) 
e E‏ "فى ذلك الغاء صفة الاطلاق و إثبات التقييد من 

غير دليل» فانه ليس من الصيغة ما يدل على التقييد فى وقت الأداء» فاثباته 

ا ی ا ی 
فی د: عمر. 

أنظر تفصيل دليل القائلين بالتراخى: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه 
(۸/۲). التحقيق لوحة» (١٦/ب‏ - 1۲/)» إرشاد الفحول ( ص ٩۹۹)ء‏ 
التقرير و التحبير .)۳١١/١(‏ المرآة على المرقاة مع حاشية الإزميرى 
»)۱۹٦/۱(‏ ميزان الأصول ( ص ۲۱۳). 


ج د ج ن ا 

راا انت ارام تر ل ار نت ف ا دی و هرا 0او س 
للوجوب» و هو وقت الصلاة» ألا ترى أنه يفضل عن الأداء و كان ظرفا لا معياراء و 
الأداء يفوت بفواته فكان شرطاء و الأداء يختلف باختلاف صفة الوقت و يقفسد 
التعجيل قبله فكان سببا. ) 

والأصل فى هذا النوع أنه لما جعل الوقت ظرفا للمؤدى و شرطا للأداء و سببا 
للوجوب لم يستقم أن يكون كل الوقت سبباء» لأن ذلك يوجب تأخير الأداء عن وقته» 
أو تقديمه على سببه فوجب أن يجعل بعضه سببا و هو ال جزء الذى يتصل به الأداء. 
فإن اتصل الأداء بالجزء الأول كان هو السبب» و الا تنققل السببية إلى الجزاً الذى 
نا رجب ل الة عن الحمااز لن م الما جر مقار رجب 
تفار ع اا وة مرن غل ا س 0ون وى ل 
التخطى عن القليل بلا دليل. 


و أما الثانى فهو المقيد بالوقت"' و هو أنواع: 
نوع جعل الوقت ظرفا للمؤدى و شرطا للأداء"" و سببا للوجوب» و هو وقت 


وهو الذى تعلق أداء المأمور به فيه بوقت محدود على وجه يفوت الأداء 


بفواته. 
و إن قيل: قديستفاد الشرطية من الظرفيةء لأن الظروف محال و المحال شروطء 
فما فائدة قوله (شرطا للأداء). 
قلنا: المراد من المؤدى الركعات التى تحصل فى الوقت» و من الأداء إخراجها 
من العدم إلى الوجود» فكانا غيرين» و اعتبر هذا بالزكاة. فإن أداءها تسليم 
الدراهم مثلا إلى الفقيرء و المؤدى نفس تلك الدراهم التى حصلت فى يده» و 
إذا كان كذلك لا يستفاد من ظرفية المؤدى شرطية الأداء» إذ لا يلزم من كون 
الشیء شرطا لشیء أن یکون شرطا لغیره» على أنا لا نسلم أنه یلزم من کون 
الشىء المعين ظرفا لشىء أن يكون شرطا لوجوده كالوعاء ظرف لا فيه و ليس 
بشرط لهء لأنه يوجد بدون هذا الظرف. كذا قال علاء الدين البخارى رحمه 
الله. ا 
أنظر: كشف الأُسرار .)۲٠١/١(‏ العحقيق» لوحة .)//١۳(‏ 


۸ع شرح النتخب 
الصلاة'' كالظهر و العصر و نحوفا ”° 

و بيان أنه ظرف للأداء أنه" لا جواز للأداء إلافيه وهو متوسع لأنه 
يفضل بعض الوقت عن أدائها إذا أداها بقدرالمفروض.»' وليس بمعيار للفعل 
الان . 
والمعنى بالمعيار SEC a‏ 
فعل الصلاة لا يشبت بالوقت» بل بأركان معلومة يشاهد من الفاعل نحو القيام و 
الركوع و السجود» فيتم بها قدر ما أمر به من الفعل» لا أثر للوقت'"' فى اثبات 
قدرها بوجه. فان العبد متى قصر الأفعال تأدت بجزء قليل منه و إذا أطال" ركنا 
مضى الوقت قبل أداء ما بقى " 

و أماالمعيار فوقت الصومء فان ال الشرعى فهو" ' الإمساك الممتد لا 
بثبت قدره الذى يتم عنده عبادة ا بوقته وهو اليوم» لاه لا يضور تقدیره 


)۱( تقل الشارح من قوله (نوع جعل) الى قرله (وقت الصلاة) من أصول البزدرى 
بحروفه. أنظر: أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۲۱۳/۱). 


قول الشارح (كالظهر و العصر و نحوهما) منقول من التقويم. أنظر لوحة .)١/١١(‏ 

فى الأصل» د: لأنه (بزيادة اللام). ) 1 

ولو أطال رکنا | منه مضى الوقت قبل تام الأداء ء كما سيذكره الشارح بعد قليل» 
و کذا يجوز الأداء فى أى جزء شاء من أجزاء الوقت. كذا فى التحقيق. 

إذ لو كان معيارا لم يجز 

فى الأصل» ب» ج: بقدر. و فى د: تقدر. و فى التقويم و التبيين: لقدر. و قل 

صححته من التقويمء لأن الشارح نقل هذا القول منه بحروفه كما سأشير إليه. 

فى التقويم: لقدر الوقت. 

فی ب» د: طال. 


SAS (٩)‏ إلى قوله (قبل أداء ما بقى) من 


فى الأصل» ب: فهو. 
فی د: استبدلت (الا) ب(الی). 


ڪڪڪÈk—ک—ک—کكګکصګګکګکگځځلګگAگکگځځگکÖÃAکگههش‏ کک و 
إلا بزمان» و لهذا يطول بطوله و يقصر بقصره» و اليوم لا يفضل من الصوهم. “ 

و نظيره من المعاملات ذكر اليوم فى إجارة الرجل نفسه يوما بعمل ما" 
فان" اليو م معيارء لأن العقد وقع على منافع يومه ذلك والمنافع لا يمكن 
معرفة قدرها بالإشارة بل بزمان يذكر (فيه). *“ 

ونظيرالأول: رجل أجر نفسه لخيط هذا الوب قميصا EE‏ 
فان اليوم لا يكون معياراء لأن"" العمل الذى يجعل الثوب قميصا) ‏ مما" يعلم 
قدره» فلم يصر الوقت معياراء بل بيانا لطلب الأداء فيه و هذا تقرير قوله (ألا ترى 
أنه يفضل عن الأداء فكان ظرفا لا معيارا). 

وبيان أنه شرط: أن‌الأداء انما يتحقق فى الوقت. والتأخيرعنه يكون 


تفويتا "' مع تحقق السبب و الأركان كلها فعرفنا أن خروج الوقت مفوت باعتبار 


۱٠ 
e ایدو ا‎ 


. ۰ ۱ ۱۲ 
قبله/فكان' سببا. ۰ 


)۱( و تبين أن الظرف ههنا أن يكون الفعل واقعا فيه» ولا يكون مقدرا به و أن 
المعيار أن يكون الفعل المأمور به واقعا فيه و مقدرا به. كذا فى الكشف و 
التحقيق. 

فى الأصل: استبدلت (بعمل ما) ب(يعمل). 

فی د: وأن. 

“ (ذلك) ساقطة من ج. 

(فيه) مزيدة من ج. 

1 فی د: استبدلت (لأن) ب(الی): 

ساقطة من الأصل. 

4 فی الأصل: فما. 

فی ج: استبدلت (تفویتا) ب(توقیتا). 

اظ اضول الخ :)۳-/١(‏ 

E 


نقل الشارح من قوله (ان الأداء) إلى قوله (فكان سيبا) من أصول البزدوى 
بحروفه. أنظر (۳۱۳/۱ ۔ .)۳۱٤‏ 


ا ا ا ا کے س وی اک چ ا و یک ا 
يقرره أن المسببات تختلف حسب اختلاف أسبابها. "' فان البيع متى كان 
صحيحا يكون الملك الثابت به صحیحاء و متی کان فاسدا یکون ذلك" '' الثابت به 


فاسدا خبیشا. 
واععبرهذاء با لجنايات. فان‌الألم يختلف باختلاف الضرب من الخفة و 
(۳( 

الشدة. 


ثم ھھنا متی کان الوقت صحیحا یکون المؤدی فيه کاملاء و متی کان الوقت 
ناقصا كالعصر يستأنف فى وقت الاحمرار يكون الأداء ناقصا. و كذا لو عجل 
الصلاة قبل الوقت يفسد كتعجيل التكفير قبل الجرح»' و تعجيل الزكاة قبل ملك 
النصاب» فهذا يدل أيضا أن الوقت سبب للوجوب. 

و لما جعل الوقت ظرفا للأداء و سببا للوجوب لا يمكن أن يجعل جميع 
الوقت سببا للوجوب» لأنه ان اعتبر جانب السببية"" يتأخر الأداء عن 
الوقت» فلا يكون أداءء بل يكون قضاء. و يلغو الظرفية فيه لأنه لا يجب إلا بعد 
السبب» و السبب كل" الوقت» وان اعتبر جانب الظرفية حتى يقع الأداء فى 
الوقتيتقدم على السببضرورة أن" كل الوقت سبب, "' ولا بد أن يكون 
(بعض)" الوقت سبباء و ألا يقع الأداء فى الوقت فيلزم منه أن يكون 


)۱( فى الأصل: سببها. 

فی د: استبدلت (ذلك) ب(ذکر). 

أنظر: التبیین .)٤١۱۸/١(‏ 

فی ج د: الجروح. 

کے اا 

فی د: کله. 

)۷( فی د: استبدلت (ان) ب(أو)» (سببا) ساقطة من ج د. 
)۸( فى الأصل: سبب. 

ساقطة من الأصل» ب» ج. و زيادة من ج. 


قت الحقيق ن د ا ا ن ن اا( 
بعض الوقت سبباء "' لأنه ليس بين الكل و الجزء الذى هو أدنى مقدار معلو."" 
كالريع والسدس ونحوهماء ثم الجزء الذى تصل به الأداء أولى بالسببية لأنه 
أقرب إلى المقصود» لأن الأصل ان يتصل المسبب بالسبب. و لمسبب و ان كان نفس 
الوجوب لكن. نفس الوجوب مفض (إلى) الوجود." فيكون الوجود مضافا إليه لا 
ق 

قوله (فإن اتصل الأداء با لجزء الأول كان هو السبب) لأنه ساوى غيره من 
الأجزاء فى" صلاحيته سببا و ترجح على غيره باعتبار عدم المزاحم. 

فالحاصل أن الجزء الأول أفاد الوجوب بنفسه اعمالا للسبب و أفاد صحة الأداء 

عملا بنفس الوجوب/لكنه لا يوجب الأداء للحال» بل أداء"' ذلك" متراخ (١١۱/ب)‏ 


(و الا يقع الأداء فى الوقت فيلزم منه أن يكون بعض الوقت سببا) ساقطة من 
أنظر: أصول السرخسی (۳۰/۱ - .)۳١‏ 
فى الأصل: مفضي الوجود. 
قال فى التحقيق: لا يمكن أن يكون جميع الوقت سببا مع رعاية هذين المعنيينء 
سببية الوقت للوجوب و ظرفيته للمؤدى» لأن ذلك أى جعل كل الوقت سببا 
يوجب فوات أحد المعنيين» فانه لو روعى معنى السببية يلزم منه تأخير الأداء 
عن الوقت» لأنه لا اعتبار للسبب قبل تامه» فلا يتحقق الوجوب إلا بعد خروج 
الوقت» فلا يصح الأداء قبله و فيه إبطال معنى الظرفية و الشرطية» و لو 
روعى معنى الظرفية و أديت الصلاة فى الوقت يلزم منه تقديم الخكم على 
سببه» و هو ممتنع بدلالة العقل» فإذا لم يمكن أن يجعل كل الوقت سببا مع 
رعاية معنى الظرفية و ليس بد من اعتبار معنى السببية وجب أن يجعل البعض 
سببا ضرورة. أنظر: التحقيق» لوحة (٤١//)ء‏ و أيضا التبيين ٤۱۸/١(‏ - 
4۹ 
(فى) ساقطة من ج. 
8 کی د الأداء. 
(ذلك) ساقطة من ب» ج د. 


۴ ا ج س بخ لخب 
الى الطلب و هو الخطاب» و المطالبة'" انما يتحقق فى آخر الوقت» ""' لأن قبل ذلك 
هو مخیر بین أن يؤدى فى أول الوقت أو وسطه""' أو آخره'. والتخيير ينافى 
المطالبة. فإذا ضاق" الوقت انعدم معنى التخيير فيتوجه عليه المطالبة. و تبين 
ان" الوجوب يجعل' بأول جزء "من الوقت كما نقل عن محمد بن شجاءع ‏ 
شخ اتنا أن الفضلة سارل ا فوالفت ٠‏ وا سرع رف 
الأصح"""' بخلاف ما يقوله الكرخى أنه إذا أدى فى أوله يكون موقوفا ان بقى 


فى ج: المطالب. 

کذا فی اأصول البزدوی. أُنظر .)١٠١/١۱(‏ 

فى الأصل: فى شطره. 

“ قال السمرقندى رحمه الله: اختلفت الرواية عن أصحابنا فى أول الوقت و وسطه 
و آخره قبل أن يتضيق الوقت» فعن الكرخى ثلاث روايات عن أصحابنا رحمهم 
الله. 

أنظر: ميزان الأصول (ص .)۲١۷‏ 

فی ج: أضاف. 

فى الأصل» ج: بأن. 

)۷( :خضل 

فی ب د: جزئه. : 

قد سبقت ترجمته. أنظر (ص )۳۰١‏ الهامش .)١(‏ 

(كما نقل عن محمد بن شجاع من أصحابنا ان الصلاة تجب بأول جزء هن 
الوقت) ساقطة من ج. 

دكا شس ئة السرخمى قن اضر 

و قال السمرقندى: وهو مذهب عامة المتكلمين من أصحاب الحديث و هو 
مذهب الشافعى رحمه الله الا فى مسألة الحج. 

ثم قال السرخسى رحمه الله: و أكثر العراقيين من مشايخنا ينكرون هذا و 
يقولون: الوجوب لا يثبت فى أول الوقت» و انما يتعلق الوجوب بآخر الوقت. 
أنظر: أصول السرخسی .)۳۱/١(‏ ميزان الأصول (ص .)٠۸‏ 


(11( 


فسمالتحقيق ا 
إلى آخر الوقت بصفة المكلفين ()"'' بأنبقى حيا عاقلا مسلما و نحوها يقع 
واجباء وان فات شیء من شرائط التکلیف یکون نفلا. 

و فى رواية أخرى عنه أنه إذا أدى فى أوله يقع نفلاء لكن ان بقى إلى آخر 
لوقت بصفة المكلفين يكون ذلك النفل مانعا للوجوب فى أخره و يكون مسقطا 
للفرض ' 

وتبين أن الخطاب بالأداء لا يتعجل خلافا للشافعى (رحمه الله) " بناء 
على أن عنده نفس الوجوب لا ينفك عن وجوب الأداء فى البدنيات»"' و عندنا 
ينفصل. '"' لأن نفس الوجوب لشغل الذمة و وجوب الأداء لتفريغ الذمة» و تفريغ 


"' فى ب: يكون ذلك النفل. 

أى عن ذمته. و هذه الرواية مهجورة. كذا فى الميزان. 

و نقل الشارح من قوله (أنه إذا أدى) إلى قوله (يكون مسقطا للفرض) من 

ميزان الأصول. أنظر (ص ۳۱۸). 

ساقطة من الأصل» ب» د. و زدته من ج. ) 
نقل الشارح من قوله (و تبين) إلى قوله (خلافا للشافعى رحمه الله) من أصول 
البزدوی بالنص. أُنظر (۲۱۹/۱). أيضا التبيين .)٤١١/١(‏ 

“ و قد ذهب بعض الحنفية إلى مذهب الشافعى رحمه الله حتى أن الشيخ المحقق 
أبا المعين بالغ فى رده و انكاره» و ادعى أن استحالته غنية عن البيان. فان 
الصوم مغلا انما هو الإمساك عن قضاء الشهوتين نهارا لله تعالى» و الإمساك 
فعل العبد» فإذا حصل حصل الأداء» و لو كانا متغايرين لكان الصائم فاعلا 
فعلين: الإمساك و أداء الإمساك» و كذا كل فاعل كالأكل و الشرب» كان 
فاعلا فعلين» احدهما: ذلك الفعل و الآخر: أداؤه» و هذه مكابرة عظيمة. 
ثم قال: إن جعل أصل الوجوب غير وجوب الأداء فى الواجب البدنى مبنى على 
مذهب أبى الهذيل العلاف من شياطين القدرية. 
أنظر: کشف الأسوار (۲۲۲/۱)ء» التلویح على التوضیح (۱/ ۳۸۷). 

أنظر: التوضیح (۱١/٦۳۸؛‏ ۰). کشف الأسرار (۲۱۹/۱). أصول 
السرخسی (۳۳/۱)» التبيين (١/١١٤)ء»‏ التحقيق» لوحة (٤٦/ب).‏ 


ا ن ی 
الذمةيستدعى سابقةالشغل»إذ تفريغ "" ما ليس بمشغول محال» فلو كان 
التفريغ "' عينه يلزم سبق الشىء على نفسه» و لأن القول بكون الشغل عين وجوب 
التفريغ كالقول بأن الوضع عين"' الرفع» و هذا محال» و لأن وجوب الأداء لطلب 
ما عليه والطلب من العاجز محال» فيستدعى كونالمطلوب قادرا. و نفس 
الورجوب لما كان لشغل الذمة لا يراد به الفعل» لأن القدرة لتحصيل الفعل» لا للزوم 
الفعل. ألا ترى أن ابن يوم أهل لنفس الوجوب و ليس بأهل للزوم الفعل. و كما أن 
نفس الوجوب لا يفتقر إلى وجوب الأداء» فوجوب الأداء أيضا لا يفتقر إلى وجود 
الأداء و قدرته الحقيقية'' فصار وجود الأداء و قدرته الحقيقية بالنسبة إلى وجوب 
الأداء كوجوب الأداء بالنسبة إلى نفس الوجوب» فنفس الوجوب/ينفصل عن 
وجوب )/١١١(‏ الأداء (و وجوب الأداء ينفصل عن وجود الأداء) فالأول 
بالسبب» والثانى بالخطاب عند صحةالأسباب وسلامةالآلات والغالث 
بالاستطاعة و هى القدرة الحقيقية المحققة للفعلء و ليس المقصود وجود الأداء من 
وجوب الأداء عند أهل السنة بل كونه مبتلى بين أن يطيع فيثاب و بين أن يعصى 
فيعاقب فلم تكن حقيقة القدرة شرطا لكون الفعل مستحقا عليه» بل هو عله“ 
لوجود الفعل باختبار المكلف الفعل. 

و انما قلنا بأن وجود الفعل غير مراد من وجوب الأداء» لأنه لو 
كان مرادا يستحيل تخلف المراد عن إرادة الله تعالى» لأن تخلف'" المراد عن 


فی ج: استبدلت (إذ 'تفريغ) ب( إذا تفرغ). 
)۲( (التفريغ) ساقطة من ب» ج» د. 
فی ب: استبدلت (عین) ب(غیر). 
“ فى د: الحقيقة. 
ساقطة من الأصل. و فى ج: استبدلت (وجود الأداء) ب(وجوده). 
3 فی ب» د: استبدلت (علم) ب(علة) و فی ج» ب(عليه). 
فی د: استبدلت (تخلف) ب(یخلو). 


E REE RONEN OEE 
الإرادة اضطرار و عجزء و الله تعالى يتعالى عن ذلك.‎ 

ألا تری أن الکفار يخاطبون بالإیمان و لا يوجد الإيمان من أكثرهم و كذا'" 
العبادات المفروضة رها" لا يوجد من المؤمنين العاصين» كذا ذكره""' شيخنا 
الاجل ” جد الاين ٠‏ رحمه الله فى فوائد أصول الفقه لفخر الإسلام (رحمه 
الله ) ° إملاء. 

قوله (و إلا" تنتقل السببية إلى الجزء الذى يليه) و الدليل على انقال 
السببية أنه لولم تنتقل السببية عن الجزء الأول فلا يخلو اما" أن ينضم معه 
الجزء الان و الغالث و يجعل الكل سبباء أو لا ينضم لا يجوز الأول» لأنه يؤدى 
إلى جعل المعدوم جزء السبب» و لا يجوز الثانى أيضا لأن جعل الموجود سببا أولى 
من جعل المعدوم سبباء لان ا لمعدوم لا يعارض الموجود» و لأنا قد بينا أن الجزء الذى 
يتصل به الأداء الأولى بالسببية من غيره» فلا بد أن تنتقل السببية من الجزء الأول 
حتى يمكننا جعل الجزء المتصل بالأداء سببا. 


فی ب» ج د: و كذلك. 

" فى الأصل: غا. 

فی ب» ج د: قال. 

فى ج: استبدلت (الأجل) ب(الإمام). 

و هو حمید الدين الضرير الذى تقدمت ترجمته فى قسم الدراسةء ا ٠‏ 

ا من الأصل. 

الإملاء: هر أن يقعد عالم و حوله تلامذته بالمحابر و القراطيس» فيتكلم العالم 
با فتح الله عليه من العلم و يكتبه التلامذة» فيصير كتابا و يسمونه "الإملاء' 
و "الأمالى"» و كذلك كان السلف من الفقهاء و المحدثين و أهل العربية و 
غیرهم. 
أنظر: كشف اللظنون .)١١١/١(‏ 

فى ج: ولا (بسقوط الألف). 

فی ب» د: استبدلت (اما) ب(من). 
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شرح النتخب 


و لأن وجوب الصلاة على من صار أهلا بعد الجزء الأول دليل دال و أمارة 
بينة '"' على أن السببية لم تتعين فى الجزء الأول و ان السببية تنققل من الجزء 
الأول و الا لما وجبت الصلاة على من أسلم بعد الجزء الأول" كما لو أسلم بعد 
ذهاب الوقت. "' . 


قوله (ولميجزتقريره على ماسبق قبيل الأدا )١‏ ی لم یج ر تقو | 
السببية“ (١١١/ب)‏ 


فی ج: بین. 
من قوله (دليل دال) إلى قوله (الجزء الأول) مكررة فى ج. 


أنظر: کشف الأسرار (۱/ ۲۲۵ - ۲۲۹). أصول البزدوی .)۳۳/١(‏ التحقيق 
لوحة (٤٦/ب)»‏ التبيین )٤۱۹/١(‏ و ما بعدها. 


قال صاحب التحقيق: هذا جواب عما يقال: ان الانتقال إلى البعض للضرورة» و 
لا ضرورة فى اقتصار السببية على الجزء المتصل بالأداء و نقلها من الجزء 
الأول فبالإمكان أن يجعل جميع ما تقدم من الأجزاء على الأداء سبيا لحصول 
المقصرد به» و هو تقد م السبب مع صفة الاتصال بالمسبب. فقال: : لم يجز تقرير 
السببية على الأجزا ء السابقة بقة على الأداء» لأن ذلك التقرير يؤدى إلى التخطىء 


أى التجاوز عن القليل و هو الجزء المعصل بالأداء بلا دليل يوجب ذلك» لأن 


الدليل انما يدل على أن الكل سبب أو الجزء الأدنى سبب» فاثبات السببية لا 
وراء الكل و الأدنى يكون اثباتا بلا دليل. ) 

ثم قال صاحب التحقيق: و قيل: معناه ان الجزء المتصل بالأداء لا 

بنفسه لم يجز تقرير معنى السببية على الجزء ء الأول و إلغاء هذا الجرءء َ 
يؤدى الى التخطى عن القليل و هو الجزء . المتصل بالأداء بلا دليل» و ذلك لا 
يجوز كمن سبقه الحدث فى الصلاة فانصرف فاستقبله نهر وراءء نهر آخر» فترك 
الأقرب و مشى إلى الأبعد لا يجوز و تفسد صلاته لاشتغاله ها لا يعنيه» 
فكذلك هذا. ٠‏ 

ثم قال تعليقا: قلت هذا وجه حسن و يشير إليه قوله "و لم یجز تقریره" و لکن 
قوله "يؤدى إلى التخطى عن القليل" لا يوافقه» و لو كان المعنى ما ذكر لوجب 
أن يقال: يؤدى إلى التخطى عن القريب إلى البعيد بلا دليل. و قوله "بلا 
دليل" احتراز عن انتقال السببية عن الجزء الأخير إلى الكل ان لم يوجد الأداء 
فى الوقت» لأنه و ان كان تخطيا عن القليل إلى الكشير لكنه بالدليل. 

أنظر: التحقيق» لوحة (٤١/ب)ء .)//٠١(‏ 


قسمالتحقيق_ ‏ ۷ا 

الات بقل إلى اف مدن ارقت عك رر رة اللو إلى خر 
جزء من أجزاء الوقت عندناء فيتعين السببية فيه لما يلى الشروع فى الأداى 
إذ لم يبق بعده ما يحتمل انتقال السببية إليه فيعتبر حاله فى الإسلام و 
البلوغ و العقل و الجنون و السفر و الإقامة و الحيض و الطهر عند ذلك الجزء 
و يعتبر صفة ذلك المجزء» فان كان ذلك الجزء صحيحا كما فى الفجر وجب 
كاملا فإذا اعترض الفساد بطلوع الشمس بطل الفرض» و ان كان 


على ما سبق قبيل'' الأداء لوجوه ثلاثة: 

أحدها: ما ذكر فى المتن أنه يؤدى إلى التخطى عن القليل و هو الجزء الذى 
يتصل به الأداء إلى" الكثير و هى الأجزاء التى تسبق قبيل' الأداء بلا دليلء 
لأن الدليل يدل على أن السبب ينبغى"“ أن يكون مقدما على المسبب» وذا يحصل 
RET‏ الذى يعصل به الأداء سببا فلا حاجة بنا إلى جعل الأجزاء الأخرى سببا 

مع انها معدومة. 

والقانى: : ما ذکرنا قبل هذا أنه یژؤدی اا ا ات 

و الغالث: أن ذلك لا يضبط, فانه اليوم يصلى الظهر مثلا بعد جزئين و فى 
الغد بعد ثلائة أجزاء إلى غير ذلك» فلو جعل ما يسبق" قبيل الأداء سببا 
تلف السبتة وها فاس" 


قوله:(إلىأنيتضيسق . 


رر L_3‏ ندز 
(ما) ساقطة من ج. 

(( فی ب: قبل. 

فی ج: استبدلت (إلی) ب(آی). 

)£( فی ب٤‏ قبل: 

صل چ سق 

أنظر: المغنی فی أصول الفقه (ص .)٤٤‏ أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۱/٣۲۲)ء‏ 
أصول السرخسى .)۳۳/١(‏ التبيين .)٤۲/١(‏ التحقيق لوحة (4٦٠/ب).‏ 
ا e‏ إلى تضیق). 


الاي ا ا ا EE‏ 
الأعیان .)۲١۷/١(‏ 


۸ع شرح للتخب 
ذلك الجزء فاسدا كما فى العصر يستأنف فى وقت الاحمرار وجب ناقصا فيتأدى 
بصفة النقصان. و لا يلزم على هذا ما إذا ابتداً العصر فى أول الوقت ثم مده إلى أن 
غربت الشمس فانه لا يفسد لأن الشرع جعل له حق شغل كل الوقت بالأداءء فجعل 
ما يتصل من الفساذ بالبناء عفواء لأن الاحتراز عنه مع الاقبال على الصلاة متعذر. و 
أما إذا خلا الوقت عن الأداء فالوجوب يضاف إلى كل الوقت لزوال الضروزة الداعية 
لانتقال السببية عن الكل إلى الجزء فوجب بصفة الكمال» فلا يتأدى بصفة النقصان 
فى الأوقات الثلاثة المكروهة بمنزلة سافر الفرافض. 


رحمه الله)' عنده: إذا 5 ع ا ی 
السببية فى ذلك الجزء. ألا تری أنه يقطع خياره و لا يسعه التأخير بعد ذلك فلا 


و نحن نقول: إنا لا يسعه التأخير كيلا يفوت شرط الأداء و هو الوقت'" 


a a E‏ إل E‏ لرن فى ا 
eT‏ رخمة الد“ و إلى ا ار و ء الوقت عند غيره 
من الحنفية. 
و هذا الاختلاف بناء على أن القدرة المتوهمة كافية لوجوب الأداء» أم تشترط 
القدرة الحقيقية؟ فعند زفر رحمه الله: تشة ا و ا :ل 
تشترط. و بیانه سیأتی فی فصل فی حکم الواجب عند قوله: و الشرط کونه 
متوهم الوجود. 
أنظر: التبيين .)٤٤/١(‏ 
نقل الشارح من قوله (إذا تضيق الوقت) إلى قوله (و هو الوقت) من أصول 
السرخسى بحروفه. 
ثم قال شمس الأئمة رحمه الله: إن الوقت ظرف للأداء و ما بعده من آخر الوقت 
صالح لانتقال السببية إليه» فيحصل الانتقال بالطريق الذى قلنا إلى خر جزء 
من اجزا e‏ فتتعين السببية فيه ضرورة اذا لم يبق بعده ما يحتمل انتقال 
السببية إليهء ذ فقي الندريت مهو تبر فة ذلك الهو عاله عند ذلك 
الجزء حتى إذا كانت حائضا لا يلزمها القضاء» و إذا طهرت عن الحيض عند 
ذلك الجزء و أيامها عشرة تلزما الصلاة» نص عليه فى نوادر أت سليمان - هذا 
التفريع قول محمد رحمه الله فى نوادر الصلاة كما نص عليه البزدویى»› و أراد 
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لا لأن ما بعده من أجزاء الوقت -إذا لم يؤد - لا يصلح لانتتقال السببية'" 


e 
o 


فتعينت""' السببية فيه لما يلى الشروع فى الأداء. 


ونما قيده ب(الشروع فى الأداء) ليتأتى تفريع طلوع الشمس فى الفجر و 
غروبها فى العصر. " 

قوله (إذ“' لم يبق بعده ما يحتمل انعقال السببية إليه) أى انما يتعين إذا 
لم يبق بعده ما تمل اقتال السببية الع فأما اذا كان بعد ها بخخل 


انعقال 


السببية إليه لا يتعين ف و يحتمل أن يكکون 


بنوادر ابی سلیمان ما رواه ابو سلیمان عن محمد رحمهما الله کہا قاله عبد 


(1) 


(۲) 


(۳) 


العزيز البخارى فى كشف الأسرار. 

أتظر: أصرل السري )۳/1( أصول البزدوى مع كشف الأسرار 
(۱۵/۱). 

(لا يصلح لانعقال السببية) ساقطة من ب» ج» د. 

فی ب د: تتعین. 

أى أنه إذا طلعت الشمس و هو فى خلال الفجر يفسد الفرض» لأن الجزء الذى 
يعصل به طلوع الشمس من الوقت سبب صحيح تام فشبت الوجوب بصفة 
الكمال فلا يتأدى فى الأداء مع النقصان» بخلاف ما إذا غربت الشمس وهو 
فى خلال صلاة العصرء فان الجزء الذى يتصل به الغروب من الوقت فى المعنى 
سبب فاسد للنهى الوارد عن الصلاة بعرما تحمر الشمس» فيشبت الوجوب مع 
النقصان بحسب السبب» و قد وجد الأداء بتلك الصفة. كذا قال الشمس الأئمة 
رحمه الله. و يذكره الشارح بعد قليل. 

أنظر: أصول السرخسی (۳۲/۱). و أیضا التوضیح على التنقیح (۱/ ۲۹۱ - 
۲ ). التحقيق » لوحة (۷٦/أ) E‏ (ص .)٤۵١‏ 


فی ب: استبدلت (اذ) ب(اذا). 


(... إليه) أى انما يتعين إذا لم يبق بعده ما يحتمل انتقال السببية إليه) ساقطة 


من ج. 
(اليه) ساقطة من ب»› ف 


(فيه) ساقطة من ب› ج د . 


و و چ ع للحت 
أداء" على طريق التعليق» أى السببية يتعين""' فيهء لأنه لم يبق بعده ما يحتمل 
انتقالالسببيةإليه. (فيعتبرحاله) أى حال المكلف""' عند ذلك الجزء (فى 
الإسلاء) ى" إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبى أو طهرت من الحيض أو النفاس أو 
أفاق المجنون (ند ذلك الجزء)" تلزمه الصلاة. و إذا حاضت أو صارت نفساء أو 
جن عند ذلك الجزء ء لا يلزم القضاءء و إذا كان مسافرا عند ذلك الجزء »" تلزمه 
صلاةالسفر/و إذا )//١١١( a‏ ذلك الججزء تلزمه صلاة 
الإقامة (" 


(و تعتبر صفة ذلك الجرء فان کان ذلك ف کا فى الفح ا" EY‏ 
کاملاء و إذا اعترض ۳ د" بطلوع "''الشمس" بطل الفرض''') لأن الجرء 


فى الأصلء و فی ب» ج: استبدلت (أداء) (اذ). 

۴ فى الأصل: يتعلق. 

أوحال المصلى. كذا فی التبيين .)٤١١/١(‏ 

فی ب ج» د: استبدلت (أی) ب( و کذا). 

قول المصنف (ند ذلك الجزء) أن أريد "با جزء" الجزء من الوقت الذى تضيق بحيث لا يسع 
فيه الا الأداء المفروض فال مذكور من الأحكام بناء على ما ذهب إليه زفر رحمه الله» و إن كان 
يراد به الجزء الأخير من أجزاء الوقت فهذه الأحكام عند من عداهء أما عنده فلا وان كان 
الوقت باقيا. أنظر: التحقيق» لوحة (١٠٠/ب .)/١١-‏ 

(لا يلزم القضاء. و إذا كان مسافرا عند ذلك الجزء) ساقطة من ج. 

فی ب» ج د: فإذا. 

أى لم يوصف بالكراهيةء و لم ينسب إلى الشيطان.”كذا فى التحقيق. 

(٩)‏ ای فى وة قت الفجر. 

(۱۰) أى القرض بة: 

فى الأصل: : اعرض. 

ا أى فى الوقت. 

El‏ ج: لطلوع. 

(£) ؛ فى خلال الفجر. 

عند الحتفية خلافا للشافعى رحمه الله. كذا فى التحقيق. أنظر لوحة (١١/أ)ء‏ و فى قوله 

(بطل الفرض) إشارة إلى نفى ما روى عن محمد أن أأصل الصلاة يبطل ببطلان جهة 

الفرضية. كذا فى التحقیق. أنظر: لوحة (۷٩/أ).‏ کشف الأسرار. أنظر (۲۷/۱). 


و 
الذى يتصل به طلوع الشمس من الوقت سبب صحيح كامل فيثبت به الوجوب 
بوصف الکمال فلا يتأدى مع النقصان»''' لأن ما وجب کاملا لا يتأدى ناقفا'"' 
وقد وجب کاملاء is GEE‏ ترى أن الصوم 
المنذور فى وقت غير معين لا يتأدى فى أيام النحر و التشريق. ‏ 

(وإن كان ذلك الجزءفاسدا) أى ناقصا كالعصر (يستأنف فى وقت 
الإحمرار)ء ثم غربت الشمس وهو فى خلال العصرلم تفسد لأن ا لجزءالذى 
يتصل به الغروب من الوقت فاسد للنهى الوارد عن الصلاة بعد ما تغيرت 


نقل الشارح هذا التعليل من أصول السرخسى .)۳١/١(‏ 

و إن قيل: ما ذكرتم مخالف لقوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل 
أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح› و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر. رواه أبو هريرة رضى الله عنه. و فى رواية أخرى عن 
النبى عليه السلام: إذا أدرك ى أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب 
الشمس فليتم صلاتهء و إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة ا قبل أن تطلع 
الشمس فليتم صلاته. 
قالت الحنفية: تأويلهما عندنا ما ذكر أبو جعفر الطحاوى فى شرح معانى الآثار 
ان ورودهما كان قبل نهيه عليه السلام عن الصلاة فى الأوقات المكروهة. 
ولا يقال: كان ذلك نهيا عن التطوع خاصة كالنهى عن الصلاة بعد الفجر و 

العصر فلا يوجب نسخ هذا الحديث. 
لأنهم يقولون: بل هو نهى عن الفرائض و النوافل» فان قضاء الفوائت فيها لا 
يجوز ألا ترى أن النبى عليه السلام لما فاتته صلاة الصبح ليلة التعريس انتظر 
فى قضائها إلى أن ارتفعت الشمس.» فدل هذا على أن ما رواه نسخ به. كذا فى 
التحقیق» لوحة (٦٦/ب)»‏ کشف الأسرار على البزدوی (۲۲۷/۱). 

و كالسجدة إذا قرأها نازلا فركب و سجدها بالإيماء لا يتأدى به لأنها وجبت 
كاملة فلا يتأدى ناقصة. أنظر التحقيق» لوحة .)//١١(‏ 


جس 


شح لخب 
الشمس»' فيشبت الوجوب مع النقصان بحسب السبب» و قد وجد الأداء بتلك 
الصفة '"' فيخرج عن العهدة كما إذا نذر بصوم"' (يوم) ' النحر و أيام التشريق 
و اداه فيها. 

قوله (و لا یلم على هذا ") إلى آخره. وجه الاشکال: 

انا قد بينا أن ما وجب کاملا بالسبب الکامل لا یتأدی ناقصا کمن إذا شرع 
فى الفجر عند طلوع الشمس فقال: اليس انه إذا ابتدأً العصر فى أول الوقت يجب 
كاملا لأن أول وقت العصر سبب صحيح» و مع هذا لا يفسد"' إذا مده إلى أن 
غربت الشمس. 

والمجواب عنه: أن الشرع جعل له ولاية شغل كل الوقت بالأداء."" و 
العزيمة فى الباب» لأن الله تعالى خلق العباد لعبادتهء قال الله تعالى: 


و قد روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس و عن الصلاة بعد الصبح 
حتى تطلع الشمس. 

و روی ابن ماجه عن علی بن رباح قال: سمت اب رل سمعت عقبة أبن 
عامر يقول: ثلاث ساعات کان رسول الله صلی الله عليه و سلم ینهانا أن نصلى 
فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة و حين يقوم قائم الظهيرة 
E E E RT‏ 

عن الصلاة يها )01/۱( سنن ابن ماجهء أبراب ما جاء ا 
ما جاء فی الأوقات التی لا یصلی فیھها على المیت ولا یدفن (۲۷۹/۱)ء 
مسند أحمد .)٠١١/٤(‏ 


نقل الشارح هذا الشرح من أصول السرخسى بالنص. أنظر .)۳١/١(‏ 

فى ج: صوم (بسقوط الباء فى أوله). 

٤‏ ساقطة من ج. 

)4( أى على الأصل المذكورء وهوما ذکره الشارح بقوله: ان ما وجب كاملا 
بالسبب الکامل لا يتأدى ناقصا. 

تص عليه محمد کما قاله البزدوی رحمه الله فی أصوله. أنظر (۲۲۹/۱). 

نقل الشارح هذا الجواب من أصول البزدوی. أُنظر (۲۲۷/۱). 


E‏ ا 
"و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون"'' و قال: "يا أيها الناس اعبدوا ربك" 
و قال: و اعبد ربك حتى يأتيك اليقين""' إلى غير ذلك من اللآيات. 

و لأن الواجب على المملوك أن يكون فى خدمة مالكه فى جميع الأوقات» و 
a‏ إذ هو الذى أخرجنا من العدم إلى الوجود. 
فبالنظر إلى هذا ينبغى أن يكون العبد مشغولا بخدمته فى جميع/الأوقات فضلا 
عن أوقات الصلاة © الا أن الله تعالى من (١١١/ب)‏ علينا بأن جعل لنا ولاية 
صرف بعض الأوقات إلى حوائجنا رخصة و ترفيها الأعذار تبدو لناء فإذا شغلا“ 
كل الوقت بالأداء فقد أتى با هو العزيمة""' و الاحتراز عن هذا الفساد مع الاقبال 
على العزيمة متعذرء فجعل هذا الفساد عفوا ضرورة أخذه بالعزيمة» فصار '" نزلة 
المؤدى فى الوقت الصحيح على أن هذا ثبت ضمناء "' و رب شىء لا يثبت قصدا 
و یثبت ضمنا. 

وقد روى عن محمد رحمه الله" فيمن قام إلى الخامسة فى العصر 


سورة الذاريات .)٥١(‏ 

سورة البقرة .)١١(‏ 

وة لخر :)۹١(‏ 

“ كذا قالوا فى جميع الشروح. أنظر التحقيق» لوحة (۷٦/ب)ء‏ التبيين 
(£۷/۱). 
إعلم أن هذا الإيضاح يتأتى إذا فهمنا ا العبارة مجرد إقامة الشعائرء و 
أما إذا قلنا أن العبادة هى التوجه إلى الله بكل حركة فى الضمير» و كل حركة 
فى الجوارح» و كل حركة فى الحياة فلا يتأتى هذا الإيضاح. 

فی ج: اشتغل. ' | 

فثبت أن شغل كل الوقت بالعبادة هو العزيمة» كذا فى التحقيق لوحة | 
(۷٦/ب).‏ 

فی ب» ج د: و صار. 

(ضمنا) ساقطة من ب. 

ا وا فی البزدوی» و قاله محمد فی نوادر الصلاةء كما فی کشف | 

الأسرار. أنظر أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۲۲۷/۱). 


{Té 


أنه يستحب له الإتقام و ان كان التطوع بعد العصر مكروه» لأنه ثبت من غير" 
قصده بخلاف حالة الاإبعداء. فان ذلك مكروهء لأنه بقصده يغبت الفساد و لأن 
الاحتراز عنه ممكن بأن يختار وقتا لافساد فيه " 

قوله (أما إِذا خلا الوقت عن الأداء) جاز أن کون هذا ابعداء كلام و جاز أن 
يكون هذا جواب اشكال» و هو الصحيح» و هو أنه قال: ان كان ذلك الجزء ناقصا 
يجوز أن يتأدى بصفة النقصان كالعصر يستأنف فى وقت الاحمرار. فقال: يشكل 
ما إذا انعدم الأداء منه أصلا فى الوقت ثم قضاه فى اليوم الثانى بعد ما احمرت 


الشمس» فانه لا یجوز. و کذا ذا قضی فی وقت آخر هو مکروه. 


(۳) 


فى الأصل› ج د۵ : بغير. 


أنظر: أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۲۲۷/۱).كف e‏ 
.)١١/١(‏ التحقيق» لوحة .)//٦۸(‏ 

وقد صور عبد العزيز البخارى هذا الاشكال بعبارة أخرى فقال: لما انعقلت 
السببية إلى الجزء الأخير و تعين هو للسببية لعدم ما يحتمل الانتقال إليه بعده 
لزم أن يجوز الأداء فى الأوقات الناقصة إذا كان الجزء الأخير ناقصا كالعصر 


إذا فاتت عن وقتها ينبغى أن يجوز قضاؤها فى الأوقات المكروهة. 


فأشار إلى المججواب و قال: إذا خلا الوقت عن الأداء يضاف الوجوب إلى كل 
الوقت. لأنا انما جعلنا جز من الوقت سببا ضرورة وقوع الأداء فى الوقت» لأن 
الوقت بعينه شرط الأداء و ذلك سبب أيضا و لا يجوز أن يكون الوقت الواحد 
ظرفا و سبباء فجعلنا جزءا منه سببا و الباقى ظرقاء و هذه الضرورة فيما إذا 
جعله ظرفا متحققة. فإذا لم يجعله ظرفا بأن لم یژد فى الوقت حتى فات سقطت 
الضرورة» و وجب العمل بالأصل» و هو أن يجعل الوقت سببا لكمالهء لأن 
الاضافة وجدت إلى جميع الوقت» يقال: صلاة الظهر و الظهر اسم لجميع الوقت» 
ول ما جعل الكل سبباء و لافساد فى كل الوقت كان الواجب على وفقه» فلا 
يصح أداؤه فى وقت ناقص كما فى الفجر وقت الطلوع. 

أنظر: التحقيق» لوحة (1۸//)» کشف الأسرار (۲۲۸/۱). 


ا ا ا 

فقال فى الجواب: اما إذا لم يشتغل بالأداء حتى فات""' الوقت صار كل 
الوقت سببا'" وهو سبب صحيح تام» و انما يتأدى بصفة النقصان عند ضعف 
السبب إذا لم يصر دينا فى الذمة. واشتغاله بالأداء يمنع صيرورته دينا فى 
الذمة. فأما إذا لم يشتغل بالأداء حتى تحقق التفويت بمضى الوقت صار دينا 
فيثبت بصفة الكمال» و هذا هو الانفصال عن الاشكال الذى يقال. و على هذا إذا 
أسلم الكافر"“' بعد ما احمرت الشمس و لم يصل ثم أداها فى اليوم الثانى بعد ما 
احمرت الشمس فانه لا يجوز لأنه "' مع تقكن النقصان فى السببية إذا مضى 
الوقت صار الواجب دينا فى الذمة بصفة الكمال» لأن النقصان كان بسبب فى 
الوقت» و قد فات الوقت فيرتفع النقصان» فيشبت كاملاء لأن/الوجوب فى الذمة و 
لا نقص"' فيها "مع أن هذه )/١١١(‏ المسألة غير مروى. * 

قوله: (فالوجوب يضاف" إلى كل الوقت لزوال الضر ورة الداعية 


نقل الشارح هذا الجواب من أصول السرخسى بحروفه ما عدا بعض الاختلافات 
الیسیرة التی سأشیر الیها. أنظر .)١ -۳٤/۱(‏ 

فى أصول السرخسى: مضى. 

فى أصول السرخسى: فحكم السببية يكون مضافا إلى جميع الوقت. 

“ فى أصول السرخسى: الذى يقال على هذاء و هو ما إذا أسلم الكافر. 

فى جميع النسخ: لأن» و قد صححته من أصول السرخسى. ٠‏ 

"' فى أصول السرخسى: نقصان. 

من قوله (لأن النقصان) إلى قوله (و لا نقص فيها) ليس فى صلب الكتاب انا 
هو موجود فى هامش أصول السرخسى.» نقلا عن هامش العشمانية أنظر 
)۳٤/۱(‏ رقم الهامش .)١(‏ 

هذا و قد نقل عبد العزيز البخارى هذا الجواب فى التحقيق و فى كشف الأسرار 
بعد أن قال: و الجواب الصحيح ما ذكره شمس الأئمة رحمه الله. 

أنظر: التحقيق» لوحة (۸٦/ب)»‏ کشف الأسرار .)۲۲۸/۱١(‏ 

أى عن السلف كأبى حنيفة و أبى يوسف و محمد رحمهم الله كذا فى كشف 
الأسرار على اأصول البزدوی. أُنظر (۲۲۹/۱). 
فی ج: مضاف. 


ا و و س شرح النتخب 
لانتقال السببية عن الكل إلى الجزء) بيانه: 

ان الأصل أن يضاف الوجوب إلى كل الوقت» و أن يكون كله سبباء لأنا انما 
عرفنا السببية بالإضافة. و الصلاة تضاف إلى كل الوقت فيقال: صلاة الظهرء الا 
انا عدلنا عن هذا إلى جعل بعض الوقت سببا ضرورة أن تقع الصلاة فى الوقت 
على ما بيناء فإذا فاتت هذه الضرورة بفوات كل الوقت عن الأداء عاد الأمر إلى 
الأصل» و هو ما ذكرنا من إضافة الوجوب إلى كل" الوقت دون الجزء الفاسد 
(فوجب بصفة الكمال) لأن جملة الوقت غير متصفة بالكراهة وان كان فيه جزء 
ناقص فلا یتأدی ناقصا""' فی الیوم الثانی وقت الغروب أو فى وقت آخر مكروه. 
وهذا لأن الناقص لا يعارض الكامل لأن'"' الكامل موجود بأصله و وصفه» و 
الناقص موجود بأصله دون وصفه. و الموجود أصلا و وصفا راجح على الموجود 
أصلا لا وصفا. و لأن الكمال فى العبادة أصل» فكان اعتبار الكمال فى سببها 
أولى من اعتبار النقصان. و لأنا ان نظرنا إلى الأجزاء الصحيحة لا يجوز القضاء 
فى الأوقات المكروهة و ان نظرنا إلى الأجزاء الناقصة يجوز فلا يجوز بالشك “ 


فى ج: استبدلت (كل) ب(جملة). 

فی ب» ج: بالناقص. 

فی ب» جه د: استبدلت (لأن) ب(إذا). 

“ أنظر: كشف الأسرار على المنار .)١۱١١/١(‏ التحقيق» لوحة (١۷/أ)ء‏ التبيين 
(۷4/1- £۹( 


O RT 

و النوع الثانى ما جعل الوقت معيارا له و سببا لوجوبه وهو وقت الصوم» الا 
یری أنه قدر به و أضيف إليه. 

ومن حكمه أن لا يبقى غيره مشروعا فبه» فيصاب بمطلق الاسم» و مع الحا 
فى الوصف الاإفى المسافر ينوى واجبا أخر عند أبى حنيفة رحمه الله» و لونوى النفل 
فعنه روايتان و أما المريض فالصحيح علدنا أنه يقع صومه عن الفرض بكل حال» لأن 
رخصعه مععلقة بحقيقة العجز فيظهر بنفس الصوم فوات شرط الرخصة فيلحق 
بالصحيح. 

و أما المسافر فيستوجب الرخصة بعجز مقدر لقيام سببه و هو السفر» فلا يظهر 
بنفس الصوم فوات شرط الرخصة فلا يبطل الترخص» فيتعدى حنيعذ بطريق التبيه 
إلى حاجته الدينية. 


(و النوع الثانى"" ما جعل الوقت معيارا له و سببا لوجويه"'). 

بیان کونه معیارا: انه قدر به حتى يزداد الصوم بازدياد اليوم و ينتقص 
الصوم بانتقاص اليوم؛ و لا يفضل اليوم عن الصوم؛" لأن الصوم عبارة عن 
الإمساك الممتدء و ذلك مقدر باليوم شرعاء » فيكون اليوم مقدره. ' 

و پيان أنة ست أنه يضاف إليه فيقال: : صوم شهر رمضان. *“ 

ومن حكمه"': أن غيره لا يبقى مشروعا لقوله عليه السلام: "إذا ا 


أى من أنواع المقيد بالوقت. 
وهو شرط لأدائه أيضاء الا أن ا لمصنف لم يذكره لأنه يعرف بكونه مؤقتا إذ الوقت شرط 
الأداء فى كل وقت بوقت معين» بخلاف کونه سببا أو معیارا لأن الوقت قد لا یکون سببا 
كما فى صم المنذور المضاف إلى وقت معين و قد لا يكون معيارا كوقت الصلاةء فلذلك 
خصهما بالذكر. كذا فى التحقيق. أنظر لوحة (١۷/أ‏ -ب). 
اذ المعيار ما يقاس به غيره و سوى به» و هذا الوقت بهذه المشابة بخلاف وقت الصلاة فانه 
ظرف. أنظر المصدر نفسه 
فی ب» ج» د: مقدرة. 
"“ كما أضيفت الصلاة إلى الوقت» فقيل: صلاة الظهر. صلاة العرص» فكان سببا له كوقت 
الصلاةء لأن الإضافة دليل السببية. فانها للاختصاص و أقوى وجه الاختصاص اختصاص 
المسبب بالسبب. لأنه حادث بهء كقولك عبد اللهء و كفارة القتل. 
والدليل أيضا على كونه سببا تكرره بتكرره كالصلاة مع الوقت. 
أنظر: التحقيق» لوحة (۷۰/ب). التبيين )٤١۰/١(‏ 
أى حكم هذا النوع. 


E۸ 


ثعبان فلا صوم الا عن رمضان *' 

وان" الشارع لا أوجب صوما معینا فی وقت معين مع علمه بأنه لا يسع 
فنيهالاصومواحدينفى غيره""' كال مكيل والموزون/فى المعيار.“' قال الله 
(١١١/ب)‏ تعالى: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" إلى قوله: "ثم 
أتقوا الصيام إلى الليل"."' بدأ الصوم من الخيط الأبيض ثم مده إلى الليل. 

والصوم عبادة شرعية فيراعى فيه لفظ الشرع. و الشارع شرعه من الفجر 
إلى الليل. فيكون هو واحدا فى نفسه وان كثر" الإمساك لأنه 
دخل تحت خطاب واحد» لأن الأصل: ان الأشياء المختلفة إذا دخلت تحت خطاب 


1) 


لم أقف عليه بهذا اللفظ» و أخرجه ابن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنه 


بلفظ: عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال: "إذا كان النصف من شعبان فلا 
صوم حتی یجیء رمضان. " 

و أخرجه أحمد نحوه» و الترمذى بلفظ: "اذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا". 
کراهية الصوم فى النصف الثانی من شعبان لحال رمضان (۳/ »)٠١١‏ مسند 
أحمد .)٤٤١/۲(‏ 


نقل الشارح هذا التعلیل من أصول البزدوی بالمعنی. أُنظر (۲۳۰/۱). 


لأنه لا يتصور أداء صومين بإمساك واحد» و لا يتصور فى هذا الوقت الا 
إمساك واحد» و هو لا يفضل عن المستحق» فلا يكون غيره مشروعا فيه. 
أنظر: التحقيق» لوحة (۷۰/ب)» كشف الأسرار (١/١١۲۳)ء‏ أصول السرخسى 
(£6/۱). 

فی ب» ج» د: معیاره» و کذا فی أصول البزدوی. 

سورة البقرة (۱۸۷). 

فی ج: استبدلت (هو) ب(هذا). 

فی ج: مکثواء و فی د: تکثر. 


ا ت ا ها ا ی 
واحد له حکم شیء واحد» کما فی قوله تعالی: "و ان کنتم جنبا فاطهروا"''' صا 
البدن كله كعضو واحدفى نقل ا لاء" من موضع إلى موضع و لهذا قلنا بأن 
الجنابة لا ت تتجزاً وجودا و زوالا. 

و كذا قال الله تعالى: "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك" ثب“ 
(ان)"" الر سول لو" بلغ ب بعض الرسالة"" صار كأنه لم يبلغ لا أن الكل لما دخل 
تحت خطاب واحد» صار الكل كفرد واحد» فما لم" يبلغ الكل لا يخرج عن عهدة 
ا لخطاب. 

قوله (فيصاب بمطلق الإسم) أى بمطلق النية بأن ينوى الصوم مطلقا""' و لم 
یعین رمضان و لا غیره پاعتبار أن اطلاقه تعیین› ا التعيين عنه موضوع. 

قوله (و مع الخطاً فى الوصف)"' بأن ينوى القضاء أو الكفارة أو 
المنذور» لأنه فرض متعين متوحد فى هذا الزمان» فصار كالمتعين المتوحد 
فى المكان فيصاب""" بطلق اسم الجنس و النوع و مع خط فى الوصف 
بأن کان زيد وحده فى الدار» فقيل له: "(يا)"" إنسان". أو "يا رجل' 


سورة المائدة. .)١(‏ 

فی ب» ج د: البله. 

وة )اند ( ¥ 

فی ب د: تم. 

ساقطة من جميع النسخ» و قد زدته لتصحيح العبارة. 

" فى جميع النسخ: إذاء و قد استبدلتها ب(لو) لتقييم النص. 
)۷( و ترك البعض. 

فی ج: استبدلت (لم) ب( 0ا). 

" يتأدى الواجب عن الصحيح المقيم كذا فى التحقيق. 

2 فی د: استبدلت (لأن) ب(لا أن). 

وال 
فی ب» د: یصاب» و فی جا یضاف. 
" ساقطة من الأصل. 


(1۲) 


{1 


شرح النتخب 


أ "يا اسو TT‏ لأنه له مزاحمة' ل 

و هذا لأن الأمر إذا تعلق بحل بعينه صار متعينا على اعتبار 
الوجود و ان" کان دينا باعتبار الوجوب على معنى أنه“ معدوم يجب ايجاد ا" 
فعلى أى وصف «يوجد يقع عن الجهة التى أمر بهاء كالأمر برد امغصوب و 
الوديعة لما كان متعلقا محل بعينه» فعلى أى وجه أوقع يقع عن الججهة 


(1) 


(۲) 


ف مزاحم. 

فى هذا الشرح إشارة إلى الرد على الشافعى رحمه الله الذى خالف الحنفية فى 
ذلك و قال: لا يتأدى عن أحد الا بنية فرض رمضان لأن الصوم متنوع فى 
أوصافه كما هو معتبر فى الأصلء فانه امور بو خضل وة رادا رات و 
يستحق تاركه زيادة تغليظ فى العقاب فكان الوصف نفسه عبادة كأصل الصوم. 
و قال الحنفية: لا بد للورصف من التحصيل بالنية على ما قلت الا أن النية 
الموجودة شاملة للأصل و الوصف. 

و بيانه: أنا أجمعنا على أن الشرط نية الصوم المشروع فيه» حتى إذ نوى بهذا 
الطريق أجزاه بالاتفاق و ان لم ينو فرضاء و هو بنية صل الصوم نوى مشروع 
الوقت» لأن المشروع فيه واحدء وهو الفرض بلا خلاف و الواحد فى زمان أو 
مکان ينال باسم جنسه کما ينال باسم نوعه و باسمه العلم» فان زیدا لو نودی "يا 
انسان" أو "يا رجل" و هو منفرد فى الدار» كان كما لو قيل: "يا زيد"» فكذا 
فيما نحن فيه الإمساك قد وجد بصورته و معناه» لأنه نوى الصوم» و هو واحد» 
فیتناوله مطلق الإسم. 

أنظر: التحقيق» لوحة (۷۰/ب - »)/۷١‏ کشف الأسرار (۱/ ۲۳۰ ۔- ٣۲۳)ء‏ 
حاشية الإزميرى على المرآة (١/۱١۲۳).التقرير‏ و التحبير (۲/١١١)ء‏ المغنى 
فی اأصول الفقه (ص .)٥۰‏ التوضیح و التلویح (۳۹۸/۱ - ۳۹۹). أصول 
السرخسی (۳۸/۱)» مغنى المحتاج .)٤١۲۳/۱(‏ 

فی ب› ج واأن. 

(انه) ساقطة من ج. 

فی ج: اتحاده. 


قسم التحقيق ا 
() المستحقة. ) 

و كذا إذا استأجر إنسانا ليخيط له ثوبا كان الفعل الواقع (فيه) "" من جهة 
ما استحق عليه سواء قصد به التبرع ابتداء أم من جهة العقد غير أن الواجب فى 
باب الصوم فعل هو عبادةء ولا ية يعحقق ذلك الا بالنية فشرطنا/مطلق النية 
تحصيلا للواجب بصورته و معتاه» لأنه ما لم يحصل الشىء ا ا 
اد و المستحقة ١‏ 


کان ا لان الفقير 9 الصدقة. ا ت ا ل e‏ 


الصدقة له اذ الظاهر أنه لا يريد من الفقير عوضا دنيوياء و انما يبتغى 
به وجه الله تعالى» ولهذا لا يملك الرجوع» فإذا وهب كل النصاب للفقير 


(عن الجهد) مزيدة من ب. 

ساقطة من الأصل. 

فى الأصل» ب» ج: استبدلت (الجهة) ب(الجملة). 

هذا جراب سال أورده صاحب الفحقيق حيث قال: ها تعين الفرض مشروعا فئ هذا الوقت 

ينبغى أن يتأدى بلا نية من الصحيح المقيم كما قال زفر رحمه الله لأن الأمر بالفعل متى 

تعلق محل بعينه أخذ حكم العين المستحق» فصار ما يتصور من الإمساك فى هذا الوقت 
مستحقا على المكلف» فعلى أى وجه وجد وقع عن المأمور به كالأمر برد المغصوب و الودائع 
لما كان متعلقا محل بعينه وقع عن الجهة المستحقة على أى وجه وقع» و كالأمر بأداء الزكاة 
لا تعلق محل عين كان الصرف إلى الفقير واقعا عن الجهة المستحقة وان لم ينو الزكاةء و 
هذا كمن استأجر خياطا ليخيط له ثوبا بعينه كان الفعل الواقع فيه من جهة ما استحق 
عليه سواء قصد به التبرع ابتداء ء أو أداء الواجب بالعقد. 
أنظر: التحقيق. لوحة (١۷/ب)»‏ و ذكر البزدوى رحمه الله أيضا هذا اإإشکال مع جوابه فى 
أصوله» أنظر .)۲۳٤/۱(‏ 
و قال صاحب كشف الأسرار: كان أبو الحسن الكرخى رحمه الله ينكر هذا المذهب لزفر و 
يقول: المذهب عنده أن صوم جميع الشهر يتأدى بنية واحدة كما هو قول مالك رحمه الله. 
أنظر (۲۳۵/۱). 

فى ج: مظنة. 


٣‏ شرح امنتخب 
فقد وصل إلى الفقير ما هو المستحق فى هذا النصاب صورة و معنى» فيعحقة ''' 


۲ ي ۳ 
ندا أ ما وجب عليه صورة و معني" 


ولا يلزمنا اشتراط نية التعيين فى الصلاة عند ضيق الوقت» لأن التوسعة 
أفادت شرطا زائدا" فلا يسقط ' بالعوارض» و لا بتقصير العباد أ 

قوله (الا فى المسافر ينوى واجبا آخر) " فان عند أبى حنيفة رحمه الل" 
تصح نيته» لأنه صرف الوقت إلى الأهم وهو قضاء الدين» و ذلك لأنه 


فی ب» ج د: یتحقق. 

فی ج: منا. 

ذکره البزدوی رحمه الله فی أصوله. أنظر .)۲۳٤١/۱(‏ و علاء الدين البخارى 

فی التحقيق» أنظر لوحة (۷۲//)» و فی کشف الأسرار أُنظر (١/١٤۲۳ء‏ 
۵ ). ) 

و هو التعیین» کذا فی أصول البزدوی. أنظر (۳۰/۱). 

هذا الشرط. كذا فى أصول البزدوى. ) 

" نقل الشارح هذا التعلیل من أصول البزدوی. أنظر (۲۳۰/۱). ٠‏ 
وانظر هذه المسألة: التحقيق لوحة (۷۲//). أصول السرخسی (۹/۱٣۳)ء‏ 
المغنى فى أصول الفقه (ص .)٤۸‏ المرآة على المرقاة مع حاشية الإزميرى 
(۵/۱). 

الاستثناء متعلق بقوله (مع الخطاً فى الوصف) لا بقوله (فيصاب بطلق الاسم) 

على الأصح» أى يصاب صوم الشهر بنية أصل الصوم مع الخطاً فى الوصف فى 
حق الجميع الا فى المسافز إذا نوى واجبا آخر فان هذا الصوم لا يصاب فى حقه 
بهذه النية» بل يقع صومه عن ما نوى عند أبى حنيفة رحمه الله. 
و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله: المسافر كالمقيم فى هذا الحكم حتى إذا 
نوی واجبا آخر فى رمضان» أو تطوعاء أو أطلق النية وقع عن فرض الوقت. 
كذا فى التحقيق. أنظر لوحة .)/۷١(‏ 

رواية واحدة. کذا فی التبیین .)٤١١۱/١(‏ 

فی ب» ج د: رضی الله عنه. 


قسم التحقيق س 
إذا مات يعاقب بسبب صوم القضاءء و لا يعاقب بسبب صوم رمضان. و لأنه لا 
لم یکن" الأداء منه مطلوبا ""' فى سفره صار هذا الوقت فى حقه مثل شعبان. 

والوجه الأول يوجب أن لا يجوزالنفل."'لأنه ما صنزف الوقت (إلى 
الأهي“). : | 


(0( 
و الوجه الثانى يوجب أن يجوز. 


٦ 8‏ 
و فيه روایتان عنه ‏ 


قوله (و أما المريض» فالصحيح عندنا أن صومه يقع عن" الفرض بكل 
حال) سواء نوى النفل أونوى واجبا آخر. وهذا اختيار فخر الإسلاء" و 
٠‏ (4) 
عیره. 


)1( فی ج: گن 

فی ج: استبدلت منه (مطلوبا) ب(ملطوبا منه). 

ويقع عن رمضان» ذكره حسن بن زياد اللؤلؤى الكوفى فى المجرد كذا فى 
الصدر السابق. 

ساقطة من الأصل» و انظر هذا الوجه. الهداية .)١١١۹/۱(‏ 

و ذكر ذلك فى نوادر أبى يوسف رواية عن ابن سماعة. أنظر المصدر السابق» و 

تيسير التحریر (۲۰۸/۲). 

أى عن أبى حنيفة رحمه الله. 

فی د: استبدلت (عن) ب(علی). 

انظر: اصول البزدوی مع کشف الأسرار (۳۲/۱). 

" كشمس الأئمة السرخسى» و جلال الدين الخبازى» صاحب المغنى فى أصول 
الفقه» و الاخسيكتى صاحب المنتخب متن هذا الكتاب» مشى عليه شراح هذا 
الكتاب» كحافظ الدين النسفى صاحب هذا الشرح» و علاء الدين البخارى 
صاحب التحقيق» و قوام الدين الاتقانى صاحب التبيين و ملا خسرو» صاحب 
المرآة. 
أنظر: أصول السرخسى .)۳۷/١(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص ١٤)ء‏ التحقيق 
لوحة (۷۳/ب)» التبيين (١/١١٤)ء‏ المرآة على المرقاة مع حاشية الإزميرى 
(YE - ۳۳/۱)‏ 


٠‏ س ی 

و عن بعضهم: المريض كالمسافر عنده ‏ ) 

قوله (لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز) أى المرخص فى حق المريض هو 
العجزالحقيقى. و هذا لأن امرض متنوع إلى ما يحوجه إلى الفطر و إلى ما لا 
يحوجه إليه لجواز أن يتضرر المريض بالأكل» و لهذا قيل: "الحمية رأس كل دواء". 
فإذا كان متنوعا لم يجعل نفس المرض سبباء بل السبب المرض الذى يعجزه عن 
الصوم»/فإذا صام علم أنه لم تشبت الرخصة فى حقه (١١١/ب)‏ لفوات شرطه. 
فصار كالصحيح› و الصحيح إذا وجد منه الصوم يکون عن رمضان بأی طريق 
يوجد» کذا هزا "' 

(و أما المسافر فيستوجب الرخصة) بنفس السفر. لأن السفر غير متنوع إلى 
متعب وغير متعب» إذ السفر قطعة من سقر. '" ولهذا قيل: المسافة مس آفةء 
فتكون المشقة لازمة فيه فى أعم الأحوال» فأقيم السفر مقام المشقة ويدار الحكم 
عليه لا على المشقة كما عرف فى العقاء الختانين و حدوث الملك و غير ذلك. فإذا 
صام لا يبطل الترخص. ‏ ) 


وهو رواية أبى الحسن الكرخى رحمه الله و بذلك أخذ شيخ الاسلام خواهر زاده» و شيخ 


الإسلام صاحب الهدايةء و القاضى الإمام فخر الدين و الإمام ظهير الدين الولواجى» و 
القاضى الإمام ظهير الدين البخارى و الشيخ الكبير أبو الفضل الكرمانى رحمهم الله. 
ثم اعلم أنه لا فرق بين المسافر والمقيم» والصحيح والسقيم عند أبى يوسف و محمد 
رحمهما الله لأن الرخصة كى لا تلزم المعذور مشقةء فإذا تحملها التحق بغير المعذور. كذا 
فی الهداية أنظر (۱۱۹/۱) و کشف الأسرار (۲۳۲/۱ .)۲١١-‏ والتحقيق لوحة 
(۷۳/ب)» التبیین (۱۱۹/۱) و کشف الأسرار (۲۳۲۲/۱ -۲۴۳). والتحقيق لوحة 
(۷۳/ب)» الحبیین .)٤١٤/١(‏ المغنى فى أصولالفقه (ص .)٤۸‏ كشف الأسرار على 
المنار .)٠۲۵/١(‏ حاشية الإزمیری على المرآة (۲۴۳/۱). 

أنظر: أصول‌البزدوی (۲۳۲/۱). أصولالسرخسى (١/۳۷).المرآة‏ على المرقاة مع 

حاشیة الإزمیری (۱/٤۲۳)ء‏ التحرير مع التیسیر (۲۰۹/۲). التحقيق لوحة (۷۳/ب)ء 

.)٤١۵١- ٤۳٤/۱( التبیین‎ 

فی ج: استبدلت (سقر) ب(العذاب). 

فى ج: الرخص. 


E E E 
ومن هذا ا لجنس الصوم المنذور فى وقت بعينه لأنه هما انقلب بالنذر صوم الوقت‎ 

واجبالم يبق نفلا لأنه واحد لا يقبل و صفين متضادين» فصار الواجب من هذا 
الوجه واحدا» فأصيب بممطلق الاسم و مع الخطا فى الوصف» و توقف مطلق 
الإمساك على صوم الوقت وهو المنذور» لكنه إذا صامه عن كفارة أو عن قضاء 


وقد" ذكر فى المبسوط فى مسألة المريض تأويله إذا كان لا يطيق الصوم 
فى ظنه ثم أطاق» لا أن يستضر بالصو.. " 

قوله (فيتعدى حينئذ بطريق التنبيه "') أى يتعدى إلى حاجته الدينية بطريق 
الدلالة. لأن الترخص لما ثبت لحاجته الدنيوية' - و هى تبع'" - لأنه يرتفق به فى 
حياته الفانية لأن يثبت لحاجته الدينية"' - و هى أصل لأنه يرتفق به فى حياته 
الىاقة أ (VW)‏ ا (A)‏ 
ەج وى .و اجرى : 

قوله (و من هذا الجنس) أى من جنس ان الوقت له معيار وهو متعين فيه 
حتى يصاب بمطلق النية و مع الخطأً""' فى الوصف و يتوقف الإمساك عليه فى أول 
ال 


(وقد) ساقطة من ج. 

أنظر: المبسوط .)۸۲/١(‏ 

فى ب: التنبه. 

وهى دفع المشقة عن البدن فى العاجل» كذا فى التحقيق. 

فى جميح النسخ: بيع و قد صححته من كشف الأسرار على المنار» أنظر الصفحة نفسها. 

وهى دفع المشقة عن البدن فى العاجل. كذا فى التحقيق. 

فی ب» ج د: اولی. 

أنظر: كشف الأسرار على المنار .)٠۱١١/١(‏ التحقيق لوحة (٤۷/ب)ء‏ التبيين 

.)۲۳٤/۱( کشف الأسرار على أصول البزدوی‎ .)٤۲۹/۱( 

فی ج: الخطاب. 

أنظر: المغنى فى أصول الفقه (ص .)١١‏ التبيين (١/١۳٤)ء‏ التحقيق لوحة (٤۷/ب)ء‏ 
أصول البزدوى مع كشف الأسرار .)۲١۹/١(‏ التوضيح مع التلويح .)٤١٠۲/١(‏ 


شرح النتخب 
عليه بخ غما رى لان النين حصل بر اة الاذرة و وة الفاد رلا تعدو ف 
التعيين فيما يرجع إلى حقه و هو أن لا يبقى النفل مشروعاء فان فيما يرجع إلى حق 
صاحب الشرع و هو أن لا يبقى الوقت محتملا لحقه فلا. ٠‏ 


قوله (بعينه") يحترز به عن النذر ا لمطلق."' فانه من قبل المطلق عن الوقت 
على مامر. ) 

قوله (لما انقلب بالنذر صوم الوقت واجبا) أراد به صوم النفل'" فان صوم 
الوقت خارج رمضان و هو النفل كالفرض فى رمضان حتى توقف () “ الإمساك 
فى غير رمضان على النفل كما توقف فى رمضان عليه» و لهذا يصح النفل بنية 
(من) "' النهار كصوم رمضان. 

قوله (لأنه واحد لا يقبل وصفين متضادين) أى النفلية و الوجوب"'“ و 
بينهما تضاد» لأن الواجب ما يأثم بتركه (و النفل ما لا يأثم بتركه "'). فإذا ثبت 
الوجوب انتفى النفل ضرورة. فهذا من هذا الوجه واحد» اى من حيث أنه لم 
يبق محتملا للنفل» فأما من حيث أنه يحتمل صوم القضاء و الكفارة" ' 


(1( أى الصوم المنذور فى وقت بعينه إلى وقت معين مثل أن يقول: لله أن أصوم 
رجب › أو یرم الخميس› کذا فى التحقيق و التبيين. 
(۲( 


مغل أن يقول: نذرت أن أصوم يوماء أو شهراء أو سنةء كذا فى التحقيق. 
" لأنه هو الأصل فى غير رمضان» و سائر الصيامات بنزلة العوارض» كذا فى 
التحقيق. أنظر لوحة (٤۷/ب).‏ 
(مطلق) مزيدة من ب. 
9 ساقطة من الأصل» ج» د. 
(لأنه واحد) ساقطة من ب» ج» د. 
" هذا تعليل لعدم بقاء صوم الوقت نفلا بعد أن انقلب واجبا بالنذر. 
کذا قال فی التبیین. أُنظر .)٤۳۷/١(‏ 
ساقطة من الأصل. 
كذا قال فى التحقيق. أنظر لوحة (٤۷/ب)‏ - ١۷/أ).‏ 


قسم التحقيق ۷ 
فلا بخلاف صوم رمضان» لأنه واحد مطلقا. 

ثم اعلم أن الزمان بحسب الصوم منقسم إلى ' 'ثلاثةأقسام: /قسم 
(١٠٠/أ)‏ لا يقبل الصوم شرعا كالليالى» و قسم يقبله مع صفة النقصان كالأيام 
المنهى عنهاء "' و قسم يتحقق (فيه) الصوم على صفة الكمالء و هذا القسم 
على نوعین: 

نوع شرع الصوم فيه حقا لله تعالى كشهر"“' رمضان. 

ونوع يكون الصوم (فيه)" مشروعا حقا لله تعالى» وحقالنا كسائر 
الأيام غير رمضان. 

ثم لكل واحد من صوم الفرض و النفل نوع اختصاص بوقت و زمان. فصوم 
الفرض له اختصاص بزمان رمضان حتى يتأدى فيه مطلق النيةو يتوقف 
الإمساك فى أول اليوم عليه. و صوم النفل له اختصاص بغير رمضان, و لهذا 
٠‏ يتأدى بمطلق النية فيه كما يخأدى بنية النفلء والإمساك فى أول الوقت 
يتوقف عليه أيضادونغيره» غير أن الوقت فى صوم رمضان» له زيادة 
اختصاص بالمشروع الذى شرع فيه "' لأنه لا مزاحم لصوم الفرض فى ذلك الزمان 
ولا يحتمل غيره أصلا بخلاقف النفلء"" فانه وان كان صوم الوقت لكان وقته 
يحتمل غيره» و هو صوم القضاء و الكفارة. فصار الصوم من اليوم كالمسمى من 
اللفظ و كما أن بعض الألفاظ فى إفادة مسمياتها محكم'" حتى لا يحتمل 


فی ج: استبدلت (إلى) ب(على). 

(و قسم يقبله مع صفة النقصان كالأيام المنهى عنها) ساقطة من ج. 
۳ ساقطة من الأصل. 

)٤(‏ فی ج: کصوم. 

ساقطة من الأصل. 

(٩)‏ (فيه) ساقطة من ج. 

" (النفل) ساقطة من ج. 

۸ (محکم) ساقطة من ج. 


۴۸ شرح النتخب 
و النوع الثالث المؤقت بوقت مشكل توسعه و هو الحج» فانه فرض العمر» و وقته 
أشهر الحج» و لا يدرى حياته مدة يفضل بعضها لحجة أخرى. 
ومن حكمه أن عند محمد يسعه التأخير لکن بشرط أن لا يفو ته فی عمره. 


غيره فكذلك"' الوقت فى حق رمضان كا لمحكم حتى لا يحتمل غير هذا المشروع. 
فإذا عرف هذا فاعلم "' بأن العبد إذا نذر صوم يوم بعينه فهذا منه تصرف' 
فى موجب الوقت» لا فى محتملهء' لأنه حقه فى الموجب دون المحتمل و تصرفه 
يقتصر على محل ولايته'". 
بيان الاشكال فى الحج""' أنه عبادة تتأدى بأركان معلومةء و لا يستغرق 
الأداء جميع الوقت» فمن هذا الوجه يشبه الصلاةء و يشبه الصوم من حيث إنه لا 
يتصور من الأداء فى الوقت فى سنة واحدة الا حجة واحدة» و لأن الحج فرض العمرء 
فعلى/اعتبار أنه عاش إلى السنة الغانية و الثالغة يكون موسعا (١١١/ب)‏ و 
تكون أشهر الحج من السنة الأولى نزلة أول وقت الصلاة. 


(۳ 


8 فی د: و كذلك. 

فی ب» د: استبدلت (فاعلم) ب(فنقول). 

(تصرف) ساقطة من ج. 

“ (لا فى محتملة) مكررة فى د. 

أنظر: التحقيق» لوحة /٠١(‏ - ب)» أصول البزدوى مع كشف الأسرار /١(‏ 
١؛‏ التبيين )4۳۷/١(‏ المرآة على المرقاة مع حاشية الإزميرى (٤١٤١١)ء‏ 

- شرح ابن ملك على المنار (١/۹٤۲)ء‏ التحرير مع التيسیر .)٠١/۲(‏ 

"“ أنظر: أصول السرخسى )٤/١(‏ (و قد نقل الشارح هذا البيان منه) و 
أصول البزدوى مع كشف الأسرار (١/۸١۲)ء‏ المغنى فى أصول الفقه 
(ص ١١)ء‏ المرآة على المرقاة .)۲١١/١(‏ شرح ابن ملك مع حاشية الرهاوى 
(۲۵۱/۱). کشف الأسرار على المنار (۱۳۲/۱). نور الأنوار (١/١١١)ء‏ 
التحرير مع التيسير .)۲٠١/۲(‏ التوضيح مع التلويح .)٤٠١/١(‏ التحقيق 
لوحة (۷۵/ب ۔ ۷۲/| - ب)» التبیین .)٤۳۸/۱(‏ 


و ی 

و عند أبى يوسف يتعين عليه الأداء فى أشهر الحج من العام الأول احتياطا و 
احترازا عن الفوات. و ظهر ذلك فى حق الأثم لا غير حتى بقى النفل مشروعاء و 
جوازه عند الإطلاق بدلالة تعين من المؤدى» إذ الظاهر أنه لا يقصد النفل» و عليه 
حجة الإسلام. 


و على اعتبار أنه لا يعيش إلى السنة الثانية و الثالثة كان الواجب مضيقا و 
يتعين عليه العام الأول» و لا يسعه التأخير» والحياة والممات فى السنة الثانية 
على السواءء فقد أ صار مشكلا توسعه و تضيقه '"'. و هذا الوجه مشار إليه فى 
الكتاب. 

وبیانه: ان الحج فرض العمر بدليل قوله عليه السلام للأقرع بن حايس ٣‏ 
'للأبد"“' عند سؤاله: "العامنا هذا أم للأبد ؟'“". وهذا يقتضى أنيكون‌موسعاء أى 
يباجالتأخير عن السنة ااا يأثمبعأخير الأداء إلا إذا لم يؤد فىعمره 
فحينئذ يأثم» لأن العمر مشتمل على سنين كثيرة» كل سنة منها يصلح لأداء الحج» و 
الله تعالى ماعين لأداء الحج السنة الأولى حتى يكون الوقت متضيقا لا يفضل عن 
الأداء. و الحياة ثابعة والظاهر بقاؤها إلى السنة الثانية و الثالثةء و صارهذا كقضاء 


(فقد) ساقطة من ب» جه د. 


قال البزدوى رحمه الله: ان الكرخى و جماعة من مشايخ الحنفية قالوا هذا - 
الاشكال - يرجع إلى أن الأمر المطلق عن الوقت يوجب الفور أم لا؟ مثل وجوب 
الزكاة و صدقة الفطر و العشر و النذر بالصدقة المطلقةء فقال أبو يوسف على 
الفور» و قال محمد على التراخى و كذلك الحج. فاما تعين الوقت فلا. 
والذى عليه عامة مشايخ الحنفية أن الأمر المطلق لا يوجب الفور بلا خلافء 
فأما مسألة الحج مسألة مبحدأة. أنظر: اصول البزدوی »)۲٤۹/۱(‏ كشف 
الأسرار على المنار .)١١١/١(‏ 

کذا فی التبیین .)٤۳۹/۱(‏ 

و قد سبق تخريجه» أنظر (ص )٤٠٠‏ الهامش .)١(‏ 

" (عند سؤاله "ألعامنا هذا أم للأبد؟") ساقطة من ب» ج د. 


i SR EEE OE 
رمضان و الدليل عليه أنه بقى النفل مشروعا؛" ولو تعين للفرض لما بقى النفل‎ 
ن ا‎ 

و لأنه "" متى أداه فى السنة الغانية و الثالغة كان مؤدياء و لو كان الأول' 
متعينالصاربالتأخيرمفوتاء ويكون قضاء كسائر العبادات إذا فاتت 
ت )7 أرقا . 

قوله e pa‏ د اة 
أخری"') و هذا يقتضى أن يكون مضيقاء أى لا يباح التأخير. 

وتقريره"": ان الخطاب بالأداء "٠‏ لحقه"'' فى هذا الوقت بالاجماع» و 
لهذا يصح الأداءء و هذا الوقت واحد» لا مزاحم له لأن المزاحمة انما 
يثبت بإدراك وقت آخر» و هو مشكوك لأنه لا يدركه إلا بالحياة إليه. و 
الحياة والموت '' فى هذه المدة سواء فى الإحتمال. إذ الموت فى سنة واحدة 


نقل الشارح هذا الدليل من أصول البزدوى. أنظر .)٠١/١(‏ 

مع أنه لم يشرع فى مدة واحدة الا حج واحد. كذا فى أصول البزدوى. 

انظر هذا الدلیل فی أصول البزدوی .)٤۹/۱(‏ 

فى ج: الأولى. 

فی ج: قوتا. 

ساقطة من الأصل. 

أنظر: كشف الأسرار على المنار .)١١٤١/١(‏ 

کذا فی ج جميع النسخ و فى تسخة المتن التى اعتمدت عليها. و ورد فى المتن 
الذى اعتمد عليه محقق كتاب التبيين كما يلى: "و وقته أشهر الحج» و حياته 
مدة يفضل بعضها لحجة أخرى مشكل". أنظر .)۷۷/١(‏ 

فی ب» د: و تقدیره. 

تقل الشارح هذا التقرير من أصول البزدوى. أنظر  )/ ٠ /١(‏ التقويم لوحة 
(I/F)‏ 

٣‏ أصول البزدوى: للأداء. 

(۱۱( (لحقه) ساقطة TY‏ 

(والموت) ساقطة من ج. 


و ا 
غير نادر» فلا يثبت الإدراك بالشك» فبقى هذا الوقت متعينا بلا معارض'' 

ولا يقال: ان الحياة راجحة, لأنها ثابعةء فالظاهر"" بقاؤها. 

لأنا نقول: الفوات ثابت» فالظاهر بقاؤه» بخلاف صوم القضاء لأن الحياة 
إلى اليوم الشانى "' غالبةالوجود' إذ الموت فى ليلة واحدة نادر» فلا يترك 
الظاهر بالنادر. /و إذا كان كذلك اسعوت الأيام كلها )//١١١(‏ فصاركأنه 
أدركها""" فخير بينهاء و لم يتعين (أولها) . 

و لا يلزم أن النفل بقى مشروعاء لأنا انما اعتبرنا التعيين احتياطا و احترازا 
عن الفوات» فظهر ذلك فى حق المأثمء لا يرء فأما أن يبطل اعتبار""' جهة التقصير 
والمأثم فلا. 

ولا يلزم إذا أدرك العام الفانى و أدى."' فانه يكون أداء لاقضاء"" 
لأنا انما عينا الأول لوقوع الشك» فإذا أدرك فقد ذهب الشك» فقام الثانى 


فى أصول البزدوى: بلا معارضة. 


ثم قال البزدوى رحمه الله: و يصير الساقط بطريق التعارض كالساقط بالحقيقة كوقت 
الظهر. 

و قال عبد العزيز البخارى فى شرحه: يعنى قد سقط أشهر العام القابل من كونها وقت 
الحج فى حقه لتعارض دليل الإدراك» و هو الحياة و دليل عدم الإدراك» وهوالممات لما بينا 
أنهما سواء فى هذه المدة فصار كأنه سقط حقيقة» أى صار كأن أشهر الحج بعد ليس من 
عمره أصلا فبقى هذا الوقت الموجود بلا معارض» فيصير كوقت الظهر, فالتأخير عنه يكون 
تفویتا کتأخير الظهر عن وقته. کذا فی کشف الأسرار» أنظر .)٠١۱/١(‏ 

فی ب: و الظاهر. 

(الثانى) ساقطة من جه د. 

(الوجوة) ساقطة من ب» جه ة. 

جملةء كذا فى أصول البزدوى. 


)¥( ساقطة من الأصلء وزيادة من ب»› ج 29. و کذا فى أصول البزدوى. 
فی أصول البزدوى: اختيار. 
(۸) . ۴ 
فی ج: فادی. 
(٩)‏ 


ليس فى أصول البزدوى: وأدی» فأانه یکون أداء لا قضاء. 


é۲ 


شرح المنتخب 


و 4 الوجه الأول مال محمد" رحمه الله" و إلى الوجه الغانى مال أبو 
)0( )0( ) 


قوله ارق ذلك فى حق المأثم لا غير) أى التعيين ثابت هنا ضرورة 


كما إذا 


(1( 


ضاق وقت الصلاة فيظهر فى حق المأثم»" لا فى حق عدم شرعية 


و قد نقل الشارح من قوله (الموت فى ليلة واحدة) إلى قوله مقام الأول) بالنص 


من أضرل البزدوى . أنظر .)١۱/١(‏ 
و تقرير كلام الشارح - كما فی كشف الأسرار على البزدوى - ان التعيين انما 
ثبت ھھنا بعارض خوف الفوت. لا أنه أمر أصلى» فيظهر التعيين أی أثرہه فی و 
حرمة التأخير و حصو ل الاثم به» لا فى انتفا لتقل بخلاف تعين رمضان 
للفرض» فانه أمر أصلى ثبت بتعيين الشارع» فيظهر أثره فى انقفاء النفل و 
حصول الاثم جميعا. 
(فاما أن تبطل - أى بهذا التعيين - جهة اختيار التقصير و المأثم - بالشروع فى 
النفل فلا) نعنى شروعه فى النفل اختيار جهة دالا ثم و التقصير؛ لأنه ترك 
الفرض» و قد بقى له اختيار ذلك كما ا ا أأصلا فيه و فى 
سائر العبادات» إذ لو لم يبق له اختيار ذلك لحصلت العبادة جبراء و الفعل 
افع لن کر غ 
أنظر: کشف الأسرار .)١١۱/١(‏ 


أي عند محمد رحمه الله وجوب الحج بطريق التوسع حتى لا تتعين أشهر العام 
الأول للأداء» و يجوز له التأخير إلى العام الثانى و الثالك بشرط أن لا فوته 
فى العمر» كذا فى التحقيق. أنظر لوحة )/۷١(‏ و أيضا أصول البزدوى 
.)۲٤۹/١(‏ أصول السرخسى .)٤١/١(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص .)١١‏ 
)۱/ ££(« ` 

فی ج: رحمة الله عليه. 

ای أعتبر ۳ پوسف رحمه الله جانب التضييق› وقال: تت تتعين الأشهر من العام 
الأول للأداء كآخر وقت الصلاة. أنظر المراجع السابقة. 

ساقطة من الأصل» و فى ج: رحمة الله عليه. 

فی ج: فظهر. 


3 


فی ج: الاثم. 


قسم التق ا سس٣‏ 

النفل و صيرورته قضاء لو أدى فى العام الغانى. ' 

ثم اعلم أن عند أبى يوسف رحمه الله إذا لم يؤد فى العام الأول يأثم» لكنه 
اذا اداه ف عمر" يرتفع الاثم حينئذ. 

و عند محمد رحمه الله لا يأآثم بالتأخير, الا إذا لم 
يؤد فى عمره"" فحينئل يأثم. نص عليه الصدر الشهيد" 


أو بعبارة أخرى نقول: ظهر أثر تعيين الأشهر من العام الأول للأداء فى حق الاثم أو ظهر 
أثر الاختلاف -المذكور - فى حق الاثم لا غير حتى لو أتى بالحج فى العام الشانى أو 
الشالث كان أداء بالاتفاق لاقضاء» لأن تعين أشهر الحج من العام الأول يشبت ضرورة 
التحرز عن الفوات» و بادراك الأشهر من العام الثانى وقع الأمن عن الفوات فسقط العام 
الأول و تعين الثانى للأداء. و كذا الحكم فى كل عام. 
و كذا لا يظهر فى حق النفل حتى لو نوى حج النفل من عليه حجة الاسلام وقع عن النفلء 
لا عن الفرض عند الحنفيةء لأن هذا الوقت فى نفسه قابل للنفل كما هو قابل للفرضء» لهذا 
صح أداء حج النفل فيه ممن أدى حجة الاسلام بالاتفاق الا أنهم حكموا بتعيينه للفرض فى 
حقه ضرورة التحرز عن الفوات» فلا يظهر هذا التعيين فى حق المنع. 
و عند الشافعى رحمه الله: تلغو نية النفل و يقع عن حجة الاسلام لأن تحمل المشاق و ترك 
حجة الاسلام و اختيار النفل عليه - مع ان الشواب فى أداء الفرض أكثر وان العقاب على 
تركه بعد التمكن من أدائه مستحق عليه - من السفه» و السفه عنده مستحق الحجر فى أمر 
الدنيا صيانة لاله ففى أمر الدين أولى. 
أنظر: التحقيق لوحة (٦۷/ب).‏ أصول السرخسی .)٤۳/١(‏ التبيين »)٤٤١/١(‏ كشف 
الأسرار على المنار (۱۳۲۵/۱ .)١١١-‏ كشف الأسرار على البزدوى كشف الأسرار على 


المنار .)١١١/١(‏ 
" فى الأصل: فى غيره. 
فى الأصل: فى غيره. 

(£) 


هو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» أبو محمد حسام الدين. المعروف بالصدر الشهيد. 
إمام الفروع و الأصول» المبرز فى المعقول و المنقول و توهم بعض الناس أنه شافعى» بل هو 
حنفی. و ذكره صاحب الهداية فى معجم شيوخه و قال: تلقيت منه علم النظر و الفقه. 

وقد ولد سنة ۸۳ ٤ه‏ و رزقه الله الشهادة فى صفر سنة ١١‏ ٠ه‏ قتله الكافر الملعون بعد 
وقعة قطوان بسمرقند» و نقل جسده إلى بخارى. ۰ 
أنظر: الفوائد البهية (ص )٠٤١‏ الجواهر المضيئة (۳۹۱/۱)» )۵٦٠0/۲‏ الفتح المبين ‏ 
(۵/۲). 


E 
و‎ 

فإن قلت: فعلى هذا ترتفع فائدة الخلاف» لأنه إذا لم يؤد فى السنة الأولى و 
لا" یخلوا اما أن یژؤدی فی عمره» أو لا یژؤدی فی عمره. فان" أدى فى عمره لا ٠‏ 
يكون آثما عند الموت إجماعاء و إن لم يؤد فى عمره يكون آثما إجماعأء ٠‏ 

قلت: إذا لم يؤد فى السنة الأولى تبطل عدالحه عند أبى يوسف رحمه الله 
حتی تتر تعرتب عليه أحكا م الفساق فى الشهادة والقضاءوغيرهافقد نص 
(عل) ٥‏ فى الفتاوى أن الذى أخر الفر ض ان کان له وقت معین تبطل . عدالته 
ال أن یکون بعذر. 

قوله (و جوازه عند الإطلاق بدلالة تعيين من المؤدى) هذا رات اکال وهر 
أنه قد ذكر أن هذا الععبين ظهر فى حق الأثم لا غير كما إذا ضاق عليه وقت 
الصلاة فقال: لو كان التعيد" ضروریا كما فى تلك الصورة لا جاز عند الإطلاق 
کما لم یجز ثم 4 


ساقطة من الأصل. 


(Y) 


سبق ذكر الكتاب فى قسم الدراسةء أنظر (ص 1۸) هذا وقد ذکر عزمی زاده 
نص المختلف نقلا عن سراج الهندى. آنظر .)٠۲/۱(‏ 

فی ب» ج د: فلا. 

فی ج: فاذاء و فی د: : وأن. 

ساقطة من الأصل» ب» د: و زيادة من ج. 

فی ب» ج د: بطلت. 


(ظهر فى حق المأثم لا غير كما إِذا ضاق عليه وقت الصلاة فقال: لو كان 
التعين) ساقطة من الأصل. 

و تصوير صاحب التحقيق لهذا الاشكال أوضح حيث قال: هذا جواب عما يقالء 
U‏ ا ا کان مشروع الوقت 
متعددا» فینبغی أن بشترط التعيين فى الثية. و لا يتأدى الواجب بطلق النية 
کالصلاۃ فی آخر er‏ لأن التأدى بطلق النية من ضرورات اتحاد المشروع فى 
الوقت» و لم يوجد. 
أنظر: لوحة (۷۸/)» التبیین .)٤٤١/١۱(‏ 


فی ب: ثمة. 


قسمالتحقيق ہ٤‏ 

قال فى الجواب: إن التعيين حصل بدلالة حال المؤدىء لا لمعنى فى المؤدىء 
لأن) الظاهر أنه لا يحتمل المتاعب الشديدة"'' و المهالك الصعبة (١١١/ب)‏ ثم 
يحج النفل» و عليه حجة الإسلام. فصار كما إذا اشترى شيئا بدراهم مطلقة يحكم 
بنقد البلد بدلالة تعيين من المشترى و هو تيسر إصابته. 

والمطلق قد يقيد بدلالة الحال بخلاف ما إذا نوى النفلء لأنه لا عبرة للدلالة ٠‏ 
عند وجود الصريح بخلافه كما إذا صرح باشتراط نقد آخر عند الشراء يسقط '" 
العرف."' ()' بخلاف شهر رمضان» لأنه متعين فى ذاتة لا مزاحم لهء لا لمعنى 


ى المۇدى' . 


فى الأصل: الشديد. ) ۱ 
" فى الأصل: بقسط. 
عبارة السرخسى فى إفادة المراد أوضح حيث قال: و دلالة العرف يحصل 
التعيين بهاء و لكن إذا لم يصرح بغيرهاء فاما مع التصريح يسقط اعتبار 
العرف» كمن اشترى بدراهم مطلقة يتعين نقد البلد بدلالة العرف» و ينعقد 
العقد با صرح به. 
أنظر: أصول السرخسى .)٤٤/١(‏ 

“ (الواو) زيادة من الأصل» ب» ج. 

و قد ذكر هذا الجواب كل من صاحب التقويم» و شمس الأئمة السرخسى و فخر 
الإسلام البزدوى وذكر نحو هذا الجواب عبد العزيز البخارى فى التحقيق»› و | 
قوام الدين الاتقانى فى التبيين. ) 
أنظر: التقويم لوحة (۳۳/ب)» أصول السرخسى .)٤٤/١(‏ أصول البزدوى 
.)٠٠۳/١(‏ التحقيق لوحة (۷۸/)» التبیین .)٤٤١/١(‏ 


4 


شرح النتخب 


وهو نوعان: آداء: و هو تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه . 


واختلف المشايخ فى أن القضاء هل يجب بنص مقصود أم بالسبب الذى يوجب 


الأّداء. 


قال عامتهم: انه يجب بذلك السبب و هو الخطاب لأن بقاء أصل الواجب 
للقدرة على مثل من عدنه قربة» و سقوط فضل الوقت لا إلى مغل و ضمان للعجز أمر 
معقول فى المنصوص عليه و هو قضاء الصوم و الصلاة فيتعدى إلى المنذورات المتعينة 
من الصلاة و الصيام و الاعتكاف» و فيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام و لم 


یعتکف › 


عاد شر طه إل الكمال الأصلى»› لا لأن القضاء وجب بسبب ا 


(فصل فى حكم الواجب""'' بالأمر""'). : 
الأداء و القضاء أمران متقاربان. و لهذا تستعمل إحدى العبارتين 


فی د: فى الواجب - بزيادة "فى" ت 


لما فرغ من بيان الموجب شرع فى بيان الواجب. لأنه أثره» و الأثر أبدا يتلو المؤثر. كذا فى 
التبيين .)٤٤۳/١(‏ 
ا إلى أداء محض و إلى الأداء الذى له شبه القضاء والمحض منه 
تم إلى كام د إل ار ر اا ء أيضا ينقسم إلى القضاء المحض» و إلى القضاء 
الذى له شبه الأداء. والأول ينقسم إلى القضاء ثل معقول. وإلى القضاء ثل غير 
ا E‏ ء الفائتة بجماعة» و إلى القاصرء 
كقضائها بالانفراد فصارت الأقسام سبعتو جميع هذه الأقسام توجد فى حقوق الله 
تعالى» و توجد فى حقوق العباد» فكانت الأقسام أربعة عشر. إلى الكل أشار صاحب 
المتن. كذا قال صاحب التحقيق أنظر لوحة (۷۸//). 


ر ل ا 
فى الأخرى. قال الله تعالى: "فإذا قضيت الصلاة فانتعشروا". و قال 
الله تعالی: "فإذا قضیتم مناسککہ""" و يقال: ادى دینه» و لهذا يجوز 
الأداء بنية القضاءء و القضاء بنية الأداء فى الصحيح» دل عليه 
مسألة الأسير إلا أن للأداء خصوصا فى تسليم عين الواجب» لأن 
هذه العبارة تنبئ عن شدة الرعاية كما يقال : الذئب يأدو للفزال 


كذا فى المغنى فى أصول الفقه. أنظر (ص .)٠٥١‏ ) 
و قال القاضى الإمام أبو زيد: و قد تستعار القضاء لأداء الواجب لما فيه من 
اسقاط الواجب كما فى القضاء» و تستعار الأداء للقضاء لما فيه من التسليم. 
أنظر التقويم» لوحة (١٤/ب).‏ 
و كذا قال شمس الأئمة السرخسى فى أصوله»ء أنظر .)٤١/١(‏ 
و قال فخر الإسلام رحمه الله: فسمى الأداء قضاءء لأن القضاء لفظ متسع و 
قد يستعمل الأداء فى القضاء مقيداء لأن للأداء خصوصا بتسليم عين الواجب» 
کما ذکره الشارح. أنظر: أصول البزدوی .)١١۷/١(‏ 
و التوفيق بينهما - أى بين البزدوى و بين أبى زيد و السرخسى - ان الشيخ 
البزدوى نظر إلى معناهما اللغوى فوحد معنى القضاء شاملا لتسليم العين و 
تسليم المثل» فجعله حقيقة فيهماء و وجد معنى الأداء خاصا فى تسلم العين 
فجعله مجازا فى غيره» فاشترط التقييد بالقرينة. 
و القاضى أبو زيد و شمس الأئمة السرخسى نظرا إلى المعرف أو الشرع فوجدا 
کل واحد منھما خاصا پعنی فجعلاه مجازا فی غير ما اختص کل واحد به.۔ 
أنظر: کشف الأسرار على البزدوی .)١۳۸/١(‏ 

سورةالجمعة .)٠١(‏ فى ج: ذكرت هذه الآية بعد الآية التالية. 

ر 

“ لم أقف على مسألة معروفة بهذا الإسم فيما بحثت. 

ذكره أبو الفضل النيسابور الميدانى و قال يضرب فى الخديعة والمكر أنظر: 
مجمع الأمثال» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد, دار الفكر الطبعة 
الغانية» ۱۳۹۳ھ .)۲۷۷/١(‏ 


۸ 


٩ بأکله,‎ 


ای يحتال و يتكلف بحيلة. ‏ وهو من أدى - يؤدى تأدية و أداء. 


شرح النتخب 


و أما القضا ء فاحكام الشىء mm‏ کا قل'. 


و عليهما مسرودتان قضاهما داود٬‏ ا صنع السوايغ '"' تبع 
قوله فى" تفسير الأداء (و“ هو تسليم عين الواجب بسببه إلى ستحقه') 
الباء فى "بسببه" صلة الواجب. و قوله (إلى مستحقه) متصل بالتسلي""'. 


(1) 


فى الأصل: يأکله› و فى أصول البزدرى: باکله - کما أثبته -. 


و کذا فی التبیین .)٤٤۳/۱(‏ 

(أى يحتال و يتكلف بحيلة) ساقطة من ج. 

و فى أصول البزدوى "فيختله" مكان "بحيلة" و المختل هو الخداع. 

و نقل الشارح من قوله (الا أن للأداء) إلى قوله (و يعكلف) بالنص من أصول 
البزدوی. أنظر (۱۳۷/۱- ۱۳۸). 

تعریف القضاء منقول من أصول البزدوی بحروفه .)١۳۸/١(‏ 

و القائل هو أبو ذؤیب. أنظر لسان العرب (۵/ .)۳٣٦۵‏ 

فى الأصل: إذ فى ج: و. 

فى الأصل: سوابع - بسقطو الألف و اللام فى أولھا ۔. ` 

فی د: استبدلت (فی) ب(و). 

(الواو) ساقطة من د. 

ما قاله المصنف من حد الأدا ء اختيار شس الأئمة السرخسى . أنظر أصول 


السرخسی .)٤٤/۱(‏ کذا قال صاحب التبیین. أُنظر .)٤٤١/١(‏ 


)11( 


و قال فخر الإسلام رحمه الله: الأداء اسم لتسليم نفس الواجب بالأمر أنظر 
اأصول البزدوی .)١۳١٤/١(‏ 
فی د: استبدلت (الباء فی) ب(الباقی). 

e‏ فى "بسببه" و فى "مستحقه" للواجب» أو للتسليم أى الأداء تسليم 

تفش الراجت DR‏ 

للصوم و نحوهما إلى من يستحق ذلك الواجب أو إلى من يستحق التسليم إليه. 
و هذا التفريق يشمل تسليم المؤقت فى وقته كالصلاة و الصوم» و تسليم غير 
المؤقت كالزكاة و صدقة الفطر. أنظر: التحقيق» لوحة (۷۸/ب). 


د 
فإن قيل: الوجاب فى الذمة» و الذى يؤدى فى الوقت مثل الواجب فلا يكون 
أداء. ٠‏ 
قلنا: الشارع جعل ذلك أداءء لأنه لا يمكنه أداء ما فى ذمته إلا بهذا 
o‏ ) 
ثم القضاء يجب بالسبب الذى يجب به" الأداء عند العامة . 
و قال بعض العراقيين: انه يجب بنص مقصود» لأن الواجب أداء ما هو 
عبادة» و انما يعرف عبادة بالنص''. 


كذا فى التحقيق. أنظر لوحة (۷۸/ب). 

(به) ساقطة من ج د. 

" هذه مسألة اختلافية ذكرها كل من القاضى الإمام أبو زيد» و شمس الأئمة 
السرخسى و فخر الإسلام البزدوى و السمرقندى و من بعدهم. و قد صورها 
شمس الأئمة رحمه الله بقوله: اختلف مشايخنا فى أن وجوب القضاء بالسبب 
الذى وجب به الأداء» أم بدليل آخر غير الأمر الذى به وجب الأداء؟ 
ثم قال رحمه الله: و أكثر مشايخنا رحمهم الله على أن القضاء يجب بالسبب 
الذى به وجب الأداء عند فواته و هو الأصح. 
أنظر: التقويم» لوحة (١۲٤/ب)»‏ أصول السرخسى*٠(١/٠)‏ - .)٤١‏ أصول 
البزدوی .)۱۳۸/١(‏ ميزان الأصول (ص .)۲١‏ المغنى فى أصول الفقه (ص 


۳( | 
“ ولا مدخل للرأى فى معرفة العبادة» عرفنا أن الوجوب بدليل مبتداً كذا فى 
أصول السرخسى. 


و قد ذهب إليه بعض العراقيين - كما ذكر الشارح - و صدر الإسلام أبو اليسر 
و علاء الدين السمرقندى» و هو مذهب عامة أصحاب الشافعى و عامة 
المعترلة. 

والخلاف فى القضاء بمثل معقول» فأما القضاء هثل غير معقول فلا يمكن 
ایجابه إلا بنص جدید بالاتفاق. 

أنظر: كشف الأسرار (١/۹١۱۳)ء‏ التبصرة (ص ٤١)ء‏ الملستصفى )۱١/۲(‏ . 
جمع الجوامع مع حاشية البنانى (١/۳۸۲)ء‏ المنخول (ص .)٠١‏ مسلم الثبوت 
مع فواتح الرحموت .)۸۸/١(‏ التحرير مع التیسیر .)١١/۲(‏ 


0۰ 


شرح ادخب 


و إنا نقول: وجب القضاء فى الصوم و الصلاة بالنص»"' و هو قوله تعالى: 
'فعدة من أيام أخر"" و قوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها فان ذلك وقعها "". فشبت أصل وجوب القضاء بالنص و لولا هو لا 
عرفنا/وجوب القضاء» ولكن‌السبب' الذى يجب به الأداء و هو (۷١١/أ)‏ 
معقول» لأن بقاء أصل الواجب للقدرة على مثل من عنده قربةء لأن النفل مشروع 
حقا لهء و له ولاية صرف ماله إلى ما عليه كما فى حقوق العباد و سقوط فضل 
الوقت للعجز - لأنه لا مغل له عند الفوات - أمر معقول» بأن أوجبنا عليه ما قدرء 
وهو أصل الواجب للقدرة." و أسقطنا عنه ما لم يقدر و هو وصف فضل الوقت» 
إذ الوصف تيع" الأصل» فلا يوجب انعدامه انعدام الأصل. 

و هذا جواب عما قاله البعض أنه غير معقول» لأنه ذهب فضل الوقت, و أداء 
العبادة فى وقتها أفضل من أدائها فى غير وقتها ألا ترى إلى قوله عليه السلام: 
"فان فاته صوم يوم من رمضان لم يقضه صيام الدهر كلد" 


(وانا نقول: وجب القضاء فى الصوم و الصلاة بالنص) ساقطة من د. 


سورة البقرة (٤۱۸ء .)۱۸١‏ 

روی ابن ماجه نحوه فى أبواب موايت الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو نسيها /١(‏ 
),٥‏ و النسائی فی کتاب المواقیت» باب فیمن نام عن الصلاة .)۲۹٤/۱(‏ 

فی ج د: بالسبب -بزيادة الباء فى اولها . 

فى الأصل: المقدرة. 

فی ب» ج د: مع. 

و قد نقل الشارح هذا التقرير من أصول البزدوى. أنظر .)١٤١١/١(‏ 

قال البخارى فى صحيحه: يذكر عن أبى هريرة رفعه: من أفطر يوما فى رمضان من غير 
عذرولا مرض لم يقضه صيام الدهر و إن صامه. و به قال ابن مسعود. اھ. 

و قال العسقلانى فى فتح البارى: وصله أصحاب السان الأربعة» و صححه ابن خزيمة من 
طريق سفيان الشورى و شعبةء كلاهما (...) عن أبى هريرة رضى الله عنه نحوه. و فى 
رواية شعبة: "فى غير رخصة رخصها الله تعالى له لم يقض عنه و ان صام الدهر كله". اه 
أنظر: صحيح البخارى (مع فتح البارى) كتاب الصوم» باب إذا جامع فى رمضان 
(۳/0). 


قسم التحقيق_ .اہ 
وه قرط وخرت الفا الث اله من الخيان ر اايرن و اة 
ری ١‏ 

قوله (فيتعدى إلى المنذورات المتعينة" )“ و هو أن الرجل إذا نذر و قال: 
"لله على أن أصوم هذا الشهر". أو "أصلى هذا اليوم" فمضى اليوم ولم يصل» و 
المشايخ يجب بسبب آخر غير النذرء و هو التفويت و على قول عامة المشايخ يجب 
الفا باذ 

قوله (وفيما إذا نذر أن يعتکف شهر رمضان) جاز أن يكون هذا 


فى د: الضمان. 

أنظر: أصول البزدوى .)١١۷/١(‏ أصول السرخسى (١/١٤)ء‏ التحقيق لوحة 

(۷۹/ب). 

(المتعينة) ساقطة من ج د. 

“ هذا إشارة إلى ثمرة الخلاف. كذا فى العقحقيق» أنظر لوحة (١۸/أ)»‏ كشف 
الأسرار .)١٤١/١(‏ 

ذكره أبو السير فى أصوله» كذا فى التحقيق و الكشف. 
قال عبد العزيز البخارى فى هذا الموضوع: إعلم أن التفويت انما يوجب القضاء 
عند الفريق الأول لأنه هنزلة نص مقصود» فكأنه إذا فوت فقد التزم المنذور 
ثانيا» فعلى هذا إذا فات - لا بالتفويت - بأن مرض أو جن فى الشهر المنذور 
صومه» أو أغمى عليه فى اليوم المنذور فيه الصلاة يجب أن لا يقضى عندهم 
لعدم النص المقصود صريحا أو دلالة فتظهر ثمرة الاختلاف. 
و لكن ما ذكر شمس الأئمة أن وجوب القضاء بدليل آخر و هو تفويت الواجب 
عن الوقت على وجه هو معذور فيه أو غير معذور يشير إلى أن الفوات بنزلة 
التفويت عندهم فى إيجاب القضاء. فحينئذ لا تظهر فائدة الاختلاف فى 
الأحكام بين أصحابنا و انما يظهر فى التخريج. 
أنظر: الححقيق لوحة »)/۸١(‏ كشف الأسرار .)١٤١/١(‏ 


e‏ ق 
جواب (اشكال""'). و هو أن يقال ": إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان»ء فصام و لم 
يعتكف أنه يقضى اعتكافه» و لا يجزى فى الرمضان الثانى» لو كان وجوب 
القضاء ما به وجب الأداء و هو الأمر بالوفاء بالنذر لجاز لأن الثانى مثل الأول فى 
كون الصوم مشروعا (فيه) " مستحقا عليه» و صحة أداء الاعتكاف به. و لما لم 
يجز عرفنا أنه انما لم يجز لأن وجوب القضاء بدليل آخر» و هو تفويت الواجب»' و 
التفويت مطلق'" عن الوقت فصار كالنذر المطلق.' و لو نذر/نذرا مطلقا لا يجوز 
له أن یعتکف فی رمضان.' فکذا (۱۱۷/ب) فيما نحن فيه. 
قوله(بصوم""' مقصود) أراد به أن يجب صوم» و للاعتكاف أثر فى 
إيجابه. و هذا لأن الاعتكاف الواجب بالنذر مطلقا يقتضى صوما ثبت به» لأنه 
شرطه.""' و التزام المشروط التزام الشرط. كالتزام الصلاة التزام للوضوء و انما لم 
يجب الصوم فى نذراعتكاف رمضان, لأنالوقت وقت الصوم فرضا فوجد 
شرطه» فاستغنى عن رعاية شرطه ' ابتداء لا ان الشروط يراعى 


ساقطة من الأصل. 

ذكر هذا القول محمد فى الجامع كما صرح به شمس الأئمة فى أصوله انظر: 

أصول السرخسی »)٤۷/۱(‏ أصول البزدوی .)١٤١/١(‏ 

ساقطة من جميع النسخ. و قد زدته من أصول السرخسى .)٤۷/١(‏ 

نقل الشارح من قوله (نذر أن يعتكف) إلى قوله (و هو تفويت الواجب) من 
أصول السرخسى. أنظر .)٤۷/١(‏ 

أی سبب مطلق» کذا فی أصول البزدوى. E‏ 

انظ الضدن نة 

أنظر: أصول السرخسی »)٤۷/۱(‏ التبیین )٤٤۸/١(‏ القحقيق» لوحة ./۸١(‏ 
آےت): 

)۸( فی جه د: لصوم. 

أى أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف عند الحنفية خلافا للشافعى رحمه الله» هو 
يقول: إن الصوم عبادة و هو أصل بنفسه» فلا يكون شرطا لغيره. أنظر: الهداية 
(۱۳۲/۱). الإقناع (۳۷۷/۱). 

(شرطه) ساقطة من ج. 


قسم التحقيق ا٤‏ 
ثم الأداء الحض ما يؤديه الانسان بوصفه على ما شرع مشل أداء الصلاة بجماعة 
فأما فع المنفرد فأداء فيه قصور» ألا تير أن الجهر ساقطة عن المنفرد. 


وجودها تبعاء لا وجودها قصدا كما إذا دخل وقت الصلاة و هو متوضى ء لا تجب 
عليه الطهارةء لأنه موجود. فقد أسقطنا هذا الشرط أى الصوم المقصود بهذا 
العارض و هو شرف الوقت» و هذا الشرف قد فات بحيث لا يمكن اكتسابه الا 
بالحياة إلى العام الثانىء و هو وقت مديد يستوى فيه الحياة والموت فلم تثبت 
القدرة بالشك» و إذا فات ذلك الشرف بقى الاعتكاف واجبا عليه مطلقاء لأن 
التقييد انا ثبت بعارض""' الشرف,» و إذا بقى عليه مطلقا يجب عليه الصوم 
القصدى» فلا يجوز فى الرمضان الغانى كما إذا نذر أن يعتكف شهراء وهذا معنى 
قوله (عاد شرطه إلى الكمال الأصلى""'). 
قوله (لالأنالقضاء وجب بسبب آخر) نفى لقول ذلك البعض»فانهم 

یقولون: یجب بالتفویت على ما ذكرنا. 

فان قيل: أليس أنه لو نذر الصلاة' يجوز أداؤها بالطهارة التى كانت 
للمكتوبة» فكان ينبغى أن يجوز الاعتكاف فى رمضان إذا نذر أن يعتكف شهرا. 
و إِذا جاز ثم جاز أن يتأدى فى رمضان الثانى ههنا. 

قلنا: الوضوء انما“ وجب لغيره» فكان شرطا محضاء فجاز أن ينوب 
أحدهما عن الآخر» فأما الصوم تارة يجب لعينه» و تارة"" يجب لغيره» و ما وجب 


لعینه لا ینوب عن غیره"'. 


" فى الأصل: يعارض. ٠‏ 

أنظر: أصول البزدوى (١/١٤٠)ء‏ التحقيق» لوحة (١۸/ب)ء‏ التبيين 
(1/ ££ - £0۰). 

. فی الأصلء ج د: بالصلاة  بزيادة الباء فى أولها‎ (r) 

فی ج د: استبدلت (انما) ب(مهما وجب). 

فی ج» د: طورا. 

" أنظر: التحقيق» لوحة (١۸/ب‏ - ۸۲/أ). 


E EE ER, 

وفعلل اللاحق بعد فراغ الإمام أداء يشبه القضاء باعتبار أنه التزم الأداء مع الإمام 

حين تحرم معه» و قد فاته ذللكأ حقيقة» و لهذا لا يتغير فرضه بنية الإقامة فى هذه 

الحالة كما لو صار قضاء محضا بالفوات ثم وجد المغير بخلاف المسبوق لأنه مؤد فى 
امام صلاته. 


N o rs‏ هذا آية 
كونه ناقصا/لأن الجهر عزيمة ‏ ' فى صلاة يجهر فيهاء""' لأن العزيمة )//١١۸(‏ 
ما وجبت علينا ببحكم أنه الهنا و نحن عبيده» ولا يكون مبنيا على أعذارنا و 
لأن هذه الصفة واجبة فى الصلاة بجماعة» و اكتساب الواجب سبب لا ستجلاب 
الثواب» و المنفرد لا يتمكن منهء ذلك لأنه ان لم يجهر فظاهرء وان جهر فلم يأت 
بالواجب فلم يجز ثوابه. “' 

قوله (أداءيشبه‌القضاء) (أداء) من حيث ان الوقت باق" (يشبه 
القضاء) من حيث أنه تدارك ما فاته مع الإمام» ولهذالايقرأولايسجد 
للسهو"" و تفسد صلاته بالمحاذاة فى هذه الحالة" . 


قول الشارح (أى لزومه ساقط) يدل على أن المنفرد ان شاء جهر و إن شاء 
خافت. و الى هذا شار فى التبيين. أُنظر .)٤١١/١(‏ 
و قال فى الهداية: "وان کان منفردا فهو مخير› ان شاء جهر و أسمع نفسه. 
لأنه إمام فى حق نفسه» و إن شاء ء خافت» و الأفضل هو الجهر ليكون الأداء 
على هيئة الجماعة". أنظر .)١١/١(‏ 


" و صفة كمال كذا فى التحقيق» لوحة (۸۲/ب). 

(۳( بدلیل وجوب سجدة السهو بتركه. كذا ل 
.(o£‏ 

(e)‏ (ان) ساقطة من ج. 

و باعتبار أنه خلف الإمام حكما. كذا فى التبيين .)٤٥١/١(‏ و انظر الاختيار 
.)۷۳/١(‏ و التحقيق لوحة (۸۲/ب). 

أنظر: الإختيار (۷۳/۱). و أیضا آصول البزدوی .)١۱٤١۹/١۱(‏ 


و صورتها: أن يحدث الرجل و المرأة خلف الإمام» فتوضئا و قد فرغ الإمام» 


قسم التحقيق ەه 

قوله (و لهذا لا يتغير فرضه بنية الإقامة فى هذه الحالة) بأن اقتدى المسافر 
بمسافر فى الوقت» ثم سبقه الحدث"' أو نام حتى فرغ الإمام من صلاته""' ثم سبقه 
الحدث""' فدخل مصره للوضوء أو نوى الإقامة و هو فى غير مصره و الوقت باق 
فانه یصلی رکعتین»' ولا تصح نيته لأنها لا تؤثر فى القضاء المحض» و صار 
هذا شبيها بالقضاءء و انتا وها لأنه يقضى صلاة الإمامء و صلاته 


فحاذته فى حال أداء ما فاتهماء و انما فسدت صلاة الرجل لآن اللاحق فى 
الحكم خلف الإمام» و تحققت الشركة بينهما تحريمة و أداء» فكانت محاذاتها 
إياه فى هذه الحالة كمحاذاتها فى حال الأداء قبل الحدث. كذا قال صاحب 
التحقيق» أنظر ا (۸۲/ب). و ذكر فى الهداية شروطا للمحاذات هى: أن 
تكون الصلاة مشتر كة و أن تکون مطلقة. و أن تكون المرأة من أهل الشهوةء و 
ان لا e‏ حائل. أنظر .)٥۷/١(‏ 

أى قبل فراغ الإمام» كذا فى كشف الأسرار. 

ا فی ج د: من صلاته. و کذا فی أصول البزدرى. 

أى بعد الفراغ ضرورة. 


وقد نقل الشارح ص قوله (اقتدى المسافر) إلى قوله (يصلى ركعتين) من 
أصول البزدوى نصا. آنظر .)۱٤۸/١(‏ 

فی ج: ما یکون قائما. 

" قال فى التبيين: ههنا قيود يجب لك عرفانها: 
الأول: كون الإمام مسافراء لأنه إذا كان مقيما و المقتدى مسافرا يتغير فرضه 
حالة الاقتداء فلا يتأتى هذا. 
ثانيا: ذهابه إلى المصر, لأته هو موضع ا ا 
لغو كالبر و البحرء لأن حاله ميطل عزيمته. 
ثالغا: : فراغ الإمام» لأنه اذا 8 يفرغ و نوی المقعدى الإقامة يتغير فرضه»› لان 
نيه الإقامة اعترضت على الأدا ۶ 
رابعا: عدم تکلمه» لأنه إذا تکلم تبطل صلاته صلا فیصیر بحیث لا يقدر على ' 
البناء» فيتغير فرضه حينئذ بنية الإقامة. 
أنظر (/£0£ - £00(. 


7ع شرح الشتخب 

و القضاء نوعان: ) 

قضاء بعثل معقول كما ذكرنا» و بعثل غير معقول كالفدية فى باب الصوم فى 
حق الشيخ الفانى» و احجاج الغير بماله ثبتا بالنص» و لا نعقل المماثلة بين الصوم و 
الفدية» و لا بين الحج و النفقة» لكنه يحتمل أن يكون معلولا و ان كنا لانعقل. 

قوله (بخلاف المسبوق) فان المسبوق ' بركعة إذا نوى الإقامة ينقلب فرضه 
أربعاء لأن هذا أداء"" و نية الإقامة إذا اعترضت على الأداء يعتبر و لهذا تلزمه 
الا و خد لسيى "و ل تسد ضلا لادا 

فان قيل: جعل الشرع'"' المسبوق قاضيا بقوله: "و ما فاتكم فاقضوا"" 
فکیف يستقیم جعله مؤدیا. 

قلنا: سماه قاضيا مجازا لما (أن) ‏ فى فعله من اسقاط الواجب» وقد 
بينا" أن استعمال إحدى العبارتين مكان الأخرى جائز (مجازا'). و لأنه انما 
سماه قاضيا باعتبار حال الإمام» و نحن انما نجعله مؤديا باعتبار حاله. 

قوله (و القضاء نوعان) ‏ " أى القضاء المحض» و إلا فالقضاء ()' '' ثلاثة 

(فان المسبوق) ساقطة من ج المسبوق هو الذى فاته أول الصلاة مع الإمام. 

(أداء) ساقطة من ج. 

أنظر: الاختيار .)۷۳/١(‏ 

“' أى محاذاة المرأة للرجل فى صلاته كما تقدم. 


و ذلك لأن المسبوق فى حكم المنفرد» و يلزمه ما يلزم المنفره. أنظر كشف الأسرار 
)۱٤۷/۱(‏ وما بعدها. 

فى ج: الشرع جعل. 
رواه أحمد عن أبى هريرة رضى الله عنه» و روى البخارى عنه أيضا بلفظ: وما فاتكم 
فأقوا. أنظر مسند أحمد (۲۳۸/۲)» صحيح البخاری كتاب الأذان. باب لا يسعى إلى 
الصلاة. وليأت بالسکكينة و الوقار (۲۲۸/۱۷). 
مزيدة من ج. 

أنظر ( ص )٤٤١‏ و انظر أيضا الهامش رقم ١‏ من (ص .)٤٤١‏ 
مزيدةمن ج د. 

أنظر: التقویم لوحة (۲٤/ب).‏ أصول السرخسی )٤۹/۱(‏ اُصول البزدوی .)٠٤١۹/۱(‏ 

(على) زياد ة من ج. 


قسم التحقيق  _‏ ا۷ہ 
و الصلاة نظير الصوم» بل هى اهم منه» فأمرناه بالفدية عن الصلاة احتياطا و 
رجونا القبول من الله تعالى فضلا. 
و قال محمد رحمه الله فی الزيارات: يجزمه ان شاء الله تعالی کما إذا تطوع به 


الوارث فى الصوم. 
ا )۱( 8 4 ھ "¬ 
أنواع'": بمثل معقول» و بمثل غير معقول» و قضاء معنى الأداء". 


قوله (كما ذكرنا) أى قضاء الصوم و الصلاةء فان الصوم مشل الصوم و 
الصلاة مغل الصلاة'"'. 
قوله (و بمثل غير معقول) قال الشيخ/الإمام شمس الأئمة الكردرى /١١۸(‏ 
ب) رحمه الله: يعنى بغير المعقول ما لا يدركه العقل» لا أن العقل يأباه و أنه من 
حجج الله تعالى» و محال أن تتناقض حججه» فانه من أمارات الجهل و السفهء و 
كلاهما على القديم محال. 
ثم لا تدرك ()' المماثلة بين الصومو الفديةء لأن الصوم تجويع النفس. 
والفدية اشباع الجائع. وكذاالمماثلة بين النفقة و هى مال عين وبين أفعال 
الحج» وهى أعراض وصفات» لكن الشرع جاء بجواز الفدية عن الصوم, 
وإقامة النفقة مقام أفعال الجج» فيعمل'" به" ويعتقد'" بينهما ماثلة 
أنظر: ميزان الأصول (ص ١۳‏ -٤1)ء‏ المنار مع كشف الأسرار (١/۷۹)ء‏ ا مغنى فى 
أصول الفقه ( ص .)٠٥١‏ 
قال فى التحقيق: قول المصنف (القضاء نوعان) أى القضاء الخالص نوعان» فأما القضاء 
الذى خالطه معنى الأداء فقسم آخر. أو القضاء بالنظر إلى كون‌المثل معقولا وغير معقول 
نوعان» فيدخل فيه جميع أقسامه» لأن القضاء الذى فيه معنى الأداء لا يخلو من أن يكون 
قضاء ثل معقول أو غير معقول. أنظر لوحة (۸۳/أ -ب). 
و کذا فى التحقيق» لوحة (۸۳/ب). 
(الواو) زيادة من ج. 
فی ب: فنعمل. 
2 (به) ساقطة من ج. 
فی ب: نعتقد. 


0۸ 


شرح ادخب 


احج لکن Þ/‏ ندرکها ر ا نعقلها ° 9 النص فی باب الصوم: "و على الذين يطيقونه 


فدية'"" معناه: و على الذين""' لا يطيقونه ". لأن أولالآية قوله: "فمن شهد 
منكمالشرهرفليصمه" وهذا للإيجاب. ثم أعقبه قوله: "وعلى الذين 


نه" فلو أجرى على الظاهر"" بأن يفدى المطيق () " یلزم على غي 


المطيق الصوم عملا يقوله: : فليصمهة" يفضی إلى عکس المعقول و نقض نقض الأصول 
فقلنا بأن هذا مختصر» و معناه"“ ما قال ابن عباس رضى الله عنهما" أى 
(طو ا ل طن و هذا کقوله تعالی: "يبين الله لكم أن تضلوا""" 
أى لا تضلواء لأن البيان للهدايةء لا للضلال"'. 


(1۲) 


(A7۳) 


سورة البقرة .)١۱۸٤(‏ 

فی ب: الذیى. 

قال الشارح فى تفسيره المشهور بتفسير النسفى: قيل: معناه: لا يطيقونهء فأضمر "لا" 
لقراءة حفصة كذلك. أنظر .)١۸٤/١(‏ 

سورة البقرة .)١۱۸١(‏ 

سورة البقرة (۱۸4) و هذه الآية ساقطة من ج. 

و إذا حملت على ظاهرها فهى منسوخة على ما قيل أن فى بدء الإسلام كان المطيق مخيرا 
بین أن يصوم و بين أن يفدى ثم نسخ بدرجات. 

أنظر: نور الأنوار على المنار (۷۸/۱) تفسیرالقرطبی (۲۸۷/۲ - ۲۸۸). أحكام 
القرآن للجصاص (١/١۱۸)ء‏ التبيين .)٤١۷/١(‏ 

(الواو) زياد ة من ج د. 

فی ج: معنا - بسقوط الهاء فى آخرها -. 

فى الأصل؛ ب» ج: عنه. 

ساقطة من الأصل. 

مشهور قراءة ابن عباس "يطوقونه" بفتح التاء مخففة و تشديد الواو معنى "يكلفونه". 
وهذه القراءة رويت عن عائشة و طاوس و عمرو بن دينار رضى الله عنهم. 

أنظر: تفسیر القرطبی (۲۸۹/۲» ۲۸۷). تفسیر الطبری .)١۳۷/۲(‏ 

سورة النساء .)١۱۷١(‏ 

قاله الكسائى و من وافقه» و أما البصريون فلا يجوزون إضمار "لا". 

و المعنى عندهم: "يبين الله لكم كراهة أن تضلوا" ثم حذف» كما قال: "و اسأل القرية". 
أنظر: تفسیر القرطیبی (۲۹/۰۱). 


ا ی ی ےک کے و ےت ا ی ی ا و 

و النص فى باب الحج حديث خثعمية» فانها قالت: "يا رسول الله ان أبى 
أدركه الحج و هو شيخ كبيرء لا يستمسك على الراحلةء أفيجزئنى""' عن أن 
أحج "' عنه؟ فقال عليه السلاء: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان 
يقبل منك؟ قالت '": نعم. فقال النبى صلى الله عليه و سلم: "فدين الله أحق'“". 


كذا فى جميع النسخ. و الصواب: أفيجزؤه. 
قولها (أحج) روى بفتح الهمزة و ضم الحاءء ی أحرم عنه بنفسى و أؤدى 
الأفعال عنه» و هذا المشهور من الرواية» و على هذا لا دلالة فى الحديث على 
أن الانفاق قائم مقام الأفعال» فلا يستقيم التمسك به فى هذه المسألة الا أن 
يثبت أن أباها كان أمرها بذلك و أنفق عليها. 
و فى بعض الروايات: أن أحج - بضم الهمزة و كسرالجاء - أى آمر أحدا أن 
يحج عنه. و على هذا الوجه صح التمسك به. 
و يجوز أن يكون معنى قولها (أن أحج) بفتح الهمزة و ضم الحاء- أن آمر 
بنى الأمير الدار» فعلى هذا التأويل يصح التمسك بالرواية الأولى أيضا. كذا 
قال صاحب التحقيق. أنظر لوحة .)//۸۳١(‏ 
فی ب: فقالت. 
رواه مسلم عن ابن عباس رضی الله عنه بلفظ: "ان امرأة من خشعم قالت: يا 
رسول الله ان فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيراء لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: نعم و ذلك فى حجة الوداع. و 
فی رواية أخری» فحجی عنه. كتاب الحج باب الحج عن العاجز (۹۷۳/۲ - 
(¥٤‏ 
و أما الحديث المذكور فى الكتاب فهو نحو ما رواه الطبرانى فى معجمه عن 
سودة آم المؤمنين رضى الله عنها بلفظ: أن رجلا قال: يا رسول الله ان أبى شيخ 
كبير» لا يستطيع الحج» أفأحج عنه؟ فقال عليه السلام: أرأيت لو كان على 
الراية .)٠٥۷/۳(‏ و روی البخاری نحوه عن ابن عباس رضى الله عنه بلفظ ان 
امرأة من جهينة جاءت إلى النبى صلى الله عليه و سلم فقالت: ان أمى نذرت 
أن تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: نعم» حجی عنها. ارايت لو کان 


شح لخب 

قوله (لکنه یحتمل ‏ '' أن یکون معلولا) هذا جواب اشکال» و هو أنه إذا کان 
ثابتا بنص غير معقول فلم أوجبتم الدية فى الصلاة بلا نص قياسا على الصوم؟ و 
شرط صحة القياس أن يكون الحكم فى الأصل على وفاق القياس. فقال (يحتمل 
أن يكون معلولا "؛). أى (بعلة العجز) هكذا. 

قيل: ان" الصوم عبادة بدنية» لأنه من الأركان الخمس الذى بنى 
الإسلام عليهاء فإذا عجز عن أدائه فالشرع جعل الفدية خلفا (عنه) “' 
نظرا له ليتلافى ما فات. والصلاة نظير الصوم» بل أهم منه/ لأن الصلاة 
عبادة٠(١١١/)‏ بذاتهاء لأنها حسنة لمعنى فى نفسهاء فانها تعأدى بأفعال و 
أقوال وضعت للتعظيم لله تعالى على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى. و 
الصوم عبادة بواسطة قهر النفس الأمارة بالسوء كى يصير مرتاضا صالمجا لخدمته 


على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. كتاب جزاء الصيد 
باب الحج و النذر عن الميت أنظر فتح البارى .)١٤/٤(‏ 
و لفظ: "فدين الله أحق أن يقضى" رواه البخارى فى نهاية الحديث الذى رواه 
أنظر: فتح الباری .)۱۹۲/٤(‏ 
8 فی ج: محتمل. 
أى النص الموجب للفدية يحتمل أن يكون معلولا إعنى معقول فى نفس الأمر و 
ان كنا لا نقف عليه لقصور عقولنا عن دركه. كذا فى التحقيق. أنظر لوحة 
.)//۸٤(‏ و أیضا التبیین .)٤١۳/۱(‏ 
فی ج: فان. 
“ ساقطة من الأصل. 


سکkHHگګkÃkÃkÃگk—kگککککگhگkگگãÎگگHگگگگگگگگگگڳگگگگب‏ ا 
فيكون وسيلة إلى الصلاة بهذه الواسطة''. 

و بيان أن الصلاة أهم منه يعرف فى كتاب القاضى أبى زيد رحمه الله و 
غیره. 

قوله (و رجونا القبول من الله تعالى) أى الجوازء كما فى قوله عليه السلاء: 
"لا يقبل الله صلاة من لم يمس" أنفه الأرض كما يمس" جبهعه“". 


وهذا معنى قول المصنف (و الصلاة نظير الصوم» بل هى أهم منه) . 
و قال صاحب التبيين فى شرح هذا القول: و كأن المصنف - و الله أعلم - يقول: نعم انه - 
أى الفدية فى الصلاة - غير معقول» و القياس غير ثابت. لكن الصلاة أهم من الصوم» 
فلما ثبتت الفدية فى الصوم - و هو أدنى - ليحصل التلافى» ثبتت فى الصلاة - و هى أهم 
و أعلى -بالطريق الأولى بالدلالةء لا بالقياس. 
و لكن صاحب التحقيق لم يرتض بكون الفدية عن الصلاة ثابتة بطريق الدلالة أو القياس و 
قال: لا بد فى الدلالة من كون المعنى المؤثر فى الحم معلوماء سواء كان تأثيره فى الحكم 
معقولا كالإيذاء فى التأفيف» أو غير معقول. كال جناية على الصوم فى إيجاب الكفارة. 
و ههنا المعنى الذى هو المؤثر فى إيجاب الفدية غير معلوم» فلا يمكن اثباته بالدلالة كما لا 
یمکن بالقیاس. 
أنظر: التبيين .)٤١٤/١(‏ التحقيق لوحة (٤۸/ب).‏ كشف الأسرار .)٠١١/١(‏ 
)۲( ف ج قن 
۳( . 
فی ج: غس. 


أخرجه الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم 
قال: لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. و قال هذا حديث صحيح على شرط البخارى 
(۲۷۰/۱). و أخرجه الدارقطنى عن ابن عباس رضى الله عنه بلفظ: "لا صلاة لمن لم يضع 
أنفه على الأرض". و عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: أبصر رسول الله صلى الله عليه و 
سلم امرأة من أهله تصلى و لا تضع أنفها بالأرض. فقال ما هذه ضعى أنفك بالأرض. فانه 
لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته فى الد لاة. كتاب الصلاةء باب وجوب وضع 
الجبهة و الأنف .)۳٤١١۹-۳٤۸/۱(‏ 
أخرجه ابن عدى فى الكامل عن ابن عباس رضى الله عنه بلفظ: من لم يلصق أنفه مع 
جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته. الكامل فى ضعفاء الرجال لأبى أحمد عبد الله بن 
عدى الجرجانى» دار الفكر الطبعة الأولى» .)١١١۷/٤( ه١٤٠١ ٤‏ و وجه الاستدلال بهذا 
الحديث: مع علمنا بهذا الحديث لا نزال نرجو القبول من الله تعالى صلاة رجل لا يستطيع 
أن يمس أنفه الأرض لعذر ما. 


7ع شرح لشخب 
رلا توب ادق مالقا ار اة اعبار قامقا فة افا 
احتمال قيام التضحية ُش أيامها مقام التصدق صلا إذ هو اللشروع ی باب امال و 


قوله (و لا نوجب القصدق بالشاة) هذا جواب اشكال» و هو أن التضحية 
ثبت بالنص"' على خلاف القياس» لأنه لا يعقل وجه القربة فى الاراقة» فكان من 
حقها أن تسقط لا إلى خلف كرمى الجمار وفضل الوقت فى الصلاة و الصوم كما 
قررت قبل هذاء إذ لا يتمكن من جعل فعل الاراقة قربة فى غير هذه الأيام كما لا 
يمكنه تدارك'"' فضل الوقت بعد خروج الوقت فى الصلاة و الصوم و قد أوجبتم 
بعد فوات وقتها التصدق بعين الشاة'" أوالقيمة»“'فقدأقمتموهامقام 
اة 


"' وهو قوله تعالى: "فصل لربك و انحر". سورة الكوثر (). 
قال قتادة و عطاء و عكرمة: "فصل لرجبك" صلاة العيد يوم النحر "و انحر" 
نسكك. أنظر: تفسیر القرطبی (۲۱۸/۲۰)» زاد المسیر .)۳٤۹/۸(‏ 
" فى الأصل: يدرك. 
فيما إذا كانت الشاة التى عينت للتضحية بالنذر أو بالشراء الصادر من الفقير 
بنية الأضحية باقية بعد أيام النحر فانه يلزمه التصدق بعينها حية. أنظر: نور 
الأنوار على المنار (١/٠۸)ء‏ شرح ابن ملك مع حاشية الرهاوی (١/۷۹٠ء‏ 
۰), التوضیح مع التلویح (۳۱۷/۱ - ۳۱۸). 
و ذلك فيما إذا استهلكت الشاة المعينة للتضحية بالنذر أو غيره أو كان غنيا و 
لم يضح أصلا حتى مضت أيام النحر فانه يلزمه التصدق بالقيمة. سواء اشترى 
الغنى - أو لم يشتر. 
أنظر المراجع السابقة. 
و ذكر ابن نجيم أن قاضى خان سوى بين الشاة و القيمة فى فتاواه حيث قال: له 
دفع العين أو القيمة. 
و ذكر الولوالجى: إذا دفعها حية أحسن من دفع القيمة و أطلق فشمل الغنى و 
الفقير» لكن فى الفقير لا بد من الشراء بنية الأضحية أو نذرها. 
أنظر: فتح الغفار .)١١/١(‏ 


£( 


سی 


قلنا: من الجائز أن يكون التصدق بها أو بقيمتها أصلاء لأنه هو المشروع فى 


TT 


باب ال مال لما عرف أن شكر كل نعمة انما يكون بجنسه كشكر نعمة اللسان بالحمد و 
الثناء و شكر نعمة سلامة الأعضاء بالخدمة. و شكر نعمة"' ال مال بدفع بعضه إلى 
الفقراء الذين هم خواص الرحمان. و هذه عبادة ماليةء و لهذا يشترط لها الغنى 
كما فى الزكاة و صدقة الفطر فينبغى أن يكون ههنا كذلك. الا أن الشرع نقل من 
الأصل ا التضحية فى أيام " النحر تطييبا للحم حتی لا یعسخ'' فی 
ضمن اقامة القرية إذا وجب التصدق بعين الشاة"' على ما قال عليه السلام: "إن الله 

تعالى حرم عليكم أوساخ الناس"."" و هذا لأن الشىء إذا أقيمت به القرية يصير 


(نعمة) ساقطة من ج. 

(الى) ساقطة من ب. 

(أيام) ساقطة من ج. 

و تحقيقا لمعنى الضيافة» فالناس أضياف الله تعالى بلحوم الأضاحى فى هذه 
الأياء. كذا فى أصول السرخسى .)١١/١(‏ 

فی الأصل› د لل ينسح. 

و قد صور صاحب التبيين هذا المغنى بفظ أوضح حيث قال: ان الناس لما كانوا 
أضيافا لله تعالى فى هذه الأيام نقل القربة من عين الشاة إلى اراقة دمها 
تزكية لضيافة الأنام» و تصفية للطعام» و تطييبا للحم على الخاص و العام» لا 
ان الآثام تنتقل عن البدن فى ضمن إقامة القربة إلى آلة القربةء كالاء 
المستعمل. أنظر .)٤١۷/١(‏ ) 

لأ أقف عليه بهذا اللفظ» و روى مسلم فى حديث طويل من رواية عبد المطلب 
بن ربيعة مرفوعا: "ان الصدقة لا تنبغى لآل محمد انما هى أوساخ الناس". 

و فى رواية النسائى عنه أيضا: "ان هذه الصدقة انما هى أوساخ الناس» و انها 
لا تحل لمحمد و لا لآل محمد صلى الله عليه و سلم". 

و روی أحمد مثل ما رواه النسائى. 

أنظر: صحيح مسلم» كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبى على الصدقة 
.)۷٠١۳/۲(‏ سنن النسائى» كعاب الزكاة» باب استعمال آل النبى صلى الله . 
عليه و سلم على الصدقة »)٠٠١/0(‏ مسند أحمد »)۱١١/٤4(‏ تصب الراية 
(۳/۲-£). 


٤٤‏ ا د ا ا ا ا 
نجسا "' كالماء المستعمل و الزكاة/بانعقال الآثام إليه"". و لهذا قلنا (۹١١/ب)‏ 
بنجاسة الماء الملستعمل» وحرمة التصدق على" بنى هاشم ا(لزيادة“) 
فضيلتهم والناس أضياف الله تعالى فى هذا الويم. ولهذا كره الأكل 
قبل صلاة العيد""' و حرم الصوم فى هذه الأيام لما فيه من الأعراض عن الضيافة 
واللائق بالكريم أن يتخذ ضيافة بأطيب الطيب (و أزكاه"') فلهذا نقل 
إقامة القرية من التصدق إلى الاراقة حتى ينتقل الاثام إلى الدماء» فيبقى 
التضحية أصلا ابتلاء من الله تعالى بنتقصان ماليعهء"' ولله تعالى أن 
یبتلی عباده با شاء» فلم يعتبر هذا الموهوم» وهو كون التصدق أصلا فى أيام 


هذا و قال النووی رحمه الله فی شرح مسلم: قوله صلى الله عليه و سلم: "انما 
هى أوساخ الناس" تنبيه على العلة فى تحريمها على بنى هاشم و بنى المطلب» 
و انها لكرامتهم و تنزيههم عن الأوساخ. و معنى أوساخ الناس: انها تطهير 
لأموالهم و أنفسهم كما قال تعالى "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم 
بها". فهی کغسالة الأوساخ. اه. أُنظر .)١۷۹/۷(‏ 

فی ب» ج: استبدلت (نجسا) ب(خبیشا). 

و انما أبيحت (الصدقة) لهذه الأمة بعلة الحاجة كما تحل الميتة و لهذا حرم على 
الأغنياء لانعدام الحاجة. كذا قال الشارح فى ( ص .)٥۷۹‏ 

فى الأصل» د» ج: إلى. 

ساقطة من الأصل و من د. 

و ذلك فى عيد الأضحى. أنظر الهداية مع شرح فتع القدير (۷۹/۲). الإختيار 
)(۸۷/۱(. 
و أما فى عيد الفطر فيستحب أن يأكل شيئا قبل أن يخرج إلى الصلاة أنظر: 
الهداية مع شرح فتح القدير ,)۷١/۲(‏ الاختيار .)۸١/١(‏ 

ساقطة من الأصل»› د. 

کذا فی أصول البزدوی (۱/ .)٠١١ - ٠٠۵‏ أصول السرخسى .)١۱/١(‏ 


gan 


فسم التحقيق ہا 
ول E‏ ا 
قادر على مثل من عنده قربة. 
لكنانقول بأن الركوع يشبه القيام» فباعتبار هذه الشبهة لا يتحقق الفوات 
فيؤتى بها فى الركوع احتياطا. 


بفوات وقتها عملنا""' بالموهوم»"' و الدليل على هذا أنه إذا"' جاء العام الثانى 
وهو قادر على تسليم ال مثل لكون التضحية مشروعة حقا له لم يعد الحكم إلى 
التضحية, فلو كانت القيمة خلفا لعاد الحكم الأصلى عند القدرة عليه كما إذا قدر 
على الصوم يبطل حكم الفديةء و هذا معنى قوله (ولهذالم يعد إلى ا مغل بعود 
الوقت). 

قوله (الركوع يشبه القيام) اما حقيقة فلأن ما يقع به المفارقة 
بين القيام و القعود موجود دی الک رر اناق ا واما حکما. 
فلأن من أدرك الإمام فى الركوع يصير مدركا للقيام. و إذا'"' ثبت للركوع 
شبهةالقياءفلا' ' يتحقو يتعحقق الفوات» و يكون من هذا الوجه أداء» فيۇتى به 
احتياطاء لأنه عبادة والاحتياط د أن جب بالشبهة و لا بسقط بها 


على أنه شرع من جنس هله التكبيرات فرحالة الانحطاط؛ و هو تكبير الركوع 


فى الأصل: علمنا. 

و قال شمس الأئمة السرخسى رحمه الله: بعد مضى أيام النحر قد تحقق العجز عن أداء 
المنصوص عليه فجاء أوان اعتبار الاحتمال و احتشمال الوجه الأول يلزمه التصدق بالقيمة, 
لأن ذلك قربة مشروعة له فى غير أيام النحر» والمعنى فيه معقول» والأخذ بالاحتیاط فی 
باب العبادات أصل» فلاعتبار هذا الاحتمال ألزمناه التصدق بالقيمة لا ليقوم ذلك مقام 
اراقة الدم. أنظر: أصول السرخسى .)٥١- ۵١/١(‏ 

فى الأصل: استبدلت (|ذا) ب(لو). 

هذا قول الإمام أبى حنيفة و محمد رحمهما الله. أنظر أصول السرخسى .)٠٥١/١(‏ 

فی الأصل: لو. 

فی ج: استبدلت (فلا) ب(قد). 


1 شرح النتخب 


و هذه الأقسام كلها تتحقق فى حقوق العباد. 

فتسليم عين العبد اللغصوب أداء كامل» و رده مشغولا بالدين أو الجناية بسبب 
کان فی يد الغاصب أداء قاصر. 

و إذا أمهر عبد الغير ثم اشتراه كان تسليمه أداء» حتى تجبر على القبول شبيها 
بالقضاء من حيث إنه ملو كه قبل التسليم حتى ينفذ اعتاقه دون اعتاقها. 

و ضمان الغصب قضاء بمثل معقول. 

و ضمان النفس و الأطراف بالمال قضاء بمثل غير معقول. 

و إذا تزوج امرأة على عبد بغير عينه كان تسليمه القيمة قضاء هو فى حكم 
الأداءء حتى تجبر على القبول كما لو أتاها بالملسمى. 


فكان هذا قضاء معنى الأداء (عندهما''). 
قوله (و هذه الأقساء) أى أقسام الأداء و القضاء على ما ذكر» و مجموع 
الأقسام اثنا عشر» ست فى حقوق الله" تعالى»"" و ست فى حقوق العباد. 
- قوله(ورده مشغولا بالدین أو با ل جناية بسبب کان/فی‌ يد )۱/١۲١(‏ 
الغاصب أداءقاصر) وأ“ معنى القصور فيه أنه أداه لا على الوجه' الذى 
0( 
استخق عليه اداؤه . 


فلوجود أصل الأداء قلنا: إذا هلك فى يدالمالك قبل الدفع إلى ولى 
الجناية (برئالغاصب» ولقصور'" فى الصفة قلنا: إذا دفع إلى 


ساقطة من الأصل. 
أنظر هذه المسألة: أصول البزدوى مع كشف الأسرار ٠١١۹/١(‏ - ١١٠)ء‏ أصول السرخسى 
.)0۲/١(‏ المغنى فى أصول الفقه ( ص .)٥۹‏ التوضيح على التنقيح (١/۷١۳).المرآة‏ 
على المرقاة مع حاشية الإزميرى ,)۲۷٤/١(‏ التحرير مع التيسیر .)۲١٤١/۲(‏ التحقيق 
لوحة (۸۵/ب -۸/|أ)» التبیین .)٤۹۸/١(‏ 

ثلاٹتها فی الأداء. و ثلاثتها فى القضاء. کذا فی التبیین .)٤٦۹/۱(‏ 

(تعالى) ساقطة من ب. 

فی د: استبدلت (الواو) ب(الفاء). 

فى أصول السرخسى: الوصف. أنظر .)١١/١(‏ 

نقل الشارح "معنى القصور" من أصول السرخسى نصا. 

فى أصول السرخسى: للقصور. 


قسم التحقيق ۷ا 
ولى الجناية ") أو بيع فى الدين رجع المالك على الغاصب بقيمته كأن الرد لم 
يوجد' '. 

قوله (کان تسلیمه أا ء) لأنه عين حقهاء لكنه فى معنى القضا ء لأن تبدل الملك 
PP PE E‏ 
"هى لك صدقة و لنا هدية"“ فكان هذا نظير " اللاحق و هذا الفقهء وهو أن 
تتبدل الصفة بتبدل العين. ألا ترى أن الخل و الخمر غيران."' مع اتحاد أصلهماء 
و تبدل الملك كتبدل الصفةء لأنه قبل هذا يضاف إلى زيدء و بعده إلى غيره. 


ساقطة من الأصل» ب» د» و زيادة من ج وكذا فى أصول السرخسى 
.)٥۳/۱(‏ ) 
نقل الشارح من قوله (فلوجود أصل الأداء) إلى قوله (كأن الرد لم يوجد) من 
أصول السرخسى بحروفه. 
و لأنه ينفذ اعتاقهء لا اعتاقها قبل التسليم» كذا فى التبيين »)٤۷٠۰/١(‏ و 
انظر أيضا أصول البزدوى مع الكشف »)٠١١ - ۱١٤/١(‏ أصول السرخسى 
(۵۵6/⁄/۱). 
“ رواه البخارى» و مسلم عن أنس بن مالك» و النسائى عن عائشة. و لفظه فى 
مسلم: قال: أهدت بريرة إلى النبى صلى الله عليه و سلم لحما تصدق به عليها 
فقال: هو لها صدقة و لنا هدية. 
أنظر صحيح مسلم» كتاب الزكاة. باب إباحة الهدية للنبى صلى الله عليه و 
۰ ..... الخ .)۷٠١/١(‏ صحيح البخارى» كتاب الزكاةء باب إذا تحولت 
قة »)0٤١/۲(‏ سنن النسائى» كتاب الزكاة» باب إذا ر الصدقة 
)۱.۷/0( 
)0( فی د: نظر. 
" فى الأصل» د: لفقه - بسقوط الألف من أولها -. 
حسا و شرعاء و إذا تخللت الخمر تغير حكمها الطبيعى من الحرارة إلى البرودة 
و من الاسكار إلى عدمه» و حكمها الشرعى من الحرمة إلى الحل. و أيضا: قد 
يتغير بتبدله حل التصرف الثابت للبائع إلى الحرمة» و حرمته الثابت e‏ 
إلى الحل أيضا. كذا قال صاحب التحقيق» أنظر لوحة (۸۷//)» كشف الأسرار 
.)۱٤/۱(‏ 


۳( 


ginay 


A۸ 


. . )۱( ۰ ٠ 
و ضمان الغصب نوعان: کامل و قاصر.‎ 


شرح النتخب 


أما الكامل فا لمل" صورة و معنى فى المغليات'" 

و أما القاصر فالقيمة فيما له مثل إذا انقطع مله و فيما لا مغل لر . 

وقوله (وضمان'“ النفس و الأطراف بال مال قضاء ثل غير معقول) لأن 
لمال ليس ممل النفس." لا صورة و لا معنى» لأن الآدمى مصون مبتذل» و الال 
الذى خلق لصالحنا " من جملة العالم سوانا مهان مبتذل فلا يتماثلان"" . 

و هذا لأن الآدمى مفضل على كثير ممن خلق بدون صفة الإسلام و 
معه مفضل على جميع البرية. قال الله تعالى: "أولئك هم خير البرية"“ 
و روى عن النبى صلى الله عليه و سلم: "أنه سثل البشر' '“ أفضل 


بمثل معقول. كذا فى المتن. 


فى ج: المشل. 

و هو الأصل فى ضمان العدوان» و فى باب القروض تحقيقا للجبر حتی کان 
منزلة الأصل من كل وجه فكان سابقاء كذا اا ا أنظر 
( ۱۹۷/۱ - ۱۹۸). 

و معنى قوله (سابقا) أى على المخل معنى - فقط - و هو القيمة فلا يصار إليه 
الا عند تعذر رد الأصل صورة و معنى. كذا فى كشف الأسرار. أنظر: أصول 
البزدوی مع كشف الأسرار .)۱١۷/١(‏ ) 

لأن حق المستعحق فى الصورة و المعنى» الا أن الحق فى الصورة» و قدفات 
للعجز عن القضاء به فبقى المعنى. كذا فى أصول البزدوى. 

فى الأصل: ضمان (بدون الواو). 

فى ج: للنفس. 

فى ج: صلح لمصالنا. 

وكذافى التحقيق» أنظر لوحة (۸۷/ب)ء و أيضا أصول البزدوى 
.)۱۷٦/۱٠ (‏ أصول السرخسى .)٥۷ - ٦/١(‏ 

سورة البينة (۷). 


فی ب» ج: روى أن النبى عليه السلام: "سئل ان البشر". 


قسم التحقيق ا 
أم الملائكة. فقال: البشرء و قرأ قوله تعالى: "إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات 
أولئك هم خير البرية"""' و إذا كان كذلك فلا يكون ال مال المفضول ماثلة للنفس 
الفاضل. ) 

قوله (كان تسليم القيمة قضاء هو فى حكم الأداء) و ذلك لأن الذى 
هو غير معين مجهول الوصف معلوم الجنس." و العلم يثبت القدرة على 
التسليمء و الجهالة تثبت العجز عنهء ثم تقول: ان كان معلوما من كل وجه 
لا يتمكن الزوج من أداء قيمته مع القدرة على العبد و تجبر المرأة على قبول 
العبد» و لو كان مجهولا من کل وجه یکون عاجزا کن تسليم العبد و تجبر 
المرأة على قبول القيمة/إذا أداها الزوج» فعملنا بكونه"" (١١٠١/ب)‏ 


سورة البينة (۷). 
ولم أعثر على هذا الحديث. 
و ذكر القرطبى فى تفسير هذه الآية أن أبا هريرة رضى الله عنه قال: المؤمن 
أكزم على الله عز و جل من بعض الملائكة الذين عنده. .)٠٤١/٠١(‏ 


و قال فى تفسير قوله تعالى: "قل يا آدم أنبئهم بأسمائهم ..... الخ البقرة 
(۳۳): احتج من فضل بنی آدم بقوله تعالى: "إن الذى آمنوا و عملوا الصالحات 
أولئك هم خير البرية". 


ثم قال: قال بعض العلماء: و لا طريق إلى القطع بأن الأنبياء أفضل من 
الملائكة و لا القطع بأن الملائكة خير منهم» لأن طريق ذلك خبر الله تعالى و خبر 
رسوله أو اجماع الأمة. و ليس هاهنا شىء من ذلك. اھ (۲۸۹/۱). 

" إعلم أن الملسمى - أى فى المهر - ان كا معلوم الجنس و النوع مجهول الصفة و 
القدر كما إذا تزوجها على عبد أو أمة أو فرس أو جمل أو حمار» أو ثوب 
مروی أو هروى صحت التسمية عند الحنفية. 

- و ذهب الشافعى رحمه الله إلى عدم صحتها و قال: ان أصدقها عبدا أو ثوبا 

غير موصوف فالتسمية فاسدة» و يجب مهر المثل قطعا. 
أنظر: بدائع الصنائعم (۲/١۲۸)ء‏ و رضوة الطالبين (۷/٤۲۹)ء‏ التحقيق لوحة ِ 
(۸۷/بپ). 

(بكونه) ساقطة من ج. 


py,‏ شرح التخب 

ثم الشرع فرق بين وجوب الأداء و وجوب القضاء فجعل القدرة الممكنة 
شرطا لوجوب الأداء دون القضاءء لأن القدرة شرط الوجوب» و لا يتكرر 
الوجوب فى واجب واحد» و الشرط كونه متوهم الوجود» لا كونه متحقق 
الوجودء فان ذلك لا يسبق الأداء. و لهذا قلنا فيمن أسلم أو بلغ فى أخر وقت 
الو اة افع اعانا اا ال و ا قي وح ا 


e 
قلنا: ات "' 5 تجبر على قبول العبد بالنظر إلى آنه معلوم» و تجبر على قبول‎ 
القيمة ا و لأن القيمة أصل فى الباب من وجهء إذ الأصل‎ 
لا يتحقق أداؤه الا بتعيينه» و لا يتعين الا بالتقويم» فصارت القيمة أصلا من‎ 
هذا الوجهء فصارت القيمة مزاحمةللمسمى فتجبر على القبول بخلاف العبد‎ 

المعينء لأنه معلوم بدون التقويمء فصارت قيمته قضاء مضا '. 
قول ( )4 اشر فرق بين وجوب الأداء) إلى آخره. 5 أن لنفس 
الوجوبأ يشترط وجود السبب و الأهلية فحسب." و لا يشترط له القدرة 


لسر 


لا حققة حقيقة القدرة و È‏ القدرة المتوهمة› لأنه يجب جبرا من الله تعالی من غير 
صنع و لوجوب الأداء يشترط القدرةالمتوهمة أُى التى تحتمل 


)۱( والاضل: أن تسليم القيمة قضاء ء لكون قيمة الشى ء » مشلا له معنی لکنه فی حكم الأداء 
لصحة الإجبار بخلاف العبد المعين» لأنها قضاء محض لكون العبد معينا قبل التقويم. 
أنظر: التبيين .)٤۷۳-٤۷٤/١(‏ 

نبج وقتا بايا 

(معلوم؛ و تجبر على قبول القيمة بالنظر إلى أنه) ساقطة من ج. 

آنظر: أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۱۸۱/۱ - ۱۸۲). أصول السرخسی (0۹/۱)ء 
المغنى فى أصول الفقه (ص ١٠)التوضيح‏ مع التلويح (١/١۳۲).المنار‏ مع كشف 
الأسرار عليه .)۸£/١(‏ المرآة على المرقاة مع حاشية الإزميرى .)۲۷۵/١(‏ التحرير مع 
التیسیر .)١٤/۲(‏ 

الوجوب هو اشتغال ذمة المکلف بالشیء. أنظر: التوضیح مع التلویح .)۳۸٣/۱(‏ التبيين 
(£۷£/۱). 

أنظر: کشف الأسرار على المنار (۹۸/۱), التبیین .)٤۸٤/۱(‏ أصول البزدوى مع كشف 
الأسرار .)٠۱١۹۱/۱(‏ 


ق ا ی ا ت ت ےا 
لجواز أن يظهر امتداد فى الوقت بوقف الشمس كما كان لسليمان عليه السام» فصار 
الأصل مشروعا ثم وجب النقل ا ظاهرا كما فى الحلف: على مس السماء 
وهو نظير من هجم عليه وقت الصلاة و هو فى السفر ان خطاب الأصل يتوجه عليه 
ثم يتحول إلنى التراب للعجز الحالى. 


الوجود عقلا لا القدرةالحقيقية› لأن جرد وجوب الأدا < بوجد الأداء لان 

الأداء فعل اختيارى» و لوجود الأداء تشترط ' حقيقة القدرة مع الأداء لا سابقاو 

- لا لاحقا على ما عرف فى حكم""' الاستطاعة أنها تقارن الفعل عندنا "" خلافا 
للمعتزلة. و القدرة الممكنة هى أدنى ما (يتمكن به) " المرء من أداء ما لزمه 

بدنیا کان أو ماليا" '. 

قوله (لأن القدرة شرط الوجوب) ' فلايشترط لبقائه كالشهود فى 
٠ )(‏ 4 

فی ج: مستر ۰ 

فی ب جے» د: مسالة. 

و قد اختلف العلماء فى أن القدرة مع الفعل» أو قبله و المحققون على أنه ان أريد بالقدرة: 
ان أريد القوة ا لمؤثرة المستجمعة لجميع الشرائط فهى مع الفعل بالزمان و ان كانت متقدمة 
بالذات» بمعنى احتياج الفعل إليهاء و لا يجوز أن يكون قبل متقدمة پالذات» ُعنى 
احتياج الفعل إليهاء و لا يجوز أن يكون قبل الفعل لامتناع تخلف المعلول عن علته 
التامةء أعنى جملة ما يتوقف عليه. و لهذا قال صدر الشريعة رحمه الله: ان القدرة التى 
شرط تقدمها على وجوب أداء العبادات هى سلامة الآلات و الأسباب» لا القدرة المؤثرة 


(T} 


المستجمعة لجميع شرائط التأثير. 
کذا فی التلویح. أنظر (۳۷۷/۱). و أيضا المرآة على المرقاة (۳۰۰/۱ -٠١۳)ء‏ التبيين 
(£۷£/۱). 

وان‌المعتزلة قالوا: ان القدرة توجد قبل الفعل. أنظر حاشية الإزميرى على المرقاة 
(۳۰۰/۱). 


ساقطة من الأصل. 

کذا فی أصول البزدوى .)۱۹١/١(‏ و انظر أصول السرخسى (١/۵٦۰١١)ء‏ المنار مع 
كشف الأسرار .)۹۹/١(‏ التحرير مع التقرير و التحبیر (۸۲/۲). 
معنى قوله (شرط الوجوب) شرط وجوب اسقاط ما فى الذمةء لا شرط نفس الوجوب. كذا 
فی التبیین .)٤۷٥/١(‏ 


ج ج ج ی و ا ت ی 
باب النكاح لا كان شرطا محضا لا يؤثر فى الحكم» يشترط لانعقاد النكاح 
فحسب» حتى يبقى النكاح و ان لم يبق الشهود''. 

قوله (و لا يتكرر الوجوب فى واجب واحد) فلا يشترط فى القضاء القدرة 
التى هى شرط وجوب الأداء حتى""' قلنا بوجوب الصلوات المكررة""' و الصيامات 
المتعددة و الزكوات المجتمعة فى النفس الأخير»“ وان عجز عن المأتى به ساعتئذ 
لا قلنا أن" القدرة شرط وجوب الأداء و قد وجد شرطه» ثم لا يتكرر الوجوب» فلا 
يشترط تكرر شرط الوجوب و هو القدرة. يحققه: ان القضاء بقاء ذلك الواجب 
بعينه» " و ليس هو بواجب آخر» فمهما وجدت القدرة لوجوب الأداء لا يحتاج إلى 
قدرة أخرى» إذ الواجب (الواحد) ' يجب بقدرة واحد. 

ولا يقال: إنه إذا فاتته صلوات و هو صحيح ثم قضاها و هو مريض قاعدا 
أو موميا أو مضطجعا يخرج عن العهدةء فلو كان لا تشترط/ القدرة )١/١١١(‏ 
فى القضاء كان لا يخرج عن العهدة بالأدنى عن الأعلى. 

لأنا نقول: أنه قضى كما وجب لأن الأداء يحتاج إلى القدرة و لا يشترط 
فى" تلك القدرة كيف و كيف» بل يشترط على وجه يمكنه الأداء» ان كان 
صحيحا فصحيحاء و إن كان مريضا فعلى ما يستطيعه من القعود والإيماء 
فعلم أن اشتراط القيام و العقود و غيرهما أمر زائد بل يشترط نفس القدرة 


" كذا قال فى التحقيق. أنظر لوحة .)/۸١(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص .)٠١‏ 

فی ج: متی. 

فى ب: المتكررة. 

فی ب» ج: الآخر. 

فی ب: لأن. 

ويار اىن الق هة بخ بال الى عت واا اا 
التحقيق. أنظر لوحة (۸۸/ب). ٠‏ 

ساقطة من الأصل. 

(فى) ساقطة من ج. 


nk 
'" .و لا يقال: فيما قلقم تكليف ما ليس فى الوسع و هو منتف"' بالنص‎ )( 
لأن النص ينفى وجوب الأداء بدون القدرة» و نحن نقول به و لا نتعرض للبقاء'.‎ 

قوله (فى آخر الوقت) بأن أدرك من الوقت مقدار ما يصلح للتحريمة لأن 
السبب الموجب جزء من الوقت» و شرط وجوب الأداء كون القدرة متوهم الوجودء لا 
كونهمتحقق الوجود""' لأن ذلك شرط حقيقة الأداء» و هذا التوهم موجود هنا 
لجواز أن يظهر الإمحداد فى الوقت بأن يمسك الله تعالى الشمس مقدار ما اتسع 
الصلاة فيه كما فعل لسليمان صلوات الله" عليهء قال الله تعالى: "إذ عرض 
عليه بالعشى الصافنات الجياد...." إلى قولهتعالى" : "ردوها 
E ET‏ 


ا ۾ 7 کے د ٤‏ (۰) . “ئ ٤‏ 


(والله أعلم) مزيدة من ج. 

فی ج: منفی . 

وهو قوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا الا وسعها". سورة البقرة .)۲۸١(‏ 

أنظر: أصول السرخسی .)٠٥/۱(‏ أصول البزدوی (۱١/۱١۱)ءالتبيين‏ (١/٤۷٤)ء‏ 

التحقيق (١۸//أ)ء‏ الوافى» لوحة (١۷/أ).‏ 

فإن القدرة ا لمتحققة لا تسبق الأداء- كما تقدم فى ص ۳۷١‏ -لأنها لو سبقت لا يخلوا: 
اما أن تبقى إلى وقت الأداء أو لا تب e‏ العرض 
بالعرض لكون البقاء صفة للقدرة و هما عرض» و ذلك محال و فى الشانى يلزم حصول 
الفعل بلا قدرةء وهو أيضا محال. أنظر: التبيين »)٤۷۷ - ٤٦/١(‏ الوافى لوحة /٦۹(‏ 
أ). التحقيق لوحة (٠۹/أ).‏ سيذكره الشارح بعد قليل. أنظر. 

" فى الأصل: كما فضل سليمان صلوات الله عليهم. 

سورة (ص) .)۳١(‏ 

(تعالى) ساقطة من د. 

صورة (ص) (۳۳). 

نصيبين: بالفتح ثم الكسرء ثم ياء علامة الجمع الصحيح» وهى كانت مدينة عامرة من 
بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام على ما ذكره صاحب معجم البلدان. 
أنظر .)۲۸۸/٠(‏ أما فى زماننا فهى قصبة صغيرة تابعة لمدينة ماردين داخل حدود تركيا 
و تشكيلها الحالى: بالضم أولا ثم بالفتح ثم بسكون الياء و كسر الباء. 


{V٤ 


شرح اشخب 


ترس و قل ورتا هن ابتة و اضابها يدمن الغغالقة: "" 

و قيل: خرجت من البحر لها أجنحة.""' فقعد يوما بعد ما صلى الأولى“ 
على كرسيه» فاستعرضها فلم يزل يعرض عليه حتى غربت الشمس» و غفل عن 
العصرء أو عن ورد أو“ عن الذكر فاغتم لما فاته» فاستردها و عقرها تقريا إلى 
الله تعالى. و بقى مائةء فما" فى أيدى الناس من الجياد اليوم فمن نسلها. 

وألتارق ما عن قرو المي" اتر ني فا" 


(1) 


کذا قال القرطبی فى تفسيره. 


و فى عددها أربعة أقوال: 

أحدها: ثلاثة عشر ألفاء قاله وهب. 

و الثانى: عشرون ألفاء قاله سعيد بن مسروق. 

و الغالث: ألف فرس - و هو ما ذكره الشارح - قاله ابن السائب و الكلبى» و 
مقاتل. 

و الرابع: عشرون فرساء قاله إبراهيم التيمى. 

أنظر: زاد المسیر (۱۲۸/۷)» تفسير القرطبی .)۱۹۳/١٠١(‏ تفسير الطبرى 
.)۱٥/۳(‏ الدرالمنثور (۳۰۹/۵). 

وهو قول ‌المقاتل و وهب بن منبه. أُنظر تفسیر القرطبی »)۱۹۳/۱۰١(‏ زاد 
المسير .)١١۷/۷(‏ 

و هو قول الحسن رضى الله عنه. أنظر المصدرين السابقين. 

قصد به صلاة الفجر (من هامش النسخة الأصلية). 

(أو) ساقطة من ب» ج د. 

فى الأصل: فيما. 

کذا فی تفسیر القرطبی (۱۵/ .)۱۹١‏ 

كذا قال ابن قتيبة و غيره من المفسرين» أنظر تأويل مشكل القرآن دار التراثء 
الطبعة الثانية بعحقيق السيد أحمد صقر ( ص ١۲۲)ء»‏ زاد المسير (۷/١١١)ء‏ 
تفسير الطبرى .)٠٠١/۲۳(‏ تفسير النسفى »)٤١/٤(‏ تفسير القرطبى 
(/۱۹6). 


قسم التحقيق ہ۷ 
للشمس.' کذا فى الکشاف"' 

ثم اعلم بأن القدرة على ثلاث مراتب - و قد تكلم فيها المتكلون بمع و قيل . 

و هى( قدرة يصير الفعل بها متحققاء و لا يتعلق بها وجوب الفعل و هى 
تقارن الفعل عندنا "/ خلافاللمعخزلة () لأنها عرض لا يبقى زمانين 
(١١٠/ب)‏ فلو كانت سابقة يوجد الفعل حال عدم القدرةء و انه محال'"'. 

وقدرةيتعلق بها وجوب الفعل» و هى قدرة يصير الفعل بها متوهما "و 
هى سابقة على الأداءء لأنها شرط وجوب الأداء» فيكون سابقة على الأداء 
ضرورة""' غير أن ما به يصير الفعل متوهما () على نوعين: 

نوع يصير الفعل (به)"' غالب الوجود» ظاهر التحقيق» هذا النوع 


قال الشارح فى تفسيره: أى قال للملائكة "ردوا الشمس علي لأصلى العصرء 
فردت الشمس له و صلى العصرء أو ردوا الصافنات - و هى الخيل -القول 
الأول: قاله صاحب الكشاف كما ذكره الشارح. 
وانظر القول الغانی: تفسير الطبری .)٠٠١/۲۳(‏ تفسير القرطبى 
.)۱۹۰٩/۱۰(‏ زاد المسیر (۷/ .)١۳١‏ 

.)۳۸٤/۳( انظر‎ 

أنظر:التوضيح على التنقيح .)۳۷۷/١(‏ المرآة على المرقاة ۳۰۰/١(‏ - 
۹ 

(لنا) مزيدة من الأصل. 

و ذلك لامتناع تخلف المعلول عن علته التامة, و هله القدرة لا تكون شرطا 
للعكليف. أنظر: شرح ابن ملك .)۰٠/۱(‏ 

وهى سلامة الآلات و الأسياب فقط» و هى حاصلة هناء انظر المصدرين 

السابقين» و التقرير و الحبير (۸0/۲)ء فتح الغفار (١/0۹)ء‏ نور الأنوار على 

المنار »)۹۹/١(‏ كشف الأسرار على المنار .)١۹١۹/١(‏ 

(ضرورة) ساقطة من ب» ج د. 

(وجوب الأداء) مزيدة من ب. 

" ساقطة من الأصل. 
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من القدرة يظهر أثرها فى لزوم الأداء بعينه معنى أنه يأثم بترك الأداء» و ذلك 


كالكافر إذا أسلم» و الصبى إذا أدرك. أى"' بلغ و الحائض إذا طهرت» و فى 
الوقت سعة يجب الأداء عليهم وجوبا يستحقون الإثم بترك الأداء فى الوقت. 

و النوع الثانى ما يصير الفعل به فى حيز الجواز عقلاء و إن کان يندر 
وقوعه عادة» و تلك القدرة يظهر أثرها فی لزوم الأداء واجبا' لخلفه و هو 
القضاء"". لا لعينه“ كالكافر إذا أسلم» و الصبى إذا بلغ عند ضيق 


(أدرك أى) ساقطة من ب» ج د. 


(واجبا) ساقطة من د. 

(و هو القضاء) ساقطة من د. 

هذا جواب سؤال أورده صاحب التحقيق مع جوابه حيث قال: 

إن قيل: سلمنا ان توهم القدرة كاف لصحة التكليف إذا كان مبنيا على سلامة 
الآلة و وجودهاء لكن لا نسلم أن توهم صحة الآلة و سلامتها كاف لصحته - أى 
التكليف - فان توهم حدوث آلة الطيران للاتسان ثابت. و كذا توهم حدوث 
سلامة آلة الإبصار و المشى للأعمى والمقعد ومع ذلك لا يصح التكليف 
بالطيران و الإبصار و المشى» و التوهم الذى ذكرتم من هذا القبيل» لأن الوقت 
للفعل بنزلة الآلة كاليد للبطش» و الرجل لمشى» فلا يصح بناء التكليف عليه. 
قلنا: توهم هذه القدرة انما لا يصلح شرط التكليف إذا كان المطلوب منه عين ما 
كلف به»ء فاما إذا كان المطلوب منه غيره فهو كاف لصحته كالأمر بالوضوءء إذا 
كان المقصود منه حقيقة الوضوء لا يصح إلا عند وجود الماء حقيقة. فأما إذا كان 
المقصرد منه خلفه - و هو التيمم ا ا کان ا كاف لصحته 
ليظهر أثره فى حق الخلف و تشترط حينشذ سلامة آلات الخلف» لأنه هو 
المقصود» لا سلامة آلات الأصل. 


وفى مسألتنا المقصود من هذا التكليف إيجاب الخلف» لا حقيقة الأداءء 
فتشترط سلامة الآلات فى حق الخلف - و هو القضاء - لا سلامة آلت الأصل - 
وهو الأداء- . 


أنظر: لوحة (١٠۹/أ‏ - 


قسم التحقيق_ ۷۷ 
الوقت» ولم يبق من‌الوقت )0 إلا ما ی ا 
أبى يوسف "الله أكبر"'“ كان الأداء واجبا لخلفه» و هو القضاء» لا لعينه حتى لا 
يأثم بترك الأداء و انما يأثم بترك القضاء. 

قوله (فصار الأصل مشروعا) أى الأداء صار مشروعا لتوهم القدرة ثم نقل 
عنه إلى الخلف » وهو القضاء للعجز كما فى الحلف على مس السماء. تنعقد 
اليمين» و موجبه للبر لتوهم (القدرة) "ثم بالعجز الظاهر تنتقل إلى الخلف و هو 
الكفارة. ۰ 

قوله (ان خطاب الأصل) وهو قوله تعالى: "فاغسلو وجوهكم" " يتوجه 
عليه لاحتعمالوجودالماء فى الفيافى والمفاوز كما حكى عن أبى أيوب 
السجستانى"' رحمه الله أنه كان مسافرا مع جماعة» فأعياهم طلب الماء فقال أبو 


7 أ ۰٠ )1۰( ٠‏ ِء »6 e‏ 11( 
أايوب: اتسترونى لی ما عشت؟ فدور دائرة نیع الاء' 


(يحيث) مزيدة من د. 

"“ أى الا مقدار ما يسع (من هامش النسخة الأصلية). 
فى د: قدم (فيه) إلى ما بعد (يسع) مباشرة. 

أى عند أبى حنيفة و محمد رحمهما لله. 

أى مقدار "الله أكبر" (من هامش النسخة الأصلية). 
و يشترط لصحة القضاء امكان تحقق الأداء فى الجملة» يعنى فى حيز الجواز 
عقلا. كذا فى الوافى. أنظر لوحة (١۷/ب).‏ 
مزیده من ب. 

شوو ةا )اة 0 

)۹( أعثر على ترجمته. 

و الأصل: أ تسیرون. 

"لم أقف على هذه القصة فيما بحثت. 


شرح المنتخب 
و فرق ما بينهما: أن بالثانية تتغخير صفة الواجب» فيصير سمحا سهلا» فيشترط دوامها 
لبقاء الواجب لأن الحق متى وجب بصفة لا يبقى واجبا إلا بتلك الصفة. و لهذا قلنا 
بأنه تسقط الزكاة هلاك النصاب» و العشر بهلاك الخارج و الخراج إذا اصطلم الزرع 
أفة» لآن الشرع أوجب الأداء بصفة اليسر. ألا ترى أنه خص الزكاة بالمال النامى 
الحولى و العشر بالخارج حقيقة» و الخراج بالتمكن من الزراعة. 

و على هذا قلنا: ان الحانث فى اليمين إذا ذهب ماله كفر بالصوم لأن التخيير 
يستقبل تيسيرا للأداء» فكان من قبيلل الزكاةء الا أن المال هنا غير عين» فأى مال 
أصابه من بعد دامت به القدرة» و لهذا ساوى الاستهلاك الهلاك لانعدام القعدى على 


و حکی عن أبى تراب" النخشى"' ماهو قريب إلى هذاء ولهذا أمثال 
كثيرة یعرف فی موضعه. 

قوله (فيشترط دوامها لبقاء الواجب) لا باعتبار نها شرط "بل باعتيار 
أنها غيرت صفة/الواجب.' و الشىء متى وجب بصفة لا يبقى (١١١/أ)‏ الا 
بتلك الصفة. (و لهذا قلنا'": ان الزكاة تسقط"' بهلاك النصاب) 


فی د: تراٹث. 

كان أحد أعلام المحوكلين. تأدب بحاتم الأصم و على الرازى المذبوح» له الرياضات المشهورة 
و السياحات المذكورةء دخل أصبهان و سمع من عبد الله بن محمد و غيره» و صحبه جدى 
محمد بن يوسف بمكة و بالحجاز مدة مديدة» و كذلك صحبه أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبى 
عاصم النبيل بالبادية. أنظر: حلية الأولياء و طبقات الأصفياء .)۵١ - ٤0/٠١(‏ 

فان عدم الشرط لا يوجب عدم الحكم» كذا فى التحقيق» لوحة (١١/ب).‏ 

“ من اليسر إلى العسر. كذا فى التحقيق. 

قولالمصنف (ولهنذا قلنا) إيضاح للواجبات الثابحة بالقدرة الميسرة وهى الزكاةء و 
العشر» و الخراج» و الكفارة. ذا فی التبیین أنظر .)٤۸١۱/١(‏ 

فى المتن: بأنه تسقط الزكاة. 


قسمالتحقيق ۷ 
أى بهلاك كل النصاب. لأنها وجبت بالقدرةالميسرة."" ولهذا لم يجب فى كل 
مال بل بالفاضل عن الحوائج» و لم يجب إلا بعد وجود النماء تحقيقا أو تقديراء و 
لم یجب إلا ربع‌العشر"' وهذايسر و أىيسر. فلو بقی الواجب بعد الهلاك 
لانقلب غرما محضا فيتبدل الواجب من اليسر إلى العسر فلا يكون الذى بقى'" 
ذلك الذى وجب و لاوجه لايجابغيره إلابسببمبتجددو لا يلزم 
الاستهلاك» فانه لا يسقط الوجوب» وقد صارغرماء لأن النصاب صار فى حق 
الواجب حقا لصاحب الحق» فصار الاستهلاك تعديا على حق الغير كالعبد و الجانى 
إذا استهلك مولاه» وهو لا یعلم بجنایته› يغرمقيمته»› وان کان فعله مصادفا 
EG‏ 

قوله: (والعشر بهلاك الخارج) لأنه وجب بقدرة ميسرة»ء لأن القدرة 


قال فى القحقيق: إذا ثبت أنه لا بد لصحة التكليف من أصل القدرة فاعلم أن 
الله تعالى تفضل على عباده. و من عليهم فى بعض الواجبات فبنى التكليف 
فيها على قدرة كاملة زائدة على أصل القدرةء و تسمى قدرة ميسرة ت لمحصول 
الر ي ا اا ات راطا و هی زانة غلی الادلی - أى الممكنة 
بدرجة - لأن بها رغ يثبت التمكن ثم اليسر و با لممكنة لا يثبت الا التمكن» و لهذا 
شرطت هذه القدرة فى أكثر الواجبات المالية دون البدنية. لأن أداءها أشق على 
النفس من البدنيات» إذ المال شقيق الروح» محبوب فى النفس فى حق العامة و 
المفارقة عن المحبوب بالاختيار أمر شاق. اه. 
أنظر لوحة (١۸١/ب).‏ الوافى» لوحة (۷۲/)ء التبیین .)٤۷١۹/١(‏ 

"“ أنظر: الهداية »)٠١٤١ .۹٦/١(‏ بداية المجتهد )۲٤١٤/١(‏ و ما بعدها الاختيار 

.)۹۹/١(‏ روضة الطالبين )۱٤١۹/۲(‏ و ما بعدها. 

فی د: یبقی. 

فی د: فلا. 

فلم يتبد الواجب على هذا التقدير لبقاء النصاب تقديرا فى حق صاحب الحق. 
كذا قال الشارح فى كشف الأسرار على المنار .)٠١١/١(‏ و انظر التحقيق 
لوحة (۹۲/أ» ب)» التبيين ۸١ /١(‏ - £۸۲). الوافى لوحة (۷۲/ - ب)ء 
أصول البزدوی (۲۰۲/۱ - .)٠٠١‏ أصول السرخسى (١/1۸)ء‏ التوضيح على 
التنقیح (۳۷۸/۱ - ۳۷۹). ) 


E ES O A E GT 
على أداءالعشرمستغر' أعنقيام تسعة نسعة الأعشار»' و كذلك الخراج وجب‎ 
بالقدرة الميسرة (لأنه لا يجب الا بسلامة الخارج» إلا أنه إذا لم يفعل الزراعة جعلت‎ 
القدرةالميسرة)""' كالموجود حكما بتقصير كان منه فى الزراعة» و لهذا إذا قل‎ 
ا لخارج لا يجب من.الخارج أكثر من نصف الخارج' لأنه نهاية الطاقةء و انما اختص‎ 
العشر بالخارج تحقيقاء و لم يختص الخارج بهء لأن الواجب فى الخارج من غير‎ 
جنس الخارج من الأرض» فأمكن القول بوجوب الخارج مع انعدام الخارج تحقيقا‎ 
انا لأن الواجب جزء من الخارج» فلا یمکن القول بایجاب جزء الخارج‎ 
بدون الخارج.‎ 
قوله (لأنالتخييرفى أنواع التكفير -الى قوله -تيسیرللادا ء) أى‎ 
التيسير ابت ال و النقل'".‎ 
أما ()" التخيير فلأنه يأتى با هو أهون و أيسر عليه بخلاف ما إذا كان‎ 
واحدا عيناء لأنه عسى يتعسر" عليه ذلك المعنى.‎ 
ولا يقال: التخيير ثابت/فى صدقة الفطر» و أنها لم یجب بالقدرة (۱۲۲/ب)‎ 
النشيرة؛ لان الواجب هناك واحد معنى» وان اختلف صورةء فان قيمة نصف‎ 
فى الأصل: يتسغنى.‎ ٠" 
يعنى القدرة على أداء ما هو من الجملة لا تفتقر إلى تسعة الأعشار بالنظر إلى‎ 
ذاته و ان افتقرت إليها من حيث هو عشر كما أن الجزء لا يفتقر إلى الكل نظرا‎ - 
الى ذاتهء فاما من حیث هو جزء فلا يستغنى عنه» كذا فى كشف الأسرار على‎ 
.)١۱۰/١۱( البزدوی‎ 
ساقطة من الأصل» ب.‎ 
الوافى لوحة‎ .)٠١ /١( أصول البزدوى‎ .)1۹/١( كذا فى أصول السرخسى‎ 
.(Î/¥۲) 
.)٠٠٠/١( عند قيام القدرة بالمال» كذا فى أصول البزدوى‎ 
إلى الصوم لقيام العجز الحالى مع توهم القدرة فيما بعد» كذا فى أصول‎ 
البزدوى (١/۲۰1)ء و يذكره الشارح بعد قليل.‎ 
(فی) زیادة من ب» ج. و فی د: استبدلت (فی) ب(الباء).‎ 
فی ب» ج: غير مقروءة.‎ 


a 
صاع من بر» و صاع من تمر عندهم واحدة. أما ههنا الأشياء الثلاثة '" قيمتها‎ 
مختلفة ظاهراء فأوجب التخيير التيسير هنا" و لم يوجب هناك لهذا المعنى'"‎ 


(و الله أعلي). 
و أما. النقل فلأنه نقل إلى الصوم عند عجزه عن التكفير با لمال فى الحال مع 
إمكان القدرة فى ال مال ولم يعتبرالعدم فى العمر""' كما "' فى حق الشيخ 


الفانى» فانه إذا لم يقدر على الصوم تجوز له الفدية و إذا قدر عليه يبطل حكم 
الفديةء و كما" إذا قال: "ان لم أدخل الدار فعبدى "حر" يتعلق الجزاء بالعدم 
اغ 


وهى الإطعام» و الكسوة. و الاعتاق الغابتة بقوله تعالى: "لا يؤاخذكم الله 
باللغو فى أيمانكم و لکن يؤاخذكم ا عقدتم الإيمانء فكفارته إععام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» فمن لم 
يجد قصيام ثلاثة أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم و احفظوا أيمانكم» كذلك 
یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون". 
سورة المائدة .)۸١(‏ أنظر: بداية المجتهد (١/۷١٤)ء‏ الهداية .)۷٤١/١(‏ 

(هنا) ساقطة من د. 

أتظر: كشف الأسرار على البزدوى »)٠٠/١(‏ كشف الأسرار على المنار 

.)//۷۳( التحقيق» لوحة (١۹۳//)ء الوافى» لوحة‎ .)١٠١/١( 

مزيدۀ من د. 

وفى قوله تعالى: "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام" سورة المائدة (۸۹) دليل 

على أن المعتبر العجز فى الحالء إذ CS‏ 

أداء الصوم بعد هذا العجز. أنظر: أصول السرخسى »)۷١/١(‏ كشف الأسرار 

على المنار (۱۰۹/۱)» کشف الأسرار على البزدوی .)۲۰۹/١۱(‏ التبيين 

.(£4۳/۱( 

ای كما اعتبر. 

ای كما اعتبر. 

فى الأصل: فبعدی» و فی ب» د: فعبده. 

مزیدۀ من د. 


ا ی 
قوله (الا أن ا لمال هنا غير عين) جواب عن اشكال»'' وهو أن يقال: لو 
كانت الكفارة نظير الزكاة لما وجبت بالمال إذا أصاب مالا آخر غير الهالك كما فى 
الزكاة ٠‏ 
فقال: المال ههنا أى فى الكفارة غير عين» لأنها وجبت فى الذمة و تعين 
الهالك ضرورة عدم قدرته على غيره بخلاف الزكاة."' فإن النصاب صار فى حق 
الواجب حقا لصاحب الحق. و هذا لأن الله تعالى جعل المال ظرفا للوجوب فى باب 
الزكاةء قال الله تعالى: "و فى أموالهم حق للسائل والمحروء"" وقال عليه 
السلام: "فى خمس من الإبل شاة» و“ فى أربعين شاة شاة"" إلى غير ذلك و 
إذا كان كذلك يفوت حقه"' عند فوات النصاب. 
قوله (دامت به القدرة) أى ثبتت به القدرةء (و لهذا" ساوىالاستهلاك 
الهلاك) أى فى الكفارة. حتى صار غير مضمونين لا ذكر أن الاستهلاك فى 
الزكاة يصير كإتلاف العبد الجانىء و لا كذلك فى الكفارة. 


pny 


۱) 


أنظر هذا الإشکال و الجواب عنه: أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۹/۱٠١۲ء‏ 
۷.) التحقيق لوحة (٤۹//أ)ء‏ التبیین ٤۸۳/١(‏ - ٤۸٤)ء‏ أصول السرخسى 
.)۷١ »۷٠/١(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص .)١١‏ 
فى الأصل: بخلافه. 
الذاریات .)۱١۹(‏ 
“' (و) ساقطة من د. 
کذا فی جميع النسخ. و صوابه کما ورد فى كتب الحديث: "و فى الشاة فى كل 
أربعين شاة شاة" أنظر تخريجه (ص ۳۰۳) الهامش .)١(‏ 
فى الأصل: حق. 
و هذا أیضا جواب آخر عن اشکال آخر» و صورة الاشکال كما فى الكشف ان 
الواجب بالاستهلاك فى الكفارة ينعقل إلى الصوم كما ينتقل بالهلاك» و فى 
الزكاة خالف الاستهلاك الهلاك. 
لأن الال لما لم يكن معينا لم يكن الاستهلاك تعديا على محل مشغول بحق 
الغیر بخلاف الزکاة لکون المال معینا. أنظر التبیین .)٤۸٤/١(‏ 


قم لتقي ا 
و أما احج فالشرط فيه المكنة من السفر المعتاد براحلة وزاد. و اليسرلايقع الا 
بخدم و مراكم و أعوان» و ليس ذلك بشرط بالإجماع» فلذلك لم يكن شرطا لبقاء 
الاجبة 
و كذلك صدقة الفطر لم تحب بصفة اليسر» بل بشرط القدرة و هو الغناء ليصير 
الموصوف به أهلا لالإغناء» ألا ترى أنه يجب بثياب البذلة» و لا يقع بها اليسرء لأنها 


ا فلم يكن البقاء مفتقرا إلى دوام شرط الوجوب. 


قوله (لم يشترط دوامها لبقاء الواجب"") "' حتى إذا وجب الحج بلك الزاد 
و الراحلة لم يسقط بفواتهما ". 
ولا يقال: المكنة تغبت بدون الراحلة»فاشعراط الراحلة دليلاليسر, ألا ترى 
أنكم قلتم بوجوب الصلاة على من أدركجزءا يسيرا من الوقت فقداعتبرتم توهم/ 
القدرة هناك مع ندرتهء ‏ فلأن تعتبر هذه )/١١١(‏ القدرةمع عدم قدرته"" أولى. 
لأنا نقول: فى الوجوب هناك فائدة لأنه يظهر أثره فى حق الخلف وهو 
القضاءء و لا كذلك هن '. 
قوله (ليصيرالموصوف به أهلاللاغناء) لأنه مأموربه. قال عليه 
السلام: "اغنوهم عن المسألة فى مثل هذا اليوء""" والإغناء من غير الغنى 


كذا ذكر شمس الأئمة السرخسى. أنظر .)۷١/١(‏ 
و الإمام البرغری على ما نقله صاحب کشف الأسرار انظر (۲۱۲/۱). 
نص قوله (لم يشترط دوامها لبقاءالواجب) مخالف لما فى المتن و فى المتن: (لم يكن 
شرطا لبقاء الواجب). 
لأنه وجب بشرط القدرة دون اليس. ألا ترى أن الزاد و الراحلة أدنى ما يقطع به السفرء ولا 
يقع اليسر الا بخدم و مراكب و أعوان. كذا قال فخرالإسلام رحمه الله. أنظر: أصول 
البزدوى (١/١٠۲)ء‏ و أيضا أصول السرخسى .)۷١/١(‏ 
فی ب» ج د: قدرته. 
فى الأصل: ندرته. 
(٩)‏ فی د: ههنا. 
سبق تخریجه فی (ص )۲۵١۱‏ الهامش (۸). 


ا ی 
لا يتحقق كالتمليك من غير المالك لا يكون. و شرط الغناء فى الزكاة لا باعتبار 
القدرة الميسرة» و لهذا لا يشترط بقاؤه» حتى إذا هلك بعض النصاب يبقى الواجب 
تقس( ها كنا (الأترى اتة نج قات اليذلة)ذگرفی 
الختلفات.""' لو كان من ثياب البذلة"' و المهنة ما يساوى مائتى درهم فاضلا 
عن حاجته تجب عليه صدقة الفطر فلم يكن البقاء مفتقرا إلى دوام شرط الوجوب 
حتى إذا هلك المال بعد الوجوب يبقى الواجب. 

فإن قيل: يشترط ضرورة الأمر بالإغناء» فيكون ثابتا باقتضاء النص» و انه 
ضرورى» و يشترط أدناه» و ذلك مقدار ما يتمكن به من اغناء الفقيرعن 
المسألة كما ذكرنا فى الحديث. 

قلنا: الغنى المعهود فى الشرع من يملك النصاب» فينصرف مطلقه 
إليه» لأن كل متكلم يتكلم باصطلاحهء لأنا ان اعتبرنا ذلك يعود الأمر 
على موضوعه بالنقض» و ذلك باطل» لأنه حينئذ يصير الدافع محتاجا إلى 
المسألة فلزم "' وجوب الإغناء عن المسألة على وجه يوجب الإفتقار إليها 


(بل) زيادة من جيمع النسخ. 

فى الأصل» ب» ج: ثياب (بسقوط الباب فى أولها). 

الختلفات: مصنف فى فروع الحنفية لأبى الليث السمرقندى. أنظر كشف 

.)١١۳۸/۲( الظهون‎ 

البذلة - بكسر الباء - من الثياب: ما يلبس فى المهنة و العمل و لايصان. 
و قيل: المراد بها ثياب الجمال التى تلبس فى المواسم و الأعياد. 
أنظر: التحقيق» لوحة (١٠/ب)ء‏ التبيين »)٤۸۸/١(‏ كشف الأسرار 
(۲۱۱/۱). الوافى» لوحة (٤۷/)ء‏ لسان العرب (١/۲۳۸)ء‏ مختار الصحاح 
(ص .)٤۵‏ 

(من اغناء) ساقطة من د. 

1( فی د: فیلزم. 


Ao 


و لأنه حينئذ يؤدى إلى الدورء و انه باطل''. 


(1( 


و أجاب فى التحقيق بعبارة أوضح و أشمل فقال: انما اعتبر الغناء الشرعىء 


لأنه شرعت لأغناء الفقير عن السؤال بالنص» فلو كان الفقير أهلا لوجوبها 
صارت مشروعة لاحواجه إلى السؤال» و ذلك لا يجوز. 

و بيانه: أن ما يتمكن به من اغناء الفقير عن المسألة» و هو نصف صاع من بر 
مغلا كان هو غنيا عن المسألة به» متمكنا من الإغناء فلو اعتبر هذا الغنى و 
أمر بالإغناء لعاد الأمر على موضوعه بالنقض. لأنه حينئذ يصير محتاجا إلى 
المسألة. و هذا لا يجوز لأن دقع حاج نفسه لثلا يحتاج إلى المسألة أولى من 
دفع حاجة الفقير و لهذا شرط الشافعى رحمه الله أن يملك من وجبت عليه 
الصدقة صاعا فاضلا عن قوته و قوت من يعوله يوم الفطر و ليلته» إلا أن 
عندنا ما دون النصاب له حكم العدم فى الشرع حتى حل لمالكه الصدقة 
فشرطنا النصاب ليثبت حكم الوجوب شرعاء فيتحقق الإغناء. 

أنظر: التحقيق» لوحة (١٠/أ).‏ الهداية .)١٠١/١(‏ مغنى المحتاج 
»)٤۰۳/١(‏ التبيين »)٤۸١/١(‏ الوافى» لوحة .)//۷٤(‏ 


7 د د رخ لشخب 


فصل 
فى صفة الحسن للمأمور به 

المأمور به توعان: حسن لمعنى فى عينه» و حسن لمعنى فى غيره. 

و الذى حسن لمعنى فى عينه توعان: 

ما كان المعنى فى وضعه كالصلاة» فانها تتأدى بأفعال و أقوال وضعت 
للتعظيم» و التعظيم حسم فى ذاته» الا أن يكون فى غير حينه أو حاله. 

و ما التحقق بالواسطة بما كان المعنى فى وضعه كالزكاة و الصوم و الحج. فان هذه 
الأفعال بواسطة حاجة الفقير و اشتهاء النفس و شرف فى المكان تضمنت اغناء عباد 
الله تعالى و قهر عدوه و تعظيم شعاعره» فصارت حسنة من العبد للرب عزت قدرته 
بلا ثالث معنى لكون هذه الوسائط ثابتة بخلق الله تعالى مضافة إليه. 

و حكم هذيه النوعين واحد» و هو أن الوجوب متى ثبت لا يسقط إلا بفعل 
الواجب» أو باعتراض ما يسقطه بعينه. 

و الذى حسن لمعنى فى غيره نوعان: ما يحصل المعنى بعده بفعل مقصرد 
كالوضوء و السعى إلى الجمعة. و ما يحصل المعنى بفعل المأمور به كالصلاة على 
اميت و الجهاد و إقامة الحدود فانما فيه الحسن من قضاء حق المسلم و كبت أعداء الله 
تعالى و الزجر عن المعاصى يحصل بنفس الفعل» و حكم هذين النوعين واحد أيضاء 
وهو بقاء الواجب بوجوب الغير و سقوطه بسقطو الغير. 

تفل ت ةا اتر ا 
اعلم أن حسن ألأمزر جه بك رور خكة اافي اه اا كان كبا 


)۱( هى من إضافة الجنس إلى النوع كعلم للطب. کذا فی التبیین .)٤۸۸/۱(‏ 
(( لا فرغ المصنة من حكم الواجب بالأمر شرع فى صفة الحكم بعده لكون الصفة 
تبعا للموصوف كذا فى المرجع السابق. 


ا 
لا يأمر إلا بشىء حسن. قال الله (تعالى) ": "إن الله يأمر بالعدل' " الآية و 
"إنالله" لا يآمر بالفحشاء" “ ولم يغبت لغة؛ لأن الأمر كما جاء من "هذى" و 
"آمن" جاء من "(ضل)"'" و "فر" ی TT‏ ذکر فی المتن. 


ساقطة من الأصل. 

سورة النحل .)١١(‏ 

(إن الله) ساقطة من ب» ج د. 

سورة الأعراف (۲۸). 

ساقطة من الأصل. 

قال صاحب التحقيق: فى تحقيق الحسن و القبح و كونهما عقليين أو شرعيين 
كلام طويل لنا و للأشعرية ليس هذا موضع تقريره. 
ثم ان حسن المأمور به من قضايا الشرع» لامن موجبات اللغة لأن صيغة الأمر 
تتحقق فى القبيح كالكفر و السفه و العبث كما تتحقق فى الحسن. ألا تر أن 
السلطان الجائر إذا أمر انسانا باتلاف مال انسان» أو نفسه بغير حق كان أمرا 
حقيقة حتى إذا خالفه المأمور به» و لم يأت ما أمر به يقال: خالف أمر السلطان. 
الا أن الأمر لما كان طلب ال مأمور به بآكد الوجوه حتى صر واجب الإقدام عليه و 
الشارع حكيم على الإطلاق اقتضى الأمر الصادر منه كون المأمور حسناء لأنه لا 


يليق بالحكيم طلب ما هو قبيح بآكد الوجوه. قال الله تعالى: "إن الله لا يأمر 


بالفحشاء" سورة الأعراف (۲۸). و قال جل جلاله: "و ينهى عن الفحشاء و 
المنكر" سورة النحل .)۹١(‏ فدل الأمر منه على كون المأمور به حسنا. 

وهلا تقر نا e ٠‏ بقوله: (ان حسن المأمور به ثيت ضرورة حكمة 
الآمر» و لم يثبت 

أنظر: ا e‏ > الوافى لوحة )/۷٤(‏ التبیین ٤۸۸/١(‏ - 
,)٩۹‏ کشف الأسرار (۱۸۲/۱). التوضیح مع التلویح )۳١۹/۱(‏ وما 
بعدهاء المنار مع كشف الأسرار عليه (١/١۹)ء‏ التحرير مع التقرير و التحبير 
(۸۹/۲) و ما بعدهاء بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدين 
الأصفهانى» تحقيق: د. محمد مظهر:بقاء من مطبوعات مركز البحث العلمى 
بجامعة أم القرى (١/۲۸۷)ء‏ المرآة على المرقاة مع حاشية الإزميرى 
(۲۷/1). الإحكام للآمدى .)١١۱١/١(‏ المنهاج مع الإبهاج عليه ,)١١/١(‏ 


A۸ 


شرح النتخب 


و وجه الانحصار أن تقول: المأمور به اما أن يكون حسنا لعينه و ذلك اما أن 
يعرف حسنه بمجرد العقل كالإيمان و سائر وجوه/الإحسان أو بالشرع كالزكاة و 
الصوم و الحج. 

أو يكون حسنا لغيره» و ذلك لا يخلو اما أن يتأدى الغير بفعل المأمور بهء 
ر 9 اذى ا ا 

ثم الصلاة يعرف حسنها عقلا من وجه كما ذكر فى المتن لأنها تتأدى بأفعال 
وأقوال'"' وضعت للتعظيم فى الشاهد» و التعظيم حسن" الا أن يكون فى 


۱) 


gen, 


۲( 


on 


۳( 


جحي 


جمع الجوامع مع حاشية البنانى .)٥۷/١(‏ البرهان .)۸۷/١(‏ أصول السرخسى 
(۱/ ۱۰). میزان الأصول (ص ۱۷۸). 

فی د: استبدلت (أو) ب(أن). 

أو نقول بعبارة أخری: NE ea‏ أقسام» و 
ذلك لأن حسنه لا یخلو اما أن یکون فی عینه - و هو ما کان اتصافه بالحسن 
جسن بد یثبت فی ذاته - أو فی غیره - وهو ما کان اتصافه بالحسن لحسن يثبت 
فی غیره. 

فأما الأول اما بواسطة أو بغير واسطةء ا فكالصلاة» و ما 
كان بواسطة فكالزكاة. 

و الثانى لا يخلو اما أن يحصل الغير بفعل مقصود» و هو كالوضوء أو بدونهء 
وهو كالصلاة على الميت. 

أنظر: التبيين .)٤١۹١ - ٤۸۹/١(‏ التحقيق لوحة (٦۹/ب).‏ 

و انما قدم المصنف رحمه الله "الأفعال" فى الذكر على "الأقرال" لأنها أفضلء 
لكونها أشق على البدنء و أفضل الأعمال أشقهاء و لأنها لا تحتمل النيابة 
بخلاف الأقوال حيث تكون قراءة الإمام قراءة المقتدى و لأن ركان الصلاة 
أفعال» و ركن الشىء ما يقوم به ذلك الشیء» فتكون أحق بالتقديم» بخلاف 
الأقوالء فان بعضها شرط - كتكبيرة الافتتاح - و بعضها سنة - كالتسبيح فى 
الركوع و السجود - و لأنها أعرق فى ماهية الصلاة من الأقوال بدليل وجوب 
الصلاة على من قدر على الأفعال دون الأقوالء و عدم وجوبها فى عكسه. كذا 
فى التبيين ٤۹٠ /١(‏ - ١١٤)ء‏ التحقيق» لوحة (۹۷/). 

فى نفسه. كذا فى المتن. 


ا 
غير حينه"" فيشوبه القبح بذلك العارض» و لكن من حيث اشتراط الطهارة "و 
تعيين الأوقات لا يعرف عقلاء بل يحتاج إلى الدليل السمعى. 

قوله (ما يحصل المعنى) الألف و اللام للعهد» يعنى ذلك المعنى الذى صار 
حسنا باعتباره'. و كذلك قوله فى آخر الفصل (بقاء الوجوب' بوجوب الغير) 
أى ذلك الغير الذى صار حسنا باعتباره. 

قوله (فانها تتأدى بأفعال و أقوال وضعت للتعظيم) فى الشاهد و ذلك لا 
عرف أن الصلاة أجمغ خصلة من خصال الدين لتعظيم الله تعالى و أجل شىء على 
اجلال ذكره. وهذا لأن أولها الطهارة سرا و جهراء ثم جمع الهمة و اخلاء السر وهو 
النيةء ثم الانصراف عما دون الله تعالى إلى الله بالقصد إليهء ثم الاشارة برفع 
اليدين إلى نبذ ما ربط (القلب)' ثم أول""' اذكاره التكبير» وهو النهاية فى 
تعظیم قدر الله تعالی و هو قوله: "الله بر" ثم اول ثناء فيه لا يشوبه ذكر غيرهء 
ثم قراءة كلامه لا يجوز غيره منتصبا. و قد ضم جوارحه هيبة و خشوعاء ثم تحقيق 
ما عبر بلسانه عن ضميره من التعظيم لله تعالى فعلاء وهو الركوع و السجود و 
اذكارهما تنزيه الله تعالى» ثم مع كل حركة تكبير. و هذه الخصال بأجمعها دالة ‏ 


على التعظيم. 


أو حاله. كذا فى المتن. 

3 فى د: القبلة. 

أى الجهاد مغلا انما حسن لمعنى قهر الكفارء لا باعتبار ذاته لأن ذاته تخريب 
بناء الله تعالى و ملعون من هدمه» و كذلك الحد إنما حسن لمعنى الزجرء لا 
باعتبار ذاته» لأن ذاته افساد و اضرار و تعذيب للعباد» و ليس فى ذلك حسن. 
أنظر: التبيين »)٤١١ - ٤۹٤/١(‏ التحقيق» لوحة (۹۹/أ - ب). 

“ كذا فى جميع النسخ» و فى المتن: الواجب. 

ساقطة من الأصل. 

" فى الأصل: أولية. 


EE 


شرح للنتخب 


قوله (فى غير حينه أو حاله) كما فى أوقات المكروهة» و صلاة المحدث» 
فيشوبه القبح لذلك العارض. 

قوله (وقهرعدوه) النفس عدو الله تعالى» قال النبى عليه 
السلام رواية عن .الله تعالى خطابا لداود عليه السلام: "يا داود عاد نفسك 


فانها انتصبت لمعاداتى"." و لهذا كان الجهاد مع النفس أقوى من الجهاد 
مع الكفار» والهجرة منها'"' أشد من الهجرة من الوطن./قال )//١١١(‏ 
النبى عليه السلام: "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"" 
و قال عليه السلام: "المهاجر من هجر السيئات""' و قال عليه السلاء: 


(1( 


4 


gonna 


(۳) 


لم أعثر عليه فيما بحثت. 


فى الأصل: ههنا. 

قال العجلونى: قال الحافظ ابن حجر فى تسديد القوس: هو مشهور على 
الألسنةء وهو من كلام أبراهيم بن عبلة. 

أقول: الحديث فى الإحياءء قال العراقى: رواه البيهقى بسند ضعيف عن جابر. و 
رواه الخطيب فى تاريخه عن جابر بلفظ: قدم النبى صلى الله عليه و سلم من 
غزوة» فقال عليه الصلاة و السلام: قدمتم من خير مقدم» و قدمتم من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر فقالوا: و ما الجهاد الأكبرء قال: مجاهدة العبد هواه. 
آھ۔ 

أنظر: کشف الخفاء (۵۱۱/۱» .)١١١‏ 

رواه الببخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه بلفظ: المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه و يده» و المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. و روى أحمد 
مثله. 

و روى ابن ماجه عن عمرو بن مالك الجنبى ان فضالة بن عبيد حدثه أن النبى 
صلى الله عليه و سلم قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم و أنفسهم» و 
المهاجر من هجر الخطايا و الذنوب. 

أنظر: البخارى» كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
(۱۳/۱)» مسند أحمد (۱۱۳/۲» ۱۹۲). سنن ابن ماجه» أبواب الفتن. باب 
حرمة دم المؤمن و ماله .)۳٣١/۲(‏ 


قسم التحقيق ا 
"أفضل الهجرة أن تهجر نفسك و هوالك*''. 

قوله (لكون هذه الوسائط ثابتة بخلق الله تعالى) يعنى أن هذه الوسائط لا 
يخرجها من أن يكون حسنة لعينهاء لأن حاجة الفقير كان بخلق الله تعالى إياه 
على هذه الصفة, لا بصنع من باشره» و كون النفس أمارة بالسوء بخلق الله 
تعالى""' إياها على هذه الصفةء لا لكونها جانية بنفسها. 

و شرف البيت بجعل الله تعالى إياه مشرفاء و على هذا قيل: ()"" "ما أنت 
يا مكة الا واد شرفك الله على البلار"'““' 

فعرفنا أنها فى المعنى من النوع الأول. 

فالوسائط "لما ثبت بخلق الله تعالى كانت مضافة إليه» و لم تبق للواسطة 
عبرة حكماء تسارت ال الا 


لم أقف على هذا اللفظ و الذى يقرب من معناه هو ما رواه النسائى عن عبد 
الله بن حبشى الخثعمى فى حديث طويل بلفظ: قيل: فأى الهجرة أفضل؟ قال: 
من هجر ما حرم الله عز و جل. 

و فى رواية أحمد عن عمرو بن العاص: "فقام ذاك أو آخر فقال: يا رسول الله 
أى الهجرة أفضل ؟ قال: أن تهجر ما کره ربك. 

أنظر: سنن النسائى» كتاب الزكاة» باب الصدقة من غلول »)0۸/٤(‏ مسند 
أحمد (۲/ .)٠١١۰‏ 

(إياه على هذه الصفة» لا بصنع من باشره» و كون النفس أمارة بالسوء بخلق 
الله تعالى) ساقطة من ج. 

(شعر) مزيدة من د. 

ذكر الشارح هذا البيت فى شرحه على المنار بدون النسبة. و ذكره ابن ملك فى 
شرح المنار و نسبه الى بعض اللصحابة. أنظر: كشف الأسرار 9 المنار 
.)۹٤/۱[(‏ شرح ابن ملك (۲۰۱/۱). 

9 فى ج: و الوسائط. 


۳ع شرح التخب 

فان قيل: لما كانت النفس ليست بجانية فى صفتهاء بل هى مخلوقة كذلك. 
و كيف" لزم قهرها بالصوم. 

قیل: لما كانت عدوا لله تعالى» فالإجتناب عنها و عن مناها واجب كما أن 
الضاعد عر انار عخرقة راجب وان كات الار مجنرلة غل الإاحاى .فا 
ههناء صيانة المرء ذاته لازم" و ذلك فى منع النفس عن شهواتها و هواهاء قال 
الله تعالى: "و نهى النفس عن الهوى» فان الجنة هى المأوى"''. 

قوله (و حكم (هذين) " النوعين واحد) إلى آخره» هذا لفظ التقويم "' و قد 
عرف أن على" أصل صاحب التقويم رحمه الله كل العبادات و الأحكاء " واجبة 
على الصبيان لقيام الذمة و صحة الأسباب ثم السقوط بعذر الحرج و كذلك الصلاة 
SOG EES‏ 

و" الوضوء" ' تبرد و تطهر فى نفسه» و ليس بعبادة حتى يصح بدون النية 
ويصح ممن ليس بأهل للعبادة كالكافر» و لكنه صار حسناء لأنه يتمكأن به 


0 فی جه د: فکیف. 
هذه الكلمة كانت غير مقروءة فى جميع النسخ» و قد أكملتها من كشف 
الأسرار على المنار» أنظر .)١٤/١(‏ ) 
فی د: الزم. 
سور التازغات-( :)6١- ٤:‏ 
ساقطة من جميع النسخ» و قد زدته من المتن. 
" أنظر التقويم» لوحة (۹١٠/ب).‏ 
٠‏ " فى الأصل» ب» د: على أن. ‏ 
8 فی ج: الأحكام و العبادات. 
(الواو) ساقطة من ج. 
ذكر صاحب التقويم مثال الوضوء و السعى إلى الجمعة فى القسم الرابع افو 
ما يحصل المعنى بعده بفعل مقصود له» و هو أحد نوعى ما حسن لمعنى فى 
غيره - أنظر التقويم» لوحة .)/١١۹(‏ 


قسم التحقيق_ ا 
من إقامة الصلاةء و كذا السعى عمل مباح فى نفسه» لکنه '' حسن لأنه يتمكن به 
منإقامةا لجنم" والجْمّع". و الصلوات EE ETE ١‏ 
الوضوء و السعی./ (٤۲٠١/ب)‏ 

وكذلك الصلاة على الميت"" ليست بحسنة لذاتهاء و انما صارت حسنة 
لإسلام الميت» و ذلك معنى آخر غير الصلاةء ألا ترى أن الصلاة على الكافر و 
ا لمنافق قبيح منهى عنه. 

و كذا الجهاد ليس بحسن لذاته»ء لأنه تعذيب عباد الله (تعالى) ' و تخريب 
بلاد الله و هما منهيان» قال عليه السلام: الآآدمى بنيان الرب ملعون من هدم 
بنيان الرب"'. و انما صار حسنا لاعلاء كلمة الله تعالى"" و كبت أعدائه. 

و اقامة الحدود صارت حسنة لينزجر العاصى (عن المعاصى)" ‏ لا لذاتها 
فانه إيذاء المسلم لذاته. ) 

ثم لا كانت هذه الوسائط باختيار""" العبد (لم) "" يلحق بالقسم الأول فان 
اسلام الميت و كفر الكافر و معصية العاصى باختيارهم بخلاق ما ذكرنا فى القسم 
الأول على ما بينا. 


(۱( ف ت لک 

فی ج د: الجمعة. 

۴( ا 

فى ج: والصلاة. 

فى جميع النسخ: تحصلان» و الصواب ما أثبته. 

" ذكر صاحب التقويم هذه الأمغلة - و هى قتال الكفرة» و الصلاة على الميت و إقامة الحدود 
- فى القسم الشالث من الأقسام الأربعة - وهو ما يحصل المعنى بفعل العبادة و هو أيضا 
أحد نوعى ما حسن لمعنى فى غيره. 

ساقطة من الأصل» ب» د. 

و قد تقدم تخريجه» أنظر (ص ۹١١٠)ء‏ الهامش .)١(‏ 

(تعالى) ساقطة من ج. 

ساقطة من الأصل» ب» ج. 

E )۱۱( 

ساقطة من الأصل» ب» ج و فى د: استبدلت (لم) ب(ثم). 


فصل 
فى النهى 

ال فى حه اقح يقم اقام لأر ف اين ماق لدو سا 
الکو العف و م ال ار ا ا ر ف ا و دت 
بيع الحر» و المضامين و الملاقيح و حكم النهى فيه بيان أنه غير مشروع أصلا. 

و ما قبح لمعنی فی غیره و هو نوعان: 

ما جاوره المعنى جمعا كالبيع وقت النداءء و الصلاة فى الأرض المغخصوبة» و 
لے جال ت 

و حكمه أنه يكون صحيحا مشروعا بعد النهى » و لهذا قلنا ان وطمها فى حالة 
ابض خلا لار ج الار ل و بت بة احضاة ارا 

وما اتصل به المعنى وصفا كالبيع الفاسد» و صوم يوم النحر. 


فصل فى التهى 
إعلم أن النهى من قبيل الوجه الأول من القسم الأول كالأمرء إذ النهى منع 
الكلف عن مباشرة الفعل بقوله: لا تفعل. 
وقيل: قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: لا تفعل»"" فكان'"' 


كذا عرف الشارح النهى فى تأليفه "المنار" أنظر: المنار و كشف الأسرار عليه 
.)٤۰/١(‏ وله تعريفات كغيرة» أنظر: أصول السرخسى .)۷۸/١(‏ أصول 
البزدوی مع كشف الأسرار (١/۹١۲)ء‏ ميزان الأصول (ص ۲۲۳)ء المغنى فى 
أصول الفقه (ص 1۷)» التحرير مع التيسير »)۳۷٤/١(‏ فتح الغفار 
.)۷۷/١(‏ المستصفی .)٤۱۱/١(‏ جمع الجوامع مع حاشیة البنانی (۱/ ۳۹۰)ء 
مختصر ابن الجحاجب و شرح العضد عليه .)۹٤/۲(‏ نهاية السول (۳/۲٥)ء‏ 
التلويح على التوضيح (١/0۸٤).التحقيق»‏ لوحة (١٠١٠/أ)‏ الوافى لوحة 
(٦۷/ب).‏ 

فی د: و کان. 


ی و و 
خاصاء لأنه اللفظ الموضوع لمعنى واحد على الانفراد. ()"' فلما كان النهى مقابل 
الأمر. "و قد ثبت الحسن فى الأمر ضرورة حكمة الآمر» فكذا يثبت القبح فى 
النه " ضرورة حكمة الناهى» لأن الناهى لما كان حكيما لا ینھی عن شیء الا 
لقبحه»' قال الله تعالى: "و ينهى عن الفحشاء و المنک "'“. 

وقدانقسم حكم المأمور به إلى الحسن لعينه» وانه نوعان. و إلى الحسن 
لغيره» و أنه نوعان'. 

فكذا تنقسم صفة القبح فى المنهى عنه إلى أربعة أقسام: 

إلى القبيح لعينه» و أنه نوعان وضعا و شرعا. | 

و إلى القبيح لغيره» و أنه نوعان وصفا و مجاورا تحقيقا للمقابلة . 

ثم اعلم أن التقسيم فى الأمر و النهى باعتبار الصيغة الدالة 


2 (ثم) مزیده من د. 


أنظر كون النهى مقابلا للأمر فى جميع أحوالهء التقويم» لوحة (١۲/ب)‏ أصول 
السرخسى .)۷١۹ .۷۸/١(‏ ميزان الأصول (ص ١۲۲)ء‏ روضة الناظر مع نزهة 
الخاطر (١/١١١)ء‏ شرح تنقيع الفصول (ص ۱۹۸). المستصفى (۲/٤۲)ء‏ 
المعتمد (١/۱۸۱)ء‏ البرهان (۱۲۸۳)ء المنخول ( ص »)٠١١‏ مختصر ابن 
المحاجب مع العضد عليه .)١١/۲(‏ الإحكام للآمدى (۲/٤۲۷)ء‏ اللمع 
(ص »)۲٤‏ شرح الكوكب المنير (۷۷/۳). العدة (۹/۲١۲٤)ء‏ فتح الغفار /١(‏ 
۷) التحرير مع التيسير ,)۳۷٤١/١(‏ التحقيق لوحة (١٠١٠/ب).‏ 

"" فى الأصل» ب» ج: النهى فى القبح. 

“ أنظر: التقويم لوحة (١۲/ب).‏ 

سورة النحل :)١٠-(‏ 

کما تقدم فی ( ص .)٤۸۸‏ 

كذا فى التقويم» أنظر لوحة (١۲/أ).‏ أصول السرخسى (١/٠۸)ء‏ أصول 
البزدرى (١/۷١)ء‏ المغنى فى أصول الفقه (ص .)۷١‏ التحقيق» لوحة 
(۱۰۰/ب). 


۲) 


کے 


7ع شرح المنتخب 
و الا فالأمر الحقيقى و النهى الحقيقى لا يقبل القسمة عند أهل السنة لما عرف''. 

(و) "وجه الانحصار أن النهى لا يخلواما أن يضاف إلى ما هو قبيح عقلا 
کالکفر'"' و العبث» وهو معنى قوله (وضعا) أو يضاف إلى ما عرف قبحه شرعا/ 
كصلاة المحدث'" و بيع الحرء"' أو يضاف إلى ما ليس بقبيح شرعا و عقلا )//٠١١(‏ 


0 يوضحه كلام الشارح فى شرحه على المنار حيث قال: النهى المطلق إذا ورد عن 
الأفعال الحسية يدل على كونها قبيحة فى أنفسها فى أعيانها بلا خلاف» لأن 
الناهى كامل الولاية. و له القدرة النافذة و الحكمة البالغة فيقتضى النهى القبح 
فى أعيانها (. .. الا إذا قام الدليل على خلافه فحينئذ يصير قبيحا لمعنى فى 
غیره. اھ 
و قال السمرقندى رحمه الله: مشائخا قالوا: : هذا فرع اختلاف هل الأصول فى. 
أن الحسن و القبح هل يعرفان بالعقل أم بالشرع؟ فمن قال بالعقل يعرف قال: 
ان الحسن راجع إلى ذاته أو إلى غير متصل به. و من قال بالشرع فلاحسن 
عندهم مأ مر به» فیجب أن یکون کل مأمور به حسنا < E bl Yl‏ 
حسن لغيره» و هذا هو الصحيح» و الله أعلم. اه 
أنظر: كشف الأسرار على المنار .)٠٤١ /١(‏ ميزان الأصول (ص .)١۷۳‏ 

ساقطة من الأصل. 


8 لأن قبح كفران ا منعم مركوز فى العقل بحيث لا يتصور زواله. و لها لا يتصور 
حرمة الكفر» كما لا يتصور نسخ وجوب الإيمان. كذا فى التحقيق لوحة 
(1/۱۰1(. 


“ فان العبث كما كان عبارةعن فعل خال عن الفائدةء أو عما ليس له عاقبة حميدة 
يعرف قبحه جرد العقل من غير توقف على ورود الشرع» كذا فى المصدر 
السابق. 

فان الصلاة و ان كانت حسنة فى نفسها لكن الشرع لما قصر أهلية العبد لأداء 
الصلاة على حال طهارته عن الحدث صار فعل صلاته مع الحدث عبثا خروجه من 
غير أهله. كذا فى المصدر السابق. 


لأن البيع و ان كان فى نفسه ما يتعلق به المصالح لكن الشرع لما قصر محله 
على مال متقوم حال العقد, و الجر ليس بال» و كذا الماء قبل ان ل نة 
الحيوان ليس بالء صار بيع هذه الأشياء ء عبشا حلوله فی غير محله»› > نحو ضرب 
SOE GDS‏ 
المحلية شرعا. كذا فى المصدر السابق نقلا عن التقويم» أنظر لوحة .)/١١(‏ 


٩) 


پس 


ككل 
و ذلك على نوعين: اما أن يكون مجاورا له و ينفك عنه فى الجملة '' أويكون صفة 
لازمة لهء متصلا به" 

ولا نعنى بقولنا"" أنه "قبيح لعينه" أن ذلك الفعل قبيح من حيث عين 
الفعل» لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون كل فعل قبيحا كالطاعات و غير ذلك و 
ليس كذلك. "بل المراد منه أن عين الفعل الذى أضيف إليه النهى قبيح لكونه 
كفرا أو ظلما أو سفها باعتبار تكذيب المنعم» و وضع الشىء فى غير موضعه " 
و خلوه عن العاقبة الحميدة'". 

قوله (كصلاةالمحدث (و بيع الحر) " فان الشرع أخرج المحدث من أن يكون أهلا 
للصلاةء لأن الطهارة شرط لهاء قال الله تعالى: "فاغسلوا وجوهكه""“ الآية . 


"' مشل البيع وقت النداء» فان النهى فى البيع وقت النداء متعلق بالاخلال 
بالسعى الواجب إلى الجمعة حقيقة» و هى أمر مجاور للبيع قابل للانفكاك عنه. 
فان البيع يوجد بدون الاخلال ا تبايعا فى الطريق ذاهبين» و الاخلال بالسعى 
يوجد بدون البيع بأن مكث فى الطريق من غير بيع. أنظر التقويم» لوحة (۲۲/ 
ب). التحقيق لوحة .)/١١۲(‏ 

كالبيع الفاسد. و صوم يوم النحرء فان البيع الفاسد كبيع الربا أو البيع بشرط 
عى خلاف مقتضى العقد و البيع بالخمر» قد وجد فيه ركن البيع من أهله فى 
محله» فلا یکون قبیحا بأصله» و لکن اتصل به ما یوجب قبحه على وجه صار 


وصفا له. 
أنظر: المصدرين السابقين» و سيذكر الشارح هذه الأمثلة بعد قليل. 
)۴( فی د: بقولها. 


(عين) ساقطة من د. 

کذا فی التبیین .)٤۹۷/۱(‏ 

فى الأصل» ب» ج: موضع. 

يعنى كون الكفر قبيحا باعتبار تكذيب المنعم» و كون الظلم قبيحا باعتبار وضع 
الشىء فى غير موضعه»ء و كون السفه قبيحا باعتبار خلوه عن العاقبة الحميدة. 

ساقطة من الأصل. 


سورة المائدة .)١(‏ 


٤۹۸ 


و قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور"' فصار فعله مع الحدث عبغا. 


و كذا الجر فخرج من محلية البيع شرعاء لأن البيع مبادلة ا لمال بالمال على 
سبيل التراضى.' و الجر ليس مال لأن المال غير الآدمى خلق لمصلحة الآدمى» و 
يجرى فيه الشح و الضنة. 

و قيل: المال اسم لما خلق لمصالحنا من جملة العالم سوانا"". 

(المضامين والملاقيح) جمع مضمون و ملقوح. الأول ما فى ضمن أصلاب 
الآباء» و الثانى ما فى أرحام الأمهات» وان أردت الضابط فاحفظ الجحاء مع 
الجاء“' و بيعهما'"' غير مشروع» لأن الماء قبل أن يتخلق " من الحيوان ليس مال 
فصار البيع فى هذه الصورة عبشاء لأنه وقع فى غير محله نحو ضرب الميت''. 

(وحكم النهى فيه“ بيان" أنه غير مشروع أصلا)ء أما فى 


پس 


۲( 


۳( 


ا 


و قد ورد فى كتب الحديث بلفظ "لا يقبل الله صلاة بغير طهور." أنظر: البخارى» وضوءء» 
٠۲‏ مسلم» تهارةء ١ء‏ أبو داود» طهارة» ۴١‏ الترمذى» طهارةء .١‏ 

أنظر: تعريف البیع» التعریفات (ص .)٤۸‏ انیس الفقهاء ( ص .)٠۹۹‏ 

تعريف المال عند الحنفية: هو ما يميل إليه طبع الانسان و يمكن إدخاره إلى وقت الحاجة 
منقولا کان أو غير منقول. 

و أما عند جمهور الفقهاء غير الحنفية: فهو كل مَالَهُ قيمة يلزم متلفه بمضمانه. 

أنظر: البحر الرائق (۲۲۷/۲)ء رد المختار لابن عابدين (١/۳)ء‏ شرح المجلةللمرحوم ' 
سليم رستم باز اللبنانى» مادة .)۱١١(‏ (ص .)۷٠١‏ الأشباه و النظائر للسيوطى (ص 
۸ /). الٰغرب فی ترتيب المعرب ( ص .)٤١١‏ 

کذا فی التبیین. أُنظر .)٤۹۹/۱(‏ 

(الواو) ساقطة من د. 

فى الأصل» ب: يختلق. 


'أنظر: الهداية مع شرح فتح القدير (١/١١٤)ء‏ بدائع الصنائع .)۱١۸/١(‏ الإختيار 


. (£۳۳7۳) 

أى فى هذا النوع» و هو القبيح لعينه بدون واسطة و بواسطةء كذا فى التبيين. أنظر 
(£۹/⁄/۱). 

فى الأصل: لبيان. 


khkگkگkگکککککککkLگkÃگگگگگkkLگگک‏ ر 
الحسيات""' فظاهر, لأنها يتصور مع عدم شرعيتها '. 

وأمافى الشرعيات' "' فيجعل مجازا عن النسخ كمافى النهى عن 
ا مضامين و الملاقيح» للمشابهة بين النهى و النفى صورة و معنى. 

أما صورة/فلوجود حرف النفى فى الموضعين. (١١٠٠١/ب)‏ 

و اما معنى فلأن النفى للاإعدام» و النهى للابقاء على العدم من جهة العبد. 
فصارا ی ( 

قوله (كالبيع وقت النداء و الصلاة فى الأرض المغصوبة) "' فانهما منهيان. 
لا باعتبار ذاتيهماء بل باعتبار ترك السعى الواجب» و شغل أرض الغيرء و هما 
مجاوران للبيع و الصلاةء و ليسا" بذاتيهماء لأن البيع مبادلة المال بالمال على 


من حيتٺ الإعدام 


كالزناء و القتل» و شرب الحمر» فانها أفعال تتحقق حسا ممن يعلم الشرع أو لا 
يعلمه» و لا يتوقف وجودها على الشرع»› كذا فى كشف الأسرار على المنا 
»)۱٤٤/۱(‏ و انظر أیضا أصول البزدوی۱(۰/١٥).‏ 

فی د: شرعیته. 

كالصوم والصلاةء و البيع» والإجارة و ما أشبه ذلك . أنظر المصدرين 
السابقين. 

فى الأصل» ب: شبهين. 

قال الخبازى فى تحقيق المسألة: ان النسخ تصرف فى الحكم بالرفع و النهى 
تصرف فى المخاطب بالمنع» فالامتناع فى المنسوخ بناء على العدم» و العدم فى 
المنهى عنه بناء على الامتناع» و هما فى طرفي نقيض. أنظر: المغنى فى أصول 
الفقه (ص .)۷٤‏ و أیضا: کشف الأسرار على المنار (۱/ ۱٠۰‏ - ١١٠)ء‏ ميزان 
الأصول (ص ۲۳۷)ء فتح الغفار ۸٠0 /١(‏ - ١۸)ء‏ التحقيق» لوحة (١٠١٠/ب)ء‏ 
أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۱/ .)٠١‏ 

أنظر أقوال العلماء فى هذه المسألة: أصول البزدوى مع كشف الأسرار /١(‏ 
۸), أصول السرخسى .)۸١/١(‏ التقويم لوحة (۲۲/ب)ء التوضيح على 
التنقيح »)٤۱١/١(‏ كشف الأسرار على المنار ٠۱٤١۹/١(‏ - ١١٠٠)ءالتبيين‏ 
(0۰۰/⁄/۱). 

فى الأصل» ب: و ليس - بسقوط ألف التثنية فى آخرها - . 


۷) 


کے 


و ج ج ا ی ی 
سبيل التراضى» و ترك السعى ليس منها فى شىء و كذا الصلاة لغة عبارة عن 
الدعاء» و شرعا عبارة عن الأركان المعلومة المخصوصة» و ليس الشغل منها فى 
شىء و هذا لأن الشغل يكون بالشاغل و الشاغل هو المصلى» لا الصلاةء و كيف 
توصف الصلاة بالشغل مع أنها صفة و قيام الصفة بالصفة محال. ألا ترى أن 
البيع يوجد بدون ترك السعى و ترك السعى يوجد بدون البيع› فكذا الشغل يوجد 
بدون الصلاةء والصلاة توجد بدون الشغل» لأن'' الشغل والصلاةوصفا 
العصلى» فكانا مجاورين و هذا أوضح جدا. 

و كذا (الوطء فى حالة المحيض) منهى بقوله تعالى: "و لا تقربوهن حتى 
يطهرن"  '‏ "' لمعنی فی غیره مجاورله» و هوالأذی بقوله تعالی: "قل هو 
أذى"“ و لهذا قلنا بأنه يغبت به الاحصان» و لا يبطل الاحصان أعنى ()“ 
بالأول احصان الرجم» و بالغانى احصان القذف ''. 

ثم فى إيراد النظائر على هذا النسق فوائد» فان صلاة المحدث من قبيل عدم 
الأهليةء و بيع الحر و المضامين و الملاقيح من قبيل عدم ااا 


فی د: الا أن. 

(حتى يطهرن) ساقطة من د. 

سورة البقرة (۲۲۲). 

“ الآية نفسها. 

(أن) مزيدة من الأصل. 

" يعنى إذا تزوج امرأة و وطنها فى حالة الحيض يصير محصنا بهذا الوطء كما لو 
وطئها فى حالة الطهر» حتى لو زنا بعد ذلك كان حده الرجم دون الجلد. 
و لا يبطل أيضا به احصان المقذوف حتى وجب الحد على قاذفه بعد هذا الوطءء 
أنظر: أصول السرخسى .)۸١ - ۸٠0 /١(‏ التحقيق» لوحة (۲١٠/ب)»‏ المغنى 
فى أصول الفقه (ص ۷۳). الوافى» لوحة (۷۷/ب). 

كذا فى التقويم» أنظر لوحة (۲۲/أ) و أيضا التحقيق (١١٠/أ).‏ أصول 

.)۸٠/١( السرخسى‎ 


قسمالتحقيق اہ 

و النهى عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول» و النهى عن الأفعال 
الشرعية يقع على القسم الأخير. ) 

و قال الشافعى رحمه الله فى البابين: انه ينصرف إلى القسم الأول إلا بدليل› 
لأن النهى فى اقتضاء القبح حقيقة كالأمر فى اقتضاء الحسن» فينصرف مطلقه إلى 
الكامل منه كالأمر» و لا يلزم الظهارء لأن كلامنا فى حكم مطلوب تعلق بسبب 
مشروع له» أ يبقی سببا و الحكم به مشروعا مع وقوع النهى عليه؟ 

و أما ما هو جزاء شرع زاجرا فيعتمد حرمة سببه كالقصاص. 

ولنا أن النهى يراد به عدم الفعل مضافا إلى اختيار العباد و كسبهم» فيعتمد 
التصور لیکون العبد مبتلی بین أن يكف عنه باختیاره فيثاب عليه» و بين أن يفعله 
باخیتاره فیعاقب عليه» هذا هو الحكم الأ صان ف الت 


والبيع فى" و قت النداء» و الصلاة فى أرض الغير من قبيل النهى عن 
الأفعال الشرعية. و الوطء فى حالة الحيض من قبيل النهى عن الأفعال الحسية'. 

ولو تأمل المتأمل لوجد غير ما ذكرت من الفوائد أيضا إن شاء الله تعالى. 

قوله (والنهى)""' عن الأفعالالحسية) أراد به النهى المطلق “' فيهاو 
المطلق المتعرض للذات دون الصفات» لا بنفى و لا باثبات'*. ٠‏ 

و قيل/: الذى لم يتقيد بدلالة الحال و لا بدلالة العقل""'. (١١١/أ)‏ 

و لا يقال: كيف يكون النهى عن الأفعال الحسية مطلقا على ما فسر'" 


(فى) ساقطة من د. 

أنظر: أصرل البزدوى مع كشف الأسرار .)١١۷/١(‏ 

ساقطة من الأصل» ب. 

“ النهى المطلق هو النهى الخالى عن القرينة الدالة على أن المنهى عنه قبيح عليه 
أو لغفيره. كذا فى التحقيق» لوحة (١١٠/أ)»‏ و فى كشف الأسرار على 
البزدوی .)۲٥۷/۱(‏ 

فی د: لا بالنفی و لا بالاثبات. 

و قيل أيضا: المطلق عن القرينة الدالة على أنه على حقيقته أو مصروف إلى 

مجازه. أنظر: کشف الأسرار على البزدوی .)١۷/۱(‏ 

فی د: فسرت. 


شرح المنتخب 

و قد قيد "بالأفعال الحسية". 

لأنا نقول: هو مقيد من ذلك الوجهء مطلق من حيث انه لم يتقيد (بأحد)'" 
أنواع الأفعال المحسية. و هذه المباحث ترد أيضا فى قوله (و النهى عن الأفعال 
الشرعية) فافهم., 

ثم الفعل الحسن ما يتوقف وجوده' غل اي ولا يتوقف على الشرع'" 

كالزنا و القتلء فانهما يتحققان حسا تمن يعلم الشرع و تمن لا يعلم. 

والشرعى ما يتوقف اعتباره“' على الشرع كالصلاة و الصوم و غيرهماء 
فان الصلاة لغة: دعاء و" تحريك الصلوين»"" ثم زيد عليه فى الشرع"" أشياء 
هى أركان من القيام و القراءة و الركوع و السجود» و شروط من طهارة الأطراف 
حساء والكلشرعا»وسترالعورةوطهارةالمكانواستقبالالقبلة 
العظمة". 


ساقطة من الأصل. 

و معرفته» كذا فى المصدرين السابقين. 

فی د: الشروع. 

أى حصوله و تحققه» كذا فى المصدرين السابقين. 

فی د: استبدلت (الواو) ب(أو). 

" قال فى المغرب: الصلاة فعالة من "صلى" كالزكاة من "زكى" ااا 
الصلاء و هو العظم الذى عليه الإليتان. لأن المصلى يحرك صلويه فى الركوع و 
السجود» و قيل للثانى من خيل السباق المصلى لأن رأسه يلى صلوى السابق. 
أنظر: المغرب (ص ۲۷۰). الصحاح »)۲٤۰۲/۹(‏ لسان العرب .)۲١۹۰ /٤(‏ 

" أنظر معنى الصلاة فى الشرع: التعريفات (ص .)١١١‏ أنيس الفقهاء 
(ص .)٦۷‏ 

فى الأصل: حسنا. 

" أنظر: بيان أحكام الصلاة: شرح فتح القدير .)۴٠١/١(‏ بداية المجتهد 
»)۹۱/١(‏ مغنى المحتاج .)۱۲١/١(‏ رد المختار لابن عابدین (۱/۱١١)ء‏ 
المغنی (۲۱۷/۱). 


قسم التحقيق ا 
وكذاالصوم لغةعبارةعن‌الإمساك فحسب»"" ثم صار فى الشرع'" 

a E E CS 

ا 

المعنى ا ولهذا ke‏ اا ا ا وكذلك سائر 

العمقودعبارات "عن معان شرعية تشبت فى المحل» والشرع شرط الأهلية و 

المحلية و القدرة إلى غيرها من الشروط. 

و انما يقع النهى عن القسم الأول فى الأفعال المحسية» لأن الناهى 
كامل الولاية» و له القدرة النافذة و المشيئة الشاملة» و الحكمة البالغة 
فيقتضى النهى القبح فى أعيانهاء و هى" توجد مع القبح فى أعيانها 
حسا الا إذا دل الدليل كما فى قوله (تعالى) ‏ : "و لا تقربوهن"" و 
كما فى النهى عن المشى فى نعل واحد' .و فى النهى عن اتخاذ الدواب 


أنظر: المصباح المنير .)٠١١/۲(‏ المغرب (ص .)۲۷١‏ مختار الصحاح 
(ص .)۳۷٤‏ 

أنظر: التعريفات (ص ١١١)ء‏ شرح الحدود (ص ٠4)ء‏ المطلع (ص ١١٠)ء‏ 
أنيس الفقهاء (ص .)١١١‏ الطلبة (ص .)١١‏ 

المبسوط »)٥٤/۳(‏ تبیین الحقائق )۳١۲/۱(‏ 

“ (فى الأقالة) ساقطة من ب» د. 

۴ فى الأصل: على رأسه. 

فی ۵: متی. 

" ساقطة من الأصل. 

سورة البقرة (۲۲۲). 

" روی مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال: "لا يمش أحدكم فى نعل واحدةء لينعلهماجميعا أو ليخلعهما جميعا". 
أنظر: صحيح مسلم» كتاب اللباس و الزينة» باب استحباب لبس النعل فى 
اليمين أولا..... الخ (۳/ .)١١١١‏ 


o“ & 


) 
کاسی 


٤‏ و النهى عن الاستنجاء باليمين" و غير ذلك من النواهى التى وردت 


عن الأفعالالحسية. /ثم ما صارت قبيحة (١۲٠/ب)‏ لمعنى فى أعيانها بل 


لأغيارها. 


و فى (ألافعال الشرعية يقع على القسم الأخير) أى المتصل به وصفا حتى 
يبقى المشروع مشروعا بأصله بعد النهى كما كان قبل التهى» لكن صار قبيحا 
بوصفه حتى يحرم الأداء شرعاء لأت نص با لادء مركا للنه " وان ادى مع 
هذا () “' یحسب""' و یدخل فی الوجود و یکون نسخا لما کان مشروعا حتی لم 
يبق المشروع مشروعا بالنهى» كما لو ورد النسخ»' الا إذا دل الدليل كما فى 
طلاق الحائض. و الصلاة فى أرض الغير . 


روی أحمد عن سهل بن معاذ عن أبیه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه 
مر على قوم و هو وقوف على دواب لهم و رواحل؛ فقال لهم اركبوها سالمة» و 
دعوها سالمة و لا تتخذوها كراسى لأحاديثكم فى الطرق و الأسواق» فرب 
مركوبة خير من راكبها أو أكثر ذكرا لله تبارك و تعالى منه. 

اأنظر مسند أحمد .)٤۳۹/٤(‏ 

روی مسلم عن سلمان رضی الله عنه آنه قال: قیل: قد علمکم نبیکم صلی الله 
عليه و سلم كل شىء حتى الخراءة قال: فقال: أجل. لقد نهانا أن نستقبل القبلة 
لغائط. أو بول أو أن نستنجى باليمين أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجارء 
أو أن تستنجى برجيع. 

أنظر: صحيح مسلم» كتاب الطهارة باب الاستطابة (۲۲۳/۱). 

فی ب» د: مرتکبا النهی. 

(به) مزيدة من د. 

فی د: يحسبه. 

کذا فی د» و فى الأصل» ب» ج: النهى. 

اعلم أن النهى لا يقتضى رفع المنهى عنهء بل يقتضى رفع المعنى المقبح» فيكون 
ذات المنهى عنه مشروعا بعد النهى» غير أنه مكروه» و ذلك عند الجنفية» و 
أما عند الشافعى رحمه الله فان النهى يقتضى رفع المنهى عنه فيكون نسخاء 
لأنه يقول فى البابين الأخيرين أنه ينصرف إلى القسم الأول و هو الذى يكون 


E E DP O 
قوله (لأن النهى فى اقتضاء القبح حقيقة) و ذلك لأنه لا يجوز نفيه و لاأ"‎ 


LT - 


يصح أن يقال: (نهى الشارع لا يقتضى القبح كما لا يجوز أن يقال) "' أمر 
الشارع لا يقتضى الحسن, و العلم الفاصل بين الحقيقة و المجاز أن لا يصح نفى 
الحقيقة و يصح نفى المجازء فينصرف إلى الكامل» و هو أن يكون قبيحا لعينه 
آنه برجب القع فى الارل: لا فى رور الار ل فر الفبى و الع أن 
الصيغة أضيفت إليهماء قال عليه السلام: "ألا لا تصوموا فى هذه 


)1( 


(۲( 


قبحه لعينه فى البابين أى النوعين» و هما الأفعال الحسية و الشرعية» حتى لم 
يبق المنهى عنه مشروعا بعد النهى عنده أصلا حسا كان أو شرعا الا بدليل. 

و الحاصل: أن النهى المطلق عن الأفعال الشرعية» مشل العبادات و المعاملات 
يدل على بطلانها عند أكثر أصحاب الشافعى» و هو الظاهر من مذهبه»و إليه 
ذهب بعض المتكلمين. 

و عند أصحاب أبى حنيفة رحمهم الله لا يدل على ذلك و إليه ذهب المحققون 
من أصحاب الشافعى كالغزالى» و أبى بكر القفال الشاشى و هو قول عامة 
المتكلمين. 

والقائلون بأنه لا يدل على البطلان اختلفوا: فذهب الحنفية إلى أنه يدل على 
الصحة و ذهب غيرهم كالغزالى و غيره رحمهم الله إلى أنه لا يدل عليها. 
أنظر: التحقيق» لوحة (١۳١١/ب‏ - ٤١١/)ء‏ التبيين .)٥١١/١(‏ الابهاج 
على المنهاج )٦۸/١(‏ و ما بعدهاء المحصول (١/۲/٦۸)٤)ء‏ البرهان 
.)۲۸۳/١(‏ المسودة (ص ۸۰ - .)۸۳١‏ أصول السرخسى )۸٠/١(‏ وما 
بعدها» مسلم الثبوت (۳۹۱/۱)» أصول البزدوی مع کشف الأسرار ۲١۷/۱(‏ 
.)۲۹١ - ۲۵۸ -‏ العدة ,)٤۳۲/۲(‏ المنخول (ص ١۱ء .)٠٠١‏ التحرير مع 
التي سير(١/١۳۷),المعتمد ,)۱۸4/١(‏ إرشاد الفحول (ص ١١١)ء‏ 
اللستصفى .)۲١/۲(‏ القواعد و الفوائد الأصولية (ص ۱۹۲ - ۹۳١۱)ء‏ 
التبصرة (ص .)٠١١‏ 

فی د: فلا. 

ساقطة من الأصل» ب» ج. 


Ob 


الأيام"""' و روى أنه عليه السلام "نهى عن بيع و شرط 


شرح المنتخب 


7 e (YD 


حرم» و لم يبق اليوم محلا لصوم آخر بالإجماع» و كذلك فسد الملك فى البيع حتى 
يؤمر بالتصدق و يؤمر بالفسخ كل واحد منهماء و إذا ثبت أنه يقتضى النهى القبح 
فيه لعينه» فمن جعل القبح لغيره»"" و هو الوصف فقد بدل النهى و غيره» أو جعل 
القبح فى الوصف حقيقة بحيث لا يجوز نفيه» و فى الأصل مجازا حيث يجوز 


(1) 


لم أقف على هذا اللفظ» و الذى يقرب ما فى المتن هو لفظ البخارى حيث روى 
عن أبی سعید الخدری رضی الله عنه فی حدیث طویل: "و لا صوم فى يومين: 
الفطر و الأضحى". 

و فى هذا الباب أحاديث أخرى. 

روی البخارى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: هذان يومان نهى 
اليوم الآخر تأكلون فيه من تسككم. 

و روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها نحوه. 

و روی ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه مثل ما رواه البخاری عنه. 
أنظر صحيح البخارى» كتاب الصوم» باب الصوم يوم النحر» و باب صوم يوم 
الفطر (۷۰۲/۲» .)۷٠١‏ صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب النهى عن صوم 
يوم الفطر و يوم الأضحى (۲/ »)۸٠۰‏ ستن ابن ماجهء أبواب ما جاء فى 
الصوم» باب فی النهی عن صیام یوم الفطر و الأضحی .)۳۱٣۱/۱(‏ 

رواه الطبرانى فى معجمه الوسط. كذا قال الزيلعى. ثم ذكر الحديث» و فيه 
رواية أبى حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه تھی عن بیع و شرط. _ 

أنظر نصب الراية .)۱۷/٤(‏ ذكرت الحديث بطوله (ص ۳۲۷) الهامش .)١(‏ 

فى الأصل: لغير - بسقوط الهاء فى آخرها -. 


و هذا قلب للأصل» إذ الأصل (أن يكون) '"' القبح فيما ورد النهى عليه و 
أن يكون الوصف تبعا للحكم» و قد غيرقوه حيث صيرتم ا متبوع تبعاء و التبع 
مبوعا''' وهو متنع بمرة. 

و إذا ثبت أن النهى يقتضى القبح لعينه» انتهت صفة المشروعية فى النهى 
حيث اتصف بخلاف وصف""' المشروعية» لأن المشروع لا بد أن يکون مرضيا. قال 
الله تعالى: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا""“' والتوصيةالمبالغة فى 
الأمر" و الشارع/إذا أمر بشىء على سبيل التوكيد يدل )/١١۷(‏ على أنه 
مرض (به) ." لأنه حكيم عليم» لا يشرع القبيح مسلكا لعباده الذين خلقهم 
لعبادته خصوصا فی الذی وصی به نوحا. 

فإذا ظهر بهذا" أنه لا بد للمشروع من سبب مشروع حتی يستفاد به 
المشروع كماعرف فى القياس أنه لا بد من الملائمة" بين المؤثر و الأثر حتى 


ساقطة من الأصل» ب» ج و قد أثبته من د. و كذا فى كشف الأسرار على 
المنار .)٠٠١١/١(‏ 

" فى جميع النسخ: صيرتم البوع تبع التابع» و التبع معبوع التبع و لم أثبت 

"التابع" لتقييم النص و قال فى كشف الأسرار على المنار: و قد صيرتم الأصل 

تبع الوصف التابع»و الوصف متبوعا. أنظر .)٠١١/١(‏ 

فى د: صفة. 

شور الشرری ۲ ۳ ): 

کذا فی کشف الأسرار على البزدوی (۱/ .)۲٦۰‏ و فى كشف الأسرار على 
المنار .)٠٠١/١(‏ و قال فى اللسان: الوصية من الله انما هى فرض. 
أُنظر .)٤۸٥٤/٦١(‏ 

ساقطة من الأصل» ب» ج. 

فی د: هذا. 

فی ب» جه د: استبدلت (الملائمة) ب(ملازمة). لعل الصواب ما أثبتناه» إِذ 
دلالة كون الوصف علة صلاحه و عدالته عند الحنفية كما قال الشارح فى تأليفه 
"'المنار" ثم قال: و نعنى بصلاح الف ا فر ای رها ت :ان 
تكون على موافقة العلل المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن 


۸ شرح التخب 
يستقيم الكلام» و ألا يكون نابا و يدخل فى فساد الوضع» "' فكذا هنا لا بد 
للحكم المشروع أن يكون السبب له مشروعا حتى لم يبق المشروع مع النهى عنه 


ھ 


مشروعا . 
فيرد على (هذا) ""' الكلام الظهار فانه منكر من القول و زور" بالنص' و 
ينعقد الظهار شرعا لا يجاب الكفارة"' وهو مشروع. و هذا الكلام يتضح لمن 


السلف. و قال فى فتح الغفار: يعنى الملائمة الموافقة و المناسبة للحكم بأن تصح 

اضافة الحكم إليه» و لا يكون نابيا عنه» كإضافة ثبوت الفرقة فى اسلام أحد 

الزوجين إلى إباء الآخر عن الإسلام» لأنه يناسبه» لا إلى وصف الإسلام لأنه 

ناب عنه» لأن الإسلام عرف عاصما للحقوق» لا قاطعا لها. 

أنظر: المنار مع فتح الغفار (۲۰/۳ - ۲۲)» و سيذكر الشارح تفصيل هذا 

الموضوع فى باب القياس. أنظر (ص .)۷٠١‏ 

قال فى اللسان: نبابه منزله: لم يوافقه» و كذلك فراشه» و كذا قال فى مختار الصحاح. 

أنظر لسان العرب )1/7( مختار الصحاح (ص )٠٤١‏ و قال فى هامش النسخة 

الأصلية: أى فاسدا. 

و هو: أن يترتب على العلة نقيض ما يقتضيه» و هو يبطل العلة بالكلية نزلة فساد الأداء 
فى الشهادة. و مشاله ما ذكر من إضافة ثبوت الفرقة فى إسلام أحد الزوجين إلى وصف 

الاسلام. 

أنظر: التوضيح مع التلويح .)0۸٠0/۲(‏ التحرير مع التيسير ٠٤١/٤(‏ -١١٤١),المغنى‏ 

فى أصول الفقه (ص ۳۱۷)ء المنار مع فتح الغفار .)٤۲/۳(‏ المختصر فى أصول الفقه 

.)۱١۴۳ ص‎ ( 

ساقطة من الأصل» ب 

فی د: و زورا. 

وهو قوله تعالی: "الذين يظاهرون منکم من نسائهم ما هن أمهاتهم الا اللاتى و لدنهم و 

انهم ليقولون منكرا من القول و زوراء و ان الله لعفو غفور". المجادلة (۲). 

بقوله تعالى: "و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 

یتماساء ذلکم توعظون به و الله ها تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 

من قبل أن يتماساء فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله و رسولهء و 

تلك حدود الله و للكافرين عذاب أليم". المجادلة (۳ .)٤-‏ 


)۱( 


و ا س 
أطرق رأسه و تأمل فيه ()' إن شاء الله تعالى. 

ثم الشافعى رحمه الله يجيب عن فصل الظهار و يقول: إن کلامنا وقع فی 
حكم مطلوب» و هو ا ملك مثلا تعلق بسبب مشروع» و هو البيع لا فيما  )(‏ شرع 
زاجرا كالحدود و الكفارات» فانها عقوبات تقتضى أسبابا هى جنايات محضة. 
حتى قلنا بأن العقوبات المحضة كالقطع و الرجم تقتضى أسبابا هى جنايات 
محضة. كالسرقة و زنا المحصن» والدائرة بين العبادة والعقوبة كالكفارات 
تقتضى أسبابا هى دائرة بين الحظر والإباحة كالقتل خطأًء و الوقاع عمدا". 

قوله (و لنا أن النهى يراد به عدم الفعل) إلى آخر التقرير. 

اما علماؤنا رحمه الله فيستدلون على ما ادعوا بوجهين: 


فى جميع النسخ: غير مقروءة. 

(جزاء) زيادة من جيمع النسخ» و لم أثبته لتقويم النص. 

و قد صور صاحب التحقيق كلام الشافعى رحمه الله بلفظ أوضح حيث قال: 

"لا يلزم على ما ذكرنا - من أن النهى عن التصرفات الشرعية يقتضى رفع 
المشروعية ‏ الظهارء فان تصرفه منهى عنه محظور» و قد أنعقد بعد ما صار 
منهيا سببا للكفارة التى هى عبادةءو لم ينعدم بالنهى لأن كلامنا فى النهى 
الوارد عنالتصرف الموضوع لحكم مطلوب شرعا كالبيع للملك و النكاح للحل 
انه هل يبقى سببا لذلك الحكم بعد النهى أم لا؟ و الظهار ليس بتصرف موضوع 
لحکم مطلوب شرعاء بل هو حرام» فانه منكر من القول و زور و الكفارة انا 
وجبت جزاء لتلك الجريمة» و ثبوت وصف الحظر فى السبب لا يخرج السيب من 
أن يكون صاخحا لا يجاب الجزاء» بل يحققه كما فى القتل العمد. فانه محظور 
ثم انه أوجب القصاص جزاء» و ثبوت وصف ا لحظر فيه لم يخرجه من أن يكون 
صالحا لا يجابه» بل هو المؤثر فى إيجاب الجزاء. فكذا الظهار. 

أنظر: التحقيق. لوحة (١٠٠٠/أ‏ - ب)» كشف الأسرار على البزدوى /١(‏ 
(٤‏ 


,اه شح للنتخب 

أحدھما: من حیث حکم النھی» "'' و هو الذى ذكره فى كتابناء هذا بيانه: 

ان حكم النهى أن يبقى المنهى عنه على العدم الأصلى بناء على اختيار 
المنهى حتى يشاب إذا امتنع عنه و يعاقب إذا ارتكبه» لأنه ابتلاء كالأمرء و انما 
يتحقق الابتلاء اذا بقى للعبد فيه اختيارء و ذلك انما يكون بتصور المنهى عنه 
علی آن التھی لا یتصور عما لا یکون» لا يقال للأعمى: لا تبصر» و للآّدمى: لا 
تطر. فهذا يقتضى أن يكون المنهى عنه مشروعا بعد النهى» لأن تصور/المشروعات 
ai‏ أما إذا فاتت (۷١٠/ب)‏ المشروعية لا يتصور وجوده شرعاء 
وان کان يتحقق حسا لا أن تصوره عرف بالشرع لا بالحس. 

و لما أفاد النهى التصور"" لتحقيق النهى» أفاد بقاءالمشروعيةحتى 
يتمكن العبد من الانتهاء عنه تعظيما للناهى» و هذا بخلاق النسخ» فانه إعدام 
للمشروعيةء و رفع لهاء حتى يكون امتناع العبد فيه بناء على عدمه و فى النهى 
عدمهبناء على امتناعه."' فهمافى طرفى نقيض "ولا يجوز أن 


أصل هذا الوجه ما احتج به محمد فى كتاب الطلاق فى باب الرد على من قال: إذا طلق 
لغير السنة لا يقع» ان النبى صلى الله عليه و سلم نهى عن صوم يوم النحرء فقال: أنهانا 
عما يتکون أو لا يتكون؟ و النهى عما لا يتكون لغو» لا يقال للأعمى: لا تبصر؛ و 
للآّدمی: لا تطر - کما فی الشرح - کذا فی اصول البزدوی .)۲٠۵/۱(‏ كشف الأسرار 
.)۲٠۶/١(‏ أصول السرخسى (١/٠۸)ء‏ التقويم لوحة .)/٠٤(‏ 

فى الأصل: مكون شرعيتها. 

أى تصور المشروعات» و فى د: القصور. 

۴ فی د: امتناعها. 

ب بعبارة أخرى: ان النسخ لبيان أن الفعل لم يبق متصور الوجود شرعا كالتوجه إلى بيع 
المقدس» و حل الأخوات» لم يبق مشروعا أصلا و صار باطلا شرعا »فامتناع العبد عن ذلك 
بناء على عدمه فى نفسه لا تعلق له باختياره» و لهذا لا يثاب على الامتناع فى المنسوخ. 
نظير ما ذكرنا أن من امتنع عن شرب الخمر مع القدرة يشاب عليه لأن العدم بناء على 
امتناعه و کسبه» ولو امتنع عنه لأنه لا يجدها لا يشاب عليه لأن امتناعه عنه بناء على 
عدمها. كذا فى كشف الأسرار على البزدوى .)۲٠۵/١(‏ التحقيق» لوحة (۵٠٠/ب‏ - 
7 (. 

و سيذكر الشارح حدي النهى و النسخ و نظيرهما فى (ص .)١٠١‏ 


قسمالتحقيق ااه 
ODT‏ 

و الثانى: من حيث مقتضى النهى» و هو أن القبح يثبت فيه مقتضى شرعا 
من حيث ان الناهى حكيم لا ينهى الا عن القبيح. قال الله تعالی "و ينهى عن 
الفحشاءوالمنكر". "' و الثابت بطريق الاقتضاء ثابت ضرورة تصحيح المعنىء 
فيثبت على وجه يكون محققا للمقتضى» لا مبطلا له» و ذلك فى الذى ذهبنا إليهء 
وهو أن يبت القبح لغيره وصفاء لا فيما ذهب إليه الشافعى فانه على قود 
كلامه يبطل المقتضى بناء على تحقيق المقعضى ()'' الذى ثبت ضرورة صحة 
املقتضى» و بطلان المقتضى يقتضى بطلان المقتضى فيبطلان و بطلانه لا يخفى 
على ذى لب» و هذا فى الحقيقة قول موجب العلة" فانه قال: النهى فى اقتضاء 


فى الأصل» ب» ج: أن يجعل - بسقوط ألف التثنية فى آخرها -. 

أى كون الإمتناع عن الشىء مبنيا على عدمه مع كون عدم الشىء مبنيا على الامتناع عنه 
متناقضان» فلا يصح الجمع بحال. كذا فى أصول البزدوى و كشف الأسرار. 

أنظر هذا الدلیل: اأصول البزدوی (۲۹۵/۱). أصول السرخسی (۸96/۱ - )۸١‏ ميزان 
الأصول ( ص ۲١۲‏ -١١۲)ء‏ المرآة على المرقاة مع حاشية الإزمیری .)۳۲۵١/١(‏ التبيين 
(١/00۷).التحقيق»‏ لوحة (۵١٠/ب).‏ التقويم لوحة .)١/۲٤١(‏ كشف الأسرار على 
المنار .)١۵١۸-١٠۵۷/١(‏ 

)۳( سورة النحل .)۹١(‏ 

بسكون الواو لا غيرء لأنه مصدر "قاد" و العرب تقول: هذا لا يستقيم على قود كلامك. 
کذا فی المغرب» أنظر ( ص ۳۹۵). 

(الثابت) زيادة من ب د. 

" القول بموجب العلة هو التزام السائل ما يلزمه المعلل بتعليله مع بقاء النزاع فى الحكم 
المقصود. 
قال فى فتع الغفار: وهو يلجىءالمعلل إلى العلة المؤثرة: أى يجعله مضطرا إلى القول ‏ 
بعنى مؤثر يرفع ا لاف و لا يتمكن المنصم من تسليمه من بقاء الحخلاف» كقول أصحاب _ 
الشافعى فى صوم رمضان: أنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية» كصوم القضاءو ٠‏ 
الكفارة. فنقول: عندنا لا يصح إلا بتعيين النية. و انما نجوزه بإطلاق النية على أنه 
یعنی سلمنا أن التعیین واجب» لکن لا یلزم منه ثبوت ما تنازعنا فيه و انا النزاع فى أن 
إطلاق النية تعيين أم لا؟ 


yy 
زکرنا ا‎ 

فإن قيل: لو كان ثبوت القبح فى المنهى عنه ضروريا ""' لكان ينبغى أن لا 
يثبت الحكم لعينه فى الجحسيات و قد ساعدقونا فيه (أن لا يشبت القبح فيه) " 
لأن الشابت بالضرورة يتقدر بقدرالضرورةء و الضرورة ترتفع بأن يغبت القبح 
لغيره. 

قلنا: الأصل فى كل ثابت كماله و كمال القبح فيما قلناء أما إذا كان قبيحا 
لغیره () یکون قبیحا من وجه دون وجه» و هذا لأن الله تعالى مطاعناء و قد 
استعبدنا بالأمر والنهى» و الأمر للتحسين» والنهى للتقبيح» فيثبت كماله فى 
الحسيات كما قلنا فى الأمر أن مطلقه ينصرف إلى الكامل» و هو أن يكون/حسنا 
لمعنى فى عينه» الا أن فى الشرعيات )/١١۸(‏ قد دعت الضرورة إلى اثبات 


أنظر: ا لمنار مع فتح الغفار (۱/۳٤)ء‏ المغنى فى أصول الفقه (ص )١٠١‏ المختصر فى 
أصول الفقه (ص ١١٠)ء‏ التحرير مع التيسير .)١١٤١/٤١(‏ التوضيح مع التلويح 
(0۹/۲). 
قال فى كشف الأسرار: ان اعتبار جانب القبح يؤدى إلى إبطال حقيقة النهى» لأنه حينئذ 
يصير نسخاء و هو غير النهى حدا و حقيقة.و فى إبطاله إبطال القبح الذى ثبت مقتضى 
به لأن فى إبطال المقتضى إبطال المقعضى ضرورةء فكان اعتبار القبح و إثباته فى عين 
المنهى عنه عائدا على موضوعه بالنقض و ذلك باطل» و ليس فى جانب التصور ذلك و فيه 
تحقيق النهى مع رعاية مقتضاه» فكان اعتباره أولى. 
أنظر .)١٠٠/١(‏ و أيضا التحقيق» لوحة (١١١/أ‏ -ب). 
فى د : ضرورة. 
ساقطة من الأصل. 
(الواو) زيادة من د. 


قسم التحقيق ااه 
فأما القبح فوصف قام بالنهی یثبت مقتضی به تحقیقا لحکمه» فلا يجوز تحقیقه 
على وجه يبطل به ما أوجبه و اقتضاه بل يجب العمل بالأصل فى موضعه» و العمل 
غير مشروع بوصفه» فيصير فاسدا مشل الفاسد من الجواهر» و لا تنافى بينهماء 
فالمشروع يحتمل الفساد بالنهى كالإحرام الفاسد» فوجب اثباته على هذا الوجه رعاية 
مناز اللشروعات و محافظة خودوها. 
محله» غير مشروع بوصفه» و هو الثمن لأن الخمر مال غير متقوم» فيصلح ثمنامن 
و كذلك بيع الربا غير مشروع بوصفه» و هو الفضل فى العوض. 
و كذلك الشرط الفاسد فى معنى الربا. 
مشروع بوصفه» وهو الإعراض عن الضيافة ا موضوعة فى هذا الوقت بالصوم ألا ترى 


القبح لغيره على ما قررنا. ألا ترى انا لا نثبت القبح لغيره مجاوراء لأنه لا ضرورة 
فى العدول عن القبيح لغيره وصفا. 

قوله (بالنهى) أى بالمنهى عنهء لأن النهى لا يوصف بالقبح أو يكون المراد 
منه أن القبح صفة ثابعة"" فى المنهى عنه بسبب النهى فيكون الباء فى "بالنهى' 
ل ) 


فى الأصل» ب: ثانية. 
"' فى الأصل: للتشبيه. 


ي 

و وقت طلوع الشمس و دلو كها صحيح بأصله» فاسد بوصفه و هو أنه منسوب 
إلى الشيطان كبا جاو ت به السعة الا أن أصل العلاة لا ترجد بالرقت لان طرفها لا 
معيارها» و هو سببها» فصارت الصلاة ناقصة» لا فاسدة. 

فقیل: لا يتأدۍ بها الكامل» و يضمن بالشروع. 

والضرم شي بارت بر بحرت ج فازداد لار تار اة ار ل رسي 


بالشروع. 


قوله (مثل الفاسد من الجواهر) ""' يقال: لحم فاسد» إذا انتن و بقى صالمحا 
لغذاءء أما إذا دود وسوس و صار بحيث لم يبق صالحا للغذاء يقال: انه باطل'. 

قوله (و لا تنافی) هذا جواب اشكال""' و هو أن يقال: إن القبح لا ثبت فى 
الصف و الصفة لا تنفك عن الموصوف» فمن ضرورة انعدام الصفة انعدام 
الموصوف. و المشروعية تقتضى التصور فيتحقق التنافى» أو نقول: المشروع ينعدم 
بصفة القبح بخلاف الأفعال الحسيةء فانها لا تنعدم بصفة القبح فإذا المشروعية 
تقتضى التصور ()' و صفة القبحع تقتضى عدم التصور فيتحقق التنافى. 

قوله (كالاحرام الفاسد)""' فانه إذا جامع المحرم أو أحرم مجامعا يفسد 


الجواهر جمع الجوهر» و هو معرب كوهر. و المراد من قول المصنف ههنا ما هو 
الممفهوم فيما بين الناس» يقال: "لؤلؤ فاسد" إذا بقى أصلها و ذهب لمعانها و 
بياضهاء و اصفرت. كذا فى التحقيق» لوحة (۷١١/أ)»‏ و فى التبيين 
(۵۱۰/۱)» و فی کشف الأسرار (۲۷۲/۱). 

كذا فى المراجع السابقة. 

أورد هذا الاشكال فخر الإسلام فى أصوله» أنظر .)۲۹۷/١(‏ و أيضا التحقيق 
لوحة (۸١٠/)ء‏ التبيين »)٥٠١ /١(‏ الوافى لوحة (١۷۹/ب).‏ 

“ (وصفة التصور) زيادة من الأصل. ) 

"“ أقام المصنف الدليل على أن المشروعات تقبل وصف الفساد مع بقاء المشروعية 
قائلا: (المشروع يحتمل الفساد بالنهى) أى يقبله مع بقاء مشروعيته (كالاحرام 
الفاسد). كذا فى التحقيق لوحة .)//١١۸(‏ 
وقد زاد فخر الإسلام على هذا المشال - أى الإحرام الفاسد - الطلاق الحرام 


ج ا ا 
إحرامه و ينعقد موجبا أداء الأعمال و لو ارتكب شيئا من محظورات إحرامه بعد 
ذلك يجب عليه الجزاء. فإذا جاز اجتماع الفساد و المشروعية فى حق الإحرام» جاز 
أن يجتمعا فيما نحن فيه . 

قوله (رعاية لمنازل المشروعات) و هذا لأن منزلة المقتضى أن يكون تابى " 
للمقتضى و مصححا لهء لا أن يكون مبطلا له '". و الشافعى (رحمه الله) “' لم 
يراع هذه المنزلة. 

و كذلك حد النهى غير حد النسخ»""' فان النسخ تصرف فى المحل بالرفع و 


كالطلاق فى حالة الحيض. و الصلاة الحرام» كالصلاة فى الأرض المغصوبةء و 

الصوم المحظور يوم الشك» و ما أشبه ذلك نحو البيع و الإجارة وقت النداء. و 

قال صاحب كشف الأسرار: الاستدلال بصوم المحظور يومالشك أوضح لأن 

المحظورية وصف الصوء. أنظر: أصول البزدوى /١(‏ ۸٦۷-۲٦۲)ء‏ المغنى فى 

أصول الفقه ( ص .)۷٩‏ أصو السرخسی (۸۷/۱ ۔- ۸۸ - ۸۹). 

يعنى ثبت أن الجمع بين الفساد و المشروعية متصور شرعاء و أنه لا تنافى 

بينهما. كذا فى التحقيق لوحة .)/١١۸(‏ 

فی د: مانعا. 

و أيضا أن المشروع اما أن يكون مشروعا أصلا و وصفاء فهو الصحيح أو يكون 
مشروعا أصلا لا وصفاء فهو الفاسد - إن كان الوصف لازما - و المكروه - إن 
كان الوصف مجاورا - و لم يراع الخصم هذه المنازل حينما قال: لا يبقى للفاسد 


وجود. 
أنظر: التبيين .)١١١/١(‏ 

زيادة من د. 

قول الشارح: "و كذلك حد النهى غير حد النسخ "تقرير قول المصنف (و محافظة 
لخدودها). 


أنظر هذا التقرير فى التحقيق» لوحة (۸١٠/)ء‏ التبيين .)١٠/١(‏ كشف 
الأسرار .)۲۹۸/١(‏ المغنى فى أصورل الفقه (ص .)۷٤١‏ الوافى» لوحة 
(۷۹/بپ). 


ا ج د و و شرح المنتخب 
اش ن کی اعاعا اما ای ع ا 
ا مكلف لا بعدم "' المشروعية» فكان'"' نظير النسخ أخذك الرغيف/عمن /١١۸(‏ 
ب) أراد أن يأكله"" من غير أن تتعرض ' لصاحب الرغيف بالمنع. 

و" نظير النهى منعك صاحب الرغيف عن أكله بدون تعرضك بالرغيف 
فينتفى "' الأكل فى الفصل الأول على العدم لانعدام الرغيف».لا لامتناع صاحبهء 
وفى الفصل الثانى لامتناع صاحبه» لا لامتناع الرغيف»'" وهو متى جعل 
النهى نسخا لم تحافظ الحدود. 

قوله (و على هذا الأصل قلنا: إن البيع بالخمر مشروع بأصله) أى على ما 
ذكرنا أن النهى إذا ورد فى الشرعيات يقرر المشروعية و لا ينفيها و يكون النهى 
لعنی يتصل به وصفا . 

قوله ( ان" البيع بالخمر) إذا باع شيئا متقوما با لخمر بأن باع ثوبا بخمر و 
جعلها ثمنا - لما عرف أن الباء تدخل على الأثمان - مشروع بأصله» و هو وجود 
رکنه» و هو قوله: "بعت و اشتريت" فى محله» وهو ا لمال المتقوم» "غير مشروع 
بوصفه» و هو الشمن - لما عرف أن الشمن تبع و المبيع أصل حتى يؤثر هلاك المبيع 

فى الأصل: لانعدام. . 
فی د: و کان. 
فی د: أكله. 
فى الأصل: نتعرض. 
(الواو) مزيدة من د. 
فی د: فیبقی. 

و قد سبق نظیر آخر للنهى فى (ص .)٥٠١‏ الهامش .)١(‏ 

(ان) ساقطة من د. ) 

هذا ركن البيع عند الحنفية» أنظر: الهداية .)٠/۳(‏ بدائع الصنائع 
(۱۳۳/۰۵). الإختیار »)٤/۲(‏ فتح القدير .)۲٤۸/١(‏ رد المختار .)١/٤(‏ 
و أماعندالجمهور غير الحنفية فأركان البيع ثلاثة: العاقد (و هو البائع و 
المشترى). والمعقود عليه وهوالثمن والمثمن عليه) والصيغة (وهى 
الإيجاب و القبول). أنظر: مغنى المحتاج (۳/۲)ء كشاف القناع .)١١١/۳(‏ 


فی البیم دون هلاك الشمن» و گا لا يشترط وجود الشمن بخلاف المبيع» و كذا لا 


o۱۷ 


يشترط تعيين الثمن» و لو عين لا يعتعين عندناء و يشترط تعيين المبيع حتى إذا 
لم يمكن تعيينه يشترط ذكر الأوصاف ليصير كالمتعين كما فى السلم» و لهذا 
شرطنا قبض رأس ال مال حتى يجبر هذا النقص"' و قلنا بأن رأس المال أخذ شبي "' 
با مبيع؛ والمسلم فيه أخذ شبها بالأمن» و إذا كان تبعا صار بنزلة الأرصاف» 
لأنها أتباع أيضا". 

وقوله (لأن الجحمر مال غير متقوم) أما بيان نها“ مال ll‏ داخلة تحت 
حدال مال" لأن ا لمال غير الآدمى خلق لمصلحة الآدمى» و يجرى فيه الشح و 
الضنة""' و لأن التمول عبارة عن صيانة الشىء و ادخاره لوقت الحاجة و إمساك 
الخمر إلى أن يتخلل ليس بحراء. 


فى الأصل» ب: النقض. 

فی د: شبیها. 

أنظر تقرير مسألة البيع بالخمر: اصول البزدوی مع کشف الأسرار (۲۹۸/۱) بال 
السرخسى .)١١/١(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص .)۷١‏ التحقيق» لوحة (۸١٠/أ-ب)ء‏ 
التبيين .)١٠١/١(‏ الرافى» لوحة (۸۹/ب). 

فی د: انهما. 

وقد تقدم حد المال فی (ص )٤۹۸‏ الهامش ۲ 

كذا فى الوافى» لوحة (٠۸/أ)»‏ فى التحقيق لوحة (۸١٠١/ب).‏ 

الشح و الضنة معنی البخل. أنظر مختار الصحاح (ص ۴۳۱ ۳۸۵). المغرب و قال فى 
التبيين: و يجرى فيه البذل و المنع. أنظر .)١١١/١(‏ 

كذا قال السرخسى فى أصوله أنظر .)۹١/١(‏ و ذكره السغناقى فى الوافى وقال: و 
صيانة الخمر لتصير خلا فيصرف إلى قضاء الحوائج أمر معتاد أنظر لوحة (٠۸/أ).‏ صرح 
صاحب التبيين فى ذلك بالإجماع حيث قال: و صبانة الحخمر إلى أن تتخلل ليس بحرام 
اجماعا. أنظر .)١۱۳/١(‏ ) 

ثم قال السرخسى: هذا بنزلة من أحرم و له صيد. فان الصيد لا يكون متقوما فى حق 
تصرفه حتى لا يتمكن من التصرف فيه» و يكون محرم العين فى حقه» و لكن لا ينعدم 
أصل المالية فيه باعتبار ماله و هو ما بعد التحلل من الإحرام. أنظر الصفحة نفسها. 


اا ی ی و ا 

وأما بيان أنها غير متقومة لأن المتقوم ما يجب إيفاؤه بعينه أو بقيمته" 
وهی ليست بهذه الصفة فى حق المسلم» فصلح ثمنا من وجه دون وجه» من حيث 
أنه مال يصلح ثمنا و من حيث أنه غير متقوم لا يصلح ثمناء فصار فاسداء لا 
باطلاء " بخلاف ما إذا باع الخمر بشىء/متقوم (۹١٠/أ)‏ أو باع المتقوم بالميتة 
أو بالدم» لأن الشرع أمرنا بإهانة الخمر""' و فى جعله مبيعا اإعزازا لهء لأن المبيع 
أصل» فيكون البيع باطلا. 

قوله (و كذلك بيع الربا“' (غير) " مشروع بوصفه) لأنه لا غلل نیرک 
أهله و محلهء لأنه مبادلة المال با لمال على سبيل التراضى» و انما الفساد لفوت" 


قال فى التبيين: المتقوم ماله القيمة. و قال فى الوافى: هو الذى يجب إيفاؤه 
اما بعينه أو ببدله - و هو قول الشارح - أنظر التبيين (١/٤۱٥۵)ء‏ الوافى 
لوحة (٠۸/أ).‏ 

کذا قال فخر الإسلام. أنظر أصول البزدوی (۲۹۸/۱). الخبازى» أنظر المغنى 

فى أصول الفقه ( ص .)۷١‏ 

روى أبو داود عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أبا طلحة رضى الله عنه 

سأل النبى صلى الله عليه و سلم عن أيتام ورثوا خمرا؟ قال أهرقهاء قال أفلا 


أجعلها خلا؟ قال: لا. 
و أخرجه الدارقطنى عن أنس رضى الله عنه قال: جاء أبو طلحة إلى النبى صلى 
الله عليه و سلم فقال: انی اشتریت لأیتام فى حجرى خمراء فقال له النبى صلى 


الله عليه و سلم: أهرق الخمر» و كسر الدنان فأعاد ذلك عليه ثلاثة مرات. 
أنظر: سنن أبى داود» كتاب الأشربة» باب ما جاء فى الخمر تخلل /٤(‏ ۸۲ء 
۳/). سنن الدارقطنی» كتاب الأشربة» باب اتخاذ الحل من الخمر ..)١١/٤(‏ 

أى مثل بيع الخمر بيع الربا» و هو معاوضة مال بال فى أحد الجانبين فضل خال 
عن العوض مستحق بعقد المعاوضة. كذا فى التحقيق» لوحة .)/٠١۹(‏ كشف 
الأسرار على البزدوی .)۲۷١ /١(‏ 

ساقطة من الأصل» ب. 

فی د: بفوت 


شرط الجواز» و هوالمساواة' '. أو نقول: الفساد " باعتبار الفضل و النهى بعد 


۱۹ء 


المساواة التى هى واجبة عليه لأن معنى قوله عليه السلام "بيعوا الحنطة بالحنطة 
مشلا ثل" و الأمر للإيجاب» و البيع مباح» فانصرف الأمر ا فتکون 
المساواة واجبة عليه» و باشتراط الفضل فاتت المساوة الواجبة» فيفسد البيع» و 
الفضل وصف بلا شبهة 

قوله (و كذلك الشرط الفاسد فى معنى الربا) لأن البيع انما يفسد بالشرط 
إذا كان فية نفع لأحد المتعاقدين» أو للمعقود عليه" على ما عرف فى الفروع. 


أى المساواة فى القدر. كذا فى الوافى» لوحة .)/۸٠(‏ 

فى الأصل» ب: النساء. 

لم أقف على هذا اللفظ أى بزيادة "بيعوا". و أما بدون لفظ "بيعوا" فقد سبق 
تخریجه فی (ص ۱۹) الهامش (۸). 

فى الأصل» ب: بالشبهة. 

أى إذا كان من أهل الإستحقاق» كذا فى التحقيق» لوحة »)/٠١۹(‏ و فى 
کشف الأسرار (۲۷۰/۱). 

مشال ذلك: أن يبيع عبدا على أن يستخدمه البائع شهراء أو دارا على أن 
یسکنها» و انما يكون فى معنى الرباء لأن الشرط انما يكون مفسدا إذا كان فيه 
نفع للعاقد» أو للمعقود عليه» و هو فضل خال عن العوض» فيكون فى معنى 
الرباء كذا فى التبيين .)١١٤/١(‏ 

والمراد من قول المصنف (الشرط الفاسد فى معنى الربا) نفس الفضل لا 
العقد. لأن الربا يكون اسما لنفس الفضل كما يكون اسما للعقد. فى قول 
المصنف (بيع الربا غير مشروع بوصفه) المراد منه العقد أى بيع هو ربا و فى 
قوله (الشرط الفاسد فى معنى الربا) و المراد منه نفس الفضل» أى الشرط 


الفاسد فی إفساد البيع و e‏ من الإنعقادء مغل ا الأ 


اس2 ستحق بعقد المعاوضة› فأخذ حكمه. 


أنظر التحقيق و كشف الأسرار» الصفحة نفسها. 


ی و ی ی 

(و كذلك صوم يوم النحر مشروع بأصله) لأن الصوم قهر النفس الشهوية عن 
مقتضياتهاء و النفس انتصبت بعاداة الله تعالى» و الشارع''"' أمرنا عاداتهاء و 
معاداتها بمخالفة هواهاء لأنها أمارة بالسوء خداعة قعالة ختالة' لا يس "أ 
داؤها “ دواءها إلا إذا خالفت هواها و کان ینبغی أن یکون حسنا کما فی سائر 
الأيام الا أنه تضمن""' الأعراض "' عن الضيافة الموضوعة فى هذا اليوم» لأن 
الناس أضياف الله تعالى فى هذا اليوم (و هذا الأعراض) " صفة للصوم لتصوره 
بدونه فى الجملة. 

قوله (متصل بذاته فعلالا باسمه ذكرا) فى هذا إشارة إلى الفرق بين 
النذر""' فى هذه الأيام و الشروع فى الصوم فيها مع أن عندنا كل عبادة يلزم 
بالنذر يلزم بالشروع كالحج› و عكسه الوضوء» و ذلك لأنه بالشروع باشر المنهى 
عنه فلا يجب عليه الإتقام فلا يجب القضاء إذا فسد"" اما بالنذر ما باشر 
امنهى (عنه)' لأن الإعراض انما يتحقق بالإمساك لا بالعزم 


فى الأصل» ب: و الشرع. 

فى الأصل: خيالة. والصحيح ما أثبتناه. والمعنى: خداعة. أنظر مختار 
الصحاح (ص .)١١١۹‏ 

فى الأصل: لا يتصبر. 

فى الأصل: و انها. 

فی ب: یضمن. 

" فى الأصل: الاعتراض. 

ساقطة من الأصل» ب. 

لأن النذر يصح بصوم يوم النحر عند الحنفية» و لا يصح عند زفر و الشافعى 

رحمهما الله كما أشار إليه فى المتن بقوله (عندنا) و كما صرح به صاحب 

التبيين .)٠٠١/١(‏ صاحب التحقيق» لوحة (۰۹١٠/ب).‏ 

8 ف H-‏ أفسد. 

ساقطة من جميع النسخ» و قد زدته من الوافى إذ وردت فيه هذه العبارة 
O ER‏ 


ل 0 


o۲ 


وقوله (كماجاءت به السنة) قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:/"لا 
تتحيتوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء"' فإنها تطلع بين قرنى 
(۱۲۹/ب) الشيطان". '' وقد جاء فى حديث آخر أبين من هذا. قرن الشيطان 


۲( 


دصي 


و قال فى التبيين: انما العصيان من ضرورات المباشرة» لا من ضرورات إيجاب 
المباشرة. ) 
هذا و قد ذكر صاحب كشف الأسرار أن هذا - أى المذكور فى المتن و الشرح فى 
مسألة صوم يوم النحر و النذر به - هو طريقة القاضى أبى زيد. و الشيخين - 
أى شمس الأئمة السرخسى و فخر الإسلام البزدوى - و عامة المتأخرين. و 
اعترض أبو المعين على هذه الطريقة فقال: النهى ورد عن عين الصوم بقوله 
عليه السلام: "لا تصوموا' او ق ا و 
الا بدليل. 

ثم ذكر صاحب كشف الأسرار مناقشة هذه المسألة و أطال فيها جدا. 
أنظر (۲۷۳/۱ ۔- .)۲۷١‏ 
و أشار صاحب الميزان الى هذا المخلاف» أنظر (ص ۲۳۲ - ۲۳۳). و انظر 
أيضا التوضيح مع التلويح (١/١٠١)ء‏ المرآة على المرقاة ۰۳۳۱/۱۲ ۴۳۳). 
لم أقف على لفظ "لا تت تتحيتوا بصلاتكم طلوع الشمس و لا غروبها ' فی کتب 
الحديث» و لم يذكره أحد من المصنفين أو الشراح. 
هذا و قد ذكر الشارح فى شرحه على المنار الحديث الذى أذكره فى البند 
التالى. أنظر كشف الأسرار على المنار .)١١۸/١(‏ ) 
لم أقف عليه بهذا اللفظ و انما الحديث المشهور الذى ذكره معظم الشراح هو 
ما أخرجه ابن ماجه عن أبى عبد الله الصنابحى أن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم قال: إن الشمس تطلع بين قرنى الشيطان - أو قال: يطلع معها قرنا 
الشيطان - فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا كانت فى وسط السماء فارقهاء فإذا ‏ 
دلكت - أو قال: زالت - فارقها فإذا غربت فارقهاء فلا تصلوا هذه الساعات . 
الغلاث. أنظر: سنن إبن ماجه» كتاب إقامة الصلاة و السنة فيهاء باب ما جاء | 
فی الساعات التی تکره فیها الصلاة (۳۹۷/۱). 


o۲‏ ا ا ی 
قوته و قوة الشيطان فى هذه الأوقات أنه يسول" لعبدة الشمس أن يسجدوا لها 
فيها". فقيل: أنه يقابل الشمس عند طلوعها فتطلع الشمس بين جانبيه فيقع 
عبادةالشمس عبادةللشيطان'". وقد بينعه“' على الإستقصاء فى فوائد 
العا )0( 
قوله (الا أن الصلاة لا توجد بالوقت) هذا لبيان‌المفارقة بين الصوم و 
الصلاة. ) 
قوله (و هو سببها) فان" قلنا: هذا فى وقت العصر فالأثر واضح و ان قلنا 
فى مطلق الصلاة فالسبب هو البقاء - لما عرف فى الميزان' - أقيم مقامه تيسيراء 
و هذا البقاء موجود فى حق التطوع» فكان الوقت سببا وان تخلف الوجوب» لأنه 
لا يلزم من السبب الوجوب» بل الأمر على العكس و القلب" . 


أی يزين . أنظر مختار الصحاح (ص ۳۲۲). 

ذکره الاتقانى فى التبيين نقلا عن جمل الغرائب» و ذكر مثله صاحب اللسان. 
أنظر: التبیین (۵۱۷/۱)» لسان العرب (۳۹۰۸/۵). 
وجمل الغرائب مصنف للقاضى بيان الحق شهاب الدين محمود بن أبى الحسن 
النيسابورى. أنظر كشف الظنون .)٠١١/١(‏ 

أنظر: المغرب ( ص ۳۸۰). 

RINE (£) 

و قد ذكرت التعريف بهذا الكتاب فى قسم الدراسة. أنظر: ص ۳۸. 

فی ب: اآن. 

أنظر: ميزان الأصول ( ص .)١٠١ ١۲۱٤‏ 

قال فى التحقيق: فى قول المصنف (و هو سببها) إشارة إلى أن الوقت سبب لا شرع فيه 
من النفل كما هو سبب لما شرع فيه من الفرض لأن كلامنا فى النفلء لا فى الفرض» و لا 
يستقیم حمل قوله (و هو سببها) على وقت العصر خاصة لأن قوله (لا يتأدى بها الكامل 
و يضمن بالشروع) يأباه. و قيل فى معنى سببية الوقت: ان إدراك كل زمان و البقاء إليه 
نعمةفتستدعى شكراء و كان ينبغى أن يجب عليه الاشتغال بالخدمة فى كل الأزمنة 
شكراء الا أن الله تعالى رخص بالإيجاب فى بعض الأزمنة دون البعض» فإذا نذر أو شرع 
فقد أخذ ا هو العزيمة فشبت أن مطلق الوقت سبب. 
أنظر: التحقیق لوحة (۱۱۱/ب). کشف الأسرار (۲۷۸/۱). 


قسم التحقيق o‏ 

ثم فی قوله (و هو سببها) دفع الاشكال و هو أن يقال: فی ان (لہ) 
يتأدى فيه الصلاة الوقتية. فقال: الوقت لما كان سببا و هو ناقص» و الصلاة تجب 
بصفة النقصان» فيتأدى ناقصا كما إذا نذر بصوم يوم النحر و صام فيه يخرج عن 
العهدةء لأنه اداه كما وجب. 

قوله (لا يتأدی بها الکامل) ولا يقال: ينبغى أن يتعأدى كما فى الأرض 
الق 

لأنا نقول: النهى هناك لمكان الشغل» وهوليس بصفةالصلاة'" ولا 
للوقت» بل هو مجاورء و من المحال أن يكون صفة للصلاة لاستحالة قيام الصفة 
بالصفة. لكنها صفتان لموصوف واحد» فكانا مجاورين. أما ههنا النهى لكان“ 
صفة للوقت على ما ذكر' فى الكتاب» و الوقت سبب فازداد الأثرء فلا يتأدى 
بها الكامل. 


ساقطة من الأصل. 

وقد صور عبد العزيز البخارى هذا السؤال المقدر بلفظ أوضح و قال: فساد 
الظرف لما لم يؤثر فى المظروف» لأنه مجاور» كان ينبغى أن لا يؤثر فى نقصانه 
أيضا حتى يتأدى به الكامل» كما لا يؤثر فساد ظرف المكان فيه كما فى 
الصلاة فى الأرض المغصوبة حيث تأدى بها الكامل. 
و أجاب عنه قائلا: الوقت وان كان ظرفا لكنه سبب للصلاة» ففساده يؤثر فى ٠‏ 
المسبب لا محالة. الا أنه لما كان مجاوراء و لم يكن وصفا يؤثر فى النقصان لا 
فى الفساد» بخلاف الصلاة فى الأرض المغصوبةء فان المكان فيها ليس بسبب و 
لا وصف» فلا يؤثر فى الفساد و لا فى النقصان» بل يوجب كراهة» و هى لا 
يمنع أداء الواجب. 
أنظر: التحقيق» لوحة (۱۱۰/ب - ١١١/أ)»‏ کشف الأسرار (١/۲۷۸)ء»‏ و 
أيضا الوافی (١۸/ب).‏ التبيين .٥۱۸/١(‏ 

(۳( فی ج: للصلاۃ. 

فى الأصل» ب: لا كان. 

فى الأصل» ب» د: ذكرنا 


oY 


شرح لاب 


(و يضمن بالشروع) ""' لأن الصلاة عبادة معلومة بأركانها فلا يصير مؤديا 
لها هجرد الشروع» والمحرم هو الأداء بخلاف الصوم» لأنه عبارة عن الإمساك» و 
4جرد الشرع يصير مباشرا للنهى "' فلا يضمن بالشروع. 

قوله (و الصوم یقوم بالوقت و یعرفه به) آی يطول بطوله/و يقصر (۱۳۰/ا) . 
بقصره» لأنه معيارلهء ويذكر فى حد الصوم أيضا فيقال: هو الإمساك عن 
المفطرات الثلاث"" نهارا مع النية فازداد الأثر مع كونه سبباء معيار بخلاف وقت 
الصلاةء فكان' اتصال الوقت بالصلاة دون اتصال الوقت بالصوم و فوق اتصال 
اكان بالمصلى» لأن المكان ليس يسبب" ولا معيارفعلى حسب قرب القبح 
با لمنهی عنه و بعده عنه یثبت الحکم فی هذه الفصولء فقلنا الصوم فى هذه 


(1) 


حتى لو قطعنا وجب عليه القضاء» و ينبغى أن يقضيها فى وقت تحل فيه 
الصلاة. | 

و قال زفر: لا يضمن؛› و قى زواية عن أبى عنبفة مها الله› لأنها منهى 
عنهاء فلم تجب صيانتها عن البطلان. 

و استدل القائلون بأنه يضمن: ان فساد الوقت لما لم يؤثر فى إفسادها بقيت 
صحيحة و ان صارت ناقصة» فوجبت صيانتها عن البطلان بخلاف الصوم» لأنه 
يقوم بالوقت. إذ الوقت فيه جزء من أجزاء الماهية. و يعرف مقداره بالوقت حتى 
ازداد بازدیاده و انتقص بانتقاصه» فازداد أثر فساد الوقت فى الصوم فصار 
فاسداء فلم يضمن بالشروع. 

کذا فی كشف الأسرار (١/۹١۲۷)ء‏ التحقيق لوحة (١۱۱١١/ب).‏ 

فی د: للمنهی. 

وهى الأكل والشرب والمباشرة. أنظر: طلبة الطلبة (ص .)١١١‏ أنيس 
الفقهاء (ص ۱۳۷)» الأسرار (۲۷۹/۱). 

فی ج د: وکان. 


فی ج: بوقت. 


ا ا 
الأيام فاسد فلا يضمن بالشروع فيهاء""' و لا يصلح لاسقاط ما فى ذمته من 
قضاء رمضان و النذر و غيرها'. 
والصلاة فى الأرض المغفصوبة مكروهة, و تلزم بالشروع فيها ويصلع 
لاسقاط ما فى ذمته من القضاء و النذرء و يكون مضمونا بالشروع فيها"'. 
حتى لا يجب عليه القضاء. هذا ظاهر الرواية» كذا فى المختلف لعلاء الدين 

العالم السمرقندى محمد بن عبد الحميد. 

و عن أبى يوسف و محمد رحمهما الله: ان القضاء يجب» هذه رواية النوادرء 
كذا فى شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام البزدوى» و الهداية. 

و فى رواية الأمالى: يجب عليه القضاء عند أبى يوسف خاصة كما فى المنظومة 
لأبى حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفى. 

وجه رواية النوادر: اعتبار الشروع فيه بالنذر» و بالشروع فى الصلاة فى الوقت 
المكروه. 

و وجه ظاهر الرواية: إن الشروع فى الصوم مقارن للمعصية» فأمر بالقطع 
احتراما لحق الشرع» بخلاف النذرء فانه غير مقارن» و بخلاف الشروع بالصلاة 
فانه غير مقارن› فانه لا يطلق اسم الصلاة ما لم يقيد بالسجدة» و لهذا لو حنث 
"لا يصلى" لا يحنث بالشروع» بخلاف الصوم. كذا فى التبيين 0۱۹/١(‏ - 

.(o- 

و انظر هذه المسألة: التحقيق لوحة /١١١(‏ - ب)» الوافى» لوحة (۸۲/ب)ء 
أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۲۸۹/۱). أصول السرخسى (١/۸۸)ء‏ 
المغنى فى أصو الفقه (ص ۷۷). 

و قال السرخسى رحمه الله: اما بالنذر فلا يصير مرتكبا للحرام فيصح نذره و 
يؤمر بالخروج عنه بصوم يوم آخر» و به يتم التحرز عن ارتكاب المحرم» و لكن 
لو صام فيه خرج عن موجب نذره» لأنه التزم المشروع فى الوقت و نتيقن أنه 
أدى المشروع فى الوقت إذا صام فيسقط عنه الواجب و إن كان الأداء فاسدا 
منه. اه ٠‏ 

أصول السرخسى .)۸۸/١(‏ 

أنظر: أصول السرخسى .)۸١/١(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص ۷۷)ء 
التبيين .)0۱۸/١(‏ 


۲ 


rn 


۳ 


geren 


E O O 

ولا يلزم النكاح بغخير شهود» أا من ره عا الا نکاح إلا 

بشهود فكان نسخا» و لأن النكاح شرع ملك ضرورى لا ينفصل ا 
يضاده بخلاف البيع» لأنه شرع لملك العين» و الحل فيه تابع. 

ألا ترى أنه شرع فى موضع الحرمة و فيما لا يحتمل الحل أصلا كالامة امجوسية و 


الماء سبب للولد» و الولد هو الأصل فى استحقاق الحرمات و لا عصيان و لا عدوان 
فیه» ثم یتعدی منه إلى أطرافه و يتعدى إلى أسبابه و ما قام مقام غيره فانه يعمل بعلة 
الأصل. 

ألا تری أن التراب لاقام مقام الماء نظرا ل کون الاء مطهراء و سقط 
التراب» فكذلك ههنا يهدر وصف الزنا بالحرمة لقيامه مقام ما لا بوصف بذلك فى 
إيجاب حرمة المصاهرة. 


قوله (و لا يلزم النكاح بغير شهود)"' و وجه الإيراد أن هذا النكاح منهى 


وقدصورصاحب التبيين هذا الإشكال بلفظ أوضح و قال: قول المصنف (و لا يلزم 
النكاح بغير شهود) جواب سؤال مقدرء و هو أن النهى عن الشرعيات يقتضى المشروعية 
عندكم» فكيف لم يبق النكاح بغير شهود مشروعا بعد النهى» و هو قوله عليه السلام: "لا 
نکاح إلا بشهود" و النفی فيه مستعار للنھی» کما فی قوله تعالی: "فلا رفث و لا فسوق و 
لا جدال فى الحج" و انما استعير لثلا يلزم الكذب فى خبر الشارع لأنه لأنه ما يوجد حساء 
فيلزم عليكم الاشكال. 
أنظر: .)٥۲۲/١(‏ و أيضا التحقيق لوحة (١١١/)ء‏ الوافى» لوحة (۸۲/ب - ۸۳/)ء 
أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۲۸۲/۱). 


قسمالتحقيق ۷اه 
(عنه) "" لقوله عليه السلام: "لا نكاح إلا بشهود""". والمراد و الله أعلم: "لا 
تنکحوا" و لا ینبغی أن لا يتصور نكاح ما بدون الشهود» و هذا كقوله تعالى: "فلا 
رفث و لا فسوق و لا جدال فی الى" أى لا" ترفثوا و لا تفسقوا و لا تجادلواء 
وال جامع وجود المناسبة بين" النهى و النفى""' على مامر. 

ولا" يقال: لا نكاح يقتضى نفى النكاح الشرعى و الأمر كذلك فانه لا 
يوجد شرعا بدون الشهود. 

لأنا نقول: لو انتفى النكاح الشرعى لا ثبت به الأحكام الشرعية من وجوب 
العدة و ثبوت النسب و سقوط الحد» و لأن احضار الشهود فى النكاح مأمور به" . 


مزيدة من ج. 

قال الزيلعى فى نصب الراية: غريب بهذا اللفظ ثم قال: و فى الباب أحاديث: منها ما 
أخرجه ابن حبان فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "لا نکاح إلا بولى و شاهدى عدل» وما كان من نكاح على غير ذلك فهر 
باطل فان تشاجروا فالسلطان ولی من لا ولی له". أنظر .)۱١۷/۳(‏ 

سورة البقرة .)۱١۹۷(‏ 


(۲) 


فی ج: ولا بزيادةالواو-. 
۰ فی ج: استېدلت (بین) ب(من). 
)۷( 


وهى استواؤهما فى نفس الرفع» فأحدهما يرفع الأصلء و الآخر يرفع الصفة. أو لأن كل 
واحد منهما عبارة عن العدم» أو لأن كل واحد منهما محرم. أنظر: كشف الأسرار 
(۲۸۱/۱). 

ماقطة فن ت5 

وقد ذهب عامة العلماء إلى أن الشهادة شرط جواز النكاح. و قال مالك رحمه الله: إنها 
ليست بشرط, و إنا الشرط هو الإعلان» حتى لو عقد النكاح و شرط الإعلان جاز و إن لم 
يحضره الشهود» و لو حضرته شهود و شرط عليهم الكتمان لم يجز و تمسك بنهيه عليه 
السلام عن نكاح السرء و قال النهى عن السر يكون أمرا بالإعلان. لأن النهى عن الشىء 
أمر بضده لأن الزنا يكون سراء فيجب أن يكون النكاح علانية. 

وللحئفية: ما روى أنه عليه السلام قال: "لا نكاح إلا بشهود". و قوله عليه السلام: 
"الزانية التى تنكح نفسها بغير بينة" فلو لم تكن الشهادة شرطا لم تكن زانية بدونها. 
أنظر: بدائع الصنائع (۲/١٠۴)ء‏ الهداية (١/٠۱۹)ء‏ بداية المجتهد (١/۷١)ء‏ 
الإختیار (۸۳/۳). 


۸ شرح التخب 
فيكون الأمر به" نهيا عن ضده اقتضاء. و النقض عن هذا" الاشكال بطريقين 
أحدهما: انا نقول: لا نسلم بأنه نهى حتى يلزم عليناء بل هو نف" لأن 
الصيغة موضوعة للنفى» و الحقيقة حقيق بأن يراد و انما العدول عن الحقيقة لدلالة 
دلت على أن المراد غيرها كما ذكرنا“ من الصورةء و ذلك لأن الله تعالى نفى 
الرفث» فلو كان منفيا حقيقة لكان ينبغى أن لا يوجد/رفث ماء و قد وجد» فعلم أن 
المراد من هذا النفى النهى» و فيما نحن (١١٠/ب)‏ بصدده لم يدل الدليل على 
انتفاء الحقيقة. 
وأماماذكرت أن‌النكاح يوجد 
ل ل ا ا الأحكام فانما ټغ ۸ 


(به) ساقطة من د. 

)۲( فی ج: ا 

فكان ذلك الحديث اخبارا عن عدمه كقوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهارة" و 
كقولك: "لا رجل فى الدار" و ذلك لا يوجب بقاء المشروعية بل يوجب انتفاء* 
ضرورة صدق الخبر. كذا فى كشف الأسرار (١/۲۸۲).التحقيق‏ لوحة 

(INN) 

فی ج د: ذکرت. 

وليس المنفى نكاح حسى» لأن النبى صلى الله عليه و سلم لم يبعث لبيان 
ا لحسيات. بل لبيان الشرعيات» فلا يكون النكاح بدون الشهود شرعا. كذا فى 
التبيين .)٥۲۲/١(‏ الوافى لوحة (۸۳/ا). ٠‏ 

وا (المنفى نكاح شرعى› ولا وجودله) رد لما ذکر من أن إبقاء النفى 
على حقيقته فى الحديث يلزم منه الخلف و الكذب» فوجب حمله على النهى. 
أنظر: کشف الأسرار (۲۸۲/۱). 

ساقطة من الأصل» ب. 


فی ج 0 ثبت. 


قسم التحقيق_ ۹ه 
بناء على الشبهة لصورة النكاح» و تلك الأحكام ثبعت" بالشبهات» هذا على 
تقدير المنع. 

و لئن سلمنا أنه منهى فنقول: النكاح شرع لملك ضرورى لا ينفصل عن الحل 
و التحريم يضاده» و موجب النهى التحريم فتثبت (الحرمة) '"' ضرورة النهى» و 
اذا ثبت انتفى الحل لمضادة بينهماء و إذا انعفى الحل انتفى الملك ضرورة أنه لا 
فل ع ر انتفى الملك انتفى النكاح ضرورة انتفاء ما شرع له. 

أما البيع شرع لملك اليمين'"' و انه ليس بضرورى و ينفصل عن الحل حتى 
شرع فى موضع الحرمةء فلا يلزم من انتفاء الحل انتفاء ا ملك فلا ينعفى البيع» و 
إذا بقى البيع بقى حكمه» و حكمه الملك» فلا ينعفى فيثبت الملك"'. 

و" اما بيان أن الملك فی النکاح ضروری فلأن الآآدمی مکرم مشرف و فى 
ثبوت الملك عليها بالنكاح نوع إهانة فى حقهاء لأنها "' تصير مطرحا للفضلة 
النجسةء' و تصير كسائر البالوعات."' و لأنه استيلاء على جزء الحرة و هى 


فی ج د: یثبت. 

ساقطة من الأصل» ب. 

أورد المصنف لفظ "العين" فى المتن تبعا لفخر الإسلام» اشا أوردوا 
"اليمين". أنظر أصول البزدویى .)۲۸۲/١(‏ التحقيق. لوحة (١١١/ب)ء‏ 
التبيين .)٥١٤/١(‏ 

“ (الملك) ساقطة من ج. 

(الواو) ساقطة من د. 

فی : لأنه. 

۳ ی تکون محل الابتذال والاستعمال بالقاء الفضلة المستقذرة فيها. كذا 

فی التبیین .)١۳/١(‏ 
البالوعة ثقب فى وسط الدار» أنظر مختار الصحاح مادة (بلع) (ص .)١١‏ 
و فى ج: الفالوعات. 


مہ شرح النتخب 
بجميع أجزائها مالك»/ فلايتحقق كونها ملوكة للتنافى» لأن ا لمالكية امارة 
القدرةء المملوكية سمة العجزء وبين صفة العجز و القدرة تناف و تضاد› الا أن 
a GG‏ قا 
للنسل الا بإتيان الزكور الإناث» و لا يتحقق هذا إلا بطريق خاص» فيشبت الملك 
عليها ضرروة إفادة الحلء (ولهذا) "لم يظهر فى حق التمليك من الغير و لا 
فى" الانتقال إلى الورثةء و انما يظهر ملك الزوج فى حق التمكين من التطليق “ 
وحل الوطء» فأما فيما وراء (ذلك)"' فالنكاح من قبيل الاسقاطات» و لهذا كان 
الععقر""' لها لا لهء و جاز أن يكون الشىء من قبيل الاثباتات""' صورة"“ و 
من قبيل الاسقاط/معنى كشراء العبد (١١١//أ)‏ نفسه» و شراءالقريب» فجعل 
النكاح اسقاطا لحرمة المحل» و ان كان إثباتا باعتبار الايجاب و القبولء الا أن 
العبرة للمعنى لا للصورةء فيكون ملحقا بالاسقاطات, و لهذا قلنا: ان الوكيل 
بالنكاح سفير. لا يتعلق به حقوق العقد» لأن النكاح لما كان اسقاطا و الحكم فيه 
لا يقبل الفصل عن سببه فلا يتصورة صدوره من شخص و ثبوت حكمه لآخر“ 
فی ج› د: يبقی. 

ا ساقطة من الأصل. 

(لا فی) ساقطة من ب» جه د. 

)£( فی ج: التعليق. 

مزيدة من ج. 

" العقر - بضم العين و بفتحها - صداق المرأة إذا وطئت بشبهة. 

و يسمى العقر عقراء لأنه يجب على الوطء» يعقر إياها بكارتها أى يجرحه 
أنظر لسان العرب .)۳١۴١۳/٤(‏ الصحاح 

.)۷٠١ /۲(‏ المصباح المنیر .)٦٤١/۲(‏ تهذیب الأسماء و اللغات (۲۹/۲)ء 
التعريفات (ص .)٠٠١١‏ أنيس الفقهاء (ص .)٠١١‏ رد المختار .)١۷۹/۴۳(‏ 
دقو ف اعا به التو وى 5 الك و الى دهن > 

فی د: الإثبات. 

فى الأصل» ب» ج: ضرورة. 

فی ج: لغيره. 


قسم اقيق ا 
لأن سقوط '' الحرمة فى حق الوكيل أولا ثم ينتقل إلى الموكل و يسقط فى حقه 
ثانيا لما ان الساقط لا يعود الا بسبب جديدء فیکون حکم النكاح واقعا للموكل 
ابتداء بخلاف البيع لأن حكمه (لا) '"' يقبل الفصل عنه كما فى البيع بشرط 
الخيار. . 

و أما بيان أنه لا ينفصل عن الحل و ذلك لأن الغرض لما كان بقاء النسا "" 
و“ ذلك انما يتحقق بالحل لكى يتمكن الغشيان."' وعن هذا قال الشافعى 
رحمه الله: الحكم الأصلى فى النكاح الحل. و قولنا: و موجب""' النهى التحريم 
لأنه لا يصح أن يقال: نهى الشارع لا يوجب التحريم. 

قوله (و لا نقول فى الغصب أنه" يغبت الملك مقصودا به) "هذا جواب 
اشكالء و هو أن يقال: انكم قلتم ان النهى عن الأفعال الحسية يوجب القبح فى 
غير" المنهى عنه» وانه غير مشروع أصلا كبيع الجر و إذا لم يكن مشروعا لا 
I‏ حکما شرعیا. 

ثم الغفصب و الزنا فعلان حسيان» و هما منهيان '"' فيكونانقبيحين 


(1 قن ج: ولك أن بس قط › و فی ب» 3 استبدلت (سقوط) ب(اسقاط). 

(لا) مزيدة من ج. 

)۳( فی ج: لاء | 

“ أنظر نهاية المحتاج .)١۷۷/١(‏ 

"“ الغشيان هو الإتيان. أنظر مختار الصحاح (ص .)٤١١‏ 

قى 3 ان موجب. 

ئ ج د اند 

4 (به) ساقطة من ج» د. 

ا فی ج: عين. 

فى الأصل» ب» ج: لا يقبل. 

(۱۱) فان ال فعل قبیح لعينه» منهی عنه بقوله تعالى: "و لا تأكلرا 
أموالكم بينكم بالباطل" البقرة (۱۸۸). 
و كذا الزنا فعل حسى قبيح لعينه» منهى عنه بقوله تعالى: "و لا تقربوا الزنا" 
- الإسراء (۳۲). 
أنظر التحقيق» لوحة (۱۱۲/ب - .)//١١۳‏ 


۲ و و ی 
لعينهماء فينبغى أن لا يتعلق الحكم بهما أصلا. 

ثم قلتم بأن الغصب سبب للملك ''' الذى هو مشروع و نعمة» لأنه به يتمكن 
من التصرفات الشرعيةء و كذا حرمةالمصاهرة""' أمر مشروع» و هى نعمة أيضا 
لأنها يلحق الأجنبية (بالأمهات) "و الأجنبى بالآباء حتى تحل المسافرة و التظر 
ألا ترى إلى قوله تعالى: "و هو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا"“ 
من الله تعالى علينا باثبات حرمة المصاهرة كما من علينا باثبات النسب» فعلم 
أنها نعمة كالنسب» لأن الامتنان/انما (١١١/ب)‏ يستقيم بالنعمة» و يعنى ا" 


بحرم المصاهرة حرمات اربوا 


أن يحرم أب الواطئ على الموطوءة و ان علاء و ابنه و ان سفل. 

و أمها" تحرم عليه" وان علت و بنتها و ان سفلت. 

أو نقرر""' الكلام بوجه آخر و هو انا نقول: ان البيع مشروع بذاته لكنه قبيح 
بوصفه» " '' و كذا قلنا فى صوم يوم النحر أنه مشروع بذاته لكنه قبيح بوصفه» 
فجاز أن يكون الحكم الشرعى (متعلقا) """' بهما. 


" فى ج: الملك. أنظر هذه المسألة: الهداية »)٠١/٤(‏ الاختيار .)٠١/۳(‏ 

0 أنظر كون الزنا سا رة الاد بدائع الصنائع (۲/ ۲٦۰‏ - ١١۲)ء‏ شرح 
فتح القدير على الهداية (۲۱۱/۳» )۲٠۱۹‏ و ما بعدها. 

ساقطة من الأصل. 

“ سورة الفرقان .)٥٤(‏ 

فی د: و نعنی. 

كذا قال صاحب التبيين ( ›)٥۷/١‏ و صاحب التحقيق» لوحة (٤١١/ب)ء‏ و 

انظر أیضا کشف الأسرار (۲۸۸/۱). 

فی ج: و انما. 

)۸( (عليه) ساقطة من ج. 

8 فى الأصل:‎ ٩) 

(بوصفه) ساقطة من ج. 


(۱۱( رند ن د 


قسم التحقيق o‏ 

فقال الشافعى رحمه الله: أليس انكم قلتم ان الغصب سبب للملك و الزنا 
سبب لحرمة المصاهرة» و هما منهيان محظوران و قد تعلق بهما أمران حسنان 
(المطلوبان) "و هو ال ملك و حرمة المصاهرة؟ و لا يمكنكم أن تقولوا: ان الغصب 
مشروع بذاته"' والزنا مشروع بذاته '"' کما قلتم فى البيع الفاسد و صوم يوم 
النحر. 

فنقول: نحن ما جعلنا الغفصب و الزنا سببالتلك النعمة» أعنى نعمة 
المصاهرة و نعمة الملك ليتجه النقض» بل جعانا أخذ الضمان و الولد سبب الملك و 
الحرمة»وهما مشروعان حسنان» وقد نيط المشروع با هو مشروع و حسن 
فارتفع النقض» و ظهر أن الكلام وقع فى غير محل النزاع و الخلاف. 

بيانه: ان الغصب سبب الضمان بلا خلاف» و وجوب الضمان على الغاصب 
مع عدم الفوات عن المغصوب منه لا يمكن» لأنه مشروع'"' جبراء ولهذا يتقدر 
با لمشل أو القيمة ولا يجب الجابر مع بقاء الأصل على ملكه» لأنه ا لجبر يعتمد 
الفوات» و لأنه يؤدى إلى اجتماع"' البدل والمبدل فى ملك رجل واحد مع انا لم 
نعهد به فى الشرع"". 


۱ 


فی ج: لذاته. 

(و الزنا مشروع بذاته) ساقطة من د» و فی ج: استبدلت (بذاته) ب(لذاته). 
8 ق الأصل› ب٠‏ ما. 

فی د» ج: شرع. 

فى الأصل» ب: احتمال. 

كذا قال صاحب التبيين .)٠٠٠/١(‏ صاحب الوافى» لوحة .)/۸٤(‏ 

و ذكر عبد العزيز البخارى فى ذلك تفصيلا حيث قال: اعلم أن بعض المتقدمين 
من مشايخنا قالوا: سبب الملك فى المغصوب للغاصب تقرر الضمان عليه كيلا 
يجتمع البدل و الميدل فى ملك شخص واحد - كما ذكر الشارح - و لكن هذا 
غلط لأن الملك عندنا يثبت من وقت الغصب و لهذا نفذ بيع الغاصب» و سلم 
الكسب له. و قال بعض المحأخرين: الفصب هو السبب الموجب للملك عند أداء 
الضمان» و هذا أيضا وهمء فان الملك لا يغبت عند أداء الضمان من وقت 


ort 


شرح النتخب 


فالمحاصل أن وجوب الضمان (على الغفاصب)"' حسن‌اجماعاء و شرط 
الضمان ثبوت الملك فى المغصوب للغاصب على ما بيناء و شرط الشىء تابع له 
والتبع لا يعطى له حكم نفسه» بل يعطى له حكم المتبوع كالوكالة الشابتة فى 
ضمن الرهن و التضحية بالجنين» و صيرورة الجندى مقيما فى المفازة باقامة 
السلطان' و غير ذلك فصار/ثبوت الملك للغاصب حسنا بحسن الضمان'' كما 


الغصب للغاصب حقيقةء و لهذا لا يسلم له الولد» و لو كان الغصب هو السبب 
للملك لكان إذا تم له الملك بذلك السبب يملك الزوائد المحصلة و المنفصلة كالبيع 
الموقوف. إذا تم بالإجازة يملك المشترى المبيع بزوائده المتصلة و المنفصلة. و مع 
هذا فى هذه العبارة بعض الشنعةء لأن الغصب عدوان محض» فلا يصلح سببا 
للملك كما قال الشافعى رحمه الله. 

فالأسلم أن يقال: الغصب يوجب رد العين ورد القيمة عند تعذر العين بطريق 
الجبر مقصودا بهذا السبب» ثم يشبت به الملك للغاصب شرطا للقضاء بالقيمةء لا 
حكما ثابتا بالفصب مقصوداء و لهذا لا يملك الولدء لأن الملك كان شرطا 
للقضاء بالقيمة» و الولد غير مضمون بالقيمة» و هو بعد الانفصال ليس بتبع 
فلا يثبت هذا الحكم فيه» بخلاف الزيادة المتصلةء فانها تبح محض» و الكسب 
كذلك بدل المتفعة. فیکون تبعا محضاء و ثبوته فى البيع بثبوته فى الأصل» 
سواء ثبت فى المتبوع مقصودا بسببه» أو شرطا لغيره. 

أنظر: کشف الأسرار (۱/ ۲۸۵). أصول السرخسی (۹۳/۱ - .)١٤‏ 

ساقطة من الأصل» ب. 

(باقامة السلطان) ساقطة من ب» ج» د. 

إذ تبين با ذكرنا انا نشبت بالعدوان الملحض مأ هو حسن مشروع به و هو 
القضاء بالقيمة جبرا لحقه فى الفائت» ثم انعدام الملك فى العين لما كان من 
شرط هذا المشروع يثبت به فيكون حسنا SO E‏ 
ان لم به CN Lag as‏ اذا کان الشرط ما به e‏ 
به مقتضی› > کالأمر بالاعتاق صح و ان لم ي يثشبت ملك العبد N‏ 
مقتضى الائتمار به» فإذا أعتق يثبت الملك e‏ أولا ثم العتق كما ر 
بالشراء ثم أمر بالاعتاق» فكذا هنا يزول ملك الأصل أو لا مقتضی به» ثم 
يترتب عليه ملك البدل» و تبين أن الغصب موجب الملك فى البدلين كالبيع» الا 


ا 
)/١١۲(‏ أن‌الوكالة لا تصير لازمة حسب لزوم الرهن وان كانت من العقود 
الجائزة. 

وكذانقول فى حرمةالمصاهرة, ان الأصل فيها الولدء لأنالمحرمة على 
نوعين» حرمةاهانة» كحرمةالخمر وا خنزير» فان الله تعالى سمى الخمر و 
الخنزير ''' رجساء و حرمة كرامةء كحرمة الأمهات و البنات صيانة لهؤلاء عن ذل" 
الاستفراش» و حرمة المصاهرة حرمة كرامة لما مر و الولد هو الأصل فى استحقاق 
هذه الكرامةء لأنه المكرم ا لمعظم الداخل تحت قوله عز و جل ': "و لقد كرمنا بنى 
حتى لم يجز اعدامه» و حتى لم يجز""' الرجم حتى تضع الولد."" والماء 
جماد لا يستحق الكرامات حتى يجوز تزوج الزانية و وطئها فى الحال» و حتى لا 
يجب على الزوج الاحتراز إذا علم بالزناء كذا ذكر فى المجامع 


(on T 
ادم‎ 


أنه أوجب اقعضاء. و الشراء نصا. كذا فى التحقيق لوحة »)/١١۳(‏ كشف 
الأسرار (۲۸۹/۱). 

بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون". سورة المائدة .)۹١(‏ 

بقوله تعالی: "قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون 
ميتةء أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن 
اضطر غير باغ و لا عاد فان ربك غفور رحيم". 

فى الأصل» ب» ج: ذلك. 

8 فی ج: تعالی. 

سورة الإسراء .)۷١(‏ 

فی ب» ج د: لا یجوز. 

روی مسلم عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول 

الله صلی الله عليه و سلم و هی حبلى من الزناء فقالت: يا رسول الله أصبت 

حدا فأقمه على» فدعا نبى الله صلى الله عليه و سلم وليها فقال: أحسن إليها 

فإذا وضعت فأتنى ففعل» فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فشدت . 

عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ... الخ. صحيح مسلم» كتاب الحدود» باب 

رجم الثیب بالزنا .)١۳۲١/۳(‏ 


شرح النتخب 
الصغير .ولا يجب‌الاستير ءاجماعا'"'. وبعد ما تحبل""' النكاح الوارد 
عليها مختلف فيه" و لأن الأصل فيها الحرمة بين الواطئ و الموطوءة' حتى 
صارا '' كشخص واحد. فصار أصولها و فروعها كأصوله و فروعه» و كذلك على 
العكس» و هى انما ثبت" بواسطة الولد من حيث أنه يضاف إلى كل واحد منهما 
كملا“ . والاستمتاع با لجزء حرام فتحرم بهذا الطريق أم الموطوءة على الواطئ 
.)0( (۱۰) 
لانها جروه من وجه ۰ 

و كذا أبو الواطئ على الموطوءة للجزئيةء و كذلك الولد يحرم عليهماء و على 
آبائهما و أمهاتهما بهذا الطريق. 

ولا يقال: لو كانت العلة الجزئية لكان الأحق أن تغبت ت الحرمة بينهما لأن 
التعليل '"'' لإلحاق الأصل بالفرع من غير تغيير""' يقع فى الموضع المجمع عليهء و 


أنظر: الهداية مع فتح القدیر .)١١/۳(‏ 

قال فى الهداية: إذا رأى امرأة تزنى فتزوجها حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها 

عندهماء و قال محمد: لا أحب له أن يطأها ما لم يتسبرئها. اه. أنظر المصدر 

)۳( فی ج: یختل. 

“ قال فى الهداية: فان تزوج حيلى من زنا جاز النكاح» و لا يطؤها حتى تضع 
حملها. هذا عند أبى حنيفة و محمد و قال أبو يوسف رحمه الله: النكاح فاسد. 
وان كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع. اه. أنظر .۲٤۱/۳(‏ 
£۲( 

"' فی ب» ج د: الواطئین. 

" فى ج: صار - بسقوط ألف التشنية فى آخرها - 

فى الأصل: انا نثبت. 

أى يقال ابن فلان و ابن فلانة. كذا فى شرح العناية (۲۰/۳). 

فی ج: جزء - بسقوط الهاء فى آخرها - . 

أنظر: الهداية مع شرح فتح القدیر (۲۲۱/۴۳). 

ت التعليق. 

فى الأصل: تغير. 


قسم التحقيق ۷ه 
وطء الزوجة حلال الإجماع» فلم يتجه النقض. 

وكذا'"' نجيب عن فصل الإخوة. والجواب أن التعليل لا يعمل فى تغيير 
الأصول» و فى هذه تغييرء و هو امتداد التحريم» و هذا لأن تحريم الاخوة و الأخوات 
مۇقت بارټفاع النكاح الأول بالنصوص»/فلو صح 'التعليللصارت'" 
(۲١۳٠/ب)‏ الحرمة مديدة فيتغير حكم النص. 

قوله (إلى أطرافه) أى أبويهوأجدادهوجداته» (ويتعدى إلى 
أسبابه) ." أى الوطى"" و النكاح و المس"" و ما أشبه ذلك (و ما قام مقام 


)1( فی ج: كذلك. 

فى الأصل: فأوضح. 

فى الأصل: فصارت. 

فی ج د: مؤبدة. 

و کذا قال صاحب التبيين .)٥۲۷/١(‏ و صاحب الوافى لوحة .)//۸٤(‏ 
و قال: قال صاحب التحقيق: لا يستقيم تفسير الأطراف بالأبوين و الأجدادء و 
الجدات» كما هو مذكور فى عامة الشروح» و فسره بطرفيه و هما الأب و الأم 
لا غير مستدلا بأن حرمة أمهات الموطوءة و بناتها لا تتعدى الا إلى الأب و 
كذلك حرمة آباء الواطئ و أبنائه لا تتعدى الا إلى الأم. أنظر: التحقيق» لوحة 
(٤۱۱/ب).‏ کشف الأسرار (۲۸۹/۱ ۔ ۲۹۰). 

أى أسباب الولد من النكاح و الوطء و غيرهما كما ذكر فى الشرح. 
أنظر التحقيق» لوحة (٤۱۱/ب)»‏ کشف الأسرار (۱/ ۲۹۰). 

فى د: الواطئ. 

و المس بشهوة عند الحنفية خلاف للشافعى» و النظر إلى الفرج خلافا له و لابن 
أبى ليلى. أنظر المرجعين السابقين. 


اف ي ي ی 
غيره فانه " يعمل بعلة الأصل) "' كنوم"" المضطجع و المباشرة الفاحشة» و التقاء 
الختانين» والسفرء وحدوث الملك» والاخبارعن المحبةأقيمت مقام خروج 
النجاسة و الانزال و المشقة و الشغل و المحبةء فلا جرم يعمل بعمل' هذه الأشياء. 

(وسقط وصف التراب) وهو كونه ملوثا (مقام ما لا يوصف) أى الولد 
(كذلك) أى وصف الحرمة (فى إيجاب حرمة المصاهرة) أى انما سقط وصف الزنا 
بالحرمة فى حق هذا الحكم فحسب» لا فى حق غيره"" (و الله أعلي) ". 


فی ب» د: فاما. 

"“ أى بالمعنى الذى يعمل به الأصل من غير نظر إلى أوصاف نفسه و صلاحيته 
للحكم» بل ينظر فى ذلك إلى صلاحية الأصل. أنظر المرجعين السابقين. 

۳( فی ج» د: کالنوم. 

)£( اهفل 

تلخيص المعنى: ان الشىء القائم مقام غيره يعمل عمله» و يكون المنظور إليه 
صفة الأصل» لا صفته» كالتراب. لا قام مقام الماء عمل عمله فى التطهيرء و 
لم ينظر إلى صفته و هو التلويث» فكذلك هنا لما قام الزنا مقام الولد عمل 
عمله فى حرمة المصاهرة و أهدر وصف الزنا فى حق إيجاب الحرمة لا فى ثبوت 
الحد. كذا فى التبيين (١/۸٥١)ء‏ و انظر أيضا: أصول السرخسى (١/۹۲)ء‏ 
كشف الأسرار .)۲۹/١(‏ الوافى لوحة (٤۸/)ءالتحقيق‏ (٤١١/ب‏ - 
»)/٥‏ المغنى فى أصول الفقه (ص .)۸١‏ 

" ساقطة من الأصل› ج. 


قسم لتحقيق ۹ه 
فصل 
فی حکم الأمر و النهی فی ضد ما نسبا إليه 

اختلف العلماء فى ذلك» و الختار عندنا أن الأمر بالشىء يقتضى كراهة ضده 
لا أن یکون مو جبا له أو دلیلا علیه» لأنه ساکت عن غيره» لکنه تثبت به حرمة الضد 
ضرورة حكم الأمر و الثابت بهذا الطريق يكون ثابتا بطريق الاقتضاء دون الدلالة. 

و فافدة هذا الأصل أن تحريم الضد لالم يكن مقصودا بالأمر لم يعتبر إلا من 
حيث إنه يفوت الأمر» فاما إذا لم يفوته كان مكروهاء كالأمر بالقيام ليس بنهى عن 
القعود قصدا حتى إذا قعد ثم قام لا تفسد صلاته» و لكنه يكره. 

و على هذا القول يحتمل أن يكون النهى مقتضيا فى ضده اثبات سنة تكون 
فى القوة كالواجب» و لهذا قلنا: ان الحرم لا نهى عن لبس الخيط كان من السنة لبس 
الازار و الرداء. 


(فصل فى حكم الأمر و النهى فى ضد ما نسبا إليه)"' أى فى ضد ما 
أضيف الأمر و النهى إلى" ذلك الشىء. 

فان الأمر إذا أضيف إلى الحرمة بأن قال له: تحرك» فما حكم هذا الأمر فى 
ضد المأمور به و هو السكون؟ و على هذا النهى فاعتبر' . 


انما أخر حکمهما فى الضد لأنه تابح غير مقصود. كذا فى التبيين .)٥۲۸/١(‏ 

فى الأصل» ب: استبدلت (إلى) ب(فى). 

إعلم أن الفقهاء لا فرق عندهم بين الضد و النقيض خلافا لغيرهم فالضدان 
صفتان وجودیتان يتعاقبان على محل واحد و يقال بعبارة أخرى: ضد الشىء ما 
يترك به ذلك الشىء. 
و أماالمتكلمون فقالوا: النقيض: هو الشىء الذى يلزم من وجوده ارتفاع ما 
يقابله و بالعكس» كالوجود و العدم» و الحركة و السكون. و الضد: هو الشىء 
الذى يلزم من وجوده ارتفاع ما يقابله» و لا ينعكس كالسواد و البياض» و 
القيام و القعود. کذا فی التبیین .)٥۲۹/۱(‏ التعريفات (ص .)١١۷‏ 


O° 


شرح المنتخب 


اختلف العلماء فى الأمر بالشى e‏ إذا لم يقصده" 
بنهى صريح؟ قال بعض المتكلمين '": لا حكم للأمر فى ضده» وبهقالت 
المععزلة" لأن الأمر مع النهى ضدان» فاستحال أن يكون أحدهما علة الآخر. 

ألا ترى أن الأمر فيما وضع له لا يوجب حكما فيما لم يتناوله النص الا 
بطريق التعليل» فلأن لا يوجب حكما فى ضد ما وضع (له) “' أولى. 

و قال بعض العلماء: یکون نهیا عن ضده سواء کان له ضدا' واحدا 


كالحركة. 


(۱) 


(۲( 


أو أضداد» كالقياء. و إليه مال الجصاص". 


(إذا لم يقصده) ساقطة من ج» و فى د: يقصد - بسقوط الهاء فى آخرها - 
كإمام الحرمين» و الغزالى و من تبعهما كابن الحاجب. أنظر البرهان 
.)٠١١/١(‏ المستصفى .)۸١/١(‏ المنخول (ص .)١١٤١‏ مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد (۲/ ١۸)ء‏ التبصرة (ص ۹۰)» شرح الكوكب المنير (۳/١٥)ء‏ 
إرشاد الفحول (ص .)٠١١‏ 

هم قدماء مشايخ المعتزلة» و منهم من ذهب إلى مذهب الشیرازى - و هو "أن 
الأمر بالشىء ليس نهيا عن ضده من طريق اللفظ» و انما هو نهى من طريق 
المعنى" - كالقاضى عبد الجبار» و أبى الحسين البصرى و غيرهما من المعتبرين 
منهم. كذا قال الآمدى فى الإحكام (۲/٠١٠)»و‏ انظر أيضا المعتمد 
.)٠١٦/١(‏ التبصرة (ص »)١٠‏ تيسير التحرير (١/١۳١۳).المحصول‏ 
.)۳۴١/۲/١(‏ المسودة (ص .)٤١‏ العدة (۲/ .)۳۷١‏ اللمع (ص ۱۸). إرشاد 
الفحول (ص ١۲١٠)ء‏ التبيين (١/۹٥)ء‏ ميزان الأصول (ص .)١٤١‏ 

ساقطة من الأصل» ب. 

(ضد) ساقطة من ج. 

فی د: ضدا واحدا. 

هذا مذهب الجصاص فى ضد الأمر» و أما فى ضد النهى فذهب إلى أن النهى 
يوجب ضده ان کان له ضد واحد» وان کان له أضداد فلا موجب له فى شىء 
من أضداده» و بين ذلك فى الحركة و السكون» فان قول القائل: "لا تتحرك" 
يكون أمرا بضده» و هو السكون» لأن للمنهى عنه ضدا واحدا» و قوله: "لا 
تسکن" لا موجب له فی ضده» لأن له أضدادا و هى الحركة من الجهات الست. 
کذا قال السرخسی فی أصوله. و ذکر عبد العزیز البخاری فى كشف الأسرار أن 


قسم التحقيق اه 
تعض السو" 
والمختار عندنا (أنه) " يقتضى كراهة ضده." لأنه ساكت عن غيره» فكان 


شمس الأئمة قال: بنى أبو بكر الجصاص مذهبه على أن الأمر المطلق يوجب 
الائتتمار على الفور فقال: من ضرورة وجوب الائتمار على الفور حرمة الترك 
الذى هو ضدهء و الحرمة حكم النهى» فکان موجب النهی عن ضده بحکمه. 
يوضحه: أن الأمر طلب الايجاد للمأمور به على أبلغ الجهات» و الاشتغال بضده 
يعدم ما وجب بالأمر» و هو الإيجاد» فكان حراما منهيا عنه مقتضى حكم 
الأمر» و لهذا پبستوی فيه ما پکون له ضد واحد أو ما یکون له أضداد» لأنه 
بأى ضد اشتغل يفوت ما هو المطلوب» ألا ترى أنه إذا قال لغيره: اخرج من هذه 
الدار» سواء اشتغل بالقعود فيها أو الاضطجاع أو القيام يفوت ما مر به و هو 
الخروج. | ) 

و أما النهى فانه للتحريم» أى أن النهى لا ثبات الحرمة و اعدام المنهى بألغ 
الوجوه» فإذا كان له ضد واحد لا يمكن اعدام المنهى عنه الا باتيان ضده 
فيكون النهى حينئذ أمرا بضده» و إذا كان له أضداد لا يوجب أمرا بواحد منهاء 
لأن الأمر بالضد انما يثبت ههنا ضرورة النهى» و انما ترتفع بشبوت الأمر بضد 
واحد» فلا يجعل أمرا بجميع الأضداد. ثم لا يمكن اثبات الأمر بضد واحد . 
أيضا» لأن بعض الأضداد ليس بأولى من البعض. اه. 

أنظر: أصول السرخسی (۸۱/۱)» اأصول البزدوی (۱/ ۳۳۰). كشف الأسرار ٠‏ 
(۳۳۱/۲). ميزان الأصول (ص »)۱٤١‏ التبيین .)٥۳۰/١(‏ كشف الأسرار ٠‏ 
على المنار (١/۳/٤١)ء‏ العدة ,)۳٣۷/۲(‏ إرشاد الفحول (١/١١٠)ء‏ البرهان | 
(0۰/۱). 

(أنه) ساقطة من الأصل» ب. 

و هو مذهب السرخسی» و القاضى أبى زيد» و الرازى و صدر الإسلام» و فخر 
الإسلام و من تابعهم من المتأخرين» و هو مختار المصنف. 

أنظر: أصول السرخسی (۸۷/۱). أصول البزدوی (۲/ .)۳١١‏ التقويم لوحة 
(۲۰/)» إرشاه الفحول (ص ١١٠)ء‏ المحصول .)۳۳٤/۲/۱(‏ تيسير التحرير 
(۰۳۹۳/۱ ۳۹۷). شرح الکوکب المنیر (۳/۳٥)ء‏ البرهان .)۲٠١/١(‏ 
التوضیح على التنقیح .)٤۲۲/۱(‏ التبيين .)١١١ - ٥۳٠۱/١(‏ التحقيق 


۱) 


gotma 


ج ج ي 
ينبغى أن لا يكون له أثر فى الضد أصلا الا انا أثبتنا كراهة"' الضد ضرورة لأن 
ا مأمور بالتحرك لو كان مطلق فى ضده و هو السكون يبقى مطلقا فى ترك التحرك 
ضرورة» فلا يحصل المأمور به فكان من ضرورة الأمر بالشىء صيرورة ضده 
منهیاء لکن‌الغابت بهذا الطریق یکون‌ بطریق‌الاقتضاء/فیکون (۳١١/أ)‏ 
ضروريا» فلا يساوى المقصود» فيشبت به الأدنى» و هوالكراهة. فلهذا قلنا انه 
تی کا عة ده و ا قله آنه برجب كراهة ف 

قوله (و فائدة هذا الأصل أن تحريم الضد لا لم يكن مقصودا بالأمر) إلى 
آخره ... يعنى فائدة هذا الأصل ما ذكرنا أن الأمر بالشىء يقتضى كراهة ضده. ان 
التحريم لما لم يكن مقصودا بالأمر  "‏ لأنه لا يجاب الفعلء لا لتحريم الضدء فلم 
جل ار دالا مرو را مفسدا لأداء' المأمور بهء لأن التفويت حرامء 


فى جميع النسخ: استبدلت (كراهة) ب(حرمة)» لعل الصواب ما أثبته لأنه ذكر 
فيما سبق أنه يقتضى كراهة ضده. و لا داعى هنا لذكر الحرمة. 

)۱( (به) ساقطة قن 

لأن الإيجاب أقوى من الاقتضاء» لأنه انما يستعمل فيما إذا كان الحكم ثابتا 
بالعبارة» أو الإشارةء أو الدلالة» فيقال: النص يوجب ذلك فأما إذا كان ثابتا 
بالإقتضاء. فلا يقال: يوجب» بل يقال: يقتضى. أنظر كشف الأسرار 
)۳"./۲(. ) 
و انظر أدلة القائلين بكراهة الضد: أصول البزدوى مع كشف الأسرار 
(71) أضول السرخسى 7/١(‏ ۹۷( كشق. 'الأشرار على المثار 
.)٤١/١(‏ التقويم لوحة .)/۲١(‏ فتح الغفار بشرح المنار /٤(‏ ١٠)ء‏ التبيين 
.)٥۳۳ - ۵۳۲/۱‏ التحقیق لوحة (٦۱۱١/ب).‏ 

فی ج د: استبدلت (تحريم الضد) ب(التحريم). 

“ فى ج د: استبدلت (تحريم الضد) ب(التحريم). 

(إلى آخره ... يعنى فائدة هذا الأصل ما ذكرنا أن الأمر بالشىء يقتضى كراهة 
ضده. التحريم لما لم يكن مقصودا بالأمر) ساقطة من ج. 

فى الأصل: للأداء. 


قسم التحقيق .اه 
فإذا "لم يفوته كان مكروهاء لأن الشابت بطريق الاقتضاء ثابت بالضرورةء 
فيتقدر بقدر الضرورة» و لا ضرورة إلى القول بالحرمة عند انعدام التفويت. فلهذا 
قلنا: إذا كان الاشتغال"'"' بالضد يفوت الأمر بأن قعد على الثانية'" و لم يقم 


جره اما إزذاقعدثمقاملاتفسدصلاته ولکنه‌ یکره لان لک ت 
الأمر."' لكنه آخر""' المأمور به و هو القيام"". و حكم النهى على هذه الأقاويل. 


فی ج د: فأما إذا. 

"“ فى الأصل: الاستعمال. 

فى الأصل: الثالغة. 

فی ج د: لم یفوت. 

(الأمر) ساقطة من ج. 

فى الأصل: أخذ. 

هذا بخلاف الصوم» فانه فرض ممتد إلى الليل» يفسد بوجود ضده بالأكل أو 
الشرب أو الجماع لانتفاء الامتداد. 
و قال صاحب التحقيق: سياق كلام المصنف ينزع إلى ما ذهبت إليه العامة فى 
التحقيق» لأنهم بنوا حرمة الضد على فوات المأمور به أيضا كما بين الشيخ 
رحمه الله فلا يظهر الخلاف معهم الا فى الأمر المطلق» لأن الواجب المضيق 
على الفور بالاتفاق» مثل الصوم» فيفوت المأمور به بالاشتغال بضده فى أى جزء 
حصل من أجزاء الوقت» فيحرم بالاتفاق و الواجب الموسع مشل الصلاة على 
التراخى بالاتفاق» فلا يحرم الضد الا عند تضيق الوقت» لأن التفويت لا يتحقق 
قبله» و یکون مکروها علی ما اختاره الشیخ صاحب المتن» و ینیغی أن لا يكون 
مکروھا إذا لم یکن التأخير مکروها لعدم تأدیته إلى أُمر حرام أو مکروه. 
فأما الأمر المطلق: فعلى التراخى عندنا كالموسع» و على الفور عند بعضهم 
كالمضيق» فلا يحرم الضد عندنا العدم التفويت» و يكره على ما اختاره صاحب 
المتن. فكان ينبغى أن تكون الكراهة على تقدير كراهة التأخير» و عند بعضهم: 

يحرم الضد لفوات المأمور به. و الخلاف فى التحقيق راجع إلى أن الأمر المطلق 
على التراخى أم على الفور؟ 
ثم قال عبد العزيز البخارى: ولم ينكشف لى سر هذه المسألة. و قال علاء 
الدين السمرقندى: هذا فصل مشكل. 


€ شرح التخب 

واعلم أن هذا الحلاف فى الأمر و النهى انا يصح على قول من يجعل الأمر 
للوجوب (و أما على قول من لم يجعل الأمر للوجوب)""' فانه لا يجعل لفظ الأمر 
دليلا على كراهة ضده» و كذا فى جاتب النهى» (و الله أعله) "'. 


أنظر: التحقيق» لوحة (۱۱۷/ا - ب)» کشف الأسرار ۳۳٤/۲(‏ ۔ ۴۳۵)ء 

ميزان الأصول (ص »)٠٠۰١‏ التبيين .)١۳۳/١(‏ الوافى» لوحة (١٦۸/ب).‏ 
ساقطة من جميع النسخء و قد صححته من الوافى» أنظر لوحة (۸۷//). 
ساقطة من الأصل› ب. 


ج ج ده 
فصل 
فی بیان اُسباب الشرائع 

اك بأن صل الدين و فروعه مشروعة بأسباب جعلها الشرع أسبابا لها كالحج 
بالبيت» و الصوم بالشهر» و الصلاة بأوقاتها» و العقوبات بأسبابهاء و الكفارات التى 
هى دافرة بين العبادة و العقوبة بما يضاف إليه من سبب متردد بين الحظر و الإباحة» و 
المعاملات بتعلق البقاء المقدور بتععاطيها و الايمان بالأيات الدالة على حدوث العالم» و 
نما الأمر لإلرام آداء ما وجب عليدا بسببه السابق كالبيع» يجب به الشمن» ثم يطالب 
بالأداء» و دلالة هذا الأصل إجماعهم على وجوب الصلاة على الناقم و المجنون و 
اللخمى عليه إذالم يزدد الإغماء و الجنون على يوم و ليلةء و انما يعرف السبب بنسبة 
الحكم إليه و تعلقه به» لأن الأصل فى إضافة الشىء إلى الشىء أن يكون سبباله» و 
انما يضاف إلى الشرط مجازا و كذا إذا لازمه فتكرر بتكرره دل أنه مضاف إليه. 

و فى صدقة الفطر انما جعل الرس سببا و الفطر شرطا مع وجود الإضافة إليهماء 
لأن وصف المؤونة يرجح كون الرس سب ا الوجوب بتكرر الشرط منزلة تكرر 
وجوب الزكاة بتكرر الحول» لأن الوصف الذى لأجله كان الرأس سبباو هو المؤونة 
يتجدد بمضى الزمان كما أن النماء الذى لأجله كان الال سببا لوجوب الزكاة يتجدد 
بتجدد الحول» و يصير السبب بتجدد الوصف بنزلة المتجدد بنفسه» ؤ على هذا تكرر 
العشر و الخراج مع اتحاد السبب» و هو الأرض النامية فى العشر حقيقة بالخارج» و فى 
الخراج حكما بالتمكن من الزراعة. 


فصل فى (بيان)"“ أسباب الشرائع" 
إعلم بأن المراد بالأمر طلب الأحكام الشروغة باسابهاء فلاا 


)۱( ساقطة من الأصل› ب ج و زيادة من د و کذا فى المتن. 
(فصل فى بيان أسباب الشرائع) ساقطة من ج. 


1 شرح للتخب 
من بيان أسباب الشرائع . 
وقد ذكرنا أن نفس الوجوب ثبت بالسبب» و وجوب الأداء با لخطاب و هما 
غيران» إذ بالأول يثبت الشغل› و بالثانى التفريغ. 
و أراد بأصل الدين الإيمان» و بفروعه العبادات البدنية و المالية و الكفارات 
)۲( 
والحدود 


أى بيان الطرق التى تعرف بها المشروعات و تثبت بها. كذا فى التحقيق» لوحة 
(۱۱۸/). کشف الأسرار (۳۳۹/۲). 
إعلم أن المصنف رحمه الله لما فرغ من ذكر الأمر و النهى» و موجبهما و حكم 
موجبهما» وصفه موجبهما› و حکم ضدهما استدعى ذلك ذكر فائدة ورود الأمرء 
و هى: طلب تفريغ الذمةء لأنه يقتضى الشغل» فلا بد من أسباب الشغلء و 
هذا الفصل لبيان ذلك. 
و المراد من الأسباب هنا: لعلل الشرعية» لأن السبب الحقيقى لا يضاف إليه 
الحكم» فلا يوجب شيئا. 
و قال عامة أصحاب الحنفية و بعض أصحاب الشافعى و عامة المتكلمين أن 
لأحكام الشرع أسبابا تضاف إليهاء و الموجب للحكم فى الحقيقة و الشارع له 
هو الله تعالى دون السبب» لأن الإيجاب إلى الشرع دون غيره» و هو اختيار 
أبى منصور الماتريدى. 
و قال جمهور الأشعرية: للعقوبات و حقوق العباد أسباب يضاف وجوبها إليهاء 
فأما العبادات فلا تضاف إلا إلى إيجاب الله تعالى و خطابه. 
و أنكر بعضهم الأسباب أصلا و قالوا: الحكم فى المنصوص عليه يثشبت بظاهر 
النص» و فى غير المنصوص عليه يتعلق بالوصف الذى جعل علة و يكون ذلك 
أمارة لثبوت الحكم فى الفرع بإيجاب الله تعالى و اثباته متمسكين فى ذلك 
بأن الموجب للأحكام و الشارع لها هو الله جل جلاله كما أن موجب الأشياء 
المحسوسة و خالقها هو الله سبحانه وصفة الاإيجاب صفة خاصة له» لا يجوز 
اتصاف الغير بها. ) 
أنظر: الوافى» لوحة (۸۷//)ء التحقیق (۱۱۸/)» کشف الأسرار (۲/ ۳۳۹ - 
۰ /) , التبیین ٥۳٤/١(‏ - ١۳ه).‏ 

" أنظر: الحقويم» لوحة (۲۷/أ)ء التحقيق لوحة .)١/١١١(‏ 


قوله (بأسباب جعلها الشرع"" أسبابا لها) "و هذا لا عرف أن العلل 


oV 


الشرعية علل جعلية. بخلاف العلل العقلية» و الوجوب فى الحقيقة/بإيجاب" 
(۳١۱/ب)‏ الله تعالى» لا أثر للأسباب فى ذلك كما أن الوجود بإيجاد الله 
تعالى لا شريك له فى الإيجاب كما لا شريك له فى الإيجادء و هذا مذهب أهل 
السنة والجماعة. 

وعندالمعتزلة: (يجوز إضافة الإيجاد إلى غير الله تعالى» فانالعباد 
خالقون لأفعالهم الاختيارية) “' و يجوز أيضا) "' إضافة الإيجاب إلى غير الله 
تعالی» و هو عندهم العقل''. 


0( 


(۲) 


أى الشارع» كذا فى التحقيق» اللوحة نفسها. 

أى لتلك الفروع و الأصل. 

والمراد ب(الأسباب) العللء لأنها هى الموجبة للأحكام ظاهراء لكن المشايخ 
اختاروا لفظ السبب لأنه أعم» و لأن هذه الأسباب فى الحقيقة أمارات على 
إيبجاب الشارع الذى هو غيب عناء لا أنها موجبة فى الحقيقة بذواتهاء لأن 
الوجوب حادث» فلا بد له من محدث» و لا محدث الا الله تعالى لاستحالة 
صفة الاحداث لغيره» الا أنه جعل الأسباب أمارات على الإيجاب تيسيرا على 
العباد لكون الإيجاب غيبا عنا فيضاف الإيجاب إليه مجازاء لا حهيقة كما 
سیذکره الشارح. 

أنظر: التحقيق» اللوحة نفسهاء کشف الأُسرار »)۳٤۱/۲(‏ التبیین ٥۳١/١(‏ - 
(oY‏ . 

فى الأصل» ب» د: فى إيجاب. 

ساقطة من الأصل» ب. 

مزيدة من ج. 

يبدو لى أن نسبة هذا القول إلى المعتزلة بعيدة عن الحقيقة على ما اطلعت على 
كتبهم» وها أنا ذا أنقل نصين من كلامهم» أحدهما للقاضى عبد الجبارء و 
الثانى لأبى حسين البصرى. 

قال القاضى عبد الجبار لنفى تعريف العلة بالموجب و المؤثر بذاته: ان المطلوب 
بالقياس السمعى معرفة أحكام الفعال التى يختارها المكلف و ما يتصل بها. 
فلا يجوز إذا كان مبنيا على علة أن تكون العلة فى حكم العلل الموجبةء لأن ذلك 


o۸ 


شرح للنتخب 


و عندنا: الوجوب بإيجاب الله تعالى» لا أثر للأسباب فى ذلك الا أن الشرع 
جعلها أسبابا تيسيرا للأمر على العباد لكون الإيجاب غيبا عنا حتى نتوصل إلى 
مغرنة الزاخات معرفة الأسنات القاهة 

فسبب"' وجوب الحج البيت."' فلهذا يضاف إليهء قال الله تعالى: "و لله 
على الناس حج البيت""" والوقت شرطه» و لهذا لا يتكرربتكرره“' وكذا 


ينقض ما قدمناه من الغرض» لأن كونه مسكرا لو أوجب الامتناع من شربه 
كإيجاب العلم كون العالم عا لما لبطل التكليف و التعبد. أنظر المغنى 
(الشرعيات) للقاضى عبد الجبار بن أحمد المعتزلى» المؤسسة العامة للتأليف و 
الترجمة و النشر (۲۹۱/۱۷). 

وال أبن ا مين النضرى حا تي عن قول القائلين بأنة لو كانت 
للشرعيات علل لكانت كالعلل العقلية فى الاستحالة إنفكاكها من أحكامها فى 
کل حال. 

قال فى الجواب: انهم جمعوا بين العلل العقلية و الشرعية من غير جامع... أما 
العلل الشرعية فانها اما أن تكون وجه المصلحة و اما أن تكون امارة يصحبها 
وجه المصلحة. فان كانت وجه المصلة فمعلوم أن وجه المصلحة يجوز أن يقتضى 
المصلة بشرط يختص بعض الأزمان دون بعض... و لهذا اختلف شرائع الأنبياء و 
صح نسخ العبادات» فلم يمتنع أن يكون الشرط فى كون العلل الشرعية موجبة 
للمصلحةء لا يحصل قبل الشريعةء فلا تغبت المصلحة قبل الشريعة. ‏ 

فإن قيل: اذا تعلمون تعلق الحكم بالعلة الشرعية؟ ٠‏ 

قيل: بتعلق النبى على السلام الحكم عليها اما نصا و اما تنبيها كما نعلم تعلق 
الحكم بالاسم بتعلق النبى عليه السلام الحكم عليه و ذلك غير حاصل قبل 
الشريعة. فلم يبت قبل الشريعة. أنظر المعتمد .)١١١ -۷١٤/۲(‏ 

فی ج: و سبب. 

أنظر: التقويم» لوحة (۲۸/ب). أصول السرخسى .)٠١٠١/١(‏ أصول البزدوى 
مع كشف الأسرار (۲/١١۳)ء‏ المغنى فى أصول الفقه (ص ٠۸).التحقيق‏ 
لوحة (۹١۱١١/)ء‏ التبيين (١/۳۸٥)ء‏ الوافى لوحة (۸۷/ب). 

سورة آل عمران (۸۷). 


و ليس الوقت بسبب للوجوب. 


و ا ب و 
الاستطاعة شرط."' لأنه يصح الأداء دونه من الفقير» و لو كان سببا لما صح» و لم 
نسب إلیه» و لا يتکرر بتکرره. 

و سبب وجوب الصوم شهود الشهر» و لهذا أضيف إليهء و يتكرر بقكرره"" 
ولم يجزالأداء قبله» وجازبعده وإن كان الخطاب متأخرا كمافى المسافر, 
فانه"" لوصام يقع فرضاء إلا عند القاضى الإمام أبى زيد الدبوسى و فخر 
الإسلام () “' البزدوى (رحمهما الله) "' سبب الوجوب أيام شهر رمضان دون 


ولا يقال: بدخول شوال يدخل الوقت» و يتأخر الأآداء إلى يوم عرفة فعرفنا أن 
الوقت سبب للوجوب» اذ لو لم یکن سببا له لم يكن إضافة الوقت إليه مفيداء و 
يقال: أشهر الحج كما ياقل: وقت الصلاة فعرفنا أنه سبب فيه. و هذا لأن عندنا 
يجوز الأداء كما دخل شوال» و لكن هذه عبادة تشتمل على أركان بعضها 
مختص بوقت ومکان» و بعضها لا يختص. arr a e‏ 
يجوز فى غير ذلك الوقت كما لا يجوز فى غير ذلك المكان» و مالم يكن 
مختصا بوقت فهو جائز فى جميع وقت الحج› (. OTE‏ 
طاف و سعی فی شوال کان سعیه معتدا به حتی لا یلزمه اعادته يوم النحرء لان 
السعى غير مؤقت فجاز أداؤه فی أشهر الحج. وأا الوقوف مؤقت فلم يجز 
أداؤه قبل وقته كما لا يجوز طواف الزيارة يو عرفة» لأنه مؤقت بيوم النحر» و 
کما لا يجوز رمی اليوم النشانى فى اليوم الأ و هو نظير أركان الصلاة» فان 
السجود تر تب على الرکوع؛ > فلا يعتد به قبل الركوع. و لا يدل ذلك على أن 
لوقت ليس بوقت الأداء. 
واا ارت ی ارت اکا ا الأداء و وجوب 
الأداء فيه. كذا قال السرخسى /١(‏ ه e‏ أصول البزدوى مع 
کشف الأسرار )۳۵٣۲/۲(‏ » التحقيق لوحة (١١١/أ‏ - 


aE )ب/١۱١۹( التحقيق لوحة‎ »)۳٤۹/۲( E 
الوافى لوحة (۸۷/ب).‎ .)٥۳۹/١( (ص ۸۰)» التبیین‎ 


(فانه) ساقطة من ج. 


(على) مزيدة من ج. 
) ساقطة من الأصلء لب . 


۱) 


سی 


وو ت 
الليالى» لأن الوقت متى جعل سببا كان ظرفا صالحا للأداء» و الليل لا يصلح ' 
فکل یوم سبب لصومه على حدة'. 

و عند شمس الأئمة السرخسى (رحمه الله) " الأيام و الليالى فى السببية 
سواء» لأن الرواية محفوظة» ان من كان مفيقا فى أول ليلة من الشهر ثم جن قبل 
أن يصبح» و مضى الشهر و هو مجنون ثم أفاق يلزمه القضاء و لو لم يتقرر السبب 
فى حقه“' بها شهد من الشهر فى (حال) "' الإفاقة لم يلزمه' القضاء. 


ا فعلم أن اليوم سببه بدلالة نسبته إلى و تعلقه به » و تعلق الحکم بالشیء شرعا 
دليل على أنه سببه» هذا هو الأصل فى الباب. كذا قال فخر الإسلام. أنظر 
(۹/۲). 

كذا قال القاضى أبو زيد الدبوسى. أنظر التقويم» لوحة (۲۸//). 

ساقطة من الأصل› ب»› ڍ 

)£( فن + عقها 

ساقطة من الأصلء لبا» ج. 

فى الأصل» ب: لما يلزمه. 

قال السرخسى رحمه الله: ظن بعض المتأخرين ممن صنف فى هذا الباب أن سبب 

الوجرب ايام الشهر دون الليالى› لأن صلاحية الأداء مختص بالأيام. 

و هذا غلط عندى» بل فى السببية للوجوب الأيام و الليالى سواء فان الشهر 

اسم لجزء من الزمان يشتمل على الأيام و الليالى» و انما جعله الشرع سببا 

لإظهار فضيلة هذا الوقت» و هذه الفضيلة ثابتة لليالى و الأيام جميعا. 

و أجاب صاحب التحقيق عن كلام السرخسى و قال: ان شرف الليالى باعتبار 

شرعيته فى أيامهاء فكان شرفها تابعا لشرف الأيام» أو شرفها باعتبار أنها 

أوقات لقيام رمضان» و كلامنا - و هو كلام أبى زيد و فخر الإسلام - فى 

شرفى حصل باعتبار السببية» و ذلك بأن يكون محلا للأداء. 

فأما عدم سقوط الصوم عن المجنون الذى لم يفق الا فى جزء من الليل فلأنه 

أهل للوجوب مع الجنون» الا أن الشرع أسقط عنه عند تضاعف الواجبات دفعا 

للحرج» و اعتبر الحرج فى حق الصوم باستغراق الجنون جميع الشهرء فلم يوجد. 

أنظر: أصول السرخسى .)٠١١/١(‏ التحقيق لوحة .)//١١١(‏ 


و سبب وجوب الصلاة أوقاتها بدليل أنه يضاف إليها فيقال: صلاة الظهر / 
صلاة العصرء و يتكرر الوجوب بتكرر أوقاتها. (١١١/أ)‏ 

و سبب العقوبات ما أضيف إليه» نحو الزنا للرجم و الجلدء السرقة للقطع» و 
شرب الخمر و القذف للحد, و القتل العمد للقصاص ''. 

و سبب الكفارات ما أضيف إليه من سبب متردد كالفطر فى نهار رمضان و 
قتل الخطأً (و قتل الصيد) "' واليمين و نحوهاء ولهذا لم يجعل المحظور المحض 
سببا كقتل العمد و اليمين الغموس» لأن الكفارة دائرة بين العقوبة و العبادة 
لأنها تؤدى بالتحرير و الصيام و الإطعام» و لم تجب الا أجزية"“' فجهةالعقوية 
تستدعى أن يكون السبب متصفا با جنايةء و جهة العبادة تستدعى أن لا يكون 
موصوفا بهاء فجعلنا السبب ما هو الدائر بين هاتين الصفتين'“. 

وسبب‌المعاملات مل النكاح و البيع"" وغيرهما تعلق البقاء المقدور 


أنظر: التقويم» لوحة (۲۷/ب)» أصول السرخسى (۱۰۱/۱» .)٠١١‏ أصول 
البزدوى مع كشف الأسرار .)۳١۷/۲(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص ٠۸)ء‏ 
التحقيق» لوحة (١۲١/أ‏ - ب)» التبيين (١/۳۷٥)ء‏ الوافى لوحة (۸۷/ب). 

" فانها شرعت جزاء على الجنايات» فكانت الجنايات هى المؤثرة فى إيجابهاء 

فكانت أسبابا لها. كذا فى التحقيق» لوحة (١۲٠/ب)‏ و انظر أيضا التبيين 

/١( أصول البزدوى مع كشف‎ »)۱١۹/۱( أصول السرخسی‎ .)٥٤۱/۱( 

۳۵۹۰)» التقویم لوحة (۲۹/ب). 

ساقطة من الأصل. 

أى لم تجب إلا جزاءٌ على الأفعال التى توجد من العبد» فيها معنى الحظرء فلم 

تجب مبتدأة على وجه التعظيم لله تعالى كما وجيت العبادات. أنظر التحقيق» 

لوحة (۱۲۰/ب). 

أنظر: التقویم لوحة (۲۹/ب)» اصول السرخسی .)٠١۹/۱(‏ أصول البزدوى 
.)۳٠١/۲(‏ التحقيق» لوحة (١٠٠/ب)»‏ الوافى» لوحة (١۸//)ء‏ التبيين 
»)١٤١/١(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص .)۸١‏ 

فى ج: البيع و النكاح. 


۳ 


پي 


£( 


gen 


ي ي 
بتعاطيهاء" أى بتناول هذه المعاملات و مباشرتهاء و ذلك لأن الله تعالى حكم 
ببقاء العالم""' إلى مدةء و قد علق البقاء ببقاء ا لجنس و بقاء النفس»""' و بقاء 
ا لجنس انما يكون بالتناسل» و لا يكون التناسل' الا بإتيان الذكور الاناث فى 
موضع الحرث» فشرع الله تعالى له طريقا يتأدى به ما قدر الله تعالى '"' من غير 
أن يتصل به فساد و ضياع وهو طريق الازدواج بلا شركة فى الوطء» ففى الوطء 
على التغالب فسادء و فى الشركة ضياع النسل» فان الأب متى اشتبه "' يتعذر 
إيجاب مؤونة الولد عليه و ما بالأم قوة كسب الكفاية فى أصل الحيلة» فيضيع 
الولدء و بقاء النفس إلى أجله انما يكون بإصابة ا لمال بعضهم من بعض بقدر'“ 
امحتاج إلیه لکل شخص, و لا یمکن'' أن یعهیأً له" الا بأناس آخرین» و با فی 
أيديهم» فشرع لذلك اسبابا للإصابة على تراض لما فى الغالب و التنازع من 
الفساد و الله لا يجب الفسادء و لهذا قلنا: ان البيع يفسد مع/الجهالة المفنضية 
(١١٠/ب)‏ إلى المنازعةء لأن شرعية العقود لقطع المنازعة» فمتى أفضت إلى 


فى ج: أى المقدور بتعاطيهما. 
"' (العالم) مكررة فى ج. 
(و بقاء النفس) ساقطة من ج. 
فی د ج: ولا پتناسل. 
(تعالى) ساقطة من د. 
أى متى اشتبه عليه الولد. 
قال فى التقويم: فان الأب متى اشتبه عليه الولد بقى على الأم. 
أنظر: لوحة .)//١١(‏ ) 
فى الأصل» ج د: فقدر. 
(و لا يمكن) ساقطة من ج د. 
فی ج د: لن يتهياً له. 


قسم التحقيق ەه 
المنازعة عادت على موضوعها بالنقض› E‏ 
وسبب وجوب الإيمان (الآيات الدالة على حدوث العالم) ""' أراد به أن 
حدوث العالم سبب لوجوب التصديق الذى هو فعل العبد, لا أنيكون سببا 
لوحدانية الله تعالى» لأن ذلك محال"'. 
قوله (ودلالةهذاالأصلاجماعهم) ' أى الدليل على أن الأمر لإلزام 


ما ذكره الشارح فى بيان سيب المعاملات هو معنى ما ورد فى التقويم و أصول 
السرخسى. أنظر التقويم لوحة (۳۰/)» أصول السرخسی -٠۰۹/۱(‏ ١٠١)ء‏ 
و انظر أیضا: أصول البزدوی مع كشف الأسرار (۸/۲١۳)ء‏ المغنى فى أصول 
الفقه (ص »)۸١‏ التحقيق لوحة (١١١/أ‏ - ب)» الوافى لوحة (۸۹/ب - 
٠‏ التبيين .)٥٤١/١(‏ 
هذا اختيار أبى زيد الدبوسى و شمس الأئمة السرخسى» و فخر الإسلام 
البزدوى و جلال الدين الخبازى. ) 
و قد صرح صاحب التبيين بأن صاحب الميزان اختار خلاف ذلك. فان عنده سبب 
وجوب الإيمان: ترادف النعم على العبد من نعمة الحياة و سلامة العقل و البدن 
و غير ذلك لأن شكر المنعم واجب» و الوجوب بإيجاب الله تعالى» لكن يعرف 
بالعقل أن كفران النعم حرام و شكر المنعم واجب» فكانت النعم معرفة له وجوب _ 
شكر المنعم لكن بواسطة آلة المعرفة» و هو العقل» و كذا فى شسائر العبادات. 
أنظر التقويم» لوحة (۲۷/ب). أصول السرخسى .)٠١۲/۱(‏ أصول البزدوى 
.)١٤٠١/١(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص »)۸١‏ التبيين .)١٥٤١/١(‏ 
ولم أقف فيما إ بحثت على ما ذكره صاحب التبيين فى ميزان الأصول الا أنه 
ذكر أن شكر المنعم حسن لعينه» ™ RR‏ 
أنظر ميزان الأصول (ص .)١۷۸‏ 
قال السرخسى: لا نعنى أن هذه الآيات توجب وحدانية الله تعالى ظاهرا أو 
حقيقةء و انما نعنى أنها فى الظاهر سبب لوجوب التصديق و الإقرار على العبد. 
أنظر أصول السرخسى »)٠١/١(‏ انظر أيضا التحقيق لوحة (١۲١/ب)ء‏ 
الوافی (۹۰/ا - ب)» التبيين .)٠٠١٤١(‏ 
(اجماعهم) ساقطة من ب» ج د. 


oof 


شرح النتخب 


الأداء. و الوجوب يضاف إلى السبب ()"" وجوب الصلاة على النائم و المغمى 


۲ 
مل و 


الخطاب غير موجود فى حقهماء" لأن أهلية' الخطاب منعدمة. لأنها 


بالعقل تکون» الا ترى إلى قول الشاعر: 
و من البلية عذل من لا يرعوى عن جهله و خطاب من لا يفهي'"“ 
والدليل على الوجوب: انا أوجبنا القضاءعليهما"'بعدالانتباهو 
الإفاقة.' و القضاء يعتمد سابقة الوجوب» لأن القضاء اسقاط الواجب مثل من 
عنده. فعلى هذا التحقيق معنى قوله تعالى: "و أقيموا الصلاة و آتوا 


(1( 


(۲) 


(أى) زيادة من جيمع النسخ: لعل الصواب عدم اثباتها التصحيح المعنى. 

إعلم أن التمسك بالإجماع و الإلزام به على الخصم انما يستقيم فى حق النائم 
دون المغفمى عليه - كما ذكره الشارح - و المجنون - كما ذكره المصنف - لأن 
الصلاة عند الشافعى لا يجب عليهماء حتى لا يجب عليهما القضاء إذا كان 
الإغماء والجنون مستوعبا وقت صلاة واحدة إلا إذا كان الكلام مع من أنكر . 
سببية الأوقات للعبادات من أصحاب الحنفية فحينئذ يصح التمسك بالإجماع فى 
حق المجنون و المغمى عليه يضاء و يكون المراد من الإجماع اتفاق علماء الحنفية 
دون جميع العلماء. كذا فى التحقيق أنظر لوحة (۱۲۲/ب)» و فى كشف 
الأسرار أنظر .)۳٤۲/۲(‏ 

عبارة صاحب التحقيق فى شرح هذا القول أوضح حيث قال: الدليل على أن نفس 
الوجوب بالسبب» و وجوب الأداء بالخطاب إجماع الفقهاء على وجوب الصلاة 
على من لا يصلح للخطاب مشل النائم» و المجنون» والمغمى عليه إذا لم يزدد 
الإغماء و الجنون على يوم و ليلة حيت أمروا بالقضاء بعد الإنتباه و الإفاقة. 
أنظر العحقيق. لوحة .)//١١١(‏ و أيضا التبيين »)٥٤١/١(‏ الوافى لوحة 
(١۹/أ)ء‏ المغنى فى أصول الفقه (ص .)۸١‏ 

فى ج: أستبدلت (أهلية) ب(أصلية). 

قاله المتنبى. أعذل: اللوم. يرعوى: يكف. أنظر شرح ديوان المتنبى» وضعه عبد 
الرحمن البرقوقی .)١١٤١/٤(‏ 

(عليهما) ساقطة من ج. 

فى ج: أستبدلت (الافاقة) ب(الاقامة). 


و 0 
0 اتا الصلاة التى أوجبتها عليكم (بالسبب الذى جعلته سبيا لهاء 
و أدوا) "' الزكاة التى أوجبتها عليكمء كقول القائل: أد الثمن الذى وجب عليك 
س و كو الا الاو" 

قوله (لأن الأصل فى إضافة الشىء إلى الشىء أن يكون سببا (له)' لأن 
الإضافة للإختصاص) أى يكون ال مسبب""' مخصوصا بالسبب» و أقوى وجوه 
الإاختصاص إضافة المسبب إلى السبب» لأنه حادث به» يقال: كسب فلان أى 
حادث له باکتسابه. 

(وانما يضاف إلى الشرط مجازا ر لمشابهة الشرط العلة من حيث أن 
الحكم يوجد عنده» فصار كالعلة التى يوجد الحكم عندها بها و لهذا يجب a‏ 
على صاحب الشرط إذا لم يمكن' وجويه على صاحب العلة و الكلا لحقيقته 


سورةالبقرة )١١٠١ ۸۳ »٤۳(‏ سورةالنساء (۷۷)ء سورة النور »)0١(‏ سورة 
المزمل .)١١(‏ ) 

ساقطة من الأصل› ب. 

يعنى القضاء لا يجب إلا بدلا عن الفائت» فعرفنا أن الوجوب ثابت فى حقهم 

بالسبب قبل توجه الخطاب إليهم إذ لولا الوجوب ما تصور الفوات و القضاء. 

أنظر: التحقيق لوحة (۱۲۲/). کشف الأسرار (۲/۲٤۳)ء‏ و أيضا الوافى 

لوحة (١۹/أ).‏ المغنى فى أصول الفقه (ص .)۸١‏ 

ساقطة من الأصل› ب. 

9 فى الأصل» ب» د: السبب. 

أنظر: اأصول البزدوی مع کشف الأسرار .)۳٤۳/۲(‏ التحقيق (۲۲٠/ب)؛‏ 
الوافى (١۹١/)ء‏ التبيين .)٥٤۷١/١(‏ 

هذا الجواب سؤال مقدرء و هو أن يقال: كيف تكون إضافة الشىء إلى الشىء 

دليل السببية و نحن نجد الإضافة إلى الشرط؟ 

فقال فى جوابه: و انما أضيف إلى الشرط مجازاء و لا مانع من المجاز لأن طرق 

الاستعارة مفتوحة. كذا فى التبيين .)٥٤۷/١(‏ 

فى الأصل» ب» د: لم یکن. 


۸) 


gra 


o2٦ 


شرح النتخب 


حتی یقوم الدلیل على مجازه"'. 
ثم الصدقة تضاف إلى الفطر.""' و هذا /ظاهر» و تضاف إلى الرأس أيضا 
)//٠١٠(‏ فقال القائل: 
زكاة رؤوس الناس ضحوة فطرهم بقول رسول الله () صاع من البر“ 
فتعارضت الجهتان» فرجحنا الرأس لا أن الوجوب يتضاعف بتضاعف 
الرؤوس» و هذا آية السببية.""' و كذلك وصف المؤنة يرجح الرس فى كونه سبباء 
لأن المؤنة انما تجب عن الرؤوس» لأن مؤنة الشىء سبب بقائهء يقال: مانه -يمونه 
قام بکفایته» ذا فی المغرب» ""' و يقال: مؤنته على فلان أى ما يحتاج إليه فى 


(1) 


(۲( 


(6) 


(7) 


و كذا قال صاحب الوافى» أنظر لوحة .)/١١(‏ 

قول المصنف (و فى صدقة الفطر) جواب سؤال مقدرء و هو أن يقال: أن الإضافة 
فى صدقة الفطر كما أضيفت إلى الرأس» أضيفت إلى الفطر بل الإضافة إلى 
الفطر أكشر» فلم جعلتم الرأس سبباء و الفطر شرطا دون العكس؟ بيان الإضافة ‏ 
إلى الفطر ظاهر. و بيان الإضافة إلى الرأس قول القائل - المذكور فى الشرح - 
كذا فى التبيين» أنظر .)٥٤4۸ - ٥٤۷ /١(‏ و أيضا التحقيق لوحة (۳١١/)ء‏ 
الوافى لوحة .)/١١(‏ 

(صلى الله عليه و سلم) زيادة من الأصل» ج د. و ساقطة من ب. 

ذكر صاحب التحقيق و صاحب الوافى هذا البيت كما هو فى الشرح و ذكره 


صاحب التبیین كما يلى: ) 

زكاة رؤوس الناس ضحوة فطرهم بقول رسول نصف صاع من البر 

و رأسك أعلى قيمة فتصدقى بفيك على العشاق صاعا من الدر 
ولم ينسبوه إل يقائله. أنظر التحقيق» لوحة (١۳١١/)ء‏ الوافى لوحة (١۹/)ء‏ 
التبيين .)١٤۸/١(‏ 


قال السرخسى: إنما جعلنا الفطر شرطا و الرأس سببا مع وجود الإضافة إليهماء 
لأن تضاعف الواجب بتعدد الرؤس دليل محكم على أنه سبب و الإضافة دليل 
محتمل» فقد بينا أن الإضافة قد تكون إلى الشرط مجازا. 

أنظر: أصول السرخسى .)٠١۷/١(‏ 

الغرب فى ترتيب المعرب منصف للامام أبى الفتح ناصر بن العبد السيد ابن 
على المطرزى» الفقيه الحنفى الخوارزمى» ولد سنة ۵۳۸ه و توفى سنة ١٠١ه.‏ 


E TE 
بقائه على فلانء و الراس هو الموصوف بالبقاء دون الفطرء و لهذا قلنا: انها عبادة‎ 
فيها معنى المؤنة ' حتى لو كان للصبى مال يؤدى صدقة الفطر من ماله" و يدل‎ 
على هذا قوله عليه السلام "أدوا عمن تمونون"""' لأن كلمة "عن" لانتزاع الشىء عن‎ 
الشىء» فإما أن يكون سببا ينتزع الحكم عنه» أو محلا يجب الحق عليه» ثم يؤدى‎ 
عنه» و بطل الثانى لاستحالة الوجوب على الصبى و الکافر» فتعين الأول و كأنه‎ 

قال: "ادوا بسبب من فی مؤنتکم" فهذا یرجح الرأس فی کونه سببا". ‏ 
قوله (و تكرر الوجوب بتكرر الفطر) جواب اشكال» و هو أن يقال: ان الشىء 


قاله ابن خلکان. 
أنظر معنى "المؤنة" فى المغرب (ص .)٤١١‏ و قال فى التعريفات: مؤنة: اسم 
لا يتحمله الإنسان من ثقل النفقة التى ينفقها على من يليه من اهله و ولدهء و 
قال كوفيون المؤنة مفعلة. و ليست مفعولةء فبعضهم يذهب إلى أنها مأخوذة من 
"الأودن" و هو الغقل» و قيل: هو من "الأین". أنظر ( ص .)۱١۹١‏ 

هذا معنی ما قاله السرخسى. أنظر .)۱١۷/١(‏ 

والجمهور على أنه لا تجب على المرء فى أولاده الصغار إذا كان لهم مال زكاة 
فطر» و به قال الشافعى و أبو حنيفة و مالك و قال الحسن هى على الأب» و 
ان أعطاها من مال الابن فهو ضامن. أنظر بداية المجتهد (۲۷۹/۱). 

لأم أقف لعيه بهذا اللفظ. والذى يقرب من هذا اللفظ ما رواه البيهقى و 
الدارقطنى عن ابن عمر ضير الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه و 
سلم بصدقة الفطر عن الصغير و الكبير و الجر و العبد ممن تمونون. 
قال البيهقى: إسناده غير قوى و الله أعلم. 
و قال الدارقطنى: و ليس بقوى» و الصواب موقوف. 
أنظر سنن البيهقى .)١١/٤(‏ سنن الدارقطنى» كعاب زكاة الفطر )١٤١١/۲(‏ 
نصب الراية .)٤١۳ »٤۱۲/۳(‏ 

أنظر: التقويم لوحة (۲۹/ب)ء أصول البزدوى مع كشف الأسرار (۲/ ١٠ء‏ 
.)۳١۲ ١‏ أصول السرخسى .)٠١۷/١(‏ ا مغنى فى أصول الفقه (ص 
۲/), التحقيق لوحة (۲۳٠/أ‏ - ب)ء الوافى لوحة (١۸/أ‏ - ب)ء التبيين 
«OLA/\)‏ 04<« .00(. 


ا ا ا شرح النتخب 
إذا 2 الشیء و تکرر بتکرره یدل عليه أنه سببه' و قد تکرر الوجوب بتکرر 
الفطر مع اتحاد الرأس. فدل أن الفطر سبب» فقال: إن تكرر الوجوب لا بتكرر" 
الفطر بل () ' بتكرر السبب» و هو الرآس» وهو و إن كان متحدا حقيقة لكنه 
جعل متكررا تقديرا بتجدد المؤنة. كالمال الواحد جعل متكررا حكما بتكرر الحول 
لا" أن المال انما صار سببا باعتبار النماء و الحول الممكن للاستنماء المشتما " 
على الفصول الأربعة أقيم مقامه لأن الظاهر تفاوت الأسعار فيهاء و النماء صفة 
المال. فجعل المال كالمتكرر حكما لتكرر صفته (و على هذا“ تكرر'" العشرو 
ا لخراج/مع اتحاد السبب) (١١٠/ب)‏ وسبب وجوب العشر والخراج الأرض 
النامية ‏ . ألا ترى أنهما يضافان إليها فيقال: عشر الأرض» و خراج الأرض» و 


e 


فى الأصل» ب: لزمه. 

0 فی ب: ان سببه» و فی ج: على أنه سبب له. 

۳( فی د: لا یتکرر. 

(بتکرر) زیادة من د. 

"“ قال السرخسى: تكرر الوجوب بتكرر الفطر فى كل سنة بمنزلة وجوب الزكاة 
بتكرر الحول» فان الوصف الذى لأجله كان الرأس موجبا - و هو المؤنة - يتجدد 
مضى الزمان» كما أن النماء الذى كان المال لأجله سببا للوجوب يتجدد بتجدد 
الحول. أنظر (١/۷١۱ء .)١٠١۸‏ 

فی ج: أستبدلت (لا) ب(كما). 

(۷( فى ج: للمشتمل. 

“ أى على هذا الطريق الذى ذكرنا أن السبب بتجدد الوصف يصير' كالمتجدد 
حكما. كذا فى التحقيق» لوحة (۱۲۳١/ب).‏ 

فی الأصل» ب: استبدلت (تکرر) ب(یکون). 

قال فى كشف الأسرار: إعلم أن سبب وجوب العشر عند الحنفية هو الأرض 

النامية باعتبار حقيقة النماء» و سبب وجوب الخراج الأرض النامية باعتبار 

التمكن من طلب النماء بالزراعة. 

و أما عند الشافعى: الخارج سبب وجوب العشر» و الأرض سبب وجوب الخراج 

حتى انهما يجتمعان فى أرض واحدة ان كانت الأرض خراجية لأن العشر يتعلق 


e 


قسم التحقيق ده 
فى العشر والخراج معنى مؤنة الأراضى لأنهما سببا بقاء الأراضى فى أيدى 
السلمين. أما فى الخراج بواسطة الصرف إلى المقاتلة الذابين عن حريم الدين 
بالقتال» إذ لولم تكن منعة لأخذه الكفار من الإمام. و أما فى العشر, فلأنه 
تصرف إلى الفقراء الذين يدفعون البلايا بالأدعية» قال عليه السلام: "إنما تنصرون 
بضعفائكم""" و قال عليه السلام: "الصدقة ترد البلاء"." 


با حارج و یتکرر بتکرره و لهذا لا يجوز تعجیله و لو كان الأرض هى السبب 
لجاز تعجيله كالخراج» والكازكاة قبل الحول. أنظر: أصول السرخسى 
(۱۰۸/۱). اصول البزدوی مع کشف الأسرار (۳۵۳/۲» »)۴٥٤‏ شرح فتع 
القدير .)۳١/١(‏ رد المختار .)١۷۷/٤4(‏ 
أخرجه النسائى عن مصعب بن سعيد عن أبيه بلفظ: "انما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها 
بدعوتهم و صلاتهم و اخلاصهم". كتاب الجهاد باب الاستنصار بالضعيف .)٤١/١(‏ 
و ذكره السيوطى فى الجامع الصغير» و قال: حديث صحيح .)٤١١٠/١(‏ 
و قال المناوی: و هکذا رواه الطبرانی» و أبو نعيم» و الديلمى. فيض القدير .)١١/۳(‏ 
" لم أعثر على هذا الحديث. و ورد فى كشف الخفاء: صدقة القليل تدفع البلاء الكشير. و قال 
العجلونى: قال فى التمييز كالمقاصد معناه صحيح» و ليس بحديث. و أقول: المشخور 
على الألسنة: صدقة قليلة تدفع بلايا كثيرةء و ليس بحديث أيضا. و بعضهم يزيد فيه: و 
صاحبها لا یعلم و لا یدری. اھ 
و ذكر السيوطى فى الجامع الصغير: صدقة المرء المسلم تزيد فى العمر» و قنع ميتة السوءء 
و يذهب الله بها الفخر و الکبر. (أخرجه) ابو بکر بن مقسم فى جزئه عن عمرو بن عوف. 
و قال المناوى: خرجه الطبرانى و الديلمى عن عمرو المذكور باللفظ المزكور من هذا الوجه. 
و روى الترمذى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "إن الصدقة 
لتطفى غضب الرب و تدفع ميتة السوء." 
قال الترمذى: حديث غريب من هذا الوجه. 
أنظر: کشف الخفاء (۳۰/۲). الجامع الصغير .)۹٤/۲(‏ فيض القدير »)۱۹٤/٤(‏ سنن 
الترمذى.» أبواب الزكاة» باب ما جاء فى فضل الصدقة .)۸٦/۲(‏ 


شرح امتخب 
فصل 
) فى العزيمة والرخصة ‏ 
العزيمة فى أحكام الشرع اسم لا هو أصل منها غير متعلق بالعوارض. 
و الرخصة اسم لا هو بنى على أعذار العباد. 
و العزيمة أقسام أربة: فرض» و واجب» و سنة» و نفل. 
فالفرض ما ثبت وجوبه بدليل لا شبهة فيه» و حكمه اللزوم علماو تصديقا 
باليقين حتى لا يكفر جاحده» و يفسق تاركه إذا استخف بأخبار الأحاد» فأما متأولا 
فلا. 
و السنة الطريقة المسلومة فى الدين» و حكمها أن يطالب المرء باقامتها من غير 
و السنة نوعان: سنة الهدى» و تاركهایستوجب اساءة و كراهة» و الزواقد» 
لباسه» و على هذا تخرج الألفاظ المذ كورة فى باب الأذان من قوله: يکره» أو قد أساء 
أو لا بأس به» و حيث قيل يعيد فذلك من حكم الوجوب. 
صار لله تعالى مسلما إليه» و هو كالنذر» صار لله تعالى تسمية لا فعلاء ثم وجب 
لصيانته ابتداء الفعل فاأن يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه أولى. 


(فصل فى العزيمة و الرخصة)' 
ثم أحكام أقسام الكتاب على نوعين: عزيمة و رخصة. فلا بد من بيانهما. 


لما ذكرالمصنف رحمه الله المشروعات» وهى أربع: عبادات» و معاملات و كفارات» و 
عقوبات بدأ فى هذا الفصل بتقسيم المشروعات التى هى عبادات» لأنها هى الأولى منها. 
کذا قال صاحب الوافی. أُنظر لوحة (۸۱/ب- ۹۳ -أً). 


ور( ج ی ت 
فالعزيمة عبارة عن الحكم الأصلى الذى وجب علينا بحكم أنه الهنا و نحن 
عبيده"". لأن العزم هو القصد المتناهى فى التأكيد. و لهذا صار قوله "عزمت أن 
لاأفعلكذا"يميناء"' فهذه الأحكام من حيث انها أصول كانت فى نهاية 
التأكيد. 
والرخصة ما تغير من عسر إلى يسر بعارض عذر"". و هى فى اللغة عبارة 


هذا التعريف معنى ما ورد فى التقويم» لفظه: هى - أى العزيمة - فى أسماء 
أحكام الشرع عبارة عما لزمنا من حقوق الله تعالى بأسبابها من العبادات و 
الحل و الحرمة أصلا بحت أنه الهنا و نحن عبيده» فابتلاؤنا ا شاء. 
ثم اعلم أن عبارات الأصوليين قد اختلفت فى تفسير العزيمة و الرخصة فقال 
بعضهم: العزيمة: "الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة دليل شرعى". و 
قيل أيضا: العزيمة: جما سلم دليله عن المانع". 
و قال آخرون: العزيمة: "ما لزم العباد بايجاب الله تعالى". فاختصت العزيمة 

بالواجبات» و قال بهذا الاختصاص الآمدى و ابن قدامة. 

و قال القرافى: تختص بالواجب و المندوب. 
و قال الطوفى: تشمل الواجب و الحرام و المكروه. 
و قال الحنفية: العزيمة تشمل الفرض و الواجب و السنة و النفل. 
أنظر: القويم لوحة (۳۸/ب)» أصول السرخسى .)۱١۷/١(‏ أصول البزدوى 
مع کشف الأسرار (۲۹۸/۲. ۲۹۹ .)۳١١‏ ميزان الأصول (ص ١١)ء‏ المغنى 
فى أصول الفقه (ص .)۸١‏ التحقيق لوحة .)/١١٤(‏ الوافى لوحة (١۹۲١/)ء‏ 
التبيين(۲/۱٥ه٠. .)٠١١‏ الاحكام للآمدى .)۱۸۸/١(‏ روضة الناظر مع 
تزهة الخاطر »)۱۷١١ ۱۷١/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص ۸١ ۸٠‏ ۸۷)ء 
جمع المجوامع مع حاشية البنانی و تقریرات الشربینی (۱۲۳/۱ ١٤١١)ء‏ 
اللستضفى (١/۹۸)ء‏ منهاج العقول مع نهاية السول )1۹/١(‏ و ما بعدهاء 
شرح الکوکب المنير 6۷٦ /١(‏ ). القراعد و الفوائد الأصولية (ص ١٤١١)ء‏ 
مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (١/۹١۱)ء‏ التحرير مع التيسير 
(۲۲۹/۲). التوضيح مع التلويح )10٥۷/۲(‏ و ما بعدها. 

" كذا فى التقويم» اللوحة نفسها. 

قال فى التقويم: الرخصة: اطلاق بعد حظر لعذر تيسيرا. أنظر اللوحة نفسها. 


o1۲ 


شرح النتخب 


عن اليسر و السهولة''. يقال: "رخص السعر" إذا تيسرت الإصابة بكثرة الأشكال 
E TF‏ 

والفرض فى اللغة عبارة عن التقدير و القطع"". قال الله تعالى: "سورة 
أنزلناها وفرضناها"“' أىقدرناها وقطعنا الأحكامفيهاقطعاء" و هذه 
الفرائض من نحو الصلاة و الزكاة و الصوم مقدرةء لا تحتمل زيادة و لا نقصانا 
مقطوعة ثبتت بدليل لا شبهة فيه من نحو الكتاب و السنة المتواترة""'. 


أنظر: لسان العرب (۳/ ۱۹۰۷)ء مختار الصحاح (ص ۲۳۸). 

نقل الشارح من قوله (عن اليسر) إلى قوله (الرغائب) من أصول البزدوى 
بحروفه. أنظر: أصول البزدوی .)۴١٠١/۲(‏ 

أنظر: لسان العرب (۳۳۸۷/۵). المغرب (ص .)۳١۷‏ مختار الصحاح 
(ص .)٤۱۸‏ 

سورة النور .)١(‏ 

قرأ ابن کشیر؛ و بو عمرو بالتشدید» و قرا أبن مسعود› و أبو عبد الرحمن 
السلمى» و الحسن» و عكرمة» و الضحاك» و الزهرى» و نافع» و ابن عامر» و 
عاصم» و حمزة» و الكسائى» و أبو جعفر» و ابن يعمر» و الأعمش» و ابن أبى 
عبلة بالتخفيف. قال الزجاج: من قراً بالتشديد فعلى وجهين: أحدهما على 
معنى التكثير. أى أننا فرضنا فيها فروضا و الثانى على معنى: بينا و فصلنا 
ما فيها من الحلال و الحرام. و من قرأً بالتحقيق فمعناه: ألزمناكم العمل با 
فرض فيها. و قال غيره: من شدد» أراد: فصلنا فرائضها. و من خفف فمعناه: 
فرضنا ما فيها. كذا فى زاد المسير. أنظر .)٥١٠٤/١(‏ 

و نقل الشارح من قوله (والفرض) إلى قوله (قطعا) من أصول البزدوى 


بحروقه» أنظر (۳../۲( قال فی تفسيره: أصل الفرض: القطع أى جعلناها 


مقطوعا بها. أنظر تفسری النسفی (۳/ .)١١١‏ 
(قطعا) ساقطة من ج. 


أنظر: التبيين .)00٤/١(‏ التحقيق لوحة (١١٠١/أ‏ - ب)» الوافى» لوحة 


(۹۲/أ - ب). 


قسم التحقيق ‏ ا 

و الواجب مأخوذ من الوجوب» و هو" السقوط "'. قال الله تعالى: "فإذا 

وجبت جنوبها"" أى سقطت. فسمى به لأنه ساقطة فى حق الاعتقاد قطعا و ان 

کان ثابتا فى حق لزوم الأداء عملا و لا لم يفد العلم صار كالساقط عليه يعنى 

. الفرائض'".فأما"' مانعلم وجوبه علينا/بدليل قطعى فكأنا تحملناه'. 
(1/۱۳٦)‏ 


و قيل هو مشتق من الوجبةء و هو الاضطراب. قال القائل : 


(وهو) ساقطة من ج. 


ذكر الشارح هذا المعنى تبعا لفخر الإسلام» و به قال صاحب الوافى. و قال 
صاحب التحقيق: الواجب مأخوذ من الوجوب» و هو الاضطراب سمى به لتردد و 
اضطراب فى ثبوته» و يحتمل أن يكون مأخوذا من الوجوب» و هو اللزوم» لأن 
العمل به لازم وان لم يثبت العلم به. و ذكر صاحب التبيين الاحتمالات الثلاثة 
کلها. و سیذکر الشارح احتمالا آخر بقوله: قيل. 
أنظر: أصول البزدوى .)١٠/۲(‏ الوافى» لوحة (١۹١/ب)»التحقيق»‏ لوحة 
(١۲١/ب).‏ التبيين »)٠١١/١(‏ و انظر أيضا لسان العرب .)٤۷٦١/١(‏ 
الصحاح (۲۳۲/۱). ا مغرب (ص ٤۷١‏ ۷۷٤)ء‏ أنيس الفقهاء (ص .)٠١١‏ 

سورة احج .)۳١(‏ 

أنظر: زاد المسیر »)٤۳۳ .٤۳۲/۰۵(‏ تفسیر النسفی .)١١۲/۳(‏ اللسان /١(‏ 
{L۷‏ 

فى ج: إذا لم نعلمه بخلاف الفرض. 

(ما) ساقطة من ج» د. 

أنظر: أصول البزدوی مع کشف الأسرار .)۳١٠/۲(‏ التحقيق» لوحة 

(٤۲١/ب)»‏ التبيين (١/١٠٠ه٠. .)٠١١‏ الوافى» لوحة (۹۲١/ب)»‏ المغنى فى 

أصول الفقه (ص .)۸٤‏ 

أنشده الأصمعى لابن مقبل. كتا فى لسان العرب» أنظر مادة (بهر) 

(۱/ ۳۷۰). و ذكره السرخسى فى أصوله بدون النسبة. أنظر .)١١١/١(‏ 


۸) 


پک 


aE: 


)١( 9‏ پر ° ۲ ا ٤‏ 
و للفؤاد وجيب" تحت أبهره""' لام" الغلام وراءالغيب" بالحجر. 


ى اضطراب» سمى به لاضطراب و شبهة فى دليله “ (و ذلك) ° مثل تعيين 
الفاتحة و تعديل الأركانء فانهما ثبتا بقوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب". و قوله عليه السلام للأعرابى: "قم صل" فانك لم تصل"". 


(1) 


الوجيب: تحرك القلب تحت أبهره. 

الأبهر: عرق فى الظهر. 

فی الأصل» ج أستبدلت (لأم) ب(ارم)» و فی ج: ب(کدم). والذى أثبته من 
د. و كذا فى اللسان و فى أصول السرخسى. 

و اللد: الضرب. 

الغيب: ما كان بينك و بينه حجاب. 

يريد الشاعر أن اللفؤاد صوتا يسمعه و لا يراه كما يسمع صوت الححر الذى 
یرمی به الصبی و لا يراه. أنظر معنى المفردات: لسان العرب .)۳۷۰/١۱(‏ 

قال البيضاوى فى المنهاج: و يرسم الواجب بأنه الذى يذم شرعا تاركه قصدا 
مطلقا و يرادفه الفرض» و قالت الحنفية: الفرض ما ثبت بقطعى» و الواجب 


أنظر: منهاج العقول E‏ > أيضا شرح الكوتب المنير /١(‏ 
٥؛)‏ مسلم الثبوت »)0۸/١(‏ مختصر ابن الحاجب .)۲۲٠١ /١(‏ المسودة 


(ص .)٥۷١‏ المستصفى ))1١ .٠٠/١(‏ المنخول (ص »)۷١‏ إرشاد الفحول 
(ص »)١‏ التبيين .)٠۵١۷ .٠٥٦/١(‏ التحقيق لوحة .)/١٠١١(‏ 

ساقطة من الأصل» ب. 

أنظر تخريجه فى ص» 1۷۷ و الهامش» .١١‏ 

فی ج د: فصل. 

لم أعثر على لفظ "قم صل". 

و أخرجه مسلم و أبو داود و النسائى و والترمذى بلفظ: ارجع فصل فانك لم 
تصل". أنظر: صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل 
ركعة(۲۹۷/۱), و أبو داود» باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع و 
السجود .)0٤/١(‏ سنن النسائى» كتاب الافتتاح» باب الرخصة فى ترك 
الذکر فی الرکوع (۱۹۳/۲). 


ا ل ا ن ع ا 

والسنة فى اللغة عبارة عن الطريقة' ‏ حسنة كانت أو سيئة'. قال عليه 
السلام: "من سن سنة (حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. و من 
سن سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة) ٠."‏ 

والمراد بها شرعا ما سنه رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ‏ أو الصحابة 
بعده عندنا . 

قال شمس الأئمة السرخسى (رحمه الله) ": السنة سنتان: سنة أخذها هدى 


هذا و قد ذكر الزيلعى اللفظ الذى فى الشرح» و سكت عنه ثم أورد الحديث 
الذی أخرجه مسلم و غيره. أنظر نصب الراية .)۳۷۸/١(‏ 

فى الأصل» ب: الطريق. ) 

أنظر: الصحاح .)١١۳۸/١(‏ المغرب (ص ١۲۳)ء‏ المصباح المنير (١/١٤٤)ء‏ 
اللسان .)۲٠۲٤١/۳(‏ انظر أيضا: أنيس الفقهاء (ص »)٠١١‏ التعريفات (ص 
۲ 

ساقطة من الأصل» و مكتوب فيه: (إلى آخر الحديث). 

“ أخرج ابن ماجه عن المنذر بن جرير عن أبيه: قال رسول الله صلى الله عليه و ٠‏ 
سلم: "من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرهاء و مثل أجر من عمل بها لا 
ينقص من أجورهم شيئا. و من سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها من عمل 
بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا". 
و أخرج أحمد» و الدارمى و البيهقى نحوه. 
و فى رواية مسلم: "من سن فى الإسلام سنة حسنة" و "من سن فى الإسلام سنة 
سيئة". أنظر سنن ابن ماجه» المقدمة »)٤۰/۱(‏ مسند أحمد »)۳١۲/٤(‏ سنن 
الدارمى» المقدمة باب من سن سنة حسنة أو سيئة .)٠١١ /١(‏ ستن البيهقى 
»)۱۷١/٤(‏ صحيح مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة /٤(‏ 
۹ ۰). 

ساقطة من الأصل. 

" ساقطة من الأصل» ب. 


7 شرح المنتخب 
و تركها ضلالة. كالأذان. و سنة أخذها حسن و تركها لا بأس به» كطريقة النبى 
عليه السلا" فی قیامه و قروم 

قوله (كسنن النبى عليه السلام فى قيامه و قعوده و لباسه) و وقع فی بعض 
النسخ (كسير النبى عليه السلام) و كلاهما جائز. والأول موافق لأصول الفقه 
لفخرالإسلام البزدوى (رحمه الله) .“' و" الغانى موافق لأصول الفقه لشمس 
الأئمة السرخسى (رحمه الله) ". " 


و صلاة العيدء و الإقامةء و الصلاة بالجماعة» لهذا لو تركها قوم استوجبوا اللوم 
و العقاب» و لو تركها أهل بلدة و أصروا على ذلك قوتلوا عليها ليأتوا بها. 
كذا قال السرخسى فى أصول نقلا عن مكحول. 

و على هذا قال محمد: إذا أصر أهل مصر على ترك الأذان و الإقامة أمروا 
بهماء فان أبوا قوتلوا على ذلك بالسلاح كما يقاتلون عند الإصرار على ترك 
الفرائض و الواجبات. 

و قال أبو يوسف: المقاتلة بالسلاح عند ترك الفرائض و الواجبات فأما الستن 
فانما يؤدبون على تركها و لا يقاتلون على ذلك ليظهر الفرق بين الواجب و 


عیره. 
و محمد رحمه الله يقول: ما کان من اعلام الدين فالإصرار على ترکه استخفاف 
بالدين فيقاتلون على ذلك لهذا. 


أنظر: أصول السرخسى .)١٠١/١(‏ أصول البزدوى مع كشف الأسرار (۲/ 
٠؛)‏ التبيين (١/١١٥)ء‏ التحقيق لوحة |/۱۲١(‏ - ب). 
فی ج» د: صلی الله عليه و سلم. 
و لباسه و رکوبه. أُنظر المرجع نفسه. 
“ ساقطة من الأصل» ب» ج. و زيادة من د. 
والذى يفهم من كلام الشارح أن قول المصنف (كسان) موافق لأصول فخر 
الإسلام البزدوى» و ليس كذلك» بل قوله (كسير) موافق له. أنظر أصول 
البزدوی (۲/ .)۳١۱۰‏ 
"أ ساقطة من الأصل» ب. 
و الذى فى أصول السرخسى موافق لما ذكره المصنف أولا. أنظر .)١١٤١/١(‏ 


e 


ف ل ج دب اة 
و روی بو سعيد (الخدرى رضى الله عنه) ""' أن النبى عليه السلام كان" 
إذ جلس فى المسجد احتبى بيده" . و روى سمرة ' أنه عليه السلام قال: "البسوا 
الثياب البيض فإنها أطهر و أطيب*“. “ 
قوله (يکره أو قد أساء) من حكم سنن الهدى. 


ساقطة من الأصل. 
هو الصاحبى الجليل سعد بن مالك بن سنان الأنصارى الخزرجى» روى عنه 
أحاديث كثيرة» و غزا ثنتى عشرة غزوة» و مات سنة ٤۷ه‏ بالمدينة. 
أنظر: المعارف (ص »)١١١‏ الإصابة .)۳٠/۲(‏ سد الغابة (۲۸۹/۲)ء 
شذرات الذهب .)۸١/١(‏ 

(كان) ساقطة من ج. 

رواه ابو داود عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه» و لم يرد فيه لفظ "فى المسجد". أنظر 

سنن أبى داود» كتاب الأدب» باب جلدوس الرجل (011/۲). ' 

(شمة) ساقطة مني 
هو الصحابى الجليل سمرة بن جندب بن هلال بن حريج» كنيته: أبو سعيد و قيل: أبو عبد 
الرحمن» و أبو عبد اللهء و أبو سليمان. و غزا مع النبى صلى الله عليه و سلم غير غزوةء و 
سكن البصرة» و كان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفةء و يستخلفه على الكوفة 
إذا سار إلى البصرةء و توفى سنة ١0ه.‏ 
أنظر: أسد الغابة .)٤١٤/۲(‏ 

فى ج: فإنها أطيب و أطهر. 

روی أحمد مشله» و فيه زيادة لفظه: "و كفنوا فيها موتاكم". 

و روی أبو داود نحوه عن سعید بن جبیر. 

أنظر: مسند أحمد (۱۳/۵). سنن أبی داود» کتاب اللباس» باب فى البياض .)۷٤/٤(‏ 

(قد) ساقطة من ج د. 

وذلك مشل قول محمد: یکره الأذان قاعدا لما روی فی حديث الرؤيا. و یکره 
تكرار الأذان فى مسجد محلة. 
وان صلى أهل المصر بجماعة غير أذان و لا إقامة فقد أساءوا لترك السنة 
المشهورة. و سيذكر الشارح هذه الأمثلة و غيرها بعد قليل. 
أنظر: أصول البزدوى مع كشف الأسرار .)۳٠١/۲(‏ التبيين (١/١٦١)ء‏ 
التحقيق» لوحة (١۱۲/ب)»‏ الوافى» لوحة (۹۳/ب). 


1۸ 


و (يعید) من حكم الوجوب"'. 


شرح التخب 


و (لا بأس) من حكم السنن الزوائد'. 

إذا أذن قبل الوقت يعيد"" لقوله عليه السلام (لبلال) “: "لا تؤذن حتى 
يستبين لك الفجرء هكذا: و مد يده عرضا"'. و كذا إذا أذن قاعدا"' لأنه خلاف 
السنة المتواترةء كذا فى المبسوط لفخر الإسلام البزدوى'. 

ولو ترك المسافر الأذان و الإقامة يكره لقوله عليه السلام: "إذا سافرقا 


٦ 


n 


أنظر المراجع السابقة. 

أنظر المراجع السابقة. 

فيو قول أبى حنيفة و محمد خلافا لأبى يوسف فى الفجر - و هو قول الشافعى - لتوارث 
أهل الحرمين. أنظر: التبيين .)۵11/١(‏ بدائع الصنائع .)١١٤/١(‏ الهداية .)٤١/١(‏ 
(لبلال) ساقطة من الأصل» ب. 

و هو الصحابى الجليل بلال بن رباح الحبشى. كنيته: أبو عبد الكريم و قيل: أبو عبد الله 
وقيل: أبوعمرو. مؤذن رسول الله صلى الله عليه و سلم. اشتراه أبو بكر الصديق من 
المشركين. 

أنظر: الإصابة .)٠۱٠٩/۱(‏ أسد الغابة (۳۹/۱)» شذرات الذهب ٠ .)۳١۱/١(‏ 

أخرج أبو داود عن شداد عن بلال مثله فى كتاب الصلاة» باب فى الأذان قبل دخول الوقت» 
و سكت عنه و قال الزيلعى: أعله البيهقى بالإنقطاع قال فى "المعرفة" و شداد مولى 
عياض لم يدرك بلالا . 

و قال ابن قطان: و شداد أيضا مجهول» لا يعرف بغير رواية جعفر بن برقان. اه. 

أنظر: سنن ابی داود »)۳٣۵/۱(‏ نصب الراية .)۲۸٤/۱(‏ 

و كذا فى الوافى. و نقل صاحب التبيين عن محمد قوله: (يكره الأذان قاعدا). 

و قال عبد العزيز البخارى فى كشف الأسرار مغلهء و قال فى التحقيق كما فى الشرح و 
فی الوافی الا أنه أضاف إليه قوله: "فى بعض الروايت". 

أنظر: التبيين »)٥1١۱/١(‏ الوافى» لوحة (۹۳/ب)» كشف الأسرار على البزدوى 
.)۳٠١٠/۲(‏ وانظر أيضا بدائع الصنائع .)٠١١/١(‏ 

سبق ذکره فی قسم الدراسة. أنظر فى ص 1۸. 


قسم التحقيق_ ‏ هه 
فأذنا" و أقيما""'. و إذا ترسل فى الإقامة و احدر" فى الأذان“' فلا بأس به. 
قال عليه السلام: "إذا أذنت فترسل» و إذا أقمت فاحدر". 
وإن صلى أهل/المصر جماعة بغير أذان"" ولا إقامة فقد أساءوا لأنهم 
ترکوا (١۱۳/ب)‏ ما هو من سنن الهدى» كذا فى المبسوط لفخر الإسلام (رحمه 
)¥( 
الله). 
و النفل اسم للزيادة. و منه النفل والنافلة. قال لبيد" : 


(1) 


ا امل ت و اذا ے قرط الفا ف رلاد 

أخرجه الترمذى عن مالك بن الحويرث بثله و زاد فيه: "و ليؤمكما أكبركما". 

و قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. و العمل عليه عند أكثر أهل العلم. 

أنظر: سن الترمذى (مع عارضة الأحوذى) أبواب الصلاة باب ما جاء فى 

الأذان فى السفر (۲/٦ء‏ ۷). 

فى الأصل: و حدر. 

فى ج: و إذا ترسل فى الأذان و أحدر فى الإقامة. 

أخرجه الترمذى عن جابر رضى الله عنه ثم قال: حديث لا نعرفه إلا من هذا 

الوجه من حديث عبد المنعم» و هو اسناد مجهول. اه. أنظر سنن الترمذى (مع 

عارضة الأحوذى) أبواب الصلاة» باب ما جاء فى سنن الترمذى (مع عارضة 

الأحوذى) أبواب الصلاة» باب ما جاء فی الأذان فى الترسل .۳١١۱/١(‏ 

.)٠۷۵١ /١( تصب الراية‎ ,)۲ 

" فى الأصل: إذا - بسقوط النون فى آخرها - . 

ساقطة من الأصل» ب» د. 

أنظر معنى النفل» الصحاح .)۱۸١١/٠١(‏ أنيس الفقهاء (ص »)٠١١‏ التبيين 
.)0۲/١(‏ التحقيق. لوحة (١۲٠/ب)ء‏ الوافى» لوحة (۹۳/ب)ء أصول 
البزدوی (۳۱۱/۲). 

لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامرى» أحد الشعراء الفرسان 

الأشراف فى الجاهلية. كنيته: أبو عقيل» أدراك الإسلام و قدم على رسول الله 

صلى الله عليه و سلم» نزل الكوفة و أقام فيها إلى أن مات سنة .٤١‏ 

أنظر: الشعر و الشعراء لابن قتيبة ,)۲۷٤/۱(‏ الأغانی (۲۹۱/۱۰)ء 

شذرات الذهب .)٥۲/۱(‏ 


()( 


O0۷ 


"ان 


4ھ 0 ۹ . n ٠ o.‏ )\( 
تقوی ربنا خير نفل و بإذن الله ريثى و العجل 


قوله (لأن المؤدى صار لله تعالى مسلما إليه) "' لأنه قرية يشاب عليه إذا 


(1) 


(۳ 


فى الأصل: يذكر الله و يثنى و عجل. 

و فی ب» ج د: عجل. 

و صححته من لسان العرب. أنظر مادة (نفل) .)٤١١۰۹/٦(‏ 

هذا تعليل لقوله (يضمن بالشروع عندنا) إذا شرع فى تفل العبادة يؤاخذ 
با لملضى فيه و لو لم يمض يؤاخذ بالقضاء عند الحنفية» و عند الشافعى رحمه 
الله لا يؤاخذ بواحد منهماء لأن النفل لما شرع غير لازم حتى يثاب على فعله» و 
لا يعاقب على تركه» وجب أن يبقى كذلك بعد الشروع» لأن حقيقة الشىء لا 
يتغير بالشروع» ألا ترى أنه بعد الشروع نفل كما كان قبله» و لهذا يتأدى بنية 
النفل» و لو أتمه كان مؤديا للنفل لا مسقطا للواجب» و لا يمنع صحة الخلوة و 
يباح له الإفطار بعذر الضيافة» و لو صار فرضا لما ثبت هذه الأحكام. 

و إذا كان نفلا حقيقة وجب أن يون مخيرا فى الباقى كما كان مخيرا فى 
الابتداء تحقيقا للنفليةء لأن آخره من جنس أوله. 

و قد غيرتم أنتم حيث قلتم باللزوم فى الباقى. 

و هو مخير فيه» أى فيما لم يؤد» لأنه نفل فيكون على وفق الابتداء فمن أخرج 


إذا تصدق و لم يسلم كان بالخيار فى التسليم فكذا إذا صلى ركعة كان بالخيار 
فى الركعة الأخرى. 

و الحنفية يقول: ان المؤدى صار لله تعالى مسلما إليه لأنه لما شرع فى الصوم أو 
فى الصلاة و أددى جزءا منه فقد تقرب إلى الله تعالى بأداء ذلك الجزء و صار 
العمل لله تعالى حقا له و لهذا لو مات كان مشابا على ذلك» و حق غيره 
محترم أى حرام التعرض بالافساد و مضمون عليه اتلاقه بالنص و الإجماع 
فوجب صيانته و حفظه احترازا عن ارتكاب المحرم و وجوب الضمان» و لا سبيل 
إلى حفظه و صيانته أو إلى كونه مضمونا الا بإلزام الباقى. كذا قال عبد 
العزيز البخارى فى التحقيق» أنظر لوحة (۲۷١/أ‏ - ب)» و فى كشف الأسرار 
أنظر (۳۱۲/۲ - .)۳٠۳‏ و أيضا أصول السرخسى .)١٠١/١(‏ و انظر مذهب 
الشافعى ر من معه فى النوافل: جمع الجوامع مع حاشية البنانى .۹٠/١(‏ 


قسم التحقيق ال۷ 
مات فى هذه الحالةء فلا يجوز ابطاله لقوله تعالى: "و لا تبطلوا أعمالكه""" و إذا 
لم یجز ابطاله کان عليه صيانعه""' و لا سبيل إلى صيانته الا بإلتزاء ""' الباقى 
فيجب عليه الاتمام ضرورة. و كونه مسلما لا ينافى ما يبطله كالصدقة المسلمة 
تبطل بالمن و الأذى» و كذا العبادات تبطل بالردة. 

إن قيل: العبادة لا تتم قربة الا بآخرها لأنها لا تتجزأًء و لما توقف الجزء 
الأول على الآخر ليصير قربة لم يحرم إبطال ما صنع' قبل أن يتم قربة. 

قلنا: إذا شرع فى الصلاة و الصوم فهو متقرب إلى الله تعالى بفعل 


4۳( > مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت /١(‏ ٠/)المسودة‏ (ص ›)٠١‏ تخريج 
الفروع على الأصول (ص .)٠١‏ شرح الكوكب المئير (١/0۷٤)ء‏ و ما بعدها. 
سورة محمد (۳۳). 

قال فى زاد المسير: اختلفوا فى مبطل الأعمال على أربعة 

أحدها: المعاصى و الكبائر. قاله الحسن. 

و الغانى: الشك و النفاق» قاله عطاء. 

و الثالث: الرباء و السمعة» قاله ابن سائب. 

و الرابع: بالمن. و هذا قول مقاتل. 

ثم نقل صاحب زاد المسير عن القاضى أبى يعلى قوله: و هذا يدل على أن كل 
من دخل فى قربة لم يجز له الحروج منها قبل اتمامها و هذا على ظاهره فى 
احج فأما فى الصلاة و الصيام فهو على سبيل الاستحباب. 

أنظر: زاد المسیر )٤١۳ »٤۱۲/۷(‏ و أیضا تفسیر القرطبی (١١/١٤١)ء‏ 
الکشاف »)٥۳۹/۳(‏ شرح الکوکب المنیر .)٤0۹ »٤۰۸/۱(‏ مسلم الثبوت 
مع فواتح الرحموت .)١١٠١/١(‏ 

فی ج د: بإلزام. 

فی ج: منع. 


(01) 


۳ 


پەي 


او ج > ی 
الصوم'"' و الصلاةء و الفعل'"' حاصل و هو الكف "و القيام إلى الصلاةء و 
| 5 المعدوم ما س ص و صلا ف الإإطال*. 

قوله (و هو كالنذر صار لله تعالى تسمية) ‏ لأنه قصد العبادة (بنذره) '' 
و قصد العبادة عبادة كما وردت به السنة. 

(ثم وجب لصيانته) أى وجب" ""' لصيانة نذره - و هو القول ‏ (ابتداء الفعل) 
() "" المنذور (و هو الصوم أو الصلاة) "“ (فلأن يجب لصيانة ابتداء الفعل)ء و هو 
شروعه فى الصوم (بقاؤه أولى)» و ذلك لأن معنى العبادة فى الأفعال أكثر 

فى الأصل: أستبدلت (بفعل الصلاة) ب(الصلاة). و الذى أثبعه موافق لما فى 

الوافى» لوحة .)/١٤(‏ 

"' فی ب: و فعل. 

أى الكف عن المشتهيات» كذا فى الوافى. أنظر لوحة .)/١٤(‏ 
فی ب: و أما. 


فی ب د : یسمی . 
" فى د: و الصلاة. 


فی ج: فحرم. 
ألا تری أن نية العبادة عبادة» فكيف نية المقتربة به الفعل. كذا فى المرجع 
السابق. 


ثم استدل بالنذر على ما ادعاه فقال: و هو أى الجزء المؤدى بنزلة النذر من حيث 
ان كل واحدة منهما صار حقا لله تعالى. أما المؤدى فلما ذكرنا أنه وقع لله 
تعالى مسلما إليه» و أما المنذور فلأنه جعل لله تعالى تسمية»ء و لا شك أن ما 
وقع لله تعالى فعلا أقوى نما صار له تسمية, لأنه بمنزلة الوعد» و ان إيجاب 
ابتداء الفعل أقوى من إيجاب بقائه لما عرف أن اليقاء أسهل من الإبتداء. 
أنظر: كشف الأسرار .)۳٠١/۲(‏ التحقيق لوحة (۲۸٠/ب)ء‏ الوافى» لوحة 
(٤۹/ب)»‏ التبیین .)٥۱٤/١(‏ أصول السرخسی .)١١١/١(‏ 

ساقطة من الأصل» ب› د. 

)11( وتا ساقظة فن 


(ابتداء) زيادة من ج. 


* ۱۴۳ 


ق و ی و و ج و ت 
بالنسبة إلى الأقوالء و لهذا تجب الصلاة على العاجز من الأقوال القادر على 
الأفعال» و لا تجب على القادر ا الأقوال' ' العاجز عن الأفعال كما عرف فى 
الأسرار"'. وقد جرت النيابة فى الأقوال دون الأفعال و قالوا: ان الأقوال لزينة 
الأفعال» حتى قال بعض العلماء" ان القراءة فى الصلاة ليست بفرض قياسم على 
سات الزين'*. 

و كذا البقاء أسهل من الابعداء. و كذلك تشترط النية فى ابتداء الصلاة/ 
دون بقائهاء و تشترط الشهود فى ابتداء ءالنكاح دون بقائه» و عدة )۱۷/( 
الغير تمنع انعقاد النكاح و لا قنع بقاء. و الشيوع نع صحة الهبة فى الابتداء دون 
البقاء و كذا على رواية أبى يوسف (رحمه الله) " فى الرهن» ثم يجب عليه بقوله 
- وهو ضعيف -ابتداء الفعل - و هو قوی - 


(على الأقوال) ساقطة من ج. 

سيق ذكره فى قسم الدراسة. أنظر» ص 1۲. 

۳ منهم آبو بكر الأصم و سفيان بن عيينة. قالا: ليست القراءة بفرض بناء على 
أن الصلاة عندهما اسم للأفعال لا للأذكار» حتى قالا: يصح الشروع فى الصلاة 
من غیر تکبیر. | 
وجه قولهما: ان قوله تعالى "أقيموا الصلاة" مجمل» بينه النبى صلى الله عليه 
و سلم بفعله ثم قال: "صلوا كما رأيتمونى أصلى". و المرئى هو الأفعال دون 
الأقوال» فكانت الصلاة اسما للأفعال» و لهذا تسقط الصلة عن العاجز عن 
الأفعال» و إن كان قادرا على الأذكار ولو كان على القلب لا يسقط وهو 
الأخرس. كذا فى بدائح الصنائع» أنظر .)٠٠١/١(‏ و أيضا حاشية الطحطاوى 
على مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح» لأحمد بن محمد بن إسماعيل الصحطاوى 
الحنفى» مطبعة مصطفی البابى الحلبى الطبعة الثانية ۱۳۷۹هھ/ ۱۹۷۰م أنظر_ 


(ص ۱۸۲). 
“ كذا قال الشارح فى شرحه على المنار. أنظر كشف الأسرار على المنار 
(£6۰/۱). 


ساقطة من الأصل. 


۴ شح التخب 

و أما الرخص فأنواع أربعة» نوعان من الحقيقة» أحدهما أحق من الأخر» و نوعان 
من امجاز» أحدهما أتم من الاخر و أما أحق نوعى الحقيقة فما يستباح مع قيام الحرم و 
قيام خكمه جميعا مشل إجراء المكره بما فيه الجاء كلمة الكفر على لسانه و افطاره فى 
رمضان و اتلافه ما للغير و جنايته على الإحرام و تناول المفطر مال الغير و ترك الخافف 
على نفسه بالأمر بالمعروف. و حكمه: أن الأخذ بالعزيمة أولى. 

و ما النوع الثانى: فما يستباح مع قيام السبب و تراخى حكمه» كفطر المريض و 
المسافر» يستباح مع قيام السبب و تراخى حکمه فيهما» و لهذا صح الأداء منهماء و 
لو ماتا قبل إدراك عدة من أيام أخر لم يلزمهما الأمر بالفدية. و حكمه: أن الصوم 
أفضل عندنا لكمال سببه و تردد فى الرخصة فالعزيمة تؤدى معنى الرخصة من حيث 
تضمنها يسر موافقة المسلمين الا أن يضعفه الصوم فليس له أن يبذل تنفسه لإقامة 
الصوم» لأن الوجوب عنه ساقطة بخلاف النوع الأول. 


فلأن يجب بابتداء الفعل - و هو قوی - بقاؤه - و هو ضعيف - أولى''. 

قوله (فما يستباح"" مع قيام ا محرم» و قيام حكمه جميعا) معناه أنه يعامل 
به مثل ما يعامل بالمباح» لا لأن يثبت حقيقة الإباحةء إذ لو ثبتت الإباحة و الحرمة 
ثابتة لكان جمعا بين الضدين» و هو محال» و انما عنى به ما ذكرناء إذا المؤاخذة 
ليست من الأحكام اللازمة للمحظور'"' و انما يعرف بوعيد الله تعالى» فجاز 
ارتفاعها عند انعدام الوعيد. ““ 


أنظر: الوافى لوحة (٤۹/ب)»‏ التحقیق» لوحة (۱۲۸/ب» .)//٠١۹‏ كشف 

الأسرار على البزدوی »)۳۱٤/۲(‏ كشف الأسرار على المنار (١/0۹٤ء‏ 

.)۸١ المغنى فى أصول الفقه (ص‎ .)٠ 

فی ج» د: استبیح. 

فى ج: للحظور» و فى د: المحظور. 

“ ثم لما كانت الحرمة قائمة مع سببها و مع ذلك شرع للمكلف الإقدام عليه من 
غير مؤاخذة بناء على عذره كان فى أعلى درجات الرخص لأن كمال الرخصة 


oa Vo 


فالإکراء عا 

نوع يعد الرضا و يفسد الاختيارء و هو الملجئ. 

و نوع يعدم الرضا و لا يفسد الاختيارء و هو الذى لا يلجئ.'" 

أما الأول“ هو المرخص,» و ذلك بأن أكره بأمر يخاف على نفسه أو على 
عضو من أعضائه. 

والالجاء من قولهم: ألجأه إلى كذا ولجأه." أى اضطره". 


بكمال العزيمةفلما كانت العزيمة حقيقة كاملة ثابتة من كل وجه كانت الرخصة 


فى مقابلعها كذلك أيضا. كذا فى العحقيق» أنظر لوحة »)/٠١۹(‏ و فى 
كشف الأسرار أنظر )۳٠١/۲(‏ و أيضا الوافى» لوحة (٤۸١/ب»‏ ١١/)ء‏ 
التبيين »)۵11/١(‏ أصول السرخسى »)١١١/١(‏ المغنى فى أصول الفقه 
(ص ۸۷)» كشف الأسرار على المنار »)٤1۲/١(‏ نور الأنوار (١/۲١٤)ء‏ 
ميزان الأصول (ص »)١١‏ التقويم لوحة (1۹//). 

فی ب» ج د: الإكراه (بدون الفاء فى أوله). 

ذكر فخر الإسلام للإكراه ثلاثة أنواع: 

نوع يعدم الرضا و يفسد الإختيار و هو الملجئ» و نوع يعدم الرضا و لا يفسد 
الإختيار» و هو الذى لا يلجئ» و نوع اأخر لا يعدم الرضا و لا يفسد الاختيار» و 
هو أن يهنم بحبس بيه أو ولده و ما یجری مجراه. أنظر أصول البزدوى مع 
کشف الأسرار .)۳۸٤/٤(‏ و انظر ما ورد فى أنواع الإكراه و أحكامها: 
القواعد و الفوائد الأصولية (ص »)۳١‏ التمهيد للأسنوى (ص ›)١١١‏ 
السعصفى .)۹٠/١(‏ المنخول (ص ۳۲)ء الاحکام (۲۲۰/۱)»مختصر 
الطوفى (ص ١١)ء‏ جمع الجوامع مع حاشية البنانى »)1۷/١(‏ التوضيح على 
التنقيح مع التلويح (۷۸۹/۲)» شرح الكوكب المنير »)٥0۸/١(‏ منهاج العقول 
مع شرح الاسنوی (۱۳۷/۱). 

فى الأصل» ب» ج: يلجاً. 

فی ج د: فالأول. 

فى الأصل» ب: لجأً. 

کذا قال فی المغرب. أنظر (ص .)٤۲۰‏ و أٌیضا لسان العرب (۳۹۹۷/۵), 
مختار الصحاح ( ص .)٥۹۲‏ 


7 شرح متخب 
قوله (و حكمه أن الأخذ بالعزيمة أولى) و ذلك لأن حرمة الكفر باقية و كذا 
حرمة الافطار و اتلاف مال الغير و أمثالهاء لكنه رخص بالعذرء و ذلك لأن حق 
العبد يفوت صورة و معنى و حق الله تعالى يفوت" صورة لا معنى»"" فكان له 
تقديم حق نفسه» و له أن يبذل نفسه حسبة فى دينه» و ذلك لأن الركن الأصلى فى 
الإيمان هو التصديق "' و هو قائم» و الدوام على الإقرار ليس بشرط و فى الافطار 
والاتلاف والجناية على (الاحراء) ' التدارك مكن بالقضاءبأداءالقيمة أو 
المغل. ) 
و قوله (و تردد فى الرخصة) " و ذلك/لأن"' الصوم يتعسر'" عليه من 
)1( فى الأصل: ا 
ذا قال فخر الإسلام فى أصوله: و شرحه صاحب كشف الأسرار قائلا: ان حق 
الله تعالى فى وجوب الإيمان به قائم لا يحتمل السقوط لأن الموجب و هو 
وحدانية الله تعالى و حقيقة صفاته و جميع ما أوجب الإيمان به لا يحتمل 
التغير» لكن العبد رخص له الإجراء عند الإکراه لأن حقه فى نفسه أى فى ذاته 
يفوت عند الإمتناع صورة بتخريب البنية و معنى "بزهوق الروح» و حق الله 
تعالى لا يفوت معنى". لأن التصديق الذى هو الركن الأصلى باق و لا يفوت 
صورة من كل وجه» لأنه لما أقر مرة و صدق بقلبه حتى صح ايمانه لم يلزمه عليه 
الاقرار ثانية إذا التكرار فى الإقرار ليس بركن فى الإيمان» لما صار حقه مؤدى 
لم يفت حقه من هذا الوجه لكن يلزم من إجراء كلمة الكفر بطلان ذلك الإقرار 
فى حال البقاء فيبطل حقه فى الصورة. 
أنظر: اصول البزدوی (۲/ ۳۱۵). کشف الأسرار .)۳١۱۹/۲(‏ 
وقد تقدم كلام الشارح على هذا ا موضوع و تعليقنا عليه. أنظر (ص ۲۷)ء 
الهامش» (۸). 
“ ساقطة من الأصل. 
"' هذا القول احتراز عن قصر الصلاة فى السفرء فان فيها الترخص بالقصر 
متعين» و ليس بتردد» فلذلك أخذ بالرخصة لا غير. كذا فى الوافى انظر لوحة 
(/). 
فى الأصل: ان - بسقوط اللام فى أولها - . 
فى الأصل: يتعير. 


ك 
وجه (۱۳۷/ب) بسبب السفر لا انه قطعة من سقر,» ' ويخف عليه من وجه 
موافقة المسلمين فالبلية إذا عمت طابت»"' و الفطر فى حال السفر يتضمن عسرا 
من وجه و هو عسر الانفراد حين القضاء» و يسرا من وجه و هو (الارتفاق/ ) " 


بمرافق الإقامة من غير أن A‏ ا 


"' فى جميع النسخ: السق» و قد صححته من مختار الصحاح» انظر (ص .)۳١١‏ 
و قال فى اللسان: سقر: اسم من أسماء جهنم هو اسم أعجمى علم لنار الآخرة 
و قال الليث: سقر اسم معرفة للنارء غير منصرف لأنه معرفة؛ و قيل: الاسم 
E‏ سقرته الشمس: أی أذ و سقر اسم عربی قال: 

منعه الاجراء أنه معفرة مؤنث. 
أنظر: .)۲١۳۷/۳(‏ 

و کذا قال الشارح فی کشف الأسرار على المنار. أنظر .)٤٦۹/۱(‏ 

ساقطة من الأصل» ب. 

(من غير أن تشوبه مشقة) ساقطة من ج د. 

وقد شرح صاحب التبيين قول المصنف (و تردد فى الرخصة) بلفظ أوضح و 

قال: قوله تردد فى الرخصة. 

لكونها مشتملة على العسر و اليسرء أما اليسر فظاهر» لأن فى الافطار راحة 
النفس› و أما 2 فتفرده دراك عدة من آيام أخر. 

فكذا العزيمة فيها معنى العسر والنسي اما ال فظاهر» لأن فى الصوم 
اتعاب النفس» و أما اليسر: فموافقة المسلمين» غير أن الرخصة لا تؤدى معنى 
العزيمة لكونه غير عامل لله تعالى» و العزيمة تؤدى معنى الرخصة لحصول 
اليسر فى الصوم» فيكون الصوم أفضل عندنا إلا إذا أضعفه الصوم» فيكون 
الفطر حينئذ أفضل. 

أنظر التبيين .)٥۱۹/١(‏ 

و قول صاحب التبيين: "فيكون الصوم أفضل عندنا" إشارة إلى ما ذكره فخر 
الإسلام رحمه الله أن العمل بالرخصة أولى عند الشافعى رحمه الله. و قيده 
عبد العزيز البخارى فى كشف الأسرار و فى التحقيق بأحد القولين. و لم يرتض 
ذلك التفتازانى و قال فى التلويح: والحق أن الصوم أفضل عنده قولا واحدا 
عند عدم التضرر حتى أنه وقع فى منهاج الأصول أن الإفطار مباح» معنى أنه 


ارا ا ج و و ی 

و أما أتم نوعى امجاز فما وضع عنا من الأصر و الأغلال فان ذلك يسمى رخصة 
مجازا» لأن الأصل ساقط» لم يبق مشروعا فلم يكن رخصة الا مجازا من حيث انه 

وأما النوع الرابح فما سقط عن العباد مع كونه مشروعا فى الجملة 
كالعينية المشروطة فى البيع سقط اشتراطها فى نوع منه أصلا و هو السلم حتى كانت 
العينية فى السلم فيه مفسدة للعقد. و كذلك لميتة و الخمر سقط حرمتهما 
فى حق المكره و المضطر أصلا للاستثناء حتى لا يسعهما الصبر عنهما و كذلك الرجل 
سقط غسله فى مدة المسح أصلا لعدم سراية الحدث إليه» و كذلك قصر الصلاة 
فى حق المسافر رخصة اسقاط عندنا حتى قلنا: ان ظهر المسافر و فجره سواى لا 
تجوز الزيادة عليه» و انما جعللناها اسقاطا محضا استدلالا بدليل الرخصةو 
معناها. أما الدليل فما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: أنقصر الصلاة و نحن 
أامنون؟ فقال النبى عليه السلام: هذه صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا 
صدقته سماه صدقة» و التصدق با لا يحتمل التمليك اسقاط محض» لا يحتمل الزد 
كالعفو عن القصاص. و أما المعنى: فهو أن الرخصة لطلب الرفق» و الرفق متعين فى 
القصر فسقط الإكمال أصلا و لأن الاختيار بين القصرو الإكمال من غير أن 
يتضمن رفقا لا يليق بالعبودية بخلاف الصوم» لأن النص جاء بالتأاخ ير 


(الأصر) '"' الحمل الغقيلء (و الأغلال) عبارة عن الأمور 


مساو للصوم» فاعترضوا عليه بأنه لا يظفر برواية تدل على تساويهماء بل 
الإفطار أفضل ان تضرر و الا فالصوم من غير اختلاف رواية. 
أنظر: أصول البزدوى مع كشف الأسرار .)١۲١/۲(‏ التحقيق» لوحة 
(١۳//أ).‏ التلويح على التوضيح .)١١١ »٦١۱/۲(‏ 

قال تعالى: "و يضع عنهم اصرهم و الأغلال التى كانت عليهم". سورة الأعراف .)٠١۷(‏ 
"الاصر" و "الأغلال" الذان ذكرهما تعالى فى هذه الآية هما عبارتان عن التكاليف الصعبة 
التى كانت على من قبلناء وهى موضوعة عنا و تسمية ماحط عنا من الأصر و الأغلال 
رخصة مجاز. لأن ما لم يجب علينا لا يسمى رخصة أصلاء و هى لما وجبت على غيرنا فإذا 
قابلنا أنفسنا بهم كان السقوط فى حقنا توسعة و تخفيفاء فحسن إطلاق اسم الرخصة 
عليه باعتبار الصورة تجوزا لا تحقيقا. لأن السبب الموجب للحرمة مع الحكم معدوم أصلا 


ل 
دون الصدقة» و اليسر فيه متعارض» فصار التخيير لطلب الرفق. و لا يلزم العبد المأذون 
له فى الجمعة» لأن الجمعة غير الظهرء و لهذا لا يجوز بناء أحدهما على الأخر» و عند 
المخايرة لا يتعين الرفق فى الأقل عددا. أما ظهر المسافر و ظهر المقيم واحد» فبالتخيير 
بين القليل و الكثير لا يتحقق شىء من معنى الرفق» و على هذا يخرج من نذر صوم 
سنة ان فعل كذاففعل و هو معسر يخير بين صوم ثلاثة أيام و بين صوم سنة فى قول 
محمد رحمه الله» و هو رواية عن أبى حنفية رضى الله عنه أنه رجع إليه قبل موته 
بثلاثة أيام» لأنهما مختلفان حكما»ء أحدهما قربة مقصودة» و الثانى كفارة» و فى 
مسالتنا هما سواء» فصار كالمدبر إذا جنى لزم مولاه الأقل من الأرش و من القيمة 
بخلاف العبد لا قلنا. 


الشاقة'' كما روى أن النار كانت تنزل فى الأمم الماضية فتحرق المتقبل من 
الصدقات». و أخلث لهه ألامة بعد ترت ايت" برط الاحة و الور" 

وكذا الغنيمة أحلت لهذه الأمة و كانت حراما على من" قبلنا روى أنهم 
کانوا یجمعون غنائمهم'"' فیحرقونها. 

و كذا الواجب عليهم قطع موضع النجاسة من الثوب إذا أصابته و غير ذلك 
من الأحكام الشاقة عليهم. 


بالرفع و النسخ» والإيجاب على غيرنا لا يكون تضييقا فى حقنا والرخصة فسحة فى 
مقابلة العضييق. أنظر: التبيين .)٥۷۰/١(‏ كشف الأسرار .)۳۲١/۲(‏ التحقيق لوحة 
(۱۳۱/ب)» تفسیر القرطبی (۳۰۰/۷). 

نحو بت القضاء بالقصاص عمدا كان أو خطأً من غير شرع الدية و قطع الأعضاء الخاطئة. 
و قرض موضع النجاسة من الجلد و الشوب» و احراق الغنائم و تحر يم العروق فى اللحم و 
تحريم السبت. کذا فی کشف الأسرار (۳۲۱/۲). التحقيق. لوحة (۱۳۱/ب)» أنظر زاد 
المسیر (۲۷۳/۳). 

E 

وقد تقدم كلام الشارح على ذلك. أنظر. (ص (E4. ٤٦۳‏ 

فی د: استبدلت (من) ب(ما). 

فى الأصل: استبدلت (غنائمهم) ب(عليها). 


۰ شرح التخب 

و التفاوت بين القسم الثالث و الرايع ان الأصر و الأغلال لم يشرع أصلا فى 
و 0 

أما تعيين المبيع مشروع فى الجملة فى غير صورة السلم» فمن حيث إنه 
سقط أصلا فى هذا النوع و هو السلم كان مجازاء و من حيث إنه بقى مشروعا فى 
غير" هذه الصورة كان شبيها بحقيقة الرخصة. 

قوله (كالعينية المشروطة فى المبيع) الأصل فى البيع أن يلاقى عينا لقوله 
عليه السلام: "لا بيع فيما ليس عندك""' و روى أنه" عليه السلام "نهى عن بيع 
الكالىء بالكالىء"'" ثم سقط هذا الشرط فى السلم مع أنه نوع بيع.تيسيرا على 


لا سببا ولا حكماء كذا قال السغناقى فى الوافى» أنظر لوحة (١٠٠/ب)»›‏ و 
يأضا التبيين »)٥۷١ /١(‏ التحقيق لوحة .)//١۳١١(‏ 

(غير) ساقطة من ج. 

أخرج أبو داود عن حكيم بن حزام أنه قال: يا رسول اللهء يأتينى الرجل فيريد 
منى البيع ليس عندى» أفأبتاعه له من السوق؟ فقال لا تبع ما ليس عندك. 
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "لا يحل 
سلف و بیع» و لا شرطان فى بيع» و لا ربح ما لهم تضمن» و لا بيع ما ليس 
عندك". 
و روی الدارقطنی عنه أيضا مثله. 
و حسن الترمذى الحديث الأول. 
أنظر سنن أبى داود» كتاب البيوع» باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده 
.)۳۸٤/۲۳(‏ سنن الدارقطنی» كتاب البيوع (۳/١۷)ء‏ تصب الراية .)٤١/٤(‏ 

1 فی الأصلء ب: اأستبدلت (انه) ب(عنه). 

"' روی الدارقطنی مثله عن ابن عمر رضی الله عنه. 
و رواه الحاكم فى المستدرك و قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم 
يخرجاه. أنظر: سان الدارقطنى» كتاب البيوع (۷۲/۳), المستدرك (۷/۲٥)ء‏ 
نصب الراية (٤/۳۹ء .)٤١‏ 


gee 


قسم‌التحقيق ا 
رب السلم إلى مقصوده من الريح. “ 

قوله (للاستغناء) ""' أراد به قوله تعالى: "الا ما اضطررتم إليه.*" 

فإن قيل: قد استشنى حالة الإكراه فى إجراء كلمة الكفر أيضا بقوله تعالى: 
"إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان.""' و قد ذكرتم أن ذلك من قبيل الرخصة 
الحقيقية حتى لم تسقط حرمة الكفرء و الأخذ بالعزيمة أولى حتى'"' لو صبر فقتل 
یکون شهیدا/و لو صبر هنا يكون معاقبا لارتفاع )/١١۸(‏ الحرمة. 

قلنا: قوله تعالى ": "الا ما اضطررتم" استئناء من التحريم وهوقوله 
تعالى: "وقد فصل لكم ما حرم عليكم ()'"" وحكم المستثنى يضاد حكم 
المستثنى منه فيقتضى ثبوت ضد التحريم» وهوالحل» وقوله "الا من أكره" 
استشناء من الغضب.“ فينتفى الغضب""' عند" الإكراه و لا يدل انتفاء 


أنظر: التقویم لوحة (۳۹/ب)» أصول السرخسى .)۱١۱/۱۰(‏ أصول البزدوى 
مع كشف الأسرار (۲/١۳۲)ء‏ المغنى فى أصول الفقه (ص ١۸)ءالتحقيق‏ 
لوحة (۱۳۲//أ). التبيين »)۵٥۷١/١(‏ الوافى لوحة (٤۹١/ب).‏ 

فى د: الاستشناء - بسقوط اللام فى أولها - . 

سورة الأنعام .)١١١(‏ 

“ سورة النحل .)٠١١(‏ 

فی د: حین. 

(تعالى) ساقطة من ج. 

(الا ما اضطررتم إليه) مزيدة من د. 

قال الزمخشری: و قد جوزوا أن يكون "من كفر بالله" شرطا مبتداً و يحذف 

جوابه» لأن جواب جمن شرح" دال علیه» کأنه قیل: "من کفر بالله فعلیهم غضب 

الامن أكره» و لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله." أنظر تفسير 

الزمخشری »)٤۳۰/۲(‏ الوافی» لوحة (٦۹/ب)»‏ التبیین ..)0۷۳١ _ ٥۷۲/۱(‏ 

" (فينتفى الغضب) ساقطة من ب. 

فى الأصل: أستبدلت (عند) ب(عن). ‏ 


۳ شرح النتخب 
الغضب على ثبوت الحل ما ذكرن ١‏ ) 

قوله (لعدم سراية الحدث) يعنى شرعية المسح على معنى أن استتار القدم 
با خف يمتع سراية الحدث إلى القدم» لاعلى معنى أن الواجب من غسل الرجل 
يتأدى بالمسح» فقد خرج السبب الموجب للحدث من أن يكون عاملا فى الرجل ما 
دام مستترا با لخف» و لا يلزم أن العزيمة لم تبق مشروعة فى رخصة الإسقاط. و قد 
قال فى الهداية أنه لو أخذ بالعزيمة كان مأجوراء"' لأن هذا القول مدخول“' عليه. 
كذا نقله شيخنا الأستاذ عن شيخه العلامة رضى الله عنهما لما عرف أن المسع ا 
لم يبق مشروعا حال كونه متحفيا ".و يحتمل أن الأجر باعتبار إزالة سبب 


(و قوله "الا من أكره" استثناء من الغضب فينتفى الغضب عند الإكراه و لا 
يدل انتفاء الغضب على ثبوت الحل لما ذكرنا) ساقطة من ج. 

اعلم أن العلماء اختلفوا فى حكم الميتة و الخمر والخنزيل ر نحوها فى حالة 
الإضطرار أنها تصير مباحة أو تبقى على الحرمة و يرتفع الإثم. 

فذهب أكثر أصحاب الحنفية إلى أن الحرمة ترفع فى هذه الحالة. 

و فائدة الاختلاف تظهر فيما اذا صبر حتى مات لا يكون آثما عند الفريق 
الأول» و يكون آثما عند أكثر أصحاب الحنفيةء و فيما إذا حلف لا يأكل حراما 
فتناول هذه المحرمات فى حالة الاضطرار يحنث عندهم» و لا يحنث عند الفريق 
الثانی. کذا فی کشف الأسرار. أنظر (۳۲۲/۲). 

أنظر الهداية .)۲۸/١(‏ 

فی هامش د: أی مأخوذ عليه. 

فى ب: الغسل. 

فی د: مستخففا. 

قال ابن الهمام فى شرح فتح القدير: لفظ 'كان مأجورا" فى مبسوط شيخ 
الإسلام خواهر زاده» و أورد عليه أن المسح من النوع الرابع من الرخصة و هو 
ما لم تبق العزيمة معه مشروعة كالركعتين الأخريين من الظهر للمسافر» و لا 
يؤجر على فعل غير المشروع أجيب بأنه من الرابع ما دام المكلف لا بس الخف» 
و لا شك أن له نزعه فاذا نزعه سقطت الرخصة فى حقه فيغسل, و انما يغاب 
بتكلف النزع و الغسل فيصير كترك السفر لقصد الأحمز. 

و قول أبى الحسن الرستغفنى: أحب إلى أن يمس اما لنفى التهمة عن نفسهء 


۲) 


em 


کگطگطگÃگÃگگځه‏ ي 
الرخصة و الغسل لا باعتبار ترك المسع''. 

قوله(فاقبلواصدقته)'' أىاعتقدوه» واعملوا بهء والمراد بالتصدق 
الاسقاط ‏ ". فإن ما يكون واجبا فى الذمة فالتصدق به عن له الحق إسقاط 


فان الروافض لا يرونه» و أما للعمل بقراءة الجر مدفوع بعدم صحة الثانى على 
ما علمت» و عدم تأتى الأول فى موضع يعلم أن الحاضرين لا يتهمونه لعلمهم 
بحقيقة حاله و جهلهم وجود مذهب الروافض» فلا ينبغى إطلاق الجواب بل ان 
كان محل تهمة. 
أنظر شرح فتح القدير »)٠٤١٤/١(‏ شرح العناية على الهداية .)٠٤١ /١(‏ 
أنظر مسألة المسح: التقويم» لوحة (۴۹/ب)» أصول السرخسى (١/١١۱١)ء‏ 
المغنى فى أصول الفقه (ص ٠١)ء‏ التحقيق لوحة .)/١١١(‏ الوافى 
(٦۹/ب»‏ ۹۷//)» التبيين (١/۷۳ه. .)٥۷٤‏ كشف الأسرار على المنار 
.)٤۷۲/۱(‏ نور الأنوار .)٤۷۲/١(‏ حاشية الرهاوى على شرح ابن ملك 
(ص 1٠٤‏ ١٠٠)ء‏ فتح الغفار على المنار .)۷١/١(‏ 
هذا طرف من حديث أخرجه مسلم فى صحيحه و غيره عن يعلى بن أمية قال: 
قلت لعمر بن الخطاب "ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا." فقد أمن الناس» فقال: عجبت ما عجبت منه» فسألت 
رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم, 
فاقبلوا صدقته. 
و فی لفظ لابن حبان فی صحیحه: "فاقبلوا رخصته." 
أنظر: صحيع مسلم» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر (١/۱١١٤۲)ء‏ أبو داود 
كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر (۱۷۷/۱)» مسند أحمد (۲۰/۱» ١١)ء‏ 
تصب الراية (۲/ ۱۹۰). ) 
أى الاسقاط عناء كذا فى كشف الأسرار على المنار .)٤۹۸/١(‏ كذا فى أصول 
السرخسی .)١۲۲/١(‏ 


۹) 


gon 


۳( 


ge 


oA 


ذلك '. 


شرح النتخب 
و قد سمى الله تعالى الإسقاط تصدقا بقوله تعالى: "و أن تصدقوا خير 


)¥( )۳( 
قوله (ها أ لا يحتمل التمليك) ‏ احتراز عن الدين» فإنه يرتد بالرد. 
قوله (و الرفق متعين "' فى القصر). 
فإن قيل: فيه فضل ثواب. 
قيل()"': ليس كذلك. لأن الغراب فى أداء ما عليه» لافى الطولو 
القصر. ألا ترى أن ظهر المقيم لايزيد على فجره ثوابا على أن الاختيار و هو حكم 


(1) 


قال شمس الأئمة فى أصوله: ان المراد التصدق الاسقاط عنا و ما يكون واجيا 


فى الذمة فالتصدق ممن له الحق باسقاطه يكون كالتصدق بالدين على من عليه 
الدينء و مثل هذا الاسقاط إذا لم يتضمن معنى التمليك لا يرتد بالرد كالعفو 
عن القصاص» و كذلك إذا لم يكن فيه معنى المالية لا يرتد بالرد» و لا يتوقف 
على القبول كالطلاق واسقاط الشفعةء فبهذا تبين أن السبب لم يبق موجبا 
للزيادة على الركعتين بعد هذا التصدق. 

أنظر: أصول السرخسى .)١۲/١(‏ و أيضا كشف الأسرار على المنار 
(۹۸/۱) نور الانوار .)٤۹۸/۱(‏ 

سورة البقرة ( ۲۸۰). 

من قوله "قوله (لعدم السراية" إلى قوله (خير لكم) ساقطة من ج. 

فى الأصل: ما - بسقوط الباء فى أولها - و هو مخالف لما فى المتن. 

أی ما لا یحتمله من کل وجه فأما ما من وجه فالتصدق به و تملیکه لا یکون 
اسقاطا محضا حتى لو قال لمديونه: "صدقت بالدين عليك" أو "ملکتکه" فانه لو 
قبل أو سكت يسقط الدين» وان قال: "لا أقبل" يرتد. لأن الدين يحتمل 
التمليك من المديونء و لا يحتمله من غيره. 


کذا فی کشف الأسرار على البزدوی .)۳٠/۲(‏ و انظر أيضا التبيين 


(0/۱). 
ق الأصل: یتعین › وهو مخالف لنص المتن. 
(له) زيادة من ج. 


ا ی ن د دی 0 
الدنيا لا يصلح بناؤه على حكم الآخرة و هو الثواب. ' ) 

(و عند المغايرة لا يتحقق الرفق فى الأقل عددا) كالعبد إذا جنى فانه يخير 
مولاه بين الدفع/و الفداء» وان كانت قيمته عشر الدية لا (۱۳۸/ب) انها 
متغايران"' يعخير" (بين صوم ثلائة أيام) بالنظر إلى جانب اليمين"' (و بين 


كذا فى أصول السرخسى. أنظر .)۱١/١(‏ فى التقويم أنظر لوحة .)//٤١(‏ 
و نحب أن نشير إلى أن كون قصر الصلاة فى السفر رخصة اسقاط هو اختيار 
فخر الإسلام و شمس الأئمة و الخبازى و غيرهم كما هو اختيار المصنف» و أما 
عند صاحب الميزان فقصر الصلاة فى حق المسافر ليس برخصة» بل هو عزيمة» و 
استدل على ما ذهب إليه ببعض الأحاديث و الآثار. 

و ذهب الشافعية إلى أن القصر مندوب فى سفر يبلغ ثلاثة أيام فصاعدا فإن لم 
يبلغها فالإقام أولى خروجا من قول أبى حنيفة. 

و قال الماوردى بكراهة القصر إذا لم يبلغ السفر ثلاثة أيام فصاعدا. 

أنظر أصول السرخسى (۱۲۲/۱)» أصول البزدوى مع كشف الأسرار /١(‏ 
٤؛)‏ المغنى فى أصول الفقه (ص »)١٠‏ ميزان الأصول (ص ۵۷ 0۸)؛ 
التبيين )٥۷١/١(‏ منهاج العقول مع شرح الاسنوى »)۷١ »۷۰/١(‏ جمع 
الجوامع مع حاشية البنانى (١/1١۱١)ء‏ شرح الكوكب المنير (١/۹١۷٤)؛‏ 
الإبهاج »)۸١ »۸١۱/١(‏ روضة الاطلبين .)۳۸٠١ /١(‏ الهداية (١/٠۸)ء‏ 
التحقيق لوحة (۱۳۳/ب - ٤١۳١/أ). ٠‏ 

و قد ذكر عبد العزيز البخارى هذا المغال بلفظ أوضح و قال: إذا جنى العبد خير 
المولى بين الدفع و الفداء - و إن كانت قيمة العبد أقل أو أكثر من الفداء - 
لأن الدفع مع الفداء مختلفان صورة و معنى. فإن أحدهما مال و الآخر رقبة. 
فاستقام التخيير طلبا للرفق كتخيير العبد المأذون بال جمعة بينها و بين الظهر. 
أتظر: كشف الأسرار (۳۲۸/۲). التحقيق لوحة .)//٠١١(‏ 

فى الأصل: فيتخير - بزيادة الفاء فى أولها - . 

و ذلك عند محمد رحمه الله و هو مروى فى النوادر عن أبى حنيفة رضى الله 

عنه. أنظر أصول البزدوی (۳۲۸/۲). 


o۸٦ 


شرح لنت 


صوم سنة) بالنظر إلى جانب النذرء"' لأنهما مختلفان حكماء لأن النذر قربة 
مقصودة لأنه واجب لعينهء واليمين غير مقصود» لأنه واجب لغيره وهو هتك 
حرمة اسم الله تعالى. 


و كان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول أولا: لم تجز كفارة اليمين فيه» ثم رجع 


إلى التخيير. 

فقدروی عن عبدالعزیزبن‌ خالدالترمذی'' رحمه الله أنه قال: خرجت 
حاجاء فلما دخلت الكوفة قرأت كتاب النذور و الكفارات على أبى " حنيفة رحمه 
الله“ فلما انتهيت إلى هذه المسألة فقال لى: قف. فإن من رأيى أن أرجع. فلما 
رجعت من الحج إذ هو قد توفی» فأخبرنى الوليد بن أبان. “أنه رجع قبل موته 


تصوير المسألة: إذا قال رجل: "ان نظرت إلى الحرم فعلي صوم سنة» فنظر و هو 


معسر" يتخير بين صوم ثلائة أيام نظرا إلى جانب اليمين» و بين صوم سنة 
نظرا إلى جانب النذر. كذا فى التبيين أنظر .)٥۷۸/١(‏ 

هو عبد العزيز بن خالد بن زياد الترمذى كان على القضاء روء و هو و أبوه 
من القدماء من أهل ترمذ» و روى أبوه عن نافع صحيفة مستقيمة هكذا قال 
أبو حاتم ابن حبان» و روى عن أبيه أيضا: قتيبة بن سعد و حبش بن حرب 
البيكندى و أهل بلده. و مات و أبوه ابن مائة سنة و كان على القضاء بترمذ. 
أنظر: أنساب العرب للسمعانى» تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمى 
الیمانی» بیروت» ۰۰٤١ھ .))١/۳(‏ 

فی ج: أی. 

فی ب و رضی الله S-‏ 

لم أقف على ترجمته» و الذى وقفت عليه هو الوليد بن حماد الکوفی ابن أخى 
الحسن بن زياد. و حدث عنه أحمد بن أبى عمر أن قال سمعت الوليد يقول: 
قلت لعمی الحسن بن زياد: ألست قد رأيت زفر بن هزيل و أبا يوسف عند أبى 
حنيفة؟ قال: نعم» قلت كيف رأيتهما عنده؟ قال: كعصفورين قد انقض عليهما 
بازى. أنظر الجواهر المضيئة .)۲١۰۹/۲(‏ 


.كه 
بأيام» ""' و قال: انه يتخير""' (و الله أعلم بالصواب)". 


قتعا ي الق ف أصرل الفقه "بشلاثة أيام" أنظر (ص )١١‏ و كذا فى 
التحقيق» لوحة .)]/٠١١١(‏ 

كذا فى أصول السرخسى )١١١/١(‏ وفى العبيين (١/0۷۹)ء‏ و كذر 
السغناقى هذه الرواية كما هى فى الشرح. أنظر لوحة (۹۸/ب). 

ساقطة من الأصل. 


ا ا ا و ج و و ی 
باب 
) ) فی بیان أقسام السدة 

إعلم أن سنة رسول الله عليه السلام جامعة للأمر و النهى و الخاص و العام و 
ساعر الأقسام التى سبق ذكرها. و هذا الباب لبيان ما يختص به السنن» فنقول: السنة 
وا و 

فالمرسل من الصحابى محمول على السماع» و من القرن الثانى و الثالث على 
أنه وضح له الأمر و استبان له الاسناد و هو فوق المسند» فان لم يتضح له الأمر نسبه 
إلى من سمعه منه ليحمله ما تحمل عنه» لكن هذا ضرب مزية يثبت يغبت بالاجتهاد فلم 
يجز النسخ بثله. 

U NS Ea, 
رووا فاو عل ارال مد ي ال رج الو اال‎ 

ر قال القائى رة ال ا قل الآ رال سعد ين الس رة الله 
فانی تتبعتها فوجدتها مسانید. 


باب بیاو' أقسام الستة"" 
السنة شاملة للقوليات و الفعليات. و الحديث مختص"" بالأولى' . 


)۱( (بیان) ساقطة من ب» ج» نھ 

" لا فرغ المصنف من بيان الشمانين قسما و ياتى كل تلك 

الأقسام فى السنة - شرع الآن فى بيان ما تختص به السنة. كذا قال صاحب 

.)٥۸٠١ /١( التبيين‎ 

فی ب» ج د: یختص. 

“ أنظر فى اطلاقات السنة: أصول السرخسى »)۱١١/١(‏ أصول البزدوى 
(۳۰۲/۲. ۳۰۸). ميزان الأصول ( ص .)١١١‏ التوضيح على التنقيح (۲/ 
۸؛) التحرير مع التيسير (۱۹/۳» .)١‏ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 
(۹1/۲. ۹۷). الإحكام للآمدى (١/١٤۲),الموافقات‏ (٤/۳)ء‏ المراة 
على المرقاة مع حاشية الإزميرى »)۱۹٦/۲(‏ شرح الكوكب المنير 


قسم التحقيق اه 
اعلم "ان السنة تشاكل الكتاب من حيث إن الأقسام المذكورة فى الكتاب 
ترد فيهاء الا أنها تفارقه بوجوه الاتصال. لأن الكتاب يتصل بوجه واحد» و هو 
التواتر» والسنة تتصل بالآحاد» و أنه كشير شير" و يتصل بالشهرة» و أنه 
بالنسبة إلى الأولى قليل» و يتصل بالتواترء و أنه معدود محصور. 
الارسال الإطلاق." فالمرسل: (ما) “ ليس فيه اسناد بأن أطلق الرواية 
فقال: قال رصول الله (صلى الله عليه و سلم) .و هو أريعة أنواع. 


(۳Y‏ الإبهاج على النهاج (۲۹۳/۲) الاحكا م بن حزم ۱۷۳/۱( التبيين 
)0۸۰/1( التحقيق لوحة (١۴٠/ب)ء‏ فور الأنار على المنار (۴/۲)» جمع 

۱( ف ا 

بعنى جيد» حسن. أنظر لسان العرب مادة (شور) .)٤١١/٤‏ 

أنظر: لسان العرب (۳/ .)١١٤١‏ 

“ ساقطة من الأصل. 

ساقطة من الأصل. 

و بعبارة أخرى: المرسل فى اصطلاح المحدثين: أن يترك التابعى الواسطة التى 
er PSUR‏ : قال رسول الله عليه السلام کذا کہا 
و غير 
فان ترك الراوى واسطة بين الروايحين مغل أن يقول من لم يعاصر أبا هريره : 
هذا اذا كان المتروك واسطة واحدة ان کان أكثر من واحدة فهو المسمى 
a i E E‏ إرسالا عند الفقهاء و الأصوليين. 
لحمد بن إسماعيل الأير سني المتعانى. تحقیق محمد می لین م 
لابن کنیر. بهامشه شرحه المسمى الباعث الحثيث لأحمد محمد شاكر. ر 
ط/مصر. ۵ھ (ص معرفة علوم الحديث» للحاكم النيسابورى» نشر 


E ET E‏ دائرة المعارف ال بخ آباد› ۷ھ 


0۹١ 


شرح النتخب 


الأول" ": ما أرسله الصحابى» وهو مقبول بالاجماع» لأن من الصحابة 
رضى الله عنهم من قلت صحبته فإذا أطلق الرواية فقال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم يقبل منه مع احتمال الإرسالء لأن من ثبتت صحبته لم يحمل حديثه 
الا على سماعه بنفسه"'. 

والغانى: ما أرسله القرن الغانى/والغالث» وهو حجة‌عندنا )|/١۳١۹(‏ 
خلافا للشافعى رحمه الل" ° 


(ص ۲۱)» شرح الکوکب المنیر (۵۷۹/۲). 


(£) 


(الأول) ساقطة من ب» د. 

أنظر: الاحكام للآمدى (۱۳۷/۲). المستصفى »)۱۹۹/١۱(‏ شرح الاسنوى على 
المنهاج .)۳٠١۷/۲(‏ جمع الجوامع (۱۹۹/۲)» شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب .)۷٤/۲(‏ مسلم الثبوت »)۱۷٤/۲(‏ أصول البزدوى مع كشف الأسرار 
(۲/۳). اللمعم (ص .)۷٤١‏ التحرير مع التيسير »)٠١/۳(‏ روضة الناظر و 
نزهة الخاطر عليه .)۳۲١/١(‏ المسودة (ص »)۲٠١‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص ۳۷۹)ء المعتمد (1۲۸/۲). إرشاد الفحول (ص .)١٤‏ أصول السرخسى 
.)۳٣۰ /۱(‏ الكفاية (ص »)۳۸٤‏ شرح الكوكب المنير (۲/١۷٥)ء»‏ توضيح 
الأفكار »)۲۷۸/١(‏ التحقيق لوحة (١١١/)ء‏ التبيين .)٥۸٠ /١(‏ الرافىء› 
لوحة .)/۹٩(‏ 

و ذهب إليه - أى إلى مذهب الشافعى - أحمد فى أحد قوليه» و أهل الظاهرء 
و جمهور الأئمة من حفاظ الحديث و نقاد الأثر» و القاضى أبو بكر الباقلائى» و 
أبو زرعة الرازى» و أبو حاتم» و ابنه عبد الرحمن» و يحيى بن سعيد القطانء و 
اختاره الإمام الرازى و أتباعه و الغزالى فى المستصفى. 

أنظر الإبهاج على المنهاج (۳۳۱/۲) وما بعدهاء و الاحكام للآمدى 
.)۱۷۸/١(‏ التبصرة (ص .)۳۲١‏ المنخول (ص ۲۷۲)ء الملستصفى 
.)۱۰۷/١(‏ الرسالة للشافعی بتحقیق أحمد محمد شاکر» ۹١١١ه‏ 
(ص ١١٤)ء‏ التحقيق لوحة (١۳١/أ‏ - ب)ء التبيين ٠ .)0۸٠/١(‏ 

(رحمه الله) ساقطة من ج. 


و الثالث: ما أرسله العدل فى كل عصرء و هو مختلف بين أصحاينا رحمهم 


°۹۱ 


الله" فقال أبو الحسن الكرخى: يقبل إرسال كل عدل. 

و قال E‏ ا ك ا 

و الرابع: ما أرسل من وجه و أسند من وجه» و هو حجة بالإجماع“'. 

قوله (واستبان له الاسناد) أى لا صح واستبان طوى الأمر و أرسل“ 
فقال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم. 

قوله (ليحمله""' ما تحمل عنه) أى ليحمل الراوى الثانى على المروى عنه ما 
تحمل عنه بأن أسنده لتكون العهدة على راويهء لا عليه. 


(0) 


(رحمهم الله) ساقطة من ب» ج» د . 


هو عيسى بن أبان بن صدقة القاضى أبو موسى» تفقه على محمد بن الحسن. و 
یقول هلال بن یحیی: ما فی الإسلام قاض أفقه من عيسى» و له كتاب الحج» و 
تفقه عليه أبو خازم القاضى عبد الحميد أستاذ الطحاوى. و مات بالبصرة فى 
المحرم سنة ١١؟ه.‏ 

أنظر: الفوائد البهية (ص .)٠١١‏ الجواهر المضيئة (١/٠0٤)ء‏ تاريخ بغداد 
»)۱٥۷/۱۱(‏ فهرست ابن النديم (ص ۲۸۹). الفح المبين .)٠١١/١(‏ 
أنظر: أصول البزدوی مع كشف الأسرار (۲/۳» ۷)» أصول السرخسى 
(۳۹۳/۱). التبیین »)٥۸۱/۱(‏ الوافی» لوحة (۹۹١/ب).‏ 

و قد ذکر فخر الإسلام و السرخسى و الخبازى و غيره الخلاف فى هذا القسم. و 
قال عبد العزيز البخارى بأن هذا القسم حجة عند العامة سواء أسند هذا المرسل 
أو غيره» لأن المرسل ساكت عن حال الراوى»و المسند ناطق بهاء و الساكت لا 
يعارض الناطق. 

و قال صاحب الوافى و صاحب التبيين بالإجماع كما قال الشارح. 

أنظر: أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۷/۳). اصول السرخسی .)۳١٤/۱(‏ 
المغنى فى أصول الفقه (ص .)۱١١‏ التحقيق» لوحة .)/١١۸(‏ الوافى لوحة 
(۹۹/ب)» التبیین .)٥۸۱/۱(‏ 

فی د: واسل. 

فى الأصل: ليحمل - بسقوط الهاء فى آخرها - . 


۲ شح النتخب 

قوله (لكن هذا ضرب مزية ثبت بالاجتهاد) و هذا جواب اشكال» وهو أن 
بقال: )ا کان فوق المسند من الآحاد ینبغی أن يجوز النسخ به أى الزيادة كما جاز 
EA‏ 

قوله (لا أقبل"' الا مراسيل سعيد بن المسيب) ' يرجع إلى القرن الثانى و 
الثالث و من دون هؤلاء لأن مراسيل الصحابة مجمع عليهاء وانما قيل مراسيل 
سعيدبن‌المسيب»'" لأنه مسند من وجه و مرسل من وجه» يترجح " جانب 
الاسناد» لأن الأول ناطق و الثانى ساكت» والساكت لا يعارض الناطق. 

احتج الشافعى رحمه الله فى رد المرسل بأن جهالة الراوى فى الوصف قنع 
صحة الروايةء فجهالته فى الوصف و الأصل أولى أن تمنع. 


ف ا ار الهو 

8 فقال فی جوابه: : هذه المزية للمرسل انما ثبتت بالإجتهاد و الرأى. والنسخ لا 
يجوز بالرأى فلم يجز النسخ به لهذا المعنى. ا أنظر .)٥۸٤/١(‏ 

القائل هو الشافعى رحمه الله. أنظر المتن (ص ۸۸٥)ء‏ و كذا فى المنخول 
(ص ۲۷۲)» و الاحکام للآمدی (۱۷۸/۲). 


(£) 


هو سعيد بن المسيب بن حزن - بفتح و سكون - بن أبى وهب المخزومى القرشى 
أو قخماا سيد ال هتن و أغد الفا الج الب جن ين المد 
الفقه و الزهد و الورع كان مولده سنة ١٠ه‏ و توفى فى سنة ٤۹ه‏ بالمدينة 
ا لمنورة» و قيل غير ذلك. 

أنظر: طبقات ابن سعد »)۸۸/١(‏ وفيات الأعيان ات ا 
(۱۰۲/۱). تهذیب التهذيب .)۸٤/٤(‏ المعارف (ص ۱۹۳). 


(يرجع إلى القرن الغانى و الغالث و من دون هؤلاء» لأن مراسيل الصحابى 

مجمع عليهاء و انما قيل مراسيل سعيد بن ا لمسيب) ساقطة من ب»› د. 

فی ب ج: فیترجح› و فی د: فیرجح. 

أنظر: المنخول (ص .)۲۷١‏ التبصرة (ص .)۳۲١‏ الرسالة (ص )٤١١‏ وما 
بعدها جمع الجوامع (۹/۲١)ء‏ إرشاد الفحول (ص .)٠١‏ مسلم الثبوت مع 
فوا تح الرحموت .)۱۷٤١/۲(‏ شرح تنقيح الفصول (ص ۸۰ شرح الکوک 
ا ۷4/00 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه (۷£/۲)› 


التحریر مع التیسیر (۱۰۲/۳). کشف الأسرار على البزدوی (۲/۳)ء توضيح 
الأفکار (۲۸۸/۱)» تدریب الراوی (۱۹۸/۲). 


و لو و ن ا ن5۹ 

و المسند أقسام: 

المتواتر: و هو ما يرويه قوم لا يحصى عددهم» و لأ يتوهم تواطؤهم على الكذب 
لكشرتهم و عدالتهم و تباين أماكنهم و يدوم هذا الحد إلى أن يتصل برسول الله صلى 
الله عليه و سلم» و ذلك مثل نقل القرأن و الصلوات الخمس و أعداد الركعات و 
مقادير الزكاة و ما أشبه ذلك» و أنه يوجب علم اليقين بمنزلة العيان علما ضروريا. 

والمشهور: وهو ما كان من الأحاد فى الأصل ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب» و هم القرن الثانى و من بعدهم» و أولئك قوم ثقات أفمة لا 
يتهمون» فصار بشهادتهم و تصديقهم بمنزلة المتواتر حتى قال الجصاص: أنه أحد 
قسمی التواتر. و قال عيسى بن أبان: يضلل جاحده و لا يكفر» و هو الصحيح عندناء 
لأن المشهور بشهادة السلف صار حجة للعمل به بمنزلة المتواتر» فصحت الزيادة به 
على كتاب الله» و هو نسخ عندناء و ذلك مشل زيادة الرجم و المسح على ألخفين» و 
التتابح فى صيام كفارة اليمين» لكنه لا كان من الأحاد فى الأصل ثبت به شبهة سقط 


بها علم اليقين. ‏ 
قوله (ویدوم هذا الحد) أی‌یکون أوله کآخره» وآخره كأولهو آوسطه 
کطرفی' ۰ 


اعلم أن العلماء اتفقوا على أن من شروط المتواتر: تكثر المخبرين تنع صدور 
الكذب منهم على سبيل الاتفاق» و على سبيل المواضعة» وهو معنى قول 
المصنف (لا يتوهم تواطؤهم) أى توافقهم على الكذب» و أن يکونا عالمين با 
أخبروا علما يستند إلى الحس. لا إلى غيره» كدليل العقل مثلاء فإن آهل 
بغداد لو أخبروا عن حدث العالم لا يحصل لنا العلم بخبرهم» و أن يكون ‏ 
اللخبرون فى الطرفين و الوسط مستوين فى هذه الشروط» أعنى فى الكثرة و 
الاستناد و إليه أشار المصنف بقوله (و يدوم هذا الحد). 
و اختلفوا فى أقل عدد يحصل معه العلم» فقيل: هو خمسةء و قيل اثنا عشرء 
وقيل: أربعون» و قيل: سبعون» والصحيح أنه غير منحصر فى عدد 
مخصوص,» و ضابطه: ما حصل العلم عنده» فبحصول العلم الضرورى يستدل 


ج ا ی 
قوله (و انه يوجب علم اليقين بمنزلة العيان علما ضروريا) هذا احتراز عن 
قول أصحاب الشافعى (رحمه الله) "" فانهم يقولون: العلم الثابت به علم يقين. 
لكنه مكتسب بنزلة ما يثبت من العلم بالنبوة عند المعجزة» فان ذلك مكتسب. 
ولکنانقول: لو كان ذلك لکان"" یختص به من () "' یکون من أهله و 
ليس كذلك» و کل واحد منا فی صغره یعلم باه و امه بالخبر کما یعلمه (۱۳۹/ب) 


على أن العدد الذى هو كامل عند الله تعالى قد توافقوا على الأخبارء لا انا 
نستدل بكمال العدد على حصول العلم و قد أشار المصنف بقوله (ما يرويه قوم 
لا يحصى عددهم) إلى اشتراط خروج عدد المخبرين عن حد الاحصاء و الحصر, 
و قد ذهب إليه قوم» و ذهب الجمهور إلى أنه ليس بشرط. 
و أشار بقولهم (و عدالتهم) إلى اشتراط الإسلام و العدالة كما قاله قوم لأن 
الإسلام و العدالة ضابطا الصدق» و عند العامة ليس بشرط للقطع. 
كما أشار بقوله (و تباين أماكنهم) إلى اشتراط اختلاف بلدانهم و أوطانهم» و 
هو مختار البعض» و عند الجمهور لا يشترط ذلك لحصول العلم باخبار متوطنى 
بقعة واحدة أو بلدة واحدة. کذا فی کكشف الأُسرار على البزدوی (۲/ ۴٠١‏ 
١؛),‏ المسودة (ص .)۲۳١‏ جمع الجوامع مع حاشية البنانى (ص »)١١‏ شرح 
الورقات (ص ١۷۴١),المعتمد .)٥١١/۲(‏ غاية الوصول (ص »)١٩١‏ شرح 
الكوكب المنیر .)۳۲٤١/۲(‏ مختصر الطوفى (ص ١١)ء‏ الإحكام لابن حزم 
(۱۱۹/۱. ۱۱۷). الاحکام للآمدی (۲۰/۲). و ما بعدها شرح تنقيح الفصول 
(ص »)۳٤۹‏ مسلم الثبوت (۲/ .)١٠١‏ إرشاد الفحول (ص ١٤)ء‏ التحرير مع 
التیسیر (۳۰/۳). أصول السرخسی (۲۸۲/۱). اللمع (ص »)۷١‏ ميزان 
الأصول ( ص .)٤۲۳ ۰٤۲۲‏ البرهان لإمام الحرمین .)٥۸۳/١(‏ 

ساقطة من الأصل» ب» د. 

(لكان) ساقطة من ج. 

(ان) زيادة من الأصل. 


ف 
8 ا 

ولا يقال: لو كان ضروريا لما اختلفوا فيه. 

وقد قال بعض الناس أنه لا يفيد العلمء لأن مطلق الاختلاف لا يقدح فى 
الضروريات كالاختلاف فى الحواس. 

فإن قيل: اليس أن المجوس""' و النصارى و اليهود تواتروا على أشياء 


ذهب الجمهور إلى أن العلم الحاصل بالمتواتر ضرورى. 
وقال بعضهم: إنه نظرى» و هو مذهب ابی ا لخطاب» والکعبی» و ابی الحسين البصرى» و 
أبى بكر الدقاق» و البلخى - و قيل: الثلجى - من المعتزلة. 
و ذهب إليه الغزالى فى المنخول. و إمام الحرمين كما قال ابن السبكى فى الإبهاج. 
و هناك مذهب آخرء وهو مذهب الواقفية» و إليه ذهب الآمدى فى الإحكام و المرتضى من 
الشيعة كما فى المنهاج للبيضاوى. 
وقالالسمنية- وهم من عبدة الأصنام - و البراهمة - وهم من منكرى الرسالة بأنه لا 
يفيد العلم. 
و قال جماعة بأنه يفيد علم طمأنينةء لا يقين» و سيذكره الشارح أثناء ذكر حكم أحد 
نوعى المتواتر بعد قليل. | 
ثم أن الطوفى قال فى مختصره: و الخلاف بين القائلين بشبوت العلم الضرورى و القائلين 
بثبوت العلم النظرى لفظى› إذ مراد الأول بالضرورى: ما اضطر العقل إلى تصديقهء و 
الثشانى: البديهى الكافى فى حصول الجزم به تصور طرفيه» و الضرورى ينقسم إليهما 
فدعوى كل دعوى الآخرء و الجزم حاصل على قولين. 
أنظر: التبصرة (ص ۲۹۳)» شرح الکوکب المنیر (۳۲۹/۲)ء المنخول (ص ۲۳۷)ء 
مختصر الطوفى (ص .)٠٠‏ المستصفى (١/۴۲١)ء‏ منهاج العقول مع الاسنوى 
(۲۱۷۰۲۱۹/۲). مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (۴/۲٠١)ء‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص .)۳١ ١ ۳٤۹‏ إرشاد الفحول ( ص .)٤١ ٤١‏ الاحكام للآمدى (۲۷/۲). المعتمد 
(۲/۲٥٠).جمع‏ الجوامع (۲/١١٠)ء‏ التحرير مع التیسیر (۳۲/۳). المسودة 
(ص ۲۳۳). البرهان لإمام الحرمين (١/0۷۹)ء‏ كشف الأسرار على المنار (۲/١١)ء‏ 
ميزان الأصول ( ص .)٤١٤ ١٤٤۳‏ 

(المجوس) ساقطة من ج. 
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باطلة من كون المسيح و عزير ابنى""" الله و غير ذلك» مع هذا "' لا يوجب العلم؟ 

قلنا: ان مرجع ذلك كله إلى الآحاد. 

و أما قولهم: ان خبر الواحد لا يوجب العلم» و ما لا يوجب العلم إذا انضم يا 
لا يوجب العلم لا يوجب العلمء فذلك باطل كما فى قوى الحبل. " 

قوله (انه أحد قسمى المتواتر)“ يعنى أن المتواتر نوعان: كامل وهو ما 
ذکرنا» وقاصر» وهو أن يكون متواتر الفرع آحاد الأصل. و الأول: يوجب علم 
اليقين. و اليقين من "يقن الماء فى الحوض" إذا استقر (فيه) "' أى يوجب علما 
لااضطراب للقلب فى ثبوته. والثشانى: يوجبعلم طمأنينةعلى المذهب 
المختار"". و الطمأنينة ما" لا يحتمل أن يتخلله شك أو يعتريه وهم. 


ف الأصلء ج د: ابن. 


فى ب: مع ذلك. 

و قد فسر الشارح قوله (كما فى قوى الحبل) فى شرحه على المنار بقوله: و قد 
يحدث عند الاجتماع ما لا يكون عند الانفراد» انظر كشف الأسرار على المنار 
(۱۱/۲). 

أى المشهور أحد قسمى المتواتر» قاله أبو بكر الجصاص و من تبعه من أصحاب 
الحنفيةء و ذهبوا إلى أنه مشل المتواتر» فيشبت به علم اليقين» لكن بطريق 
الاستعدلال. لا بطريق الضرورة» كذا فى التحيق لوحة (١٤۱١/ب)»‏ و انظر 
أيضا المتن (ص .)۷١١‏ 

(و اليقين) ساقطة من ب»› د. 

کذا قال الجرجانى فى التعریفات. أنظر ( ص .)٠٠۹‏ و (فيه) ساقطة من جميع 
النسخ» و قد زدته من التعريفات لتقييم النص. 

و به قال عيسى بن أبان من الحنفية» و هو اختيار أبى زيد الدبوسى و عامة 
المتأخرين و قالوا: انه - أى الخبر المشهور - دون المتواتر فوق الخبر الواحد» حتى 
جازت الزيادة به على كتاب الله تعالى التى هى تعدل النسخ - عندهم - و ان 
لم يجز النسخ به مطلقا. 

أنظر: التقويم لوحة (۷١١١/ب).‏ التحقيق لوحة (١١٤١/ب).‏ 

(لا) ساقطة من ج. 


قسمالتحقيق هه 

و عند أبى بكر الرازى رحمه الله أن" خبر المشهور يوجب علم اليقين, لأنه 

يصح النسخ به» و ليس كذلك. فانه لما كان من الآحاد فى الأصل تثبت به شبهةء و 
ك يقين مع الشبهة". 

قوله (فصحت الزيادة على كتاب الله تعالى»"" و هو نسخ عندنا) “' اعلم 
أن الزيادة بيان من وجه" لما أن البيان ما يظهر به ابتداء وجوده. " الرقبة" فى 
قوله تعالى: "فتحرير رقبة"""' مبهمة» تحمل" الكافرة و المؤمنةء فبينت"“ بقوله 
0 

وكذلك قوله (تعالى)“: "فصيام ثلاثة ثة أيا N a‏ 
التتابع و التفرق فبين بقوله: "متتابعات" يقرره أن النسخ ابطال و تبديل 


oe 


(رحمه الله» أن) ساقطة من جيمع النسخ إلا الأصل. 

قال أبو اليسر رحمه الله: و حاصل الاختلاف راجع الى الاكفار» فعند الفريق 
الأول من أصحابنا: يكفر جاحد الخبر المشهور» و عند الفريق الثانى: لا يكفر. و 
نص شمس الأئمة على أن جاحده لا يكفر بالاتفاق و أشير إليه فى ميزان 
الأصول» و على هذا يظهر أثر الاختلاف فى الإحكام. 
أنظر: ميزان الأصول (ص .)٤١٠١‏ التحقيق لوحة (١٤١/ب).‏ 

(تعالى) ساقطة من ب. 

“ قول المصنف (عندنا) احتراز عن قول الشافعى و أصحاب الحديث» فان الزيادة 

بيان محض عندهم. كذا فى التحقيق أنظر لوحة .)/١٤١١(‏ 

(من وجه) ساقطة من ب» ج. 

" سورة المجادلة (۳). 

فی ب» ج د: تحتمل. 

)۸( فی الأصل: فبین. 

ا ساقطة من الأصل» لب كه 

سورة المائدة (۸۹). 

فى الأصل» ج: مبهمة. 

فی ب» ج» د: استبدلت (مع احتمال) ب(یحتمل). 


ر 


۹۸ 


۱  » 
3 ا‎ 


شرح المنتخب 


انتتهاءالحكم الأول شرعاء""' و بالزيادة لا يبطل ولا يتبدل'" ولا 


ینتھى. هذا بيان نها بيان. 

و أما بيان أنها نسخ' فهو أن المطلق متى صار مقيدا صارشيئا آخرء 
لأنهما ضدان/لا يجتمعان» فالمطلق هو المتعرض للذات لاغير"" (١٤٠//أ)‏ و 
المقيد هو" المتعرض للذات و الصفة. فإذا صار المطلق مقيدا فقد تبدل الأول و 
انتهى. ألا ترى أن الجلد ل" كان كل الحدء و بزيادة التغريب ‏ يصير بعضه» و 
بعض الشىءلا يكون ذلك الشىء. فشثبت أن‌الزيادةمشتملةعلى هاتين 
الصفتين» والحكم فى مشل هذا" الشىء إذا تجاذب له طرفان أن يوفر على 
شبهين حظهما فنقول: (و لو كانت الزيادة بيانا محضا لجازت بالمتواتر و المشهور 


)٩( 


أنظر لسان العرب .)٤٤٠۷/١(‏ مختار الصحاح (ص .)٠١١‏ 


أنظر معنی النسخ شرعا: أصول البزدوی مع كشف الأسرار (۳/ .)٠٠١‏ أصول 
السرخسى »)٥۳/۲(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه (۲/ ١۱۸٠)ء‏ 
الملسودة (ص .)٠١٠١‏ المحصول للرازی .)٤۲۳/۳/۱(‏ مسلم الثبوت (۲/١١)ء‏ 
امعتمد (۳۹۹/۳/۱). إرشاد الفحول (ص »)۱۸٤‏ شرح الكوكب المنير 
.)٥/۳(‏ جمع الجوامع مع حاشية البنانى عليه .)۷١/۲(‏ 

فى الأصل: لا تبطيل و لا تبديل. 

فی ب» د: النسخ. ) 

فی ب» د: استبدلت (لا غير) ب(دون الصفات). 

(هو) ساقطة من ج. 

(لما) ساقطة من ج. 

فيه إشارة إلى حديث أخرجه البخارى عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال: سمعت 
النبى صلى الله عليه و سلم يأمر فيمن زنى و لم يحصن جلد مائة و تغريب 
عام. 

أنظر صحيح البخارى» كتاب المحاربين» باب "البكران يجلدان و ينفيان' 
.)۲٠۰۷/٩۲(‏ نصب الراية (۳/ ۳۳۰). 

(مغل هذا) ساقطة من ج د. 


ا ا ا ا 
والآحاد) "لو كانت الزيادة نسخا محضا لم يجز الا بالنوع الأولء فجوزناها 
بالمشهور دون الآحاد عملا بالشبهين. ' 

والمراد من قوله (و هو نسخ) أى أنه نسخ فيه معنى البيان» و لم يرد و 
أنه نسخ محض. و مما يؤديك'' على الفرقان بين التقييد الذى هو نسخ من وجه و 
بين النسخ من كل وجه أن التقييد يجتمع مع الأولء و النسخ لا. و كذا التقييد قد 
يكون مقارناء و النسخ لاء و كذا العقييد وصف الأول" و النسخ لا. 

قوله (و ذلك مشل زيادة الرجم) الرجم زيد على الجلد بقوله"' عليه السلا: 
"الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبعة نكالا من الله.""" 


ساقطة من الأصل. 

أنظر: التبيين .)٥١۹١/١(‏ التحقيق لوحة (١٤١أ/‏ - ب). 

(به) ساقطة من ب» ج٬د.‏ 

فی ب» ج» د: يؤذنك. 

فی ب: وصفا لأول. 

"' فى ج: لقوله. 

هذا ليس بقوله عليه السلام بل هو آية قرآنية نسخت تلاوتها و بقی حکمها. و 
قد أخرج أحمد و الطبرانى فى الكبير من حديث أبى أمامة ابن سهل عن خالته 
العجماء أن فيما أنزل الله من القرآن: الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة با قضيا من اللذة. 
و أخرجه ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى بن كعب بلفظ "كانت سورة 
الأحزاب توازى سورة البقرة و كان فيها آية الرجم الشيخ و الشيخة..." و أخرج 
الحاكم و البيهقى عن أبى بن كعب نحوه كما أخرجه الحاكم من حديث أبى 
أمامة بن سهل بن حنيف عن خالته» و أخرج نحوه الستة الا النسائى عن عمر 
رضى الله عنه. 
أنظر: صحیح مسلم» کتاب الحدود» باب حد الزنا (۱۹۱/۱۱) (مع شرح 
النووى). المستدرك »)۳١۹/٤(‏ ستن البيهقى .)۲١١۱/۸(‏ تنصب الراية 
(۳۱۸/۲۳)» تفسیر القرطبی .)۱۱۳/۱١۶(‏ نیل الأوطار .)٠١/۷(‏ 


با ا و و ا ب ی 

والتتابع فى صيام كفارة اليمين ثبت بقراءةابن مسعود (رضى الله 
عنه) : "فصيا فصيام ثلاثة أيام متتابعات" ' ' و قراءته مشهورة " فتجوز الزيادة به 
کما لو کان 2 رواه و هو مشهور. 

قوله (لکنه لما كان من الآحاد فى الأصل) جواب اشكال» و هو أن يقال أنه 
لا كان منزلةالمتواتر فصحت الزيادة به على كتاب الله تعالى مع انها نسخ 
فينبغى أنيكون موجبا علم اليقين كالمتواتر» فقال: لكونه"' من الآحاد فى 
الأصل يورث الشبهة فسقط اليقين» الكتاب أقوى من الخبر» فنعرض الخبر عليه 
حتى إذا لم يرده الكتاب'" كان مقبولا و ذلك لأن الكتاب ثابت بيقين"'. 


ساقطة من الأصل. 

انظر ( ص ۲۲) الهامش .)٤(‏ 

فى الأصل: مشهور - بسقوط تا اا 

فى الأصل» ج» د: کونه. 

(الكتاب) ساقطة من ج. 

أنظر: التحقيق» لوحة (١٤١/ب)»التبيين »)٥۹۳/١(‏ كشف الأسرار على 
المنار (۱۳/۲» .)١۳‏ 


قت ل ج س 

و خبرالواحد و هو الذى يرويه الواحد أو الإثنان فصاعدا بعد أن يكون دون 
الشهور و المتواتر. 

و حكمه: إذا ورد غير مخالف للكتاب و السنة المشهورة فى حادثة لاتعم بها 
البلوى» ولم يظهر من الصحابة رضى الله عنهم الاختلاف فيها و ترك المحاجة به أنه 
يوجب العمل بشروط تراعى فى الخبر» و هى أربعة: الإسلام» و العدالة» و العقل 
الكامل» و الضبط» فلا يوجب العمل خبر الكافر» و الفاسق» و الصبى و المعتوه» و 
الذى اشتدت غفلته خلقة» أو مسامحة, أو مجازفة. 

و المستور كالفاسق» لا يكون خبره حجة فى باب الحديث ما لم يظهر عدالته إلا 
فى الصدر الأول على مانبين. و روى الحسن رحمه الله عن أبى حنيفة أنه مثل العدل 
فيما يخبر عن نجحاسة الماء» و ذكر فى كتاب الاستحسان أنه مثل الفاسق فيه» و هو 
الصحيح. 

و قال محمد فى الفاسق: يخبر بنجاسة الماء أنه يحكم السامع رأيه» فان وقع فى 
قلبه أنه صادق تيمم من غير إراقة الماءء فإن أراق فهو أحوط للتيمم. 

و فى خبر الكافر و الصبى و المعتوه إذا وقع فى قلب السامع صدقهم بنجاسة الماء 
يتوضا» و لا يتيمم» فان أراق الاء ثم تيمم فهو أفضل. 

و فى المعاملات التى تنفك عن معنى الإلزام كما فى الوكالات و المضاربات و 
اللاذن فى التجارات يعتبر خبر كل مميز لعموم الضرورة الداعية إلى سقوط سائر 
الشرائط. فان الإنسان قل ما يجد المستجمع لتلك الشرافط يبعثه إلى وكيله أو غلامه» 
ولا دليل مع السامع يعمل به سوى هذا الخبرو لأن اعتبار هذه الشروط لتترجح جهة 
الصدق فى الخبر فيصلح أن يكون ملزما و ذلك فيما يتعلق به اللزوم» فشرطنا فى أمور 
الدين دون ما لا يتعلق به اللزوم من المعاملات. 

و انما اعتبر خبر الفاسق فى حل الطعام و حرمته» و طهارة الماء و نجاسته إذا تأيد 
بأكبر الرأى» لأن ذلك أمر خاص لا يستقيم تلقيه من جهة العدول» فوجب التحرى 
فى خبره للضرورة و كونه مع الفسق أهلا للشهادة و انتفاء القتهمة حيث يلزمه بخبر ما 
يلزم غيره إلا أن هذه الضرورة غير لازمة لأن العمل بالأصل ممكن» و هو أن الماء طهور 
فى الأصل فلم يجعل الفسق هدراء و لا ضرورة فى المصير إلى روايته فى أمور الدين 


1۲ 


اما صاحب الهرى فالمذهب الختار أنه لا تقبل رواية من انتحل الهوى و دعا 
الناس إليه» لن احاجة و الدعوة إلى الهوی سبب داع إلى التقول» فلا يؤتمن على 
ورل اا لى ال ةرم 


(وخر الاج فرش فا نرك ال ا دة( 2ت 


وکذا يح 


بجت الفرض غل ال اة أا قري هنر الراخدء مالك ما رو 


i‏ السلام قال: "من مس ذكره فليتوضاً.""' قال علماؤنا رحمهم الله: إنه 


)1( 


خبر الواحد: كل خبر يرويه الواحد» أى المخبر الواحد أو الاثنان لا عبرة للعده 


فيه بعد أن يكون دون المشهور و المتواتر. و قال الجمهور: لا واسطة بين المتواتر 
والآحاد. ) 

ثم قال أحمد بن حنبل رحمه الله بأن خبر الواحد يفيد بنفسه العلم و حكاه ابن 
حزم فی كتاب الإحکام عن داود الظاهرى» و الحسين بن على الكرابيسى»› و 
الحارس المحاسبى» قال: و به نقول» و حكاه ابن خواز منداد عن مالك بن أتس» 
واختاره» و أطال فى تقريره» و نقل أبو اسحاق الشيرازى فى التبصرة عن بعض ‏ 
أهل الحديث أن منها ما يوجب العلم كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر و ما 
أشبهه» و حكى صاحب المصادر عن أبى بكر القفال أنه يوجب العلم الظاهر. 
أنظر: التبصرة (ص ۲۹۸). الاحکام لابن حزم (۱۳۲/۱). شرح الکوکب المنير 
(۳/۲) وما بعدهاء جمع الجوامع مع حاشية البنانی (۲/ .)٠١١‏ أصول 
السرخسی (۲۹۲/۱). اُصول البزدوی مع کشف الأسرار (۲/ ۰۳۷۰ ۳۷۱)ء 
مسلم الشبوت مع فواتح E Sa‏ 


اللسودة (ص ١٤ء .)۲٤٤‏ مختصر الطوفى (ص .)١١‏ الملستصفى 
(١/١٤٠)ء‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/١١).إرشاد‏ 
الفحول (ص .)٤۸‏ 
فى الأصل: المتعين. 


أخرجه الترمذى فى كتاب الطهارة» باب من مس الذكر .)۱١١/١(‏ 
و أبو داود فى كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر .)٤١/١(‏ 
و النسائى فى كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر )۸٤/١(‏ و لفظه 


ا ا کے ج ےھ ی د ی ی ج یو ج ت ی 0 
يخالف الكتاب»""' لأن الله تعالى مدح المحطهرين بالاستنجاء بالماء فقال: "فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا"' ب يعس ذکره مخالة ر فو الول عند 
من جعله حدثاء و الإنسان لا يستحق المدح بالحدث. ° 
و كذلك حديث المصراة يخالف الكتاب على ما نبين إن شاء الله تعالى * 
و روى أنه عليه السلام قضى بشاهد و يمين" و هذا يخالف المشهور فرده 
علماؤنا (رحمهم الله). "" بيانه: أن قوله عليه السلام: "البينة على المدعى» و 


"إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً." و الدارمى» فى كتاب الطهارة» باب الوضوء 
من مس الذکر .)۱۸٤/۱(‏ 
و أحمد فى مسنده» عن بسرة بنت صفوان .)٤۰۷/١(‏ 
و ابن ماجه» فى كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر» عن جابر رضى 
الله عنه .)٩۱/۱(‏ 
و الجاکم »)۱۳۸/١(‏ البيهقى »)۱۲۸/١(‏ نصب الراية .)٥٤/١(‏ 
فی د: مخالف للكتاب. 
سورة التوبة .)١١۸(‏ 
فى الأصل: محال. 
کذا قال فی التبیین. أُنظر (۱/ ٠۹٩‏ ١۹١٥)ء‏ الوافى لوحة (۲١٠/ب)ء‏ 
المغنی فی أصول الفقه (ص ۱۹۷). 
آنظر (ص 1۱۸). 
أخرج مسلم فى صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم قضى بيمين و شاهد. انظر كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين و 
الشاهد .)١۳۳۷/۳(‏ 
و أبو داود» فى كتاب الأقضية» باب القضاء بالیمین و الشاهد .)۳١۰۸/۳(‏ و 
الترمذى» فى كتاب الإحكام» باب ما جاء فى اليمين مع الشاهد )1۱۹/١(‏ و 
ابن ماجه» فى كتاب الإحكام» باب القضاء بالشاهد و اليمين .)۷١۹۳/۲(‏ و 
أحمد فی مسنده »)۳۱٣/۱(‏ (۳۰۵/۳). 
نصب الراية »٩٦/٤(‏ ۹۷> ۹۸). 
ساقطة من الأصل. 


م م الب 
اليمين على من نكر" يقتضى أن يكون جميع الأيمان فى جانب المدعى عليه 
لأنها محلى"' بالألف و اللام» وانه لاستغراق الجنس» و هذا الخبر يدل على أن 


بعض الأيمان فى جانب المدعى. " 


وكذاالخبرإذاخفى,»والحادثة ما تعم به البلوى» كان ذلك“ 
دلالةزبافعةءلازشهرةالحادئةتقتط مهرةمايقبت حك" 
الاد ب تادا لے بش ر حب اهار اساد تة دل على أنذشب 
متصل به عليه السلام. و ذلك ستل خاب ال نا ا 


أخرجه البيهقی فى سننه عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه و سلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال آموال قوم و 
دمائهم» لكن البينة على المدعى» و اليمين على من أنكر. 
و الحديث فى الصحيحين بلفظ: "لكن اليمين على المدعى عليه." أخرجا عن 
ابن عباس. أنظر: صحيح مسلم» كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه 
(۱۳۳۹/۳). و ستن البیهقی (۳۳۲/۵)» .)۲٠۲/۱۰(‏ نصب الراية 
(£/ 4۵ 4). 

فی ب د لأنه حلاها . 

و كذلك قالوا: إنه يخالف كتاب الله تعالى أيضاء لأن الله تعالى قال: "و 
استشهدوا شهيدين من رجالكم فإِن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتين" البقرة 
(۸۲) بين الأصل و الخلف فى الشهادة. فلو كان القضاء بشاهد و يمين 
صحيحا لكان زيادة على النص» و هو نسخ لا يجوز بخبر الواحد. 
أنظر: التبیین .)٥۹۷/١(‏ المgغنی‏ فی أصول الفقه ( ص .)۱١۹١‏ 

فى الأصل: فيما. 

(ذلك) ساقطة من ب. 

اف فی ب» ج د: الحكم. 

(به) ساقطة من ب» ج» د. 

أخرجه الجحاكم فى المستدرك عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم: 
رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. 

و روی الدارقطنی عن على بن أبی طالب رضی الله عنه أنه قال: كان النبى 


ا ا ا 
ودبت فسن آلذگ '' 

ولا يقال بأنهما مشهوران بين نقلة الحديث» لأن المعتبر الشهرة فى ذلك 
الزمانء لا فى هذا الزمان» كذا سمعت من الغقات. 

و كذلك الصحابة رضى الله عنهم إذا اختلفوا فى حكم و لم يحاج بعضهم 
بذلك الحديث كان ذلك دليلا على انقطاعه و انتساخه» لأن الشريعة منهم وصلت 
إليناء فلم يحتمل أنه لم يبلغهم و قد وصل إليناء و ذلك مشل قوله""' عليه 
السلام": "الطلاق بالرجال"“' وقوله (عليه السلام) :"ابتغوافى أموال 
الیتامی خيرا كيلا تأکلي ٩‏ الوک ۰3 (۷) 


صلى الله عليه و سلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى السورتين جميعا. و 
روی عن ابن عباس أنه قال: كان النبى صلى الله عليه و سلم يجهر فى الصلاة 
ببسم الله الرحمن الرحيم. 

أنظر: المستدرك (١/۲۳۳)ء‏ سنن الدارقطنى» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة 
يسم الله الرحمن ن الرحيم (۲/۱ ۰ ۰۳). نصب الرایة (۳۲۹/۱» .)۳٤١‏ 
و قد سبق تخریجه. أنظر (ص .)٠۰۲‏ الهامش (۳). 

(قوله) ساقطة من ب. 

(عليه السلام) ساقطة من ب» د. 

هذا طرف من الحديث الذى رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه موقوفا على ابن 
عباس» قال: الطلاق بالرجال و العدة بالنساء. 

قال الزيلعى فى نصب الراية: غریب مرفوعا. قال ابن الجوزى فى التحقيق: : و 
قد روی بعضهم عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال: الطلاق 
بالرجال» و العدة بالنساء. قال: و انما هذا من كلام ابن عباس. 

و روى البيهقى عن ابن عباس مثله. أنظر: سنن البيهقی (۳۷۰/۷)» نصب 
الراية .)١٠۵١/۳(‏ 

ساقطة من الأصل. 

فى الأصل: يتأكلها. 

أخرجه الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: "ألا من ولى يتيما له 
مال فیتجر فيه و لا يتركه حتى تأكله الصدقة. 

قال الترمذى: انما يروى هذا الحديث من هذا الوجه» و فى إسناده مقال. 
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شرح للندخب 


(ات رجت القل) ٠‏ انك اا ا 
فإن قيل: العمل بدون العلم لا يجوز لقوله تعالى: "و لا تقف/ما (١١٤١/أ)‏ 
ليس لك به علم."" فينبغى أن لا يوجب العمل لانتفاء' العلمء أو يوجب العلم 


و قال الزيلعى: قال صاحب التنقيح: مهما سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث 


فقال: ليس بصحيح. و قال النووى فى شرح المهذب: هذا الحديث ضعيف. 

و أخرج الدارقطنى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ابتغوا بأموال 
اليتامى» لا تأكلها الزكاة» قال البيهقى: إسناده صحيح و أنكر عليه ابن 
التركمانى و قال بأنه غير متصل. ) 

أنظر: الترمذی» کتاب الزكاة» باب زکاة مال الیتیم (۲۳/۳ - .)۲٤١‏ 

شرح المهذب للنووی (۰/ ۲۳۹). 

و البیهقی .)۱۰۷/٤(‏ نصب الراية (۳۳۱/۲» ۳۳۳). 

فى الأصل: الحكم. 

و قد ذهب الجمهور إلى وجوب العمل بخبر الواحد و أنه وقع التعبد به و قال 
القاشانى و الرافضة و ابن داود: لا يجب العمل به» و حكاه الماوردى عن الأصم 
وابن عليةء و قال: انهما قالا: لا يقبل خبر الواحد فى الستن و الديانات» و 
يقبل فى غيره من أدلة الشرع. و حكى الجوينى فى شرح الرسالة عن هشام و 
النظام أنه لا يقبل خبر الواحد الا بعد قرينة تنضم إليهء و هو علم الضرورة بأن 
يخلق الله فى قلبه ضرورة الصدق» و قال: و ذهب إليه أبو الحسين بن اللبان 
الفرضى. 

أنظر: التمهيد فى أصول الفقه» لأبى الخطاب )٤٤/۳١(‏ وما بعدها أصول 
السرخسى (١/١۳)ء‏ الملستصفى .)۱٤۸/١(‏ شرح الكوكب المنير 
.)۳١۸/۲(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص »)۱۹١۹‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص )۳۵١‏ و ما بعدهاء جمع الجوامع مع شرح المحلى (۱/۲١۱)ء‏ إرشاد 
الفحول (ص ۸٤ء‏ ١٤)المعتمد‏ (١۷۳/۲٥))المسودة‏ (ص ۲۴۳۸) الإحكام 
للآمدى (1۳/۲). اللمع (ص .)۷١‏ ميزان الأصول (ص ١٤٤)ء‏ التبصرة 
(ص ۳۰۳). 

سورة الإسراء .)۳١(‏ 

فى ب: الانتفاء - بزيادة الألف فى أولها - . 


قسمالتحقيق ۷ 
لوجوب العمل. 

قيل: النص نفى العلم من كل وجه لأنه نكرة فى موضع النفى و خبر الواحد 
يوجب العلم بغالب الظن» فاندفع الاشكال. " 

وانما شرطنا SS e‏ الى 
كلام منظوم له معنى معلوم»""' لا بد من اشتراط العقل فى المتكلم من العباد 
ليكون كلامه معتبراء"' إذ الكلام المعتبر ما يكون عن تييز و بيان لا عن تلقين 
وهذيان. والتمييزالذى يتم به الكلام لا یکون بدون العقل» و هو نور فی بدن 
الآدمى مغل الشمس فى ملكوت الأرض يضى ء به الطريق الذى مبدؤڙه من حيث 
ينقطع إليه أثرالحواس فيبتدئ المطلوب للقلب» فيدركه القلب بواسطة العقل 
کالشمس إذا بزغت كانت العين مدركة بشهابها. 

و أما الضبط: فلأن كلامنا فى خبر هو صدق» لأنا نحتاج إلى الحجة و الحجة 
هى الصدق» و الصدق بالضبط يحصل» إذ هو سماع الكلام كما هو حق سماعه ثم 


و قد أورد السرخسى أدلة القائلين بعدم حجية خبر الواحد ف الل واحتجاج 
القائلین بوجوب العمل به مفصلا. أنظر: اأصول السرخسی (۳۲۱/۱» ۳۲۲)ء 
التوضيح على التنقیح .)٤١١/۲(‏ 

)۲( فی ب» د: أستبدلت (و الضبط و العدالة) ب(و كذا و كذا). 


و قد نقل الشارح من قوله (لأن الخبر الذى یرویه) إلى قوله (هذیان) من أصول 
السرخسى الا E‏ تيب الشروط الأربعة الذى ورد عليه فى 

فى أصول ل ا کلاما معتبراء ا المصدر السابق. 

كذا قال الشارح فى تأليفه المسمى بالمنار و شرحه عليه. أنظر كشف الأسرار 
على المنار .)١١/۲(‏ 
و انظر اشتراط العقل فى الراوى: التقويم لوحة (١۳١٠١/ب)»‏ أصول البزدوى مع 
کشف الأسرار (۳۹۲/۲)ء» ميزان الأصول (ص ١١٤)ء‏ المغنى فى أصول الفقه 
(ص »)١١‏ المستصفی »)٠٥۱/۱(‏ توضیح الأفکار )۱۱٤١/۲(‏ تدریب الراوی 
(۳۰۰/۱). مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (۱۳۸/۲)» شرح الكوكب المنير 
)۳۷4/۲( > ارشاد الفحول (صٍِ -0(< > جمع الجوامع مع شرح المحلى عليه ./١(‏ 
.)/)٦‏ التحقيق لوحة )/١٤١(‏ القببين )0۹۹/١(‏ > الوافى لوحة /٠١۳١(‏ 


ب). 


1۰۸ 


فهم معتاه ثم حفظه ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده إلى حين أدائه. "“ 


شرح المنتخب 


وأما الإسلام فلأن الكفر يخل بالصدق» لأن الکافر ساع لما يهدم الدين الحق 
فيحمل(ه) "' على الكذب فى الدين» و هو التصديق و الإقرار بالله تعالى كما هو 
بأسمائه و صفاته»ء والإقرار بملائكته و كتبه ورسله والبعث بعدالموت والقدر 
خیره و شره من الله تعالى» كذا ذكره (الإمام) "" شمس الأئمة السرخسى (رحمه 
)£( )0( 
الله) . 


(1) 


أنظر: التقويم لوحة (۲١۱/ب)ء .)/٠١١(‏ أصول السرخسى .٠٤٠/١(‏ 


۸,). اأصول البزدوی مع کشف الأسرار (۳۹۲/۲). ميزان الأصول 
(ص ١١١)ء‏ المغنى فى أصول الفقه (ص ٠١۲)ء‏ المنار مع كشف الأسرار /١(‏ 
۲ ۳ ).توضیحالأفکار(۲/ »)۱۱١‏ تدریب الراوی (۱/١١٠۳)ء‏ 
المستصفى (١/١١٠)ء‏ الاحكام للآمدى )٠١٦/۲(‏ التحرير مع التيسير 
»)٤٤/۳(‏ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت »)۱٤۲/۲(‏ التبیین (0۹۹/۱)ء 
الوافى لوحة (١١٠/أ).‏ التحقيق» لوحة »)/٠٤١(‏ شرح الكوكب المنير 
(۲/ ۳۸۰). إرشاد الفحول (ص .)٥٤‏ 

فى جميع النسخ: فيحمل» و ذلك مخل بالمعنى» و قد زدت الهاء فى آخرها من 
عندى لتقييم النص» و هذه الزيادة موافقة لعبارة السرخسى حيث قال: "و هم 
يعادوننا فى أصل الدين بغير حق على وجه هو نهاية فى العداوة فيحملهم ذلك 
على السعى فى هدم أركان الدين بإدخال ما ليس منه فيه". أنظر أصول 
السس (۴۹7): 

ساقطة من الأصل» و زيادة من ب» ج د. 

ساقطة من الأصل» و زيادة من ب» ج د. 

وقدنقل من قوله (و هو التصديق) إلى قوله (من الله تعالى) من أصول 
السرخسى بالنص. 


هذا و قد ذكر الشارح تعريف الإسلام و هو قوله (و هو التصديق... الخ) فى 


المنار بعد قوله (الإسلام) مباشرة» و لو فعل هنا كما فعل فى المنار لكان أحسن 
من جهة تأدية المعنى سليما. أنظر المنار مع كشف الأسرار (۳۷/۲). و انظر 
اشتراط الإسلام فى الراوى: التقويم لوحة .)/٠١١(‏ أصول البزدوى 
(۳۹۲/۲). أصول السرخسی .)۴٠۲ »۳٤٦/۱(‏ ميزان الأصول (ص ١١٤)ء‏ 


سس جي 1٠‏ 
و أما العدالة فلأن الخبر يحتمل الصدق و الكذب» لأن المخبر غير معصود"" 
عن الكذب» و الكلام فيه و بالعدالة يعرجح"' جانب الصدق, لأن تفسيرها"" 
رجحان حجة الدين و العقل على طريق الهوى و الشهوةء و ذلك انما يعرف بالانزجار 
عن محظورات دینه حتى لو ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة (١٤۱/ب)‏ سقطت 
عدالته» لأن الصغيرة تصير كبيرة بالإصرار» قال عليه السلام: "لا صغيرة مع 
الإصرارء و لا كبيرة مع الاستغفار.""' و الإلمام بالصغيرة لا يسقط العدالةء 


ا مغنی فی اصول الفقه (ص ۱۹۹). المنار مع کشف الأسرار عليه (۳۷/۲)ء 
شرح تنقيح الفصول (ص .)۳١۸‏ جمع الجوامع .)۱٤١/۲(‏ توضيح الأفكار 
.)۱۱٤/۲(‏ تدریب الراوی .)۳١١/١(‏ المختصر الطوفی (ص ))٥۸۰‏ ارشاد 
الفحول ( ص .)٥۰‏ شرح الکوب المنیر (۳۷۹/۲)ء مسلم الثبوت (۳۸/۲١)ء‏ 
روضة الناظر مع نزهة الخاطر (١/١۲۸)ء‏ الإحكام للآمدى .)٠١١/۲(‏ 
التحقيق لوحة .)//١٤١(‏ الوافی لوحة (۱۰۳/ب)» التبیین .)٥۹۹/۱(‏ 
فی ب: آستبدلت (معصوم) ب(مصون). 
فى الأصل: يرجح. 
فی ب: تفسیرهما. 
“ قال الشوكانى رحمه الله: و قد قيل: إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم 

مرتكب الكبيرة» و ليس على هذا دليل يصلح للتمسك به» و انما هى مقالة 
لبعض الصوفيةء فانه قال: لا صغيرة مع إصرار» و قد روى بعض من لا يعرف 
علم الرواية هذا اللفظ و جعله حديشا. و لا يصح ذلك بل الحق أن الإصرار حكمه 
حكم ما أصر عليه» فالإصرار على الصغيرة صغيرة» و الإصرار على الكبيرة 
كبيرة. 

أنظر إرشاد الفحول (ص .)٥١‏ 

هذا و قد وضع العز بن عبد السلام ضابطا لتمييز الصغائر من الكبائر فقال: 
إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر و الكبائر فاعرض مفسدة الذنب على 
مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهى من 
الصغائر» و إن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهى من الكبائر.. 
آنظر قواعد الأحکام (۲۳/۱). 


11° 


شرح المنتخب 


فقد قیل: 
إن تغفر اللهم (تغفر)''' جما و أى عبد لك لا ألم" 


أى أى عبد لك لم يذنب» كذا ذكره فى المغرب". ١‏ 

قوله (فلا يوجب العمل خبر الكافر... إلى آخره) فيه صنعة اللف و النشرء 
فلإن فى خبر الكافر لم يوجد الشرط الأول» و فى الفاسق الثانى و فى الصبى و 
المعتوه الثالثء و فى الرابع الرايع". 

ثم جعل الصبى مطلقا عديم العقل - و كم من صغير يستخرج بعقله ما يعجز 
عنه البالغ الكبير - ها أنه باطنء لا يمكن الوقوف عليه»ء فأقيم البلوغ الذى هو 


£( 


gen 


ساقطة من الأصل» و فى ب» ج د: فاغفر. و قد صححته من لسان العرب 


.(£-¥A/0) 

هذا طرف من شعر أبى خراش» قاله و هو يسعى بين الصفا و المروةء و أوله: 
لاهم هذا خامس ان تا 

أتمه الله و قد اتا 

أنظر المرجع السابق. 

سبق ذكر التعريف بالكتاب قى قسم الدراسة. أ أنظر: ص ۱۹ 

هذا و لم أعثر على ما نقله الشارح منه. 

أنظر اشتراط العدالة: التقويم لوحة (١١٠/أ‏ - ب)» أصول السرخسى 
.)۳٠۰ ۳٤١ .۳٤۵/۱(‏ أصول البزدوی (۳۹۲/۲). ميزان الأصول 
(ص »)٤١١‏ المغنى فى أصول الفقه (ص )٠١١‏ ا الأشرار 
.۳٤/۲(‏ ۳۵). الاحکام للآمدی (۱۰۸/۲). شرح تنقیح الفصول ( ص ۰٣۳)ء‏ 
اللعتمد(١/‏ توضیع الأفکار (۱۱۹/۲). تدریب الراوی (۳۰۰/۱)› 
اللسودة (ص .)١٠١۷‏ إرشاد الفحول (ص .)0١١‏ جمع الجوامع (۸/۲٤۱١)ء‏ 
الستصفى .)٠١۷/١(‏ روضة الناظر مع نزهة الخاطر (۱/ ۰۲۸۵ .)۲۸١‏ شرح 
الكوكب المنير (۳۸۲/۲). اللمع (ص ١۷)ء‏ التحرير مع التيسیر .)٤٤4/۳(‏ 
فواتح الرحموت »)١٤١/۲(‏ التحقيق لوحة »)١/١٠٤١١(‏ الوافى لوحة (۴۳١٠/ب).‏ 
أى و فى خبر المغفل - و هو الناسى و الساهى - لم يوجد الشرط الرابع و هو 
الضبط. كذا فى التبيين. أنظر .)١١۲/١(‏ 


ۈگ سدى—ااسسککگکگگگگگگگکک kkk‏ 
4e‏ )\( ° 
ذلك . فالمعتوه كالصبى فى حق الأحكام حتى يوضع الخطاب عنه كما يوضع عن 
قليل الفهم» مختلط الكلام» فاسد التدبير""' الا أنه لا يضرب و لا يشتم كما 
يفعل المجنون» كذا ذكره فى النوادر. " 
وذكرفى التتعمة :المعتوه من يختلط كلامه وأفعاله» والعاقل من 
يستقيم كلامه و أفعاله غالبا و غير () نادر» والمجنون ضده» ثم لم يذكر خبر 
لأنه A E‏ «مع أنهما ناقص العقل 
ن" لا تقبل رواية المجتون أولى'“. 
والمستور الذى لم تظهر عدالته و لا فسقه." 


كالتقاء الختانين مع الإنزال. كذا فى التبيين انظر .)٠١۳١/١(‏ 

کذا قال فى التعریفات. أنظر (ص .)۲۲١‏ 

سبق ذكره فى قسم الدراسة. أنظر: (ص .)۷١‏ 

فى الأصل» ج: التنبيه. و الذی أثبته من ب» د. و كذا فى الوافى أنظر لوحة 

.)//۱۰£( 

و قد سبق ذكر الكتاب فى قسم الدراسة. أنظر: (ص .)۷١‏ 

(الهاء) زيادة من ج د. 

ساقطة من الأصل. 

فى ب» د: لأن - بسقوط الفاء فى أولها - . 

"“ أنظر: التبيين »)1٠١/١(‏ الوافى لوحة .)//١١٤(‏ 

"“ أى خبر المستور فى باب الحديث ليس بحجة باتفاق الروايات كخبر الفاسقء الا 
خبر المستور فى القرون الغلاثةء فانه مقبول» لأن العدالة أصل فى ذلك الزمان 
بشهادة النبى عليه السلام. 

و قال عليه السلام: خيركم قرنى ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. و لا تعلييل 

أقوى من تعديل الشرع. 

و قال صاحب شرح الكوكب المنير: لا تقبل رواية مجهول العدالة عند الأكشر. 

منهم الإمام أحمد رضى الله عنه و أصحابه و المالكية و الشافعية. و عند أحمد 

رواية ثانية: تقبل وفاقا لأبى حنيفة رضى الله عنه و أكثر أاصحابه» و ابن 
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شرح النتخب 


قوله (فى باب الحديث) احتراز عن القضاء بظاهر العدالة ‏ 
قوله (يعتعبرخبركل عيز) " حتى يقبل خبر الكافر و الفاسق و الصبى 
(لعموم الضرورة) ء لأن للناس ضرورة فى التصرفات مع الناس لإقامة مصالحهم و 


م وکلاء 


()"" الملاك. و أكثر الناس فسقة. /فلو لم يقبل خبر (١٤١/أ)‏ الفاسق 


لضاق الأمر على التاس ' 


فورك» و سليم الرازى» و المحب الطبرى» و من أصحابنا الطوفى كقبوله عقب 


1( 


چھ 


اسلامه. 

و اطلاق القبول عن أبى حنيفة و أصحابه نقله كثير من العلماء. 

ثم ذكر نقل البرماوى عن صاحب البديع و غيره من الحنفية قائلا: ان أبا حنيفة 
انما قبل ذلك فى صدر الإسلام حيث الغالب على الناس العدالةء فأما اليوم فلا 
بد من التزكية لغلبة الفسق. 

أنظر: أصول السرخسى .)٠١/١(‏ التحقيق لوحة (١٤١/أ)»‏ شرح الكوكب 


المنير (١/١١£4ء e L4١١‏ جمع‌الجوامع (10٠ /١(‏ التحريرمع 


التيسير »)٤۸/۳(‏ شرح تنقيح الفصول (ص .)۳١٤‏ مسلم الثبوت 
(۲/١٤۱)»إرشاد‏ الفحول (ص E‏ بعدها» المسودة (ص ۳٠۲۰ء‏ ١١٠)ء‏ 
توضیح الأفکار (۲/ ۱۹۲). الوافى لوحة .)/٠١٤١(‏ التبيين .)١۰١/١(‏ 
أنظر الحديث صحيح البخارى» كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا و 
التنافس فیها (۰۵/ .)۲۳١٣۲‏ 

U‏ إلى 
العدالة الظاهرة كذا قال فى التحقيق» أنظر لوحة .)//١٤١(‏ 

أى يقبل قول الواحد فى المعاملات عدلا كان أو فاسقاء كافرا أو مسلما عبدا 
أو حرا» ذكرا أو أنثى لعموم الضرورة. كذا فى التبيين .)٠١٦/١(‏ 

(المملوك) زيادة من الأصل» (الا) زيادة من ب. 

و ذلك بسبب تعطيل مصالحهم» فإن الإنسان قلما يجد العدل الحر البالغ المسلم 
فی کل زمان و مکان یبعثه إلى غلامه أو وکیله» فلو شرط فى هذا القسم ما 
تقدم من الشرائط لتعطلت المصالح» و فيه حرج عظيم فسقط اشتراطها 
للضرورةء لأن للضرورة أثرا فى التخفيف. أنظر التوضيح مع التلوبح 
»)٤٤۱/۲(‏ التبیین .)١٠۰٦/١(‏ 


EEE DEER EE 
قوله (و لا دليل مع السامع) احتراز عن الإخبار بنجاسة الماء""' لأن العمل‎ 
بالأصل حكن هناك و هو أن الما ء طاهر فى الأصل.‎ 
قوله (لا يستقيم تلقيه من جهة العدول) "' لأن ذلك يكون فى الفيافى و‎ 
المفاوز" و الأسواق» و الغالب فيها"' الفساق. ثم اعلم أن خبر الفاسق لا يقبل‎ 
“° فى رواية الأخبار أصلاء و كذا فى الإلزامات المحضة‎ 


هذا أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما صاحب التبيين» و ثانيهما: هو احتراز عن 

خبر الفاسق فى باب الحديث» لأن هناك دليلا آخر» و هو القياس. أنظر: التبيين 

.)//٠١٠١( و أيضا الوافى» لوحة‎ .)1٠۸ .1۰۷/١( 

هذا بيان لجواب سؤال مقدر» و هو أن يقال: انما اعتبر خبر الفاسق فى المعاملات 

الخالية عن معنى الإلزام للضرورة» و لم يعتبر فى أمور الدين لعدم الضرورةء و 

الأخبار بالحل و الحرمة» و الطهارة و النجاسة من الديانات» فكان ينبغى أن لا 

یعتبر اخباره و ان تأكد بأكبر الرأى. 

فقال فى جوابه: انما اعتبر خبره للضرورة. 

بيانه: أن طلب الحل و الحرمة و الطهارة و النجاسة لا يستقيم من العدول دون 

الفاسق» لأن ذلك يكون غالبا فى المفاوز و السوق و الغالب فيهما أهل الفسقء 

فلو شرطت العدالة لوقع الناس فى الحرج. كذا فى التبيين. أنظر .)١١0۸/١(‏ 

االمفاوز) ساقطة من د» و فى ب: الفيافى. 

فى الأصل: فهماء و فى ب: فيهما. 

إعلم أن ما فيه الزام محض من حقوق العباد كالحقوق التى تجرى فيها 
الخصومات فإن فيه لا يقبل خبر الواحد إلا بشرط العدد» و لفظة الشهادة و 
الأهلية بالولايةء لأنه لما كان من قبيل الإلزام و من زيادة تأكيد باشتراط لفظ 
الغا ر ادو ونا لعن ضا الى اة 
و أما ما فيه إلزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل و حجر المأذون و نحوهما فان 
فيه يشترط أحد شرطى الشهادةء العدد أو العدالة عند أبى حنيفة رحمه الله 
اعتبارا لمعنى الإلزام من وجه. كذا فى التحقيق أنظر لوحة (١١٤٠١/ب»‏ 
£۷( 


۲ 


genn 


ا و ت ي شرح النتخب | 

(و فى المعاملات التى تنفك عن معنى الإلزام) يقبل خبره وان لم يتأيد 
بأكبر رأيه» و فى الإخبار بطهارة ا ماء و نجاسته يقبل خبره إذا تأيد بأكبر رأيهء 
فيحتاج" إلى الفرق بين هذا القسم""' و بين تلك الأقسام الثلاثةء فنقول"": هذ 
أمر لا يستقيم تلقيد من جهة العدول فدعت الضرورة إلى قبول خبره بخلاف 
الأخبارء لأن ذلك أمر يستقيم تلقيه من جهة العدول» لأن فى العدول من الرواة 
كثرةء وكذلك" التهمةمنتفية هنا حيث يلزم بخبره ما يلزم غيره بخلاف 
الإلزامات‌المحضةلتيقن'" التهمةهناك» فانه لا يلزمه " ما يلزم غيره. و 
الضرورة هنا غير لازمة لا مكان العمل بالأصل بخلاف الوكالات و غيرها فوجب 
التحرى""' ههنا فى خبره» و لم يجب التحرى هناك للزوم الضرورة. و هذا شرح قوله 
(و انما < الى قوله (فلا يصار إليه () ^ 
لن 0 0 

قوله (فلم يجعل الفسق هدرا) بل يعتبر فسقه حتى يشترط لقبول قوله 
انضمام أكبر الرأى"""'' بخلاف الروايةء لأن فى العدول من الرواة كثرة لأن العدول 


فی ب ج: فنحتاج. 
فى الأصل: هذين القسمين. 
فى الأصل: فيقول. 
فی ب د: و کذا. 
)0( لغبوت. 
فی ب: يلتزم. 
التحرى: طلب ما هو الأحرى بالاستعمال. من قولهم: حری بکذا أی جدير به. و 
تحراه إذا توخاه. أنظر التبيين »)1۰۹/١(‏ مختار الصحاح ( ص .)١١۳‏ 
)۸( (الا) مزيدة من بء د» و ساقطة من الأصل› و كذا ساقطة من المتن. 
" أى إلى خبر الفاسق» يعنى لا يقبل خبر الفاسق فى باب الحديث بالتحرى كذا 
فی التبیین أنظر )1۰١۹/١(‏ 
أتظر: العحقيق» لوحة (١٤١/أ»‏ ب. ١٤١/أ).‏ التبيين »٦0۷/١(‏ ۰۸٠1ء‏ 
۹,))» الوافى» لوحة (٤۰٠١/ب» .)/٠١١‏ 
كذا قال فى الوافى. أنظر لوحة (١٠١٠/أ).‏ 


هم الذين يتولونهاء"" فلا ضرورة فى المصير إلى روايته "' فلا يصار إل" 
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بالتحرى أيضا. 
الهوى ميلان النفس إلى ما يستلذ به من الشهوات»"' و قيد بقوله (رواية 
من انتحل'" الهوى) لأن شهادته مقبولة/لأنه يعتقد الكذب حراما (١٤٠/ب)‏ 


فى الأصل» ب» ج: يتلونها. و الذى أثبتناه من د. 


أی إلى رواية الفاسق. 

أى إلى خبر الفاسق. أنظر الصفحة السابقة. 

و قال فى التعريفات: الهوى: ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من 
غيرداعية الشرع. أنظر (ص )۲٠١۷‏ و أيضا الوافى لوحة (١١٠/١)ء‏ 
التحقيق» لوحة (۷٤۱/ب).‏ 

الانتتحال: اتخاذ النحلة و هى الملة أى الدين. كذا فى التحقيق أنظر لوحة 
)|/١٤۷(‏ و أيضا مختار الصحاح ( ص ۹١٤٦ء .)٠٠١‏ 

قال صاحب التحقيق: إعلم أن من اتبع الهوى من يجب اكفاره كغلاة المجسمة و 
الروافض و يسمى الكافر المتأولء و منهم من لا یجب اکفاره و يسمى الفاسق 
المتأول. ۰ 

و اختلف فى القسم الأول: فذهبت جماعة من الأصوليين إلى قبول شهادته و 
روایته» لأنه إذا لم يخرج عن أهل القبلة و كان متحرجا معظما للدين» غير 
عالم بكفره يحصل ظن الصدق فى خبره» فيقبل خبره كخبر العدل المسلم. 

و ذهب أكثرهم إلى ردهماء لأن الكافر ليس بأهل للشهادة و لا للرواية و كونه 
متأولاء متنعا عن المعصية» غير عالم بكفره لا يجعله أهلا لهما فان كل كافر 
معأول» إذ اليهود لا يعلمون بكفرهم و تورعه عن الكذب كتورع النصرانى فلا 
يلتفت إليه» كذا ذكره الغزالى رحمه الله. 

واختلفت فى القسم الشانى أيضاء فذهب القاضى أبو بكر الباقلانى و من 
تابعه إلى رد شهادته و روايته جميعاء لأن الفسق فى العمل مانع من القبولء 
فالفسق فى الاعتقاد أولى» لأنه أقوى» عاية ما فى الباب أنه جاهل بنفسه 
لكن جهله بنفسه فسق آخر انضم إلى فسق فكان أولى بالمنع» و لم يكن عذرا 
كجهله بكفره نفسه. و ذهب الجمهور إلى قبول شهادته» لأن شهادة الفاسق انما لا 
تقبل لتهمة الكذب» و الفسق من حيث الاعتقاد لا يدل عليهء لأنه انما وقع فيه 
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شرح اشخب 
ف َل 


و يمتنع عنه أشد الامتناع الا الخطابية ‏ وقدعرف. 


لغلوه فى الاحتراز عن المحظور حيث قال بكفر من ارتكب الذنب أن بخروخة فن 


(1) 


الإيمان» فهذا الاعتقاد يحمل على التحرز عن الكذب أشد الاحتراز» لا على 
الإقدام عليه. 

فأما رواية هذا القسم فمقبولة على الإطلاق عند بعض من قبل شهادتهم لا 
ذكرنا من انتفاء تهمة الكذب. a SS SE‏ کان 
أشد تحرزا غو لكاب عله 

و عند بعضهم: تقبل إذا كان عدلا ثقة و لم يكن داعيا للناس إلى هواه و لا 
تقبل إذا كان كذلك» و هو مختار المصنف و مذهب عامة مذهب أهل الفقه و 
الحديث. | 

أنظر التحقيق لوحة (۷٤۱١/ب» »)/١٤۸‏ كشف الأسرار على البزدوى 
)۲١ »۲۵/۳(‏ التبيين »)١١١ »1۱١/١(‏ الوافى لوحة (١٠١٠/أ‏ -ب). 
الخطابية: أصحاب أبى الخطاب محمد بن أبى زينب الأسدى الأجدع مولى بنى 
أسد» و هو الذى عزا نفسه إلى أبى عبد الله بن محمد الصادق رضى الله 
عنه» فلما وقف الصادق على غلوه الباطل تبرأً منه و لعنه. 

و قد زعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياء ثم آلهة. و قال بألوهية جعفر بن محمد 
و ألوهية آبائه رضی الله عنهم. 

و لما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على خبث دعوته قتله بسنجة 
الكوفة و افترقت الخطابية بعده فرقا. 

أنظر: الملل و النحل للشهرستانیى ( ص ١۱۸٠ء .)۱۸١‏ 

المعارف ( ص .)۲١۷‏ 


قسم التحقيق ۷ا 

وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة قلنا: إن كان الراوى معروفا بالفقه و التقدم فى 
اا ا ا ا ر ا و 
موسى الأشعرى و عافشة رضى الله عنهم و غيرهم ممن اشتهر بالفقه و النظر كان 
حديثهم حجة يترك به القياس. 

و إن كان الراوى معروفا بالعدالة و الحقظ و الضبط دون الفقه مثل أبى هريرة و 
أنس بن مالك رضى الله عنهما فان وافق حديثه القياس عمل به» و ان خالفه لم يترك 
a‏ 
المصراة. 

و إن كان الراوى مجهولاء لا يعرف إلا بحديث رواه أو بحديثين مثل وابصة بن 
معبد و سلمة بن المحبق و معقل بن سنان» فان روى عنه السلف و شهدوا بصحته أو 
سكتوا عن الطعن صار حديثه مثل حديث المعروف» و ان اختلف فيه مع نقل الثقات 
عنه فكذلك عندناء و إن لم يظهر من السلف الا الرد لم يقبل حديغه و صار 
مستنكرا. و إن کان لم يظهر حديثه فى السلف ولم يقابل برد و لا قبول لم يجب 
العمل به» لكن العمل به جاقز» لن العدالة أصل فى ذلك الزمان» حتى ان رواية مثل 
ا و ر هی الل ور ام 

تا ا ا وب ها ا و الو غا ا و ت ا ها 
غالب الرأى» و المستنكر منه يفيد الظن» و إن الظن لا يغنى من الحق شيعا و المستتر 
منه فى حيز امجواز للعمل به دون الوجوب. 


(\) n 


العبادلة جمع "عبدل"» وهم عبد الله بن مسعود» و عبد الله بن عباس و 


عبد الله بن عمر رضى الله عنهم. " 
قوله (يترك به القياس) أى إذا خالفه. أما إذا وافقه تأيد القياس به. 


قال صاحب التبيين: العبادلة جمع "عبدل" لغة فى عبد قياساء أو جمع "عبد" 
على غير قياس كالنساء للمرأة. أنظر .)1۱٦/١(‏ و أيضا مختار الصحاح 
(ص ۸٠١٤ء‏ 1۸۸). التحقيق لوحة (۸٤١/ب)»‏ الوافى لوحة (١٠٠١٠/ب).‏ 

" هذا التفسير للعبادلة عند الفقهاء» و عند المحدثين: عبد الله بن زبير مقام عبد 
الله بن مسعود رضى الله عنهم. كذا فى التحقيق اللوحة نفسهاء و فى 
الوافى» اللوحة نفسها. 


۸ شرح لخب 

قوله (و انسداد باب الرأى) و ذلك بأن يروى حديشا يأبى كون القياس حجة 
كخبر المصراةء و هو قوله عليه السلام: "لا تصروا '"' الإبل و الغنم» فمن ابتاعها 
بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ان رضيها أمسكها و الا" ردها و 
اغا OY‏ 

والتصريةتفعيل من الصرى»' وهوالحبس." وهو أنيريد بيع الشاة 
فيحقن اللبن فى ضرعها أياما لايحلبه ليرى أنهاكشيرة اللينكذا فى الفائق. "' 
فالأمر برد صاع من (التمر) " مكان اللبن قل اللبن أو كثر يخالف القياس الصحيح 
من كل وجه. و القياس الصحيح حجة بالكتاب و السنةء فيصير الخبر على هذا ناسخا 
لهماء و ذلك لأن الشىء اما يضمن بالثمن أو با مغل أو بالقيمة» و التمر ليس بمثمن 


فى الأصل: لا تصور. 

فی ب» د: أستبدلت (و الا) ب(و ان سخطها). 

أخرج البخارى عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة 

يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من اشترى غنما مصراة فاحتلبها 

فان رضيها أمسكهاء و إن سخطها ففى حلبتها صاع من تر كتاب البيوع» باب 

إن شاء رد المصراة و فى حلبتها صاع من تمر .)١١/۳(‏ 

و كذا أخرجه البخارى فى كتاب البيوع» باب النهى للبائع أن لا يحفل الإبل و 

ابقر و الغتم .)١١/۳(‏ 

و أخرجه مسلم فى كتاب البيوع باب حكم بيع المصراة .)١١۱١۸/۳(‏ 

و الترمذى» فى كتاب البيوع» باب ما جاء فى المصراة .)٥٤٤/۳(‏ 

و أحمد فی مسنده »۲٤۸/۲(‏ ۳۱۷). 

“ فى الأصل: الصر - بسقوط الياء فى آخرها - . 

أنظر: مختار الصحاح ( ص .)۳١۲‏ 

أنظر: الفائق فی غریب الحدیث للزمخشری (۲۹۳/۲). و قد سبق ذكره مفصلا 
فى قسم الدراسة. أنظر: (ص )١۷‏ 

ساقطة من الأصل. 


قسم التحقيق واا 
(و لا مغل) "و لا قيمةء لأن القيمة الأصلى انما هى الدراهم أو الدنانير"' وقد 
شرحنا المسألة فى فوائد المنظومة. 

تر وان گان نجير أا ية الجو رل ف را الخدت ا الجيرلف 
الس ۳١‏ 

قوله (و ان اختلف فيه مع نقل الغقات عنه فكذلك عندنا) " و ذلك مغل 


ساقطة من الأصل. 

قال فى التبيين: ضمان التمر مكان اللبن مخالف للكتاب» قال الله تعالى: 
"فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليهكم" سورة البقرة .)۱١١(‏ و مخالف للاجماع 
أيضاء لأن الإجماع انعقد فيضمان العدوانات على المماثلة. و مثل الشىء اما 
صورة و معنى كالحنطة للحنطة» و الشعير للشعير؛ أو معنى لا صورة» و هو 
القيمة» و قيمة الشىء انما تقدر بالثمن الوضعى أو الجعلى» و الوضعى: الذهب 
و الفضة» و الجعلى: الفلوس النافقة - أى الرائجة - و التمر بمعزل عن ذلك. 
أنظر »1۱۷/١(‏ 1۱۸). و أيضا الوافى لوحة (١٠١٠/ب).‏ 

کذا قال صاحب التبيين أنظر .)١١١/١(‏ 

فی د: فکذا. 

أى ان اختلف فى صحة حديثه مع نقل الشقات عنه فكذلك أى ان عمل به 
البعض ورده البعض يقبل أيضا مثل حديث المعروف» لأنه لما قبل بعض الفقهاء 
المشهورين صار كأنه رواه بنفسه. كذا فى التحقيق. 
وقال السغناقى فى تقرير قول المصنف (فكذلك عندنا): : أى يقبل إذا کان 
موافقا للقياس. و هو قول صاحب التبيين. 
ثم قال السغناقى: فالحاصل: إن الراوى المشهور مع المجهول على طرفى نقيض؛ 
فالأصل فى رواية المشهور: القبول» و الرد بعارض» وهو كونه مخالف 
اللقياس. و الأصل فى رواية المجهول: الرد» و القبول بعارض» و هو كونه 
موافقا للقياس. 
و قال صاحب التبيين: و انما لا تقبل رواية المجهول إذا خالف حديثه القياس ليقع 
الفرق بين من ظهرت عدالته» و بين من لم تظهر عدالته. 
أنظر: التحقيق» لوحة (١١٠/أ)ء‏ الوافى لوحة (١١٠//أ)ء‏ التبيين 
(۲۱/۱). 
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شرح لن خب 


حديث معقل بن سنان'": "إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى لبروع بنت و 
اشق بمهر مثل نسائهاءحين مات عنها زوجها""' هلال بن مرة و لم يكن فرض 
لها فى العقد'" شیئاء ولا دخل بها."' فعمل بحدیثه ابن مسعود (رضى 
الله عنه) ‏ لا وافق رأيه حيث جعل الموت بمنزلة الدخول» ورده على رضى 
الله عنه لما خالف رأيه وقال: "ماذا نصنع بقول أعرابى بوال (على)'"“ 


(6) 


هو معقل بن سنان بن مظهر بن عرکی بن فتيان بن سبيع بن بكر بن أشجع... 


ذكر ابن الكلبى و أبو عبيد أنه وفد على النبى صلى الله عليه و سلم فأقطعه 
قطيعة» و هو روى عن النبى صلى الله عليه و سلم و روى عنه مسروق و 
جمعاعة من التابعين منهم الشعبى و الحسن البصرى و ضربت عنقه بأمر مسلم 
بن عقبه فى وقعة الحرة. و قيل إن الذى باشر قتله نوفل بن مساحق. حكان أبن 
إسحاق. أنظر الإصابة .)٤٤١/۳(‏ 

(زوجها ) ساقطة من ب»› ۵ 

(فى العقد) ساقطة من ب» د. 

أخرجه الترمذى عن ابن مسعود رضى الله عنه بلفظ: عن ابن مسعود أنه سثل 
عن رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا و لم يدخل بها حتى مات» فقال ابن 
مسعود: لها مثل صداق نسائها و لا وكس ولا شطط و عليها العدة» ولها 
الميراث» و قام معقل بن سنان الأشجعى فقال قضى رسول الله صلى الله عليه و 
سلم فى بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذى قضيت ففرح بها ابن مسعود. 
أنظر: الترمذى» كتاب النكاح» باب ما جاء فى الرجل يتزوج المرأة فيموت 
عنها قبل أن يفرض لها )١١١ ء١١٠١ /٤(‏ (بتعليق عزت عبيد الدعاس). 

و رواہ بو داود فی کتاب النحاح» باب فیمن فزوج لو م یسم صداقا حتى مات 


) .)۳۷/۲( 
.)٤٤ /۷( البيهقى‎ 


ساقطة من الأصل. 


ساقطة من الأصل. 


ا ی و ی ت 
عقبيه"" ولم يعمل الشافعى بهذا القسم» لأنه خالفه"' القياس عنده و عندنا 
هو حجة لأنه وافق القياس عندناء و انما يترك إذا خالف القياس» وقد روی/عن 
معقل بن سنان الغقات» مغل ابن مسعود وعلقمة' ومسروق“' )/١٤١(‏ 


روی البیهقی عن على رضی الله عنه أنه قال فى حديث بروع: لا يقبل قول 
أعرابى من أشجع على كتاب الله. 
و اھ غد ال رای کی اک بن عة أن عا ن يحمل ها الزات ردنا 
العدة و لا يجعل لها صداقاء قال الحكم: و أخبر بقول ابن مسعود فقال: لا 
تصدق الأعراب على رسول الله صلى الله عليه و سلم. 
و فی نيل الأوطار: روى عن على أنه قال: لا نقبل قول أعرابى بوال على عقبيه 
فيما يخالف كتاب الله و سنة نبيهء ورز بأنه لم یثبت عنه من وجه صحیح. 
أنظر: المصنف لعبد الرزاق »۲۹۳/١(‏ ۷۷٤)ء‏ سنن البيهقى (۷/۷٤۲)ء‏ نيل 
الأوطار .)۳۱۸/١(‏ 
فی ب› د: خالف - بسقوط الهاء فى آخرها - 
هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعى الهمدانى» تابعى أدرك 
الجاهلية و الإسلام ولد فى حياة النبى صلى الله عليه و سلم و روى الحديث عن 
الصحابة» و رواه عنه كثيرون. كان فقيه العراق و شهد صفين» و غزا خراسانء 
و توفى سنة ١ه‏ و قيل غير ذلك. 
أنظر: تاریخ بغداد (۲۹۹/۱۲). تهذيب التهذيب (۲۷/۷). حلية الأولياء 
(۹۸/۲). الإصابة .)١٠١/١(‏ المعارف (ص ١١۱)ء‏ تذكرة المحفاظ 
.)٤١/١(‏ الإعلام .)۸/١(‏ صفة الصفوة (۲۸/۴۳» .)۳۸١‏ 
هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن مالك الهمدانى الوادعى» تابعى ثقة 
أهل اليمنء قدم المدينة أيام ابی بكر الصديق» و سكن الكوفة» و كان امل 
بالفتیا من شریح» و شریح أبصر منه بالقضا ء. توفى سنة ۳٣١ه.‏ 
أنظر: الإصابة .)۱۷۲/١(‏ شذرات الذهب )۷۱/١(‏ المعارف (ص ۹۱١۱)ء‏ 
العبر للذهبى .)1۸/١(‏ 
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و نافع بن جبیر' و الحسن. " فثبت بروايتهم عدالته. 

و مشال المستنكر حديث فاطمة بنت قيس» فانها روت "أن النبى عليه السلام 
لم يقض لها نفقة و لا سكنى".' و كانت طلبت النفقة فى العدة عن طلاق بائن. 
فقد رده عمر رضی الله عنه فقال: "لا ندع كتاب ربنا و لا سنة نبينا بقول امرأًة لا 
ندری أصدقت اَم كذبت» حفظت أم نسيت". ' قيل: 


0) 


هو نافع بن جبير بن مطعم بن عدی بن نوفل» من قريش ومن كبار الرواةء تابعى» ثقة من. 


أهل المدينة» و کان من يؤخذ عنه» و یفتی بفتواه» توفی سنة ۹۹ه. 

أنظر: تهذيب التهذيب (١١/٤٠٤ء .)٠٠‏ الأعلام ,)۳٠١/۸(‏ المع بين رجال 
الصحیحین لابن القیرانی» طبع بحیدر آباد الهند ۳۲۳٠ھ )٥۲۷/۲(‏ طبقات ابن سعد 
(۸1/۷). خلاصة تهذیب الکمال ( ص ۳۹۹). 

هو الحسن بن يسار البصرى» من سادات التابعين و فضلاتهم» كان إمام أهل البصرة و حبر 
الأمة فى زمنهء و هو أحد الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك» ولد بالمدينة سنة ١ه‏ شب 
فی کنف على ب بن أبى طالب و توفى بالبصرة سنة ۰هھ. 


) أنظر: الأعلام (۲/۲٤۲).الوفيات .)٠١١/١(‏ ميزان الاعتدال )٥۲۷/١(‏ حلية 


الأولياء .)١١١/١(‏ صفة الصفوة (۲۳۳/۲۳)» شذرات الذهب .)١۳١/١(‏ تهذيب 
الأسماء و اللغات .)١١١/١(‏ 

أخرجه الترمذى عن الشعبى قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقنى زوجى ثلاثا على عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا سكنى لك ولا 
نفقه. 

و أخرج مسلم نحوه. 

أنظر الترمذى» كتاب الطلاق. باب ما جا ء فى المطلقة ثلاثا لا سكنى لها (£۷0/۳). 
و مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها .)١١١١/١(‏ 

و أبو داود» كتاب الطلاق» باب نفقة المبتوتة (۲۸۹/۲). 

وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب المطلق ثلاثا هل لها سكنى و نفقة )٠١٦۹/١(‏ و النسائى. 
كتاب الطلاق» باب نفقة البائنة .)۲٠١۰/١(‏ 


“ أخرجه مسلم عن أبى إسحاق بلفظ: "لا نترك كتاب الله و سنة نبينا صلى الله عليه و سلم 


لقول امرأة لا ندرى حفظت أو نسيت." فى كتاب النكاح باب المطلقة البائن لا نفقة لها 
)۱۰٤/۱۰(‏ (مع شرح النووی)ء و سان البیهقی .)٤۷٥/۷(‏ 


و ا > ج ي اا 

و يسقط العمل بالحديث إذا ظهرت مخالفته قولا أو عملا من الراوى بعد 
الرواية» و من غيره من أعمة الصحابة» و الحديث ظاهر لا يحتمل الخفاء عليهم و 
يحمل على الانتساخ. 

واختلف فيما إذا أنكره المروى عنه» قال بعضهم: يسقط العمل به» و هو 
الأشبه» و قد قيل ان هذا قول أبى يوسف خلافا محمد و هو فرع اختلافهما فى 
شاهدين شهدا على القاضى بقضية و هو لا يذ كرهاء قال أبو يوسف: لا تقبل› و قال 

و الطعن المبهم لا يوجب جرحا فى الراوى» كمالا يوجبه فى الشاهد» و لا 
يمنع العمل به إلا إذا وقع مفسرا با هو جرح متفق عليه ممن اشتهر بالنصيحة و 
الإتقان دون التعصب و العداوة من أفمة الحديث. 


أراد بالكتاب و السنة القياس الصحيح»""' لأن ثبوت القياس بهما. 
قوله (|ذ| ظهرت""' مخالفته قولا) "' بان روی خلاف ما روی (أو عملا من 
الراوى بعد الرواية) انما قال (بعد الرواية) لأنه إذا عمل قبل الرواى» أو لا يعرف 
تاریخه لا يسقط الاحتجاج. ' و هذا کما روی عن ابن عمر رضی الله عنهما فی 
قاله عیسی بن أبان على ما نقله عنه فخر الإسلام فى أصوله. أنظر أصول البزدوى مع 
کشف الأسرار (۳۹۰/۲). و أيضا التبيين )1۲۷/١(‏ 
)۲( فی د: ظهر 
قال شمس الأئمة السرخسى: فى الغبر يلحقه التكذيب من جهة الراوى أو من جهة غيره. 
أما ما يلحقه من جهة الراوى فأريعة أقسام: 
أحدها : أن ينكر الرواية أصلا. 
و الثانى: أن ما يظهر منه مخالفة للحديث قولا أو عملا قبل الرواية أو بعدهاء أو لم يعلم 
التاريخ. 
والفالث: أن يظهر منه تعيين شىء ما هو من محتملات الخبر تأويلا أو تخصيصا. 
و الرابع: أن يترك العمل بالحديث أصلا. أنظر أصول السرخسى .)١/۲(‏ 
ويحمل على أنه كان ذلك مذهبه قبل أن يسمع الحديث رجع إليه لأن الحمل على أحسن 
الوجهين واجب ما لم يتبين خلافه» و هو أن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه الحديث ثم رجع 
الى الحديث. كذا قال شمس الأئمة رحمه الله. أنظر المصدر السابق .)٠۰٠١/۲(‏ 
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رفع اليدين فى الركوع» و قال مجاهد: '" صحبت ابن" عمر رضى الله عند" 
عشر سنين فلم أره يرفع يديه إلا فى تكبيرة الافتتاع. ' 

قوله (لا يحتمل الخفاء عليهم) "' هذا كما روى أن النبى عليه السلا" 
قال: "البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام."" ثم ان عمر رضى الله عنه نفى رجلا 


(1) 


هو مجاهد بن جبر (أبو الحجاج) المکی» مولى بنى مخزوم» تابعى مفسر من أهل مكة. قال 


الذهبى: شيخ القراء و المفسرين» أخذ التفسير عن ابن عباس» و تنقل فى الأسفار» و استقر 
فى الكوفة أما كتابه فى التفسير فيقيه المفسرون» و سئل الأعمش من ذلك فقال كانوا يرون 
أنه يسأل أهل الكتاب» ولد سنة ١ه‏ و توفى سنة ٤‏ ١١ه.‏ 

أنظر: صفة الصفوة (۲۰۸/۲). حلية الأولیاء (۲۷۹/۳). المعارف ( ص ١۱۹٠)ء‏ ميزان 
الاععدال (۹/۳). تهذيب التهذيب .)٤۲/۱۰(‏ شذرات الذهب (١/١٠٠).تهذيب‏ 
الأسماء و اللغات .)۸١/۲١(‏ 

فى الأصل: بن - بسقوط الألف فى أولها - . 

( رضى الله عنه) ساقطة من ب» ج د. 

فى الأصل: يده. 

رواه البخارى فى كتابه 'المفرد فى رفع اليدين" عن مجاهد أنه لم ير أبن عمر رفع يديه الا 
فى تكبيرة الأولى و ابن أبى شيبة فى مصنفه بلفظ: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه الا فى ول 
ما يفتتح. 

و روی نحوه الطحاوی فى شرح معانى الآثار. 

و قال ابن معين: إنما هو توهم لا أصل لهء أو هو محمول على السهو كبعض ما يسهو 
الرجل فى صلاته» ولم يكن ابن عمر يدع ما رواه عن النبى صلى الله عليه و سلم مع ما 
رواه عن ابن عمر مغل طاوس» و سالم و نافع» و محارب بن دثار» و أبی الزبير انه كان 
يرفع يديه» فلو صحت رواية مجاهد لكانت رواية هؤلاء أولى» ثم أخرج روايات هؤلاء 
المذكورين ان ابن عمر كان يرفع يديه فى الصلاة. 

أنظر: شرح معانی الآثار (۲۲۵/۱)» منصنف ابن أبى شيبة (۲۳۷/۲)» نصب الراية 
(۹۲/۱). 

(عليهم) ساقطة من ج. 

فی ج: صلی الله عليه و سلم. 


سبق تخریجه. أنظر ( ص .)٥۹۸‏ الهامش» ۸. 


قسمالتحقيق. ‏ اا 
فلحق بالروم وارتد - و العياذ بالله - فحلف (عمر رضى الله عنه) ‏ أن لا ينفى 
أحدا بدا" و هذا من جنس ما لا يحتمل الخفاء""' لأن إقامة الحدود مفوض إلى 
الأئمةء و مبناها على الشهرةء وعمر رضى الله عنه إمام السلمين» فلو صح 
الحديث لما خفى عليهء و هذا لأنا تلقينا الدين منهمء فمحال أن يخفى عليهم و لا 
يخفى عليناء فيحمل على أنه منسوخ» فأما إذا كان يحتمل الخفاء بأن كانت“ 
الحادثة نادرة فإن ذلك لا یوجب جرحا کما روی عن آبی موسى الأشعرى رضى الله 
عنه"" أنه لم يعمل بحديث الوضوء على من قهقه" فى الصلاة. " 
اام ج 
أخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر بن أمية بن خلف غرب فى 
الحمر إلى خبير» فلحق بهرقل» قال: فتنصر. فقال عمر: لا أغرب مسلما بعده 
آبدا» أُنظر: مصنف عبد الرزاق »)۳۱٤/۷(‏ نصب الراية .)۳۳١/۴۳(‏ 
(الخفاء) ساقطة من ج. 
(كانت) ساقطة من ج د. 
هو الصحابى الجليل عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب قدم المدينة 
بعد فتح خيبر» مات فى ذى الحجة سنة ٤إ٤ه.‏ 
أنظر: الإصابة .)۳٥۹/۲(‏ أسد الغابة (۳/ .)۲٠١‏ شذرات الذهب .)٥١/١(‏ 
فى الأصل: أستبدلت ( رضى الله عنه) ب(رحمه الله). 
فى الأصل: قهقهة. | 
رواه الطبرانی فى معجمه عن أبى موسى قال: بينما رسول الله صلى الله عليه 
- و سلم يصلى بالناس إذ دخل رجل فتردى فى حفرة كانت فى المسجد - و كان 
فى بصره ضرر - فضحك كثير من القوم وهم فى الصلاة فأمر رسول الله صلى 
الله عليه و سلم من ضحك أن يعيد الوضوء و يعيد الصلاة. 
قال الهيثمى فى مجمع الزوائد: رواه الطبرانى فى الكبير» و فيه محمد بن عبد 
الملك الدقيقى» و بقية رجاله موثقون. 
و فى مجمع الزوائد أيضا: عن جابر عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: لا 
يقطع الصلاة الكشر و لكن يقطعها القهقهة. روا الطبرانى فى الصغير موقوفا 
و مرفوعاء و رجاله موثقون. اھ. 
أنظر: مجمع الزوائد »)۲٤۲۹/۱(‏ (۸۲/۲)ء نصب الراية .)٤۷/١(‏ 
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قوله (و هو الأشبه) لأن خبر الواحد يرد بتكذيب العادة بأن كان الحديث شاذا 
و الحادثة تما تعم به البلوى كحديث مس الذكر " فتكذيب الراوى» و عليه مداره/ 
أولی. (۳٤۱/ب)‏ 

قوله (وهو فرع اختلافهما فى شاهدين شهدا) صورة المسألة: إدعى رجل 
عند القاضى أنه قضى له بحق على هذا الخحصم ولم يعرف القاضى قضاءءه و لم 
يذكره» و أقام المدعى شاهدين على قضائه بهذه الصفة فان على ()"' قول أبى 
يوسف رحمه الله لا يقبل (القاضى) "" هذه البينة و لا ينفذ قضاءه» و على قول 
محمد رحمه الله: يقبلهاء و ينفذ قضاءءه. فإذا ثبت هذا“ الخلاق بينهما فى 
قضا ء ينكره القاضى» فكذلك فى حديث ينكره (ال)سراوى'" الأصل. ' 

(والطعن المبهم لا یوجب جرحا فی الراوی) ' ' بأن قال: هو مجروح مطعون. 


و قد سبق تخریجه. أنظر ( ص (TY‏ الهامش. (۳). 


(قياس) زيادة من الأصل» ب» د. و ساقطة من ج. و كذا من أصول السرخسى 
(۳/۲). 

ساقطة من الأصل» زيادة من ب» ج د. و كذا فى أصول السرخسى. 

فى الأصل: بهذا. 

فى جميع النسخ: رواى - بدون الألف و اللام - وقد صححته من أصول 
السرخسى. ) 

کذا فی التقويم» أنظر لوحة (۱۱۱/)» و فى أصول السرخسی (۳/۲)ء و 
عبارة الشارح منقولة منه نصا. و انظر أيضا التبيين .)١۳٤١/١(‏ الوافى لوحة 
.)/١٠۷(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص ١٠۲).التحقيق‏ لوحة (٤١٠١/ب)ء‏ 
كشف الأسرار على المنار (۷۷/۲). 

قال ابن اللحام فى المختصر: مذهب الأكثرين: يشترط ذكر سبب الجرح»› لا 
التعديل» و قيل عكسه. 

و قال بعض أصحابنا و غيرهم: يشترط فيهماء و عن أحمد عكسه. 

والمختار وفاقا لأبى المعالى و الآمدى: ان كان عالما كفى الإطلاق فيهماء و إلا 
لم یکف. أنظر: اللختصر فى أصول الفقه (ص ٦۸ء‏ ۸۷)ء الاحكام للآمدى 
(۱۲۲/۲) و ما بعدهاء البرهان لإمام الجرمين (۲/ ١٠٠)ء‏ المغنى فى أصول 


قسم التحقيق ۷ 
ولم يبين السبب كما لا يوجبه""' فى الشاهد» بل أولى» لأن شهادة الحكم أضيق 
من شهادة الاخبار حتى يشترط فيها العدد و الحرية و الذكورة و لم يشترط شىء 
منها فى رواية الأخبار. " 

قوله ( بجا هو جرح متفق عليه) كما إذا قال: أنه ليس بعدل" أو ليس 
بعاقل“' على ما تقدم. أما إذا كان مختلفا بأن طعن بالإرسال أو التدليس»'“ 
أو التلبيس ""' على من كنى بالراوى (فذلك) '' فليس بطعن و ينبغى أن يكون 
الطاعن غير متعصب كبعض أصحاب الشافعى على أصحاب(نا) ‏ المتقدمين 


رحمهم الله. 


الفقه (ص .)۲٠۹‏ اللمع (ص ١۷)ء‏ المستصفى »)۱١١/١(‏ مسلم الثبوت مع 
فواتح الرحموت »)٠١١/۲(‏ جمع الجوامع »)٠١۴/۲(‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص .)٠١‏ أصول السرخسى (۹/۲). المسودة (ص ۲۹۹)» إرشاد الفحول 
(ص 1۸)» توضیح الأفکار (۱۳۳/۲). تدریب الراوی (۳۰۵/۱). كشف 
الأسرار (1۸/۳)» مختصر ابن المحاجب مع شرح العضد »)٦١/۲(‏ شرح 
الكوكب المئير (۲/ »)٤٠١‏ الترحيرر مع التيسير .)١١/۴۳(‏ 
فی ج: یوجب - بسقوط الھاء فی آخرھا - 
" أنظر: التبيين )١۳٤١/١(‏ كشف الأسرار على انار .)۸١/۲(‏ 
أنظر اشترا تراط العدالة فى الراوى (ص .)٠١۰١۹‏ 
أنظر اشتراط العقل فى الراوى (ص .)٠١۷‏ 
(التدليس) ساقطة من ب» ج د. 
و فى الأصل: أستبدلت (التدليس) ب(التلقين) و قد صححته من المنار» و هو 
من مؤلفات الشارح. أنظر المنار مع كشف الأسرار عليه .)۸١/١(‏ 
التلبيس: هو أن يذكر الراوى شيخه بالكنية لا بالاسم» أو يذكره بصفة غير 
مشهورة حتى لا يعرف فيما بين الناس و لا يطعنوا عليه. أنظر المصدر السابق. ‏ 
ساقط من الأصل. 
ي الأصل: أصحاب - بسقوط "نا" فی آخرها -. 


۸ شرح النتخب 
) ۴ 
فى المعارضة 

ر ای ی رای ا ا فى أنفسها 
وضعاء و لا تتناقض» لأن ذلك من أمارات العجز تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء و 
انما يقع التعارض بينها مجهلنا بالناسخ و المنسوخ» و حكم المعارضة بين الأيتين المصير 
آل الةو بين اليسين اهر إلى القاس و اقرال الصحابة غل التر تب في 
الحجج ان أمكن» لأن التعارض ها ثبت بين الحجتين تساقطا لاندفاع كل واحدة 
٠‏ منهما بالأخرى فيجب المصير إلى ما بعدهما من الحجة» و عند تعذر المصير إليه 
يجب تقرير الأصول كما فى سؤر الحمار هما تعارضت الدلاعل» ولم يصلح القياس. 
شاهدا» لأنه لا يصلح لنصب الحكم ابتداء قيل: ان الماء عرف طاهرا فى الأصل فيا 
يتنجس بالتعارض و لم يزل به الحدث فوجب ضم التيمم إليه» و سمى مشكوكا. 

و أما إذا وقع التعارض بين القياسين لم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال» 
بل يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه» لآن القياس حجة يعمل به أصاب المجتهد به 
الحتق أو أخطا» فكان العمل بأحدهما و هو حجة اطمأن قلبه إليها بنور الفراسة أولى 
با ا 

ثم التعارض انما يتحقق بين الحجتين بايجاب كل واحد منهما ضد ما يوجبه 
الأخرى فى وقت واحد فى محل واحد مع تساويهما فى القوة. 


كلمة "من" فى قوله (من‌الكتابوا : r‏ ةا" 
"فاجتنہ | 6 الرجس من الأوثان ““ 
(فصل) ساقط من ج. 
شرح المصنف فى بيان المعارضة بعد فراغه من الحجج السالمة عنها لأن الأصل عدمها. كذا 


فی التبيين .)١١٠٥/١(‏ 
فی د واجتنبواً. 


.)۳١( سورةالحج‎ 


ا > ج س ا 
المعارضة لغة: الممانعة على سبى المقابلة ° 
و فى الشريعة: عبارة عن تقابل الحجتين على السواءء لا مزية لإحديهما 
على الأخرى فى حكمين متضادين "' 
و التفاوت بين المعارضة و المناقضة. ان المعارضة منع" الحكم دون الدليل 
کما یقال: ما ذکرت و ان دل على ثبوت الحکم هتا لكن عندى ما ينفيه. 
والمناقضة: ابطال الدليل. ' و يتضح لك فى فصل القياس ان شاء الله 
تعال ‏ ' 


قوله (على الترتيب فى الحجج) يعنى يصار إلى قول الصحابى 


أنظر: لسان العبر /٤(‏ ١۲۸۸)ء‏ هذا المعنى اللغوى منقول من أصول السرخسى 
نصا (۱۲/۲). 
أنظر: التقویم لوحة (۱۱۸/ب» ۱۱۹/). أصول السرخسی (۱۲/۲» )١١‏ و 
أيضا المغنى فى أصول الفقه ( ص ١۲۲)ء‏ ميزان الأصول (ص ١۸٦1ء‏ ۸۷٦)ء‏ 
المنار مع كکشف الأسرار »۸٦/۲(‏ ۸۷ ۸۸)ء نور الأنوار (۸۷/۲). الواقى 
لوحة (۸١۱//أ)ء‏ التبيين .)١۳۷/١(‏ 
فی ج: أستبدلت (منع) ب(مع). 
“ قال فى التبيين: الفرق بين العارضة و المناقضة: ان المعارضة ابداء علة مبتدأة» 
بدون التعرض لدليل المجيب - أى المستدل -. 
و المناقضة: إيراد الوصف الذى جعله المجيب علة مع تخلف الحكم. 
بيان هذا: ان المجيب إذا شرع فى بيان الدليل فلا يخلو اما أن يسلم السئل 
الدليل دون المدلول لدليل آخر يوجب خلافه أو لا يسلم الدليل لتخلف الحكم فى 
صورة» فالأول: المعارضة و الثانى: المناقضة. 
و قال فى التحقيق: التناقض يوجب بطلان نفس الدليل» و التعارض يمنع ثيوت 
الحكم من غير أن يتعرض للدليل» هذا هو الفرق بينهما فى اصطلاح 
الأصوليين. 
أنظر: التبيين )١۳٠١/١(‏ »التحقيق لوحة (٤١٠/ب)ء‏ الوافى» لوحة 
(۱۰۸/ب). 
أنظر (ص .)۷٤١‏ 


1۳ 


شرح المنتخب 


أولاء"" ثم القياس» لأن قول الصحابى مقدم على القياس"' لاحتمال السماع و 


التوقيف 


عن رسول الله صلى الله عليه و سلم. 


قوله (لم) تعارضت الدلائل) و ذلك لأن النبى عليه السلام سمى لحم الحمار 
رجسا حتی/ مر باكفاء القدور ا ا و أمر أبجر بن غالب )£ (Î/\‏ 
- و غالب بن أبجر"" ‏ بالعناول منه فقال: "كل من سمين مالك" حین قال: "لم 


(1) 


أى حكم العارضة بين الآيتين: الصير إلى السنةء بين السنتين: المصير إلى 


أقوال الصحابة ثم إلى القياس. 

أنظر: التقويم لوحة (١١١/أ) E‏ المنار مع كشف 
الأسرار (۸۷/۲» ۸۸ء ۸۹). 

قال صاحب نور الأنوار: قيل: أقوال الصحابة مقدمة على القياس سواء كان فيما 
يدرك بالقیاس› أو لاء و قيل: القياس مقدم مطلقا. 

و قيل فى التطبيق: ان أقوال الصاحبة مقدمة فيما لا يدرك بالقياس و القياس 
مقدم فيما يدرك به. أنظر نور الأنوار (۸۸/۲). 

فى الأصل: القدر. 

أُخرجه مسلم عن على بن ابی طالب فی کتاب النکاح» باب ما جاء فی نکاح 
المحعة (۱۸۹/۰۹) (مع شرح النووی) و البیهقی فی سننه (۴۳۱/۹). 

هى ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام» يطلق هذا الاسم على 
الولاية و تشمل هذه الولاية على سبعة حصون و مزارع و نخل كثير. و غزاها 
النبى صلى الله عليه و سلم حين مضى ست سنين و ثلاث أشهر و واحد و 
عشرون يوما للهجرة. أنظر معجم البلدان .)٤٠١ »£٠۹/۲(‏ 

ذكر ابن الأثير: أبجر المزنى» ثم قال: ذكره ابن منده و أبو نعيم قال أبو نعيم: 
و اختلف فيه» فقيل: ابن أبجر و قيل: أبجر و صوابه: غالب بن أبجر. اه. 

و يقال: غالب بن دیخ› ولعله جده» و یقال: ابن دریخ› و يقال: ابن دیج» و 
فرق ابن قانع بين غالب بن أبجر» و غال بن ديج. 

و قال ابن جزم: غالب بن دیج لا يدری من هو. 

و قال ابن حجر: ذكره فى الصحابة غير واحد. 

أنظر: أسد الغابة .)۳۸/١(‏ تهذيب التهذيب .)۲١۱/۸(‏ الاستيعاب 
.)٠١١١/۲(‏ الإصابة .)۱۸١/١(‏ الجرح و التعديل .)٤۷/۲/۳(‏ 


5 ص ا ا و 
يبق من مالى الا (هذه) '" الحميرات."""' فتعارض الخبران. 
و كذلك قد تعارض الأثران. فان ابن عباس رضى الله عنه قال: "لا بأس 
ا 1 ة ۴ 1 (FD) u 7 ٤‏ 
بالتوضي به ٤‏ و ابن عمر رصی الله عنهما: یکره التوضا ېسوره. 


ساقطة من الأصل. 
2 أخرجه ابو دأود فی کتاب الأطعمةء باب فی أكل لحوم الحمر الأهلية عن غالب 
بن أبجر بلفظ: "قال: أصابتنا سنة» فلم يكن فى مالى شئ أطعم أهلى الا شيئا 

من حمر› و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم لحوم الحمر الأهليةء فأتیته 
فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة و لم يكن عندى ما أطعم أهلى إلا سمان 
حمر» و أنك حرمت لحوم الحمر الأهليةء فقال: أطعم أهلك من سمين حمركء > فانم 
حرمتها من أجل جوال القرية." يعثى الجلالة. 
قال فى نصب الراية: و فى اسناده اختلاف كثير. 
و قال البيهقى: هذا حدیث مختلف فی إسناده ث ثم ذکر جز کبیرا من هذا 
الاختلاف. ثم قال: و مغل هنا لا يغارتى الأعاديت الضجيحة ار ر 
وم الحمر الأهلية. 
أنظر: ستن أبى داود .)٤۸۷/(‏ سنن البیهقی (۳۳۲/۹)» نصب الراية 
(£/0۹۷). 


O E O A E RE 
اله تعالى عتهما ان التبى صلى الله عليه و سلم ستل فقيل" اتتوضاً ها أفضلت‎ 
أن النبى صلى الله عليه و سلم سل عن الحياض التى بين مكة و الديتة و ما‎ 
ينوبها من السباع» فقال: ما ولغت فى بطونهاء و ما بقى فهو لنا شراب و‎ 
ٍ طهور.‎ 
ولنا: ما روى أن ابن عمر و عمرو بن العاص رضى الله عنهما وردا حوضا‎ 
فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض أترد السباع ماءكم هذا؟ فقال ابن‎ 
.)٤٩۹ »£۸/۱( عمر: یا صاحب الحرض لا تخبرنا. اھ.‎ 
سنن‎ »)0۲/١( أنظر الأحاديث: سنن الدارقطنى» كتاب الطهارة» باب الآثار‎ 
٠ ء)٠١/١( ابن ماجه» أبواب الطهارة» باب الحياض (١/۸۸)ء ستن البيهقى‎ 
كتاب الآثار‎ .)۲۷۹/١( نصب الراية (۱۳۹/۱) جامع مسانيد الإمام الأعظم‎ 
.)١١ محمد (ص‎ 


شح للتخب 

(ولم يصلح القياس شاهدا) "' لأنه لا يمكن اعتبار سؤره بلحمه لأن فى 
لعابه نوع ضرورة لكون الإنسان مختلطا به» و لا ضرورة فى لحمه. وكذا"' لا 
يمكن الاعتبار بعرقه» لأن الضرورة فى العرق"' أكثر» و لا يمكن الاعتبار بلبنه 
أيضا لاختلاف الرواية فى طهارته و نجاسته» و لا يمكن الاعتبار بسؤر الهرة» 
لأنها تلج المداخل و المضائق دون الحمارء فكانت الضرورة ثمت أكثر و كذا لا 
يمكن الاعتبار بسؤر الكلب» لأنه لا ضرورة فيه أصلاء فإذا لم يكن له نظير فلو 
قلنا بأنه نجس أو طاهر يكون نصب الحكم ابتداء بالقياس وذا لا يجوز» فوجب 
الصيرالى ما كان ثابتا فى الأصل. وقد كانت الطهارة فى جانب ال ماءء و 
النجاسةفى جانب أ اللعاب» و ليس أحدهما بأولى من الآخر»ء فبقى الأمر 
مشكلاء فلا يتنجس الما ء الطاهر بالشك. و لا يزول الحدث الغابت بالشك “ 

قوله (لأنالقياس حجة  )(‏ يعمل به أصاب المجتهد به الحق أو أخطاًء 
فكان العمل بأحدهما و هو حجة اطمأن قلبه إليها بنور الفراسة أولى من العمل 
بالحال).""' هذا دليل على أن القياسين لم يسقطا بالتعارض بخلاق النصين. 
لأنهما إذا سقطا به أمكن العمل با هو حجةوهوالقياس»فأما إذا سقط 
القياسان لم يمكن العمل بما هو حجة» بل يجب العمل بالحال التى ليست 


أى دليل على الحكم. كذا فى التبيين. أنظر .)١٤١/١(‏ 

فى ب: و كذلك. ٠‏ 

(العرق) ساقطة من ج. 

(جانب) ساقطة من ج. 

)0( فوجب ضم التيمم احتياطا ليخرج المكلف عن العهدة بيقين. كذا فى التبيين 
.)١٤١/١(‏ التحقيق لوحة .)/١١۸(‏ 

(إلى آخره) زيادة من ب. 

)۷( من قوله (یعمل به) الى قوله (بالحال) ساقطة من ب» ج د. 


قسم التحقيق_ ٣‏ 
بدليل.'' القلبمختص بنور الفراسة. و قال الله تعالى: "ان فى 
ذلك لآياتللمتوسمين ن" قيل: للمتفرسين.""' و قال عليه السلاء: 
"اتقوا فراسة المؤمن 0 ينظر بنور الله (تعالى) ' أى بعلم و بصيرة يخصه 
(به)" الله تعالى و يفرده به/و هو خاطر يهجم (٤٤/ب)‏ على القلب 


و قد شرحه صاحب التبيين بلفظ أوضح حيث قال: لم يسقط القياسان لكى يجب 
العمل باستصحاب الحال» و استصحاب الحال عبارة عن ابقاء ما كان على ما 
كان لعدم الدليل المزيل» و كان القياس أن يسقط القياسان بالتعارض لاندفاع 
کل واحد بالآخر لکن لم يسقطاء بل وجب العمل بأیھما شاء المجتهد خطاً کان 
أو صوابا عند الله تعالى لأنه جعل حجة لله تعالى على عباده. و أحد القياسين 
حجة يقينا عند الله تعالى» و العمل بأحدهما على احتمال أنه حجة حقيقة أولى 
من العمل باستصحاب الحال الذى هو العمل بلا دليل» لا سيما إذا يقوى 
أحدهما بتحرى القلب» و للقلب نور الفراسة» يكون ذلك صوابا و الآخر خطأً 
لوجود الرجحان بدليل شرعى و هو التحرى عند الضرورة. 
أنظر التبيين .)١٤٤/١(‏ 
" سورة الحجر .)۷١(‏ 
a‏ أنظر زاد المسیر .)٤0۹/٤(‏ تفسير غريب القرآن 
لابن قتيبة بتحقيق السيد أحمد صقر دار الكتب العلمية ٠۳۹۸‏ ه 
(ص ۲۳۹). 
“ ساقطة من الأصل» ج. 
رواه الترمذى عن أبى سعيد الخدرى و قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. و ذكره ابن كثير فى التفسير من رواية ابن أبى حاتم و أبن جریر؛ 
و أورده السيوطى فى الدر المنشور - و زاد فى نسبته للبخارى فى التاريخ - و 
فى الجامع الصغير. 
قال المناوى: و قال الهيثمى: اسناد الطبرانى حسن. 
تفسير الطبرى »)۱٤٦/١۱٤(‏ ابن كثير .)٠١١/۲(‏ الدر المنشور (٤/۳١۱١)ء‏ 
زاد المسیر »)٤۰۸۹/٤(‏ فيض القدير .)١٤٤4 »١٤۳١/١(‏ 


مزیده من لب› ٹ٠‏ 


i: 


N) 
فيیشفشی‎ 


للنفس» و 


شرح امنتخب 
فا تاد و له على القلب حكم» و ليس فى مقابلة الفراسة مجوزات 
هى" على حسب قوة الإيمان» فكل من كان أقوى إيمانا كان أحد 


فراسة. حتى قيل: "من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق» و يكون بوادر“' عمله من 
احق بلا سهو""' و لا غفلةء بل حكم حق جرى على لسان عبده"'. 
وقالالواسطى"" رحمه الله: الفراسة سواطع أنوار لمعت فى القلوب و 
كين معرفة حملت" السرائر في الغيرب حتى يهد الأشباء من حبك (أن'" 
أشهده الحق إياها فتكلم عن ضمائر الخلق. 
- وقيل: من غض بصره عن المحارم و أمسك نفسه عن الشهوات وعمر 
قلبه" ' بدوام المراقبة و تعود أكل الحلال لم تخطأً فراسته. 


فی ۵: فینتفی. 

أنظر معنى الفراسة فى التعريفات (ص .)١١١‏ 

فى الأصل» ب: و هو. 

فی د: نوارد» و فی ب: بوارد. 

فى الأصل: بسهو. 

فی ب د: عبد. 

هو مستلم بن سعید الشقفی الواسطی العابد» روی عن خاله منصور بن زاذان و 
غیره و ذكره ابن حبان فى الفقات. و قال يزيد بن هارون بت عند المستلم بن 
سعید و کان لا یکاد ينام» و قال أيضا: لا يشرب إلا فى كل جمعة. 

و ورد اسمه فى صفة الصفوة: المستلم. أنظر: تهذيب التهذيب (١١/١٤١٠)ء‏ 
صفة الصفرة .)١١ »١٤/4£(‏ 


قسمالتحقيق ٣‏ 
وقبلفىقلەتغالى اومنكازمىخاقاخینا اى پیر 
الفراسة "° 
و يروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: م" دخلت على عثمان 
رضى الله عنه» و كنت رأيت امرأة فى الطريق“ فعأملت فى محاسنهاء فقال 
عثمان'"' رضى الله عنه يدخل على أحدكم و آثار الزنا ظاهرة على عينيه فقلت: 
أوحى بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؟" قال: لاء ولكن بصيرةو 
قا ۰ 
و حكاية محمد مع الشافعى (رحمهما الله) " معروفة. " 
سورة الأنعام .)١١١(‏ 
" قال الشارح فى تفسيره: و الأصح أن الآية عامة لكل من هداه الله و لكل من 
أضله الله فبين أن مثل المهتدى مثل الميت أحيى و جعل مستضيئا يمشى فى 
الناس بنور الحكمة و الإيمان... الخ. 
أنظر تفسری النسفی (۳۱/۲). 
و سبق ذكر الأقوال التى وردت فى تفسير هذه الآية فى ص» ۷١ء‏ و الهامش 
(۳).. 
(لا) ساقطة من ب» ج. 
فى الأصل: فى الطريق رأيت امرأًة. 
(عثمان) ساقطة من د. 
"“ ساقطة من الأصل. 
ذكره القرطبى فى تفسير قوله تعالى: "إن فى ذلك لآيات للمتوسمين" سورة 
الحجر )۷١(‏ عن عثمان بن عفان رضى الله عنه بنحو ما ذكره الشارح. 
و ذكره الملا على القارى بعد أن قال: روى عن بعض الأصحاب. أنظر تفسير 
القرطبى »)٤٤/٠١(‏ شرح مسند أبى حنفية (ص .)٥١١‏ 
ساقطة من الأصل. 
روى عن الشافعى و محمد بن الحسن أنهما كانا بفناء الكعية و رجل على باب 
المسجد فقال أحدهما: أراه نجاراء و قال الآخر: بل حدادا فتبادر من حضر إلى 
الرجل فسأله فقال: كنت نجارا و أنا اليوم حدادا. أنظر تفسير القرطبى 
(64/۰). 


١‏ ا و س د ا 

قوله (ثم التعارض انما يقع بين المحجتين... إلى آخره) و إذا عرفت ان 
المعارضةانما يتحقق عندوجود هذه الشرائط» فمتى فقدشرط منهاينعدم 
التعارض. 

قوله (فی وقت واحد) حتی إذا اختلف الزمان لا یثبت التعارض کما فى قوله 
تعالى: "و الذين يعوفون منكم..."' الآية مع قوله تعالى"" "و أولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن.""' فان ابن مسعود رضى الله عنه قال: من شاء باهلته 
ان سورة النساء القصرى"“' نزلت بعد سورة البقرة فلا جرم»""' قلنا ان المحوفى عنها 
زوجها إذا كانت حاملا تعتد بوضع الجحمل. "' 

و كذا قوله تعالى: "و امسحوا برؤسكم و أرجلكه"""' بالنصب و الخفض “^ 


سورة البقرة .)۲۳٤(‏ 

ا فی ته چو 

سورة الطلاق .)٤(‏ 

فی د: القصوى. 

أخرجه البخارى بلفظ: E e‏ 
لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: "و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن." 
و روی ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود بلفظ: و الله لمن شاء لاعناه لانزات 
سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر و عشرا. 
و روی البیهقی مثله. 
أنظر: صحيح البخارى» كتاب تفسير القرآن» باب تفسير سورة الطلاق 
.)۱۸٠١ /٤(‏ سنن ابن ماجه» أبواب الطلاق» باب الحامل المتوفى عنها زوجها 
إذا وضعت حلت للأزواج ااا ا ٠‏ ). نصب الراية 
(۳/). ) 

أتظر: أصول السرخسى (۲/١۲)ءالتبيين .)1٤۷١ .1٤١/١(‏ المغنى فى 

أصول الفقه ( ص ۲۲۸). 

سورة المائدة .)١(‏ 

آی بنصب اللام و جرها. كذا فى التبيين .)١٤۷/١(‏ 


(VW) 


قسم التحقيق ۷ 
ليساهتعارضين/لاختلاقف المحل» لأن قرا ة0 الت بحب )۴( على 
ظهور )//٠٤١١(‏ القدمين و الخفض" على حال الاستتار بالخفين. “ 

و كذا إذا لم يثبت تساويهما فى القوة لا يتحقق التعارض كما قلنا فى 
حدیث سعد" بن أبی وقا ص فى بيع الرطب بالتمر"“ مع قوله عليه السلام 


ا (قرا ء( ساقطة من جچ. 


و هی قراة علی» و عبد الله بن مسعود»› و ابن عباس فى رواية» و إبراهيم و 
الضحاك» و نافع و ابن عامرء و الكسائى» و حفص عن عاصم . أنظر أحكام 
القرآن للجصاص (۲/ .)١٤٠١‏ تفسير القرطبى .)١١/١(‏ 


فی ب»› ج: محمول. 


و ھی قراءۃ ابن عباس فی روایة أخرىء واج ورب و ابن 
الأعمش. أنظر المصدرين e‏ 


أنظر: المغنی فى أصول الفقه (ص ۲۲۸) ا 
فى الأصل: سعيد. 


هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب و كنيته أبو 
إسحاق أحد العشرة المبشرين بالجنة. و آخرهم موتا . مات سنة ١۵١۵ه.‏ 

أنظر: المعارف (ص .)٠١١‏ الإصابة (۲۳/۲). أسد الغابة (۲۹۰/۲)ء 
شذرات الذهب .)١١١/١(‏ 


8 روى مالك عن سعد بن أبى وقاص أنه سثل عن البيضا ء بالسلت» فقال له 
سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء» قال: فنهاه عن ذلك و قال: i‏ 
صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب» فقال عليه السلاء: ا 
ينقص الرطب إذا بيس قال: نعم فنهاه عن ذلك. 
رواه أصحاب السنن الأربعة» و قال الترمذى: a‏ . و أخرج 
الحاكم نحوه و قال: هذا حدیث 
أنظر: الموطأًء كتاب البيوع» ا یکره من بیع القمر .)۱۲٤/۲(‏ 

و الترمذى» كتاب البيوع» باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة والمزابنة 
(£/۲۰). 

و رواه الشافعى فى الرسالة فقرة (۹.۷) (بتحقيق أحمد محمد شاكر) 
(ص ۴۳۱» ۳۳۲). نصب الراية .)٤١ ء٤٠ /٤(‏ 


۸ شرح الشتخب 

و اختلف مشاىخنا فى أن خبر النفى هل يعارض خبر الإأثبات أم لا؟ و اختلف 
بالمثبت. 

و روی أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وروی أنه عليه 
السلام تزوجهاو هو محرم» و اتفقت الروايات أنه لم یکن فى الحل الأصلى»› فجعل 

و الأصل فى ذلك: أن النفی متی کان من جنس ما يعرف بدليله أو كان مما 
يشتبه حاله لكن عرف ان الراوى اعتمد على دليل المعرفة كان مشل اللإثبات» و إلا 
فلا. فالنفی فى حديٿث بريرة رضى الله عنها نما لا يعرف إلا بظاهر الحال فلم يعارض 
الإثبات» و فى حديث ميمونة نما يعرف بدليله و هو هيئة الحرم فوقعت المعارضة» و 
جعل رواية ابن عباس أنه تزوجها و هو محرم أولى من رواية يزيد بن الأصم لأنه لا 
دلا ن الط و اتان 

و طهارة الماء و حل الطعام و الشراب من جنس ما يعرف بدليله مثل النجاسة و 
الحرية فى العدد دون الأفراد» لأن به تتم الحجة فى العدد» و استدل بمسامل الماء إلا أن 

و هذه الحجج بجملتها تحتمل البيان. 


"التمر بالتمر (مثلا مغل) "" و الفضل ريا "' 
قوله (واختلف مشائخنا رحمهمالله "فى أن خبر النفى هل يعارض 
الإثبات). “' قال الكرخى رحمه الله: المثبت أولى. لأنالمثبت يعتمد الدليل لا 
"“ ساقطة من الأصل. 
سبق تخریجه ( ص ۱۹) الهامش (۸). 
(رحمهم الله) ساقطة من ب» ج د. 
“ (ان خبر النفى هل يعارض الإثبات) ساقطة من ب» ج» د. 


(۳) 


قسم التحقيق و 
محالة بخلاف النافى› فكان أقرب إلى الصدقء و لهذا قبلت الشهادة على 
الإثبات دون التفى. '' 

و قال عیسی بن بان رحمه الله" : يتعارضان. " 

والمراد بالنفى نفى العارض على الأصل و إن كان اثباتا صورة كما فی 
قوله: "و زوجها عبد" نفى الحرية العارضة عليهء لأن فى الأصل هو عبد."' و 
على هذا تعبير البواقى 


قوله (أو کان ما یشتبه حاله) أی يجوز أن يعرف" بدليله و يجوز أن يعتمد 


أنظر: التقويم لوحة )/١١١(‏ أصول السرخسى »)۲١/۲(‏ المغنى فى أصول 
الفقه (ص .)١١‏ التحقيق لوحة (۷١٠/ب)»‏ التبيين (١/14۸)ء‏ الوافى 
لوحة (١١١/ب)»‏ ميزان الأصول (ص .)۷۳٤١‏ 

(رحمه الله) ساقطة من ب» ج. 

لأن ما يستدل به على صدق الراوى فى المثبت من العقل و الضبط و الإسلام و 
العدالة موجود فى النافى» فيتعارضان» و يطلق الترجيح من وجه آخر. 
و ذهب إليه القاضى عبد الجبار من المعتزلة. كذا فى التحقيق لوحة /١٤۷(‏ 
ب)» المعتمد (1۸۳/۲). التمهید فی أصول الفقه .)١٠۲/۴۳(‏ 

“ أخرج الأحاديث فى أنه كان عبدا الجماعة - إلا مسلما - عن عكرمة عن ابن 
عباس أن زوج بريرة کان عبدا أسود يقال له مغيث. .. الخ. 
أخرجه البخارى فى كتاب الخلع» باب تاع الى حل الل ع وسل فن 
زوج بریرة (۲/ ۳۹۵). 
و الترمذی» فی کتاب الرضاع» باب ما جاء فى الأمة تعتق و لها زوج )١١۹/۱(‏ 

و ابو داود» فى باب المملوكة تعتق و هی تحت حر و عبد .)۳١۳/۱(‏ 

و ابن ماجه» فی باب خيار الأمة إذا أعتقت .)٠١١/١(‏ 
و النسائى» فى كتاب القضاء باب شفاعة الجاكم للخصوم قبل الحكم 
(۳۱۰/۲). | 
و انظر تفصيل الكلام فى هذه الأحاديث: نصب الراية )۲١٠/۳(‏ و ما بعدها. 

فى ب» ج د: إعلم أن المراد بالنافى الذى ينفى على الأمر الأول فروايته: "إن 
زوجها عبد" ينفى على الأمر الأول» و إن كان إثباتا صورة. 


(إن يعرف) ساقطة من د. 


شرح المتخب 
اأخرةة ظاهر الحال» فان كانه e‏ على ظاهر المحال لم يقبل حبر اند 
خبر لا عن دليل بل عن استصحاب حال و خبر المشبت عن دليل فكان أولى. و 
لأن السامع و المخبر فى هذا النوع سواء فإن السامع غير عالم بالدليل" المثبت 
كالمخبر بالنفى» فلو جاز أن يكون هذا الخبر معارضا لخبر المثبت لجاز" أن يكون 
علم السامع معارضا لخبر"" المغبت. وإن ثبت أنه أخبرعن معرفة كان مثل 
الإئبات كما إذا أخبر بطهارة الماء و بين سبب علمه بأن قال: أخذته من الوادى و 
جعلته فی موضع نظيف "' و كنت غير مفارق عنهء و كذا الماء الذى نزل من السماء 
إذا أخذه الإنسان فى إناء طاهر و كان بمرأى العين منه إلى وقت الاستعمال فلا 
يكونخبره بناء على ظاهرالحال» بليكون‌بناءعلى الدليل/كالاخبار 
(٠٤٠/ب)‏ بالنجاسة» فتتحقق المعارضة " 

وفى مسألةالتزكية من يزكى الشاهد فقد عرفا أنه انما يزكيه لعدم 
العلم بسبب الجرح» إذ لا طريق"" لأحد إلى الوقوف على جميع أحوال غيره 
حتی یکون اخباره عن تزکیته بناء علی دلیل موجب للعلم»' والذی جرحه 


فى ب» ج: المخبر فيه. 

فی ب» د: ان أجرينا. 

)۳( فی ب: لدلیل. ` 

فى الأصل» د: جاز. 

فی ب» د: بخبر» و فی ج: الخبر. 

" فى الأصل: نضيف. 

" وعندثبوت التعارض يجب العمل بالأضل» و هو الطهارة فى الماء لأن 
استصحاب الحال و إن لم يصلح دليلا لكنه يصلح مرجحا فيترجح الخبر النافى 
به. كذا فى التحقيق و انظر أيضا التبيين .)٦٠٥٤/١(‏ الوافى لوحة 
.)/١١١(‏ المغنی فى أصول الفقه ( ص ۲۳۲). 

)۸( ا 

فى الأصل: العلم. 


) 


۾ » > ٠ “(PD‏ . 
فشحبره مثبت للجرح المعارض لوقوعه على دلیل موجب له فکان خبره 


إولی. 


1£ 


قوله (و من الناس“ من رجح بفضل عدد الرواة) أى إذا كان أحد الخبرين 
یرویه واحد» و الآخر یرویه اثنان» فالذی يروه الاثنان أول “٠‏ 

(وبالذكورة"" والحرية فى العدد) حتى قالوا: إن خبرالحرين' و رواية 
الرجلين أولى. "الا أن هذا متروك بإجماع الصحابة و غيرهم رضى الله عنهم. “ 
فانهم لم يرجحوا بكثرة. العدد فى (باب) ' العمل بأخبار الآحاد» فالقول به 
یکون قولا بخلاف إجماعهم. (و الله أعله)."' 


(1۰( 


(1٩( 


فى الأصل: فخبر. 

فى الأصل» ب: العارض. 

نقل الشارح من قوله (و فى مسألة التزكية) إلى قوله (خبره أولى) من أصول السرخسى 
بالنص. أنظر (۲۳/۲). 

والنظر مسألة التزكية, التحقيق لوحة (۸١٠١/ب).‏ التبيين .)1١٤/١(‏ الوافى لوحة 
)1/۱11۲( 

(و من الناس) ساقطة من ج. 

و بهذا قال محمد بن الحسن» و أبو عبد الله الجرجانى» و أبو الحسن الكرخى فى روايةء و 
ابو سفيان السرخسى من ألحنفية. 

و ذهب إليه الإمام الشافعى و أكثر أصحابه» والإمام مالك فيما ذكره ابن برهان. 

أنظر: أُصولالسرخسی .)۲٤/۲(‏ كشف الأسرار .)٠٠۲/۳(‏ الرسالة للشافعى 
(ص )۲۸١‏ .العدة (ص ۸۹۷). المسودة (ص ۳۰۵). شرح تنقيع الفصول (ص .)٤۲۲‏ 
الاحکام للآمدی .)٤۲۲/٤(‏ التمهید فی أصول الفقه (۳۰۳۰۳۰۲/۳)ء التبيين 
.)٠٥۷ ٦٥٦.٦۰ /۱(‏ التحقیق لوحة (۱۵۹/)» ميزان الأصول ( ص ۷۳۴ .)۷۳٤‏ 
المغنی فی أصول الفقه (ص .)۲۳٤‏ 

فى الأصل: بالذكورية. 

(خبر الحرين) ساقط من ج. 

أنظر: ميزان الأصول (ص .)۷١١‏ العحقيق» لوحة (۹١١٠/أ).‏ التبيين .)٠١٤/١(‏ 

فى ب» ج» د: الصحابة رضى الله عنهم و غيرهم. 

ساقطة من الأصل»› ج. 


مزیدۀ من ج. 


7۳ شرح القخب 
باب البيان 

و هو على خمسة أوجه: بیان تقریر» و بیان تفسیر بیان تغییر» و بیان تبدیل و 
بيان ضرورة. 
اماان اتر فر كي اكاك ايع اال غار ار ابرض هة 
موصولا و مفصولا بالاتفاق. و كذلك بيان التفسير» و هو بيان المجمل و المشترك» فأما 
بيان التغيير نحو التعليق و الاستناء فانما يصح بشرط الوصل. 

واحلت فى خرص ار ا ع ر عا و عه الخافعى يجرز 
فيه التراخى» و هذا بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا فى إيجاب الحكم قطعاء 
و بعد الخصوص لا يبقى القطع» فكان تغيرا من القطع إلى الاحتمال فتقيد بشرط 
الرضل. و عل هاا قال لازنا فجن اررض باه لانان و بالنص مه لاخر محل 
إن الثانی یکون خصوصا للأول» و یکون الفص للثانی» و ان فصل لم يكن خصوصا 
للأول بل صار معارضا فيكون الفص بينهما. 

و اختلفوا فى كيفية عمل الاستشناء أيضا. قال أصحابنا الاستثناء يمنع التكلم 
بحکمه بثدر المستشنی› فیکون 'تکلما بالباقی بعده. 

و قال الشافعى رحمه الله: الاستشناء يمنع الحكم بطريق المعارضة عنزلة دليل 
الضو ص كما أخعلفر ا التغلى بالط على امسق فضار مدنا قير قرول 
'لفلان علي ألف درهم إلا مافة"» له على تسعمافة» و عنده: "الا مافة فانها ليست 


غا 

و على هذا اعتبر صدر الكلام فى قوله عليه السلام: "لا تبيعوا الطعام بالطعام 
إلا سواء بسواء" عاما فى القليل و الكثيرء إلا أن الاستشناء عارضه فى المكيل خاصة 
فبقى عاما فيما وراءه. و قلنا هذا استشناء حال» فيكون الصدر عاما فى الأحوال» و 
خمسين عاما فالخمسين تعرض للعدد المثبت بالألف لا لحكمه مع بقاء العدد» لأن 
الألف متى بقيت ألفالم تصلح اسما ها دونها» بخلاف العام كاسم المشركين إذا 
خص منه نوع كان الاسم واقعا على الباقى بلا خلل. 


a 
ثم الاستشناء نوعان: متصل: و هو الأصل» و تفسيره ما ذكرناو منفصل» و هو‎ 
تعالى: فانهم عدو لى الا رب العا مين '» أى لكن رب العالمين.‎ 


باب البيان 
البيان عبارة عن إظهار ما خفى على المخاطب "' 


البيان لغة عبارة عن الظهور من "بان لى معنى هذا الكلام"» أى ظهر بياناء و 
قد يستعمل فى الإظهار إذا كان اسما من "بين" معنى المصدر كالكلام و السلام 
من "کلم" و "سلم" کقوله تعالی: "ثم ان علينا بيانه". سورة القيامة .)۱١۹(‏ 

و أما عند الأصوليين فاختلفت عباراتهم فى معناه» قال أكثر أصحاب الحنفية: 
هو إظهار المعنى و إيضاحه للمخاطب منفصلا عما تستر به - وهواختيار 
الشارح - . 

و قال بعضهم: هو ظهور المراد ساف ر ال بار الى فل لهند 
الخطاب» و هو اختيار أصحاب الشافعى. 

و قال السرخسى: الأصح هو الأول. و قال فخر الإسلام: عندنا الإظهار دون 
الظهورء و قال الماوردى بأنه قول جمهور الفقهاء. 

و ذكر صاحب شرح الكوكب المنير فى ذلك تفصيلا و قال: البيان الذى هو اسم 
مصدر "بين" يطلق على "التبيين" الذى هو مصدر "بين" و هو فعل المبين. 

و يطلق أيضا على ما حصل به التبيين» و هو الدليل. 

و يطلق أيضا على متعلق التبيينء وهو المدلولء أى المبين و على محله. 

اذا تقرر هذا: 

فالبيان بالنظر إلى الإطلاق الأول: إظهار المعنى للمخاطب و إيضاحه. 

و بالنظر إلى إطلاقه على ثان: الدليل. قاله التميمى و أكثرالأشعرية و 
المعتزلة. ) 

و بالنظر إلى إطلاقه على ثالث: العلم الحاصل عن دليلء قاله أبو عبد الله 
البصرى و غيره. اه بالتصرف. ) 
أنظر: التقويم لوحة (۱۲۲/ب)» أصول السرخسی (۲۹/۲). أصول البزدرى 
مع کشف الأسرار (۳/٤۱۰)ء‏ المغنی فى أصول الفقه ( ص ۲۳۷)ء شرح 


شرح التخب 


قوله (بیان تقریر) أی بيان هو تقرير"' و كذا البواقى 

قوله (با Ss GS‏ "ولا طائر يطيیر 
بجناحيه""""' فان حقيقة الطيران با لجتاح يكون» SS‏ يقال: المرء 
يطير بهمته. و مثاله فى الشرعيات: إذا قال: وات وى الحرية عن 
الرق و الملك فانه يكون صحيحاء لأنه تقرير الحكم الثابت بظاهر الكلاء. “ 


الکوکب المنیر .)٤٤۰ ٤۳۹ »٤۳۸/۳(‏ التمهید فی أصول الفقه (۲۲۹/۲)› 


ومابعدهاء التبيين (١/10۸)التحقيق»لوحة‏ ( »)//١١١‏ الوافى 

(۴/)ء البرهان لإمام المحرمين (١/۹١١٠).المحصول‏ (۲۲۹/۱)ء للمع 

(ص .)١١‏ الرسالة للشافعى (ص ١١)ء‏ المستصفى (١/١٤١۳)ء‏ جمع الجوامع 

EE‏ الاحكام لابن حزم )۸١ »٤١/١(‏ التحرير 
E‏ (۱۷۱/۳). شرح تنقيح الفصول (ص ٤۲۷)ء‏ ا 

تح الرحموت ,)٤/۲(‏ المعتمد (١/۷٠۳)ء‏ المسودة (ص »)٥۷١‏ مختصر 

. الحاجب مع شرح المعضد عليه .)۱١۲/۲(‏ الاحکام للآمدی (۳۲/۳۲)ء 

المنار مع كشف الأسرار .)۱١۰۹/۲(‏ التوضيح مع التلويح )]٥١/۲(‏ المرآة 

عل يالمرقاة مع حاشية الإزميرى .)١١١/١(‏ 

إعلم أن إضافة البيان إلى التقريرء و القفسير و العغيير؛ و التبديل من قبيل 

إضافة الجنس إلى a a E‏ أى بيان هو تقرير و إضافته إلى الضرورة 

من قبيل إضافة الشىء إلى سببه» أى بيان يحصل بالضرورة. كذا فى التحقيق 

.)/۱١٠١( لوحة‎ 

سورة الأنعام (۳۸). 

قول الشارح (و نوی به) غير دقيق يق فى أا ء المعنى» إذ ذكر هذا المغال بيان 

التقرير» و ذلك لا يتأدى بالنيةء و لو قال: و قال: تويت به الحرية... الخ لكان 

قوله أصح» و كذا فى أصول السرخسى و غيره. أنظر: أصول السرخسى 

(۲۸/۲). اصول البزدوی (۱۰۷/۳). 

أنظر: التبيين (١/۹١١٠)ء‏ التحقيق لوحة ( ١١١/أ‏ - ب)» أصول السرخسى 

.)۲۸/۲( 


ی 
(و الخصوص) کما فی قوله تعالی: "فسجد الملائكة كلهم أجمعون*'. ' 
ثم اعلم أن بيان التقریر يصح موصولا كما ذكرنا» و مفصولا'"' كما فى 

قوله تعالى: "إنكم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم."' فإن هذه الآية لا 

يتناول عيسى و الملائكة صلوات الله عليهم» لأن كلمة "ما" لذوات غير العقلاءء 
لکنه قد تستعار بمعنی "من" فاشتبه على ابن الزبعری و من تابعه حتی قالوا ما 
قالوا.فزاداللەفىالبيان'" بقولهتعالى: "إنالذينسبقت لهم منا 

ا 

و بيان التفسير يصح مفصولا: كما فى الصلاة و الزكاة و الربا و ذوى 
القربى. فإن الصلاة و الزكاة و الربا مجملة فسرت"' ببيان النبى عليه السلا“ 


0) 


ا لخصوص. كذا فى التحقيق لوحة (١٠٦١١/ب).‏ 

أنظر: أصول السرخسی (۲۸/۲). أصول البزدوى (١۷/۳١)ء‏ المغنى فى أصول 
الفقه (ص ۲۳۸). التحقيق لوحة ( ٠٦٠٠/ب)ء»‏ و لم يذكروا لكونه مفصولا آى 
مغال. 

سورة الأنبياء (۹۸). 


أنظر قصة ابن الزبعری فی تفسیر الطبری )٩٩/۱۷(‏ زاد المسیر (۳۹۲/۰. 
۳ ,), الدر المنثور .)۳۳۸/٤(‏ أسباب النزول للواحدي (ص .)٠١۷١‏ التوضيح 
(۲/ £۰). 


EN 


أنظر: المغنی فی اأصول الفقه ( ص ۲۳۹). و ذكر الخبازى هاتين الآيتين دليلا 
للشافعى على قوله بجواز ورود الخصوص متراخيا. لكنه أشار فى آخر المسألة - 
بعد أن رد قول الشافعى - إلى أنه بيان تقرير. 

أنظر: اُصول السرخسی (۲۸/۲). أصول البزدوی .)١١۸/۳١(‏ المغنى فى 

أصول الفقه (ص ۲۳۸), التحقيق لوحة ( ١٠١٠/ب)ء‏ التبيين (١/10۹)ء‏ و 

قد صرح صاحب التبيين فى ذلك بالإجماع. 

فی ج: مفسرة. 

بش انه پان نا فيه خفاء من المشترك و المجمل» والمشكل» والخفى و ليس 
له اختصاص بالمشترك و المجمل. كذا فى التحقيق لوحة (۰٦۱١/ب).‏ 


)۹( 


7 شرح للشخب 
و ذلك مفصول. 

و قوله "و لذى القريى"''/مشترك يحتمل أن يراد به قرب النصرة (١٤١/أ)‏ 
ويحتمل أن يراد به قرب القرابة. و بين النبى عليه السلام أنالمراد به قرب 
النصرة '"' بقوله عليه السلام ": "انهم لن يزالوا معى فى المجاهلية والإسلام 
هكذا." و شبك بین أصابعه حین"“' قال عثمان و جبیر بن مطعم رضی الله 
عن *: "انا لا ننکر فضل بنی هاشم کان الذى وضعك الله فيهم فأما' نحن 
و بنو المطلب فى القرابة إليك على السواء» فما بالك أعطيتهم و حرمعنا ۶" 

و موصولا: كما فى قوله تعالى"": ان الإنسان خلق هلوعا"" الآية. 

و بيان التبديل لا يصح الا مفصولا لأنه  ")(‏ يؤدى إلى البداء إذا كان 
موصولا . 

و بيان التغيير لا يصح إلا و 


سورة الحشر (۷). 


۲( (ويحتما أن يراد به قرب القرابةء و بين النبى عليه السلام أن المراد به قرب النصرة) 
ساقط من ب. 

8 (عليه السلام) ساقط من ج. 

(٤( 


فی د: استبدلت (حین) ب(حتی). 

( رضی الله عنهما) ساقط من ب. 

فی ج: أستبدلت (فأما) ب(فانا). 

أخرج نحوه أبو داود والنسائی عن جبير بن مطعم. 

أنظر: سنن أبى داود. كتاب الخراج و الإمارة و الفىء» باب فى بيان مواضع قسم الخمس و 
سهم ذوی القریی (۳۸۲/۳). 

و سآن النسائی» کتاب قسم الفیء .)١۳۰/۷(‏ 

فی ج: کما قال الله تعالی. 

سورة المعارج .)٠١۹(‏ 

(ل) زياد ة من د. 

_ اعلم أن المصنف اتيع فخ الإسلام فى أنه جعل التعليق و الاستشتاء من واد واحد» لکن‎ e 
القاضى أبا زيد و السرخسى فرقا بينهماء فجعلا التعليق من بيان التبديل» و الاستشناء‎ 
من بيان التغييرء ولم يجعلا النسخ من باب البيانء و فخر الإسلام جعل النسخ من بيان‎ 
التبديل -و تبعه‌المصنف. والخبازى» والشارح فى كتابه المنار-. وقال أبو زيد و‎ 


قسم التحقيق ۷٤ا‏ 
ثم اختلف أن تخصيص العام بيان تغيير أم بيان تفسير. فعند الشافعى 
(رحمه الله) '' بيان تفسير فيصح موصولا و مفصولا. 

و عندنا بيان تغيير فلا" يصح الا موصولاء و هذا بناء على أن العام عندنا 
يوجب العلم قطعا قبل الخصوص,» و بعد الخصوص لا يبقى القطع'"' فكان تغيير 
من القطع إلى الاحتمالء و لو احتمل الخصوص بصفة التراخى لما كان موجبا قطعا 
كما بعد الخصرص. 

E E i وعنده‎ 


را )£( 


وانما سمينا التعليق بالشرط و الاستشناء بيان تغيير إشارة إلى أثر كل 
واحدمنهماء' لأن قوله: "أنت حر" علة للعحق» و بذكر الشرط تبين أنه ليس 
بعتق» بل هو يمين» فصار الشرط مغيرا له من هذا الوجه و لكنه بيان مع ذلك 
لأن حد البيان: إظهار حكم الحادثة عند وجوده ابتداءء فأما التغيير بعد 


السرخسى: البيان ما يظهر به ابتداء وجود الشىء و بالنسخ يرتفع و ينقطع» فلا يكون 
النسخ بيانا. 
و قال فخر الإسلام: النسخ بيان فى حق الله تعالىء لأنه عبارة عن بيان انعهاء مدة الحكم 
المعلوم انتهاؤه عند الله تعالى. تبديل فى حقنا ا ا ا ء لعدم 
التوقيت فيه فسميناه بيان التبديل. 
أنظر: التقويم لوحة (۱۲۲/ب۱۲۳۰//|). أُصول السرخسی .)۴۵١/۲(‏ أصول البزدوى 
(۱۱۷/۴١٤١٠).المغنى‏ فى أصول الفقه (ص ١٠٠)ء‏ المنارمع كشف الأسرار 
(۱۳۸/۲). العبیین »)1٦۱ .1٦۰/۱(‏ وانظر أيضا ( ص ۷۷۹) وما بعدها من كتاب 
التين: 

ساقطة من الأصل. 

فی ب» ج د: لا ۔۔ بسقوط الفاء فی أولها -. 

(یبقی القطع) ساقط من ب» ج» د. 

فى الأصل: تغيرا. 

يعنى أن هذا النوع من البيان سمى بيان التغيير» ولم يقتصر على تسميته بالتغيير» و لا 
بالبيان للاإشارة إلى وجود أثر كل واحد من البيان و التغيير فيه. كذا فى كشف الأسرار 
على البزدوی (۱۱۸/۳). 


4A۸ 


الوجود 


تا )۳( 


شرح النتخب 


فنسخ. . ولا كان التعلليق بالشرط لابتداء وقوعه غير موجب ا 


و كذلك الاستفناء.“' فان قوله لفلان: "على ألف" مقتضاه وجوب الألف و 
يتغير بقوله: لا مائة" لا على طریق آنه رتفع لیکون تسخا پل علی طریق أنه 
بصي بار غعما ورا ء لسغي كان انا قي ان( 70با 
ال 

قوله (واختلفوافى كيفيةعملالاستشناء) فعندنايمنعالموجبو" 


الموخب. “ 


وعنده يمنع الموجب لا الموجب. وهذامعنى قوله (يمنع التكلم 


بحکمه) أى يجعل كأنه لم يتكلم فى حق الحكم. 


فی ب» ج د: أستبدلت (الوجود) ب(الدخول). 


و الكلام كان يحتمله شرعا لأن التكلم بالعلة و لا حكم لها جائز شرعا مثل البيع بالخيار و 


الإسلام فی أصوله. أنظر .)١١۸/۳(‏ 


نقل الشارح هذا التقرير من أصول البزدوى» أنظر الصفحة نفسها. 
أى و كالتعليق بالشرط الاستغنا ء فی اشتماله على وصفى البيان و التغيير. كذا فى كشف 
الأسرار على البزدوی .)١۱١۹/۳(‏ 
فى ج: عبادة. 
بفتحهاء و هو الحكم. 
يعنى أن الاستشناء يمنع التكلم مع حكمه بقدر المستشنى فيجعل تكلما بالباقى بعد 
الاستشناء و ينعدم الحكم فى المستشنى لعدم الدليل الموجب له مع صورة التكلم بنزلة الغاية 
فيما يقبل التوقيت» فان الحكم ينعدم فيما وراء الغاية لعدم الدليل الموجب لهء لا لأن 
الغاية توجب نفى الحكم عما ورا ءها ٠‏ كذا فى التحقيق أنظر لوحة (۲٦۱/ب).‏ 
ا 
بفتحهاء وهو الحكم. 

يعنی أن الاستغناء ي يمنع التكلم مع حكمه بقدر المستشنى فيجعل تكلما بالباقى بعد 
E AS OT‏ 
فيما يقبل التوقيت, فان الحكم ينعدم فيما وراء الغاية لعدم الدليل الموجب لهء لا لأن 
الغاية توجب نفى الحكم عما ورا ءهاء كذا فى التحقيق. أنظر لوحة (۲١١/ب).‏ 
فی ب» د: استبدلت (ا) ب(فی). 


E E 
قوله (بطريق‌المعارضة) ''' يعنى صدرالكلام يوجبه» والاستشناء ينفيه‎ 
فتعارضاء فلم يثبت الحكم نزلة دليل الخصوص,›» فانه بطريق المعارضة من حيث‎ 
الصورة بالإجماع» لأنه نص قائم بنفسه كالعام» أو أريد به الصورة و المعنى لكنه‎ 

يستقيم على مذهبه» فانا لا غجعل التخصيص معارضا. " 
كمااختلفوافیالتعليق."" فان عنده أثر الشرط فى منع الحكم دون 

الشبب وغندتا أذ ثره فی متع السبب و الحكم. 

و احتچ بإجماع أهل اللغةء فانهم قالوا: الاستثناء من النفى إثبات. 
و من الإثبات نفى. و انما يكون ذلك ان لو كان عمله بطريق المعارضة» و 
كذلك ‏ أجمعوا بأن كلمة "لا إله إلا الله"للتوحيد» و معناه النفى و 
الإثبات. فلو كان الأمر كما زعمتم لكان نفيا لغير(ه)"" لا إثباتا له فلا يكون 


هذا تقرير ذهب الشافعى. 

" أنظر: أصول البزدوى .)١۱١١/١(‏ التحقيق لوحة (۲٦۱١/ب).‏ التبيين 
(۳/۱ 1 £). 

" أى التعليق بالشرط. 
و اعلم أن أصل الخلاف فى التعليق بالشرط فان التعليق عند الشافعى لا يخرج 
الكلام من أن يكون إيقاعاء إل نفع رترعة لا وهر التعن او عم 
الشرط» فكذا الإستغناء. 
وعندالحنفية: التعليق يخرج الكلام من أن يكون إيقاعاء و يمتنع بثبوت الحكم 
فى المحل لعدم العلة مع وجود التكلم بهاء فكذا الاستشناء. كذا فى التحقيق 
لوحة (۲٦۱/ب).‏ 

و قد تقدم تقریره. أنظر (ص ۳۱۴۳» .)۳۱٤١‏ 

أنظر تقرير ذلك فی ( ص .)۳١۳‏ 

أى الشافعى رحمه الله. 

فى الأصل: و لذلك. 

(الهاء ساقطة من الأصل. 


ا ا ا 
٤‏ (۱) 
توحیدا. 


بيان ذلك: أن الشافعى رحمه الله استدل على مذهبه بغلاثة أمور: 
أولا: إجماع أهل اللغة. 
و ثانيا: دلالة الإجماع. 
و ثالغا: الدليل المعقول. 
أما الإجماع: فهو أن أهل اللغة أجمعوا على أن الاستشناء من الإثبات تفى» و 
من النفى إثبات» فلو لم يكن له موجب على خلاف الأول لما جعلوه كذلك. فثبت 
أن للإستثناء حكما على ضد موجب أصل الكلام يعارض الإستشناء بذلك الحكم 
حكم المستشنى منه» الا أنه لم يذكر اختصارا لدلالة الصدر عليه. و قد نص 
عليه فى بعض المواضع قال الله تعالى: "فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين". سورة الأعراف )۱١(‏ و فى موضع "إلا إبليس أبى أن يكون مع 
الساجدين". سورة الحجر .)١١(‏ 
و أما دلالة الإجماع: فهو أن كلمة الشهادة» و هى كلمة "لا إله إلا الله" كلمة 
توحيد بالإجماع» و هى مشتملة على النفى و الإثبات» فقوله "لا إله" نفى 
للألوهية عن غير الله و قوله "إلا الله" إثبات الألوهية لله عز و جل» و 
بهاتين الصفتين صارت كلمة الشهادة و التوحيد و على ما ذكرتم - معاشر 
الأحناف - لا تبقى كلمة التوحيد. لأن الاستثناء إذا جعل داخلا على التكلم 
ليمنع البعض صار أكنه لم يتكلم بالإثبات و انما تكلم بالنفى على الإطلاق» أى 
بنفى الألوهية عن غير الله لا بإثبات الألوهية له عز و جل» و ذلك لا يكون 
توحيدا» فتبين ما ذكرنا أن معنى التوحيد يتحقق فى هذه الكلمة إذا جعل معناه 
"الا الله فانه اله". ) 
و أما الدليل المعقول: فهو أن الاستشناء لا يرفع التكلم بقدر المستثنى حقيقة. 
لأن الكلام بعدما وجد حقيقة يستحيل القول بكونه غير موجود حقيقة إذا نفى 
التكلم صيغة نفى بحكمه إذا لم يمنع عنه مانع» لأن بقاء الدليل يدل على بقاء 
المدلول فعرفنا أته لا سبيل إلى القول بارتفاع التكلم بالاستشناء لأنه يؤدى إلى 
إنكار الحقائق فيجب القول بامتناع الحكم بالمعارضة بين الاستشناء و صدر 
الكلام فى القدر المستثنى مع قيام التكلم حقيقة. و امتناع الحكم لانع مع بقاء 
التكلم سائغ كالبيع بشرط الخيار» و العام المخصوص منه يمتنع حكمه فى القدر 
اللخصوص لوجود المعارض صورة و هو دليل الخصوص لا لعدم التكلم بالدليل 
الموجب» فأما القول بعد التكلم مع وجوده حقيقة فغير معقول» و لا نظير له. 
أنظر أصول البزدوی و کشف الأسرار عليه (۱۲۹/۳» .)١١۷‏ 


قسم التحقيق ا 

واحتج أصحابنا رحمهم الله" بقوله تعالى: "فلبث فيهم ألف سنة الا 

خمسينعاما."""' و سقوط الحكم بطريق المعارضة فى الإیجاب يکون» لا فى 
الاخبار» لأن ذلك يوهم الكذب باعتبار صدر الكلام."“ 

و كذا احتجوا بالإجماع» فان أهل اللغة قالوا: الاستشناء استخراج و تكلم 
بالباقى بعد الثنيا. و إذا ثبت الوجهان وجب الجمع بينهما"' فقلنا: إنه استخراج 
وتكلم بالباقى بوضعه و إثبات ونفى (ب)"إشارته" "على معنى أن 
الاستغناء بمنزلة الغاية للمستفنى منه لما أن الصدر ينتهى بهء فإذا لم يبق بعده 
ظهر النفى لانعدام علة الإثبات» فسمى نفيا مجازا. 


و قد احتج الحنفية بثلائة أدلة: النص» و الإجماع» و الدليل المعقول. أما النص: 
فهو ما ذکره الشارح - تبعا للمؤلف - من قوله تعالی. و ذا فى أصول البزدوى 
(۱۲۷/۳). 

" سورة العنكبوت .)١٤(‏ 

لأن صحة الخبر بناء على وجود المخبر به فى الزمان الماضى» و المنع بطريق ‏ 
المعارضة انما يتحقق فى الحال لا فى الزمن الماضى. كذا فى كشف الأسرار. 
أنظر (۱۲۷/۳). 

“ أى ما قال أهل اللغة أنه استخراج و تكلم بالباقى» و انه اثبات و نفى وجب 

الجمع بینهما. کذا فی کشف الأسرار على البزدوی .)۱١۸/۳(‏ 

(الباء) ساقطة من الأصل. 

" وقد نقل الشارح من قوله (الاستفناء) إلى قوله (بإشارته) من أصول البزدوى 
بحروفه. أُنظر (۱۲۷/۳). 

لأن الإثبات و النفى غير مذكورين فى المستشنى قصدا لكن لا كان حكمه على 
خلاف حكم المستثنى منه ثبت ذلك ضرورة الاستشناء. لأن حكم الإثبات يتوقف 
بالاستشناء كما يتوقف بالغاية» فإذا لم يبق بعده ظهر النفى لعدم علة الاثبات 
فسمی نفیا مجازا. کذا فی کشف الأسرار (۱۲۸/۴۳). 


إو ج ن ا ي ي شرح المنتخب 

وعلى هذا نقول فى كلمة الشهادة فانه نفى الألوهية عن غير الله تعالى 
قصدا ثم يشبت التوحيد بطريق الإشارة/و هذا لأنالمقصود نفى )//١٤١(‏ 
الشركة" لأنهم يزعمون أن لله تعالى شركاء مع اعترافهم بهء ألا ترى إلى قوله 
تعالى: "و لئن سألتهم من خلق السموات و الأرض ليقولن الله" 

قوله (فيكون الصدر عاما فى الأحوال) الأحوال ثلاثة ' : حالة المساواةء و 
حالةالمفاضلة و حالةالمجازفة. وانما قلنا بأن هذا استغناء حال» لأناستغناء 
حال“ من العين'"' محالء لأن المجانسة ""' شرط صحة الاستغناء» لأنه استخراج 
بعض ما تكلم به» و انما يتحقق الاستخراج أن لو كان داخلا تحت الصدر» و الحال 
ليست من جنس العين» لأنه من المعانى و المعانى مع الأعيان لا يتجانسان. " 

قوله (وذلك لايصلحإلافى المقدار)" الذى يدخل تحت الكيل لأن 
المساواة لا يكون إلا بالمسوى الشرعى» وهو الكيل»"' والحالتان 


أنظر: أصول البزدوی (۳/ .)١١١‏ المغنى فى أصول الفقه (ص .)١١٤‏ 

سورة لقمان .)٠١(‏ ) 

أى فى قول الرسول صلى الله عليه و سلم: "لا تبيعوا الطعام ا الا سواء 
بسواء". أنظر المتن (ص .)١٤١‏ 

“ الحال هى المساواة. 

العين هو الطعام. 

و على هذا لا يمكن استخراج "المساواة" من "الطعام". أنظر التحقيق لوحة 

.(//۳( 

فى ج: المحاسبة. 

فى الأصل: لا يتناجسان. 

فى ب» ج د: المقدر - بسقطو الألف قبل الراء - و ذلك مخالف لما فى المتن. 

. و ذلك بالإجماع» و بدليل قوله عليه السلام: "كيلا بكيل". و بالعرف فان 
الطعام لا يباع فى العادة إلا كيلاء و بدليل الحكمء فان اتلاف ما دون الكيل 
فى الطعام لا يوجب المثل» بل يوجب القيمة لفوات المسوى» و المفاضلة و المجافة 
مبنيان على الكيل أيضا. كذا فى التحقيق» اللوحة نفسها. 


ج گkkگkكهكش‏ ل 
الأخريان" بناء عليهاء""' لأن المفاضلة عبارة عن رجحان أحد المتساويين على 
الآخر. و المجازفة عبارة عن الحالة التى لم يعلم أنها متساوية أو متفاضلة على انا 
نقول: لو تحققت هذه الحالة فى القليل فالأحوال الغلاثة لا تتحقق إلا فى الكثير. 

قوله (لم تصلح اسما لما دونها) لأن الألف "اسم لعدد معلوم ليس فيه 
احتمال ما دونه بوجهء لأن اسم الألف لا ينطلق على تسعمائة و خمسين أصلاء لو 
جاز لكان بطريق المجاز. وفيما قلنا عمل بالحقيقة,» فان الاستغناء لما كان 
مانعا عن التكلم بحكمه يصير كأنه قال: فلبث فيهم تسعمائة و خمسين عاماء 
إلا أن هذا الكلام مختصر, والمطول انما هو الكلام مع الاستثناء» والمختصرو 
المطول سواء فى اثبات الأحكام» لأن المختصر أحد لسان العرب كالمطول» فكان ما 
تلا ازل 

قوله (بلا خلل) أى العموم باق بعد الخصوص,. و لهذا جاز التخصيص فى 
صيغة الجمع إلى الغلاثةء لأن أدنى ما يتناوله اسم الجمع ثلائة. “ 


" فى الأصل: الآخران. 


فی ج: عليهما. 

فى الآية ا مذكورةء و هى قوله تعالى: "فليث فيهم لف سنة الا خمسين عاما" 
العنكوبت .)١٤(‏ 

4 فی ج: عملا. 

أنظر: التحقيق لوحة /۱۳٤(‏ -ب)» التبيين .)٦1١۹/١(‏ الوافى 
(۱۱۵/بپ). 


يعنى انما يعمل دليل الخصوص بطريق المعارضة صورة لأنه إذا عارض العام فى 
بعض أفراده يمنع الحكم» بقى الاسم دالا على الباقى بلا خلل فلم يكن 
التحصيص تعرضا للتكلم بلفظ العام بل يكون تعرضا للحكم مع بقاء الصيغة 
على حالهاء فيمكن أن يجعل بطريق المعارضةء و فيما نحن فيه لا ينطلق الاسم 
على الباقى بعد الاستفناء فيكون الاستثناء تعرضا للتكلم حكما لا محالة. 
أنظر التحقيق لوحة (٤١۱/ب).‏ 


و و ج ج و و ی ت ی 

و أما بيان الضرورة فهو نوع بيان يقع بعالم يوضع له و هذاعلى أربعة أنواع: منه 
ما هو فی معنی المنطوق به نحو قوله تعالی: و ورثه أبواه فلأمه الثلث'» صدر الكلام 
أوجب الشركة ثم تخصيص الأم بالثلث دل على أن ا فصار بيانا 
بصدر الكلام لا بمحض السكوت. 

و منه ما يشبت بدلالة حال المتكلم مثل سكوت صاحب الشرع عند أمر يعانيه 
عن التغيير يدل على الحقية و فى موضع الحاجة إلى البيان يدل على البيان» مثل 
سكوت الصاحبة رضى الله عنهم عن تقويم منفعة البدن فى ولد المغرور. 

و منه ما يثبت ضرورة دفع المخرور مثل سكوت الشفيع و سكوت المولى حين 
یری عبده یبیع و یشتری. ) 

و منه ما يثبت بضرورة كثرة الكلام مثل قول علماهنا فيمن قال له: "على مافة و 
درهم» أو yT‏ ا قال لاخدال 
القول قوله فى بيان المافة كما إذا قال: "على مافة وثوب." ) 

قلنا: O E‏ 
ذلك فيسا بخبت و جوبة فى الذمة فى غامة الخاملات كالكل و المرزون دون اياب 
فانها لا تبت فى الذمة الا بطريق خاص» و هو السلم. 


(بيان الضرورة) أى بيان يشبت'"“ بطريق/الضرورة. " (۷٤۱١/ب)‏ 

قوله (نحو سكوت صاحب الشرع) كما إذا رأى النبى عليه السلام رجلا 
يفعل فعلا و سكت» كان سكوته دلالة على كون ذلك الفعل مشروعاء لأنه لا يحل 
له السكوت إذا شاهد المحظور."' لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. ' فلما 


۱ 
ی ب ابت و فی د: ثبت. 


" و بعبارة آخرى: هو البيان الذى يقع بسبب الضرورة» كذا فى التحقيق و 
(۵٦۱/ب).‏ 

(۴( لان بيان المشروع عليه واجب لكونه مبعوثا للبيانء فلا يجوز منه ترك الواجب› 
لأنه حرام . کذا ا أنظر (1¥0/1(. 

ذكره عبد الرحمن التكريتى فى كتابه "الأمثال البغدادية المقارنة" و قال: يضرب 
لمن يعرف الحق و یکت ك أنظر )7/1 (Fo‏ (مطبعة الإرشاد بغداد › ط/الأولىء 
۷ ہ). 


قسم التحقيق و و ا 
سكت كان ذلك دلالة على شرعية ذلك الفعل. 

قوله (عن تقويم منفعة البدن فى ولد المغرور) صورة المسألة: رجل تزوج امرأة 
على انها حرة» ثم بان أنها أمة لإنسان» أو اشترى أمة من انسان ثم استحقت فان 
الولد يجعل حرا بالقيمة» لأنه انما أقدم على وطنها لزعمه أنها حرةء إذ" الانسان 
يحترز عن إرقاق جزئه» فلو لم يجعل الولد حرا يتضرر هو و لو لم توجب القيمة 
عليه يتضرر المستحق» فجعانا "(ه) حرا بالقيمة نظرا للجانبين. 

ثم ان الصاحبة رضى الله عنهم سكتوا عن بيان منافع الولد أنها مضمونة 
أم لاء فسكوتهم فى هذا الموضع - و هو موضع الحاجة"" إلى البيان - بيان نها 
TN‏ 


فى الأصل» ب» ج: أستبدلت (إذ) ب(الواو). 

و اال ت 

فى الأضل: حاجة - بسقوط الألف و اللام. 

و فی ب» د: يحتاج» و الذى أثبتناه من ج. و هو موافق لما فى المتن. 

روی ابن ابی شیبة فی مصنفه بإسناده عن على رضی الله عنه فی رجل اشترى 
جارية فولدت منه أولادا ثم أقام رجل البينة أنها له قال: ترد عليه» و يقوم عليه 
ولدهاء فيغرم الذى اعها ما غررها. 

و روی أيضا عن سليمان بن يسار أن أمة أتت قوما فغرتهم و زعمت أنها حرة» 
فتزوجها رجل فولدت له أولادا فوجودها أمة» فقضى عمر بقيمة أولادها فى 
كل مغرور غرة. و رواه أبو عبيد أيضا. 

و ريو أيضا أن الشعبى سثل عن حادثة شبيهة بهذه فقال: يأخذ المولى أمته» و 
يفدى الأب أولاده بغرة غرة. 

و روی عن ابن مسیب آنه قال: فی ولد کل مغرور غرة. 

و ذكر مالك فى الموطاً أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان رضى 
الله عنهما قضى أحدهما فى امرأة غرت رجلا بنفسها و ذكرت أنها حرة» 
فتزوجهاء فولدت له أولادا» فقضى أن يفدى ولده بمثلهم» ثم قال مالك: و . 
القيمة أعدل فى ذها إن شاء الله. اه. ثم كان ذلك كله إحضر من الصحابة 
رضى الله عنهم فحل محل الإجماع منهم أنهم حكموا برد الجارية على مولاها 


شرح المنتنخب 


قوله (ضرورة الدفع ') أى دقع الغرور"" فان سكوت الشفيع لو لم يجعل 
بيانا لاسقاط الشفعة يتضرر المشترى» فانه يتصرف فيه بناء على سكوته» فلدفع 
الضرر والغرورجعلنا ذلك كالتنصيص منه على اسقاط الشفعة» وان كان 
السکوت فى أصله غير موضوع للبيان بل هو ضده. " 

و كذلك سكوت المولى عن النهى عند رؤيته العبد يبيع و يشترى يجعل اذنا 
له فى التجارةلضرورة دفع الغرورعمن يعامله» لأن الناس لا يتمكنون من 
استطلاع رأى المولى فى كل معاملةء و انما يتمكنون من التصرف رأى العين منهء 
و یستدلون بسکوته على رضاه» فجعلنا سکوته' كالتصريح بالاذن لضرورة دفع 
الغرور. و هذا لأن الناس لما رأوا مولاه يشاهد حال عبده» و لا يمنعه من التصرف 
یظنون أنه مأُذون» فیتصرفون معه و یجب عليه دیون و لیس معه شی ء/و لا 


و بكون الولد حرا بالقيمة و بوجوب العقر» و سكتوا عن بيان قيمة منفعة بدل 


ولد المغرور و وجويها للمستحق على المغرور» فيكون سكوتهم دليلا على أن 
المنافع لا تضمن بالاتلاف المجرد عن العقد و عن شبهة العقد بدلالة حالهم لأن 
الستحق جاء طالبا حكم الحادثة» و هو جاهل با هو واجب له و كانت هذه 
الحادثة أولى حادثة وقعت بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لم يسمعوا 
فيه نصا فكان يجب عليهم البيان بصفة الكمال» و السكوت بعد وجوب البيان 
دليل النفى» كذا قال شمس الأئمة السرخسى. 


أنظر: الميطاً كتاب الأقضية. باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه »)۷٤١/۲(‏ نصب 


الراية .)١١١ ۱١٠١ /٤(‏ أصول السرخسى .)١١ .٠۰/۲(‏ كشف الأسرار 
على البزدوى (۹/۳٤۱ء‏ ١٠٠)ء‏ التحقيق لوحة /١١١(‏ - ب)» الوافى لوحة 
(/1(. | 

كذا فى جميع النسخ. و ذلك مخالف لا فى المتن. 

فی ب» ج د: المغرور. 

کذا فی أصول السرخسی. أُنظر .)٥۱/۲(‏ و فى أصول البزدوی .)٠١١/۳(‏ 
فی ب: سكو - بسقوط التاء و الهاء فى آخرها -. 


قسم التحقيق ۷ا 
يقدرون على بيع رقبته» لأنه محجور» جينئذ (۸٤٠/أ)‏ فيلحقهم الضرر."' ‏ 
قوله (القول قوله فى بيان المائة) "' ()"' لأنها e‏ 2 فکان 
بيانها عليهء لأن بيان المجمل على المجمل. و لا يقال: أنها تثبت : "و درهي" 
لأن العطف ليس بموضوع للبيان» بل هو يقتضى المغايرة» r‏ لصار 
بيانا فى قوله: "لفلان على مائة و شاة *“ 
وإنانقول: ان هذا بيان عادةء لأن (أكثر)'" الناس اعتادوا حذف ما 
هو تفسير المعطوف عليه فى العدد إذا كان المعطوف مفسرا بنفسه و انما اعتادوا 
ذلك لضرورة طول الكلام طلبا لالإيجاز و الإختصار. و هذا انما يكون'"' فيما 
يكثراستعماله»و ذلك فيما يشبت فى الذمة فى عامة المعاملات. أما الثياب 
فانها لا تغبت فى الذمة قرضا و لا بيعا مطلقا و انما تغبت فى السلم أو فيما 
هو فى معنى السلم كالبيع بالثياب الموصوفة مۇجلا. ‏ (والله أعلم 


أنظر: أصول السرخسى» الصفحة نفسهاء أصول البزدوی .)٠١١/۳(‏ المغنى 
فی اصول الفقه ( ص .)٠١ »۲٤۹‏ 

و هو قول الشافعى. أنظر "القول" فى المتن. 

(لأنها مجملة) زيادة من ج. 

أو فى قوله: "مائة وثوب 9 "مائة وعبد". كذا TT‏ ((۷۹/۱). 

ساقطة من الأصل» ب» د. و أثبته من ج. 

" (ذلك لضرورة طول الكلام طلبا ااا انما یکون). ساقط 
من ج. 

بيان ذلك بلفظ أوضح كما فى التبيين: أن ما قاله الشافعى منقوض بالإجماعء 

- وهو ما إذا قال: "لفلان على أحد و عشرون درهما"ء أو قال "شاة” أو قال: 

"ثوبا" أو قال: "مائة و ثلاثة دراهم" أو قال "مائة و ثلاثة أثواب" أو "ثلاث 
شاة" حيث يكون البيان فى الثانى بيانا للأول بالإجماع. فلما بطل قوله» و لا 
أصل له يطرد» و لا دليل له عليه يعتمد قلنا: لا بد هنا من أصل يخرج عن 
حضيض التقليد إلى أوج عالم الاستدلالء و هو ان حذف ميز المعطوف عليه و 
الاكتفاء بالبيان فى المعطوف أما ثالث عاف و عقلا. أما الأول: فان الرجل إذا 
قال: بعت منك هذا بائة و عشرة دراهم أو قال: "ائة و عشرين درهما" أو قال: 


۸ شرح المنتخب 


بالصواب) “ 


بائة درهم" يكون المراد من المائة اللجملة هى الدراهم بدون بيان الملجمل 
بالاتفاق. و أما الثانى: فهو أن المعطوف مع المعطوف عليه منزلة شىء واحد من 
حيث لا وجود للعطف الا بهماء كما أن المضاف مع المضاف إليه كذلك من حيث . 
لا وجود للإضافة إلا بهماء و البيان فى المضاف إليه بيان للمضاف المبهم فى 
قولك ثلاثة رجال» و أربعة أثواب» فكذا البيان فى المعطوف بيان للمعطوف 
عليه لشمول العلة» و هى الكينونة بنزلة شىء واحد» غير انا لم نجعل البيان 
فى الشانى بيانا فى الأول فيما قاس عليه الشافعى رعاية لأصل الوضع فى 
العطف» و جعلنا وجود البیان فی الثانی بیانا فی الأول مخصوصا ہا يکثرء لأن 
الكثرة مستدعية للخفة. 

ثم الكثرة تكون اما استعمالا أو ذاتاء و الأول كالمکيل والموزون لأنھما یشبتان 
فى الذمة فى جميع المعاملات» و الثانى كالجمع لأن المجمع أكثر بالذات من 
الواحد و التشنية لوضعه على الكثير كقولك: مائة و ثلاثة دراهم» أو و ثلاثة 
أثواب» أو و ثلاث شياة» بخلاف ما قاس عليه الشافعى» فانه ليس بكثير 
استعمالا لکونه غير ثابت فى جميع المعاملات› ألا يرى أنه لا يثبت فى الذمة 
قرضا و لا بيعا مطلقا إلا فى السلم» أو ما هو فی معنی السام کالبیع بشیاب 
وض فة باخل :و لیس پیر انشا ذاتا لکونه واحدا. فلما ثبت أنه لا كثرة فيه 
أصلا ك الحكم لانعدام العلة. أنظر التبيين ٦۸٠ /١(‏ ۸۱ 

" ساقطة من الأصل»ء ج. و (بالصواب) ساقطة من د. 


ا ا 
ما بيان التبديل و هو النسخ. فنقول: النسخ فى حق صاحب الشرع بيان لمدة 
الحكم الطلق الذى كان معلوما عند الله تعالی› الا آنه تعالی أطلقه فصار ظاهره 
البقاء فى حق البشر» فكان تبديلا فى حقنا بيانا محضا فى حق صاحب الشرع و هو 
کالقتل» فانه بيان محض للأجل فى حق صاحب الشرع» تغيير و تبديل فى حق 
ما ینافی النسخ من توقیت أو تأبید ثبت نصا کما فی قوله تعالی: ‏ خالدين فيها أبدا 
أو دلالة كساقر الشراء فع التى قبض عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم. 
) و الشرط التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن E‏ 
عند أكشرهم لأن الإجماع عبارة عن اجتماع الأراء و لا مدخل للرأى فى معرفة نهاية 
وقت الحسن و القبح فى الشىء عند الله تعالى» و انما يجوز النسخ بالكتاب و السنة و 
يجوز نسخ أحدهما باأخر عندنا. 

E i E 
ES n es 
) صلى الله عليه و سلم.‎ 
للظم حكمين: جواز الصلاة و ما هو قاقم بعمعنى صيغته» و كل واحد منهما مقصود‎ 
بنفسه فاحتمل بيان المدة و الوقت.‎ 

و الزيادة ا النص نسخ عددنا خلافا للشافعی رحمه الله لأن بالزيادة يصير 
يقبل الوصف بالتجزى حتى أن المظاهر إذا مرض بعد ما صام شهرا فأطعم ثلاثين 
مسكينا لم يجزه. فكانت الزيادة نسخا من حيث المعنى ولهذالم يجعل علماؤنا 
رحمهم الله قراءة الفاتحة ركنا فى الصلاة بخبر الواحد» لأنه زيادة على النص. و أبوا 


E E E E PR E 
زيادة النفى حدا فى زنا البكر» و زيادة الطهارة شرطا فى الطواف و زيادة صفة الإيمان‎ 
فى رقبة الكافرة بخبر الواحد أو القياس.‎ 


باب" بيان النسخ و التبديل 

النسخ أن يرفع حكم الأول بلا بدلء و التبديل أن يرفع بيدل. “ 

و النسخ فى اللغة عبارة عن النقل. يقال: نسخت الكتاب» أى نقلته من 
موضع إلى موضع. و قيل: انه عبارة عن (الإبطال من) "" قولهم: نسخت الشمس 
اللء أى أبطلته. و قيل: إنه عبارة عن الإزالة من قولهم: نسخت الرياح الآثار» أى 
أزالتها “ 


لم يدر "باب" فى النسخة التى بين يدى من المنتخب. 

و نقل محقق کتاب التبیین عن النظامی أنه قال فى شرحه: و فى بعض النسخ: 
"باب بيان التبديل". و جوه وضع الباب ههنا: النظر إلى كثرة المباحث» فان فيه 
اأبحاثا ستة: 

الأول: فى تعريفه. 

و الثانی: فى جوازه. 

و الثالث: فى محله. 

و الرابع: فى شرطه. 

و الخامس: فی بیان الناسخ. 

و السادس: فى بيان المنسوخ. 

و ترك المصنف - أى الاخسيكتى - البحث الغانى لظهوره. اه أنظر التبيين 
(۸4۱/۱) و البند (۵). 

و قيل أيضا فى الفرق بينهما: ان التبديل رفع الحكم ببدلء و النسخ تارة يكون 
بلا بدل کتحریم نکاح الأخت» و حرمة الخمرء و تارة يكون ببدل كانتساخ التوجه 
إلى بيت المقدس. كذا فى التبيين. أنظر .٦۸١1/١(‏ 1۸). 

ساقطة من الأصل» ج. 

أنظر لسان العرب »)٤٤١۷/١(‏ الصحاح (ص .)٠٠١‏ التعريفات 
(ص .)۲٤۰‏ 


ا 

قوله (بيان لمدة""' الحكم المطلق) أراد بالحكم المحكوم» لأن الحكم صفة أزلية 
لله تعالى» و يعنى به الحكم الشرعى.""' و هذا احتراز عما كان عليه العرف قبل 
شريعتنا فصار ظاهره البقاءء لأن الظاهر فى علمنا بقاء كل موجود و استمراره 
(بيانا محضا فى حق صاحب الشرع) ." لأنه يعلم أن ذلك يبقى إلى تلك المدةء و 
لكن' أطلق الأمر ولم يبينهء و هذا كالطبيب إذا أمر المريض بأكل شىء أو نهاه 
عن أكل شىء ثم بعد ذلك بیوم/أو یومین يأمره (۸٤۱/ب)‏ بخلاف ما أمر أو“ 
نهى» فهذا منه بيان أن المصلحة قد تبدلت» وهلا لا يعد" منه بداء و تناقضاء 
فكذلك فى العالم الذى لا يغرب" عنه مشقال ذرة فى الأرض و لا فى المساء أنه 
ا بشىء مطلقا وأمره لا يخلو عن حكمة ثم نهى عنه بعد مدةو نهيه لا 
يخلو عن حكمة أيضا فلا يؤدى إلى البداء و التناقض. 


فى د: مدة - بسقوط اللام فى أوله - و هو مخالف لما فى المتن. 

كذا فى ميزان الأصول. أنظر (ص .)۷٠١‏ 

وقداعترض صاحب الميزان على هذا و قال: وما قالوا: "انه بيان عند الله 
تعالى» و لكنه فى حق العباد ابطال و إزالة" غير مستقيم فان الحق عندنا واحد 
فى الشرعيات كما فى العقليات» و المجهد يخطئ و يصيب خلافا لقول من 
قال: ان كل مجتهد مصيب» فهذا يرجع إلى ذلك. 
و أجيب عنه بأن الحق واحد بالنسبة إلى صاحب الشرع» فأما بالنسبة إلى 
العاباد فمتعدد حتى وجب على كل مجتهد العمل باجتهاده» و لا يجوز له تقليد 
غيره» و ههنا الحق النسبة إلى صاحب الشرع واحد» و هو كونه بياناء لا رفعا و 
ابطالا. 
أنظر: : ميزان الأصول (ص ۷۰۲)» كشف الأسرار على البزدوى .)٠١۷/۳(‏ 

“ (الواو) ساقطة من ج. 

فى ب: أستبدلت (أو) ب(الواو). 

فی ج: و لا يعد هذا. 

فى الأصل» ب: أستبدلت (يغرب) د 

ی ا ار فط فی اا 
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وفى هذا جواب عما زعمت اليهود» "' فانهم يقولون: ان النسخ يؤدى إلى 
البداء"' العناقض" و ظهور الغلط. فلا يليق بالصانع. “ 

(و هو كالقتل» فانه بيان محض) فى حق صاحب الشرع» لأن الأجل واحد 
غير متعدد عندناء فيكون المقتول ميتا بأجله بلا شبهة ^ 


9 قال السمرقندى فى ميزان الأصول: الويهود - فى هذا - افترقت ثلاث فرق: 


۴۳ 


جس 


(£) 


قة مغل قولنا. 

و قالت فرقة بأنه غير مشورع عقلا. 

و قال بعضهم: انه ليس بقبيح عقلاء لكن امتنع النسخ لشريعة موسى عليه 
السلام سمعا. 

ل ا > شبهتم واحدة» و هى النسخ من باب البداء و الغلط - 
كما فى الشرح - و هو محال فى حت الله تعالى» و ما أفضى إلى المحال فهو 
محال. 


الدأاء: ظهور الرأى بعد أن لم يكن کذا فى التعريفات (ص .)٤۳‏ 

و قد ذكر العلماء الفرق بين البداء و النسخ. أنظر الإحكام لآمدى ( 0۷/۳( 
حاشية البنانى على شرح جمع الجوامع (۸۸/۲). اللمع (ص 0۵١‏ ١١)ء‏ 
البرهان لإمام الحرمين (۲/٠١١١۱),المعتمد .)۳١۹۸/١(‏ العدة (۳/٤۷۷)ء‏ 
التبصرة (ص .)١٠١۴۳‏ 


(التناقض) ساقطة من ب› ج» د . 


هذا و قد أنكر بعض المسلمين النسخ مثل أبى مسلم عمرو بن بحر الأصبهانىء 
فانه لم يجوز النسخ فى شريعة واحدة» و أنكر وقوعه فى القران» و المراد بعض 
من انعحل الإسلام و زعم أنه مسلم لا انه يكون مسلما على الحقيقة فان انكار 
النسخ مع صحة عقد الإسلام لا يتصور» كذا فى كشف الأسرار على البزدرى 
.)٠١۷/۴۳(‏ و انظر أيضا المختصر فى أصول الفقه (ص »)١١۷‏ المسودة 
(ص .)٠١١‏ التبصرة (ص .)۲١١‏ 

أى عند أهل السنة و الججماعة. كذا فى شرح ابن ملك على المنار أنظر 
(۷۰۹/۲). و أيضا الوافى لوحة (١١١/ب).‏ 


إذ لا أجل له سواه كما نص الله تعالى بقوله: "فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 


ساعة و لا يستقدمون". سورة النحل .)1١(‏ و الموت الذى حصل فيه بخلق الله 


تعالى كما حصل فى الميت حتف أنفهء لا بفعل القاتل. كذا فى التحقيق لوحة 
(1/۸). 


ی 

(تغيير""' و تبديل""' فى حق القاتل) و لهذا جعلناه جانيا حتى يؤاخذ 
بالقصاص""' و الدية و الكفارة“' و يحرم عن الميراث و الوصية. "“ 

إعلم بأن الذى لا يحتمل النسخ أربعة أقساء:"“ 

منھا ما لا يحتمل الوجود والعدم» وهو نوعان: ما كان واجب الوجود 
كذات الله تعلى" و صفاته» و (ما) "' كان متنع الوجود» كالشريك و الصاحبة. 

ومايحتمل الوجود والعدم لكن اقترن به ما يمتنع الزوال من التأبيد - 
صريحا أو دلالة - والتوقيت. و هذا لأن ما كان واجب الوجود لا يمكن 
فرض عدمه» فكيف يحتمل النسخ» و هو بيان انتهاء الحكم الأول. و كذا 
ما كان ممتنع الوجود» فانه لا يمكن فرض وجوده» فلا يحتمل النسخ. 
وكذا ما ثبت (تأبيده و)" '" تأقيته» لأن بعد ثبوتهما لا يكون النسخ 
الا على وجوه البداء و ظهور الغلط و الله تعالى' ' يتعالى عن 


فی ۵د»› ج: یعتبر. 

"' (و تبدیل) ساقطة من ب» ج د. 

(۳( و ذلك فى القتل عمدا. 

“ و ذلك فى القتل خطأً. 

أنظر: كشف الأسرار على المنار (۱۳۹/۲) نور الأنوار /١(‏ ١٤٠)التبيين‏ 
.)۸٦/١(‏ التحقيق لوحة »))٠١۸(‏ الوافى لوحة (١١١/ب)ء‏ التوضيح مع 
التلویح .)٤۸۲/۲(‏ 

ا ررر فر القت (و محل الس عى كر اى سه جما لوجر د 
العدم» ولم يلتحق به ما ينافى النسخ من توقيت أو تأبيد ثبت تصا). و 
الشارح ترك ذكر ما يحتمل النسخ و ذكر ما لا يحتمل النسخ. 

(ما) ساقطة من ج. ٠‏ 

فی ج: أستبدلت (تعالی) ب(جل جلاله). 

ساقطة من الأصل» ج د. و قد زدته من ب. 

(۱۰( ساقطة من الأصل. 

فی ج: أستبدلت (تعالی) ب(عز و جل). 


٤‏ شرح التخب 
ذلك (' 

و إذا انتفت هذه الأقسام و خرجت عن محلية النسخ تعين ما ذكر فى المتنء 
و هو الحكم الذى فى نفسه يحتمل الوجود و العدم إلى آخر ما ذكر."' 


إعلم أن الأصوليين اختلفوا فى هذا الفصل» فذهب الجمهور منهم إلى جواز نسخ 
ما لحقه تأبيد أو توقيت من الأوامر و النواهى» و هو مذهب جماعة من الحنفية 
و أصحاب الشافعى» و هو اختيار صدر الإسلام أبى اليسر. 
و ذهب أبو بكر المجصاص» و لاشيخ أبو منصور» و القاضى أبو زيد» و فخرة 
الإسلام» و شمس الأئمة و جماعة من أصحاب الحنفية إلى أنه لا يجوز. 
و تمسك الفريق الأول بأن الخطاب إذا كان بلفظ الحعأبيد فغايته أن يكون دالا 
على ثبوت الحكم فى جميع الأزمان لعمومه و لا يمتنع أن يكون المخاطب مع 
ذلك مريدا لثبوت الحكم فى بعض الأزمان دون البعض كما فى الألفاظ العامة 
لججميع الأشخاص, و إذا لم يمتنع ذلك لم يمتنع ورود الناسخ المعرف لراد 
المخاطب. 
و بأن فى العرف قد يراد بلفظ التأبيد المبالغةء لا الدوام» كقول القائل: لازم 
فلا أبداء و يكرم الضيف أبداء و اجتنب فلانا أبدا إلى غير ذلك» فيجوز أن 
يكون كذلك فى استعمال الشرع؛ و يتبين بلحوق الناسخ به ان المراد منه 
المبالغةء لا الدوام. 
و تقمسك الفريق الثانى با ذكره الشارح» إذ أن التأبيد نزلة التخصيص على كل 
وقت من أوقات الزمان بخصوصه» النسخ لا يجرى فيه بالاتفاق» فكاذ فيما 
نحن فيه. 
أنظر: كشف الأسرار على البزدوى (۳/١١٠١ء .)١١١‏ المحصول 
.)٤۹۱/۳/۱(‏ البرهان (۱۲۹۸/۲)ء المسودة (ص ۹۵١٠)»شرحتنقيح‏ 
الفصول (ص .)۳٠١‏ التبصرة ( ص .)۲٠۵‏ الاحکام للآمدی (۱۹۳/۳). 
المعتمد .)١١١/١(‏ ارشاد الفحول (ص .)۱۸١‏ حاشية البنانى على شرح جمع 
الجوامع (۲/٠۸)ء‏ مسلم الثبوت (1۸/۲)» فتح الغفار على المئار (۲/١١١)ء‏ 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۹۲/۲). شرح الكوكب المنير 
»)٥۲۹/۳(‏ التحقیق» لوحة (۸٦۱/ب»‏ ۱۹۹//). 

أنظر ما ورد فى محل النسخ: التقويم لوحة (١١٠/ب)ء‏ أصول السرخسى 


قسملتحقيق ‏ ەاا 
قوله (کسائر شرائع التى قبض عليها رسول الله صلی الله عليه و سلم) /و 
ذلك لأن محمدا صلى الله عليه و سلم'' خاتم النبيين» و لا نبى بعده» و لا نسخ 
)/۱٤۹(‏ الا بوحی على لسان نی ' 
و نظير التوقيت بأن يقول القائل: أذنت (لك)""' فى أن تفعل كذا إلى مائة 
سنة. فان النهى قبل مضى تلك المدة يكون من باب البداء.“ ومالهامثال 
من" المنصوصات شرعا. كذا ذكره فى التقوي""' و أصول السرخسى ‏ (رحمه 
اللد) ^ 
قوله (خلافا للمعتزلة) " و هذا بناء على أن النسخ بيان المدة لعمل القلب 
.)٥۹/۲(‏ أصول البزدوی مع كشف الأسرار )١١۳/۳(‏ المغنى فى أصول 
الفقه (ص ١٠٠)ء‏ المنار مع كشف الأسرار .)٠١١/۲(‏ ميزان الأصول (ص 
۷.,), التوضيح على التنقيح على التنقيح »)٤۸٤١/۲(‏ الاحكام لابن حزم 
(٤/0۷۷).التحقيق‏ لوحة »)/١١۸(‏ التبيين .)1۸۷/١(‏ الوافى لوحة 
(١۱۱/ب»‏ ۱۱۷//). 

فی ب» د: عليه السلام. 

" فكان من هذا الوجه دلالة على تأبيد الشرائع التى قبض عليها رسول الله صلى 
الله عليه و سلم. كذا فى الوافى أنظر لوحة (١١١/)و‏ أيضا التقويم لوحة 
(1/۱۳۱). 

ساقطة من الأصل» ج د» و قد زدته من ب. 

إذ تبين أن الأذن الأول كان غلطا منه لجهله بعاقبة الأمر و التسخ الذى یکون 
مؤديا إلى هذا - أى إلى البداء - كذا فى الوافى. أنظر لوحة .)/١١١(‏ 
فی ج د: أستبدلت (من) ب(عن). 
" أنظر: التقويم لوحة .)/١١١(‏ 
أنظر: أصول السرخسى .)٠١/۲(‏ 
ساقطة من الأصل. 
إعلم أن للنسخ شروطا بعضها متفق عليهاء و بعضها مختلف فيها. 

و أما لامتفق عليها فكون الناسخ و المنسوخ حكمين شرعيين» فان العجز و 
الموت كل واحد يزيل التعبد الشرعى و لا يسمى نسخاء و كذا إزالة الحكم 
العقلى بالحكم الشرعى لا يسمى نسخا. 
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شرح المنتخب 


والبدن تارةء و لأحدهماء و هو عمل" القلب مرة عندناء و عقد القلب هو الحكم 
الأصلى فيه والعمل بالبدن من الزوائد» يجوز أن يكون النسغ بيانا للمدة فيه و 
يجوز أن لا یکون. 

و على قولهم: النسخ بيان لمدة الحكم فى حق العمل بهء و ذلك لا يتحقق الا 
بعدالفعل (أ)و""' التمكن منه. قالوا: لأن العمل بالبدن هو المقصود بالأمر و 
النهى لأن به يتحقق الابتلاء " 


و أما المختلف فيها فاشتراط كون الناسخ و المنسوخ من جنس واحد و اشتراط 


البدل للمنسوخ» و اشتراط كونه أخف من المنسوخ أو مثله فانه شرط لصحة 
النسخ عند قوم. 

و من الشروط المختلف فيها التمكن من الفعل» فهو ليس بشرط عند أكشر 
الفقهاء. و عامة أصحاب الحديث. و ذهب جماهير المعتزلة إلى أنه شرط› و 
إليه ذهب بعض الحنفية مثل أبى بكر الجصاص, و أبى منصور, و القاضى بى 
زيد. و بعض أصحاب الشافعى كالصيرفى. و بعض أصحاب أحمد بن حنبل. 

و معنى التمكن من الفعل أن يمضى بعدما وصل الأمر إلى المكلف زمان يسع 
الفعل المأمور به. 

و حاصل الخلاف ما ذكره الشارح بقوله: و هذا بناء على أن النسخ... الخ و 
صورة المسألة على وجهين: 

أحداهما: أن يرد الناسخ بعد التمكن من الاعتقاد قبل دخول وقت الواجب كما 
اذا قيل فى رمضان حجوا هذه السنة. ثم قیل فی اخره: لا تحجراء أو قيل: 
صومواء ثم قيل قبل انفجار الصبح: لا تصوموا. 

و الثانى: أن يرد بعد دخول وقته قبل انقضاء زمان يسع الواجب كما إذا شرع 
فى الصوم فى قوله: صم غداء فقيل له قبل انقضاء اليوم: لا تصم. كذا 
فى الميزان. أنظر (ص .)۷١١‏ و ما بعدهاء كشف الأسرار على البزدوى 
(۹/۳. ۷۰). التحقيق» لوحة (۱۹۹/أ - ب). 

(عمل) ساقطة من ج. 

(الهمزة) ساقطة من الأصل» ج. 

قال عبد العزيز البخارى فى بيان هذا الدليل للمعتزلة و من معهم أنهم قالوا: 
انما يشترط التمكن من العمل» لأن العمل بالبدن هو المقصود بكل أمر و نهى 


قسمالتحقيق_ ا 

و لنا: إن النسخ يجوز بعد وجود مدة يصلح للتمكن من جزء من الفعل لأن 
الأدنى يصلح مقصودا بالإبتلاء» فكذلك بعد عقد القلب لهذا. ألا ترى أن الله 
تعالى ابتلانا بها هو متشابهء و لا يلزمنا إلا اعتقاد الحقية"' فيه» فدل ذلك على 
أن عقد القلب يصلح أصلا. ' 


نصاء أى العمل هو المقصود بكل أمر. والمنع من العمل هو المقصود بكل نهى» لأن صيغة 
الأمر و النهى بصريحهما تدلان على وجوب الفعل والمنع عنه لدلالتهما على المصدر, لا 
على العزم و القصد والمنع منهء فيقتضى كون الفعل و الامتناع عنه هو المقصود بالأوامر و 
النواهى حسن الفعل بالأمر و قبحه بالنهى» يعنى لما كان الفعل هو المأمور به والمنهى عنه 
اقتضى ذلك أن يكون نفس الفعل حسنا إذا ورد الأمر به و ذاته قبيحاء إذا ورد النهى 
عنه» و النسخ قبل التمكن من الفعل يؤدى إلى اجتماعهما فى شىء واحد فى وقت واحدء 

- لأنه إذا أمر بشىء فى وقت دل ذلك على حسن ذلك الشىء فى ذلك الوقت» و إذا نهى عن 
ذلك الشىءفى ذلك الوقت دل على قبحه فى ذلك الوقت لكون الحسن و القبح من 
ضرورات الأمر و النهى و قد علمت أن اجتماعهما فى وقت واحد لشىء واحد محال» فكان 
القول بجواز النسخ الذى يؤدى إليه فاسداء و كان هذا النسخ من باب البداء و الغلط الذى 
هو على صاحب الشرع محال. 
نبينه: ان الشارع إذا أمر فى صبيحة يوم بأداء ركعتين عند غروب الشمس بطهارةء ثم عند 
الزوال نهى عن أدائهما عند الغروب بطهارة كان الأمر و النهى متناولا فعلا واحدا على 
وجه واحد فی وقت واحد و قد صدر عن مكلف واحد الى مكلف واحد» و فی تناول النهى 
ما تناوله الأمر على الحد الذى تناوله دليل على البداء و الغلط. لأنه انما ينهى عما أمر 
بفعله إذا ظهر له من حال المأمور ما لم يكن معلوما له حين أمر به» لعلمنا أنه بالأمر انما 
طلب من المأمور ايجاب الفعل بعد التمكن منهء لا قبلهء إذ التكليف لا يكون إلا بحسب 
الوسع و البداء على الله لا يجوز. اه. 
أنظر: کشف الأسرار على البزدوی (۳/١۱۷١١١۷١)ء‏ التحقيق لوحة (۹١١١/ب).‏ 

"“ فى الأصلء ج: أستبدلت (الحقيه) ب(الحقيقة).' 
و بعبارة أخرى نقول: لا نسلم ان المقصود ما قلتم. بل المقصود الابتلاء و 

الإبتلاء تارة يكون بالاعتقاد و الفعل» و تارة بالاعتقاد» لا الفعل والاعتقاد - وهو عزيمة 

القلب على شى ء-هو الأصل لتوقف الفعل فى كونه قرية على العزيمة دون العكس» فلا 
يلرم البداء. 
ألا ترى أن الواحد منا قد يأمر عبده بشىء و مقصوده من ذلك أن يظهر عند الناس حسن 
طاعته» و انقياده له» ثم ينهاه عن ذلك بعد حصول هذا المقصود قبل أن يتمكن من مباشرة 
الفعل» و لا يجعل ذلك دليل البداء. و إن كان الأمر تمن يجوز عليه البداء» فلأن لا يجعل 


۸ شح للتخب 

قوله (وكذاالاجماع عند أكثرهم) يححمل أنه أراد به أن نسخ الكتاب و 
السنة بالإجماع لا يجوز لأنه ذكر الإمام فخر الإسلام البزدوى رحمه الله أن 
النسخ فى ذلك جائز بمشله حتى إذا ثبت حكم""' بإجماع أهل عصر يجوز أن يجتمع 
أولئك على خلافه فنسخ به الأولء و یستوی فى ذلك أن یکون فی عصرين أو فى 
عصر واحد من غير ذكر"' االخلاف» “ مع أنه ذكر فى باب (تقسيم) " الناسخ: 
الصحيح أن النسخ بالإجماع لا يجوز. لأن النسخ لا يكون إلا فى حياة النبى عليه 
السلام» و الإجماع ليس بحجة فى حياتهء لأنه/لا إجماع دون رآیه (۹٤۱/ب)‏ و 
الرجوع إليه فرض» و إذا وجد منه البيان كان منفردا بذلك لا محالة و إذا صار 
الإجماع واجب العمل به لم يبق النسخ مشروعا. “ 

قوله (ولا خلاف بين الجمهور) و هذا احتراز عن قول ابن سريج"" من 


النسخ قبل التمكن من الفعل بعد عزم القلب و اعتقاد الحقية موهما للبداء فى 
حق من لا يجوز عليه البداء أولى. أنظر التبيين (١/1۹۲)ء‏ التحقيق لوحة 
(۷۰/). 
فى جميع النسخ وقع (الواو) مكان (أن) و قد صححته من عندى لتقييم النص. 
فى الأصل: أحكم - بزيادة الألف فى أول "حكم" - . 
فى الأصل: أستبدلت (ذكر) ب(ذلك). 
انظر: أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۲۱۲/۳). 
ساقطة من الأصل. 
"أ أنظر المصدر نفسه .)٠١۷٠١/۳(‏ 
هو أحمد بن عمر بن سريج - بضم السين و فتح الراء و سكون الياء - بعدها 
جيم. كنيته: أبو العباس. ولد ببغداد» تتلمذ للمزنى و أبى القاسم الأغاطى فى 
الفقه» و للحسن بن محمد الزعفرانى فى الحديث. و قد شرح مذهب الشافعى 
واختصره و قام بمناصرته و الذب عنه و فضل على جميع أصحاب الشافعى 
حتی على المزنی. توفی ببغداد سنة ١١۳ه.‏ 
أنظر: تاریخ بغداد (٤/۲۸۷)ء‏ وفيات الأعيان .)۲٠/١(‏ طبقات السبكى 
(۸۷/۲). الفتح المبين .)١١١/١(‏ 


قسمالتحقيق ا 
أصحاب الشافعى (رحمه الله) "' فانه يقول "': يجوز نسخ الكتاب و السثة" 
ا 

قوله (و انما يجوز النسخ بالكتاب و السنة) "' كلمة "انما" للحصر أى النسخ 
لا يكون إلا فى هذين القسمين. و ذلك أربعة أقسام: نسخ الكتاب بالكتاب» و 
نسخ السنة بالسنة» و نسخ الكتاب بالسنةو نسخ السنة بالكتاب. 

والشافعى (رحمهالله) " يخالفنافیالقسمين‌الأخيرين»فالمتفق 
معفق؛" و المختلف مختاف “ "١‏ 


ساقطة من الأصل» ب» د. و قد زدته من ج. 
(يقول) ساقطة من ب» ج. 
فى ج: يجوز النسخ بالكتاب و السنة. 
“ كذا فى أصول السرخسى .)1١/۲(‏ و (القياس) ساقطة من ج. 
و قد عزا الشیرازى و الآمدى هذا القول إلى أبى القاسم الأغاطى من أصحاب 
الشافعى بشرط أن يكون القياس جليا. أنظر التبصرة (ص .)۲۷٤١‏ الاحكام 
للآمدی (۲۳۳/۳). 
لا بين أن القياس و الإجماع لا يجوز أن يكونا ناسخين من بين سائر الحجج 
شرع فی بیان الناسخ. کذا فى التبيين .)۱۹٦/١(‏ 
ساقطة من الأصل. 
أى نسخ الكتاب بالكتاب» و نسخ السنة بالسنة متفق عليه بين الشافعية و 
الحنفية. 

أى نسخ الكتاب بالسنة و نسخ السنة بالكتاب مختلف فيه بينهما. 
إعلم أن نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز عند جمهور الفقهاء و المتكلمين من 
الأشاعرة و المعتزلة» و إليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعى» و نص 
الشافعى رحمه الله فى عامة كتبه أنه لا يجوز» و هو مذهب أكثر أهل الحديث. 
ثم اختلفوا فى ذلك: فقال بعضهم: لا يجوز ذلك عقلاء و هو الظاهر من مذهب 
الشافعى» و اليه ذهب المحاسبى» و عبد الله بن سعيد و القلاتسى من متكلمى 
أهل الحديث و أحمد بن حنبل فى رواية عنه. 

و قال بعضهم: يجوز ذلك عقلاء و لکن الشرع لم يرد به» و لو ورد به كان 
جائزا. و به قال ابن شريح فى إحدى الروايتين عنه. 


شرح الننخب 


و هویحتج بقوله تعالی: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها."""' و السنة لا تكون مثلا للكتاب» و قوله تعالى: "و نزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شىء". "و السنة شىء فيكون الكتاب تبيانا لحكمه""' لا رافعا لهء 

بقوله ' عليه السلا: "إذا روى لكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب اللهء فما 
فاقبلوه» و ما خالف فردوه." و الناسخ مخالف لما فى الكتاب» فيجب رده 


و قال بعضهم: قد ورد الشرع بالمنح من ذلك وهو قول ابی حامد الاسفراینی 


و رر أبظا نسخ السنة بالكتاب عند جميع من قال بال جواز فى المسألة الأرلى 

و عند بعض من أنكر الجواز فيهاء منهم عبد القاهر البغدادى» و أبو المظفر 

السمعانى. و ذكر عن الشافعى فى كتاب الرسالة القديمة و الجديدة ما يدل 

على أن نسخ السنة بالقرآن لا یجوز» و لوح فی موضع آخر با یدل على جوازه 

فب اک امعان فل ول أحدهما لا يجوز و هو الأظهر من مذهبهء و 

الآخر انه يجوز و هو الأولى بالحق» كذا ذكره السمعانى فى القواطع. 

أنظر: كشف الأسرار على البزدوى (۳/١۱۷ء .)١۷۷‏ 

وانظر حقيقة هذه المسائل: الرسالة للشافعى (ص ١١٠).التقويم‏ لوحة . 

(۱۳۲/ب)» أصول البزدوى .)١۷٤١/۳(‏ أصول السرخسى (۲/١٠)ء‏ التبصرة ` 

(ص »۲٦٤‏ ۲۷۲). التمهيد فأ صول الفقه )۳٣۸/١(‏ و ما بعدهاء المسودة 

(ص ۲۰۵)» الاحکام للآمدی (۲۱۲/۳). شرح الكوكب المئير (۵0۹/۳)ء 

شرح تنقيح الفصول (ص »)۳١١‏ مسلم الثبوت (؟/١۷)ء‏ فتح الغفار 

.)١۳۳/۲(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع »)۷١۹/۲(‏ مختصر ابن الحاجب 

(۲/١۹١٠).المحصول‏ (١/۳/١۹١٤)ء‏ الملستصفى .)۱٤/١(‏ المعتمد 

حيضوتلا.)٦۱۷/٤( الاحكام لابن حزم‎ .)۱١١۷/۲( البرهان‎ .)٤۲/١( 
ميزان الأصول‎ »)٠١ مع التلویح (۲/٦۸٤)ء الي املا (ص‎ 

(ص ۷۱۷). المرآة على المرقاة مع حاشية الإزميرى .)١۷۹/۲(‏ التحقيق لوحة 

(١۱۷/ب)»‏ الوافى لوحة (۸١١/)ء‏ التبيين (١/٦1۹)ء‏ المنار مع كشف 

الأسرار (۷/۲٤۱)ء‏ نور الأنوار .)١٤۷/۲(‏ 

سورة البقرة .)۱١١(‏ 

سورة النحل .)۸١(‏ 

ف للحكمة. 

فى الأصل» ج: لقوله - أستبدلت (الباء) فى أولها ب(اللام) -. 

و قد سبق تخریجه فی ( ص ۱۷) الهامش (۲). 


قسم التحقيق_ ال۷ 
بهذا الحديث» و انه مدرجه للطعو ° 

بيانه: أنه لو جاز أن يقول ما هو مخالف للمنزل فى الظاهر على وجه النسخ 
له فالطاعن يقول: هو أول قائل و أول عامل بخلاف ما يزعم أنه أنزل إليه فكيف 
يعول على قوله» و إذا جوزنا نسخ السنة بالكتاب فالطاعن'" يقول: قد كذبه ريه 
فا قال فكف اصرق" 

والجواب عما ذكر: أن مغل هذا الطعن“ يتوجه فى المحفقء لأنه إا" قال 
بخلاف ما قال فيقال: هو أول مخالف لنفسه» وهو متناقض فيما قال» فعلم 
و هذا الطعن باطل. )۷( 

وأماالجحديث فقد قيل أنه لا يكاد يصح» لأنه بعينه مخالف لكتاب الله 
تعالى فان فى الكتاب فرضية اتباعه مطلقا. قال الله تعالى: "و ما اتاكم الرسول 
فخوذه.""' و قال تعالى" : "فاتبعونى يحببكم الله."' " و فى هذا الحديث فرضية 


فى ج: إلى الطعن. 

فی ب» د: و الطاعن. 

و قد نقل الشارح هذا البيان من أصول السرخسى. أنظر .)١۸/۲(‏ 

“ فى ج: للطعن - بزيادة (اللاء) فى أولها -. 

فى ج: إذ - بسقوط (الألف) فى آخرها . 

" فى الأصل» ج: بأن. 

و قال الشسم الأئمة - بعد أن رد ما قالوا من أن ذلك يؤدى إلى الطعن - بل 
يؤدى ذلك إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه و سلم و إلى قرب منزلته من 
حيث ان الله تعالى فوض بيان الحكم الذى هو وحى فى الأصل إليه ليبينه 
بعبارته» و جعل لعبارته من الدرجة ما يثبت به مدة الحكم الذی هو ثابت بوحی 
ملو حتی يتبین به انتساخه. أنظر أصول السرخسى »)۷۵١ »۷٤/۲(‏ و كذا فى 
أصول البزدوی. أُنظر (۱۸۳/۳). 

)۸( سورة الحشر (۷). 

" (تعالى) ساقطة من ج. 


OA 


1Y 


شرح التخب 


اتباعه مقید(۱) ''' بأن لا یکون /مخالفا لما فی (١٠٠/أ)‏ الكتاب ظاهراء ثم و 


E 


فالمراد اخبار الآحاد "° 


و النسخ بيان انتهاء الحكم الأولء فجاز أن يكون الكتاب تبيانا له من هذا 
الخ" 
و المراد بالخيرية بقوله: "نأت بخير منها""“' فيما يرجع إلى مرافق 


فى الأصل» ب» ج: مقيد - بسقط الألف فى آخرها -. 


وقد نقل الشارح من قوله (فقد قيل) إلى قوله (أخبارالآحاد) من أصول 
السرخسى نصا. ثم قال السرخسى رحمه الله إضافة إلى ما سبق نقله: "ل 
الملسموع منه بعينهء أو الثابت عنه بالنقل المعواتر و فى اللفظ ما دل عليه و 
هو قوله عليه السلام: ایک ی ج ف إذا سمعتم منی› 
وة تقول أن خير الراحد. لا يقبت يثبت نسخ الكتاب» لأنه لا يثبت یثبت کونه مسموعا 

من رسول الله صلى الله عليه و سلم قطعاء و لهذا لا يشبت به علم اليقين» و 
لعم أن المراد بقوله: "و ما ما خالف فردوه" عند التعارض إذا جهل التاريخ 
بينهما حتى لا يوقف على الناسخ و المنسوخ منهما فانه يعمل با فى كتاب الله 
معالی» و لا يجوز ترك ما هو ثابت فى كتاب الله تصا عند التعارض. . ونحن 
هکذا نقول» و انما الكلام فيما إذا عرف التاريخ بينهما" . اه أنظر .)۷٦/١۲(‏ و 
كذا فى كشف الأسرا على المنار .)٠١٤/۲(‏ و انظر أيضا أصول البزدوى 
(۱۸4/۳). 


و ذلك جواب عن الآية الأخيرة التى استدل بها الشافعى على مذهبه. أنظر 
التبیین .)1۹۸/١(‏ 

هذا و قد استدل القائلون بجواز نسخ السنة بالكتاب ما استدل به القائلون بعدم 
جواز ذلك و قالوا: و الدليل على جواز نسخ السنة بالکتاب قوله تعالى: "و 
نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء" سورة النحل .)۸١(‏ فان السنة شىء و 
مطلقها يحتمل التوقيت و التأبيد فناسخها یکون مبینا معنى التوقيت فيهاء و 
الله تعالی بين أن القرآن تبيانا لکل شىء فبه يظهر جواز نسخ السنة بالكتاب 
والذليل علبة جرار تسغ المغة بالسفة : > فان كل واحد منهما ثابة بوحى غير 
متلوء فإذا جاز نسخ السنة بوحى غير متلو فلأن يجوز نسخها بوحی متلو کان 
أولی. کذا فی أصول السرخسی .)۲۷١(‏ 

سورة البقرة .)٠١١(‏ 


قسم التحقيق ا 
العباد ' دون النظم معنا" لأنه "فى عين كلام الله تعالى لا يرد فيه 
ال 

أما نسخ الكتاب بالكتاب كقوله تعالى: "فاعف عنهم وا صف" ت 
بقوله تعالی: "و قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكه."" 

E eg‏ بحل الك السام بعد" فان 
روى عن (ابن) " عمر و عن عائشة رضى الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم ما خرج من الدنيا حتى أبيح له من النساء ما شاء."" "و قد اتفقت 


کذا قال فخر الإسلام فی أصوله. أنظر (۱۸۷/۳). 


فى ب: معناه - سقوط (الباء) فى أولها -. 

فى ج: لأن - بسقوط (الهاء) فى آخرها -. 

كذا فى المغنى فى أصول الفقه. أنظر (ص )۲۷١‏ و فى أصول البزدرى 
(۱۸0/۳(. 

و قال الشیرازی: قد یکون بعض القرآن خیرا من بعض فی الثواب الا تری أن 

سورة الإخلاص و يس و غيرهما أفضل من غيرهما من القرآن فى الثواب» و قد 

یکون بعضها أظهر فى الإعجاز من بعض. ألا تری أن قوله عز و جل. و قيل يا 

أ ض ابلعى ماءك و يا سماء اقلعى. هود )١١(‏ أبلغ فى الاعجاز من غيره. 
انظر التبصرة (ص .)۲١١‏ 

سورة المائدة .)١۳(‏ 

(نسخ) ساقطة من د. 

سور الق :)١١:(‏ 

سورة الأحزاب .)٠٥١(‏ 

ساقطة من جميع النسخ» و الصواب ما أثبتناه. 

(عن) ساقطة من ب» ج د. 

أما قول ابن عمر رضى الله عنه فقد روى الطحاوى عن عطاء عن عائشة 

قالت: "ما توفى ساقطة من الأصل حتى أحل له من النساء ما شاء." و زاد فى 

آخره قال: من أخبرك بهذا؟ قال: حسبت أنى سمعته من عبد الله بن عمر. 

و روى أحمد عن عائشة رضى الله عنها بلفظ: ما مات رسول الله صلى الله 
عليه و سلم حتى أحل له النساء. 


4 


الصحابة رضى الله عنهم على انتساخه. " 


و نسخ السنة بالسنة: كقوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبورء 
ألا فزوروها.*"' 

و نسخ السنة بالكتاب كما روى"" أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
صالح أهل مكة على رد نسائهم» ثم نسخ بقوله تعالی: "فان علمتموهن مؤمنات 


و رواه أيضا الترمذى و قال: هذا حديث حسن. 


۱( 


gn 


(۳) 


دو اتا امد 

أنظر: مشك الآثارء باب بیان مشکل ما روی فی حقه رفع تحديد النساء 
(۲۱۸/۱) صحیح الترمذی» أبواب التفسیر (۹۱/۱۲) (بشرح ابن 
العربى)» مسند أحمد .)1/٤١(‏ 

أنظر: أصول السرخسی .)۷٥/۲(‏ أصول البزدوی (۳/١۱۸)ء‏ التبيين 
(۷۰./۱). كشف الأسرار على المنار .)١١۳١/۲(‏ 

هذا و قد ذهب بعض العلماء إلى أن الناسخ لقوله تعالى: "لا يحل لك من 
النلساء من بعد" هو قوله تعالى: "ترجى من تشاء منهن و تؤوى إليك من 
تشاء". سورة الأحزاب .)١١(‏ كذا قال الطحاوى و هبة الله بن سلامة. 

أنظر: مشکل الآثار (۲۱۸/۱)» تفسیر القرطبی »۲۱۵/۱٤(‏ ۲۱۹)ء شرح 
النووی على صحيح مسلم ( 0/۰( 

اة مسلم» و النسائى» و الترمذى عن حديث ابن بريدة عن nT‏ 
الترمذى: حسن صحيح. 

أنظر: صحيح مسلم كتاب الأضاحى» باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم 
الأضاحی بعد ثلاث )۱۳١/۱۳(‏ (مع شرح النوو)» و سنن الترمذى» أبواب 
الجنائز باب ما جاء فى الرخصة فى زيارة القبور )۲۷٤١/٤(‏ (مع عارضة 
الأحوذى). 

و انظر ما ورد فى نسخ السنة بالنسة فى أصول البزدوى مع كشف الأسرار 
.)۱۸١/۳(‏ أصول السرخسى .)۷۷/١(‏ كشف الأسرار على المنار 
»)٠٥۵/۲(‏ التبیین (۷۰۳/۱). 

(روی) ساقطة من ج. 


و ا ا ی ا 
فلا ترجعوهن إلى الکن ١ ١‏ 

والمراد من قولنا نسخ الكتاب بالسنة متواترة وأ" المشهورة» فأما النسخ 
تخیر الاد لا ر 

(و)" اعلم أن النسخ أربعة و نسخ القلاوة و الحكم. مثل صحف 
إبراهيم عليه السلامء فانها نسخت أصلا. "و كذا روى أن سورة الأحزاب كانت 
مثل سورة البقرة أو أكثر ثم نسخ. 


رواه البخارى عن مروان و المسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه و سلم قالا: كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبى صلى 
الله عليه و سلم أنه لا يأتيك منا أحد و اإن كان على دينك الا رددته إليناء و 
خلیت بيننا OS E E RE PEEK PEF‏ 
ا ا ا ء أهليا اد کے اد کا 
اليهم حتى ازل الله تعالی فى المؤمنات ماً أنزل. اھ نختصرا. 
صحيح البخارى» كتاب المغازى» باب غزوة الحديبية ›)۱١١١ /٤(‏ تفسير 
القرطبی .)١۱/١۸(‏ 
أنظر هذه المسألة فی: أصول البزدوی (۳/ .)۱۸١‏ أصول السرخسى (۷۷/۲). 
المنار مع كشف الأسرار .)٠١١/۲(‏ 

وة اة 07 

فی ج د: أستبدلت (الواو) ب(أو). 

أنظر (ص 1۷۲) الهامش .)١(‏ 

8 ساقطة من الأصلء ج» د 


عنوان هذا الموضوع فى أصول السرخسى: فصل فى وجوه النسخ» و فى أصول 
البزدوى: باب تفصيل المنسوخ. 

أنظر: أصول السرخسی (۷۸/۲). اأصول البزدوی (۱۸۸/۳). 

فی ج: صلوات الله عليهم. 

"“ أتظر المرجعين السابقين» و المغنى فى أصول الفقه (ص ۸١۲)ء‏ المنار مع كشف 
الأسرار .)٠١١ .٠٠١/۲(‏ المرآة على المرقاة مع حاشية الإزمیری (۱۸۹/۲)ء 
التوضيح على التنقيح ,)١٤١۸۹/۲(‏ التبيين (١/٤٠۷ء .)۷٠١‏ 


ذکرہ ابو بکر الانباری عن أُبی بن کعب. أُنظر تفسیر القرطبی .)١١۳/١۱٤(‏ 


پد 


٩) 


ey 


شرح اشخب 


ونسخ الحكم بدون التلاوة كقوله تعالى: "فآذوهما..."'' و قوله تعالى: 
'فامشكرتهن فى البرت"*'"'" 

و نسخ العلاوة بلا حكم كقراءة ابن مسعود رضى الله عنه: "فصيام ثلائة 
أيام متتابعات""' لأنه لما صح الحاقه با مصحف و لا تهمة فى روايته لعدالته وجب 
احمل على أنه نسخ نظمه و بقى حكمه. ° 


و نسخ وصف فى الحكم و هو الزيادة. ‏ 


۳( 


ج 


(0 


سورة النساء .)١١(‏ 


سورة النساء .)١٠١(‏ 

قال شمس الأئمة رحمه الله: : فان ابس فى البيوت و الأذى باللسان كان حد 
الزناء و قد انتسخ هذا الحكم مع بقاء ء التلاوة. أنظر: أصول السرخسى 
(۸۰/۲). و أیضا أصول البزدوی (۱۸۹/۳» ۱۹۰). ميزان الأصول 
(ص ١١۷)»المغنى‏ فى أصول الفقه (ص .)۲۸٠١‏ المرآة على المرقاة 
(۲/ ۱۹۰). کشف الأسرار على المنار »)۱٥۷/۲(‏ التبیین .)۷۰١/١(‏ 

سورة المائدة (۸۹). أنظر تفسير القرطبى .)۲۸۳/٦(‏ 


ETN (t۹ ٠ النقه‎ n )۸١/۲( السرخسی‎ 
.)١١۸/۲( لمئار‎ 


أى و هو الزيادة على النصء فانه بيان صورة» و نسخ معنى عند الحنفيةء سواء 
کانت الزيادة فى السبب أو الحكمء و ذلك زيادة النفى على الجلدء و زيأادة قيد 
الإيمان فى كفارة اليمين و الظهار. 

و حجتهم فى ذلك: ا e‏ 
شدان لا انو اذا کان هذا غير الأول لم يكن بد من القول بانتها الأرل 
و ابتداء الغانى. 

وهذا لأنه متى صار مقيدا صار المطلق بعضه» و ما للبعض حكم و الجود 
كبعض العلة و بعض الحد» حتى ان شهادة القاذف لا تبطل ببعض الحد عندهم» 
لأنه ليس بحد» فشبت أن هذا - أى التقييد فى المطلق - نسه لوصف الإطلاق 
بنزلة نسخ جملته - أى بنزلة نسخ أصله. أنظر أصول البزدرى (1۹۲/۳. 
۴۳). و أيضا آصول الررخسی (۸۲/۲) > المنارمع كشف الأسرار 
.)١١۸/۲(‏ المنخول (ص ۷۷١)ء‏ التبصرة (ص ١۲۷)ء‏ المختصر .)۲١٠/۲(‏ 


ا ا 

وقوله (لأن للنظم حكمين) جواب عما قاله البعض أنه لا يجوز نسخ 
أحدهما دون‌الآخر لأنالحكملا r EEE‏ تق و 
1 ۳ )۳( 


3 (و ما هو قائم معنى صيغته) “' أراد به الوجوب أو الحل أو الحرمة. ا“ 

قوله/ (فيما يجب حقا لله تعالى) احتراز عن حقوق العبادء فانها /٠١١(‏ 
ب) قد تقبل الوصف بالتجزى حتى (ان) ""' من ادعى على غيره ألفا و خمسمائة 
وشهدله‌شاهدان أحدهما""' بألف و الآخر" بألف و خمسمائة يقضى بال ال 
RS‏ 

قوله (بخبرالواحد) أراد به قوله عليه السلام: "لاصلاةإلابفاتحة 
الكقاب."" '" لأنه زياد ة على النص» إذ هو مأمور بقراءة ما تيسر من القرآن 


0 اط من د 

أنظر: أصول البزدوی (۱۸۹/۳). أصول السرخسى .)۸٠/۲(‏ 

والدليل على جواز ذلك أنه يتعلق بصيغة التلاوة حكمان مقصودان أحدهما: 
جواز الصلاةء و الفانى: النظم المعجزء و بعد انتساخ الحكم الذى هو العمل به 
يبقى هذان الحكمان و هما مقصودان. كذا فى أصول السرخسى. الصفحة نفسها. 

کذا فی اأصول البزدوی (۳/ ۱۹۰). 

آنظر کشف الأسرار على البزدوی (۱۹۰/۳). 

ساقطة من الأصل› ب» ج. 

(أحدهما) ساقطة من ب» ج د. 


(۸) 


ا 


فی د: استبدلت (الآخر) ب(آخران). 

ساقطة من الأصل. 

و قال صاحب التبيين: انما قيد بقوله (فيما يجب حقا لله تعالى) لأن ما وجب 
حقا للعبد يكون فيه للبعض حكم الوجود» حتى أن المديون إذا أدى بعض ما عليه 
یکون محسوبا. أُنظر (۱/ ۷۱۰). أصول السرخسی (۸۳/۲). أصول البزدوی 
(۱۹۳/۴). المنار مع کشف الأسرار (۱۵۹/۲ء .)١١١‏ 

روى الأئمة الستة فى كتبهم من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه و سلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب." 


TYA 


مطلقاء' فلو قيدنا (ه)"' بالفاتحة لكان" نسخا TE‏ 0 


قوله (وأبوا زيادةالنفى حدا)'"أاحترازبذكر "الحد" عن‌النفى على وجه 
السياسة."""' إذ هو جائز للامام كماروى أنعمر ()" رضى الله عنه 


(0) 


و أخرجه الدارقطنى باللفظ الذى ذكره الشارح. صحيح البخارى» كتاب صفة 

الصلاة» باب وجوب القراءة للامام و المأموم فى الصلاة کلها .)١۳/۱(‏ 

صحيح مسلم» كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة 

.)۹۵/۱( 

سنن النسائى» كتاب الصلاةء باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة 

.)£/۱( 

سنن ابن ماجه» كتاب الصلاة» باب القراءة خلف الإمام (۰/1). 

سنن أبى داود» كتاب الصلاة» باب من ترك القراءۃ فی صلاته .)۱١١/۱(‏ 

سنن الترمذى» كتاب الصلاة» باب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

.)۳£/۱( 

ستن الدارقطنى» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة أم الكتاب فى الصلاة و خلف 

الإمام (۱/ ۳۲۰). نصب الراية (۱/ .)١١١‏ 

بقوله تعالى: "فاقرأوا ما تيسر من القرآن." سورة المزمل .)١١(‏ 

ساقطة من الأصل» ب» د 

فى الأصل» ب» د: فكان. 

أنظر حكم القراء فى الصلاة: بدائع الصنائع »)۱٠١/١(‏ شرح فتح القدير 

على الهداية (۳۳۱/۱ - ۳۳۲). 

هذا إيضاح لقوله: (الزيادة على النص نسخ عندنا) عطفا على قوله (لم يجعل) 

کذا فی التبیین .)۷۱۲/١(‏ 

یعنی أن زيادة النفى بخبر الواحد» و هو قوله عليه السلام: "البكر بالبكر جلد 

مائة و تغريب عام" لاأيجوز, لأن الشابت فى حد زنا البكر هو الجلد بقوله 

تعالی: "الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" سورة الئور .)١(‏ 
E7‏ 

it pO O E e e 


(۷۱۲/۱). أصول السرخسی .)۸٤/۲(‏ أصول البزدوی (۳/ ١١٠)ء‏ الهداية 
)44/۲( 


(ابن الخطاب) زيادة من د. 


و و ج ا 
ا قر الحجاح ٠"‏ 
قوله (فى رقبة الكفارة) "' أراد به كفارة الظهار و اليمين' لأن فى كفارة 
القتل صفة الإيمان منصوص عليها. (“ 
قوله (بخبر الواحد) '"' روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رجلا جاء إلى النبى 
عليه السلام برقبة سوداء و قال: على عتق رقبة» أفتجزئنى (هذه) ؟ فامتحناها 
(بالإيمان) " فوجدها مؤمنةء فقال: اعتقها 


فى الأصل: عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه غرب... الخ. 

" وقد ذكر صاحب التبيين تفصيل هذه الرواية و قال: روى أن عمر رضى الله 
عنه سمع ليلة فى المدينة قائلة: 
هل من سبيل إلى خمر لأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن الحجاج فسأل عنه 
فقيل: انه رجل صبيح مليح تفتن به النساء» فنفاه عمر عن المدينة. 
ثم قال صاحب التبيين: و ما ذاك الا بطريق السياسة, لأن صباحة الوجه لا 
توجب التغریب حدا. أنظر .)۷١۱١/١(‏ 
و انظر هذه الرواية: الفائق فى غريب الحديث للزمخشرى» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» على محمد البجاوى» الطبعة الثانية (۳۹۱/۳). لطبقات 
الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكى تحقيق محمود محمد الطناحى» عبد 
الفتاح محمد الحلو الطبعة الأولی ۱۳۸۳ھ (۲۸۰/۱). 

فى الأصل: الرقبة الكافرة» و ذلك مخالف لما فى المتن. 

“ أى أبى علماء الحنفية زيادة الإيمان فى كفارة الظهار و اليمين بالقياس على 
كفارة القتل بأن يقال: هذه كفارة و تلك كفارة فتقاس هذه على تيك. كذا فى 
التبيين .)۷١۳/١(‏ 

بقوله تعالى: "و من يقتل مؤمنا خطأاً فتحرير رقبة مؤمنة" سورة النساء .)۹١(‏ 

" قال صاحب التبيين: يجوز أن يتعلق قوله (بخبر الواحد) بقوله (و زيادة صفة 
الإيمان) كما يجوز أن يتعلق بقوله (القياس). أنظر الصفحة نفسها. 

ساقطة من الأصل. 

“ ساقطة من الأصل» ج» د. 


شرح النتخب 

و الذى يتصل بالسنن أفعال رسول الله صلى الله عليه و سلم و هى أربعة 
أقسام: مباح» و مستحب» و واجب» و فرض و فيها قسم أخر» و هو الزلة» لكنها ليس 
من هذا الباب فى شىء» لأنه لا يصلح للاقتداء و لا يخلو عن الاقتران ببيان أنه زلة و 
اختلف فى سافر أفعاله» و الصحيح ما قاله ا لجصاص رحمه الله ان ما علمنا من أفعال 
الرسول صلى الله عليه و سلم واقعا على جهة نقتدى به فى إيقاعه على تلك الجهة» 
ومالم نعلمه على أى جهة فعله قلنا فعله على أدنى منازل أفعاله صلى الله عليه و 
سلم وهو الإباحة» لأن الاتباع أصل» فوجب التمسك به حتی یقوم دلیل خصوصه به. 

و يتصل بالسنن بيان طريقة رسول الله صلى الله عليه و سلم فى إظهار حكم 
الشرع بالاجتهاد. و اختلف فى هذا الفصل. و الصحيح عندنا أنه كان يعمل 
بالاجتهاد إذا انقطع طمعه عن الوحى فيما ابتلى به و كان لا يقر على الخطا» فإذا أقر 
على شىء من ذلك كان ذلك دلالة قاطعة على الحكم بخلاف ما يكون من غيره من 
البيان بالرأى» و هو نظير الإلهام فانه حجة قاطعة فى حقه و إن لم يكن فى حق غيره 
بهذه الصفة. 

و نما يتصل بسنة نبينا عليه السلام شراقع من قبله و القول الصحيح فيه أن ما 
قص الله تعالى و رسوله منها من غير إنكار يلزمنا على أنه شريعة لرسولنا صلى الله 
علیه و سلم 

فانها مؤمنة.""'' فامتحانه و تعلیله بالإیمان دليل على أن الواجب لا يتأدى 
إلا با مؤمنة. و كذانقول: النص شرط الإيمان فى كفارة القتل بمعنى مؤثر و هو 
تخليص العبد المؤمن عن ذل الرق» فيشترط فى سائر الكفارات لأنه "' جنس 
)۳( 

(الزلة) اسم لفعل حرام غير مقصود' و المعصية اسم لفعل حرام مقصود 


أخرجه أبو داود فى كتاب الإيمان و النذرء باب فى الرقبة المؤمنة (0۸۸/۳. 0۸۹) و أحمد 
فی مسنده (۲۹۱/۲) 

فى ج: أستبدلت (لأنها) ب(لأنهما). 

الا أن اشتراطه زيادة على النص المطلق بخبر الواحد» أو القياس» فلا يجوز. كذا فى 
التحقيق أنظر لوحة (١۱۷/ب)‏ و أيضا التبيين ۷١۱۳١/١(‏ )). التوضيح مع التلويح 
(£۹4/۲). المرآة على المرقاة (۱۹۹/۲). 

۴ فى ذاته للفاعل» و لكنه وقع فيه عن فعل مباح قصده فلم يوجد القصد فيها إلى عينهاء و 
لكن وجد القصد إلى أصل الفعل. كذا فى التحقيق لوحة (١۷١/ب).‏ 


ا ا 
أخذت من قول القائل: "زل فى الطين""' إذا لم يوجد القصد إلى الوقوع و لا إلى 
البات بعد الوقوع» و لكن وجد القصد إلى المشى فى الطريق'"' (و لا يخلو عن 
الاقتران ببيان أنه زلة) أما من جهة الفاعل أو من الله تعلى كما قال الله تعالى 
مخبرا عن موسى عليه السلا" عند قتل القبطى "هذا من عمل الشيطان."' و 
قال أيضا: "و عصى آدم ريه فغوى""' ... و إذا كان البيان يقترن به لا محالة 
علم أنه غير صالح للاقتداء. "' 


آأنظر: لسان العرب (۳/ .)٠۸٠١‏ مختار الصحاح (ص .)۷٤‏ 

کذا فی أصول السرخسی (۸1/۲) و انظر أيضا أصول البزدوى مع كشف 
الأسرار .)١١٠١/۳(‏ 

)۳( فی ج: صلی الله عليه و سلم. 

“ سورة القصص .)٠١(‏ و ذلك مشال اقتران البيان بالزلة من جهة الفاعل» و لا 
يفهم هذا من الشرح صراحة» و لو قال الشارح: كما قال الله تعالى مخبرا عن 
"قول" موسى عليه السلام كما فى التبيين أو ذكر كلمة "قال" فى الآية الكريمة 
أى قال هذا من عمل الشيطان -. كما فى التحقيق» لكان أوضح. 
و قال فى كشف الأسرار على البزدوى: انما جعل قتل الكافر من عمل الشيطان 
لأن قتله كان قبل الاذن فى القتل» و قيل: لأنه كان مستأمنا فيهم» و ليس 
للمستأمن قتل الكافر الحربى» و هو لم يقصد قتله فكان زلة. 
أنظر: التبيين .)۷۲١/١(‏ التحقيق» لوحة (١۷٠/ب).‏ كشف الأسرار 
(۱۹۹/۳). 

سورة طه .)۱۲١(‏ 
و قد أورد صاحب التبيين سؤالا مع جوابه حيث قال: 
فإن قلت: يبطل فرقك بين الزلة و المعصية بهذ الآيةء لأنك أوردتها نظيرا 
للزلة. 
قلت: نعم لو أريدت الحقيقة» و ذلك منوع و انما المراد من المعصية الزلة مجازاء 
ألا يرى إلى قوله: فنسى و لم جد له عزما سورة طه .)٠١٠١(‏ أنظر التبيين 
(۷۰/۱). 

کذا فی اأصول السرخسی (۸۱/۲) و انظر أیضا أصول البزدوی (۱۹۹/۳)ء 
المغنی فى أصول الفقه (ص .)۲٠۲‏ 


TAY 


قوله (لأن الاتباع أصل) لأنه بعث متبعا فى أقواله/ و أفعاله (١١٠/أ)‏ 


شرح النتخب 


قال الله تعالى: "لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة""' و قال: "أطيعوا 
لله و أطيعوا الرسول""' و قال ()": فاتبعونى يحببكم الله."' و غير ذلك. 

قوله (و اختلف فى هذا الفصل) قال بعضهم: الاجتهاد ليس من حظ النبى 
عليه السلام» و انما حظه الوحى الخالص.“ 

و قال بعضهم: هو من حظه کالوحی. ' 

و الصحيح عندنا هو" ما ذكر فى المتن "' لقوله تعالى: "فاعتبروا يا أولى 


(£( 


(e) 


٦) 


gn 


سورة الأحزاب .)١٠١(‏ 

سورة محمد (۳۳). 

(تعالى) زيادة من ج. 

سورة آل عمران .)۳١(‏ 

و هم الأشعريةء و أكثر المعتزلة و المتكلمين» الا أن بعضهم قالوا: انه غير جائز 
عليه عقلاء و هو منقول عن أبی على ال جیائی» و ابنه أبی هاشم. 

و قال بعضهم: أنه جائز عليه عقلاء و لکنه لم یتعبد به شرعا کذا فی کشف 
الأسرار على البزدوی. أنظر )٠١٠/۳(‏ و أيضا التبصرة (ص ١١٥)ء‏ الاحكام 


للآمدی (٤/۲۲۲)ء‏ المستصفی .)۳٠۵١/۲(‏ التحریر مع التیسیر .)۱۸۳/٤(‏ 


.)١١ ٠۰ /۲( أصول السرخسى‎ 

وهم عامة أهل الأصولء و هو منقول عن أبى يوسف من أصحاب الحثفية و هو 
مذهب مالك و الشافعى» و عامة أهل الحديث. 

و قال أكثر أصحاب الحنفية بأنه عليه السلام كان متعبدا بانتظار الوحى فى 
حادثة ليس فيها وحى» فان لم ينزل الوحى بعد الانتظار كان ذلك دلالة للاذن 
بالاجتهاد. 

أنظر: كشف الأُسرار (۲۰۵/۳» »)۲١١‏ روضة الناظر مع نزهة الخاطر 
»)٤۰۹/۲(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲۹۱/۲) الاحكام للآمدى 
.)۲۲/٤(‏ 

(هو) ساقطة من د. 

قال فى المتن: و الصحيح عندنا أنه كان يعمل بالاجتهاد إذا انقطع طمعه عن 
الوحى فيما ابتلى به. أنظر (ص .)١۷۰‏ 


الأبصار"""' و رسول الله صلى الله عليه و سل" أولى الناس بهذا الوصف. " 


TAT 


شريعة من قبلنا متصلة'' بسنة نبينا عليه السلام»" و ذلك لأنها بلغت 


نور اشر ()/ 

ق3 عليه السلام. 

كذا قال فخر الإسلام فى أصوله. بيانه: هذه الآية أمرت بالاعتبار عاما لأولى 
الأبصار. إذ المراد من البصر البصيرة» و كان قوله "ياً أولى الأبصار" تعليل 
للاعتبار. أى اعتبروا يا أولى الأبصار لاتصافكم بالبصيرة» و النبى عليه 
السلام أعظم الناس بصيرة و أصفاهم سريرة. و أوصبهم اجتهاداء و أحسنهم 
استنباطاء فكان أولى بهذه الفضيلة و بالدخول تحت هذا الخطاب. 

أنظر: أصول البزدوی مع كشف الأسرار (۲۰۱/۳). أصول السخسى 
(4۳/۲). 

فى الأصل» ب» د: متصل. 

إعلم أنه يجوز أن يتعبد الله تعالى تبيه عليه السلام بشريعة من قبله من 
الأنبياء» و يأمره باتباعهاء و يجوز أن يتعبده بالنهى عن اتباعهاء و ليس فى 
دين استبعاد ولا استنكار» وان مصالح العباد قد تتفق و قد تختلف» فیجوز 
أن يكون الشىء مصلحة فى زمان النبى الأول دون الغانى» و يجوز عكسه» و 
يجوز أن يكون مصلحة فى زمان النبى الأول و الشانى» فيجوز أن تخعلف 
الشرائع و تتفق الا أن العلماء اختلفوا فى وقوع التعبد بها فى موضعين: 
أحدهما: أنه عليه السلام هل كان متعبدا بشرع أحد من الأنبياء قبل البعثة؟ 
فأبى بعضهم ذلك كأبى الحسين البصرى و جماعة من المتكلمين. و أثبته 
بعضهم مختلفين فيه أيضاء فقيل: كان متعبدا بشرع نوح» و قيل بشرع 
إبراهیم» و قیل بشرع موسی» و قیل بشرع عیسی» و قیل با ثبت أنه شرع. 

و توقف فيه بعضهم كالغزالى» و عبد الجبار و غيرهما. 

و الثانى: أن النبى عليه السلام بعد البعثة و أمته هل كانوا متعبدين بشرع من 
تقدم و هى مسألة الكتاب. 

فذهب كشير من أصحاب أبى حنفية و عامة أصحاب الشافعى و طائفة من 
المتكلمين إلى أنه عليه السلام كان متعبدا بشرائع من قبلنا من الأنبياء عليهم 
السلام» و ان كل شريعة ثبت لنبى فهى باقية فى حق من بعده إلى قيام الساعة 


۴ شرح التخب 
إالينا ببيانه عليه السلاء. 


و صورة المسألة ما ثبت بكتابنا (كما) "" فى قوله تعالى: "لها شرب و لكم 


الا أن يقوم الدليل على الاتتساخ فعلى هذا يلزمنا شريعة من قبلنا على أنه 
شريعة ذلك النبى الا أن يثبت نسخنا. 
و ذهب أكثر المتكلمين و طائفة من الحنفية و الشافعية إلى أنه عليه السلام 
کان لم یکن متعبدا بشرائع من قبلناءو ان شریعة کل نبی تنتهی بوفاته على ما 
ذكر صاحب الميزان» أو ببعث نبى آخر على ما ذكر شمس الأئمة» و يتجدد 
للفانى شريعة أخرى الا ما لا يتحمل التوقيت و الانتساخ» فعلى هذا لا يجوز 
العمل بها الا بها قام الدليل على بقائه ببيان الرسول المبعوث بعده. 
و قال بعضهم: يلزمنا العمل با نقل من شرائع من قبلنا فيما لم يشبت انتساخه 
على أ ذلك شريعة لنبيناء و لم يفصلوا بين ما يصير معلوما منها بنقل أهل 
الكتاب و برواية المسلمين عما فى أيديهم من الكتاب و بين ما لم يثبت من 
ذلك ببيان فى القرآن أو السنة. ) 
و ذهب أكثر مشايخ الحنفية منهم أبو منصورء و القاضى أبو زيد و فخر الإسلام 
و شمس الأئمة الرسخسى و عامة المتأخرين إلى أن ما ثبت بكتاب الله تعالى 
انه کان من شريعة من قبلنا أو ببيان من رسول الله صلى الله عليه و سلم يلزمنا 
العمل به على أنه شريعة نبينا ما لم يظهر ناسخه» فأما ما علمم بنقل أهل 
الكتاب أو بفهم المسلمين من كتبهم فانه لا يجب اتباعه لقيام دليل موجب 
للعلم على أنهم حرفوا الكتب فلا يعتبر نقلهم فى ذلك كما ذكره الشارح. 
أنظر: کشف الأسرار على أصول البزدوی (۲۱۲/۳» .)۲٠۳‏ أصول السرخسى 
(۹۹/۲). التقويم» لوحة .)٠٤١ /١(‏ ميزن الأصول (ص .)٤1١۹‏ المغنى فى 
أصول الفقه (ص .)١٠١‏ التبيين .)۷٠/١(‏ التحقيق لوحة (۱۷۸/ا - ب)ء 
التبصرة (ص .)۲۸٠١‏ اللمع (ص ١1)ء‏ المنخول (ص .)۲۴١‏ الاحكام للآمدى 
)۱۸۷/٤£(‏ و ما بعدها. 

ساقطة من الأصل» ب. 


سسگگگLگkÃگÃگگگگ—گککگÉگÉÊÊگÉÊÉÊگÎãÃÎگÉÎگÎÉآگãÎûÎhآkkkÃkÃkÃkãkãéکگے‏ ل 
(شرب)'' یوم معلوم."' أو ثبت" بقول رسولنا صلی الله عليه و سلم کما قال 
فی صوم عاشوراء: "أنا أحق بإحياء سنة أخى موسى."' من غير إنكارء لا ما 
ثبت بقولهم لتحقق التهمة فيهم» و لا ما ثبت بالكتاب (الذى) "" فى أيديهم 
لوقوع التحريف بالنص القاطع» و لا (ما) ""' ثبت بقول من أسلم منهم» لأنه تلقى 
(W0 1‏ 
من کتابهم او سمع من جماعتهم. 
واختلف فيه. قال بعضهم: يلزمنا. و قال بعضهم: لا يلزمنا و الصحيح 
عندنا ما ذكر فى المتن»"" وهواختيارالشيخ الإمام أبى منصور""أرحمه 
الله" لقوله تعالى: "قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا."''' و هذا لأن 
ساقطة من الأصل. 
سورة الشعراء .)٠٠١١(‏ 
)۳( (ثبت) ساقطة من ج. 
رواه مسلم عن ابن عباس رضی الله عنه فی حديث طويل بلفظ: "نحن أولى 
بموسی منکم» فأمر بصومه." 
و ابن ماجه عنه أيضا بلفظ: "نحن أحق وسى منكم» فصامه» و أمر بصيامه." 
أنظر: صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب فضل صوم عاشوراء (۹/۸) (بشرح 
النووی)» سان ابن ماجه» أبواب ما جاء فى الصيام» باب صيام يوم عاشوراء 
(۳۱۸/⁄/۱). 
ساقطة من الأصل. 
ساقطة من الأصل. 
کذا فی میزان الأصول. أُتظر (ص ۹۸٦٤ء .)٤۹۹‏ 
قال فى المتن: و القول الصحيح فيه أن ما قص الله تعالى و رسوله منها من 
غير انكار يلزمنا على أنه شريعة لرسولنا صلى الله عليه و سلم. أنظر 
ص 1۸۰. 
فی د: ابو 
أنظر: ميزان الأصول ( ص .)٤١۹‏ 
سورة آل عمران .)١١(‏ 
و قد ثبت بهذا النص أن هذه الشريعة ملة إبراهيم» و قد امتنع ثبوتها ملة له 
للحال» فقبت أنها ملقه على معنى أنها كانت له فبقيت حقا كذلك» فصارت 


1A1 


شرح النتخب 


الرسالة سفارة العبد بين الله تعالی' و بين ذوى الألباب من عباده ليبين لهم ٠‏ 


ما قصرت عقولهم من مصالح العاجلة و الآجلة. فلو لزمنا شريعة من قبلنا لكان 
رسولنا رسول من قبلناء لا رسول الله صلی الله عليه و سلم. فقلنا بأنه"" يلزمنا 
على أنه شريعة E‏ ) 

فان قيل: قوله تعالى: "لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا""' يدل على أنه لا 
يلزمنا أصلاء و روى أنه عليه السلام رأى صحيفة فى يد عمر رضیى الله عنه 
فسأل عنها فقال: هى التوراة. فغضب حتى احمرت وجنتاه و قال: أمتهوكون أنتم 
كماتهوكت‌اليهود والنصارى؟ واللهل و كان موسى/حيالاوسعهإلا 
اتباعی." (۱۵۱/ب) 


لرسول الله محمد صلى الله عليه و سلم كالمال الموروث» مضاف إلى الوارث 


للحال» و هو عين ما كان للميت لا ملك آخرء لكن الاضافة إلى المالك ينتهى 
بالموت إلى الوارث فكذلك اشريعة فى حق الأنبياء عليهم السلام. كذا فى 
التقويم أنظر لوحة (١٤١/ب)ء »)/١٤١١‏ و أيضا أصول السرخسى 
.)۱۰٤ .۱۰۲/۲(‏ أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۳/١٠)ء‏ المنار و 
کشف الأسرار عليه (۱۷۱/۲» ۱۷۲). 

(تعالى) ساقطة من ج. 

(لهم) ساقطة من ج. 

(بانه) ساقطة من ج. 

فی ب» ج: رسولنا - بسقوط اللام فى أولها - .. 

هذا وجه اختيار أبى منصور و من معه من المعقول كما فى ميزان الأصول. أنظر 
(ص £۷۰ £۷١‏ £۷£). 

سورة المائدة .)٤۸(‏ 

رواه أحمد عن جابر بن عبد الله بلفظ: ان عمر بن الخطاب أتى النبى صلى الله 
عليه و سلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه النبى صلى الله عليه و 
سلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب» و الذى نفسى بيده لقد 
جشتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شىء فیخبروكم بحق فتکذبوا به أو 
بباطل فتصدقوا به و الذی نفسی بیده لو أن موسی صلی الله عليه و سلم کان 


ا ا 

قيل: نحن نعلم أنه ليس المراد المخالفة فى.المنهاج فى الكل بل ذلك" مراد 
فى البعض» وهو ما قام الدليل على انتساخه. و قد اندرج الجواب عن قصة عمر 
رضى الله عنه فيما ذكرنا آنفا (و الله الموفق"')." 


حیا ما وسعه الا أن یتبعنی. أُنظر مسند أحمد (۳۸۷/۳). 
فی ب: ذاك. 
" ساقطة من الأصل. 
أنظر قصة عمر و ما ورد حولها من البيان. و التقويم لوحة (١٤١/ب).‏ أصول . 
البزدوی مع کشف الأسرار (۳/ .)۲٠۵‏ أصول السرخسی »)٠١۰۲/۲(‏ ميزان 
الأصول (ص .)٤۷١‏ 


۸ شرح الاخب 
و مايقع به ختم السنة 
باب متابعة أصحاب رسول لله 
صلى الله عليه و سلم و رضى الله عنهم 

ال أو بع الغ رح ال ا اجا اجب واد اي 
لاحتمال السماع و التوقيف و لفضل إصابتهم فى نفس الرأى بمشاهدة أحوال التنزيل 
و معرفة أسبابه» و عند تعارض الرأيين إذا ظهر لأحدهما نوع ترجيح وجب الأخذ 
بذلك» و كذلك إذا وقع التعارض بين رأى الواحد منا و رأى الواحد منهم يجب 
تقديم رأيه لزيادة قوة فى رأيه. 

و قال أبو الحسن الكرخى رحمه الله: لا يجوز تقليد الصحابى الا فيما لا يدرك 
بالقياس. 

و قال الشافعى رحمه الله: لايقلد أحد منهم. 

و هذا ا لحلاف فی کل ما ثبت عنهم من غير اختلاف بینهم و من غير أن يثبت 
أنه بلغ غیر قافله فسکت مسلما له. و اما ان اختلفوا فى شىء فان الحق لا يعدو 
أقاويلهم حتى لا يمكن لأحد أن يقول بالرأى قولا خارجا عن أقاويلهم» و لا يسقط 
البعض بالبعض بالتعارض» لأنه تعين وجه الرأى لما لم تجر المحاجة بينهم بالحديث 
المرفوع فحل محل القياس. ) 

ما التابعى فان زاحمهم فى الفتوى يجوز تقليده عند بعض مشافخنا خلافا 

باب متابعة أصحاب رسول الله 

صلى الله عليه و i‏ (و رضی الله عتهم اخ" 

(التقليد) جعل ما دعى إليه قلادة فى عنقه من غير دليل" (لاحتمال 


فى د: عليه السلاء. 


ا من الأصل» ج» و فی ب: و رضی عتنهم. 
)۳( أنظر معنى التقليا أعةء لسان العرب (۵/ ۸١۳۷)»مختارالصحاح‏ ( ص .(o£A‏ 


قسمالتحقيق_ ۹ 
السماع) (أى)""' من النبى عليه السلام (و لفضل "' اصابتهم فى نفس الرأى) 
لا لهم من زيادة الدرجة على ما قال عليه السلام: "خير الناس قرنى"' الذى"' أنا 
فيهم.""' الحديث و لأن لهم زيادةاحتياط فى ضبط الأحاديث و البحث عن 
معانيها . ومن كان‌بهذه المغابة يكون أوقف" على ادراك" الصواب فكان 
احتمال الخطأً فى اجتهاده أقل ^ 


و قال الشارح فى شرحه على المنار فى معنى التقليد اصطلاحا: 
ان التقليد عبارة عن اتباع الرجل غيره فيما سمعه منه على تقدير انه محق بلا 
نظر و تأمل فى الدليل. كأنه جعل قوله قلادة فى عنقه. أنظر كشف الأسرار 
على المنار (۱۷۲/۲ء .)١۷١‏ التمهيد فى أصول الفقه .)١١ /٤(‏ الوصول 
الى مسائل الأصول .)٠٠١/۲(‏ التعريفات (ص .)١٤‏ 
ساقطة من الأصل. 
فى ج: أستبدلت (لفضل) ب(أفضل). 
فى الأصل: أستبدلت (قرنى) ب(القرن). 
فى ب: الذين» و قد ورد الحديث باللفظين: "الذى" و "الذين". 
رواه البزاز عن عمر بن الخطاب بلفظ: خير الناس قرنى الذى أنا منهم. 
و أخرجه البخارى عنه أيضا فى مواضع بلفظ: خير الناس قرنى» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجىء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه» و يمينه 
شهادته. 
أنظر: صحيح البخارى» كتاب فضائل الصحابة» باب أصحاب النبى 
صلی الله عليه و سلم و رضی الله عنهم (۳/ ۱۳۴۵). صحیح مسلم کتاب 
فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهم )۸٤/١١(‏ (بشرح النووى)» مسند أحمد (٤/١٤)ء‏ 
.)٠١١/١(‏ المستدرك (١/١٤١۱)ء‏ سنن البيهقى »)٠١٠١/٠١(‏ مجمع الزوائد 
(۱۹/۱۰). 
فی ج» د: أوفق. و فی ب: أقوی. 
فی ب» ج د: درك. 
أنظر: التبيين .)۷۴٠/١(‏ أصول السرخسى .)۱١۸/۲(‏ أصول البزدوى مع 
کشف الأسرار (۲۲۲/۲۳). شرح ابن ملك على المنار .)۷۳١/۲(‏ 


(( 


(¥) 


11۰ 


و حاصل الكلام"" أن فتوى الصحابى يحتمل الرواية عمن ينزل '"' عليه 
الوحى. فقد ظهر من عادتهم'" أن من كان عنده نص يفتى موافقة النص مطلقا 
من غيرالرواية.“' و لا شك أن ما فيه احتمال السماع من صاحب الوحى مقدم 
علی محض"“' الرأی. "و لئن کان قوله صادرا عن الرأی"" فقد ذكرنا. * 

قوله (الا فيما لا يدرك بالقياس) كالمقدرات»"' مغل أقل الحيض أنه ثلاثة 
أيام و أكشره عشرة أيام. "و كذا فى شراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الشمن. 
فان علمائنا ""' رحمهم الله أخذوا بقول عائشة رضى الله عنها فانها قالت لتلك 
المرأة: "أدركى زيد بن أرقم و قولى له: الله تعالى أبطل حجك و جهادك مع رسول 


و قد ذكر السرخسى هذا الكلام كوجه ما ذهب إليه أبو سعيد البردعى و اختاره 


بقوله: "و هو الأصح". أنظر أصول السرخسى .)٠١۸/۲(‏ 

فى الأصل» ب» ج: نزل. و الذى أثبته من د. وهو موافق لما فى أصول 
الشرخسي.. 

فى ب» د: ظهرت عادتهم. و الذى أثبته من الأصل» ج. و هو موافق لما فى 
أضزل الس خي 

و قال السرخسى: و قد ظهر من عادتهم أن من کان عنده نص ففرا روی» و 
روا أفتى على موافقة النص مطلقا من غير الرواية. أنظر الصفحة نفسها. 

فى الأصل: مقدم. 

فمن هذا الوجه تقديم قول الصحابة على الرأى منزلة تقديم خبر الواحد على 


االقياس. كذا فى أصول السرخسى» الصفحة نفسها. 


فرأیهم قوی من رأى غيرهم - كذا فى أصول السرخسى - لأمور ذكرها الشارح 
فى الصفحة التى قبلها مستنيرا ها ورد فى أصول السرخسى. 

أنظر الصفحة السابقة. 

لأن العقل لا اهتداء له فيها. كذا فى التبيين .)۷۴۳۷/١(‏ 

رواه الدارقطنى عن أنس أنه قال: أدنى الحيض ثلائثة و أقصاه عشرة أنظر 
کتاب الحیض (۲۰۹/۱). سنن الدارمى» كتاب الصلاة و الطهارة» باب ما جاء 
فی أكثر الحیض» نصب الراية (۱۹۱/۱). 


فی د: علماؤنا. 


ي ا ب ا ت ا 
الله صلى الله عليه و سلم'" ان لم تتب.""" لأنه لا مدخل للرأى فيه. فهذا لأنه لا 
وجه لهذا الا احمل على التوقيف ()"' و لأنه“ لا يخلوا اما أن قالعه جزافا أو 
اجتهادا أو سماعا. و قد بطل القسمان الأولان» فتعين الفالث. 

قوله (فسكت مسلما له) إذ لو سكت لكان اجماعا منهم»' و لو تحقق 


فی د: عليه السلام. 

"“ أخرجه الدارقطن عن أبى إسحاق السبيعى عن امرأته بلفظ: انها دخلت على 

- عائشة رضى الله عنها أم ولد زيد بن أرقم الأنصارى و امرأة أخرى. فقالت أم 
ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين انى بعت غلاما من زيد بن أرقم بشمانائة درهم 
نسيئة و أنى ابتعته بستمائة درهم نقداء فقالت لها عائشة: بئسما اشتريت» و 
بشسما شریت» ان جهاده e‏ 
و أخرجه البيهقى عن أبى إسحاق بنحوه. 
أنظر: سنن الدارقطنی» کتاب البیوع (0۲/۴)» ستن البیهقی (۴۳۰/۵), 
نصب الراية .)١١ »۱۵/٤(‏ 

(لأنه لا مدخل للری فیه) زيادة من ب» د. 

“ ساقطة من الأصل» ب» ج. 

فى الأصل› ب: قاله. و فی ج: قال» و الذى أثبته من د. 

"' قال فى التبيين: الخلاف فى تقليد الصحابى فيما E‏ ثبت خلاف 
غيره» أو سكوت غيره مسلماء فانه إذا ثبت الخلاف يرجح أحد القولين على 
الآخر» و لا يجب التقليد بالاتفاقء و إذا ثي ا lS‏ 
فيجب التقليد بالإجماع. 
صورة المسألة كما فى الميزان: أن الصحابى إذا ورد عنه قول فى حادثة لم 
يحتمل الاشتهار فيما بين الصحابة بأن كانت غا لاتعم به البلوى و الحاجة 
للكل» و لم يكن من باب ما يشتهر عادة ثم ظهر نقل هذا القول فى التابعينء 
ولم يرو عن غيره من الصحابة رضى الله عنهم خلاف ذلك فأما إذا كان القول 
فى حادثة من حقها الاشتهار لا محالة و لا يحتمل الخفاء بأن كانت الحاجة و 
البلوى تعم العامة أو يشتهر مثلها فيما بين الخواص» و لم يظهر الخلاف من 
غيره فيه فهذا إجماع يجب العمل به. 
و ذكر صاحب العحقيق صورة أخرى للمسألة. 


7ش للسخب 
الخلاف فيهم لكان الحتق فى أقوالهم لا يعدوهم. 
قوله (فحل محل القياس) والقياسان إذا تعارضا/يجب الترجيح 
)//٠٥۲(‏ وان تعذر يجب العمل بأيهما شاء "' 
قوله (فان زاحمهم فی الفتوی) '"' کشریح ”' و مسروق فان شريحا خالف 
عليا رضى الله عنه فى قبول شهادة'" الابن للأب. " و كذا مسروق خالف ابن 
عباس رضى الله عنه فى النذر بذيح الولد فأوجب عليه شاة» و كان ابن عباس 


أنظر: التبيين »۷۳۷/١(‏ ۷۳۸). ميزان الأصول (ص »)٤۸١‏ التحقيق لوحة 
(۱۸۱/)» اأصول البزدوی مع کشف الأسرار .)۲۲١۲/۳(‏ 
فی ب: فکان. 
قال فى التحقيق: حل قول الصحابى محل القياس» فصار يعارض أقوالهم 
كتعارض وجوه القياس» و لا نسخ فى القياس» فكذا فى أقوالهم» بل يجب 
الترجيح ان أمكن» و الاعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة القلب. 
أنظر: التحقيق لوحة (١۱۸/ب)»‏ و أيضا أصول البزدوى مع كشف الأسرار 
.)۲۲٤/۲۳(‏ أصول السرخسی (۱۱۲/۲» .)١١١‏ المغنى فى أصول الفقه 
(۸/ ۲۷۰)» التبیین .)۷۳۹/١(‏ الوافى لوحة .)/١١۳١(‏ 
انما قيد المصنف بزاحمة التابعى فى الفتوى» لأنه إذا لم يكن أهلا للفتوى حين 
أدرك الصحابة لا يجوز تقليده بالاتفاق. كذا فى التبيين .)۷٤١/١(‏ و انظر 
أيضا: أصول البزدوی مع كشف الأُسرار .)۲٠ »۲۲١/۳(‏ أصول السرخسى 
(۲/١١١).المغنى‏ فى أصول الفقه (ص ۲۷۰ ١۲۷)المنار‏ مع كشف 
الأسرار (۷۷/۲١)ء‏ التحرير مع التيسير .)٠١١ /۳١(‏ المراة على المرقاة مع 
حاشية الإزميرى (۲/١١؟).‏ 
هو شريح بن الحارث بن معاوية بن عامر» و هو من كبار التابعين» توفى سنة 
۸ه. أنظر: وفيات الأعيان .)۲۸٠/١(‏ الفتح المبين .)۸١ /١(‏ 
فی د: أستبدلت (شهادة) ب(فتوی). 
أنظر: مجامع مسانید الإمام الأعظم (۲۷۹/۲) نیل الأوطار (۸/ ۳۳۰)ء 
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ( ص .)١١١‏ 


۵) 


gn 


٦( 


ي 


قسم اقيق 
.7 
رضى الله عنه ' يوجب عليه مائة من الإبل "' ٠‏ 


)۱( فی ج: عنهما 
(Y)‏ أ ۶5 
نظر جامع مسانيد الإمام الأعظم (۲/٤۲۹)ء‏ كتاب الآثار (ص ١١٠)ء‏ سنن 


البیهقی (۷۲/۱۰. .)۷٤‏ تفسير القرطبى .)١١١/١١(‏ 


ي 
ا 

اختلف الناس فيمن ينعقد بهم الإجماع. و قال بعضهم: لا إجماع إلا 
للصحابة. و قال بعضهم: لا إجماع إلا لأهل المدينة. و قال بعضهم: لا إجماع إلا 
لعترة الرسول صلى الله عليه و سلم. 

و الصحيح عندنا أن إجماع علماء كل عصر من أهل العدالة و الاجتهاد حجة. 
ولا عبرة بقلة العلماء و كثرتهم ولا بالثبات على ذلك حتى يموتوا و لا بمخالفة أهل 
الهوی فيما نسبوا به إلى الهوی و لا عخالفة من لا رأى له فى الباب إلا فيما نسبوا به 
إلى الهوى و لا بمخالفة من لا رأى له فى الباب إلا فيما يستغنى عن الرأي. 

TT‏ فالأقوى إجماع الصحابة رضى الله عنهم نصاء لأنه 
لا خلاف فيه لأحد» ففيهم أهل المدينة و عترة رسول الله صلى الله عليه و سلم. ثم 
E EN N o‏ 
دون النص ثم إجماع من بعد الصحابة رضوان الله عليهم على حكم لم يظهر قول 
من سبقهم فيه مخالفا. ثم إجماعهم على قول من سبقهم مخالف. 

فقد اختلف العلماء فى هذا الفصل. قال بعضهم: هذا لا يكون إجماعا لأن 
موت الخالف لا يبطل قوله. 

وعندنا إجماع علماء كل عصر حجة فيما سبق فيه الخلاف من السلف و فيما 
لم سىء لكت فيما لم يسيبق فيه اللات معرلة الهو ر من ا لديك و فقا سبق فيه 
الحلاف بنزلة الصحيح من الأحاد. إذا نقل إلينا إجماع السلف بإجماع كل عصر 
على نقله كان فى معنى نقل الحديث المتواتر» و إذا نقل إلينا بالإفراد كان كنقل السنة 
بالاحاد» و هو يقين بأصله لكنه لا انعقل إلينا بالأحاد أوجب العمل دون العلم» و كان 
مقدما على القياس. و الله أعلم و أحكم. 


باب الإجماع 
الإجماعلغة'' هوالعزم التام. يقال: أجمع رأيه على كذا أى أثبت ذلك 


(لغة) ساقطة من د. 


قسم التحقيق ل سسس ها 
الشىء برأيه على سبيل الحزم. " 
و فى ٠‏ عرف الفقها" ء: عبارة عن اجتماع آراء جميع أهل الإجماع على حكم 
من أمور الدين. " 
وأهل الإجماع» كل عاقل مسلم بالغ ا نهد اأ ال 
الجماعة. 


و الاتقاق أيضا و منه قولهم: أجمع القوم على كذاء أى اتفقوا عليه. 

والفرق بين المعنيين: أن الإجماع بالمعنى الأول يتصور من واحد و با لمعنى 
الثانی لا يتصور إلا من الإثنين فما فوقهما. كذا فى التحقيق لوحة (١۱۸١/)ء‏ 
وانظر أيضا المصباح المنير )۱۷١۱/١(‏ القاموس المحیط »)٠١/۳(‏ شرح 
الكوكب المنير (۲/ ١٠)ء‏ إرشاد الفحول (ص ١۷)ء‏ كشف الأسرار على أصول 
البزدوی .)۲۲٠/۳(‏ المرآة على المرقاة .)١١١/۲(‏ 

فی د: استبدلت (الواو) ب(الفاء). 


وقد نقل الشارح هذا التعريف من ميزان الأصول, إلا أنه ليس تام ما 

فيه» و تقمامه كما فى الميزان: هو اجتماع جميع آراء ا ای ر کا 
أموږ الدين» عقلى أو شرعی› وقت نزول الحادثة. 
أو يقال: : اتفاق جميع أهل الإجماع . أنظر ميزان الأصول (ص .)٤١۹٠‏ كشف 
الأسرار (۲۲۹/۳» ۲۲۷). المرآة على المرقاة مع حاشية الإزمیری (۲/۲٠٠)ء‏ 
المنار و كشف الأسرار عليه (۲/ .)۱۸٠١‏ نورالأنوار على المنار (۹/۲١۷١)ء‏ 
القرضيح مع التارح (£۹۸/۲)ء التحرير مع التيسير e‏ جمع الجرامع 
(۲۹/۲) الاحكا م للآمدی (۱/ ۲۸۰) إرشاد کک ۱ شرع 
الکوکب امثير )۲۱١/۲(‏ . الختصر فى أصول الفقه (ص ١۷)ء‏ التمهيد فى 
أصول الفقه )۲۲١/۳(‏ المعتمد »))٥۷/۲(‏ منهاج العقول مع شرح الاسنوى 
عليه (۲۷۳/۲. »)۲۷١‏ شرح تنقيح الفصول (ص ۳۲۲). المستصفى 
.)۱۷۳/١(‏ اللمع (ص ۸۷). التعريفات ( ص .)٠١‏ روضة الناظر (ص .)١۷‏ 
التحقيق لوحة (۱۸۲/]). التبيين »)۷٤١/١(‏ الوافى لوحة (۲۳١/ب.‏ 

“ ساقطة من الأصلء ب» د» و زدته من ج. و هذه الزيادة موافقة لما فى الميزان 


حيث ذكر العدالة من الشروط المتفق عليها لوجود أهلية الإجماع. أنظر 
(ص .)٤۹۰‏ 


۲( 


gin 
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شرح النتخب 


قوله (و لا بالثشبات على ذلك حتى يموتوا) يعنى انقراض العصر''' ليس 


بشرط لانعقاد الإجماع عندنا. "' و قال بعضهم: شرط," حتى لو رجع واحد منهم 
قبل موت الباقين يخل له ذلك. و قيل: انه قول الشافعى رحمه الله“ و ذلك 
أن النبى عليه السلام جعل إجماعالأمةحجة. فقال: "لا تجعمع أمتى على 
الضلاة"""' و لم يشترط القلة و الكثرة و الثبات على ذلك. 


(1( 


الانقراض: ا و انقراض العصر ای أهلهء عبارة عن موت جح من هر 


من أهل الاجتهاد فی وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حکم فيها . كذا ئ 
کشف الأسرار .)۲٤۴۳/۲۳(‏ 


و هو مذهب أكثر أصحاب الشافعى» و الأشاعرةء و المعتزلة. و قال ابن قدامة 
عن الإمام أحمد: "و قد أوماً إلى أن ذلك ليس بشرط... و هو قول الجمهورء و 
اختاره أبو الخطاب." أنظر: أصول البزدوی .)۲١١/۳(‏ أصول السرخسى 
.)۳٠١/۱(‏ الاحکا م للآمدى (١/٦۳۹).التبصرة‏ (ص .)۳۷۰١‏ التمهید فی 
أصول الفقه .)۳٤۹/۴(‏ روضة الناظر (ص .)۷١‏ المنخول ( ص ۷١۳)ء‏ المسودة 
(ص .)۳۲۰١‏ المعتمد .)٥۰۲/۲(‏ 


وهو ظاهر كلام أحمد - كما فى التمهيد و الروضة _ و ذهب إليه أكثر 
أصحابه» و أختاره ابن فورك و سلیم الرازی. أنظر: التمهيد فى أصول الفقه 
.)۳٤١/۳(‏ روضة الناظر ( ص ۷۳)» الأحكا م للآامدی (۳۹۹/۱)» شرح 
الكوكب المنير (۲/٦١٤۲)ء‏ فوات تع الرححوت (۲۲۶/۲), مختصر اين الخاجب 
.)A۸/۲(‏ 


(رحمه الله) ساقطة من ب» ج جچ. 


قاله بعض الحنفية كالسرخسى. و البزدوى و من تبعهماء و لم أجد له أصلا من 
كتب الشافعية. أنظر: آصول السرخسی )۴١١/۱(‏ أصول البزدوى مع كشف 
الأسرار (۲٤۴/۳۱‏ 


سل رل A RE‏ فإذا إا رأیتم اتلاق فعلیکم بالسواد 


ر رو e‏ عن ابن عمر مرفوعاء و أحمد عن ابی ذر. 

أنظر: سنن ابن ماجه» کتاب الفتن باب السواد الأعظم .)۳١۷/۲(‏ 

سنن الترمذی» کتاب الفتن. باب ما جاء فی لزوم الجماعة )۳۳١/۹۸(‏ (بتعليق 
مسند أحمد »)١٤١/١(‏ المستدرك .)١١٠١/١(‏ 


قسم التحقيق ۷ 
وصاحب‌الهوى ليس من‌الأمةمطلق ا" .""'لأنالأمةنوعان: أمة 
اجابة"' و أمة دعوة'. ‏ فلا يكون داخلا تحت النص. 
و الذی لا رأی له کا لمجنون فى حق هذا ا لحك . ۷ 


قال فخر الإسلام: صاحب الهوى المشهور به ليس من الأمة على الإطلاق. و قال 
شمس الأئمة السرخسى: أما أهل الهوى فمن يكفر فى هواه فاسم الأمة لا 
يتناوله مطلقاء و لا هو مستحق للكرامة الثابتة للمؤمنين و من يضلل فى هواه 
إذا كان يدعو الناس إلى ما يعتقده فهو يتعصب لذلك على وجه يخرج به إلى 
صفة السفه و المجنون فيكون متهما فى أمر الدين لا معتبر بقوله فى إجماع 
الأمة. و لهذا لم يعتبر خلاف الروافض فى إمامة أبى بكر و لا خلاف الخوارج 
فى خلافة على. 
فان كان لا يدعو الناس إلى هواه و لكنه مشهور به فقد قال بعض مشايخنا 
فيما يضلل هو فيه لا معتبر بقوله» لأنه انما يضلل لمخالفته نصا موجبا للعلمء 
فكل قول كان بخلاف النص فهو باطل» و فيما سوى ذلك یعتبر قوله» و لا يثبت 
الإجماع مع مخالفته» لأنه من أهل الشهادة و لهذا كان مقبول الشهادة فى 
الأحكام. 
ثم قال: و الأصح عندي أنه ان كان متهما بالهوى و لكنه غير مظهر له فا لجواب 
هكذا. فأما إذا كان مظهرا لهواه فانه لا يعتد بقوله فى الإجماع» لأن المعنى 
الذى قبلت شهادته لا يوجد هناء فإنها تقبل لانعفاء تهمة الكذب. اه. أنظر: 
أصول البزدوی (۲۳۸/۳۲). أصول السرخسی (۳۱۱/۱). 

هذا جواب عما ذكروا أنه من الأمة بدلیل قوله عليه السلام: ستفترق أمتى 

على ثلاث و سبعين فرقة؛ فيشترط وفاقه لشبوت الإجماع. كذا قال صاحب 

کشف الأسرار. أنظر (۲۴۳۸/۴۳» ۲۳۹). 

فی ج: دعوة. 

“ و يقال أيضا: أمة المتابعة. کذا فی کشف الأسرار (۲۳۹/۳). 

فى ج: إجابة» و فى الأصل» ب: دعاة. 

قال فى كشف الأسرار: انه - أى صاحب هوى - ليس من الأمة على الإطلاقء 
لأنه من أمة الدعوة كسائر الكفار» لا من أمة المتابعة. أنظر (۲۳۹/۳). 

کذا قال شمس الأئمة السرخسی. أنظر أصول السرخسی .)۳١۲/۲(‏ 
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قوله (ثمالذى ثبت بتص الببعض وسكوت ‌الباقين) لأزنيەخلاف 

الشافعى"" (رحمه الله) . " و لا خلاف فى الأول" (لأن موت المخالف لا يبطل 

قوله) و الإجماع انما لم يكن حجة حال حياته لمخالفته لقوله"' لا لحياته. " و 
قوله 0 بعد وفاتة. "' ر الله أعل. * 


(1( 


صورة المسألة: إذا نص بعض أهل الإجماع على حكم فى مسألة قبل استقرار 


المذاهب على حكم تلك المسألةء انعشر ذلك بين أهل العصر و مضت مدة 
التأمل فيه و لم يظهر له مخالف كان ذلك إجماعا عند جمهور العلماء و سمى 
إجماعا سكوتيا. و نقل عن الشافعى رحمه الله أنه ليس بإجماع و لا حجةء و 
هو مذهب عيسى بن أبان من الحنفية و أبى بكر الباقلانى من الأشعرية» و 
داود الظاهرى»ء و بعض المعتزلة. 

أنظر: التحقيق لوحة (١۱۸/أ).»‏ کشف الأسرار (۲۲۹/۳). أصول 
السرخسی (۳۰۳/۱)» التحرير مع التیسیر .)۲٤٦/۳(‏ مسلم الثبوت 
(۲۳۲/۲) المستصفی (۱۹۱/۱)» مختصر ابن الحاجب .)۳۷/١(‏ الاحكام 
للآمدى .)۳١١/١(‏ المسودة (ص »)١۴١‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص ۳۳۰ ).المعتمد(۳۳/۲٥).‏ شرح الکوکب المنیر (۲/١۵٠۲))إرشاد‏ 
الفحول (ص ٤۸)ء‏ المنخول (ص ۳۱۸). 

ساقطة من الأصل› و فی ب: رضی الله عنه. 

أى فى إجماع الصحابة رضى الله عنهم نصا. أنظر المتن (ص .)۸٠۷‏ 

فى الأصل: قوله - بسقوط اللام فى أولها -. 

فی ب: بحیاته. 

(باق) ساقطة من ج. 


هذا ما احتج به من جعل عدم الاختلاف السابق شرطا لانعقاد الإجماع لان 
الحجة اتفاق كل الأمة» و لم يحصل الاتفاق» لأن المخالف الأول من الأمة» و لم 
يبخرج بموته عن الأمةء و لم يبطل قوله به إذ لو بطل لم تبق المذاهب بوت 
أصحابها كمذهب أبى حنيفة و الشافعى و غيرهما و لصار قول الباقين من 
الأمة فيما إذا اختلفوا فى حكم على قولين و مات أحد الفريقين إجماعا لكونهم 
كل الأمة فى هذا الوقت» و هو باطل» و إذا لم يحصل اتفاق كل الأمة لا يكون 
إجماعا. يوضحه: أن خلافه اعتبر لدليله لا لعينه» لأن قول غير صاحب الشرع 
لا يعتبر الا بالدليل» و دليل المخالف باق بعد موته فكان كبقاء نفسه مخالفا 
كذا فى التحقيق أنظر لوحة (۱۸۷/| - ب). 


(و الله أعلم) ساقطة من ب» ج د. 


قسم لتحقيق ا 
باب القياس 
اما الأول فالقياس: هر التقدير لغة» يقال: فس النعل بالنعل› ی فدره به ) و 


بالأصل فى الحكم و العلة. 


٠‏ و أما شرطه: فان لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص أخر كقبول شهادة 

خزيمة وحده» کان حکما ثبت بالنص اختصاصه به كرامة له. 

و أن لا يكون الأصل معدولا به عن القياس» كإيجاب الطهارة بالقهقهة فى 
الصلاة. | 

وان يتعدى الحكم الشرعى الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره و لا نص فيه. 
ا ب ا لإا ت اش ار تفار لاقرات یی بک رع را 
لصحة ظهار الذمى لكونه تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة فى الأصل إلى إطلاقها 
بالفرع عن الغاية. و لا لتعدية الحكم من الناسى فى الفطر إلى المكره و الخاطئ» لأن ‏ 
عذرهما دون عذره فكان تعديته إلى ما ليس بنظيره» و لا لشرط الإيمان فى رقبة 
كفارة اليمين و الظهار و فى مصرف الصدقات» لأنه تعدية إلى ما فيه نص بتغييره. 

الف اام أن مقي حك ال د الال هل اكان قل لان تخيير 
حکم النص فى نفسه بالرأًى باطل كما أبطلناه فى الفروع. و انما خصصنا القليل من 
قوله عليه السلام: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء لأن استثناء حالة 
التساوى دل على عموم صدره فى الأحوال و لن يشبت اختلاف الأحوال إلا فى 
الكثير. فصار التغيير بالنص مصاحبا للتعليل لا به» و كذلك جواز دفع القيم فى باب 
الزكاة ثبت بالنص لا بالتعليلء لأن الأمر بإنجاز ما وعد للفقراء رزقا لهم مما أوجب 
لنفسه على الأغنياء و هو مال مسمى لا يحتمله مع اختلاف المواعيد يتضمن الاذن 
بالاستبدال فصار التخيير بالنص مجامعا للتعليل لا به» و انما التعليل لحكم شرعى» و 


شرح النتخب 
هو صلاح امحل للصرف إلى الفقير بدوام يده عليه بعد الوقوع لله تعالى بابتداء اليد» 
وهو نظير ما قلنا ان الواجب إزالة النجاسة» و الماء ألة صالحة لاإزالة و الواجب تعظيم 
الله تعالى بكل عضو و التكبير كلمة صالحة لجعل فعل اللسان تعظيما. و الإفطار 
هو السبب» و الوقاع ألة صالحة للفطر» و بعد التعليل تبقى الصلاحية على ما كان 
قبله. و بهذا تبين أن اللام فى قوله تعالى: "انما الصدقات للفقراء لام العاقبة» أى 
يصير لهم بعاقبته» أو لأنه أوجب الصرف إليهم بعد ما صار صدقة» و ذلك بعد الأداء 
إلى الله تعالى» فصاروا على هذا التحقيق مصارف باعتبار الحاجة. و هذه الأسماء 
أسباب الحاجة» و هم بجملتهم للزكاة بمنزلة الكعبة للصلاة» كلها قبلة للصلاة» و 


كل جزء منها قبلة. 
باب القياس 
القياس فعل القائس. يقال: قاس -يقيس -قياسا -و (قايس يقايس)'' - 
OY‏ 


وهو فى اللغة عبارة عن التقدير. يقال: قاس الجراحة"" بالميل أى قدر“' 


ساقطة من الأصل. 

أنظر: لسان العرب .)۳۷١۹۳/١(‏ مختار الصحاح (ص .)٠٠١١‏ 

بكسر الجيم. أنظر: مختار الصحاح (ص ۹۸). و فى الأصل: الجارحة. 

“ ثم التقدير لما استدعى أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة استعمل معنى 
المساواة أيضاء فقيل: قس النعل بالنعل» أى سوها بصاحبتها. 
وصلة القياس فى اللغة هى "الباء"» الا أن كلمة "على" جعلت صلته فى 
الشرع» فقيل: قاس عليه» بتضمين معنى البناء ليدل على أن القياس الشرعى 
للبناء لا للاثبات ابتداء. كذا فى التحقيق أنظر لوحة (۱۸۸١/ب)»‏ كشف 
الأسرار على البزدوى (۲۹۸/۳)» سيشير الشارح إلى هذا المعنى بعد بضعة 
أسطر. 


ا 
عمقها به. و قال الشاعر""': 

خف یا کریم على عرض يدنسه مقال کل سفیه لا یقاس بکا 

االات ا کت د رال کر رود ٣‏ ثم ما سک ٠۱‏ 

و فى الشرع'": عبارة عن ابانة مغل" / حكم أحد المذكورين بمثل /٠١١(‏ 
ب) علعه فى الآخر. ‏ 


نقل الشارح هذا المعنى اللغوى من ميزان الأصول بحروفه. أنظر (ص .)٥٠٥١‏ 

لم أقف على قائله. 

فی ب» ج: استبدلت ((رددتم) ب(در). 

“' (ان الزجاجة مهما کسرت سبکت» و کم تکسر رددتم ثم ما سبكا) ساقطة من 
ج. و قد ذکر صاحب كشف الأسرار طرفا من هذا البيت كما يلى: 
خف بالحاق کریم على عرض یدنسه مقال کل سفیه لا یقاس بکا 
(۷/۴۳). 
و ذكر ابن أمير الحاج المصراع الأول كما فى الشرح. أنظر التقرير و التحبير 
(۱۱۷/۴۳). و کذا فی الوافی لوحة (۱۲۷/ب)» و فی الإبهاج (۳/۳). 

وقداختلفت عبارت الأصوليين فى تحديد القياس و طالت مناقشتهم حوله. 
أنظر: ميزان الأصول (ص .)٠١١‏ التوضيح مع التلويح ٠)١۱۷/۲١(‏ كشف 
الأسرار على البزدوی (۲۹۸/۳)ء المنار مع كشف الأسرار )۱١۹١/۲(‏ المرآة 
على المرقاة مع حاشية الإزمیری (۲۷۵/۲). التحریر مع التیسیر (۳/١٤١۲)ء‏ 
التحقيق لوحة .)//١۸١(‏ الوافى لوحة (۲۷١/ب)»التبيين‏ (۸/۲٦۷)ء‏ 
البرهان لإمام الحرمين (۲/ .)۷٤١‏ اللمع (ص ١١)ء‏ المستصفی (۲۲۸/۲)ء 
المنخول ص( .)۳۲۳١‏ المنهاج مع شرح الاسنوى (١۳/۳).المعتمد‏ (۹۷/۲١1)ء‏ 
الاحکام للآمدی (۳/ »)۲١۲‏ روضة الناظر مع نزهة الخاطر (۲۲۷/۲)» جمع 
الجوامع (۲۰۲/۲)» شرح تنقيح الفصول (ص ۳۸۳). إرشاد الفحول 
(ص ۱۹۸). 

(مثل) ساقطة من ج. 

" هذا التعريف منقول عن الشيخ أبى منصور الماتريدى» و هو المعول عليه فى 
تحديد القياس كما قال عبد العزيز البخارى. أنظر التحقيق لوحة (۸۹١//)ء‏ 
کشف الأسرار (۲۹۸/۴۳). و أيضا ميزان الأصول (ص ١١٠)ء‏ المرآة على 


V۲ 


شرح الم 


وقيل لفظة "الابانة" ()' و لم" يقل لفظة "الإثبات" و "التعدية" لأنه لا 


يصلح لللاثبات""' و“ التعديةء و الانتقال عن الأوصاف محال 
وقيل: "مثل الحكم". لأن عين الحكم من الحل و الحرمة و غير ذلك لا يثبت 
فى الفرعء"" بل مثله. و كذلك عين العلة لا يكون فى الفرع بل مغلها. " 
وقيل: "أحد المذكورين" لأن القياس يجرى بين العدمين» و لا يطلق اسم 
الأصل و الفرع على المعدو.. * 


المرقاة (۲/ .)١۷١‏ 
(و قيل) زيادة من ب. 

(الواو) ساقطة من ب. 

لأن القياس مظهرء لا مثبت» بل المغبت هو الله تعالى. أنظر كشف الأسرار 
(۲۱۸//۳). التحقيق لوحة (١۸١/ب)ء‏ التبيين (١/۷1۸)ء‏ الميزان 
(ص .)٥٥٤‏ 

فی ب: أستبدلت (الواو) ب(فى). 

أنظر: الوافى لوحة (۱۲۷/ب). 

فى الأصل» ب: الفروع. 

فی ب» د: مثله. 

و عبارة صاحب الميزان فى إفادة المراد أوضح حيث قال: و انما ذكرنا "المذكورين" 
دون الشيئين" و دون "الأصل و الفرع" حتى يكون القياس شاملا للمعدوم و 
الموجود» لأن المعدوم يذكر و يسمى و إن لم يكن شيئا. أنظر (ص .)٥١٤‏ 

و قد صرح الإزميرى بأن هذا التعريف أحسن التعاريف لسلامته عن الشبهات 
ثم قال: و انما الشبهة فى أن "المذكورين" هل هو من الذكر - بالضم - عنى 
العلمء أو من الذكر - بالكسر - يعنى الذكر باللسان. 

قلت: لعله من الذكر - بالضم - معنى أحد المعلومين» إذ لا يلؤم فى القياس أن 
يكون الفرع والأصل مذكورا باللسان. أنظر: حاشية الإزميرى على المراة 
(۷۷/۲(. 


قسم التحقيق ا 
وقول الناس: "تعديةالحكم المتحد من الأصل إلى الفرع بعلةمتحدة 

فيهما. " ' فاسد'' من وجوه" يعرف بالتأمل فيما ذكرنا آنفا. 
وانهحجةعندالفقهاءخلافنالأصحاب‌الظواهر' لقوله تعالى: 

"فاعتبروا يا أولى الأيصار."“ و الاعتبار رد الشىء إلى نظيرد" 


(فيهما) ساةطة e‏ 

فى ج: فاسدة. 

فی د: وجه. 

“' قال السمرقندى: القياس نوعان فى الأصل: عقلى و شرعى. 
و القياس العقلى حجة و طريق لمعرفة العقليات عند عامة أهل القبلة و هو قول 
البراهمة من الفلاسفة المقرين بالصانع المنكرين للأنبياء عليهم السلام. 
و قالت الملحدة» و الإمامية من الروافض.» و المشبهة من الحنابلة و الخوارج إلا 
النجدات منهم: ان القياس ليس بحجة فى العقليات الا أن المشبهة من الحنابلة 
قالوا فى الفروع: ان القياس حجة لحاجة الناس إليه لحدوث الحوادث ساعة 
فساعة. 
و أما القياس الشرعى: فقال أصحاب الظواهر مشل داود الاصفهانى و من 
تابعه» و قوم من المعتزلة مثل النظام» و القاشانى» و الشطوى انه ليس بحجةء 
وهو قول من نفى القياس العقلى من الملحدة و الإمامية والخوارج سوى 
المشبهةء فانهم معنا فى القياس فى الفروع. اه 
أنظر: ميزان الأصول (ص )٠٠١‏ وما بعدهاء و أيضا كشف الأسرار 
(۳/ ۲۷۰). المنهاج مع شرح الاسنوی (۸/۳) و ما بعدهاء التمهيد فى أصول 
الفقه (۳/ .)۳٣١‏ شرح تنقيح الفصول (ص .)۳۸١‏ التبصرة (ص »)٤١١‏ 
الاحكام لابن حزم )٠١١١۱/۷(‏ و ما بعدهاء أصول السرخسى (۸/۲١١)ء‏ 
التقويم لوحة (١١٤١/ب)»‏ روضة الناظر مع نزهة الخاطر (۲/١٤۲۳)ء‏ 
التحقيق لوحة .)//١۸١۹(‏ التبيين .)۷١۸/۲(‏ 

"' سورة الحشر .)١(‏ | 

ذكره عبد العزيز البخارى وقال: كذا حكى عن ثعلب. أنظر كشف الأسرار 
(۳/ ۲۷۵). و ذكره صاحب التبيين أيضا و قال: كذا قالهثعلب. أنظر(۲/١۷۷).‏ ` 


V٠ & 


شرح للنتخب 


وانه عين القياس. ' 
و قال عليه السلام: "الحمد لله الذى وفق رسول رسوله" حين قال (معاة)': 


۰٠ 4 Ln 
فاا خد مروف‎ E 


روأه | اسل و جك و دونوه. 
قوله(( گقبرل) ‏ شهادة ية وح N CE‏ ) رصی 
الله عنه) ""' قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة 


(0) 


(۲) 


فى الأصل: القائس. 

ساقطة من الأصل» ج د. 

فی ب» ج» د: رأیى - بسقوط الباء فى أولها -. 

أخرج نحوه أبو داود» و الترمذى» البيهقى عن الحارث بن عمر» و قال 
الترمذى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» و ليس اسناده عندى بمتصل. 
و قال الإمام ابن العربى المالكى: اختلف الناس فى هذا الحديث فمنهم من قال: 
انه لا يصح» و منهم من قال: هو صحيح» ثم قال: و الدين القول بصحته» فانه 
حدیث مشهور. 

أنظر: ستن بی داود» كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأى فى القضاء 
(LF «<£1/۳)‏ 

سنن الترمذى» كتاب الأحكام» باب ما جاء فى القضا او ڪڪ ا 
(بتعليق عزت عبيد الدعاس). 

شرح ابن العربی على الترمذى .)۷۲/١(‏ 

سنن البيهقى »)١١٤١/١٠١(‏ نصب الراية .)١۳/٤(‏ 

ساقطة من الأصل» ب» د. و هذه الزيادة من ج. و هى موافقة لما فى المتن. 
فی الأصل» ب» ج: كشهادة. 

هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلب الأنصارى» صحابى جليل من أشراف 
أوس فى الجاهلية و الإسلام» و عاش إلى خلافة على بن أبى طالب رضى الله 
عنه» و قتل فى واقعة صفين سنة ۷١ه.‏ 

أنظر: طبقات ابن سعد .)۳۷۸/٤(‏ شذرات الذهب .)٤١/١(‏ الإصابة 
(۱۱۱/۲). 

ساقطة من الأصل» ج. 


و ج ت 
كشهادة رجلين" و قد ذکر فی مسند أبى حنيفة رحمه الله عن مکی بن إبراهي ' 
عن آي فاضا ناراف غو ای 0 
ثابت الأنصارى ذى الشهادتين زعم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل 
شهادته شهادة رجلین. و قصته ما روی أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
PE E‏ 
البهودى اشتريته أولا» و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا بل اشترد 


عبد الله "' عن خزيمة بن 


هو مكى بن إبراهيم بن بشير بن فرقد التميمى البلخى» أبو السكن الحافظ,. 
ثقة ثبت» من الطبقة التاسعة» روى عن بی حنيفة و غیره و روی عنه البخارى. 
قال محمد بن على بن جعفر البلخى: سألته عن مولده» فقال سنة ١۲٠ه.‏ و قال 
البخاری: مات سنة ٤۲۱ھ‏ أو ١١١ه.‏ 

و قال ابن سعد: مات سنة ١٠ه.‏ و فيها أرخه غير واحد. 
أنظر: تقریب التهذیب (۲۷۳/۲). تهذیب التهذیب (۲۹۳۲/۱۰ - .)١۹۵‏ 

هو حماد بن أبى سليمان مسلم الأشعرى» مولاهم» أبو إسماعيل الكوفى فقيه 

صدوق. له أوهام» من الطبقة الخامسة» رمى بالإرجاء» و مات سنة ١٠١ه.‏ 

کذا قال ابو بکر بن أبیى شيبة» و قال غیره: سنة ۱۹١۱١ه»‏ و هو قول البخارى. 

اأنظر: تهذیب التهذیب (۳/ ۱۹ - ۱۸)» تقریب التهذیب (۱۹۷/۱). 

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود و 

أبو عمران الكوفى الفقيه» ثقةء الا أنه يرسل كثيرا» من الطبقة الخامسة» مات 

E - ١۸٩ سنة‎ 

أنظر: تهذیب التهذیب (۱۷۷/۱ - .)۱۷١۹‏ تقريب التهذيب .)٤١/١(‏ 

“' ساقطة من جميع النسخ» و قد صححته من مسند أبى حنيفة (ص 1۷)» 

مجامع مسانید الإمام الأعظم (۲۷۱/۲). 

هو أبو عبد الله الجدلى الكوفى» اسمه: عد بن عبدء و قيل: عبد الرحمن بن 

عبد ثقة من كبار الطبقة الثالثةء روی عن خزيمة بن ثابت و سلمان الفارسى و 

فعا از ان هعرد اهاري ومان بن دو عا و ا سادق 

عنه أبو إسحاق السبيعى و إبراهيم النخعى. 

أنظر: تهذیب التهذیب »۱٤۸/۱۲(‏ ١٤۱)ء‏ تقريب التهذيب .)٤٤١ /١(‏ 


٦‏ شرح الاخب 
أولاء فصدق النبى عليه السلام خزيمة.""' فقال له النبى عليه السلا ": اذا 
علمت أن شرائى أولا'"' ولم تحضر معاقدتنا. فقال: أصدقك فى أخبار السماءء 
آفلا أصدقك فى هذا. فقال عليه السلام: "من شهد له خزيمة () فحسبه".“ و 
سماه ذا الشهادتين كرامة له“ 

و كذلك حذيفة رضى الله عنه كان مخصوصا بمعرفة المنافقين حتى يقال: 
انه صاحب سر /رسول الله صلی الله عليه و سلم. )/۱١۳(‏ ) 

قوله ا /٭ کو الأ * معدولا به عن 


(فصدق النبى عليه السلام خزيمة) ساقطة من ج. 

"' فی ب: صلی الله عليه و سلم. 

اش ق الأصل› ب» ج: ول 

(وحده) زيادة من ج. ) 

أنظر: مجامع مسانید الإمام الأعظم (۲۷۱/۲). فتح البارى (١١/۷١١)ء‏ 
الملستدرك (۱۷/۲ء ۱۸)» مسند أحمد »)١٠١ .٠٠/١(‏ سنن البيهقى 
(۱۱/۷)» شرح مسند ابی حنيفة لعلی القاری (ص ۷٦ء .)١۹ ۰٦۸‏ 

هذا مغال الشرط الأول و هو: أن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بتص آخر و 
قد خصت شهادة خزيمة رضى الله عنه بقول النيى عليه السلام المذ كور فى 
الشرح عن قوله تعالى: "و استشهدوا شهيدين من رجالكم." سورة البقرة 
(۲۸۲). و انما خصت شهادته كرامة له فلا يقاس عليها غيرها لهذا المعنى للا 
يلزم إبطال الخصوصية الثابتة بالنص. أنظر: التقويم لوحة (٤١۱٠/ب)»‏ أصول 
السرخسی .)٠١١ »۱٤۹/۲(‏ أصول البزدوی .)۳١٠۱/۳(‏ التبيين (۲/٦۷۷ء‏ 
۷/), المغنی فی اأصول الفقه ( ص ۲۸۹). 

هو حذيفة بن حسل بن جابر العبسى» و اليمان لقب حسل» صحابى جليل من 
الولاة الفاتحين» ولاه عمر رضى الله عنه على المدائن و كان صاحب سر رسول 
الله صلی الله عليه و سلم» و توفى سنة ١٣ه.‏ 
أنظر: المعارف (ص ١٤١١)ء‏ الإصابة (۳۳۲/۱). تهذیب التهذیب .)۳١۱۹/۲(‏ 

(الواو) ساقطة من ب. 

(الأصل) ساقطة من ج. 


فم و ل ي ا 
القياس) ' لأن القياس لا كان يأبى ثبوت الحكم فى الأصل كيف يوجب 


أى الشرط الثانى أن لا يثبت الحكم فى الأصل بخلاف القياس» لأن حكم 
الأصل إذا خالف القياس لا يمكن القياس لعدم إمكان المجمع بين الأصل و 
الفرع» كذا فى التبيين. 
و مشثال ذلك وجوب الطهارة بالقهقهة فى الصلاة» فانه حكم معدول به عن 
القياس بالنص فلم يكن قابلا للتعليل حتى لا يتعدى الحكم إلى صلاة الجنازة و 
سجدة التلاوةء لأن النص ورد فى صلاة مطلقة» و هى ما تشتمل على جميع 
أركان الصلاة. كذا قال السرخسى رحمه الله. 
وقد نقل صاحب التحقيق عن بعض المحققين تفصيلا فى هذا الشرط فقال: 
الخارج من القياس أربعة أوجه: 
أحدها: ما استشنى و خصص عن قاعدة عامة» و لم يعقل فيه معنى التخصيص» 
فلا يقاس عليه غيره» كتخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده. 
وثانيها: ما شرع ابتداء و لا يعقل معناه» فلا يقاس عليه غيره لتعذر العلة 
كأعداد الركعات» و نصب الزكاة» و مقادير الحدود و الكفارات و تسمية هذا 
القسم معدولا به عن القياس و خارجا عنه تجوز لأنه لم يسبق له عموم قياس و 
لا استشنی حتی يسمى المستشنى خارجا عن القیاس بعد دخوله فيه بل معناه أنه 
ليس منقاسا لعدم تعقل علته. 
و ثالشاه: القواعد المبتدأة العديمة النظير لا يقاس عليها غيرها مع أنها يعقل 
معناها لأنها لم يوجد لها نظير خارج ما تناوله النص و الإجماع؛ و تسميته 
خارجا عن القياس تجوز أيضاء و ذلك كرخص المسافرء و المسح على الخفينء 
فانا نعلم أن المسح على الخفين انما جوز لعسر النزع» و مسيس الجاجة إلى 
استصحابه» و لكن لا نقيس عليه العمامة والتفازين و مالا يستر جميع 
القدم» لأنها لا تساوى الخف فى الحاجة و عسر النزع و عموم الوقوع» فهذه 
الأقسام لا يجری فيها القياس بالاتفاق. 
و رابعها: ما استشنى عن قاعدة سابقة تطرق إلى استشنائه معنى فيجوز أن يقاس 
عليه كل مسألة دارت بين المستشنى و المستبقى و شاركت المستشنى فى علة 
الاستثناء عند عامة الأصوليين خلافا للبعض - و هم بعض أصحاب أبى حنيفة 
رحمه الله كما صرح به صاحب التحقیق فی شرحه على أصول البزدوى -. فتبين 
بهذا أن المراد فى المعدول به عن القياس ههنا: ما لا يعقل معناه أصلاء و 


۰A۸ 


شرح النتخب 


الحكم فى الفرع. ‏ 

قوله (وان يتعدى الحكم الشرعى "... إلى آخره) و هذا شرط واحد اسما 
أما فى الحقيقة شروط."' و ذلك لأن شرط الععدية أن يكون ()“ المعدى حكما 
شرعیاء و ان یکون حکم النص بعینه من غير تغيرء و أن يكون إلى فرع هو نظيره. 


يخالف القیاس من کل وجه» فانه إذا کان موافقا له من وجه يجوز القياس عليه 


کالمستحسنات. اھ. 

أنظر: التحقیق لوحة (۱۹۰/ب» »)/١۱١۹١‏ كشف الأسرار على البزدرى 
.)۳۰۵١ »۳۰٤/۳(‏ التبیين (۷۷۷/۲). أصول السرخسى .)٠٠١١/۲(‏ أصول 
البزدوى (ص ١١٠۳)ء‏ المرآة على المرقاة مع حاشية الإزميرى (۲۸4/۲). المغنى 
فی اأصول الفقه (ص ۲۹۱). کشف الأسرار على المنار .)۲۲۹٣/۲(‏ 

ف د الفروع. 

(الحكم الشرعى) ساقطة من ب» ج د. 

و ھی خمسة كما فى التبيين: 

الأول: أن يكون حكم الأصل متعدياء و هو احتراز عن التعليل بالعلة القاصرةء 
وهو لا يجوز عند الحنفية. 

و الشانى: أن يكون الحكم المتعدى شرعيا كما ذكره الشارح» و هو احتراز عن 
اللغوى» لأن اللغة لا تبت بالقياس. ) 

و الشالث: أن يكون الحكم المتعدى ثابتا بعينه من غير تغير بأن يكون حكم 
الفرع مثل حكم الأصل. 

و الرابع: أن يكون الفرع نظير الأصل. لأن القياس هو المحاذاة و لا محاذاة بين 
الشيئين إذا لم يكونا نظيرين. 

و الخامس: أن لا يكون فى الفرع نص آخر. لأنه إذا كان فيه نص لا يصح إثبات 
الحكم فيه بالقياس. 

أنظر: التبيين (۷۷۸/۲. .)۷۷١۹‏ و أيضا التحقيق لوحة (١۹١٠/أ)»‏ و ذكر 
الشارح هذه الشروط الخمسة فى كشف الأسرار على المنار مفصلا أنظر 


.(YFA - 4/7) 


K ®»‏ 
فی ب› ج د: لاأنه. 


فی د: (حکم) زيادة من د. 


قسم لتحقيق ۷۹ 

(فلا يستقيم التعليل) "' بالعلة القاصرة لعدم التعديةء و لا (لإثبات اسم 
الخمر) بأن يقول غير الخمر من المسكرات (خمر) ""' لأنه يخامر العقل كهى. لأنه 
لیس بحکم شرعی بل هذا إثبات الأسامی بالقیاس» و ذا لا يجوز "' 

(ولالصحةظهارالذمى) ‏ بأنيقول: صح طلاقه»ء فيصح ظهاره 
كالمسلم " لأنه (تغيير""' للحرمة المتناهية) أراد بها الحرمة (الثابعة بالظهار فى 
الأصل أى المسلم إلى إطلاقها فى الفرع أى الحرمة) ""' فى الذمى» و ذلك بأنه 
ليس بأهل"“' للكفارة» لأن فيها معنى العبادة» و الذمى ليس من أهل العبادة و 
الحرمة كانت مقيدة فى المسلم» و بالتعليل يصير مطلقة فلا يجوز. " 

(ولا E‏ الفطر) " " بأن يقول الخصم: الناسى لا 
صار معذورا مع أنه عامد'"" فى نفس الفعل "' عالم به غير أنه جاهل بالصوم 


" التعليل فى عرف الفقهاء: E‏ 
غیره. أنظر التبیین (۲/ .)۷۸١‏ 

" ساقطة من الأصل. 

قال صاحب التبيين: هذا هو نتيجة الشرط الشانى» و هو أن يكون المتعدى 
شرعیا. أنظر .)۷۸١۱/۲(‏ 

“ هذا هو نتيجة الشرط الثالث» و هو كون حكم الأصل و الفرع مشلين. أنظر 
المصدر نفسه. 

و اليه ذهب الشافعی رحمه الله. أنظر روضة الطالبین .)۲٠۲/۸(‏ 

فی د: يعتبر» و هو مخالف لما فى المتن. 

ساقطة من الأصل. 

ف ف د: أهلا. 

" أنظر: التحقيق لوحة (۱۹۱/ب» ۱۹۲/أ)ءالتبيين »)۷۸١۱/۲(‏ كشف 
الأسرار على المنار (۲۳۳/۲)ء المغنی فی أصول‌الفقه (ص .)۲۹٤۲‏ بدائع 
الصنائع (۳/ ۲۳۰). أصول السرخسی .)١١١/۲(‏ 

و هذا نتيجة الشرط الربع» و هو أن يكون الفرع نظير الأصل. أنظر التبيين 
.(VA1/۲(‏ 

ےت د: عامل. 

فی ب» د: العامل. 


و ج م اي 
فلأن يكون الخاطئ معذورا - و هو غير قاصد بنفس الفعل - أولى و أحرى. '“ 

وانا نقول بأن عذرهما دون عذرهء لأن (عذر) "' الخاطئ لا ينفك عن تقصير 
حیث لم يبالغ ولم يحترز عن مواضع الشبهةء و لهذا تجب (عليه)""' الكفارة و 
الدية و الإثم. 

و عذر المكره باعتبار صنع يضاف" إلى العباد. 


أما النسيان مضافع إلى من له الحق. ls‏ 
الإنسان» فصار كالمريض والمقيد إذا/صليا قاعدین؛ ثم قدرا (۱۵۴۳/ب) على 


o. Gk ا‎ UI ls ي‎ 


(و لا لشرط ' الإيمان فى رقبة (كفارة) " اليمين و الظهار و فى مصرف 
»| )ر )1۰( 
الصدقات ). 


أنظر مذهب الشافعى فى هذه المسألة» روضة الطالبین (۳۷۷/۲). 

ساقطة من جميع النسخ» و قد زدته من أصول السرخسى - لأن العبارة منقولة 

منه - تصحیحا للمعنی. أنظر .)١١۲/۲(‏ 

ساقطة من الأصل. 

فی ب» ج د: مضاف. ) 

فلا تجوز تعدية الحكم للتعليل إلى ما لیس بنظیر له. أنظر المصدر نفسه 

أنظر المغنى فى أصول الفقه (ص .)۲٠۰٩‏ كشف الأسرار على المنار 
(ص .)۲۳١‏ أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۳/ ۰۳۲۰ ۳۲۱). 

فى ب: أستبدلت (لشرط) ب(يشترط)» و هو مخالف لا فى المتن. 

ساقطة من جميع النسخ» و قد صححته من المتن. أنظر (ص .)1۹١‏ 

فی ب» ج د: أستبدلت (رقبة كفارة اليمين و الظهار و فى مصرف الدصقات) 
ب(کذا). 
و هذا و ته ال اقا د ات اة المشتمل عليها الشرط 
الثالٹ - و هو أن لا یکون فى الفرع نص آخر - أنظر التبيین .)۷۸٤/۲(‏ 


قسمالتحقيق ا۷ 

فالشافعى (رحمه الله) ''' يقول فى كفارة اليمين و الظهار: إنه تحرير فى 
کف فکان الإیمان و ف ا القعل ١‏ قیل: فز نة بلط 
کا سحت من شن عت الله 

وفى مصرف "' الصدقات فهو يقول: الكافر ليس بأهل لما سوى الزكاة 
اعتبارا بها" فهو" تغيير» لأن النص المطلق يقتضى (جواز) "' اعتاق الرقبة 
الكافرة فى كفارة‌اليمين والظهار,» وبالتعليل يصير مقيدافهذاغلط من 
وجهين : 

أحدهما: أنه جعل العلة معارضة للتص '' 

والغانى: أنه غير" ' النص المطلق (و كذلك شرط الإيمان فى مصرف 
الصدقات تغيير, لأن النص المطلق) "و هو قوله تعالى: "لإ ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين"""' الآية» يقتضى جواز المبرة و بالتعليل يتغير 


ساقطة من الأصل» و فى د: رضى الله عنه. 

فی ب» ج: تكفيره - بزيادة الهاء فى آخرها - و الذى أثبته موافق لما فى 
کشف الأسرار على المنار. أُنظر (۳۲/۲). 

۳( فة مغل اة 

أنظر: روضة الطالبین (۲۸۱/۸). 

فى الأصل» ب» ج: هذا. 


8 فى الأصل: تصرف. 

و إليه ذهب أبو يوسف رحمه الله فى رواية عنه. أنظر الهداية مع شرح فتح 
القدیر (۲۹۱/۲)» روضة الطالبین (۳۲۲/۲). 

(A) 


فی ب» ج» د: أستبدلت (فهو) ب(و هذا). 
" ساقطة من الأصل. 

فی الأصل: النص - بسقطو اللام فی أولها 
(۱۱) فی الأصل: غ 

ساقطة من الأصل. 

سورة الممتحنة (۸). 


ی ن ی 
الق" 

قوله (كما أبطلنا(ه) "فى الفروع) إشارة"" إلى ما سبق قبل هذا و هو 
ظهار الذمى و كفارة اليمين و الظهار و غيرهماء' و يحتمل أن يكون المراد منه 
النظائر ا لمذكورة فى النسخ المطولة كما قال الشافعى رحمه الله" فى حد القزف' 
أنه محدود فى جريمة فتقبل شهادته بعد العوبة""" كسائر الجرائمء " و هذا تغيير» 
لأن النص يوجب أن يكون حكم القذف إبطال الشهادة حدا على سبيل التأبيد» و 
قد أبطله بجعل"" بعض الحد حدا لأن الوقت من الأبد بعضه» و أثبت الرد أ بنفس 
القذف قياسا على سائر الجرائم دون مدةالعجزء وهو تغيير, لأن النص شرط 
العجز» وهوقوله تعالى "ثملميأتوابأربعة شهداء."'' وجعل الفسق 
مبطلا 


أنظر: أصول السرخسى .)٠٠١ .۱١٤/۲(‏ أصول البزدوى مع كشف الأسرار 
(۳/ ۳۳۰). المغنى فى أصول الفقه» (ص ١۲۹)ء‏ المنار مع كشف الأسرار 
(۲۳۸/۲)» التبیین .)۷۸٤/۲(‏ التحقیق لوحة ۱۹۳ /أ)» التوضیح (۲/ .)٥۲۹‏ 
ساقطة من الأصل. 
فى الأصل: أشار. 


(٤)‏ لأن فى كل واحد منهما تغير حكم النص من توقيت إلى تأبيد و من إطلاق إلى 
تقیید» فلا یجوز. کذا فی التبیین. أنظر (۲/ .)۷۸١‏ 

)0( فی ب ۵ء رضى الله عنه. 

(١ 


(فى حد القذف) ساقطة من ج د. و فى ب: فى الحدود حد القذف. 

ا ا لمنهاج مع مغنى المحتاج (٤/۳۸٤)ء‏ روضة الطالبين (١١/۷٤ء‏ 
۸/؛), تخریج الفروع على الأصول (ص ۰۳۸۳ .)۳۸٤‏ 

مثل الزنا و الشرب باعتبار أنه محدود فى كبيرة. ذا فى كشف الأسرار على 
المنار (۲۳۹/۲). ) 

" فى الأصل: فجعل» و فى ج: فقد جعل. 

ا الزجر. 

(۱۱( سو رر 


قسم لتحقيق._ ل 
للشهادة. و هو تغيير لأن حكم الفسق بالنص المثبت دون الإبطال.""' و مغل " 
اکر ) 

وقوله"' (و"' انما خصطنا القليل) جواب اشكال» و هو أن يقال: إنكم 

غيرتم حكم النص فى قوله عليه السلام: "لا تبيعوا الطعام بالطعاء""' لأنه عام/ 

تغيیرا. 

فنقول: ما خصصنا بالتعليل» بل بدلالة النص» و هذا لأنه استشنى الحالء و 
هو حال المساواةء و استشناء الحال من العين باطل لعدم المجانسة بينهماء فثبت 
الملستشنى منه على وفق المستشنى كما قال" فى الجامع ": ان كان فى الدار إلا 
زد فی ر ا و فى الدارصبى أوامرأة 
يحنت ولو كانفيها ثوب أودابة لا يحنت ولو قال :الا ا کان 


فى الأصل» ب: إبطال - بسقوط الألف و اللام فى أولها -. 

" عبارة الشارح فى شرحه على المنار أوضح فى هذه المسألة حيث قال: و كذا 
القول بسقوط شهادة الفاسق» و ولايته أصلا بالقياس على المحدود فى القزف› 
أو على العبد أو على الصبى باطل» لأن حكم الشابت بالنص فى نبا الفاسق 
التشبت و التوقف بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ 
فتبينوا." سورةالحجرات .)١(‏ أى فتوقفوا فيه و تطلبوا بيان الأمر فيه» و 
انكشاف الحقيقة دون الإبطال و مهما تعين جهة لا يبقى التوقف» فلم يبق حكم 
النص بعد التعليل على ما كان قبله. اه. 

أنظر: کشف الأسرار على المنار (۲/ .)١٤١١‏ 

فی ج: أستبدلت (و مثله) ب(و هو). 

““ (الواو) ساقطة من د. 

(الواو) ساقطة من ج د و ذلك مخالف لما فى المتن. 

و قد سبق تخريجه» أنظر فى ص ١١٠٠ء‏ و الهامش .)١(‏ 

أی محمد رحمه الله. أتظر کشف الأسرار .)۳۳٤١/۴۳(‏ 

وهو الجامح الكبير. 

فی الأصل. ج د٩‏ فیه. 


گگگ 
الملستشنى منه الحيوان حتى لو كان فيها حيوان آخر سوى الحمار يحنث» و ان كان 
فيها ثوب لا يحنث» ولو قال: الامتاع كان المستشنی منه کل شىء حتى يحنث 
بأى شىء يكون فى الدار تما هو مقصود بالإمساك فى الدور سوى الشوب. فعلم 
بهذا أن النص "عام" فى الأحوال و هى" ثلاثة: حالةالتساوى وحالة 
التفاضل و حالة المجازفة و الكيل' لا يعأتى إلا فى الكشير""' و إن كان يعأتى 
فى حالة المجازفة""' فى القليل أ 

واعلم أن المراد من قوله (فصار التغيير بالنص) دلالة النص» كذا ذكره فخر 
الإسلام فى منتخب التقويم. “ 


)۱( فی ج: لنص. 

فى ج: رعاية. 

فى الأصل: أستبدلت (هى) ب(على). 

فى جميع النسخ: الكل» و قد صححته من كشف الأسرار على المنار. أنظر 

.)£۳/۲( 

لأن التساوى انما يعتبر بالكيل بالإجماع و بالنص» و التفاضل انما يكون عند 
وجود الفضل على أحد المتساويين كيلا. أنظر المصدر نفسه. 
و قال صدر الشريعة: لا نسلم انه يعلم القليل و الكثير كما يقال: لا تقتل 
حيوانا إلا بالسكين فان معناه: لا تقتل حيوانا من شأنه أن يقتل بالسكين إلا 
بالسكين» فقتل حيوان لا يقتل بالسكين كالقمل و البرغوث لا يدخل تحت 
النهى. اه أنظر: التوضيح على التنقيح (۲/ .)٠١١‏ و أيضا المرآة على المرقاة 
(۲/£). 

والمجازفة: أخذ الشیء بلا كيل و لا وزن. و بعبارة أخرى: هى عبارة عن عدم 
العلم بالمساواة كيلا. أنظر: أنيس الفقهاء (ص )۲٠١‏ المصباح النير 
.)٠٥۹/۱(‏ المغرب ( ص ۸۳)» کشف الأسرار على المنار .)۲٤۳/۲(‏ 

أنظر: أصول البزدوی مع کشف الأسرار )۳۳٤١/۳(‏ أصول السرخسى 
.)۱٦۸ ۱٦۷ /۲(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص ۲۹۷)ء فتح الغفار على المنار 
(۱۸/۴۳)» التبیین (۷۸/۲). 

و کذا ذکره عبد العزیز البخارى فى كشف الأسرار على أصول البزدوى» أنظر 
«(F۳0 /۳)‏ ` 


قسم التحقرق ا ہ۷ 

قوله (لأنالأمربانجاز''... إلى آخره) ' أراد بالأمر أمرالزكاة" و 
ب(ما وعد للفقراء) ما ذكر فى قوله تعالى: "و ما من دابة فى الأرض إلا على الله 
رزقها"“' والرزق كفاية الفقير نما أوجب لنفسه.""" فيه بيان أن الزكاة حق الله 
تعالى من مال مسمى كالشاة و الإبل و البقر و غير ذلك. 

و" قوله (لا يحتمله) "' ليس بخبر.""' انا احبر قوله (يتضمن مع إختلاف 
المواعيد) لأن حوائج العباد مختلفة لاحتياج البعض إلى الغا والح إلى 
اللاو غر ذلك" 

قوله (يتضمن الاذن بالاستبدال) كرجل له على آخركر حنطة/و لآخر /٠١٤(‏ 
ب) على رب الدين عشرة دراهم» فأمر من له الحنطة لمن عليه الحنطة بقضاء حق 
صاحب العشرة من الحنطةء فأدى إلى صاحب العشرة عشرة دراهم برضاه و قبلهء 


فی ب» ج د: أستبدلت (بانجاز) ب(بكذا). 

"' (إلى آخره) ساقطة من ب» ج» د. 

و کذا قال فی التبیین. أُنظر (۷۹۰/۲). 

“ سورة هود .)٦(‏ و کذا قال الشارح فی کشف الأسرار على المنار (۳/۲٤۲)ء‏ و 
انظر أيضا التحقیق لوحة .)//١۹٩(‏ 

قال فى الحعريفات: الرزق: اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله» فيكون 
متناولا للحلال و الحرام. و عند المعتزلة: عبارة عن ملوك يأكله المالك» فعلى 
هذا لا يكون الحرام رزقاء أنظر (ص )١٠١‏ و أيضا حاشية عزمى زادة على 
شرح ابن ملك (۷۸۱/۲). 

(الواو) ساقطة من ج. 

(الھاء - فى آخر "لا يحتمله") ساقطة من ب» ج» د وهو مخالف لما فى المتن. 

و انما هو صفة لما قبله. کذا قال صاحب التبیین. أُنظر .)۷١۹۰/۲(‏ 

أنظر: كشف الأسرار على المنار (۲/١١٤۲)التحقيق»‏ لوحة (١١۱/)ء‏ 
التبیین (۲/ ۷۹۰). 


ج و 
يجوزو يسقط حق'' () ' صاحب الحنطة عن الحنطة. " والمسألة فى الطريقة 
البرهانية ‏ 

(و انما التعليل) جواب اشكال و هو أن يقال: جواز' الاستبدال متى ثبت 
بالنص» فما فائدة التعليل؟ 

فقال: نحن نعلل لیک د شرعى» و هو كون الشاة صالحة للتسليم إلى 
الفقير» فان هذا حكم شرعى. و بيانه: أنه كما" أخرج ()" الال إلى الله تعالى 
على وجه الزكاة تكن فيها نوع خبث عند ابتداء القبض الذى هو حق الله تعالىء 
لأن الزكاة انما وجبت بطريق التطهير. قال الله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم و تزكيهم بها" و انما يكون مطهرا إذا زالت النجاسة عن هذاء و تمكن فى 
ذلك المال كما فى الماء إذا توضاً به إنسان تمكن (فيه) ‏ " النجاسة» و لهذا كان 
حراما فى الأمم الماضية فكان علامة قبول الصدقة ان تنزل من السماء نار فتحرقهء 
ولهذا حرم الشرع على بنی هاشم حیث قال: "یا معشر بنى هاشم. إن الله تعالى 
حرم عليكم غسالة الناس و أوساخهم."""" و انما أبيح لهذه الأمة بعلة الحاجة كما 
تحل الميتة. و لهذا حرم على الأغنياء لانعدام الحاجة""' و نحن نعلل حكم النص و 
(عن) زيادة من ب» ج د. 
وقدذكرصاحب التحقيق أيضا هذا التقرير كما فى الشرح. أنظر لوحة 
(۱۹۰/ب)» و أيضا کشف الأسرار على المنار .)٤١٤/۲(‏ 
ذکرته فی قسم الدراسة فی ص .1٦‏ 
فی ب: جواب. 
فى الأصل» ب» د: بحكم» و الذى أثبته من ج» و هو موافق لا و 
" فى الأصل: أستبدلت (كما) ب(حكم). 
(آخر) زيادة من ج. 
EF ©‏ 
8 ساقطة من الأصلء ب» د. 
و قد سبق تخريجه. أنظر (ص )٤١۳‏ الهامش (۷). 
"“ (كما تحل الميتةء و لهذا حرم على الأغنياء لانعدام الحاجة) ساقطة من ج. 


و ت ا ا 
لهذا النص حكمان: وجوب الشاة و صلاحية الشاة' لكفاية" حق الفقير فنقول: 
إنغا صار صالحا للكفاية من حيث انها مال متقوم محترم» لأنه لو لم يكن متقوما 
لا صار صالحاء لأن الغرض دفع الحاجةء و لا تندفع الحاجة بغير المتقوم. و هذه 
الأوصاف موجودة فى سائر الأموال» فجازت التعديةء أعنى تعدية الحكم الشرعى و 
هو الصلاحية الصرف إلى الفقير, لأن هذه" الصلاحية لم تكن ثابتة قبل 
شریعتنا/و قد )/۱٥۵(‏ ثبت فی شریعتنا کما قررناء فعدینا هذا الحکم ای 
صلاحية الصرف إلى الفقير مع بقاء الحكم الشرعى إلى سائر المحال. “ 

قوله (بعدالوقوع لله تعالى بابتداء اليد)"' إليهء لأن الصدقة تقع 
فى كف‌الرحمن قبل أنتقع فى كف الفقير."' قال الله تعالى: 


(الشاة) ساقطة من ج. 

فی ب» ج: بكفافية. 

فى الأصل: هذا. 

فى الأصل» ب» ج: إلى. 

أنظر أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۳۳۸/۳). أصول السرخسى 
.)١١١۹ .۱٦۸/1١(‏ المغنى فى أصول‌الفقه (ص ۲۹۸)ء المنار مع كشف 
الأسرار .)٤٠١/۲(‏ التحقيق لوحة (۹۵٠۱/ب» .)|/١۱١۹١‏ التبيين 


(۷۹/۲). التوضيح مع التلويح .)٥١١ .٠١١/۲(‏ المرآة على المرقاة مع 
حاشية الإزمیری »۲۹٤/۲(‏ ۲۹۵). 


أى بابتداء يد الفقير» و به صرح شمس الأئمة السرخسى» و نقل عنه صاحب 
التبیین و غیره. أنظر: أصول السرخسی (۱۱۸/۲)» التبیین (۷۹۲/۲). 
كشف الأسرار على المنار .)۲١٦/۲(‏ و قال صدر الشريعة بعد تصريحه به: و 
هذه المسألة مع العبارة من مشكلات كتب أصحابنا فى الأصول. أنظر التوضيح 
„(or <0۳۲/۲)‏ 


i‏ أخرجه الهيشمى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه موقوفا عليه بلفظ: ان 
الصدقة تقع فى يد الله قبل أن ت نقع فى يد السائلء ثم قرأ عبد الله: "و هو 
الذى يقبل التوبة عن عباده. e‏ 

ثم قال الهيشمى: رواه الطبرانى فى الكبير» و فيه عيد الله بن قتادة المحاربى. 
رلم يضعفه أحد» و بقية رجاله ثقات. اھ (۱۱۱/۳). 


و ی 
واا التق ك 

(وهو نظير ما قلنا: إن الواجب إزالة النجاسة) هذا من جملة الاشكال فى 
السا رال رحد الله هة م الط ر كاه بدن الال 
يعنى لا يجب عليه استعمال الماء بعينه كما قال الشافعى (رحمه الله) ." بل 
الواجب عليه إزالة النجاسة. لأنه إذا ألقى الثوب النجس سقط عنه استعمال الماءء 
ولو كان واجبا بعينه'' لما سقط بدون العذرء والماء آلة صالحة للازالةء فلا 
یکون تغییرا. "' 

و كذلك التكبير ليس بواجب بعينه"' كما يقول الخصه: إن الشرع عين 
التكبير لافتتاح الصلاةء" و أنتم غيرتم بالتعليل» بل الواجب تعظيم الله تعالى 
(بكل عضو من البدنء واللسان منه» فوجب فعلهاء والتكبير آلةصالحة) “ 
لجعل' '' فعلاللسان تعظيماء فلو عدينا إلى سائر ما يساوى'"'" 


سورة التوبة .)٠١٤(‏ 

أى التعليل بصلاح المحل فى الشاة و غيرها نظير التعليل بعلة القالعية فى 
الماء. أنظر التبيين (۷۹۳/۲). 

قال فى روضة الطالبین: و غير الماء من المائعات کالماء. أُنظر (۳۳/۱). 

“' (لو) ساقطة من ب» د. 

فی ب» ج» د: لعینه. 

أنظر: أصول البزدوی مع كشف الأسرار .)۳٤۲/۳(‏ أصول السرخسى 
(۲/٠۱۷).التحقیق‏ لوحة (١٩۱۹/ا‏ -ب)ء التبیین (۷۹۳/۲)» كشف 
الأسرار على المنار .)٤١۷/۲(‏ 

)۷( فی ج: لعينه. 

)۸( و به قال الشافعی رحمه الله أتظر روضة الطالبین (۲۲۹/۱). 

ساقطة من الأصل. ) 

فى الأصل» ب» د: بجعل» و هو مخالف لما فى المتن. 


٤ . )(‏ 
فی ج: سوی. 


قسم التحقيق 


۷1۹ 


التكبير فى الثناد لا يصير تغييرا. 0 


قوله (و بهذا" تبين) متصل بقوله (بعد الوقوع لله تعالى بابعداء اليد) ِ 


يعنى ما ثبت أن الواجب حق الله تعالى كان اللام فى قوله تعالى": "للفقرا ٠"‏ 


لام العاقبة کما فی قوله تعالی: "فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزن" و 


معلوم أنهم انما التقطوه ليكون لهم إبناء لا ليكون لهم عدوا و حزناء و كما فى 


قول '': 
"لدوا للموت و ابنوا للخراب فكلكم يصير إلى التراب'" 
)1( 


أنظر: اأصول البزدوی مع کشف الأسرار »)۴٤١۱/۳(‏ أصول السرخسى 


(۱۹۹/۲. ۱۷۰). المغنی فی أصول الفقه (ص ۲۹۸). كشف الأسرار على 
المنار .)۲٤۷ »۲٤۹/۲(‏ التحقیق لوحة (٩۱۹/ب)»‏ التبیین (۷۹۳/۲)ء 
التوضیع .)٥۳٤١/۲(‏ 

فی د: فبهذا. 

(تعالى) ساقطة من ب» ج. 

سورة التوبة .)١١(‏ 

سورة القصص (۸) . 

فی ج: أستبدلت (قوله) ب(قولهم). 

وفك أورد المجلرنن قوله: "لدرا للموت و ابنوا للخراب" فقال رواه البيهقى فى 
الشعب عن أبى هريرة و الزبير مرفوعا بلفظ: ان ملكا بياب من أبواب السماء 
فذکر حدیغاء و فیه: و ان ملکا بباب آخر یقول: يا ايها الناس هلموا إلى ربكم 


فان ما قل و کفی خیر غا کثر و الھی» و ان ملکا بباب آخر ینادی: یا بنی آدم 


لدوا للموت و ابنوا للخراب» و رواه أحمد و النسائى فى الكبير بدون الشاهد 
منه و صححه ابن حبان. ) 

و أخرج الشعلبى فى تفسيره بإسناد واه جدا عن كعب الأحبار قال: صاح ورشان 
عند سليمان بن داود» فقال: أتدرون ما يقول هذا؟ قالوا: الله و رسوله أعلم. 
قال: يقول: لدوا للموت و ابنوا للخراب. 

و آخرج اخم فى الزهد عن عبد الواحد بن زیاد أنه قال: قال عیسی ابن مریم: 
یا بنی آدم لدوا للموت و أبنوا للخراب» تفنی نفوسکم و تبلی دیارکم. 

و أنشد البيهقى بسنده إلى ثابت البربرى من أبيات له: 


شرح النتخب 

و معلوم أن البناء لا يكون للخراب» و انما يكون للسكنى» و انما حمل اللام 
على العاقبةء لأن ظاهر النص يقتضى أن تكون الزكاة حق الفقراء و قد قررنا بأنها 
حق الله تعالى» فدعتنا الضرورة إلى /حملها على العاقبة مع انها غير موضوعة 
للعاقبة. أو لأنه أوجب الصرف إليهم (١١٠/ب)‏ 

هذا لبيان أن‌اللام باقية على موضوعهاء و أن النص يقتضى أن تكون 
الصدقات حق الفقراءء و عندنا كذلك, لأنه انما يصير صدقة بعد الأداء إلى الله 
تعالی. 

قوله (فصاروا على هذا التحقيق مصارف) هما بينا أنه لاحق للفقراء فى 
الزكاة ابتداءء و انما الفقراء مصارف (باعتبار الجحاجة) والحاجة شىء واحد لكن 
أسبابها مختلفة» فصارت الأصناف السبعة كشى»ء واحد باعتبار الحاجة» و الصنف 
منهم منزلة البعض من الجملة كجزء من الكعبة» و استقبال جزء من الكعبة جائز 


المساكن 
و لغيره: 


له ملك ینادی کل یوم لدوا للموت و ابنوا للخراب اھ 
و قال عب دالرحمن البرقوقى فى شرح ديوان المتنبى: هذا الصراع من أبيات 
تسبت إلى سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه» ثم ذكر الأبيات و فى 


آخرها : 
له ملك ینادی کل یوم لدوا للموت و ابنوا للخراب. 


و نقل عن البغدادى أنه قال: و رأيت أيضا فى جمهرة أشعار العرب لمحمد بن 
أبى الخطاب: قد روى أن بعض الملائكة قال: 

لدوا للموت و ابنوا للخراب فكلكم يصير إلى ذهاب اه. 

و هذا البيت مطلع قصيدة لأبى العتاهية فى الزهد أيضا. 

أنظر: كشف الخفاء .)۱۸١ .۱۸١/۲(‏ أبو العتاهية أشعاره و أخباره تحقيق: 
د. شکری فیصل» مطبعة جامعة دمشق» ۱۹۱۰م ( ص ۴۳)» شرح ديوان المتنبى 
.(£/Y) «(££1/4£)‏ 


قسم التحقيق ا 
كاستقبال كلها. فكذا ههنا. ""' فالحاصل أن الاشكال يرد فى مواضع: 

منها: ان نص" "'الربا يعم القليل والكثير»وقدخصصتمالقليل 
بالتعليل. " 

و النص أوجب الشاة فى الزكاة' بصورتها و معناهاء فأبطلتم الحق عن 
صورتها بالتعليل. "“ 

و أوجب النص الزكاة"" للأصناف المشهورة"" () بقوله"" تعالى: "إنما 
الصدقاتللفقراء" '' الآية."' و قد أبطلتموه بجواز الصرف إلى صنف واحد 
TET‏ 

و أوجب الشرع التكبير لافتتاح الصلاة. "" 


أنظر: أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۳۳۹/۲۳. .)۴١١‏ أصول السرخسى 
(۱۹/۲). المغنى فى أصول الفقه (ص .)١١٠١ ۲۹١۹‏ التوضيح مع التلويح 
(۲/ ۵۳۱ ۔ .)٥۳٤‏ كشف الأسرار على المنار (۲/ ١٠٤٠ء ۲٤١١‏ المرآة على 
المرقاة (۲/ ۰۲۹۵ .)۳۹۰٣‏ 

فی ج: أستبدلت (تص) ب(بعض). 

أنظر (ص )۷١۳‏ من هذا الكتاب. 

(فى الزكاة) ساقطة من ج. 

أنظر (ص )۷١١‏ من هذا الكتاب. 

فى ج: للزكاة - بزيادة اللام فى أولها -. 

(۷( قى الین 

(المسمين) زيادة من د. 

فی ب» د: لقوله. 

شور اة( :ا( 

" (الآية) ساقطة من ب» ج» د. 

(1۲( أنظر (ص ۷۲۰). 

أنظر (ص ۷۱۸). 


٣‏ شرح التخب 

وأما ركنه فما جعل علما على حكم النص نما اشتمل عليه النص» و جعل 
لفرع نظیرا له فى حكمه بوجوده فيه» و هو الوصف الصالح المعدل بظهور أثره فى 
جنس الحكم المعلل به و نعنى بصلاح الوصف ملافمته» و هو أن يكون على موافقة 
العلل المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن السلف كقولنا فى الثيب 
الصخيرة انها تزوج كرها لأنها صغيرة فأشبهت البكر» و هذا تعليل بوصف ملام 
لأن الصغر مؤثر فى إثبات ولاية المناكح لما يتصل به من العجز تأثير الطواف ها يتصل 
به من الضرورة فى الحكم المعلل به فى قوله عليه السلام: 'الهرة ليست بنجسة انما هى 


من الطوافين و الطوافات عليكم.' 

راا 

والوقاع للكفارة."' و أنعم أبطلتم هذا الواجب '"' بالتعليل فأجاب عن 
الكل بهذا الطريق. 


(رکن القیاس ما جعل علما) ' إلى آخره. رکن الشیء ما یقوم به 


أنظر (ص ۷۱۸). 

" ولم يذكر الشارح فى تقرير مسألة الوقاع شيئاء و كذلك فى شرحه على المنارء 
و اذا أردنا أن نلخص ما ورد فيه نقول: 
ان الكفارة متعلقة بالإفطار الذى هو السبب الموجب» لأنه هو الجناية على الصوم 
و لهذا أضيفت إليه فقيل: كفارة الفطر و الجماع آلة صالحة للفطر» و كما أن 
الجماع آلة صالحة فالأكل و الشرب آلة أيضاء فمتى عدينا هذا الحكم إلى 
الأكل و الشرب يبقى الجماع آلة صالحة كما كانت من غير تغيير فثبت انا لم 
نغير شيئا من احكام النصوص. كذا فى التحقيق لوحة (۱۹۷/])ء 
التبیین »)۷۹٤4/۲(‏ المغنی فی أصول الفقه (ص ۲۹۸). 

فى الأصل: الجراب. 

“ قاله فخر الإسلام و شمس الأئمة السرخسى و من تبعهما. أنظر: أصول البزدوى 
.)۳٤٤/۳(‏ أصول السرخسی .)۱۷٤/۲(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص .)٠۰١‏ 


قسملتحقيق ر 

و لا يصح العمل بالوصف قبل الملاعمة» لأنه أمر شرعى و إذا ثبتت الملائمة لم 
يجب العمل به قبل العدالة عندنا و هو الأثرر» لأنه يحتمل الرد مع قيام الملاقمة» 
فتتعرف صحته بظهور أثره فى موضع من المواضع كأثر الصغر فى ولايةالمال» و هو 
نظير صدق الشاهد يتعرف بظهور اثر دینه فی منعه عن تعاطی محظور دينه. 

و لما صارت العلة عندنا علة بأثرها قدمنا على القياس الاستحسان الذى هو 
القياس الخفى إذا قوى أثره و قدمنا القياس لصحة أثره الباطن على الاستحسان الذى 
ظهر أثره و خفى فساده» لأن العبرة لقوة الأثر و صحته دون الظهور. 

و بيان الثانى فيمن تلا أية السجدة فى صلاته أنه يركع بها قياساء لأن النص قد 
ورد به. قال الله تعالى وخرراكعا وفى الاستحسان لا يجزيه» لأن الشرع أمرنا 
بالسجود» و الركوع خلافه كسجود الصلاة» فهذا أثر ظاهر. 

فأما وجه القياس فمجاز محض» لكن القياس أولى بأثره الباطن. بيانه: ان 
السجود عند التلاوة لم يشرع قربة مقصودة حتى لا يلزم بالنذر» و انما المقصود مجرد 
ما يصلح تواضعاء و الركوع فى الصلاة يعمل هذا العمل بخلاف السجود فى الصلاة» 
و الركوع فى غيرها» فصار الأثر الخفى مع الفساد الظاهر أولى من الأثر الظاهر مع 
الفساد الخفى و هذا قسم عزوجوده. و أما القسم الأول فأكثر من أن يحصى. 

ثم الستحسن بالقياس الحفى يصح تعديته بخلاف المستحسن بالأثر أو 
احا ار ا ا ا ر ا ا ا 
أن الاختلاف فى الثمن قبل قبض المبيع لا يوجب يمين البافع قياس» لأنه هو المدعى» 
و يوجبه استحسانا لأنه ينكر تسليم المبيع با ادعاه الشترى ثمنا. و هذا حکم تعدی 
إلى الوارثين و الإجارة» فأما بعد القبض فلم يجب به يمين البائع إلا بالأثر بخلاف 


اا س ی 

ثم الاستحسان ليس من باب خصوص العلل» لأن الوصف لم يجعل علة فى 
مقابلة النص و الإجماع و الضرورة» لأن فى الضرورة إجماعاء و الإجماع مشل الكتاب 
والسنة» و كذاإذا عارضه استحسان أوجب عدمه فصار عدم الجحكم لعدم العلة لا 
انع مع قيام العلة. و كذلك نقول فى سافر العلل المؤثرة. 

و بيان ذلك فى قولنا فى الصاعم إذا صب الاء فى حلقه أنه يفسد صومه لفوات 
ركن الصوم و لزم عليه الناسى» فمن أجاز خصوص العلل قال: امتنع حكم هذا 
التعليل ثم لمانح و هو الأثر. و قلنا نحن: انعدم الحكم لعدم هذه العلة لأن فعل الناسى 
منسوب إلى صاحب الشرع فسقط عنه معنى ال جناية فصار الفعل عفوا فبقى الصوم 
لبقاء ركنه» لا لمانع مع فوات ركنه» فالذى جعل عندهم دليل الخصوص جعالناه: دليل 
العدم. و هذا أصل هذا الفصل» فاحفظه» واحكمه ففيه فقه كثير» و مخلص كبير. 


ذلك الشىء."' و القياس انما يقوم بهذا الوصف. " 
وانما قيد بكونه "علما". لأن العلم ما يعلم به ذلك (الشىء)"" ولا يثبت 
به» و الحكم فى المنصوص ثابت بالنص"“' دون العلة. "“ 


هذا عند الفقهاء. و أما فى اللغة: فركن الشىء جانبه الأقرى كذا فى التحقيق. أنظر لوحة 
(۱۹۸/ب). ) 

" وهذا الوصف بنزلة القيام والركوع والسجود للصلاةء و لما لم يكن للقياس وجود الا 
بالمعنى الذى هو مناط الحكم كان ذلك المعنى ركنا فيه. أنظر المصدر نفسه. 
هذا وقد نقل الشارح من قوله (ركن الشىء) إلى قوله (بهذا الوصف) من أصول 
السرخسى نصا. أنظر .)١۷٤/۲(‏ 

ساقطة من الأصل» ب» د و قد أثبته من ج. 

و فى الفرع ثابت بالعلةء وبه قال فخرالإسلام» و شمس الأئمة السرخسى و أبو زيد 

الدبوسى و مشايخ العراق» و ذهب مشايخ سمرقند و جمهور الأصوليين إلى أن الحكم ثابت 

بالعلة فى الأصل و فى الفرع. أنظر التحرير مع التيسير (۲۷۹/۳)ء فتح الغفار 

.)۱۹/۳( 

(بالنص) ساقطة من ج. 

لأن العلل أمارات على الأحكام فى الحقيقة. لا موجبات - لأن الموجب فى الحقيقة هو الله 


و ا ی ر ر ج ها 
قوله (فاشتبهت البكر) أى البكر الصغيرة ( لما يتصل به من الضرورة) ی 
الطوف''“ من ا الفرور والر رامو اتات ال قلا 
تعالى: "فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم“ ..." و قال تعالى: "و قد 
(V) «(1)‏ 
فصل لکم ما ls‏ اضطررتم إليه. 
قوله (لأنه) ' أُمر شرعى) ی القراس حب من حجج الشرع. '" فلا يتعرف 
إلا من الشرع/و انما يتعرف منه إذا كان بينه و بين العلل المنقولة )//٠١١(‏ من 
السلف موافقةء و انما يعرف ذلك ()" " بتعليلات النبى عليه السلام و تعليلات 


تعالى - فكان ذلك المعنى معرفا لحكم الشرع فى المحل» و هو معنى العلم. 
أنظر التحقيق لوحة (۱۹۷/ب)» التبيين (۷۹۷/۲)ء المنار مع كشف الأسرار 
«£A/۲)‏ £4(. 
فى ج: الطواف. ) 
أى الصغر له أثر فى ثبوت ولاية النكاح لأنه مورث للعجز و للعجز أثر فى 
إثبات الولاية كما فى مال الصغير» فيكون الصغر مؤثرا فى ولاية الانكاح» و 
هذا كتعليل الرسول عليه السلام فى إسقاط نجاسة سؤر الهرة بالطواف» فان 
الطواف للحرج و الضرورة» و للضرورة أثر فى التخفيف» فيكون طواف 
الهرة مؤثرا فى اسقاط نجاسة سؤرها . كذا فى التبيين أنظر (۲/ ه٠‏ ۰ و 
أيضا التحقیق لوحة (۲۰۰/ب)» کشف الأسرار على المنار .)٠٠١٤ - ۲۵٠۳/۲(‏ 
فى الأصل» د: التحقيق. 
فی د: للاثم. 
سورة المائدة (۳). كنذا قال فخر الإسلام» أنظر اأصول البزدوی (۴۳/ .)۳١۹‏ 
فى الأصل: عليه. 
" سورة الأنعام .)١١١۹(‏ 
ساقطة من الأصل. 
" فى ج: أستبدلت (الشرع) ب(الله). 


(موافقة) زيادة من ب د. 


r1 


شرح المنتخب 


الصحابة و التابعين.""' كما روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم""' قال لعمر 
(رضی الله عنه) " a‏ فقال: أرأيت لو تقمضمضت اء 
ثم مججته أكان يضرك؟' ٠‏ تعليل بعنى مؤثر و هو أن الفطر نقيض الصو ' و 
الصوم كف عن شهوة البطن و الفرج»' وليس فى القبلة قضاؤها لا صورة و لا 


(1) 


(6) 


هذا هو صلاح الوصف» و يعنى به الحنفية ملائمته» و هو - أى صلاح الوصف - 


الملائمة جاز العمل به و لكن لا يجب قبل ظهور عدالته. و معنى العدالة: و قد 

اختلف الأصوليون فى معناها. و قال الحنفية العدالة عندنا هى الأثرء و انما 

نعنى بالأثر ما جعل له أثر فى الشرع. كذا قال فخر الإسلام» و قال عبد العزيز 

البخارى توضيحا لا قاله المصنف: لعله فسره ما ذكر ردا لما فسره البعض 

بالدواران وجودا و عدما. و روى صاحب القواطع عن أبى الطيب أن التأثير 

عنده أن پوجد الحكم بوجود العلة و یعدم بعدمه كالشدة فی الخمر. 

و قال بعض الشافعية تثبت عدالة الوصف بكونه مخيلاء و لذلك اعتبر بعض 

العلماء المناسبة و الاخالة اسمين لمسلك واحد» و معنى الاخالة ما يظن به علية 

الوصف» كذا فى المختصر» و قد يقال: : انها معنی یستلزم توضیح مناسبته 
واقتضاء له واشعاره به» كذا فى البرهان. أنظر: أصول البزدوى 

)٠۲/۳(‏ وما بعدهاء أصول السرخسى (۱۷۷/۲)» مختصر ابن الحاجب 

(۲۳۸/۲. ۲۳۹). شرح البدخشى على المنهاج .)٠۰/۳(‏ جمع الجوامع مع 

حاشية العطار (۲/١١۳)ء‏ البرهان لإمام الحرمين (١۲/١۸۷١)ء‏ التبيين 

.)۷.۹/۲( 

فى د: عليه السلام. 

ساقطة من الأصل» ج. 

أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله بلفظ: قال عمر بن الخطاب هششت و 

قبلت و أنا صائم فقلت: يا رسول الله» صنعت اليوم مرا عظيما فقبلت و أنا 

ET O DERE صائم قال:‎ 

کتاب الصوم. باب القبلة الصا 00/1( 

(الصوم) ساقطة من ج. 

فى ج: الفرج و البطن فيه التقديم و التأخير - و الذى أثبته موافق لما فى 

أصول البذدوی أیضا. أنظر (۳/ .)۳٣۰‏ 


و اا ا س د ی 
معنى'' مثل المضمضة ' '." إذ كل واحد منهما مقدمة فان المضمضة مقدمة 
الأكل» القبلةمقدمةالجماع ونظائره كثيرةفى أصولالفقهلشمس الأئمة 
السرخسى و فخر الإسلام البزدوى. 

قوله (لأنه يحتمل الرد مع قيام الملائمة) يعنى يجوز أن يكون ملائما و لا 
يكون علة كما إذا أكل ناسيا فى نهار رمضان» فان فوات الركن علة“ صالحة 
لفوات الصوم لکن لم يصر علة."' 

قوله (كأثر الصغر فى ولاية المال) فانا لا رأينا الصغر يلازم العجز لقصور 
عقله أقمنا من هو كامل الرأى وافر الشفقة مقامه فى الال" فكذا فى النفس. لأن 
حرمةالنفس وال مال واحدة» ولهذاصار معصومين بالإسلام غير معصومين 


(A) بالکفر.‎ 


أى ليس فيها قضاء شهوة الفرج لا صورة لعدم إيلاج فرج فى فرج و لا معنى 

لعدم الانزال. کذا قال البخاری فی کشف الأسرار. أنظر (۳/ .)١١۰‏ 

فى ب» د: مضمضة - بسقوط الألف و اللام فى أولها -. 

فانه ليس فيها قضاء شهوة البطن؛ لا صورة لعدم وصول شىء إلى البطنء و لا 
معنى لعدم حصول صلاح البدن. كذا فى المصدر السابق. 

فى الأصل» ب: استبدلت (أكل) ب(كان). 

فى الأصل» ب» ج: عليه. 

"' لأن الوصف ليس بعلة لذاته» بل بجعل الشرع إياه علة» فلم يكن بد من دليل 
يتعرف به صحته أو اعتباره فى الشرع بعد ظهور ملائمتهء و ذلك أن يظهر أثره 
فی موضع من المواضع» فحيئئذ يجب العمل به. كذا فى التحقيق» أنظر لوحة 
(۲۰۱//). 

و ذلك بالإجماع. المصدر نفسه. 

“ فثبت أن التعليل بالصغر فى ولاية الانكاح تعليل بوصف مؤثر. أنظر المصدر 


نفسه. 


YA 


شرح المنتخب 


قوله (يركع بها" قياسا) '"' أى يركع روعا بسبب التلاوة و ينوى سجدة 
التلارة ثم يعود إلى القياء. " 


(با) ساقطة من ب ىة 


(۲) 


۳ 


ge 


و قد أورد المصنف هذه المسألة لبيان القسم الثانى و هو تقديم القياس على 
الاستحسان لقوة أثر القياس و ضعف أثر الاستحسان» كذا فى التحقيق. أنظر 
لوحة (۲۰۲/ب). التبیین (۸۲۲/۲). 

قال عبد العزيز البخارى: إذا قرأً آية السجدة خارج الصلاة و ركع بها لا يجوزء 
لأن لركوع خارج الصلاة ليس بقربةء فلا ينوب عما هو قربة و ان قرأها فى 
الصلاة فان كانت السجدة فا آخر السورة ان شاء ركع» و إن شاء سجد. 

و قيل معناه: إن شاء ركع ركوعا على حدة للتلاوةء و إن شاء سجد لها غير أن 
الركوع يحتاج إلى النية. و السجدة لا تحتاج إليها لأن الركوع يخالفها صورة و 
ان وافقها معنی» فمن حیث انه یوافقها معنی یتأدی به الواجب» و من حیث انه 
يخالفها صورة يختاج إلى النية» بخلاف السجدة» لأنها هى الموجب الأصلى» فلا 
يحتاج فيه الى النية. 

و قيل معناه: إن شاء أقام ركوع الصلاة مقام سجدة التلاوةء و إليه ما أكشر 
المحققين. 

و إن كانت السجدة فى وسط السورة ينبغى أن يسجد لها ثم يقوم فيقراً ما بقى 
ثم يركع» و إن ركع فى موضع السجدة أجزأه» و إن ختم السورة ثم ركع لم يجزه 
ذلك عن السجدة» نواها أو لم ينوهاء لأنها صارت دينا لفوات محل الأداء و 
بصيرورتها دينا صارت مقصودة بنفسهاء لأن ما لا يكون مقصودا لا يجب دينا 
فى الذمةء كالطهارة لا تصير دينا فى الذمة بحال» فصارت بنزلة الصلبيةء فلا 
تتأدى بالركوع و لا بسجدة الصلاة أيضا. 

فالحاصل: أن الركوع لا ينوب عن سجدة التلاوة الا بشرطين: أحدهما النية» و 
الغانى: أن لا يتخلل بينهما فاصل» و ذلك مقدار ثلاث آيات ثم أراد أن يركع 
ركوعا على حدة لأجل سجدة التلاوة على الفور غير ركوع الصلاةء أو أراد أن 
يقيم ركوع الصلاة مقام سجدة التلاوة على الفور» فهل يجزئه ذلك آم لا یجزئه 
إلاالسجدة؟؛ هذا محل للكلام هنا ففى القياس يجزئه» و به ناخذ» و فى 
الاستحسان لا يجزئه الا السجدة. اه 


قسم التحقيق ۷۹ 

قوله (لأن النص قد ورد به) أى النص""' سمى السجود ركوعاء و هذا قياس 
ظاهرء لأن اطلاق اسم الركوع على السجود" بدون المشابهة بينهما لا يستقيم. 
فإذا تحققت المشابهة بينهما ينوب أحدهما مناب الآخر" و فى الاستحسان لا 
يجزئه» لأن السجود خلاف الركوع كما فى الصلاة. فان‌الركوع لا يتوب عن 
السجتقيهاء وها اتر ظافن لان الا مزر ي لا ادى ال ةو اماو 
القياس فمجاز محض) "' لأنه سمى السجود ركوعا من حيث أن كل واحد منهما 
ركن الصلاة/ (و انما المقصود مجرد ما يصلح تواضعا). و ذلك (١١٠/ب)‏ 


أنظر: التحقیق (۲۰۲/ب» .)//۲٠١‏ 

وهو قوله تعالى: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» وان كثيرا من 

الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و قليل ما 

هم و ظن داود انما فتناه فاستغفر ربه و خر راكعا و أناب. صورة "ص" .)۲٤(‏ 

(على السجود) ساقطة من ب» د. 

كما ينوب القيمة عن الواجب فى باب الزكاة» و هذا قياس ظاهر لا حاجة إلى 
زيادة تأمل» بل هو اعتبار لأحد الفعلين بالآخر بظاهر الشبه» و ظاهر قول 
الصنف (لأن النص قد ورد به) أى بالركوع فى مقام السجود» قال لله تعالى: 
"و خر راکعا و أناب" سورة "ص" )۲٤(‏ أى ساجدا و إن كان يدل على أن هذا 
قسك بظاهر النص و ليس بقياس لكن المقصود ما سيذكره الشارح قريبا. أنظر 
التحقيق لوحة .)//۲١۳١(‏ 

و لا السجدة عن الركوع فلأن لا ينوب عن سجود التلاوة كان أولى لأن القرب 
بين ركوع الصلاة و سجودها من حيث أن كل واحد منهما موجب التحريمة أظهر 
من القرب بينه و بين سجود التلاوة. أنظر المصدر نفسه. 

أى ثابت بدليل هو مجاز محض» لأن المراد بالركوع هو السجود باتفاق 
المفسرين» فاثبات التشابه و القرب بينهما بهذا الدليل و بناء القياس عليه 
يكون نزلة العمل بالمجاز فى مقابلة الحقيقة و لهذا سموا الثانى استحسانا لأنه 
أقوى و أخفى بالنسبة إلى الأول. 
أنظر المصدر نفسه. 


ا س د و ج س ا ا ی 
لأنالققصود الاجتنابعمايفعله ا ل جاهلونالمتكبرون والتأسى"' ها يفعله 
الخاضعون (و) "' المتقريون. 

ل اماع فى آي الج و جدتها دال على ما فنا ال رى الى قل 
تعالى: "أولم يروا إلى ما خلق الله من شىء... -. إلى قوله-سجدالله وهم 
داخرون"“' وقوله (تعالى) '": "إن الذين أوتوا العلم من قبله...""' وقوله 
تعالى'": ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات و من" فى الأرض...' 
الآية. ""' و إذا كان الغرض التواضع و ()" "' الركوع يعمل هذا العمل إذا كان فى 
الصلاة لكونه تواضعا بخلاف القيام (فيها) ""' و الركوع فى غيرها لفقد معنى 
التواضع فيهماء""' و لهذا إذا قدر على القيام و لم يقدر على الركوع و السجود لم 
يلزمه القيام. 

وأماسجدةالصلاةفانهالاينوب‌الركوععنهاء "" لأنهافى 
الصلاةقربةمقصودة (فصارالأثرالخفى) وهوأنالمقصودحصل 
بالركوع» وهو مجرد ما يصلح تواضعا' (مع الفساد الظاهر)ء و هو أنه 


فى الأصل: التأتى. 

ساقطة من الأصل» ج. 

فى الأصل: دلالة. 

“ سورة النحل .)٤۸(‏ 

ساقطة من الأصل» ج» د. 

"“ سورة الإسارء .)٠١۷(‏ 

(تعالی) ساقطة من ب» ج د. 

(و من) ساقطة من ب» د. 

سورة الحج (۱۸). (الآية) ساقطة من ب. 
(من) زيادة من ب. 

ساقطة من الأصل. 

)1۲( ت الأصل› باه خا فا 

(۱۳( فی الأصل: فيها. 

یعنی فی القیاس. کذا فی التبیین. أُنظر .)۸١١/۲(‏ 


قسم التحقيق ا 
مجاز"' (أولى من الأثر الظاهر) و هو أن الركوع خلاف السجود مع الفساد 
(الظاهر و هو أنه مجاز أولى من الأثر الظاهر و هو أن الركوع خلاف السجود ومع 
الفساد)""' الخفى» وهو عدم الجواز مع حصولالمقصود."" (وهذاقسم عزو 
جوده' أى قل. "' لأن الشىء العزيز يكون قليلا"" (و أما القسم الأول فأكثر 


(¥) 


منها: أنسؤرسباعالطير" ينجسقياساعلىسباعالبهائم ٠‏ 
٤ ۰ e ۰ (1۰ £‏ 
لاتوائهما' "فى حرمة الأكل» و فى الاستحسان طاهر, لأن السبع ليس بنجس 
لعينه بدليل جواز الانتفاع به اصطيادا و غيره» و انما تثبت النجاسة ضرورة حرمة 


(1) 


(1۰) 


یعنی فى القياس أيضا. 

وجه الظهور: انك تقول: جاز السجود فجاز الركوع بالقياس عليه لاشتراك فى 
الاسم عليه. كذا فى المصدر نفسه. 

ساقطة من الأصل. 

بعبارة أخرى: ان المأمور به هو السجود» فلا يحصل بالركوع يعنى فى 
الاستحسان مع الفساد الخفى» وهو تخلف المعلول عن العلة يعنى فى 
الاستحسان أيضا. أنظر: التبيين .)۸۲٦/۲(‏ و أيضا أصول السرخسى 
»)۲۱٤/۲(‏ اصول البزدوی »)۸/٤(‏ مسلم الثبوت (۳۲۳/۲).. 

أى القسم الشانى من القياس» و هو الذى ترجع على الاستحسان بقوة أثره 
الباطن. و قال عبد العزيز البخاری: سمعت من شيخى رحمه الله أنه لم يوجد الا 
فى ست مسائل أو سبع. ثم ذكر هذه المسائل فى كشف الأسرار و فى التحقيق. 
أنظر أصول السرخسى »)۲٠٦/۲(‏ كشف الأسرار (٤/١٠)ء‏ التحقيق لوحة 
»)/۲۰٤(‏ التبیین (۸۲۷/۲). 

أنظر مختار الصحاح (ص .)٤۲۹‏ 

((و هذا قسم عز وجوله) أى قل» لأن الشىء العزيز يكون قليلا) ساقط من ج. 
و هو تقديم الاستحسان لقوة أثره على القياس. أنظر التحقيق لوحة 
(٤۲۰/ب).‏ 

کالصقر و البازی. 

الاك و التمر: 

فى الأصل» ب» د: لاستوائها. 


7 ا ی ا ی ی 
لحمه لأن اللعاب يتولد من اللحم فأخذ حكمه»ء فكانت النجاسة باعتيار لعابه و 
سباع الطير تشرب بالمنقار على سبيل الأخذ ثم الابتلاع» و العظم طاهر بذاتهء لا 
تجاوزه تجاسته» ' أ و هذا لأن عظم الميتة طاهر عندناء فعظم الحجى/أولى. فصار هذا 
أثرا خفيا لانعدام الأثر الظاهر فى مقابلعه. "' )/٠١١(‏ 

قوله (بخلاف المستحسن بالأثر) "' أراد به قوله عليه السلام: "من أسلم 
منکم فلیسلم فی كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم."'و قوله "و رخص 


فى السله.""“ 
ا استفعال من الصنع»""' و اتفق العلماء على جوازه»"' لكن 
اختلفوا فى كيفيته» فكان الحاكم الشهيد"' يقول: انه مواعدةء و انما ينعقد العقد 


في الأضا اة 


" أتظر: المغنى فى أصول الفقه (ص .)۳١۷‏ كشف الأسرار على النار 
(۲۹۳/۲). التحقيق لوحة (٤۲۰/ب)»‏ التبيين .)۸١۷/۲(‏ 

إعلم أن المستحسن على أربعة أنواع: مستحسن بالأثر» كالسلم و مستحسن 

بالإجماع» کالاستصناع› و مستحسن بالضرورة هذه الغلاثة يذكرها الشارح - 

و النوع الرابم: المستحسن بالقياس الخفى كمسألة سؤر سباع الطير التى 

تقدمت . 

أنظر: التبیین (۸۲۸/۲. ,)/)٩‏ التحقيق لوحة (٠٠٠/أ).‏ أصول البزدرى 

»)٠٠/٤(‏ أصول السرخسى (۲۹/0). كشف الأسرار 5 المنار 

(۲۹۹/۲). المغنی فی أصول الفقه (ص ۳۰۸). 

سبق تخریجه (ص »)۳۹٣۳‏ الهامش .)١(‏ 


قال الزيلعى فى نصب الراية: غريب بهذا اللفظ» لكن رأيت فى شرح 
للقرطبى ما يدل على أنه عثر على هذا الحديث بهذا اللفظ. أنظر .)٤١/£(‏ 

أنظر: لسان العرب (٤/۰۸٠۳)ء‏ المغرب (ص ۲۷۳). 

أنظر: الهداية (۸۷/۳). التحقيق لوحة (۲۰۵//)» التبیین .)۸١۲۸/۲(‏ 

هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الشهير بالحاكم الشهيد و كنيته: أبو 
الفضل. فقيه» محدث» حافظ» و كان عالم مرو» و إمام الحنفية فى عصره» و 
قتل شهيدا فى الرى سنة ١٤٤۳ه.‏ و من آثاره المنتقى» و المستخلص» و الكاف 
فی فروع الفقه الحنفى. 
أنظر: الفوائد البهية (ص .)٠۸١‏ كشف الظنون (۲/ .)١۸١١‏ طبقات الفقهاء 
لطاش کبری (ص .)٦۰‏ 


قسمالتحقيق_ _ 
بالتعاطی ( 

و قال ششمس الأئمة السرخسى (رحمه الله) "' فى مبسوطه: الأصح أنه 
باق أ ثم صورته أن يقول للخراز: اخرز لى خفا من جلدك بكذاء هكذا أورده 
الزندوستى. ' ثم القياس يأبى ثبوت هذا الحكم فى هذه الأشياء فان الشرع نهى 
عن بيع ما ليس عند الانسان" و القيا س الظاهر "' يقتضى هذا" و فى السام 
و الاستصناع ذلك ٠.“‏ 


و كذا و ق والقياس (يقتضى)'' 
خلافه. )11( 
صورة الاستصناع: هى أن يقول انسان لصانع من خفاف أو صفاف أو صفار: 
اعمل لى خفا أو آنية من أديم أو نحاس من عندك بثمن كذاء و يبين نوع ما 
يعمل و قدره و صفته» فيقول الصانع: نعم. 
و أما معناه فقد اختلف المشائخ فيه» قال بعضهم: هو مواعدة و ليس ببيع» و 
قال بعضهم: هو بیع لکن للمشتری فيه خیار. أنظر بدائع الصنائع. (۲/۵). 
ساقطة من ب» ج د. 
انظر (۱۳۹/۱۲). 
هو الحسين بن يحيى البخارى الزندوستى» له كتاب روضة العلماء و له نظم 
الفقه و قال فى الجواهر المضيئة: اسمه: على بن يحيى و قال ابن قوطلوبغا: لعل 
لفظة "أبو" قبل "على" سقطت, و الله أعلم. 
أنظر: تاج التراجم ( ص .)۲١‏ الجواهر المضيئة (۳۸۱/۱)» .)۳١۳/۲(‏ 
أنظر تخريج الحديث الذى ورد فى هذا الموضوع فى ص 0۸ء و الهامش ( (۳). 
" (الظاهر) ساقطة من ج. 
فی ج: استبدلت (هذا) ب(خلافه). 
(و فى السلم و الاستصناع ذلك) ساقطة من ج. 
أنظر: التحقيق لوحة .)/٠٠٠١(‏ التبيين (۸۲۸/۲). المغنى فى أصول الفقه 
e‏ ۰( 
ساقطة من الأصل» ج. 
(و كذا الشرع حكم بطهارة المحوض بخروج بعضه» و القياس يقتضى خلافه) 
ساقطة من ج. 


Vr€ 


شرح ا متخب 


و كذا حكم بطهارة البئر'' بعد نزح الماء و الرشاء و الدلو و الجدران بخلاف 
القياس. 


ثم السلم نظير المستحسن بالأثرء و الاستصناع نظير الإجماع و تطهير'" 
ا جياض () "و الآبار“' نظير الضرورة. 

قوله (ألا تری () ') متصل بقوله (تصح تعدیته). 

قوله (لا يوجب يمين البائع قياس) لأن المشتری لا يدعى عليه شيئا حتى 
يكون هو منكرا لتجب عليه اليمين» لأنه لم يسلم الثمن ليجب على البائع تسليم 


المبيع.""' 


قوله (تعدى إلى الوارثين) أى وارث البائع و وارث المشترى إذا اختلفا فى 
الثمن قبل القبض يتحالفان كما إذا اختلف المورثان '" 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(£) 


(0) 


(٩) 


۷( 


gn 


ال سافطة ف ى 


فی ج: أستبدلت (تطهير) ب(نظير). 

(فکذا) زيادة من ب» د. 

(و الآبار) ساقطة من ج د. 

(انه) زيادة من ج. 

و قال صاحب التحقيق فى تقرير هذا المغال: ان البائع و المشترى لما اتفقا على 
البيع و قد اتفقا على أن المبيع ملك المشترى» و المشترى لا يكون مدعيا على 
البائع شيثا فى الظاهرء بل البائع يدعو زيادة الثمن» و المشترى ينكرهاء و كان 


القياس بالنظر إلى سائر الخصومات أن يسلم المبيع إلى المشترى با أقر به و 


يحلفه البائع على الباقى. و فى الاستحسان تجب اليمين على البائح كما تجب 
على المشترى لأن المشترى مدعى عليه وجوب تسليم المبيع باحضار أقل الثمنين 
الذى يقر به» و البائع ينكر تسليم المبيع با يقر به المشترى من الثمن و البيع 
كما يوجب استحقاق الملك على البائع يوجب استحقاق اليد عليه عند وصول 
الثمن اليه. أنظر لوحة (۲۰۵/ب). و أیضا التبیین (۸۲۹/۲). 

لأن الوارث قائم مقاءم المورث فى حقوق العقد؛ فوارث البائع يطالب وارث 
الشترى بتسليم الشمن» و وارث المشترى يطالبه بتسليم المبيع و يمكن تعدية 
التخالف اليهما. أنظر التحقيق» اللوحة نفسها 


قسم التحقيق_ ‏ _ ۷ 
(و الإجازة) إذا اختلفا فى البدل قبل استيفاء المنفعة تحالفا و ترادا 
قوله (الا بالأثر) "وهو قوله عليه السلام: "إذا اختلف المتبايعان" 

(تحالفا و تراد!) “" الحديت “ 

(۷١٠/ب)‏ محمد رحمه الله فعنده"": النص معلول بعد القبض أيضاء لأن كل 


لدفع الضرر عن كل واحد منهما بطريق الفسخ ليعود إليه رأس ماله. و عقد 
الإجازة محتمل للفسخ قبل إقامة العمل كالبيع» و يمكن أن يجعل كل واحد 
منهما مدعيا و منكرا على الوجه الذى قلناء فيجرى التحالف بينهما. أنظر 
المصدر نفسه. 
أى الاختلاف الذى وقع بعد القبض فى الثمن فلم يجب به يمين البائع الا 
بالأثرء لأن المشترى لا يدعى لنفسه شيئا على البائع» إذ المبيع مسلم إليه» و 
كان ثبوت العحالف بالأثر على خلاف القياس عند أبى حنيفة و أبى يوسف 
رحمهما الله - كما يذكره المصنف - فيقتصر على مورد النص. أنظر التحقيق 
لوحة (۲۰۵/ب)» التبيين (۲/ ١۸۳)ء‏ الهداية .)١١١/١(‏ 
فى الأصل: المبيعان. 
“ ساقطة من الأصل. 
لم أقف عليه بهذا اللفظ, و الذى رواه الدارقطنى عن ابن مسعود رضى الله 
عنه يقرب من لفظ الشارح حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا 
اختلف البيعان و لا شهادة بينهما استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيارء إن شاء 
اخذ و أن شاء ترك. 
و روى الدارمى عن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يقال: البيعان إذا اختلفا و المبيع قائم بعينه» و ليس بينهما بيننة فالقول ما قال 
البائع أو يترادان البيع. 
و روی ابن ماجه و البيهقى نحوه. أنظر ستن الدارقطنى فى كتاب البيوع 
(۱۸/۳)» سنن الدارمى» كتاب البيوع» باب إذا اختلف المتبايعان (۲/١٠٠)ء‏ 
سنن ابن ماجه أبواب التجارات» باب البيعان يختلفان .)٠١/۲(‏ سنن البيهقى . 
(FFF «FF/0)‏ 
فى الأصل» ج: فان عنده. 


۲( 


کے 


y1 


شرح النتخب 


واحد منهما يدعى غير العقد الذى يدعى صاحبه» و كما أن الحكم مطلوب فكذا 


الت اشر 

قوله (ثم الاستحسان ليس من باب خصوص العلل) جواب عن قول من قال: 
ان تخصيص العلل جائز. " واستدل '" بأنالمخصوص بالإجماع و الضرورة 
مخصوص"“ منه» فقال: الملستحسن ليس من باب التخصيص,» لأنه عبارة عن 
الضرورةء و عدم الحكم لعدم العلة ليس من باب تخصيص""" العلةء و ذلك لأن 
العلة لم تجعل علة فى مقابلة الكتاب و السن» و الإجماع مثلهما فلم تجعل حجة 


(۱) 


(۲( 


أنظر: الهداية .)١١٤4/۲(‏ التحقيق لوحة (۲۰۹/آ). التبیین .)۸١١/۲(‏ 


إعلم أن تخصيص العلة المستنبطة - و هو تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة 
فى بعض الصور لاتع - جائز عند القاضى أبى زيد البوسى و الشيخ أبى الحسن 
الكرخى» و أبى بكر الرازى» و أكثر العراقيين من الحنفية» و هو مذهب مالك 
فاخي بن حنبل» و عامة المعتزلة. 

وذهب أبو منصور الماتریدی› وفخرالإسلام البزدوى» اف اة 
السرخسى» و من تابعهم إلى أنه لا يجوز. و هو أظهر قولى الشافعى و مختار 
المصنف. 

ثم من أجاز من مشايخ الحنفية بتخصيص العلة زعم أن ذلك مذهب علمائهم 
الثلاثة - و هو بو منصور» و البزدوى» و السرخسى - مستدلين بأنهم قد قالوا 
بالاستحسان› و لیس ذلك الا تخصیص العلةء فان معنی التخصيص وجود العلة 
مع عدم الحكم لانع» و الاستحسان بهذه الصفة فان حکم القياس قل امتنع قن 
صوره ت الاستحسان لانع مع وجود العلة فثبت أنهم قائلون بالتخصيص»› فرده 
المصنف ذلك. ) 

نظر: اأصول البزدوی .)۳۲/٤(‏ أصول السرخسی (۲۰۸/۲). المنار مع كشف 
الأسرار (۲/ .)۳٠٠١٠۴٠۰‏ التوضيح مع التلويح .)٥۷۸/۲(‏ فتح الغفار /١(‏ 
۸/), التحقيق لوحة (١٦۲۰/ب)»‏ التبيين .)۸١١ .۸١١/۲(‏ التبصرة (ص 
٩٦‏ ) جمع الجوامع (۲/ ۲۹۵). الاحكا م للامدى (۳/ .)۴٠١‏ التمهید فی 
أصول انا (£/۹). 


أى المصنف. أنظر المتن (ص .)۷١١‏ 


فى الأصل› ب: مخصوصة. 
فى ب: التخصيص _ بزيادة الألف و اللام فى أولها -. 


قسم التحقيق ۷ 
فی قاي ا 

(و كذا إذا عارضه استحسان أوجب عدمه) أى عدم القياس الجلى"' لا أن 
يكون القياس موجودا و الحكم غير ثابت» و عدم الحكم لعدم الدليل لیس من باب 
ا 

قوله ' (انعدم) أى حكم التعليل. "' (منسوب إلى صاحب الشرع) "' حيث 
قال: "انما" أطعمك الله و سقاك "^ 


قال فى التبيين: ان التخصيص انما يلزم لو كان الوصف علة فى مقابلة 
الاستحسان» وهو غير مسلم» لأن الاستحسان اما أن يکون بالنص كما فى 
السلم» و لا اعتبار للوصف فى مقابلة النص» و اما أن يكون بالإجماع كما فى 
الاستصناع» و لا اعتبار للوصف فى مقابلته أيضا لأن الإجماع قطعى كالنص» 
و اما أن يكون بالضرورة كما فى تطهير الحياض و الآبار و الأوانى» و لا اعتبار 
للوصف فى مقابلتها أيضاء لأن فى الضرورة إجماعاء لأن الحكم إذا دعت 
الضرورة إلیه تکون صحته مجمعا عليه و اما أن یکون عنی خفی قوی كما فى 
سؤر سباع الطير و لا اعتبار للمعنى الجلى فى مقابلته أيضا - كما يذكره 
الشارح - لأن المرجوح فى مقابلة الراجح معدوم حکما. اه أنظر (۸۳۳/۲). 

لأن الاستحسان أقوى من القياس الجلى و راجح منه» فكان المرجوح فى مقابلة 
الراجح منزلة المعدوم» فثيت أن عدم الحكم لعدم العلة لا لمانع مع قيام العلة 
نلم يكن من باب التخصيص فى شىء. كذا فى التحقيق أنظر لوحة 
(٦۲۰/بپ).‏ 

أتظر أصول البزدوی .)٤۰ /٤(‏ أصول السرخسی .)١١۳/۲(‏ 

(قوله) ساقطة من ب» ج د. 

"' وهو فساد الصوم. کذا فی التبیین (۸۳۷/۲). 

أى فعل الناسى فى الصوء. راجع نص المتن (ص .)۷١١‏ 

(انما) ساقطة من ب» ج د. 

رواه الأئمة الستة فى كتبهم عن أبى هريرة رضى الله عنه و اللفظ لأبى داود 
قال: جاء رجل إلى النبى عليه السلامء فقال: يا رسول الله إنى أكلت و شربت 
ناسيا و أنا صائم. فقال: الله أطعمك و سقاك اه. وهو أقرب إلى لفظ 
الشارح. 


YA‏ شرح التخب 

و أما حكمه فتعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأى على 
احتمال الخطا» فالتعدية حكم لازم للتعليل عندنا. و عند الشافعى رحمه الله هو 
صحيح بدون التعدية حتى جوز التعليل بالشمنية. و احتج بأن هذا هما كان من جنس 
الحجج وجب أن يتعلق به الإيجاب كسار الحجج. ألا ترى أن دلالة كون الوصف علة 
لا تقتضى تعديته» بل يعرف ذلك معنى فى الوصف. 


قوله (حتى جوز التعليل بالغمنية) ' وأ هو" يقول: الثمنية علة الريا 
RS Ek a‏ 
الدنانيرء فلايتعدى إلى غيرهما من" الموزونات. "' (و عندنا العلة: الوزن مع 
ا لجنس فيهما حتى يتعدى إلى غيرهما من الموزونات"). " 

قوله (واحتج بأن هذا) الشافعى (رحمه الله) ‏ يقول: التعليل حجة من 

(٩) ۴ 


أنظر: ستن أبى داود» كتاب الصيام» باب من أكل ناسيا »)00۹/١(‏ صحيح 
البخارى» كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا (1۸/۲)ء 
صحيح مسلم» كتاب الصيام باب أكل الناسى و شربه و جماعه لا يفطر 
(۸-۹/۲)» ستن الترمذى» كتاب الصوم» باب ما جاء فى الصوم يأكل أو 
یشرب ناسیا (۷۲/۳) (بععليق عزت عبيد الدعاس)ء المستدرك (۳۰/۱٤)ء‏ 
نصب الراية (۲/ .)٤٤۵١‏ 

يعنى لا صح التعليل عند الشافعى رحمه الله بالعلة القاصرة جوز التعليل 
بالثمنية. أنظر التبيين (۲/ .)۸٤١‏ 

(الواو) ساقطة من ج. 

آی الشافعى رحمه الله. آنظر نص المتن. 

فی ب» د: آستبدلت (غیرهما من) ب(سائر). 

کالحدید و غیره. کذا فی التبیین .)۸٤۲/۲(‏ 

ساقطة من الأصل» ج د. 

آنظر ( ص »)٤۷‏ الهامش (۳). 

ساقطة من الأصل. 

التی تعلقت به أحکا م الشرع» فوجب أن يتعلق به الإيجابء ی إثبات | 
مطلقا سواء تعدى إلى فرع أو لم بتعد. أنظر التحقيق لوحة (۲۰۷/ب). 


ا ا ا 

و وجه قولنا: إن دليل الشرع لا بد أن يوجب علما أو عملا و هذا لا يوجب 
علما بلا خلاف» و لا يوجب عملا فى المنصوص عليه لأنه ثابت بالنص» و النص فوق 
التعليل فلا يصح قطعه عنه» فلم يبق للتعليل حكم سوى التعدية. 

فإن قيل: العليل با لا يتعدى يفيد اختصاص حكم النص به. 

قلنا: هذا يحصل بترك التعليل على أن التعليل بما لا يتعدى لا يمنع التعليل با 
يتعدى» فتبطل هذه الفاعدة. 

و أما دفعه فنقول: العلل قسمان: طردية و مؤثرة و على كل واحد من القسمين 
ضروب من الدفع. 

أما وجه دفع العلل اطردية فأربعة: القول بموجب العلة» ثم الممانعة» ثم بيان 
فساد الوصف» ثم المناقضة. 

أما القول بموجب العلة فالتزام ما يلزمه المعلل بتعليله» و ذلك مثل قولهم فى 
صوم رمضان: إنه صوم فرض فلا يتأدى الا بتعيين النية. 

فيقال لهم: عندنا لا يتأدى الا بتعيين النية» و انما نجوزه بالطلاق النية على أنه 

و أما الممانعة فهى أربعة أقسام: مانعة فى نفس الوصف» و فى صلاحه للحكم» 
وفى نفس الحكم» و فى نسبته إلى الصوف. 

و أما فساد الوضع فمثل تعليلهم لا يجاب الفرقة باسلام أحد الزوجين و لا بقاء 
النكاح مع ارتداد أحدهماء فانه فاسد فى الوضع» لأن الإإسلام لا يصلح قاطعا 
للحقوق» و الردة لا تصلح عفوا. 

و أما المناقضة فمثل قولهم فى الوضوء و التيمم انهما طهارتان» فكيف افترقا فى 
النية» قلنا هذا ينتقض بغسل الثوب و البدن عن النجاسة» فيضطر إلى بيان وجه 
اوا ا ی ی 
شرط التية لتحقيق القعبد» فهذة الوجوه ثلجىء أصحاب الطرة إلى القرل بالتاثير. 


ا ا 

و ما العلل المؤثرة: فليس للساعل فيها بعد الممانعة الا المعارضة» لأنها لا تحتمل 
المناقضة و فساد الوضع بعد ما ظهر أثرها بالكتاب أو السنة أو الإجماع» لكنه إذا 
تصور مناقضة يجب دفعه من وجوه أربعة كمانقول فى الخارج النجس من غير 
السبيلين أنه نجس خارج من الإنسان فكان حدثا كالبول فيورد عليه ما إذا لم يسل. 
فندفعه أولا بالوصف» و هو أنه ليس بخارج» لأن تحت كل جلدة رطوبة» و فى كل 
عرق دماء» فإذا زال الجلد كان ظاهرا لا خارجاء ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة و هو 
وجوب غسل ذلك الموضع للتطهير فيه» فصار الوصف حجة من حيث ان وجوب 
التطهير فى البدن باعتبار ما يكون منه لا يحتمل الوصف بالتجزى» و هناك لم يجب 
غسل ذلك الموضع فانعدم الحكم لانعدام العلة فيورد عليه صاحب الجرح السافل. 

فندفعه با لحكم ببيان أنه حدث موجب للطهارة بعد خرو ج الوقت» و بالغرض»› 
فان غرضنا التسوية بين الدم و البول و ذلك حدث» فإذا لزم صار عفوا لقيام وقت 
الصلاة» فكذلك هنا. 


(ثم) "" سائر الحجج من الكتاب و السنة تارة يوجب الحكم فى محل» و تارة 
فى محال. "' فكذا القياس» و ذلك لأن كونه حجة يقتضى أن يكون الحكم متعلقا 
بها فحسب و لا يقتضى العموم و الخصوص» لأنهما أمران زائدان على ذات 
الحجة, إذ لو كانت الحجة حجة باعتبار"“' العموم لما كان الخاص حجة بل يعرف 
ذلك معنى فى الوصف» فانه إذا/ودج ذلك الوصف فى محل واحد )/١١۸(‏ 
() ''' یشبت الحکم فی محل واحد. و ان وجد فی محال کثیرۃ یشبت الحکم فی محال 


ساقطة من الأصل. 

8 شی ج: محل. 

)۳( فی الأصل: استبدلت (الخصوص) ب(التخصيص) . 
فى د: اعتبار - بسقوط الباء فى أولها - . 

"' (فى) ساقطة من ج. 


(واحد) زيادة من ج. 


قسمالتحقيق_ ا 
ES‏ 

قوله (لا يمنع التعليل با () یتعدی) ا أن یکون معلولا بعلل شتى 
كما أنه علل بالثمنية و نحن نعلل'" بعلة الوزن. ‏ 

قوله (عانعة'" فى نفس الوصف) کقولهم: عقوبة متعلقة بالجماع فلا يجب 


(یشیت الحکم فی محال کشیر) ساقطة من ج. 

0 التبصرة (ص ١١))ء‏ المسودة (ص .)٤١١١‏ جمع الجوامع مع حاشية 
العطار (۲۸۲/۲)» شرح تنقيح القضرل: (أض.١ء٤).‏ أضرل الشرخسى 
.)۱٥۹/۲(‏ أصول البزدوی (۳۸۹/۳). التمهيد فى أصول الفقه .)١١/٤(‏ 

)¥( زيادة من ب› د ا فى المتن. 

فى الأصل» ب: يجوز. 

8 فی ب: تعلله. 


قال صاحب التحقيق فى تقرير هذا الجواب: لأنه كما يجوز أن يجتمع فى الأصل 
وصفان»؛ کل واحد منهما یتعدی الى فروع» و أخدذفا أكثر تعدا للآخر» يجوز يیجور 
أن يجتمع وصفان يتعدى أحدهما ولايتعدى الآخر فيجب التعليل جينئد 
بالوصف المتعدى لأنه أقرب إلى الاعتبار الأمور به من غير المتعدى. فغبت أنه 
لم یثبت يبت بهذا التعليل اختصاص أصلا و کیف ثبت يثبت و بالإجماع بيننا و پينهم 
عد ال ا برخ عد ا لک فى ر الضرص لجواز ثبوته بعلة أخرىء فوجود 
القاصرة ل يدل على عدم الحكم فى غير المنصوص لجواز ثبوته بعلة أخرى أيضاء 
اليه أشار شمس الأئمة السرخسى. أه. ) 
أنظر لروحة ( (/Y- ٩‏ أصول السرخسى (۲/ .)٠١١‏ التبيين .)۸٤١/۲(‏ 
أصول السرخسی (۲/ .)٠٠٠‏ التلويح على التوضيح (۸۷/۲٥)ء‏ فتح الغفار 
(0/۳). 


الممانعة: امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل و هى أصل 

المناظرة لأنها وضعت على مشال الخصومات فى الدعاوى الواقعة فى حقوق 

العباد. 

و قد نقل صاحب التبيين عن القاضى أبى زيد الدبوسى أنه قال: إنما قدمنا 

القول مرجب العلةء لأن المنازعة انما تجب إذا لم تكن الموافقة. و هذا حق» و ذكر 

الممانعة بعده لكونها اساس المناظرة و ذكر فساد الوضع قبل المناقضة» لأنه شر 
من النقض› NET,‏ أما النقض فرهما يظن نقضا و لا 

کون اھ. 

أنظر: التعريفات (ص .)۲١١‏ التحقيق لوحة (١١۲//)ء‏ التبيين .)٤۸٤/۲(‏ 


۷) 


e 


YEY 


شرح اشخب 


بالأكل كحد الزن ' 
فنقول: لا نسلم بأن الكفارة متعلقة با لجماع»"' بل هى متعلقة بالإفطار" 
وقد وجد الإفطار الكامل فى الأكل و الشرب لوجود صورته ومعناه وقد 


حققناه فی فوائد النافع. 


(6( 


(و فى صلاحه للحكم) و ذلك لأن الوصف انما صار حجة بعناه و هو الأثر أو 
کل ما لم يظهر أثره منعناه من أن يكون علة أ مڅاله: قولهم: هذه طهارة مسح 
فيسن فيه التكرار مغل الاستنجاء""' بالأحجار. ""قلنا: لا نسلم أن" التعليل 
با لمسح صالح لإفادة هذا الحكم» و هذا لأن المسح مبنى على التخفيف» و فى 


(1) 


(۲) 


(۳) 


£( 


جسی 


(فلا يجب بالأكل حكد الزنا) ساقطة من د. 

(فنقول: لا نسلم بأن الكفارة متعلقة بالجمع) ساقطة من ج. 

بدليل أنه لو جامع ناسيا لصومه لا يفسد صومه لعدم الفطر و إن كان الوطء 
زنا يوجب الحد» و لو جامع ذاكرا لصومه يفسد لوجود الفطر و إن كان الوطء 
حلالا فى نفسه»ء و هذا لأن الجماع آلة الفطرء و الحكم لا يعلق بالآلة. و انا 
يتعلق بالحاصل بالاآلة. أنظر کشف الأسرار على البزدوی .)٠١١۹/٤(‏ 

أنظر: أصول البزدوی »)۱۰۸/٤(‏ أصول السرخسی .))٠١٠/۲(‏ المغنى فى 
أصول الفقه (ص ١١۳)ء‏ المنار مع كشف الأسرار (۲/١۳۲)ء‏ التحقيق لوحة 
(۰٠۲/ب).‏ الميزان (ص ۷۹۸). 

و قد ذکرته فى قسم الدراسة. أنظر (ص ۳۸). 

و هذه الممانعة غانعة فى التأثير فى الحقيقة. كذا فى التحقيق أنظر لوحة 
(۱۱//). ) 

فى ج: أستبدلت (مشل الاستنجاء) ب(كالاستتجاء). 

ذكره الشارح فى شرحه على المنار مثالا لنوعى الشانى - وهو ما يدخل فى 
الأصل - من الوجه الأول - وهو ممانعة فى نفس الوصف - كما سبق قريباء و 
ذلك تبعا لفخر الإسلام البزدوی. أنظر: کشف الأسرار على المنار (۹/۲٣۳۲)ء‏ 
أصول البزدوى .)١١١/٤(‏ 

أما صاحب المغنى فقد ذكره فى هذا المحل كما فى الشرح. أنظر المغنى فى 
أصول الفقه ( ص .)۳١٠١‏ ) 

فى ج: بأن - بزيادة الباء فى أولها -. 


قسمالتحقيق_ ۷ 
التكرار نوع مشقة؛ وبدون الصلاحية لا ر يصع" التعليل فيضطرالىنقه 
المسألة." 

(وفى نفس الحكم) كما قال الشافعى (رحمه الله) "فى بيع الطعام 
بالطعام ان“ القبض شرط ' كالأثمان. 

فنقول: عندنا الشرط فى الأثمان التعيين» لا القبض " 

(وفى نسبته إلى الوصف) كما قال أن‌الأخ لا يعتق على الأخ لعدم 

(VW. ر‎ ٤ N " 


فی ب: آستبدلت (لا یصع) بالا يصلع). 


"أ وهو بيان ما يتعلق به التكرار» و هو الغسل» و ما يتعلق به التخفيف و هو 
المسح» فالمسح والغسل فى طرفى نقيض› اذ المسح دال على التخفيف» 
بخلاف الغسل» و التكرار فيه يحقق غرظهء و فى المسح يفسده لأنه لم يبق 
مسحا و يلحقه بالمحظور. أنظر أصول البزدوى »)١١١/١(‏ كشف الأسرار على 
المنار .)۳۲٣/۲(‏ 

"' ساقطة من الأصل. 

فی ب» ج د: لأن - بزيادة اللام فی آولها -. 


فى المجلس» لأنهما مالان لو قوبل كل واحد منهما بالآخر يحرم ربا الفضل› 
e e‏ أنظر كشف الأسرار على البزدوى 


O e al .‏ لحصول 
التعيين» لا لذاته. 
ترط فيه القبض. أنظر كشف الأسرار على البزدوى .)١٠١ /٤(‏ الهداية مع 
شرح فتح القدیر (۱۸/۷). 


8 نقل الشارح هذا المغال من أصول البزدوى بحروفه» و تقريره: قال الشافعية: لا 
ب ع ا ی لأنه لا بعضية بينهما كابن العم. 
و قال الحنفية: : عدم عتق ابن العم ليس لعدم البعضية, إذ العدم لا يجوز أن 
يكون موجبا حكماء بل لمعنى آخر» و هو بعد القرابة. 
أنظر: کشف الأسرار على المنار (۳۳۰/۲). كشف الأسرار على البزدوى 
»)١۸/4(‏ التحقيق لوحة .)//۲١١۲(‏ 


VE & 


شرح النتخب 


(و أما فساد الوضع) فهو أن يقيد العلة ضد الحكم المرتب عليها مغل أن 


تقتضى العلة التغليظ فيرتب"" عليها التخفيف. أو يقتضى التخفيف فيرتب 
عليها التغليظ."' كما قال الشافعى (رحمه الله) " فى تكرار المسح أنه مسح» 
فيسن فيه التثليث قياسا على الاستنجاء."' فانه فاسد لأن المسح بنى على 
التخفيف» و فى التكرار تغيلظ, فلا يليق به. ""'/و كما (۸١۱/ب)‏ علل لإيجاب 
الفرقة باسلام أحد الزوجين» لأن الاسلام أحد الزوجين» لأن الإسلام عهد عاصماء 
فلا يجوز أن يصير قاطعا للحقوق. “ 

(و لا بقاء النكاح مع ارتداد أحدهما) ' إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة 


فی ج: فرتب. 

و قال بعضهم: فساد الوضع عبارة عن كون الجامع فى القياس بحيث قد ثبت 
اعتباره بنص أو اجماع فى نقيض الحكم. أنظر: التحقيق» لوحة .)//١١۲(‏ 
ساقطة من الأصل» و فى د: رضى الله عنه. 

وقد أورد صاحب الميزان أيضا هذا المخالء الا انه لم يقل: (قياسا على 
الاستنجاء) و انما قال: (كغسل الوجه). أنظر ميزان الأصول (ص .)۷۷١‏ 

أى اشتراط التغليظ فيما بنى على التخفيف فاسد. و لهذا لم يسن فى مسح 
الخف. أنظر المصدر نفسه. 

أنظر أصول البزدوى .)١٠١۹/١(‏ التبيين »۸٤۸/۲(‏ ١٤۸)ء‏ التحقيق» لوحة 
(۲۱۲/ب)» المغنى فى أصول الفقه (ص ۷١۳)ء‏ المنار مع كشف الأسرار 
(۳۳۱/۲). 

أى مشل تعليل الشافعية لإبقاء النكاح مع ارتداد أحد الزوجين إلى انقضاء 
العدة فى المدخول بها حيث قالوا: هذه فرقة وجبت بسبب طارئ على النكاح غير 
مناف إياه» فوجب أن تقأجل إلى انقضاء العدة فى المدخول بها كالطلاق, 
فأوجبوا الفرقة بنفس الإسلام فى المسألة الأولى» و حكموا ببقاء النكاح مع 
الردة فى المسألة الثانية. كذا فى التحقيق» انظر لوحة (۲١۲/ب).‏ 


قسم التحقيق ۷ 
بينهما''' عندنا فى الحال. ° 


وعند الشافعی رحم الل ٠7‏ ان لم يدخل بها فكذلك» (و) ان دخل بها 
فلم تبن حتی تنقضی عدتها. "و هذا فاسد فى الوضعء لأن الإسلام الذى عهد 
عاصمالقوله""' عليه السلام: "عصموا منى دما ءهم و أموالهم"""' لا يجو ز أن 
يصير قاطعا. و كذا لا تصلح الردة عفوا. ^ 

قوله (( رک کا را الا وی ر التغير ثبت فى 
محل العمل ' بوجه لا يعقل. ‏ ' فبقى الماء عاملا بطبعه. و النية تشترط للغسل 
القائم بالماء لا للحدث الغابت الا فكان كغسل الغوب النجس " ' بخلاف 
التراب» لأنه ملوث» و انما صار مطهرا عند إأرادةقربة مخصوصة وبعد وجود 


)01 (بينهما) ساقطة من ج: 

2 أى تقع الفرقة بغير طلاق عند أبى حنيفة و أبى يوسف» وعلدا محمد تة 

بطلاق ان کانت الردة من الزوج اعتبارا با لابا ء من غير توقف مدخولة كانت 

المرأة أو غير مدخولة. کذا قال فی التبيين أنظر )0۸۰/۲(. 

(رحمه الله) ساقطة من ب» ج د 

ساقطة من الأصل. 

کذا فی التبیین .)۸٤۹/۲(‏ و انظر روضة الطالبین (۳۹۰۱/۷)» و فى ب» 

» د: العدة. 

فی ج - بقرله. 

و قد سبق تخريجه. أنظر (ص ۷) الهامش .)٤(‏ 

عفوا: أى فى حكم المعدوم ليمكن الحكم ببقاء ء النكاح» كما جعل الأكل كذلك 
فى مسألة الناسى. أنظر كشف الأسرار على البزدوى (£/۰)). 

ساقطة من الأصل. 


والمراد من التغير الثابت فى المحل هو صيرورته موصوفا بالنجاسة كذا فى 
التحقيق. أنظر لوحة (۲۱۳/ب). 

لطهارة الأعضاء حقيقة و شرعا. اما حقيقة: فلأنها لم تصبها نجاسة بعد ما 
كانت طاهرة واما شرعا: فلأن المحدث لو عمس يده فى الماء القليل لإ 
ينجس» و ذلك لا يوجب تغيير صفة المطهر. انظر المصدر نفسه 

أى كان غسل هذا المحل كغسل الثوب النجس فى عدم افتقاره الى النية. أنظر 
المصدر نفسه 


ا 
اله او خضلالطياة یستغنی عن النية. و لهذا قلنا ان" المسلم إذا تيمم 
ثم ارتد - و العياذ بالله - ثم أسلم فهو على تيممه» لأن الباقى صفة كونه طاهراء 
فاعترض الكفر عليه لا ينافيه كما لو اعترض على الوضوء. " 

قوله (يجب دفعه من وجوه أربعة) : 

الأول: بدفع بالوصف."" لأنه ركن العلةء فكان الدفع به" صحيحا. 

و الشانى: بالأثر"" لأن الوصف انما صار علة بالأثر." فيصح الدفع به 


ٌ 


ايضا. 


فيحتاج فيه إلى النية ليظهر فعله على خلاف طبعه و يصير مطهرا و بعد ما 

صار مطهرا بالنية و صار بنزلة الماء استغنى عن النية كما استغنى الماء عنهاء 

و تحصل الطهارة باستعماله بغير نية كما فى استعمال الماء» فغبت أنهما بنزلة 

واحدة» و انما المفارقة فى صفة الطهورية للألة. a E‏ 

مسألة التيمم. كذا فى المصدر السابق. 

فى ج: بأن - بزيادة الباء فى أولها -. 

أنظر مسألة التيمم: أصول البزدوى )٠١١/٤(‏ و ما بعدهاء المنار مع كشف 

الأسرار )۳۳٠/۲(‏ و ما بعدهاء التبيين .)۸١١/١(‏ 

إذا ورد نقض صورى على العلة المؤثرة يجب دفع ذلك النقض بوجوه أربعة 

بخلاف العلة الطردية حيث لا يمكن دفعها عنهاء لأن النقض الوارد عليها 

ر حقيقة. إذ الاطراد لا يبقى بعد النقض فلا يمكن دفعه بوجه. أنظر 

التحقيق لوحة (٤١۲/ب).‏ 

فى الأصل: يدفع الوصف. 

بأن يقول: ما ذكرته علة ليس موجودا فى صورة النقض» فتخلف الحكم فيها لا 
يدل على فساد العلة. أنظر المصدر نفسه. 

و هو المعنى الثابت بالوصف دلالة. أنظر التبيين (۲/ .)۸٠١‏ التحقيق اللوحة 

فى د: علته الأثر. 

" لأن يقول: ليس المعنى الذى جعل الوصف به علة» وهو العأثير موجودا فى 
صورة النقض» فلا يكون الوصف بدونه علةء و إذا لم يكن علة لم يكن نقضا. 
كذا فى العحقيق. اللوحة نفسها. 


قسم التحقيق 


Vé 


و الثالث: بالحكم.""' لأن العلة مهما لم توجب حكما يكون لغوا. 

و الرابع: بالغرض» لأن الحكم ما شرع الا لغرضه.' فيصح الدفع به" 

قوله (معارضة فيها مناقضة) ' اعلم أن المناقضة إيراد الوصف الذى جعله 
اجيب علة مع تخلف الحكم. 


و المعارضة اپدا ء علة مبتداة. 


0) 


بأن يقول: ليس الحكم المطلوب بالوصف متخلفا عن الوصف» بل هو موجود» لكن لم 


يظهر لوجود المانع» فلا يكون نقضا 

وهذا النوع من الدفع انما تیم على قول من جوز تخصیص الملا فام عند من اا 
فلا يتأتى هذا الدفع على مذهبه. أنظر المصدر نفسه 

فی ب» د: بغرضه. 

بأن يقول: الغرض من هذا التعليل الحاق الفرع بالأصل» و التسوية بينهما فى المعنى 
الموجب للحكم و قد حصل. فان الخارج من أحد السبيلين حدث. أنظر المصدر نفسهء 
لوحة ( ۲۱۰۵/ب)» و أیضا کشف الأسرار على المنار .)۳٤١٤١/۲(‏ 

إعلم أن قدح المعترض اما أن يكون بحسب الظاهر و القصد فى الدليل أو فى المدلول. 
والقدح فى المدلول من غير تعرض للدليل اما أن يكون بنع المدلول و هو المكابرة لا 
يلتفت اليه و اما بإقامة الدليل على خلافه» و هى المعارضة و تجرى فى الحكم بأن يقيم 
دليلا على نقيض الحكم المطلوب و فى علته بأن يقيم دلیلا على نفى شىء من مقدمات 
دليلهء و الأول يسمى معارضة فى الحكم» و الثانية: المعارضة فى المقدمةء و يكون 
بالنسبة إلى تام الدليل مناقضة. 

و المعارضة فى الحكم اما أن يكون بدليل المعلل و لو بزيادة شىء عليهء 
فيها معنى المناقضة. اما المعارضة فمن حيث اثبات نقيض الحكم» و اما المناقضة ‏ 
خت انظال دليل المعلل إذ الدليل الصحيح لا يقوم على النقيضين. 

و أورد أن فى المعارضة تسليم دليل الخصم» و فى المناقضة انكاره فكيف اجتمعا. أجيب 
بأنه يكفى فى المعارضة التسليم من حيث الظاهر بأن لا يتعرض للانكار قصدا. 

و أورد أن فى كل معارضة معنى المناقضةء لأن نفى حكم الخصم و إبطاله يستلزم نفى 
دليله» المستلزم له ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم. و أجيب بأنه عند تغاير الدليلين 
لا يلزم ذلك لاحتمال أن يكون الباطل دليل المعارض بخلاف ما إذا اتحد الدليل. كذا فى 
التلويح على التوضيح .)٥۸۹/۲(‏ و انظر أيضا فتح الغفار /۳١(‏ ١٤)ء‏ المرآة على 
المرقاة (۲/ .)١١‏ العحقيق» لوحة .)//٠١١(‏ 


إا و ي 
أما المعارضة التى فيها مناقضة فالقلت» و هو نوعان: 
أحدهما: قلت العلة حكماء و الحكم علة» و هو مأخوذ من قلب الاناءء و انما 
يصح هذا فيما يكون التعليل فيه بالحكم» مثل قولهم: الكفار جنس يجلد بكرهم 


قلنا: السلمون انما يجلد بکرهم مافة» لأنه يرجم ٹيبهم» فلما احتمل الانقلاب 


و الغانى: قلب الوصف شاهدا على المعلل بعد أن كان شاهداله» وهو مأخوذ 
من قلب الجراب» فانه كان ظهره إليك فصار وجهه إليك» الا أنه لا يكون الا بوصف 
زاعد فيه تفسیر للأول» مشاله قولهم فی صوم رمضان أنه صوم فرض› فلا یتأدی الا 
بتعيين النية كصوم القضاء. 

فقلنا: انه لما كان صوما فرضا استغنى عن تعيين النية بعد تعينه كصوم القضاء 
لكنه انما يتعين بعد الشروع و هذا يتعين قبل الشروع. 

وقد تقلب العلة بوجه أخر» و هو ضعيف» مثاله قولهم: 

SDS GC 
لهم: لما كان كذلك وجب أن يستوى فيه عمل الشروع و النذر كالوضوء» وهو‎ 
ضعيف من وجوه القلب» لأنه لما جاء بحكم أخر ذهبت المناقضة» و لأن المقصود من‎ 
الكلام معناه و الاستواء مختلف فى المعنى» ثبوت من وجه» و سقوط من وجه على‎ 
وجه التضاد» و ذلك مبطل للقياس.‎ 

و أما المعارضة الخالصة فنوعان: 

أحدهما: فى حكم الفرع و هو صحيح. 

و الثانى فى علة الأصل»› و ذلك باطل لعدم حكمه و لفساده لو أفاد تعديته» 
لأنه لا اتصال به بموضع النزاع الا من حيث أنه تنعدم تلك العلة فيه» و عدم العلة لا 
يوجب عدم الحكم. فكل كلام صيح فى الأصل يذ كر على سبيل المفارقة نذ كره على 
سبيل الممانعة» قولهم فى اعتاق الراهن: انه تصرف يلاقى حق المرتهن بالابطال» فكان 


قسم التحقيق ‏ ۷۹ 
مردودا كالبيع» فيقال: ليس هذا كالبيع» لأنه يحتمل الفسخ بخلاف العتق. 


فالحاصل: أن المناقضة إبطال دليل المجيب بدون إبداء علة فى الفرع و 
الأصل. و المعارضة إبداء علة مبتدأة بدون التعرض لدليل المجيب فههنا هذا القلب 
معضمن إحدى/خاصيتى المعارضة (و هى إبداء علة (١١٠/أ)‏ مبتدأةء و إحدى 
خاصيتى المناقضة) ‏ و هى" إبطال الدليلء فسميناه اسما آخر وراء المعارضة و 
المناقضة, وهذهالمعارضة وان كانت فى علةالأصل و هى فاسدةعلى ما 
يجىء' لكنها انما فسدت لخلوها عن الفائدة و هذه مفيدةء"' لأنها تبطل 
غل الحبت: لانها عل غلة ‏ المجيتجكماء 

قوله (مائة) ا تدر 7 ڈں ۱ لو لم يقلها ك کا لأن العبيد 


فی د: أستبدلت (فى) ب(الواو). 

۳ ساقطة من الأصل› جچ. 

فی ج: أستبدلت (هى) ب(هذا). 

فی ب» ج» د: سیجی ء. 

أنظر فی ص ۷٠٤١ .۷٥۳‏ من هذا الكتاب. 

فی ب د: مفسدة. 

فی ب: عليه. 

فی ب: عليه. و فی د علته. 
" (انما) ساقطة من ج. 

أى فى قوله: الكفار جنس يجلد بكرهم مائة. راجع نص المتن. 
O‏ فی ب ج: لأنه. 

(1۲( (له یتم) ساقطة من ب» د. 


Vo ° 


یجلد بکرهم و لا یرجم ثیبهم. 


شرح النتخب 
)۱( 


. ونما سمى هذا (قلب‌الاناء) لأنذلك جعل أسفل الشىءأعلاء" و 
أعلاه أسفله' و هذا كذلك» لأن العلة أصلء و الحكم تع فتكون العلة أعلى 
3 ا 


: £, (¥ ) 


يقال: القلب ما بقلب الک یی رنت زوت ا کر قر یکی 
لأنا نقول: هذه زيادة تفسير,ء لا تغيير"' فكان تقريراء و لا نجعله شيعا 


و البكر و الثيب يقعان على الذكر و الأنثى. أنظر التحقيق لوحة (١۲۱/ب).‏ 


فی د: اغلی. 

فی ب» ج د: أستبدلت (أعلاه) ب(أعلى الشىء). 

(الهاء) فى آخر (أسفل) ساقطة من ج» د. 

آنظر: أصول السرخسی (۲۳۸/۲). أصول البزدوى )١١/٤(‏ كشف الأسرار 
على المنار (۲/ .)٠١‏ التحقيق لوحة .)/۲١١(‏ ) 

هذا و قد ورد للقلب معنی ثان وهو : أن يجعل باطن الشىء ظاهرا و ظاهره 
باطنا كقلب الجراب و الثوب. و قد ذكر صاحبا الميزان و المغنى المعنى الثانى 
فقط» و ذكر المصنف كلا المعنيين فى المتن. انظر ميزان الأصول (ص ١۷۷)ء‏ 
المغنی فی أصول الفقه (ص ۳۲۳). لسان العرب (۳۷۱۳/۵). ) 
فى د: الأول - بسقوط اللام فى أولها - . 

وهو جواب عما يقال: القلب يكون بتعلق الحكم بعين ذلك الوصف فإذا زيد 
عليه وصف آخر لم يبق بعينه علة» فيكون هذا تعليق الحكم بعلة أخرى» فيكون 
معارضة محضة غير متضمنة للابطال. كذا فى التحقيق لوحة .)//٠٠۷(‏ 

فى د: الأول - بسقوط اللام فى أولها - . 

فی د: استبدلت (تغییر) ب(یعتبر). 


ڪصڪڪڪڪککگکhگگk—گkگkهkكص““١١٠د-ادادى—™’™’™’™’٠‏ ي 
آخرء لأنك قلت '': هذا صوم فرض» و لم تبين أنه متعين فى هذا الوقت تلبيسا 
علي. فنحن لما بينا فسرنا هذا الصوم الذى أعرض عنه""' خصمنا لا ان زدنا نحن. 
قوله (وجب أنيستوى فيه" عمل الشروع والنذر) أى وجب أن يستوى 
عملھما حتی یلتزم بھما کما استویا فی الوضوء حتی لا یلتزم بهما. “' 
هذا مثال ما يجرى فيه هذا النوع من القلب» و هو قول أصحاب الشافعى رحمه 
الله فى صوم رمضان: الي ر ان اا ن ا ي 
القضاء» فعلقوا وجوب التعيين بوصف الفرضية. 
فقال الحنفية: لما كان صوما فرضا استغنى عن تعيين النية بعد تعينه كصوم 
القضاء» لكنه أى صوم القضاء انما يتعين بعد الشروع فيه» و هذا أى صوم 
رمضان متعين قبل الشروع فيه لانتفاء سائر الصيامات عن الوقت فزدنا فى 
القلب بعد تعينه» و هو تفسير لا أبهمه الخصم حيث لم يبين أنه متعين فى هذا 
الوقت لعدم بقاء غيره من الصيامات مشروعا معه فى هذا الوقت تلبيسا 
عليناء فنحن فسرنا بهذه الزيادة ما تركه الخصم و بينا محل النزاع» فكا 
قياس هذا الصوم من القضاء ما بعد الشروع. 
أنظر التحقيق لوحة (۲۱۷/). أصول البزدوى مع كشف الأسرار (٤/٦٥)ء‏ 
أصول السرخسی (۲/ ۲۲۰). المنار مع نور الأنوار (۴۵۳۲/۲» .)۳٠١‏ ميزان 
الأصول (ص ۷۷۲). المغنی فى أصول الفقه ( ص ۳۲۳). 
فی ب: أستبدلت (اعرض عنه) ب(اعترض عليه). 
(فيه) E‏ 
“ هذا تقرير مغال قلب العلة. و تمامه كما فى نور الأنوار على المنار: و قد تقلب 
العلة من وجه آخر غير الوجهين المذكورين و هو ضعيف. كقول الشافعية فى حق 
النوافل حيث لا تلزم بالشروع و لا تقضى بالإفساد عندهم: هذه عبادة لا يمضى 
فى فاسدهاء أى إذا فسدت بتفسها من غير إفساد بظهور الحدث من المصلى لا 
يجب اتامها فلا تلزم بالشروع كالوضوء» فانه لما لم يمض فى فاسده لم يلزم 
بالشروع. ) 
فيقال لهم: لما كان كذلك وجب أن يستوى فى النفل عمل النذر و الشردع 
باللزوم كما استوى عملهما فى الوضوء» بعدم اللزوم» فالوصف الذى جعله 
الشافعى رحمه الله دليلا على عدم اللزوم بالشروع فى النفل» و هو عدم 


١‏ ج ر اي 
قوله (جاء بحكم آخر) وهو التسويةء و ذلك لأن‌المدعى لم ينف التسوية 
حتى يكون هو بإثبات التسوية معارضا. 
قوله (ثبوت من وجه و سقوط من وجه) يعنى الثبوت فى الفرع و هو الصلاةء 
والسقوط فى الأصل» و هو الوضوء» و الثبوت السقوط متضادان فيكون بين 
الأصل و الفرع فى المعنى الجامع بينهما مضادةء (و ذلك مبطل للقياس) و 
هذ" لان من" شرط صحة القاس أن يعمدى خكم النص بعينه إلى فرع هو 
نظیره و لم يوجد/لوجود التضاد .' (۵۹٠/ب)‏ 
قوله (أحدهما"' فى حكم الفرع) "' كقولهم: المسح ركن فى الوضوء فيسن 
الإمضاء فى الفساد جعلناه علة لاستواء النذر و الشروع» و يلزم منه اللزوم 
بالشروع؛ فكان قلبا من هذه الحيثية و انما كان هذا القلب ضعيفا لأنه ما أتى 
بصريح نقيص الخصم» أعنى اللزوم بالشروع» بل أتى بالاستواء للملزوم له. اه 
أنظر: نور الأنوار .)۴٠١ .۴٠٤/۲(‏ و أيضاالتحقيق لوحة (۸١۲/ب)ء‏ 
أصول السرخسی .)۲١١/۲(‏ 
"“ أى اختلاف المعنى. أنظر التحقيق لوحة (۲۱۸/ب). 
فى د: لهذا - بزيادة الألف فى أولها -. 
)۴( (ئ) تاا م ت 
“ ويستحيل من الأصل إلى الفرع حكم لا يوجد فى الأصل» و كون الشروع 
ملزما الذى هو مقصود السائل ليس بوجود فى الأصل» و هو الوضوء» بل هو 
غير ملزم فيه» فإثبات كونه ملزما فى النفل بالقياس على الوضوء لا يكون إلا 
مثل إثبات الحرمة فى الفرع بالقياس على الحل من حيث المعنى» و انما يستقيم 
هذا التعليل إذا كان الاستواء بنفسه مقصوداء و هذا ليس مقصود. كذا فى 
المضدر نفسنة ) 
فى الأصل» ب: أحديهما. و ذلك مخالف لا فى المت. 
بأن يذكر السائل علة أخرى يوجب خلاف ما توجبه علة المستدل من غير زيادة و 
تغيير فيه فى ذلك المحل بعينه» فيعق به محض المقابلة من غير تعرض لإبطال 
علة الخصم» فيمتنع العمل بهما بمدافعة كل واحد منهما ما يقابلهاء و ينسد 
طريق العمل الا بترجيح إحدى العلتين على الأخرى» فإذا ترجحت أحديهما وجب 
العمل بالراجحة حينئذ. أنظر المصدر نفسه. 


قسم التحقيق__ ۳ 
فيه التثليث كالغسل» فنقول: إنه مسح» فلا يسن فيه التثليث كمسح الخف. ' 

قوله (وهو صحيح) "' ذكر فخر الإسلام "ان المعارضة فى الفرع خمسة 
أنواع»"“' ثم ذكر () "' أصح وجوهها""' هناء ""' و هو ما ذكرناء و ذكر القاضى 
الإمام أبو زيد الدبوسى رحمه الله: ثنتان منها صحيحتان بلا شبهة و ثلاثة منها 
فيها شبهة الصحة» و الغالب هو الفساد "° 

(و الثانى فى علة الأصل) ‏ '' و هو الفرق ""' بأن نقول: لا نسلم بأن المعنى 
فى الأصل ما ذكرت» بل المغنى كذا و كذا. و إلى هذا أشار القاضى الإمام أبو زيد 


م“ 


آنظر: أصول البزدوی .)۱۱/٤(‏ أصول السرخسی (۲/۲١۲)ء‏ ميزان الأصول 
(ص ۷۷۲)ء المغنى فى أصول الفقه (ص ١۳)ء‏ المنار مع كشف الأسرار 
(۳۵۹/۲. ۳۵۷). التوضیح .)۵٥۹۱/۲(‏ التبیین (۷/۲٦۸)ء‏ 

" أى المعارضة فى حكم الفرع. راجع نص المتن (ص .)۷٤4۸‏ 

أنظر: أصول البزدوى .)١١ ء٦٠ /٤(‏ 

(أنواع) ساقطة من ج. 

(الهاء) زيادة فى آخر (ذكر) من الأصل»› ج. 

فى الأصل: وجوه. و الذى أثبته موافق لما فى أصول البزدوى. 

(هنا) ساقطة من ب» ج د. 

فی ب: أستبدلت (هو) ب(فيه). 

" أنظر أقسام المعارضات فى التقويم لوحة (۱۸۷/اً - ب). 

أى النوع الشانى من المعارضة الخالصة المعارضة فى المقيس عليه بأن يذكر 
المعترض فى المقيس عليه علة أخرى لا تكون موجودة فى الفرع» و يسند الحكم 
اليها معارضا للعمل فى علته. أنظر: نور الأنوار على المنار (۲/ ١١۳)ء‏ فتح 
الغفار .)٠١١/۳١(‏ 

قال فى التحقيق: إعلم أن المعارضة فى الأصل يسمى بالمفارقة وهى من 

الأصول الفاسدة التى لا تقبل من السائل. أنظر لوحة (۲۱۹/ء ب) و أيضا 

أصول البزدوى مع كشف الأسرار (٤/٤1)ء‏ المنار مع كشف الأسرار 

.)۳٤١ ۳۰ ۳۱ ۳۹۰ /۲(‏ المغنی فی اصول الفقه (ص ۳۲۹٣‏ ۳۲۷)ء 

أصول السرخسی .)١٤/۲(‏ 


Yok 


شرح النتخب 


الدبوسي رخن الله" 

قوله (و ذلك باطل)"' لخلوها عن الفائدة جواز أن يكون الأصل معلولا 
بعلل" حتى لو كانت مفيدة كأحد قسمى القلب نقول: انها صحيحة لأنها أفادت 
حيث أبطلت علة المجيب. 

قوله (لعدم حكمه ولفساده لو أفاد تعدية) يعنى ذلك المعنى الذى ذكره 
السائل اما أن يتعدى إلى فرع أو لم يتعد» فان لم يتعد فهو فاسد لعدم حكمه و 
هو التعدية 0ا ذكرنا أن حكم القياس تعدية حكم النص وان تعدى فهو فاسد 
أيضاء لأن' ما ذكره لا يمنع التعليل بعلة أخرى يغبت بها الحكم فى المتنازع 
جواز أن يكون معلولا بعلل شتى.""' و ذلك لأن الحكم فى المنصوص "' ثابت 
بالنص دون العلة حتى يقال: إذا ثبت بهذه العلة لا يثبت بعلة أخرى. 

الاو ا اع الره ‏ بطل اعات ع رعا 


(٩) 


أنظر: التقويم لوحة (۱۸۸/). 


أى المعارضة فى علة الأصل. 

کما لو وقعت فی د ن قطرة بول و دم و خمر ينجس بنجاسة البول و الدم و الخمر 
جمیعا حتى لو توهمنا زوال البعض يبقى الباقى متنجسا. 

أنظر: التحقیق .)/۲٠۹(‏ 

فى الأصل: أستبدلت (لأن) ب(لا). 

و قد سبق مثاله. 

فى الأصل: أستبدلت (المنصوص) ب(النص). 

قول الشارح (الراهن إذا اعتق المرهون) تقرير لقول المصنف: (فكل كلام صحيح 
فى الأصل يذكر على سبيل المفارقة نذكره على سبيل الممانعة كقولهم فى اعتاق 
الراهن... الخ). أنظر نص المتن (ص .)۷٤١‏ 

أى إذا أعتق الراهن العبد المرهون. أنظر التحقيق لوحة (۲۱۹/ب). 

أى عند الشافعى رحمه الله. أنظر روضة الطالبين .)۸4/٤(‏ 


ب ب دهد 

ا ٠ ٠ ۲ e 0 ٠ ٠ 4 (١)‏ ة ۳ r‏ »¢ 9 َة 

ينفد. '"' هكذا فى مختلف الرواية. "' و ذكر فى الإيضاح "أنه ينفذ عندنا سواء 
٤ ۳‏ »© * |“ 

کان مو سرا او سخشرا. و عتد ولا يداد کان م خسرا :وان کان موسر 


.« )“ 
ئ 


قوله (و حكم الأصل) أى البيع" وقفه حتى لو أجاز المرتهن جاز "و البيع 
يحتمل الرد والفسخ""' بعد الثبوت (و أنت فى الفرع تبطل أصلا) فانه أبطله 
أصلا حتى لو أجاز '/المرتهن لا يصح اعتاقه عنده والاعتاق (١١١/أ)‏ لا 
يحتمل الفسخ بعد الثبوت ١‏ 


أنظر: الهداية مع تكملة فتح القدير .)۱۸١/٠١(‏ 

سبق ذکرهما فی قسم الدراسة (ص ۳٦ء .)٦۸‏ 

سبق ذکرهما فى قسم الدراسة (ص ۳٦ء‏ 1۸). ) 

ألا أنه إذا كان معسرا يؤمر العبد بالسعاية فى أقل من قيمته و من الدين» ثم 

يرجع على المولى عند يساره. أنظر كشف الأسرار على أصول البزدوى 

(1۷/4). التحقيق لوحة (١۹١۲/ب)ء»‏ شرح العناية على الهداية .)۱۸١ /٠١(‏ 

فی د: أستبدلت (ان) ب(إذا). 

و قال فى الهداية: و فى بعض أقوال الشافعى لا ينفذ - أى عتق الراهن - إِذا 

كان المعتق معسراء لأن فى تنفيذه إبطال حق المرتهن فأشبه البيع» بخلاق ما إذا 

کان موسرا حيث ينفذ على بعض أقواله لأنه لا يبطل حقه معنى بالتضمين. اه 

أنظر الصفحة نفسها. 

فى ب: أستبدلت (البيع) ب(المبيع). 

(جاز) ساقطة من ج. 

فى ج: الفسخ و الرد. 

فی ج د: أجازه - بزيادة الهاء فى آخرها -. 

انه كما قى التبين؛: الحكم فى المعيس عليه - و هو البيع - هو التوقف على 
إجازة المرتهن فيما يجوز فسخه» لا الإبطال» و أنت فى المقيس - و هو الاعتاق - 
تبطل أصلا ما لايجوز فسخه» فكيف يصح قياسك أهذا. أنظرالتبيين 
.)۸۷٠/۲(‏ التحقيق لوحة (۲۱۹/ب» ٠٠۲//أ).‏ أصول السرخسى 
.)۲٤۵ /۲(‏ اأصول البزدوی .)1۸/٤(‏ المنار مع کشف الأسرار عليه .)۳٣۳/۲(‏ 


(۳) 


(£) 


(0) 


— 


(٦ 


7 شرح المتخب 
ضا 
فى الترجيح 
المثلين على الأخروصفا حتى قالوا: إن القياس لا يترجح بقياس أخر» و كذلك الكتاب 
يترجح على صاحب جراحة واحدة» و الذى يقع به الترجيح أربعة: 

الترجيح بقوة الأثر» لأن الأثر فى معنى الحجة» فمهما قوى كان أولى لفضل فى 
وصف الحجة على مثال الاستحسان فى معارضة القياس. 

و الترجيح بقوة & ته على الحكم المشهود به ) کقولنا فى مسح الرس أنه مسح»› 
فانه اث ثبت فى دلالة التخفيف من قولهم: إنه ركن فى دلالة التكرار» فان أ ركان الصلاة 
تمامها بالإكمال دون التكرار. فأما أثر المسح فى التخفيف فلازم فى كل مالا يعقل 
تطهيرا كالتيمم و نحوه. 

و الترجيح بحثرة الأصول» لأن فى كثرة الأصول زيادة لزوم الحكم معه. 

و الترجيح بالعدم عند عدمه» و هو أضعف وجوه الترجيح لأن العدم لا يتعلق به 
حكم لكن الحكم إذا تعلق بوصف ثم عدم عند عدمه كان أوضح لصحته. 

و إذا تعارض ضربا ترجیح كان الرجحان فى الذات أحق منه با لجال لأن الحال 
قامة بالذات تابعة له» و التبع لا يصلح مبطلا للأصل» و على هذا قلنا فى صوم 
رمضان: نه يتأدى بنية قبل انتصاف النهار» لأنه ركن واحد يتعلق جوازه بالعزيمة› 
فإذا وجدت فى البعض دون البعض تعارضاء فرجحنا بالكثرة» لأنه من باب الوجود» و 


لم نرجح بالفساد احتياطا فى باب العبادة» لأنه ترجیح ععنى فى الحال. 


قوله (و كذلك'' صاحب الجراحات) إذا جرح رجل رجلا 


أی و کما لا یترجح آحد الدلیلین بدلیل آخر لا یترجح صاحب ال جراحات على صاحب جراحة 
واحدة. كذا فى التحقيق. أنظر لوحة (۲۲۱/ب). 


قسم لتحقيق ۷ 
جراحة, ' و جرحه آخر جراحات و مات منها و ذلك خطأًء ان الدية تجب نصفين و 
لا يترجح صاحب الجراحات حتى يجعل وحده قاتلاء لأن كل جراحة علة صالحة 
للحکم فلم يكن وصفا یترجح بد" 

و (الترجيح بقوة الأثر) ‏ مثاله: (ما) “' قال الشافعى (رحمه الله) " فى 
طول الحرة: انه يرق ماءه على غنيةء و ذلك حرام كالذى تحته حرة. "' 

و" قلنا: انه نكاح يملكه العبد بإذن مولاه إذا دفع" إليه مهرا يصلح 
للحرةء و قال تزوج من شئت» فيملكه الجر و هذا قوى" "' الأثر لأن الحرية من 
أسباب الكرامة وصفات الكمال. لأنه (بها ) "' يستحق أهلا للقضاء و الشهادة و 


أى جراحة واحدة صالحة للقتل خطأًء كذا فى المصدر نفسه. 

أنظر: المغنی فی أصول الفقه (ص ۳۳۰)ء أصول السرخسی .)١۱/۲(‏ أصول البزدوى 

.)۳٣۷۰۳۹۹/۲( المنار مع کشف الأسرار‎ .)۸۰/٤( 

المعانى التى يقع بها الترجيح على وجه الصحة فى القياسات أربعة أقسام» أحدها: 

الترجيح بقوةالأثر كما هو مذكور فى الشرح -بأن كان أحد القياسين المؤثرين 

المشعارضين أقوى تأثيرا من الآخر كان راجحا عليه و سقط العمل بهء فاما إذا لم يكن 

أحدهما مؤثرا فلا يكون حجة. فلا يتأتى الترجيح. أنظر: التحقيق لوحة (۲۲۱/ب)ء و 

أیضا آصول البزدوی مع كشف الأسرار »)۸۳/٤(‏ أصول السرخسى (۳/۲١٠)ء‏ المنار مع 

کشف الأسرار (۳۹۸/۲. ۳۹۹). المغنی فی أصول الفقه (ص ۳۲۹). 

ساقطة من الأصل»› د . 

ساقطة من الأصل» و فى ب» د: رضى الله عنه. 

"“ و هذا الوصف بين الأثر. فان الارقاق نظير القتل من وجه ألا ترى أن الإمام فى الأسارى 
يتخير بين القتل و الاسترقاق» فكما يحرم عليه قتل ولده شرعا يحرم عليه أرقاقه مع 
استغنائه عنه. کذا فی أصول السرخسی. أنظر .)٠٠١۳/۲(‏ المهذب (۲/٦٤)ء‏ تخريج 
الفروع للزنجانى ( ص )۱٦۵‏ . 

(الواو) ساقطة من ج. 

أى دفع المولى. 

أى و قال المولى. 

فی ب: استبدلت (قوی) ب(أقوی). 

ساقطة من الأصل. 


(۲) 


VoeA۸ 


شرح النتخب 


الولاية والإمامة ()"' الكبرى و غير ذلك. والرق من أسباب تنصيف الحلء 
فيجب أن يكون الرقيق فى النصف كالحر» فأما أن يزداد أثر الرق فلاء""' و ما ذكر 
من الأثر ضعيف. لأن الارقاق دون التضييع لأنه المؤودة الصغرى»" و ذلك جائز 
(ب)العزل' بالاذن»" فالارقاق أولى. "“ 

قوله (فان'"" أركان الصلاة) القيام و الركوع و السجود (تقامها بالإكمال 
دون التكرار). و لا يلزم السجود» لأن كل واحد منهما ركن على حدة لا انه" ركن 
اخ ق 


(۱) 


(۲) 


(الواو) زيادة من ج. 

و هذا أثر ظهرت قوته»ء و ازداد وضوحا بالتأمل فى أحوال البشر» فان رسول 
الله صلی الله عليه و سلم فضل أمته بزيادة اتساع فی حله حتی جاز له نکاح 
تسع نسوة أو إلى ما لا يتناهى على حسب ما اختلفوا فيه» فتبين بهذا تحقيق 
معنى الكرامة فى زيادة الحل و ظهر أنه لا يجوز القول بزيادة حل العبد على 
حل الحر. أنظر أصول السرخسى (۲/١٤٠۳)ء‏ التحقيق لوحة (۲۲۲/ب). 

قال فى شرح المنار: لأن الارقاق اهلاك حكمى» و التضييع بالعزل اهلاك حقيقى. 
کشف الأسرار على المنار (۲/ ۳۷۰). 

(الباء) فى أولها ساقطة من الأصل. 

أى العزل فى الحرائر جائز باذنهن» و فى الاماء جائز بغير اذنهن المرجع 
السابق. ) 

أنظر: أصول البزدوى مع كشف الأسرار ۸٠ /٤(‏ ١۸)ء‏ المنار مع كشف 
الأسرار (۳۹۹/۲» .)۳۷١‏ التوضيح مع التلویح .)١۲۸ »٦۲۷/۲(‏ 

(فان) ساقطة من ب» د. 

فى د: الا - بزيادة الألف فى أولها -. 

هذا تقرير لطرف من النوع الشانى من أنواع الترجيحات و هو الترجيح بقوة 
ثباته على المحكم المشهود به و تمام التقرير كما فى التبيين: إن الحنفية عللوا 
فى مسح الرأس بأنه مسح فلا يسن تشليثه» و الشافعية عللوا بأنه ركن فيسن 
تشليشه» فتعارض التعليلان» فرجح الحنفية تعليلهم للقوة الثابتة له بشباته على 
الحكم أينما وجد. 


ألا ترى أن مسح الحخف و التيمم و مسح الجبائر ليس بسنون تكراره بالإجماع. و 


(فأما أثر المسح فى التخفيف فلازم) من حيث ذاته فانه إصابة"' و من 


Vo ۹ 


حيث انه يتأدى ببعض المحل. 

قوله (و نحوه) كمسح الخف و مسح الجبائر""' و مسح الجوارب. 

(و الترجيح بكثرة الأصول) و هذا القسم قريب من (القسم) "' الغا 
إليه أشار فى قوله (لأن فى كثرة الأصول زيادة لزوم الحكم معه) و ذلك لأن فى 
كلا القسمين تترجح العلة بواسطة الأصول» الا أن فى القسم الثانى جعل المرجح ما 
هو أثر كشرة الأصول» وهو ثباته على الحكم» وهنا جعل نفس كشرة الأصول 


كذا مسح الجوارب عند من يراه» فعلم أن المسح له ة قوة ثبات فى اثبات 


التخفيف أينما کان» بخلاف تعلیل الخصم» فانه لیس له ثبات» فانا نجد الركن 
و ليس هناك تكرار كالقيام و القراءة و الركوع و السجود فى الصلاة. أنظر: 
التبيين )۸۷٦/۲(‏ و أيضا أصول البزدوى .)۹۲/٤(‏ أصول السرخسى (۲/ 
»)۲١۹ ۸‏ المغنى فى أصول الفقه (ص ۳۴۳۰)ء المنار مع كشف الأسرار 
.)۳۷١/۲(‏ التحقيق لوحة (۲۲۲/ب)» التوضيح مع التلويح (۲/ .)١١١‏ 

أى أثر المسح فى التخفيف بين لوجود الاكتفاء بالإصابة مع امكان الاسالة. 
کذا فی الکشف على المنار .)۳۷٤١/۳(‏ 

الجبائر: جمع الجبارة: isa iE‏ 

أنظر: معجم الوسيط .)٠١٠١/١(‏ 

ساقطة من الأصل» ج. 

قال شمس الأئمة السرخسى: و ما من نوع من هذه الأنواع الغلاثة إذا قررته فى 
مسألة الا و تبين به امكان تقرير النوعين الآخرين فيه أيضا. 

و قال عبد العزيز البخارى: و هكذا فى التقويم» و ذلك لأن الاقسام الثلاثة 
راجعة إلى معنى واحد» و هو ترجيح بقوة تأثير الوصف الا أن الجهات مختلفة 
فتعددها باعتبار الجهات فالترجيح بقوة التأثير بالنظر إلى نفس الوصف» و 
الترجيح بالثبات بالنظر إلى الحكم. و الترجيح بكثرة الأصول بالنظر إلى الأصل 
آھ. 

أنظر: أصول السرخسی .)۳١١/۲(‏ التحقيق لوحة (۲۳۲/أ - ب)» كشف 
الأسرار على البزدوی »)۹٩ ۰٩۰ /٤(‏ کشف الأسرار على المنار (۳۷۸/۲). 


1 ° 


شرح النتخب 


دليل/الرجحان (١٠٦١٠/ب)‏ لأنه مؤثر فى الثبات. ' 

ولا يقال بأن هذا ترجيح بغلبة""' الأشباه.""' و هو باطل. ١‏ 

لأنا نقول'": هذا (ليس) "' كذلك» و بيانه: انك فى غلبة الأشباه ترجح 
الأوصاف مع اتحاد المقيس عليه كما إذا قلت: الأخ يشبه الولد بوج“ 


(1) 


E E pel hey e ge 


فيه نظرء لن ثبات الوصف على الحکم بوجوده فى صور كشيرة واليس إلا كشرة 
الأصول» و كثرة الأصول ليست الا هوء يعرف بأدنى تأمل إن شاء الله تعالى. 
اھ 


هذا و قد ذكره صاحب التحقيق أيضاء عزاه إلى بعض الشارحين» و لم يصر 


و قد ذكر صاحب التبيين هذا الفرق بين القسم الثانى و الثالك و نسبه إلى 
الخانقاهى و قال: و قلده بعض الشارحين› > ثم اعترض على هذا القول حيث قال: 
فيه نظرء لأن ثبات الوصف على الحكم بوجوده فى صور كثيرة و ليس إلا كشرة 
الأضر و كثرة الأصول ليست الا هو› یعرف بأدنی تأمل ان شا ء الله تعالی. 
اھ 

هذا وقد ذکره صاحب التحقيق أيضاء و عزاه إلى بعض الشاريحين؛ »ولم 
يصر ح بأسمائهم» و لم يعترض على هذا القول. أنظر التبيين (۸۷۸/۲)ء 
e‏ (۲۳/بپ). 

فى ب: استبدلت (بغلبة) ب(لعلة) و فى د: ب(لغلبة). 


و هو ن يكون للفرع بأحد الأصلين شبه من وجه واحد» و بالأصل الآخر الذى 
يخالف اسر ال و اومن وغرة وهوصحيح عند عامة 
أصحاب الشافعى. و قد نقل صاحب القواطع عن الشافعى ر رحمهِ الله انه قال 
فی کتاب أدب القاضی: الشى. ذا أشبه أصلين ينظر: ان أشبه أحدهما فى 
اى الفا ا الشبه و هذا لان القياس لم يجعل حجة الا لإقادت 
غلبة الظنء و لا شك أن الظن يزداد قوة عند كثرة الأشباه كما يزداد عند كثرة 
الأصول. أنظر كشف الأسرار على البزدوى (£/۰۲). 

(فى الثبات» و لا يقال بأن هذا ترجيح بغلبة الأشباه» و هو باطل» لاآنا نقول) 
ا 

ساقطة من الآصل. 

فی ب: وجوه. 

د هى الح عا تى الو ن ااي اسر اسي 
(۲/£). 


ج 

و يشبه ابن العم بوجو" مثل وضع الزكاة من الطرفينء و حل الحليلة "و 
قبول الشهادة.' و وجوب القصاص من الطرفين. ““ 

أما ههنا نحن نرجح الوصف الواحد بوجوده"" فى محال كثيرة» فيكون 
الوصف متحداء و المقيس"' عليه متعددا. 

وانما قلنا بأن ذلك فاسد و هذا جائزء لأن ترجيح القياس بقياس آخر لا 
يجوز و ذلك يؤدى إلى هذا (فان كل وصف يصلح قياساء أما الترجيح بكثرة 
الأصول لا يؤدى إلى هذا) " لما قلنا ان العلة متحدة هنا ^ 

(و الترجيح بالعدم عند عدمه""')' " و هو العكس» كقولنا E‏ 


فى الأصل: بوجه» و فى ج: وجوه - بسقوط الباء فى أولها -. 
)( اا 
فى الأصل: الشاهدة. 

و (الشهادة) ساقطة من ج. 
““ أنظر المراجع السابقة. 
فى الأصل» ب» د: بوجوه. 
فی ب» د: للمقیس - بزيادة اللام فى أولها -. 
ساقطة من الأصل» د. 
انظر: اأصول البزدوی »)۱۰۱/٤(‏ التبیین (۸۷۹/۲). 
فى ج: العدم» هذا مخالف لا فى المتن. 
أى الترجيح بعدم الحكم عند عدم الوصف» و هو القسم الرابع من أقسام 
الترجيح. و معناه: أن الوصف إذا كان مطردا و منعكسا بأن وجد الحكم عند 
وجوده و عدم عند عدمه کان راجحا على الذى اطرد ولم ينعکسن. 
و اختلف فى صحته» فعند بعض المتأخرين لا عبرة به» لأن العدم لا يتعلق به 
حکم» أى لا يوجب عدم العلة عدم الحكم و لا وجوده» لأنه ليس بشىء فلا 
يصلح مرجحا لأن الرجحان لا بد له من سبب. 
و مختار عامة الأصوليين أنه صالح للترجيح» لأن عدم الحكم عند عدم الوصف 
الذى جعل علة دليل على اختصاص الحكم بذلك الوصف و وكادة تعلقه بهء 
فصلح مرجحا من هذا الوجه» لكنه ترجيح ضيعف لاستلزامه إضافة الرجحان إلى 
العدم الذى ليس بشىء كما قال الفريق الأول. و تظهر ثمرته عند المعارضةء 


7 شرح التخب 
"انه مسح" ينعكس ما ليس بمسح» و هو غسل الوجه» فانه ليس بمسح» و يسن فيه 
التثلتب. 

و قولهم: E)‏ ن 4 > لان الے ضة تتكرر و ل برک ' 


فانه إذا عارض هذا النوع ترجيح آخر من الأنواع الفلاثة كان ذلك مقدما عليه 
كالترجيح فى الذات على الترجيح فى الحال. كذا فى التحقيق أنظر لوحة 
(۲۲۳/ب). و أيضا أصلل البزدوى مع كشف الأسرار »)۹٦/٤(‏ أصول 
السرخسی (۲۱۱/۲).التوضیح مع التلویح »٦۳۲/۲(‏ ۴۳١)ء‏ 
التبيين .)۸۸٠۰/۲(‏ 
)1( (ركن) ساقطة من ج. 
بیانه: قول الحنفية فی مسح الرآس: "انه مسح فی وضوء فلا یسن تکراره" فانه 
يرجح على قول الشافعية: "انه ركن فى وضوء فيسن تفليشه." لأن ما قال 
الحنفية ينعكس با ليس مسح كغسل الوجه و اليد والرجل. و ماقالوا لا 
ينعكس» لأن المضمضة تتكرر و ليس بركن كما فى الشرح. أنظر التحقيق لوحة 
(۲۲۳/ب» .)//۲۲٤‏ المغنی (ص ۳۳۱)» التبیین (۲/ ۸۸۰). 


و او ج ا ت 
فصل 

ثم جملة ما يثبت بالحجج التى مر ذكرها سابقا على باب القياس شيئان: 

yT 

و مايتعلق به الأحكام المشروعة. 

و انما يصح التعليل للقياس بعد معرفة هذه الجملة فالحقناها بهذا الباب لتكون 
وسيلة إليه بعد احكام طريق التعليل. 

فأما الأحكام فأنواع أربعة: حقوق الله تعالى خالصة و حقوق العباد خالصة» و 
ما اجتمع فيه الحقان و حق الله فيه غالب» كحد القذف» و مااجتمعافيه و حق 
العباد فيه غالب كالقصاص. 

و حقوق الله تعالى ثمانية أنواع: عبادات خالصة كالإيمان» و الصلاة و الزكاة و 
نحوها. 

و عقوبات كاملة» كالخحدود. 

و عقوبات قاصرة» و نسميها أجزية» و ذلك مثل حرمان الميراث بالقتل. 

و حقوق داقعرة بين الأمرين» و هى الكفارات. 

و عبادة فيها معنى المؤنة حتى لا يشترط لها كمال الأهلية» و هى صدقة الفطر. 

ومۇنة فيها ا 1 و ا ا 
البقاء عليه عند محمد رحمه الله. 

ومؤنة فيها معنى العقوبة» و هو الخراج» و لهذا لا يبتدئ على المسلم و جاز 
البقاء عليه. | 

و حق قافم بنفسه» و هو خمس الغناعم و المعادن» فانه حق وجب لله تعالى ثابتا 
بنفسه بناء على أن الجهاد حقه فصار المصاب به له كله» لكنه أوجب أربعة أخماسه 
للغانمين منة منه» فلم يكن حقا لزمنا أداؤه طاعة له» بل هو حق استبقاه لنفسه فتولى 
السلطان أخذه و قسمته» ولهذا جوزنا صرفه إلى من استحق أربعة أخماسه من 
الغانمين بخلاف الزكوات و الصدقات» و حل لبنى هاشم» لأنه على هذا التحقيق لم 
يصر من الأوساخ. 

و حقوق العباد أكثر من أن تحصى. 


ا ا ج 

و أما القسم الثانى فأربعة: السبب» و العلة» و الشرط و العلامة. 

أما السبب الحقيقى فما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب و 
لا وجود» و لا تعقل فيه معانى العلل» لكن تتخلل بينه و بين الحكم علة لاتضاف 
إلى السبب» و ذلك مثل دلالة السارق على مال إنسان ليسرقه» فان أضيفت إليه صار 
اا و و 0 و ي لکن فی 
معنى العلة. 

و فأما اليمين بالله تعالى فسمى سببا للكفارة مجازا و كذلك تعليق الطلاق و 
العتاق بالشرط» لأن أدنى درجات السبب أن يكون طريقا. و اليمين تعقد للبر» و 
ذلك قط لا يكون طريقا للكفارة و لا للجزاء» لكنه يحتمل أن بؤول إليه فسمى سببا 
مجازا» و هذا عندنا. و الشافعى رحمه الله جعله سببا هو فى معنى العلة. و عندنا 
لهذا المجاز شبهة الحقيقة حكما خلافا لزفر رحمه الله» و يتبين ذلك فى مسألة 
التنجيز» هل يبطل التعليق؟ فعندنا يبطله» لأن اليمين شرعت للبر» فلم يكن بد من 
أن يصير البر مضمونا با لجزاءء و إذا صار البر مضمونا با لجزاء صار لما ضمن به البر 
للحال شبهة الوجوب كالمخصوب مضمون بقيمته» فيكون للغخصب حال قيام العين 
شبهة إيجاب القيمة» و إذا كان كذلك لم تبق الشبهة إلا فى محله كالحقيقة لا 
تستغنى عن الحل» فإذا فات امحل بطل بخلاف تعليق الطلاق بالملك» فانه يصح فى 
اا ا ا و ا ی ا و 
لهذه الشبهة السابقة عليه. 

و أما العلة فهى فى الشريعة عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ابعداء مشل 
البيع للملك» و النكاح للمحل و القتل للقصاص. 

و ليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحكم» بل الواجب اقترانها معاء و 
ذلك كالاستطاعة مع الفعل عندنا فإذا تراخى الحكم لانع كما فى البيع الموقوف» و 
البيع بشرط الخيار كان علة اسما و معنى لا حكما. ودلالة كونه علة لا سببا ان المانع 
إذا زال وجب الحكم به من الأصل حتى يستحقه المشترى بزوائده. 

و كذلك عقد الإجارة علة اسماو معنى لا حكماء ولهذاصح تعجيل الأجرة 
لكنه يشبه الأسباب لما فيه من معنى الإضافة حتى لا يتسند حكمه. 


قسم التحقيق ەە 

و كذلك كل إيجاب مضاف إلى وقت علة اسما و معنى لا حكما لكنه يشبه 
الأسباب. 

و كذلك نصاب الزكاة فى أول الحول علة اسماء لأنه وضع له و معنى» لكونه 
مؤثرا فى حكمه» لأن الغناء يوجب المواساةء لكنه جعل علة بصفة النماءء فلما 
تراخی حکمه أشبه الأسباب. آلا تری أنه انما تراخى إلى ما ليس بحادث به و إلى ما 
هو شبيه بالعلل و لما كان متراخيا إلى وصف لا يستقل بنفسه أشبه العلل و كان هذا 
الشبه غالباء لأن النصاب أصل» و النماء وصف. و من حكمه أن لا يظهر وجوب 
الزكاة فى أول الحول قطعا بخلاف ما ذكرنا من البيوع» و لما أشبه العلل و كان ذلك 
أصلا كان الوجوب ثابتا من الأصل فى التقدير حتى صح التعجيل لكنه يصير زكاة 
بعد الحول. ' 

و كذلك مرض الوت علة لتغير الأحكام اسما و معنى الا أن حكمه يثبت به 
بوصف الاتصال بالموت» فأشبه الأسباب من هذا الوجه» و هو علة فى الحقيقة» و هذا 
أشبه بالعلل من التصاب. 

و كذلك شراء القريب علة العتق لكن بواسطة هى من موجبات الشراء» و هو 
املك فكان علة تشبه السبب كالرمى و إذا تعلق الحكم بوصفين مؤثرين كان أخرهما 
وجودا علة حكماء لأن الحكم يضاف إليه لرجحانه على الأول بالوجود عنده و معنى»› 
لأنه مؤثر فيه. و للأول شبهة العلل حتى قلنا ان حرجة الدساء تثبت بأحد وصفى علة 
الرباء لأن فى ربا النسيعة شبهة الفضل» فيثبت بشبهة العلة. 

و السفر علة الررخص اسما و حكما لا معنى» فان المؤثر هى المشقة» لكن السفر 
أقيم مقامها تيسيرا» و هو فى الحاصل نوعان أحدهما: إقامة السبب الداعى مقام 
ادعو كما فى السفر و المرض. و الثانى: إقامة الدليل مقام المدلول كما فى الخبر عن 
احبة أقيم مقام امحبة فى قوله: ان أحببتنی فأنت طالق. و كما فى الطهر» أقيم مقام 
الحاجة فى اباحة الطلاق. 

و أما الشرط فهو فى الشريعة عبارة عما يضاف الحكم إليه وجودا عنده» لا 
وجوبا به» كالطلاق المعلق بدخول الدار يوجد بقوله: أنت طالق عند دخول الدار» لا 


به. 


7 شرح النتخب 

و قد يقام الشرط مقام العلة كحفر البعر فى الطريق و هو شرط فى الحقيقة» لأن 
الشقل علة السقوط» و المشى سبب محض» لكن الأرض كانت مسكة مانعة عمل 
الثقل» فكان الحفر إزالة للمانع» فثبت أنه شرط» و لكن العلة ليست بصالحة للحكم 
لأن الثقل أمر طبيعى» لا تعدى فيه» و المشى مباح بلا شبهة» فلم يصلح أن يجعل 
علة بواسطة الثقل. و إذا لم يعارض الشرط ما هو علة و للشرط شبه بالعلل لما يتعلق 
به من الوجود أقيم مقام العلة فى ضمان النفس و الأموال جميعا. ٠‏ 

فأما إذا كانت العلة صالحة للحكم لم يكن الشرط فى حكم العلةء و لهذا قلنا: 
ان شهود الشرط و اليمين إذا رجعوا بعد الحكم ان الضمان على شهود اليمين» لأنهم 
شهود العلة. 

و كذلك العلة و السبب إذا اجتمعا سقط حكم السبب كشهود التخيير و 
الاختيار إذا اجتمعوا فى الطلاق و العتاق ثم رجعوا بعد الحكم» فان الضمان على 
شهود الاختيار» لأنه هو العلة و التخيير سبب. 

وعلى هذا قلنا: إذا اختلف الولى و الحافرء فقال الحافر: انه أسقط نفسه» كان 
القول قوله استحساناء لأنه يتمسك مما هو الأصل» و هو صلاحية العلة للحكم» و 
ينكر خلافة الشرط بخلاف ما إذا ادعى الجارح الموت بسبب أخر لا يصدق لأنه 
ساج غا 

و على هذا قلنا: إذا حل قيد عبد حتى أبق لم يضمن لأن حله شرط فى 
الحقيقة» وله حكم السبب» ها أنه سبق الإباق الذى هو علة التلف» فالسبب ما 
يتقدم» و لاشرط ما يتأخر ثم هو سبب محض» لأنه قد اعترض عليه ما هو علة قافمة 
بنفسها غير حادثة بالشرط» و كان هذا كمن أرسل دابة فى الطريق فجالت يمنة أو 
يسرة ثم أتلفت شيئالم يضمنه المرسل الا أن المرسل صاحب سبب فى الأصل» و 
هذا صاحب شرط جعل مسببا. قال أبو حنيفة و أبو يوسف رحمهما الله فيمن فتح 
باب القفص فطار الطير: انه لا يضمن» لأن هذا شرط جرى مجرى السبب لا قلناء و 
قد اعترض عليه فعل الختار فبقى الأول سببا فحضاء فلم يجعل التلف مضافا إليه 
بخلاف السقوط فى البغر» لأنه لا اختيار له فى السقوط حتى لو أسقط نفسه هدر 


دمه. 


ل ب دلا 

و أما العلامة فما يعرف الوجود من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود. و قد 
تسمى العلامة شرطا» و ذلك مشل الاحصان فى باب الزناء فانه إذا ثبت كان معرفا 
EE‏ فأما ان يوجد الزنا بصورته و يتوقف انعقاده علة على وجود الإحصان فلا. 
ولهذالم يضمن شهود الإحصان إذا رجعوا بحال. 


فصل '' 
قوله (بالحجج)""' أى الكتاب و السنة و الإجماع. 
قوله (بعد معرفة هذه الجملة) أى (الأحكام المشروعة» و ما يتعلق به الأحكام 
المشروغة) " من العلة و الشرط و السبب *' 
أما الأول فظاهر. و أما الشانى فلأن الحكم يضاف إلى الشرط إذا لم 
يمكن"" الإضافة إلى العلةء و كذلك"' الحكم يضاف إلى السبب الذى فى معنى 


)۷¥ 
الفا 


)۱( انضل) افا من 

(بالحجج) ساقطة من ج. ٠‏ 

(و ما يعلق به الأحكام المشروعة) ساقطة من ج. 

“ كذا فى التعحقيق. أنظر لوحة (١۲۲/ب).‏ و فى التبيين أضاف إليها: العلامة. 
أنظر (۲/ ۸۸۲). 

فى الأصل: إذ لم تكن. 

فی ج د: و کذا. 

و كذا العلامة» لأنها هى المعملة للعلة» فيكون اذن حاصل ما يتعلق به الحكم 
هذه الأربعةء فلا بد من معرفة هذه الجملةء أعنى الحكم الشرعى» و ما يتعلق 
به الحكم الشرعى» لأن القياس يتوقف وجوده على وجودها. كذا فى التبيين 
.(AA/Y)‏ 


۸ شرح التخب 

قوله (ونسميها'" أجزية) "" حتى يقع الفرق بين القاصرة و الكاملة"" و 
لأن الجزاء لا يختص بالعقويةء و ذلك مثل حرمان الميراث بالقتل حتى لا يثبت فى 
حق الصبى»' لأنه لا يوصف بالتقصير بخلاف البالغ الخاطئ» لأنه مقصر فيلزمه 
ا لجزاء القاصرء و لم يلزمه الكاملء و الصبى غير" مقصر '"' فلم يلزمه القاصر '" 
ولاالکامل./ (١۱١۱/أ)‏ 

(والحقوق الدائرة) ^ بين العبادة و العقويةء لأنها ما وجبت إلا 
جزاء على جناية توجد من العباد؛' ا فعالة من الكفر و هو 
البتر. (۱۱) ai‏ الوجه عقوبةء لأنها تعقب الجناية A A5‏ 


فی د و تسميتها. و هذا مخالف لا فى المتن. 

آى نسمى العقوبات القاصرة آجزية. راجع نص المتن و التبيين (۸۸۸/۲). 

آی بين العقربات القاصرة و العقوبات الكاملة. راجع نص التن. 

و ذلك عند الحنفية. أنظر الاختيار لتعليل المختار .)١١١/٠١(‏ أصول السرخسى 

.)۸۸۹٩۹/۲( التبیین‎ .)۲۹۵ »۲۹£/۲( 

فی ب» ج د: غیره - بزيادة الهاء فی آخرها س 

" لأن أهلية العقوبة تقتضى سابقة الخطاب» و الصبى غير مخاطب. أنظر التبيين 
(۸۸۹/۲). کشف الأسرار على المنار (۲/ ۴۹۵ ١١۳).التحقيق‏ لوحة 
(۲۲۷//). اصول السرخسی (۲۹۵/۲). 

آى الجزاء القاصر. 

0 کذا فی جمی النسخ› و زيادة الألف واللام فی آولهما مخالف انض المتن. 

سافطة فن الأضل. 

(العقوبة لأآنه ما وجبت الأجزاء على جناية توجد من العباد) ساقطة من ج. 

ا لسان العرب (۳۹۰۰/۵). مختار الصحاح (ص .)٥۷۳‏ المغرب 
(ص .)٤۱۰‏ 

اا (من الكفرء و هو السترء و من هذا الوجه عقوبة› لأنها تعقب الجناية) ساقطة 
من ج. 

و لأنها لم تجب إِلا أ و العقوبة هى التى تجب جزا ء الفعلء فأما العبادة 
فتجب مبتداأة و هى لم تجب مبتدأة» بل تجب بعد الفعل. أنظر كشف الأسرار 


على المنار (۲/٦۳۹)ء‏ التحقيق» لوحة (۲۲۷/ب)» التبیین (۲/ ۸۸۹ 
۰ /). أصول البزدوی )۱٤١۹/٤(‏ و ما بعدها. 


EE EEE GE E 
و فيها معنى العبادة من حيث إنها تتأدى با هو عبادة."'' و هو الصوم.‎ 
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(و عبادة فيها معنى المؤنة) كصدقة الفطر. 

فان قيل: لم قلت بأن صدقة الفطر عبادة فيها معنى المؤنة'"' و لم تقل أنها 
مؤنة فيها معنى العبادة؟"' 

قيل: من وجوه: 

أحدها: ان اسمها يدل على كونها عبادة كسائر الصدقات. 

و الثانى: النصاب فيها شرط كالزكاة. 

و الغالث: أنها لا تعأدى الا بنية العبادة. 

و الرايع: ان أداءها لا يصح الا من المالك. ““ 

فإن قيل: فلم قلت ان فيها معنى المؤنة؟ 

قيل: لأنها يجب على الغير بسبب الغير» فصارت كنفقة الزوجات و المحارم 
(حتى لا يشترط لها كمال الأهلية) لأن‌الله تعالى مستغن عن العباد *“ 
فيشترط ففى حقوقه كما الأهلية""' كالصوم و الصلاة و سائر العبادات الخالصة. 
ولهذا قال أبو حنيفة و أبو يوسف رحمهما الله" : تجب صدقة الفطر على الصبى 


و من حيث انها تجب بطريق الفتوى و يؤمر من عليه بالأداء بنفسه من غير أن 


یستوفی منه جبرا کالعبادات» و 0 لم بفوض إلى | امكلف إقامة شىء من 
المراجع السابقة 


المؤنة: | سم لا يتحمله الإتسان من قل النفقة التى ينفقها على من يليه من أهله 
وول و قال الکرفیو : المؤنة مفعلة وليست مفعولة. فبعضهم يذهب إلى أنها 
مأخوذة من الأون» و هو القلء و قيل من الأين. أنظر: التعريفات 
(ص ١۱۹)ء‏ التحقیق لوحة .)/۲٠۹(‏ 

فی ب: العباد. 

أنظر: كشف الأسرار على المنار (۲/ ۳۹۹)ء التحقيق لوحة (۲۲۸//)ء التبيين 
(۸۹۱/۲). الوافى لوحة .)//١٤١(‏ 

(لأن الله تعالى مستغن عن العباد) ساقطة من ج. 

فی ب» د: رضی الله عنهما. 


.شرح اشخب 
والمجنونء إذا كان لهما مال و يؤدى الولى من" مالهماء"' لأن الأصل أن لا 
يجب على الغير بسبب الغير» و أمكن إيجابها""' عليهما لما فيهامن معنى 
المؤنة. 

و الدليل'“ على أن فى العشر" معنى المؤنة أن مؤنة الشىء سبب"' بقاء 
ذلك الشى ءء» و العشرسبب قاء لر و حفظ الإنزالء و لأن سببه الأرض 
كالخراج»"" فلأن الملك لا يشترط فيه. 

و الدليل على معنى القربة فيه أنه يصرف إلى مصارف الزكاة. " كذا ذكره 


1۰ e 
ا‎ 


ت اکل ا ب(عن). 


أنظر: الهداية .)١٠١/١(‏ الإختيار لتعليل المختار .)١١١/١(‏ التحقيق 

لوحة (۲۲۸/ب)» التبیین (۸۹۲/۲). 

فی ب» ج: إیجابه. 

6 با الشاب بتقرير قول المصنف (و مؤنة فيها معنى القربة و هو العشر). آنظر 

آنظر معنی العشر: آنیس الفقهاء (ص »)١١۳‏ المغرب ( ص .)۳١١‏ 

فى الأصل» ج: بسبب - بزيادة الباء فى آولها -. 

و بيانه: أن العشر يصرف إلى مصارف الزكاة و الفقراء الغازين الذابين عن 
بيضة الإسلام» و هم يستعدون به و يدفعون شر الكفرة» و تبقى الأراضى فى 
أيدى أربابها سالمة» و كذا إذا لم يكن الغزاة فقراء يكون العشر سيب حفظ 
الأراضى أيضاء لأن سائر الضعفاء المحتاجين الآخذين للعشر يدعون لغزاة 
المسلمين بالخير و النصرة» فينصرون ببركة دعائهم على ما قال عليه السلام: 
"إنكم تنصرون بضعفائكم." - أنظر تخريج الحديث (ص )٥١٥١‏ الهامش )١(‏ -. 
و يدفع الغزاة بعد ذلك شر الكفرة الفجرة بالقسر و القهرء فيكون العشر حينئذ 
سببا لبقاء أراضى المسلمين محفوظة. كذا فی التبیین .)۸١۹۲/۲(‏ 

أنظر معين الخراج: المصباح المنير .)۲٠۷/١(‏ أتيس الفقهاء (ص .)٠۸١‏ 
الغرب (ص »)١٠٤١‏ شرح فتح القدير »)۳٠/١(‏ حاشية ابن عابدين 
»)۱۷۷/٤(‏ مغنی المحتاج (٤/٤۲۳)ء‏ المغنی .)٠۵١/۹(‏ . 

انظر: التبیین (۸۹۳/۲). المنار مع کشف الأسرار (۳۹۹/۲). 

فی ب» د: ذكر - بسقوط الهاء فى آخرها -. 


قسم التحقيق ال 
ای هو حق ثابت بنفسه من غير أن يکون له 
سبب/يجب على العبدباعتبارذلك السبب'"' مغل الصلاة والزكاة"' 
(١١١/ب)‏ والصوم» فانها متعلقة بأسباب تجب على العباد باعتبار ذلك 
السبب. هكذا أفاد “' الشيخ الإمام الأستاذ رحمه الله و ذكر فى أصول الفقه 
لواحد من المشائخ معناه أنه لم يكن لفعل العبد فيه مدخل بخلاف الصلاة و الزكاة 
فان لفعل (العبد) " فيها مدخلا. " فان الصلاة و الزكاة عبارتان عن الأفعال. و 
أيد هذا الوجه قوله (فلم يكن حقا لزمنا أداؤه طاعة له). * 

(وحقوق‌العباد) نحوضمان‌الدية وبدلالمتلف والمغفصوب وما أشبه 
LI‏ 


قوله (وحق قائم بنفسه) 


هذا هو الثامن من الثمانية التى هى حقوق الله تعالى خالصة كذا فى التبيين 
(۸4۷/۲). ) 

" ومن غير أن يتعلق بذمة العبد كخمس الغنيمة و المعدن. كذا فى التحقيق لوحة 
(۲۳۰/)» التبيين (۸۹۸/۲)» الوافى لوحة (١٤١/ب).‏ 

فى الأصل: أستبدلت (الزكاة) ب(الركوع). 

فی ج: أستبدلت (أفاد) ب(قال). 

"' لعل الشارح يعنى "بالشيخ" المصنف رحمه الله. 

" ساقطة من الأصل. 

)۷( فی ج: مدخلا فیها. 

بل هو حق استبقاه الله تعالى لنفسه كائنا على ما كان» لأن الأشياء كلها لله 
تعالى فى الأصل» و الغنيمة أيضا يكون كلها لله تعالى باعتبار الأصل» ألا أنه 
أوج صرف أربعة الأخماس إلى الغانمين بكرمه و لطفه منة منه عليهم» فبقى 
الخمس على ما كان حقا لله تعالى فأوجب صرفه فيمن ذكر فى الآية. الأنفال 
.)٤۱(‏ کذا فی التبیین (۸۹۹/۲). 

كالنكاح» و الطلاق» و العتاق» و البيع» و الشراء» و الوكالةء و الكفالة و 
المضاربة. و هى - أى حقوق العباد - أكثر من أن تحصى كما قال المصنف. أنظر 
التبيين .)۹٠٠/۲(‏ التحقيق لوحة (١١۲/ب)ء.‏ الوافى لوحة .)//١٤۷(‏ 


شرح للتخب 
(لكن فى معنى العلة) لأن سير الدابة مضاف" ' إلى سائقها و قائدها و 
لهذا شى على طبعهاء فما حصل فى السير مضاف إلى السائق و القائد فلهذا 
کی ۳ معنى العا ١‏ 
(للكفارة) "' أى فى اليمين بالله تعالى (و لا للجزاء) أى فى اليمين 
بالطلاق» و ذلك لأن اليمين مانعة من إيجاب الكفارةء"' لأنها تجب بالحنث» و 


الحنث ضد حكم اليمين و هو البر. " 

(و الشافعى رحمه الله" جعله سببا هو فى معنى العلة) و لهذا أبطل تعليق 
الطلاق و العتاق بالملك. " 

)۱( ياف 


" كذا فى جميع النسخ» لعل الصواب: لا قشى. 

فى الأصل: كان. لعل الصواب ما أثبتناه. لأن اسم كان كل واحد من السائق و القائد. 

““ وليسا علة. لأنه طريق الوصول إلى الاتلاف غير موضوع له و قد تخلل بينه و بين الحكم 
فعل الدابة لكن فيه معنى العلة كما قال الشارح لأن السوق و القود يحمل الدابة على 
الذهاب كرهاء فصار فعلها مضافا إلى المكره فيما يرجع إلى بدل المحل. كذا فى التحقيق 
لوحة (۲۳۱/ب.» ۲۳۲/|). كشف الأسرار على البزدوى .)١۷١/٤(‏ أصول البزدوى 
.)۱۷۹/٤(‏ أصول السرخسی (۳۱۱/۲)ء المنار مع کشف الأسرار (۵/۲١٤۰١١١)ء‏ 
التبيين .)۹٠٤/۲(‏ 

هذا تقرير قول المصنف: (فأما اليمين بالله تعالى فسمى سببا للكفارة مجازا... الخ). 

(أى فى اليمين بالله تعالى (و لا للجزاء) أى فى اليمين بالطلاق و ذلك لأن اليمين مانعة 
من اأيجاب الكفارة) ساقطة من ج. 

أنظر: أصول‌البزدوی مع کشف الأسرار .)۱۸۳/٤(‏ أصول السرخسی (۲/٤۳۰)ء‏ 
المغنی فی اصول الفقه (ص ۳۴۲۹ .)١١١‏ المنار مع كشف الأسرار .)٤١۷/۲(‏ التحقيقء 
لوحة (۲۳۲/). التبيين .)١٠١/۲(‏ 
وفى ج: أستبدلت (البر) ب(السير). 

(والشافعی رحمه الله) ساقطة من ب» ج د. 

أنظر: الإقناع .)٤۱۸۰۲۲۰/۲(‏ 


ge 


ت و ت ١‏ 
قوله (فلم يكن بد" من أن يصيرالبر مضمونا با لمجزاء) ليكون واجب 
الرعايةفيتحقق'" معنى اليمين» و هو الحمل والمنع. و نعنى بقولنا أنه مضمون 
به: أنه لو فات البر يترتب ذلك الجزاء عليه» ليكون وجوب""' الجزاء يمنعه من 
تفويت البر» (فيكون للغصب" حال فيام العين شبهة إيجاب القيمة). و لهذا لو 
كفل به يصح» و لو أبرأه""' يصح و لو لم تكن شبهة إيجاب القيمة""' ثابتة لا 
صح» لأنه إبراء" عن العين بالدين أو ابراء" قبل الوجوب. ‏ 


(يكن بد) ساقطة من د. 

فى الأصل: فتحقق. 

۳( فى الأصل: زت 

فى د: الغصب - بسقوط اللام فى أولها - و هو مخالف لما فى المتن. 

فى الأصل: أبره - بسقوط الهمزة قبل الهاء -. 

(القيمة) ساقطة من ج. 

PEEL‏ أبرأه. 

ی ایا ساقطا من بی 

كذا فى كشف الأسرار على المنار .)٤١١/۲(‏ التحقيق» لوحة (۲۳۳/)ء 
كشف الأسرار على البزدوى »)۱۸٤١/٤(‏ الوافى لوحة (١١٠/أ)»‏ شرح ابن 
ملك .)۹۰٥/۲(‏ 
و أما فى التبيين فقال: إعلم أنه قد قال الشارحون فى شروحهم: و الدليل على 
أن للقيمة فى الحال شبهة الثبوت أن الإبراء عن المغصوب حال قيامه يصح» لأن 
الإبراء عن العين باطل» و قالوا أيضا: الرهن يصح بالمغصوب» و كذا الكفالة 
به» و الرهن و الكفالة لا يصحان فى العين. 
فأقول: ان الذى قالوه من مسألة الإبراء مخالف لما ذكره صدر الإسلام أبو 
اليسر البزدوى فى مبسوطه فى باب الصلح فى الغصب حيث قال: و لو غصب 
من انسان كر حنطة فصالحه على نصفه ان كان مستهلكا جاز لا شك فيه» أما 
إذا كان قائماء ان كان بحضرتهما لا يجوز سواء كان الصلح على نصف ذلك 
الكر أو على النصف الآخر» لأن هذا بيع الكر بنصف الكر أو الإبراء عن نصف 
الكر و هو عين» و الإبراء عن الأعيان باطل» فيكون الصلح باطلاء و أما إذا 
لم يكن بحضرتهما قال: يجوز الصلح. لأنه إذا لم يكن بحضرتهما فقد ظهر فيه 


~~ 


۴ ت شرح المنتخب 
وهاتان المسألتان ذكرهما فخر الإسلام فى منتخب التقويم» و ذكر فى 
الهداية أن الرهن بالأعيان ا لمضمونة بعينها e‏ الغصوب وعلل و 
قال: لأن الضمان متقرر '“ 
قال الأستاذ رحمه الله"': معت فن" a‏ أنه قال: لو أن رجلا 
له الف درهم فغصب ألفا آخر فحال'' علیهما الحول فی یده/لا تجب (۲١١/أ)‏ 
على الغاصب زكاة دراهمه المملوكة. فهذه المسائل تشهد لا ذكرنا أن شبهة وجوب 
القيمة ثابتة حال قيام العين. ا“ 
) (و إذا كان كذلك) أى إذا ثبت أن شبهة الإيجاب ثابتة فيشترط الل (فاذا 
فات المحل) بالطلقات الغلاثة "“ (بطل) التعليق ‏ 


علامات الهلاك فيمكن تجوز الصلح بطري الإبراء. و هو أن يجعل إبراء عن 
نصف الكر و قبضا لفل نصف الكر إذا وقع الصلح على النصف الآخرء فإذا 
وقع الصلح على نصف ذلك الكر يجعل هذا النصف قائما و النصف الآخر 
هالکاء اذ يجوز أن يكون نصفه هالكا و نصفه قائماء فيكون ذلك قبض نصف 
الكر و إبراء عن النصف الشانى» و هذا الصلح يجوز من حيث الظاهر» لأنه 
هالك من حيث الظاهرء أما فى الحقيقة لا يجوز حتى لا يحل الزيادة على نصف 
الكرء لأن الكر قائم فى الحقيقة. إلى هنا لفظ صدر الإسلام. اه 
أنظر (۲/ .)٩٠١‏ حاشية الرهاوی على شرح المنار (۹۰۵/۲» .)١١.١‏ 
أنظر الهداية .)١١۳/٤(‏ 
"' هو الإمام حميد الدين الضرير رحمه الله كما صرح به السغناقى فى الوافى. 
أنظر لوحة .)/٠١١(‏ 
فی ج: أستبدلت (ممن) ب(من). 
فى ج: أستبدلت (فحال) ب(ثم حال). 
أنظر المصدر السابق. 
فى الأصل: بالطلاقات الغلاث. 
أنظر: أصرل البزدوى »)۱۸١/٤(‏ كشف الأسرار على البزدوى (٤/١۱۸)ء‏ 
التحقيقلوحة (۲۳۳/ب)» كشف الأسرار على المنار (۲/ ۰١١٤ء‏ ١١٤)ء‏ 
التبيين .)۸١۷/۲(‏ الوافى لوحة (١٠٠/أ‏ - ب). 


ee 
ج‎ 
e 


قسم التحقيق_ ۷ 
قوله (بخلاف تعليق الطلاق با ملك ") ' وجه الإيراد أنه يصح أن يقول 
للمطلقة الفلاث: ان تزوجتك فأنت طالق» فينبغى أن لا يبطل التنجيز التعليق 
هناء بل أولى» لأن حال البقاء أسهل» و لهذا لا يصح أن يقال" للأجنبية: ان 
دخلت الدار فأنت طالق» و لو قال (هكذا) “' لامرأته" ثم أبانها يبقى التعليق. 
قوله (لأن ذلك الشرط فى حكم العلل) أى النكاح''' فى حكم العلل من 
حیث إن‌الطلاق يستفاد به. "" وذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه الله: فأما تعليق 
الطلاق بالنكاح فتعليق ما هو علة ملك الطلاق. " و هذا واضح (فصار ذلك" 


۱) 


جص 


(بالملك) ساقطة من ب» ج د. 

هذا جواب اشكال يرد من جهة زفر رحمه الله و هو أن يقال: لم قلتم أن المحل 

يشترط بثبوته لصحة التعليق» فبطلانه يقتضى بطلان التعليق» و قد اتفقنا على 

أن تعليق الطلاق أو العتاق بالملك يصح مع أن المحل فى الحال معدوم» و فى 

صورة النزاع أولى أن لا يبطل بفوات المحل بعد وجوده فى المحل» لأنه حالة 

البقاء» والبقاء أسهل من الإبتداء. التبيين (۸۱۷/۲). التحقيق» لوحة 

.)/۲۳١(‏ كشف الأسرار على البزدوى .)٠۸١/٤(‏ كشف الأسرار على المنار 

.)۳۰١ »۳۰۵٣/۲( أصول السرخسی‎ ۲١ ٤۲۰ /۲( 

فی ب» جه يقول. ٠‏ 

“ ساقطة من الأصل. 

و الت ان رط الان اھا 

أو ملك اليمين. كذا فى التبيين .)١١۷/۲(‏ 

وبعبارة أخرى: ان النكاح ب يثشبث به مالكية الطلاق» و أن ملك اليمين فى 
الرقيق يثبت به مالكية العتاق. ا المصدرين السابقين. 

لم أقف على هذا القول فی أصول البزدوی» لعله ذكره فى مصنف له آخر. 

أی کون هذا الشرط فى حكم العللء أو التعليق بشرط هو فى حكم العلل. كذا 

فى التحقيق لوحة »)/۲۳٤(‏ کشف الأسرار .)۱۸١/٤(‏ 


۲( 


en 


y٦‏ شرح النتخب 
معارضا """ لهذه الشبهة السابقة عليه) .""' ذكر فخر الإسلام فى الجامع الصغير 
الطلاق معلق با له شبهة العللء و هو النكاح فبطل بذلك شبهة الإيجاب كما تبطل 
حقيقة الإيجاب بالتعليق بحقيقة العلة. و ذلك أن يقول لعبده: إن اععقتك فأنت 
حر. 

قال الأستاذ رحمه الله فى تعليل هذه المسألة: لأنالمزيل قارون‌الزوال» 
فيبطل كما إذا قال: أنت طالق مع انقضاء عدتك. و هذا لأن المزيل يعتمد الثبوت 
سابقاء و زمان الزوال لا يكون زمان الثبوت» فلا يصح هذا التعليق من حيث إنه 
تطليق لكونه تعليق الحكم با هو علة معنى» فلا يشترط المحلية لانعدام شبهة 
التطليق» فيبقى يمينا مطلقاء و محل اليمين ذمة الحالف» فاذا وجد الشرط ينحل 
ا 


و معنى المعارضة: ان أصل التعليق يوجب ثبوت شبهة وقوع الجزاء و كون الشرط 
فى معنى العلة يقتضى عدم ثبوتهاء فامتنع ثبوتها معارضة» و إذا امتنع ثبوتها 
معارضة التعليق بالشرط الذى له حكم العلل لم يشترط قيام محل الجزاء بعد 
لزوال المعنى الموجب له بل يبقى التعليق مطلقا مجردا عن الشبهة» و محله ذمة 
الحالف لأنه يمين محضة» فيبقى ببقائها. المصدران السابقان. 

أى مانعا لها من الثبوت و هى شبهة وقوع الجزاء و ثبوت السببية للمعلق قبل 
تحقق الشرط» و هو معنى قوله (السابقة عليه) و الضمير فى "عليه" راجع على 
الشرط. المصدران السابقان. 

أنظر تفصيل هذه المسألة: أصول السرخسی ۳۰٤/۲(‏ - ١٠۳)ء‏ أصول البزدوى 
مع كشف الأسرار ۱۸۳/٤(‏ - ١۱۸)ء‏ المنار مع كشف الأسرار و نور الأنوار 
بهامشه .)٤١١ - ٤۱۸/۲(‏ شرح ابن ملك على المنار مع حاشية الرهاوى عليه 
(۲/ ۹۰۵ - ۹۰۸). التحریر مع التقریر والتحبیر ۲۰٤/۳(‏ ۔- ١۲۰)ء‏ 
التوضيح مع التلويح (۲/ 1۸١‏ - 1۸4)ء المغنى فى أصول الفقه (ص ٠١١‏ - 
£۲( 
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الاستطاعة/سابقة على الفعل. و قال بعض المشائخ ": لا يصح أن يقارن (۲١١/ب)‏ 
الحكم العلة فى الشرعيات» بل يجب تقدم العلة على الحكم فى الشرع لأن العلل 
الشرعية تبقى» لأنها فى حكم الأعيانء و لهذا صحت الاقالة""' بعد أوقات» و 
لولا قيام البيع لما صحت بخلاف الاستطاعة, لأنها لاتبقى فى وقتين» و كما وجد 
انعدم فلا يتصور ثبوت الحكم بعد العلةء فقلنا باقترانها زماناء و تقدمها رتبة ٠‏ 


(1) 


(۴) 


ای من الحنفية مثل أبى بكر محمد بن الفضل و غيره» و قد ذكر عبد العزيز 


البخارى أنه قال: لا يجوز خلو العلة عن الحكم» و لكن يجوز أن لا يتصل الحكم 
بهاء و يتأخر عنها لمانع» كذا ذكر شمس الأئمة السرخسى. 

ثم قال: و هذا اللفظ يشير إلى جواز تأخر الحكم عنها - أى العلة - عندهم دون 
الوجوب و إلى عدم اشتراط الاتصال. و لفظ الکتاب - أى أصول البزدوى - 


يشير إلى وجوب التأخر و عدم جواز المقارنة عندهم. اه 


و الظاهر أن الشارح تبع فخر الإسلام البزدوى فى نسبة القول بوجوب تقدم العلة 


على الحكم - أو تأخر الحكم عن العلة - إلى بعض مشايخ الحنفية. كشف 
الأسرار على البزدوی »)۱۸۸/٤(‏ أصول السرخسی .)۳٠۳/۲(‏ التحقيق» 
لوحة (۲۴۳۵/ب). 

فى د: بالاقالة - بزيادة الباء فى أولها -. 

هذا وجه قول بعض المشائخ من الحنفية. و قد ذكره عبد العزيز البخارى بلفظ 
أحسن و أوضع حيث قال: إن العلة ما لم توجد بتمامها لا يتصور أن تكون 
موجبة حكمهاء لأن العدم لا يؤثر فى شىء. و إذا كانت العلة توجب الحكم بعد 
وجودها يثبت الحكم عقيبها ضرورة» و إذا جاز تقدمها بزمان جاز بزمانين و 
أزمنة» بخلاف الاستطاعة» لأنها عرض لا يبقى زمانين» فلزم القول بمقارنة 
الفعل إياهاء لثلا يلزم وجود المعلول بلا علةء أو خلو العلة عن المعلول. 

فأما العلل الشرعية فموضوعة بالبقاء» لأنها فى حكم الجواهر و الأعيان. ألا 
ترى أن فسخ البيع» و الإجارة و الرهن و الصرف و السلم و الوديعة و سائر 
العقود جائز بعد أزمنة متطاولةء و لو لم يكن لها بقاء شرعا لما تصور فسخها 
بعد مدةء و إذا كان كذلك لا يلزم من تأخر الحكم عنها ما لزم فى الاستطاعة. 
اه. التحقيق» لوحة (۲۳۵/ب» .)/۲۳١‏ كشف الأسرار على البزدوى 


شرح اللنتخب 
لكنا نقول: ان الأصل وفاق المشروع المعقول. ‏ 

ولئن'' قلت: انها تبقی. 

فنقول: ان بقاء‌ها "' شرعا ضروری» فلا يظهر فى غير أحكام الشرع و ما 
نحن بصدده من هذا القبيل» فقلنا باقترانها مها ^١‏ 

قوله (علةاسماومعنى لا حكما) لأن الاسم قد وجد» وهوالايجابو 
القبول و كذلك""' المعنى موجود» لأنا نعنى بالمعنى الأثر» و له أثر فى حق إيجاب 
الحكم فى الجملة. قال الأستاذ رحمه الله "": العلة اسما ما يضاف الحكم إليهء 
لأن الأصل فى الإضافة إضافة الحكم إلى العلة. و العلة حكما ما" يوجد الحكم 
عند وجود العلة بلا فصل» و يتعلق به الحكم. و العلة معنى ما يكون مؤثرا فى 


.)١۲١ ٩۹۲۰ /۲( الوافی لوحة (۲٥٠/)ء التبیین‎ .)۱۸۸/٤( 
هذا وجه القول المختار - والرد على قول بعض المشائخ فى الوقت نفسه - و‎ 
بيانه: انه قد ثبت بالدليل مقارنة العلة العقلية معلولها و مقارنة الاسعطاعة‎ 
الفعل» و الأصل: اتفاق الشرع و العقل فوجب أن يكون العلة الشرعية مقارنة‎ 
لحكمها أيضا على أن علل الشرع أعراض فى الحقيقةء فكانت الاستطاعة فى‎ 
عدم قبول البقاء. المصادر السابقة.‎ 
فی ب» د: وان.‎ 
. - فى ج: بقا - بسقوط الهمزة و الهاء فى آخرها‎ 
و قد أشار إلى هذا الجواب صدر الإسلام فى أصول الفقه كما قال عبد العزيز‎ “ 
التحقيق» لوحة‎ )۱۸١۹/٤( البخارى. أنظر: كشف الأسرار على البزدوى‎ 
.)//۳( 
فى الأصل» ب» د: و ذلك.‎ 
فی ج: رضى الله عنه.‎ 
.- فی ج: لا - بزيادة اللام فى أولها‎ 
(ما) ساقطة من ج.‎ 


۱) 


سي 


| گگkLkگگkLLkگkگگگکککککاکککککگگگkÃLkکگگلگگkگkHnknسسس‎ 

ذلك الحكم بحيث تكون شرعيته لأجله.' 

قوله (بزوائده) أى المتصلة و المنفصلة جميعاء ولو كان سببا لما ظهر""' فان 
السبب انما يثشبت مقصودا لا مستندا إلى وقت وجود السبب. "' هكذا ذكر فى 
اا 

قوله (و كذلك عقد الإجارة) هذا نظير القسم العلة" التى فى حيز الأسباب» 
لها شبه""' بالأسباب» و لهذا صح الاستدلال بأنه علة اسما و معنى لأنه بعد العلة 
فلم يكن متبرعا '" من معنى الإضافةء و لهذا يقال: الإجارة عقد مضافة» و هى 
حقيقتهاء الا أن العين أقيم مقام المنفعة ضرورة صحة العقد» ففيما وراءها بقى 


و قال المحقق التفتازانى فى تحقيق المسألة: حاصل الأمر: أنهم اعتبروا فى 
حقيقة العلة ثلاثة أمور هى: إضافة الحكم إليها و تأثيره فيه» و حصوله معها 
فى الزمان. ) 
وسموها باعتبار الأول: العلة اسماء و بالفانى: العلة معنى و بالغالث: العلة 
حکما. | 
فباعتبار حصول الأمور الغلاثةء أعنى إضافة الحكم إليهاء و تأثيرها فيه و 
حصوله معها فى الزمان كلها أو بعضها يصير الأقسام سبعة. [ 
التلويح على التوضيح (۲/ ۷ .)1٦۸‏ اصول البزدوی .)۱۸۷/٤(‏ اصول 
السرخسى (۲/۲١۳)ء‏ المنار مع شرح ابن ملك (١/١٠۸),التبيين‏ 
(4۹/۲). 


قال الشارح فى شرحه على المنار: و دلالة كونه علة لا سببا أن المانع إذا زال 
وجب الحكم من حين الإيجاب حتى إذا سقط الخيار يثبت الملك للمشترى من 
وقت العقد حتى يملك المبيع بزوائده المتصلة و المنفصلةء و لو كان سببا لم يكن 
كذلك. .)٤۲۹/۲(‏ 

فغبت أنه علةء لا سبب» يعنى لا يتوهم بتأخر الحكم عنه أنه سبب لا علة لأن 
العلة قد يتأخر حكمها لانع. التحقيق» لوحة (١۲۳/ب)ء‏ الوافى لوحة 
(۱۵/ب» .)//۱٥۲‏ 

“ لعل المراد به منتخب التقويم للبزدوى. و قد سبق ذكره فى قسم الدراسة. أنظر 


(ص ۷۰). 
كذا فى جميع النسخ. و قال فى التبيين: هذا هو القسم الرابع من أقسام العلة 
(4۳/۲). 


فی ب» د : شبهة. 
قن ب د: منتزعا. 


VA 


على الأصل» و هو أن ينعقد العقد/عند وجود )//٠١۳١(‏ المعقود عليه ° 


شرح النتخب 


قوله (و كذلك"' كل إيجاب مضاف) كالنذر بالصلاة و الصوم (إلى وقت) 
معين ا ا ۳ معت أ (حتی) * لو عجل قبله يصح ويقع عما التزم. 
کذا أفاد الأستاذ رحمه الله لكنه يشبه الأسباب» لأنه لا يستند الحكم إلى وقت 
الإضافة ۷ 


(1) 


إعلم أن عقد الإجارة علة لملك المنافع اسما لا إضافة الملك إليه» و معنى لكونه 


مؤثرا فى إفادة هذا الحكم. و الدليل على هذا: إن تعجيل الأجرة يصح و لا يقع 
تبرعا وجوده بعد وجود العلة فلم تكن العلة موجودة صلا لوقع تبرعاء ولیس 
بعلة حكماء لأن المنافع معدومة توجد شيئا فشيئاء و لا إمكان لوجودها حال 
وجود العقد و إقامة العين مقام المنافع ضرورة صحة العقد» لأن إضافة العقد 
إلى المعدوم لا يصح» ولا ضرورة فى إقامة العين مقام المنافع التى هى 
المقصودة بالعقد فى حق الحكم. 

قول المصنف (لكنه يشبه الأسباب) استدراك من قوله (علة اسما و معنى) يعنى 
أن عقد الإجارة علة اسما و معنى» لكن له شبه بالأسباب لأن الحكم و هو ملك 
المنفعة مضاف إلى حال وجود المنفعةء لا إلى وجود السبب الذى هو العقد فلو 
لم يكن له شبه بالأسباب لثبت الحكم مستندا إلى زمان وجود العقد» ولا 
يستند بل يقتصر كما هو الحكم فى سائر المسببات. اه التبيين (۲/١٤۹۲)ء‏ 
التحقيق» لوحة (۲۳۷//)» أصول البزدوی مع کشف الأسرار :)۱١۹۰/٤(‏ 


الوافى لوحة .)//٠١۳١(‏ 


(و كذلك) ساقطة من اب ج ډ. 

لكونه موضوعا للحكم المضاف إليه» كذا فى التحقيق» لوحة (۲۳۷/ب). 
لتأثيره فى ذلك الحكم. المصدر السابق. 

ساقطة من الأصل. 

و ليس بعلة حكما لتأخره إلى الزمان المضاف إليه و عدم ثبوته فى الحال. 
المصدر السابق» كشف الأسرار على المئار .)٤١/۲(‏ 

آنظر: أصول البزدوی مع کشف الأسرار .)۱۹۱/٤(‏ التبيين .)4۲١/۲(‏ 


ا 

قوله (ألا تری"'' آنه انما یتراخی إلى ما ليس بحادث به) و هو الحول فانه 
لا يحدث با لمال ولا يقال: a‏ 
يحصل بالتجارة با لمال لا بالمال. و كذك""' التوالد يحص بمضى الزمان مع 
طرق الفحل الأنغى» لا بالاناث وحدها. و هذا احتراز عن علة العلة * 

(و إلى ما هو شبيه""' بالعلل) لأن النماء يوجب المواساةء ' فيكون له أثر 
فى وجوب"" الزكاةء و لأن معنى العلية""' فيه أكثر بالنظر إلى النصاب لأن العلة 
معين يحل بالمحل» فيتغير ' به حال المحل» و النصاب عين و النماء وصف. و لو 
كان الحكم متراخيا إلى ما هو علة حقيقية كان الأول سببا حقيقة كما فى دلالة 


(ألا ترى) ساقطة من ج. 

" (انما) ساقطة من ب» د. 

فی ج د: و کذا. 

“ الطرق - بفتح الطاء و سكون الراء - ماء الفحل. و طرق الفحل الناقة - يطرقها 
طرقا و طروقا: ای وقع علیها و ضربها. أنظر لسان العرب .)۲٠۹٣۲/٤(‏ 
فی ب» ج د: طروق. 

أنظر: كشف الأسرار على المنار .)٤۲۷/۲(‏ 

فی ۵: سبب. 

فى ج: المساواة. 

والمواساة: الإحسان إلى الغفير لقوله تعالى: "و أحسنواء إن الله يحب 

المحسنين." سورة البقرة .)۱١۹۵(‏ 

و فى المغرب: یقال: "آسیته بمالی." أی جعلته اسوة أقتدی به و یقتدی هو بی» 

أو "و اسيته" لغةضعيفة. التحقيق» لوحة .)/۲۴١۸(‏ كشف الأسرار 

.)١١ المغرب (ص‎ .)۱۹۳/٤( 

(وجوب) ساقطة من ج. 

فى الأصلء د: العلة. 

فی د: فیغتر. 


۳ شرح النتخب 
السارق»فإذا كان متراخياإلىماهوشبيهبالعللكانللاأول' 'شبه 
انات ) 
(أشبه"" العلل) لأن حقيقة السبب أن يكون الحكم متراخيا إلى ما يستقل 
بنفسه كما ذكر فى دلالة السارق» ولم يوجد هنا (و كان هذا الشبه غالب) أى 
شبه"' كون النصاب علة غالب على (شبه) '"' كونه سبباء لأنه بالنظر إلى 
الأصل علةء و إلى الوصف سبب» و الأصل راجح على الوصف. "' 

قوله (فى أول الحول قطعا) لفوات وصف العلةء لأن العلة ما نام فلم يكن 
الوجوب ثابتا قطعا فى أول الحول'" (بخلاف ما ذكرنا من البيوع) نحو البيع 
الموقوف» و البيع بشرط الخيارء لأنه وجدت العلة و لم يفت" الوصف "'فعند زوال 
المانع يبت الحكم أ" من حين وجود """ الإيجاب فى التقدير "'“ لأن الوصف/إذا 


فى الأصل» د: الأول - بسقوط اللام فى أولها -. 

فی د: شبیه. ) 

أى التصاب» كذا فى التحقيق لوحة (۲۳۸/ب). 

فی ب» د: سببه. 

ساقطة من الأصل. 

يعنى شبه العلل للنصاب من جهة نفسه» و شبه السبب من جهة توقف الحكم 

على النماء الذى هو وصفه و تابع له فترجح الشبه الذى ثبت له من جهة نفسه 

لأصالته على الشبه الذى ثبت من جهة وصفه. المصدر السابق. 

إذ العلة الموصوفة بوصف لا تعمل بدون الوصف» كالأرض علة لوجوب العشر أو 

الخراج» بصفة النماء تحقيقا أو تقديرا بالتمكن من الزراعةء فإذا فات هذا 

الرصف من الأرض لم يبق سببا للوجوب. 

فی ب» د: استبدلت (یفت) ب(یغب). . 

أى العلة بركنها و وصفها موجودة قبل وجود الإجازة و الشرطء ألا أن حق المالك 
و التعليق بالشرط يمنعان ثبوت الحكم. المصدر السابق. 

اا (الحكم) ساقطة من ج. 

)11( ا کو . 

" فلذلك يملك المشترى المبيع بزوائده المحصلة و المنفصلة كما تقدم. المصدر 
السابق» و النظر (ص )۷۷١۹‏ من هذا الكتاب. 


قسم التحقيق ‏ ۷ 
وجد اتصل بأصلهء فصار'' كمال الأصول موصوفا به هناك. (۳٦۱١/ب)‏ 

وهذا a‏ لأن الموت يحدث من المرض» لأن ترادف 
الالام ي يفضى إلى الموت» فصار كعلة العلةء و لأن المرض معنى» و النصاب عين 
أما الوصف فى باب الزكاة لا يحدث من النصاب على ما ذكرنا. " 

قوله (علة العتق) لأن الشراء علة الملك» و الملك فى القريب علة الععق “ 
و لهذا إذا نوى الكفارة عند شراء القريب يصح" بخلاق ما إذا نواها عند شراء 
الى غا ب 

(كالرمى) أى هو علة القتل باعتبار أن الرمى علة تحرك السهم و مضيه فى 
الهواء. و ذلك علةالوصول إلى المحل» و الوصل علةالنفوذ (والنفوذ)"" علة 
انزهاق الروح» فكان الانزهاق مضافا إلى الرمى بهذه الوسائط. " 


(فصار) ساقطة من ج. 

أى الآلام التى تحدث بالمرض. 

أنظر ( ص ۸۷۱). أصول البزدوی مع كشف الأسرار (٤/١۹١۱)ء‏ أصول السرخسى 
.)۳١۹/۲(‏ المغنى فى أصول الفقه ( ص .)٠٤١‏ التحقيق لوحة (۲۴۹/ب)ءالتبيين 
(4۲۹/۲). المنار مع کشف الأسرار .)٤۳۰/۲(‏ 

“ قال عليه السلام: "من ملك ذا رحم محرم عتق عليه" ااا ف باب 
فيمن ملك ذا رحم محرم .)۲۹/٤(‏ وأحمد فی مسنده (۱۸۰۱۵/۵). 

لأن الشراء موجب للملك. وا ملك فى القريب موجب للعتق - كما ذكر فى الشرح - فيصير 
الحكم مضافا إلى السبب لالأول لكون الواسطة من موجباته. أصول السرخسى 
(۳/۲). 

فى ج: محلوف _ بسقطو الألف و اللام فى أولها -. 

لأن الواسطة و هى الشرط يضاف إليه العقت وجودا عنده» لا وجويا به والعتق عند وجوده 
مضاف إلى ما وجد من التعليق با هو باق بعد وجود الشرط؛ وهو قوله: "أنت حر" و لم 
تقترن به نية الكفارة. أنظر المصدر السابق .)١١۷۰۳۱۹/۲(‏ 

ساقطة من الأصل. 

أنظر: أصول البزدوی .)۱۹۹/٤(‏ أصول السرخسی (۳۱۹/۲). التبیین .)١۳١/۲(‏ 


۴ شرح النتخب 

قوله (بوصفين مؤثرين) "' كالقرابة وا ملك فانهما مؤثران""' فى العتق. 
أما الملك فلأنه يستفاد به الاعتاق» فكان بمعنى العلة كالنكاح لما استفيد به 
الطلاق. صار علة ملك الطلاق. و أما القرابة فلأنها تؤثر فى الصلةء و فى ابقائه 
رقيقا قطع الصلةء و هذه قرابة صينت أدن الرقَيْن" فلأن يصان عن أعلاهى ١‏ 
أولى. فآخر الوصفين (وجودا على حكما) لشبوت الحكم عنده (و معنى. لأنه 
مؤثر) على ما بيناء و ليس بعلة اسماء لأنه العلة لا تتم إلا بالوصفين» فلا 
يسمى بذلك أحدها (“ 

(والسفر علةاسما) لنسبة الرخص"' إليه (و حكما لتعلق الرخص بنفس 


احترز المصنف عما إذا توقف الحكم على وصفين أحدهما مؤثر فيه الآخر» فان 

الوصف المؤثر هو العلةء و الآخر شرط. كذا فى التحقيق لوحة .)/١٤١٠١(‏ 

هذا هو نظير القسم الخامس - و هو الوصف الذى له شبه العلة و السادس - و 

هو العلة معنى و حكما لا اسما - من أقسام العلة. التبیین .)١۳١/۲(‏ 

فى الأصل: موثرين. 

و هو النكاح. كذا فى الوافى لوحة .)//٠٠١١(‏ 

“' وهو الرقبة - المصدر السابق. | 

هذا الذى قاله الشارح على اختيار فخر الإسلام البزدوى و هو اختيار المصنف. و 
أما على اختيار القاضى أبى زيد الدبوسى و شمس الأئمة السرخسى رحمهم الله 
فالوصف الأول سبب محض على معى أنه طريق الوصول إلى المقصود عند 
غيره» و ذلك الغير ليس ضاف إليه فيكون سببا محضا. ) 
و قد اعترض عليهما عبد العزيز البخارى حيث قال: انه ليس بسبب إذ هو ليس 
بطريق موضوع لشبوت الحكم بعلته» بل هو مؤثر فى إثبات الحكم و من ركان 
العلة فلم يكن سبباء و ليس بعلة بنفسه أيضا لفوات الشطر الثانى من العلةء 
لكن له شبهة العلل لكونه أحد ركنى العلة أو أركانها. اه. التحقيق» لوحة 
(۰٤۲/ب)»‏ صلل البزدوی »)۱۹۹/٤(‏ صول‌السرخسی (۳۱۰/۲)ء 
التبيين .)١۳١/۲(‏ 

" كرخصة القرص» و الفطرء و المسح ثلاثة أيام إليه. التبيين .)٠۳١/۲(‏ 
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و الفرق بين (السبب الداع) و (الدليل) أن السبب مؤثر فى حدوث المسببء 
و مفض إليهء و هذا المعنى غير ثابت بالدليل»)" تأمل تفهم إن شاء الله تعالى. 

قوله (فكان الحفر""' إزالة للمانع“' فغبت أنه شرط)"' كما قلنا فى قوله: 
إن دخلت الدار فآنت طالق» فان التعليق لما كان مانعا من الطلاق سمينا الدخول/ 
الذى""' هو زوال المانع شرطا. (٤١١/أ)‏ 

قوله (طبعی»""' لا تعدی فيه) لأنه" مخلوق كذلك لا اختیار له فی ذلك 
فلا يمكن إضافة الحكم إليه لأنه موصوف بالعدوان» و المشى مباح» و هذا ضمان 
الجنايةء فلا يثبت با ليس بجناية و إن كان سبباء لأنه هو العلة. 


و ليس بعلة معنى» لأن المؤثر فى اثبات الرخصة هى المشقة. المصدر السابق. 

"' بل يحصل به العلم بالمدلول لا غير. التحقيق» لوحة (١١٤۲/ب).‏ 

(فكان الحفر) ساقطة من ب» ج د. 

فى د: المانع. وهو مخالف لنص المتن. 

أى شرط التلف فى الحقيقة, لأن الثقل علة السقوط فى البئرء و المشى سبب 
محض لأنه مفض إليه و ليس بعلة بدليل أنه لو نام فى موضع فحفر ما تحته 
أو نام على سقف فقطع ما حوله يحصل الوقوع بدون المشى» فعلم أنه سبب و 
ليس بعلة.» لكن الأرض كانت مسكة مانعة عمل الشقل الذى هو العلة» فيكون 
حفر البثر إزالة للمانع و إيجادا لشرط السقوط كدخول الدار فى قوله: أنت 
طالق ان دخلت الدار. المصدر السابق کشف الأسرار على البزدوی .)۰۹/٤(‏ 

(الذى) ساقطة من ج. 

فی ب» جه د: طبع و هو مخالف لنص المتن. 

و الضمير راجع إلى ثقل الواقع فى البئر. 


ب ا 
(و التخيير سبب) لأن الطلاق يحصل بالاختيار لا بالتخيير."' فانه طريق 

إليه فكان شهود الاختيار هم الذى أثبتوا علة التلف زورا فيضمنون. 
اله ار" م ابا وش و ت 061لا قرا ونو 
إنه يتقد م" على العلة سبب. (ا"' يعأخر) أى صورة'" العلة كما فى التعليق 
را الدان ت هرونب فن هذا لبيان أنه و إن كان فيه معنى السبب لكنه 
سبب محض» أى هو ليس فى معنى العلة» حتى يضاف الحكم إليه (الا""' أن 
المرسل صاحب السبب فى الأصل)ء لأن'"' الإرسال'" ليس بإزالة المانع""' فلا 


صورة المسألة فى الطلاق: ما إذا شهد شاهدان أنه قال لامرأته: "اختارى نفسك" 
و ھی غیر مدخول بھهاء و شهد آخران انها اختارت نفسها ثم رجع الفريقان بعد 
الحكم بالطلاق يجب ضمان نصف المهر للزوج على شهود الاختيار» لأنهم شهود 
العلةء لأن الطلاق يجب بالاختيار» و هم أثبتوه زوراء و لا يجب على شهود 
التخيير. لأن التخيير سبب يفضى إلى الطلاق إذا وجد الاختيار. التبيين 
.)۸٤۷ .۹٤٦/۲(‏ العحقیق لوحة (۳٤۲/ب. .)]/۲٤٤‏ 

أى لهذا الشرط. التحقيق لوحة (٤٤۲/ب)»‏ التبيين .)١۹٤۸/۲(‏ 

فی ب: متقدم› و فی د: مقدم. 

كذا فى جميع النسخ» و كذا فى بعض الشروح» و أما eT‏ : ما - بدون 

"من" فى أولها - راجع ( ص .)۷١١‏ 

قال فى التبيين: انما قيدنا بالصورة لما أن العلة حقيقة لا تنعقد الاعند وجود 
الشرط. فلا يكون متأخراء الا أنه قد يكون متأخرا عن صورة العلة كما فى 
التعليق بالشرط. فان المعلق و هو قوله: أنت طالق أو أنت حر ينعقد علة عند 
وجود الشرط» و وجوده تكلما سابق على وجود الشرط. أنظر .)١٤۸/۲(‏ 

ف ب: لا - بسقوط الألف فى أولها -. 

)۷( (لأن) ساق من ب2 دة 

أى إرسال الدابة. راجع نص المتن (ص .)۷١١‏ 

)۹( فی ب» : للمانع. 


ج س صصڪضAکگگگگkإرلسس‏ ١١ے‏ 

يكون(فيه) ""' معنى الشرط, و ذلك لأن الدابة لم تقيد"' لئلا"" تتلف 
شيئا. أما الحل إزالة المانع' لأن العبد انما قيد لئلا يأبق “ 

قوله ((وقد) " تسمى العلامةشرطا) لما أنه فى المحقيقةعبارةعن 
العلامة ومنه أشراط'" الساعة»"" وشرط الحجام» " و لأن وجوب الحكم لا 
بتعا ٠٠١‏ ا (۱۱) 

قوله (ويتوقف انعقاده علة) و هذا لما عرف أن الشرط الحقيقى ما يمنع 
انعقاد العلة إلى وجود الشرط, فإذا وجد الشرط تضاف العلة بحكمها إلى 
الشرط. وجوداء و ههنا لم يتوقف انعقاده» موجبا للرجم على وجود الإحصان» فانه 
اذا زنی› ثم أحصن لا يجب الرجمء فثبت أنه مظهر و معرف ١‏ 


" ساقطة من الأصل» ب» ج. 

(تقيد) ساقطة من د. 

ف دہ کاڈ 

فی ب» د: للماتع. 

فى ب: أستبدلت (لثلا يأبق) با(للاباق). 
(٩)‏ ساقطة من الأصل» د. 


اا فی ج: اشتراط. 
الشرط: - بسکون الراء - هو الزام الشىء و التزامه فى البيع و نحوه. و الجمع: 
شروط. | 


و الشرط - بفتحتين - العلامة» و الجمع: أشراط» و ماه أشراط الساعة أى 

علاماتها. أنظر: الصحاح »)١١١١/۳(‏ ترتيب القاموس المحيط (1۹۷/۲)ء 

مقایین اللغة (۳/ .)٠٠١‏ المصباح المنیر (۴۳۱/۱). 

شرط الخاجم: بزغ» و بابه ضرب و نصر. مختار الصحاح (ص .)۳۴١‏ 

(لا) ساقطة من ج. 

أنظر: أصول البزدوى مع كشف الأسرار »)۲۲۹/٤(‏ أصول السرخسى 
(۳۳۱/۲). المنار مع نور الأنوار عليه (١/١١٤).التوضيح‏ مع التلويح 
.)۷٠٠ »1۹۹/۲(‏ التحقيق» لوحة (١٤۲/)ء‏ التبيين (۲/١١١)ء‏ المغنى 
فى أصول الفقه (ص ١٠۴)ء‏ التحرير مع التيسير .)۷٤/٤(‏ 

آنظر: التحقيق» لوحة (٦٤۲/ب)»‏ الوافى لوحة (۵۹٠۱١/ب).‏ 


A۸‏ ا و ن 
فصل 

اختلف الناس فى العقل» أ هو من العلل الموجبة أم لا؟ 

فقالت المعتزلة: العقل علة موجبة ها استحسنه» محرمة ها استقبحه على القطع 
و البتقات» فوق العلل الشرعية فلم يجوزوا أن يثبت بدليل الشرع ما لا يدركه العقل أو 
يقبحه و جعلوا الخطاب متوجها بنفس العقل و قالوا: لا عذر لمن عقل صغيرا كان أو 
كبيرا فى الوقف عن الطلب و ترك الإيمان و إن لم تبلغه الدعوة. 

و قالت الأشعرية: لا عبرة بالعقل أصلا دون السمع» و من اعتقد الشرك ولم 
تبلغه الدعوة فهو معذور. ٠‏ 

و القول الصحيح فى الباب: إن العقل معتبر لاثبات الأهلية» و هو نور فى بدن 
الأدمى يضىء به طريق يبتدئ به من حيث ينتهى إليه درك الحواس فيبدا المطلوب 
للقلب» فيد ركه القلب بتأمله بتوفيق الله تعالى لا بإيجابه» و هو كالشمس فى 
الللكوت الظاهرة إذا بزغت و بدا شعاعها و وضع الطريق كانت العين مدركة بشهابها. 
وما بالعقل كفاية بحال. و لهذا قلنا: ان الصبى غير مكلف بالإيمان» حتى إذا عقلت 
المراهقة و هى تحت مسلم بين أبوين مسلمين و لم تصف الإسلام لم تجعل مرتدة» و 
لم تبن من زوجهاء و لو بلغت كذلك لبانت من زوجها. 

و كذانقول فى الذى لم تبلغه الدعوة: انه غير مكلف بمجرد العقل» و انه إذا 
لم يصف إيمانا و لا كفراولم يعتقد على شىء كان معذوراء و إذا أعانه الله على 
التجربة و أمهله لدرك العواقب فهو لم يكن معذورا و إن لم تبلغه الدعوة على نحو ما 
قال أبو حنيفة رحمه الله فى السفيه إذا بلغ حمساو عشرين سنة لم يمنع ماله منه» 
لأنه قد استوفى مدة التجربة و الإإمتحان» فلا بد من أن يزداد به رشدا. 

و ليس على الحد فى هذا الباب دليل قاطع» فمن جعل العقل علة موجبة يمتنح 
الشرع بخلافه فلا دلیل له یعتمد عليه و من ألغاه من کل وجه فلا دلیل له أيضاء و هو 
مذهب الشافعى رحمه الله فانه قال فى قوم لم تبلغهم الدعوة إذا قتلوا ضمنواء 
فجعل كفرهم عفواء و ذلك أنه لا يجد فى الشرع أن العقل غير معتبر للأهلية» فانما 
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يلغيه بدلالة الاجتهاد و العقل فيناقض مذهبه» و ان العقل لا ينفك عن الهوى» فلا‎ 
يصلح حجة بنفسه بحال.‎ 

وإذا ثبت أن العقل من صفات الأهلية قلنا: الكلام فى هذا ينقسم على 
قسمين: الأهلية» و الأمور المعترضة عليها. 


فصل 
قوله(فوقالعللالشرعية)""' لأنها "أماراتغير'"' موجبات 
بذواتهابخلافالعقلية. (مالايدركهالعقل) كمافى الرؤية. 
فانهم يقولون/ان رؤية موجودة""' لا فى جهة مما" لا يدرك" (١١٠/ب)‏ 
لما فرغ المصنف من القياس و متعلقاته ذكر العقل» لأن القياس لا بد له من 
رأی يعرف به الجامع بين الأصل و الفرع» و الرأى لا يكون إلا بالعقل» و را 
يحتاج القائس إلى بيان حقيقة العقل و حكمه» فذكره لهذا عقيبه. كذا قال قوام 
الدين الاتقانى. و قال عبد العزيز البخارى: لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان 
الحجج الأربعة التى هى خطابات الشارع و ما يتعلق بها شرع فى بيان العقلء 
لأن ا لخطاب لا يثبت فى حق من لا عقل له» فكان بيان العقل و أحكامه من 
اللوازم. التبيين .)٠٥١/۲(‏ التحقيق» لوحة (١۷١۲/أ)»‏ الوافى لوحة 
(۱۵۹/ب). 
" أى العلل الشرعية. 
فى الأصل» ج: أستبدلت (غير) ب(عن). 
يعنى أن العلل الشرعية ليست بوجبة لذواتهاء بل هى أمارات فى الحقيقة و 
يجرى فيها النسخ و التبديل و العقل بذاته موجب و محرم لهذه الأشياء من 
غير أن يجرى فيها التبديل» فكان فى الإيجاب و التحريم فوق العلل الشرعية. 
و المراد من الإيجاب و التحرم فيه أن الشرع لو لم يكن واردا فى هذه الأشياء 
بالإيجاب و التحريم لحكگم العقل بوجوبها و حرمتهاء و لم يتوقف ثبوتهما على 
السمع. التحقیق» لوحة (۷٤۲/ب)»‏ کشف الأسرار على البزدوی /٤(‏ ۳۰). 
فى ب» ج د: العقول. و الذى أثبته من الأصل موافق لنص المتن. 
فی ب: موجود. 
فی ب د: ما. 


74° 


بالفقل و تعانت ما ل حاف غا قكةالفقرل 


(و ما بالعقل كفاية) لأنه عاجز مغلنا بدون العوفيق'" و الاعانة“ منه جل 


ا (6۵( 


(و لم تصف الإسلام) أى بعد ما استوصفت فلم تقدر على الإيصاف. "" 
(غير"" مكلف جرد العقل) أى إذا لم يصادف مدة يتمكن من الإستدلال 
بأن بلغ على شاهق الجبل و مات من ساعته." كذا أفاد الأستاذ رحمه الله" 


(۸) 


(۸) 


(لا) ساقطة من ب» د. 


لأنه لا بد للرزية من جهة معينة و مسافة مقدرة لا فى غاية البعد و لا فى 
غاية القرب فما لا يهتدى إليه العقل فلا يجوز أن يرد بشبوتها النص. المصدران 
السابقان. 

فی ب» ج د: استبدلت (فیه) ب(له). 

فى الأصل: التوقيف. 

فى الأصل: للاعانة - بزيادة اللام فى أولها - . 

أنظر الححقیق لوحة .)//۲٤۹(‏ 

ذكره لبيان ما قاله من أن العقل غير كاف فى وجوب الاستدلال و حصول 
المعرفة. و قد ذكر محمد فى الجامع أن المراهقة العاقلة إذا استوصفت الإسلام و 
لم تصفه لم تجعل مرتدة بائنة عن زوجها المسلمء و لو بلغت و ما وصفت بأانت» 
لأنها قد صارت مكلفة بالإيمان بالبلوغ. فتبين ا ذكر أن الصبى غير مكلف 
بالإيمان إذ لو كان مكلفا به لبانت من زوجها فى المسألة السابقة. أنظر: 
التبيين (۲/۲١۹)ء‏ التحقيق» لوحة (۹٤۲/ب)ء.‏ أصول البزدوى مع كشف 
الأسرار »۲۳۲/۲٤(‏ ۲۳۳). 

فی ج: أستبدلت (غير) ب(عن). 

و أما إذا أعانه الله تعالى بالتجربة و أمهله لدرك العواقب لم يكن معذوراء 
لأن الإمهال و إدراك مدة التأمل بنزلة دعوة الرسل فى حق تنبيه القلب عن نوم 
الغفلة» فلا يعذر بعد. التحقیق لوحة (۹٤۲/ب)‏ 

وهو حميد الدين الضرير رحمه الله. و قد صرح به السغناقى. أنظر الوافى 
لوحة (۰٦۱/ب).‏ 


قسمالتحقيق ا۷ 
(فلا بد من أن یزداد رشدا)» لأنه صار بحال يصلح أن یکون جَداً فلا يكون فيه 
شىء من آثار الصباء"'' و الشرط رشد منكر بالنص. '" 

(فخفا كفرهم عفوا) حيث أوجب الضمان كما فى المسلمين'". “ 

: لا يجب الضمان. لأنه متعلق بالعصمةالمقومة على ما عرف فى 
الفروع. ‏ 


فى د: الصبى. 

" بيانه: قال آبو حنيفة رحمه الله فى السفيه: إذا بلغ خمسا و عشرين سنة يدفع 
ماله إليه و إن لم يؤنس منه رشد مع أن دفع المال إليه معلق بايناس الرشد 
بالنص» و المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط. لأنه لما استوفى هذه المدة لا 
بد من أن يستفيد رشدا بالتجربة و الامتحان فى الغالب لأنها مدة يتوهم 
صيرورته جدا فيها و من صار فرعه أصلا فقد تناهى هو فى الأصالة فلا بد من 
أن يستفيد رشدا بنسبة حالهء فيقام هذه المدة مقام الرشد» و الشرط رشد نكرة 
وقد وجد اما تحقيقا أو تقديرا باستيفاء مدة التجربةء فیجب دفع الال إليهء 
نا ها غد نى الال لا تومن أ بسند الال رة و هة 
بصانعه بالنظر فى الآيات الظاهرة و الحجج الباهرةء فإذا لم يحصل له المعرفة 
بعد هذه المدة كان ذلك لاستخفاف الحجة كما يكون بعد دعوة الرسل فلا يكون 
معذورا. التحقيق» لوحة .)/۲٠۰(‏ کشف الأسرار على البزدوی (٤/١٠١١)ء‏ 

التبیین (۹1۳/۲. ٤٦۸)ء‏ الوافی لوحة (۰٦۱/ب» .)//١١١‏ 

و قد ذهب الشافعى رحمه الله إلى أن قوما كفارا لم تبلغهم الدعوة إذا قتلهم 
المسلمون ضمنوا دما ءهم» > فجعل كفرهم عفوا حيث جعلهم كالمسلمين فى الضمان. 
و هذا دليل على أنه لم يعتبر العقل أصلا و ألغاه من كل وجه» لأنه لو اعتبره 
جعل كفرهم معتبرا و لو اعتبر كفرهم لم يقل بالضمان» فلما قال بالضمان علم 
أنه لم يعتبر العقل أصلا. أنظر: التحقيق. لوحة (١٠۲/ب)»‏ كشف الأسرار 
(۳1/4£). التبيين (۲/ 0( تخریج الفروع على الأصول للزنجانى 
(ص ۲۷۸). 

كما المسلين) ساقطة من ج. 

(و عندنا لا يجب الضمان) ساقطة من ج. 

فى ج: أستبدلت (المقومة) ب(المقصود). 

أنظر: كشف الأسرار (١/۲۳۹)ء‏ التحقيق» لوحة (١٠۲/ب).‏ الهداية مع فتح 
القدير .)٤٤١/٥١(‏ 


٣‏ شرح النتخب 
فصل 
) فى بيان الأهلية 

الأهلية نوعان: 

أهلية الوجوب» و أهلية الأداء. 

أما أهلية الوجوب فبناء على قيام الذمة. فان الأدمى يولد وله ذمة صالحة 
للوجوب له و عليه بإجماع الفقهاء بناء على العهد اماضى» قال الله تعالى: و إذا 
أخذ ربك من بنى أدم من ظهورهم ذريتهم" الأيةء و قبل الانفصال هو جزء من وجه» 
فلم يكن له ذمة مطلقة حتى صلح ليجب له الحق ولم يجب عليه» و إذا انفصل و 
ظهرت له ذمة مطلقة كان أهلا للوجوب له و عليه» غير أن الوجوب غير مقصود 
بنفسه» فجاز أن يبطل لعدم حکمه و فرضه كما ینعدم لعدم محله» و لهذا لم یجب 
على الکافر شىء من الشراع التى هى الطاعات لا لم يكن أهلا لثواب اللأخرة و لزمه 
الإيمان لما كان أهلا لأداقه و وجوب حكمه» و لم يجب على الصبى الإيمان قبل أن 
يعقل لعدم أهلية الأداء» و إذا عقل و احتمل الأداء قلنا بوجوب أصل الإيمان عليه 
دون أداقه» حتى صح الأداء من غير تكليف» و كان فرضا كالمسافر يؤدى الجمعة. 

و أما أهلية الأداء فنوعان: قاصر و كامل. 

أما القاصر فيشبت بقدرة البدن إذا انت قاصرة قبل البلوغ. 

و كذالك بعد البلوغ فيمن كان معتوهاء لأنه بمنزلة الصبى لأنه عاقل لم يعتدل 
عقله و تبتنى على الأهلية القاصرة صحة الأداء. ) 

و على الأهلية الكاملة وجوب الأداء و توجه eT‏ هذا قلنا: انه 
صح من الصبى العاقل الإسلام و ما يتمحض منفعة من التصرفات كقبول الهبة و 
الصدقة» و صح منه أداء العبادات الدينية من غير عهدة» و ملك برأى الولى ما يتردد 
بين النفع و الضرر كالبيح» و نحوه على اعتبار أن نقصان رأيه ينجبر برأى الولى» فصار 
البالغ فى ذلك فى قول أبى حنيفة رحمه الله. ألا ترى أنه صحح بيعه من الأجانب 
بغبن فاحش فى رواية خلافا لصاحبیه» و روده مع الولی بغبن فاحش فی رواية ر 


گkگك"ك ٠‏ سے 
بشبهة النيابة فى موضع التهمة. 

و على هذا قلنا فى الحجور إذا تو كل لم تلزمه العهدة» و باذن الولى تلزومه. 

و أما إذا أوصى الصبى بشىء من أعمال البر بطلبت وصيته عندنا خلاف 
للشافعى رحمه الله»و إن كان فيه نفع ظاهر لأن الارث شرع نفعا للمورث» ألا ترى 
أنه شرع فى حق الصبى و فى الانتقال عنه إلى الإيصاء ترك الأفضل لا محالة» الا أنه 
شرع فى حق البالغ كما شرع له الطلاق و العتاق و الهبة و الصدقة و القرض» ولم 
يشرع ذلك فى حق الصبى» و لم يملك ذلك عليه غيره ما خلا القرض» فانه يملكه 
اا عانعن وع اة ا 

و أما الردة فلا تحتمل العفو فى أحكام الأخرة و ما يلزمه من أحكام الدنيا 
عندهما خلافا لأبى يوسف رحمه الله» فانما يلزمه حكما لصحته لا قصدا إليه» فلم 
يصح العفو عن مثله کما إذا ثبت ت لأبويه. 


فصل 

(الذمة) عبارة عن العهد' و انما يراد به نفس لها ذمة و عهد"' لأن محل 
لأن نقضه يوجب الذم. أنظر المغرب ( ص ١۷١٠)ء‏ لسان العرب (۷/۳١١٠)ء‏ 
الصحاح .)۱۹۲١/١(‏ المصباح المنیر (۳۲۲/۱). 

وقداختلف العلماء فى معنى الذمة شرعاء فمنهم من قال: إنها وصف و 
عرفها: بأآنها وصف يصير الشخص أهلا للإيجاب له و عليه. 

و اعترض بأن هذا صادق على العقل» إذ هو مناط التكليف» و هو غير الذمة و 
الوجوب. 

و أجيب بأنا لا نسلم أن العقل بهذه المحيثية, بل العقل انما هو لمجرد فهم 
الخطاب» و الوجوب مبنى على الوصف المسمى بالذمة. 

ومنهم من جعلها ذاتاء و هو اختيار فخر الإسلام و عرفها كما فى الشرح و 
هذا عند المحققين من تسمية المحل باسم الحال. 

و معنى وجب فى ذمة كذا: أى وجب على نفسه باعتبار كونه محلا لذلك العهد 
ا لماضى. و المراد بالعهد ما جرى بين الرب جل و علا و بين عباده يوم الميثاق 
المشار إليه بقوله عز اسمه: و إذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم... 


و ا ا 
الوجوب فى الحقيقة رقبة لها ذمةء لكن لما كان اختصاص هذه الرقبة لأهلية 
الوجوب له و عليه بوصف الذمة» فالواجب فى ذمة فلان له و عليه لأنه أهل للملك 
بأن يشترى الوصى للصبى شيئا يلزمه الثمن و يلزمه مهر امرأته بعقد الولى» و 
إذا انقلب على مال انسان فأتلف(ه) ‏ يضمن و إن كان ابن يوء. " 

(بناء على العهدال ماضى) أى العهدالذى جرى بين العبيد وبين الله 
تعالى'" يوم الميشثاق. ”' (هو جزء من وجه) لانتقاله" و قراره بانتقال الأ" و 
قرارها. و كذا يعتق بعتقها ويدخل فى بيعها كجزئها ء' و لما كان نفسا ذات حياة 
على أرضية الانفصال و يقبل العتق مقصوداء و يوقف الأرث لأجله لم يكن 
جزءا. " (فلم تكن له ذمة مطلقة حتى صلح» يجب له الحق) من عق أو ار أو 


تت أو رة 


الآية. سورة الأعراف .)۱۷١(‏ حاشية الرهاوى على شرح المنار لابن ملك 
.)۹۳۷/١(‏ التحقيق» لوحة (١١/ب)»‏ كشف الأسرار على البزدرى 
.)۲۳۹/۲٤(‏ كشف الأسرار على المنار (۲/ .)٤١٠١‏ الوافى لوحة (۱١١١/ب)ء‏ 
أنيس الفقهاء (ص .)۱۸١‏ التعريفات (ص .)٠١١‏ 

ساقطة من الأصل»› د. 

أنظر: كشف الأسرار على المنار (۲/ »)٤١١‏ التبيين .)١۷١/۲(‏ 

فی ب» جه د: عز و جل. 

و يشير إليه قوله تعالى: "و إذ أخذ ربك من بين آدء..." الآية سورة الأعراف 

.(۷۲( 

فی ب» د: أستبدلت (لانتقاله) ب(لا یبقی له). 

فی ب: للام - بزيادة اللام فى أولها 2 

يعنى أن كون ذمة الآدمى صالحة للوجوب له و عليه فيما بعد الولادة و أما قبل 
الانفصال فهو فى حكم جزء من الأم لسكونه بسكونها و انعقاله بانتقالها. 
التبيين .)١۷١/۲(‏ 

أنظر المرجع السابق. 


قسم التحقيق_ ہ۷ 
افير اال جرت فالتا وات ا ا 

ا مطيع من العاصى فيتحقق معنى الابتلاء» و "ليهلك من هلك عن بينة و يحيى 

E‏ بغ" (0/أ). 

) # وهذا اللفظ به 
والأداء و يتحقق من الصبى› فلا به يتحقق الوجوب› و هد سیر 

إلى أن الصبى أهل لوجوب حقوق"' الله تعالى» لكنها لم يجب لعدم حكمه 

N (۸) (۷)‏ 
فينقسم هذا القسم بانقسا م الأحكام على ما مر حکمه. فأما العباد 


ای بنفسه» هذا استثناء من قوله: (كان أهلا للوجوب له و عليه). 

بيانه: أن الآدمى إذا انفصل من الأم كان أهلا للوجوب مطلقا الا أن الوجوب 

غير مقصود لذاته» بل لحكمه و هو الأداء. التبيين .)١۷١/١(‏ 

فی ب» د: للأداء بزيادة اللام فى أولها -. 

سورة الأنفال .)٤١(‏ 

“ و ذلك لعجز الصبی. أنظر کشف الأسرار .)١٤١١/٤(‏ 

و ذلك لعدم حكمه» و هو المطالبة بالأداء» و لعدم غرضه»ء و هو الابتلاء المرجع 

السابق. 

فی ب: حق. 

يعنى لا جاز أن يبطل الوجوب لعدم الحكم صار هذا القسم و هو الوجوب و 
أهلية الوجوب منقسما بانقسام الأحكام» لا باعتبار ذاته فكل قسم يتصور 
شرعيته فى حق الصبى يجوز أن يثبت وجوبه فى حقه و ما لا فلا. المرجع 
السابق» و التحقيق لوحة (۲٠٠/ب).‏ 

أتظر (ص .)۷١۷‏ 
(حكمه) ساقطة من ب» ج. 

" إعلم أن الأحكام LE LOSS‏ 
الحقان... الخ الأقسام المذكورة فى فصل ما يثبت بالحجج. أنظر (ص ۷١۷)ء‏ و 
بعضها مشروع فى حق الصبى كحق العبد من الأموال فيكون أهلا لوجويه» و 
بعضها ليس مشروع أصلا فى حقه كالعقوبات فلا يكون أهلا لوجوبه» فلم يكن 
بد من تفصيل الأحكام فى حقه و ترتيب الوجوب عليها و تقسيم الوجوب .ِ 
بحسب انقسامها فشرع الشارح فى بيان ذلك مختصرا تبعا لفخر الإسلام رحمه 
الله. أنظر أصول البزدوی مع کشف الأسرار .)١١١/٤(‏ 


۷4٦ 


شرح الب 


ماكانغرما"' أو مؤنة'"'فالصبى من أهلوجوبه»وماكانعقوية" أو 
زجرا' لم تجب عليه. 

فأما حقوق الله تعالى فما كان منها بدنيا فلا يجب عليه. 

و كذا ما كان مالياء و هو عبادة محضة ' 

وما كان عبادة فيها معنى المؤنة'"' يجب عندهما" خلاف محمد" رحمه 


)٩( الله‎ 


و ما كان مؤنة فى الأصل و هو العشر و الخراج يلزمه. 
وماكانعقوبة' ' لم يجب أصلا. ""' (بوجوب أصل الإيمان)ء لأنه لا 


(1) 


(٩) 


كضمان الاتلافات. المرجع السابق. 

وقد ذكر فخر الاسلام فى المؤنة تفصيلا. راجع المصدر السابق ٠٤١ /٤(‏ 
١؛)‏ التبیین (۹۷۳/۲.» .)۹۷٤‏ 

أى من حقوق العباد كالقصاص. المصدر السابق .)۲١١/٤(‏ 

كحرمان الميراث. المصدر السابق. 

و ذلك لعدم الحكم» و هو الأداء. لأن الأداء هو المقصود فى حقوق الله تعالىء 
و ذلك فعل يحصل عن اختيار على سبيل التعظيم تحقيقا للابتلاءء و الصغر 
ينافيه» و ما يتأدى بالنائب لا يصلح طاعة لأنها نيابة جبر لا اختيار» فلو وجب 
مع ذلك لصار المال مقصود او ذلك باطل فى جنس القرب. كذا قال فخر الإسلام 
رحمه الله .)۲٤۲ »۲٤۱/٤(‏ 

مغل صدقة الفطر. المصدر السابق. 

أى عند أبى حنيفة و أبى يوسف. و ذلك اجتزاء - أى اكتفاء - بالأهلية القاصرة 
و الاختيار القاصر» و ذلك بواسطة الولى. المصدر السابق. 

و إليه ذهب زفر رحمه الله أيضاء لأن الصبى ليس بأهل للعبادة المالية بواسطة 
أداء الولى» و قد ترجح معنى العبادة فيها فصار معتى المؤنة بمنزلة المعدوم. كذا 
فی کشف الأسرار على البزدوی .)۲٤۲/٤(‏ 

فی ب» د: رحمهما الله. 


كالحدود. المصدر السابق. 
"و ذلك لعدم حكمه» و هو المؤاخذة بالعقوبة. المصدر السابق أصول البزدوى 


.(T£۳/£) 


ا ا ا 
تکلیف ولا خطاب فیه»و نعنی به أن یکون محسويا على تقدير الاتيان كالمسافر 
يؤدى الصوم. ٠‏ 

قوله (و يبتنى على الأهلية القاصرة) و الأهلية القاصرة تبتنى على القدرة 
القاصرةء و ذلك انما يكون ا القاصر و البدن الناقص» نحو الصبى و المعتوه. 

والأهلية الكاملة تبتنى على القدرة الكاملة»و ذلك انما يكون بالعقل'' 
الكامل و البدن الكامل. ۳ 

والأحكام فى هذا الفصل ينقسم إلى" قسمين: حقوق الله تعالى و حقوق 
العباد. 


والأولينقسم ثلاثة أقسام: ا ی وقبيح 


إعلم أن فى وجوب الإيمان على الصبى العاقل الذى يصح منه الأداء اختلافا 

بين المشائخ» و ذهب القاضى أبو زيد» و شمس الأئمة الحلوانى» و فخر الإسلام 
البزدوى و جماعة سواهم رحمهم الله إلى وجوبه لوجود الصلاحية لحكم الوجوب» 
وهو الأداء» و لهذا لا يجب عليه تجديد الأقرار بعد البلوغ. 
و قال شمس الأئمة السرخسى رحمه الله: و الأصح عندى أنه غير ثابت فى 
»)۲٤۷/4(‏ التقویم لوحة (۲۳۹/). أصول السرخسی (ص ۳۳۹» ۰١٤۳)ء‏ 
التحقيق لوحة (٤٠۲۵/أ»‏ ب)» التبیین (۹۷۷/۲. ۹۷۸ - .)۹۸١‏ المغنى فى 
أصول الفقه (ص .)۳۷١‏ المنار مع كشف الأسرار و بهامشه نور الأنوار 
.(£A/۲)‏ 

والمراد بالعقل الكامل ما به يكون العقل خارجا عن أن يوصف بالقصور و 
النقصان» و الا فالناس يتفاوتون فى صفة الكمال غاية التفاوت» فلو اشترط 
نهاية ذلك لما وجب الأداء إلا على شرذمة قليلين. التبيين (۲/ .)۹۸٠‏ 

أنظر: أصول السرخسی .)١١١/۲(‏ 

(الى) ساقطة من ب. 

أی لا يحتمل أن يكون قبيحا غير مشروع بوجه» و هو الإيمان بالله تعالى. 
أصول البزدوی مع کشف الأسرار »)۲٤۹ /٤(‏ أصول السرخسی .)۳١١۱/۲(‏ 


¥1۸ 


شرح المنتخب 


3 لف واف ارت )۳( ) 
والشانى ينة ا ا ا اف 


(٦) 


ضرر من و ماهو دائ * 
و قد ذكر الشيخ الأقسام الستةء تأمل تفهم. " 


قوله (من غير عهدة) أی بلا لزوم () '' مضی و وجوب قضاء. 


(۱( 


(A) 


)۱۱( 


() ساقطة من ف 


و هو الجهل بالصانع. أنظر أصول البزدوى .)۲٠١٠/٤(‏ و قال السرخسى: و 
ذلك الردة. .)۳٤۴۳/۲(‏ 

ی بین ما هو حسن لا يحتمل غيره و بين ما هو قبيح لا يحتمل غيره» بل 
يحتمل أن يكون حسنا مشروعا فى بعض الأوقات دون البعض كالصلاة و الصوم 
والحج و نحوها. فإن الصلاة ليست بمشروعة فى الأوقات المكروهة و فى حالة 
الحيض» و الصوم ليس بمشروع فى الليل» و الحج ليس بمشروع فى غير وقته. 
أصول البزدوی مع کشف الأسرار (٤/۲١٠١)ء‏ ار السرخسی .)۳٤٤/۲(‏ 

فی ب» ج د؛ و الثانية. 

نحو الاصطياد و الاكتساب و الاختطاب» و أداء النوافل» و قبول الهبة و 
لصدقة. أنظر أصول البزدوی .)۲٠٤١/٤(‏ أصول السرخسی .)۳٤٣/۲(‏ 

فى الأصل» ب: ضر. 

نحو ابطال الملك بالطلاق و العتاق و نقل الملك بالهبة و الصدقة و تنبنى صحته 
شرعا على الأهلية الكاملة. أنظر أصول السرخسی .)۳٤۸/۲(‏ أصول البزدوى 
(£/۵). 

نحو المعاوضات كالبيع و الشراء و النكاح. أنظر أصول السرخسی »)۳٤١۹/۲(‏ 
أصول البزدوى (٤/١٠۲)ء‏ سيذكره الشارح بعد قليل. 

(تفهم) ساقطة من ج. 

(الواو) زيادة من ج. 

يعنى إذا شرع فيه لا يجب اتمامه و المضى فيه حتى إذا أفسده لا يجب عليه 
القضاء. شرح ابن ملك على المنار .)۹٤۱/۲(‏ أصول البزدوی .)٠۲/٤(‏ 
التبيين (۲/ .)۹۸٠١‏ نور الأنوار على المنار (۲/ ١٠۷٤ء .)٤١١‏ 


قسمالتحقيق ۷ 

قول" (مايتردد بين‌النفع والضرر) " أىمنغيرحقوق‌الله 
تعالى"" كالبيع و الإجارة و النكاح»و ذلك لأنه آهل لحكمه"' مباشرة الولى'" 
به "'فلأن يكون أهلا له مباشرة نفسه برأى الولى مع حصول المنفعة عظيمة» و هو 
الوصول إلى درك المنافع والمضاروالاهتعداءفى أمرالتجارة أولى خلاقا 
لصاحبيه. "فان عندهما: يجعل كأنه باشر الولى بنفسه. و هناك لا يصح البيع 
بغبن فاحش» فكذلك ههنا. 

وعته'" /فی التصرف مع الولى روایتان: فی روایة أجازہ کما فی /٠١١(‏ 
ب)) الأجانب كالبالغ."' و فى رواية لم يجزه اعتبارا لشبهة النيابةء و ذلك لأنه 
من حيث إنه مالك لذلك الشیء أصل» و من حيث إن" نقصان رأيه يجپر""" برأى 
الولى كان له شبهة النيابةء فلو كان نائبا "'' من كل وجه لا يجوز تصرفه مع الولى 
أصلا کالوکیل» ولو کان أصلا من كل وجه يجوز مطلقا فإذا كان نائبا '"' من وجه 


ا (قوله) ساقطة من ب» د 

" فى ج: أستبدلت (الضرر) ب(الضر). و هو مخالف لما فى المتن. 

أى من حقوق العباد. لعل الشارح اختار هذا التعبير تبعا لفخر الإسلام. أنظر 

.)۲٠۳/۲٤(‏ و كذا فى المنار» أنظر .)٤۷١/۲(‏ مع كشف الأسرار عليه. 

فی ب» د: : لحكم - بسقوط الها ء فی آخره -. 

0 إقيت له حكم التصرف من ملك البيع و الفمن د الأجرة و لمهر لا للولى. 
کذا E‏ الأسرار على البزدوی .)١١۷/٤(‏ 

(به) ساقطة من ج. 

أى لأبى يوسف و محمد رحمهما الله. 

أى عن أبى حنيفة رحمه الله. 

فی ج: کالنافع. 

(ان) ساقطة من ب» 

e ق‎ 

فی ج: أستبدلت (نائبا) ب(ثابتا). 

فى ج: أستبدلت (نائبا) ب(ثابعا). 


شرح النتخب 


دون وجه اعتبرت فى موضع التهمة» و هو التصرف مع الولى بغبن'" فاحش»و لم 
يعتبر فى غير موضع التهمةءو هو التصرف بمثل القيمة أو مع الأجانب. " 

(ترك الأفضل) لقوله عليه السلام: "لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن 
تدعھ " ا فون التاس ٠١‏ 

(ما خلا القرض) "" لأن صيانة الحقوق لما كانت مفوضة إلى القضاة انقلب 
القرض نفعا محضاءو ذلك لأن العين ‏ بعرضية الهلاك» والدين مأمون عنه 


(1( 


(۲( 


فی د: أستبدلت (بغبن) ب(بعين). 


أنظر هذه المسألة: أصول البزدوی مع کشف الأسرار .)۲٠۸ - ۲۵٣۹/٤(‏ أصول 
السرخسی .)٠١ »۳٤۹/۲(‏ المنار مع كشف الأسرار (£۷۳/۲ء ٤۷٤)ء‏ 
التحقيق» لوحة (۲۵۷/ب» ۷٥٠۲/ا).‏ التبيين (۹۸0/۲. .)۸۹۸١‏ . 

فى ج: أستبدلت ((تدعهم) ب(تذرهم). 

عالة: جمع عائل» و هو الفقير. أنظر مختار الصحاح ( ص .)٤١١‏ 

رواه مسلم عن سعد بن أبی وقاص بلفظ: "یا رسول الله إن لى مالا كثيراء و 
انما یرثنی ابنتی» أفأوصی الى كله؟ قال: لاء قال فبالغلفين؟ قال: لاء قال: 
فالنصف؟ قال: لاء قال: فالفلث؟ قال: الغلث» و الغلث كشير» ان صدقتك من 
مالك صدقةء و ان نفقتك على عيالك صدقة» وان ما تأكل امرأتك من مالك 
صدقة» و ان نفقتك على عيالك صدقةء و ان ما تأكل امرأتك من مالك صدقة 
و انك ان تدع أهلك بخير (أو قال بعيش) خير من أن تدعهم يتكففون الناس." 
و لفظ البخارى: انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس. 

أنظر: صحيح مسلم» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث .)٠١١/۳(‏ صحيح 
البخارى» كتاب الجنائز» باب رش النبى صلى الله عليه و سلم سعد بن خولة 
(۱/£). 


و روی البخاری هذا الحدیث فی سبعة مواضع من کتابه کما ذکرها صاحب نصب 


الراية. أنظر .)٤١١۱/٤(‏ 

فان القاضى يملك القرض على الصبى و يندب إلى ذلك. التحقيق» لوحة 
(۲۵۸/بپ). 

فی ب» د: الغنی» و فى ج: الغبن. 


گگککkLkÇAQÎګکګklkûkkگkگگ‏ ر 
الامزجهتالتوى '' بأنيجحدالمديونالمالء وقدوقع عنه‌الأمن»"" لأن 
القاضى ‏ " بقدر على استيفائه مجرد علمه' بخلاف الأب» فانه لا يتمكن الا 
بالشهود و القاضی» و لیس کل قاض يعدل و لا کل شاهد يعدل * 

قوله (و ما يلزمه من أحكام الدنيا) جواب اشكال و هو أن يقال: قد صح أن 
المضار مندفعة› و القول بصحة ارتداده يؤدى الى تحقق المضار فى حقه»و ذلك لأنه 
تقع الفرقةبينه وبين امرأته المسلمة»ويحرم عن" الميراث بينه و بين ورثته 


السل . ۷ 


التوى - مقصورا - هلاك المال. و بابه صدى» فهو تو. مختار الصحاح 


(ص ۸۰). 

فى ج: أستبدلت (عنه الأمن) ب(الأمن عنه). 

8 فی ج: العاصى. 

)£( أى من غير حاجة إلى دعوى و بينة» فكان مصونا عن التلف فوق صيانة العين. 
التحقیق» لوحة .)/٠٠۹(‏ 


أنظر التبیین (۲/ ۹۹۰ .)۹۹١‏ التحقیق» لوحة (۲۵۸/ب» »)//٠۵١۹‏ أصول 
البزدوی مع كشف الأسرار (٤/۹٠۲)ء‏ الهداية (۷۹/۳). 

(عن) ساقطة من ج. 

أنظر: أصول السرخسی (۳/۲١۳)ء‏ شرح ابن ملك على المثار مع حواشيه 
»)44١ ۹٤٠ /۲(‏ التحقيق» لوحة (۹٠۲/ب)ء‏ المنار مع كشف الأسرار و نور 
الأنوار بهامشه ›)٤۹۹/۲(‏ التبیین .)۹١۹۲ »۹٩۹۱/۲(‏ 


۳ 


شرح للنتخب 
فصل 
) فى الأمور المعترضة على الأهلية 

العوارض نوعان: سماوی و مکتسب. 

أما السماوى فهو الصغر و الجنون و العته و النيسان و النوم و الاغماء و الرق و 
امرض و الحيض و النفاس و الموت. 
) أما الکتسب فانه نوعان: منه و من غیره. 

أما الذى منه: فالجهل و السكرو الهزل و السفه و الخطا و السفر. 

و أما من غيره: فالإكراه با فيه الجاء و بما ليس فيه ال جاء. 

أما الجنون فانه يوجب الحجر عن الأقوال و يسقط به ما كان ضررا يحتمل 
) السقوط, و إذا امتد صار لزوم الأداء يؤدى إلى الحرج» يبطل القول بالأداء و انعدم 
الو جوب أيضا لانعدامه. 

وحد الامتداد فى الصوم أن يستوعب الشهر» و فى الصلاة أن يزيد على يوم و 
ليلة» فى الزكاة أن يستغرق الحول عند محمد»و أقام أبو يوسف أكثر الحول مقام كله 
تیسیرا» و ما کان حسنا لا يحتمل غيره» أو قبيحا لا يحتمل العفو فثابت فى حقه 
حتی یثبت إیمانه وردته تبعا لأبویه. 

و اما الصغر فانه فى أول أحواله مثل الجنون» لأنه عديم العقل و التمييز» ما إذا 
عقل فقد أصاب ضربا من أهلية الأداء» لكن الصبا عذر مع ذلك» افسقط به عنه ما 
يحتمل السقوط عن البالغ» و جملة الأمر أنه توضع عنه العهدة» يصح منه وله مالا 
عهدة فيهء لأن الصبا من أسباب المرحمة فجعل سبباللعفو عن كل عهدة يحتمل 
العفو و لهذا لا يحرم عن الميراث بالقتل عندناء و لا يلزم عليه حرمانه بالرق عنه و 
الكفر لأن الرق ينافى أهلية الارث و كذا الكفر» لأنه ينافى أهلية الولاية على المسلم 
كما قلناء و انعدام الحكم لعدم سببه أو لعدم أهليته لا يعد جزاء. 

ا ا ا ی ا کے ب 


قسم التحقيق  ٣‏ 
بعهدة» لأنه شرع جبرا و كونه صبيا معذورا أو معتوها لا ينافى عصمة المحل»و يوضع 
عنه الخطاب كما يوضع عن الصبى»و يولى عليه و لا يلى هو على غيره و انما يفترق 

الجنون و الصغر فى أن هذا العارض غير محدود. 

فقيل: إذا أسلمت امرأته عرض على أبيه و أمه الإسلام و لا يؤخر. و الصبا 
محدود» فوجب تأخيره. أما الصبى العاقل و المعتوه العاقل فلا يفترقان. 

و أما النسيان فلا ينافى الوجوب فى حق الله تعالى لكنه إذا كان غالبا يلازم 
قلنا ان سلام الناسى لما كان غالبا لم يقطع الصلاة بخلاف الكلام لأن هيئة المصلى 
مذ كرة له فلا يغلب الكلام ناسيا. 

و اما النوم فعجز عن استعمال القدرة ینافی الإإختيار فأوجب تأاخير الخطاب 
للأداءء و بطلت عباراته أصلا فى الطلاق والعتاق والإسلام و الردة» ولم يتعلق 

و الإأغماء مثل النوم فى فوت الاختيار و فوت استعمال القدرة حتى منع صحة 
العہادات وهو أشد منه» لأن النوم فترة أصلية» و هذا عارض ينافى القدرة أصلاء و 
لهذا کان حد ثا فی کل الأحوال» و منح البناء»و اعتبر اأمتداده فی حق الصلاة 
خاصمة. 

و أما الرق فهو عجز حكمى شرع جزاء فى الأصل» لكنه فى حالة البقاء صار من 
الآمور الحكمية به) يصير المرء عرضة للتملك و الابتذال» و هو وصف لا يحتمل 


ضصده. 


٤ 


شرح متخب 
هو العتق. 

امحل حكم لا يتجزاً و هو العتق فإذا سقط بعضه فقد وجد شطر العلة» فيتوقف العتق 
إلى تكميلها و صار ذلك كغسل أعضاء الوضوء لإباحة أداء الصلاة و كأعداد الطلاق 
للتحريم» و هذا الرق ينافى مالكية المال لقيام الممل وكية مالا حتى لا يملك العبد و 
الكاتب التسرى و لا تصح منهما حجة الإسلام لعدم أصل القدرة» و هى المنافع 
اة اول ا قا اي عا الي لد و ال ل ا مل 
غيرالمال و هو النكاح و الدم و الحياةء و ينافى كمال الحال فى أهلية الكرامات 
اموضوعة للبشر فى الدنيا مشل الذمة و الولاية و الحل» حتى أن ذمته ضعفت برقه فلم 
ر ااي ا ع ا اا ا واا و كال لل ا 
بالرق» حتى أنه ينكح العبد امرأتين»و تطلق الأمة ثنعين» و تنصف العدة و القسم و 
ملكه» فو جب نقصان بدل دمه عن الدية لنقصان فى أحد ضربى الماليكة كما تنصف 
الدية بالأنوثة لعدم أحدهماء و هذا عندنا أن المأذون يتصرف لنفسه و يجب له الحكم 
للتوصل إلى اليد و لهذا جعلنا العبد فى حكم الملك وفى حكم بقاء الاذن كال وكيل 
اا رک وق عا تال ا 0 الى لاو ف عة الد وا 
فى الحج و الجهاد غير مستثناة على المولى ولهذالم يستوجب السهم الكامل من 
لأن الأمان بالاذن يخرج عن أقسام الولاية من قبل أنه صار شريكا فى الغنيمة فلزمه ثم 


ر qhHAصصگگگگگگگÊگگځÈÉکkh€{›‏ kLkLkeکک‏ 1 
تعدی إلى غیره مثل شهادته بهلال رمضان. 

و على هذا الأصل يصح اقراره با لحد و القصاص» و بالسرقة المستهلكة و بالقافمة 
صح من المأذون» و فى المحجور اختلاف معروف »و على هذا قلنا فى جناية العبد خطا: 
أنه يصير جزاء ججنايته» لأن العبد ليس من أهل ضمان ما ليس عمال الا أن يشاء المولى 
الفداء فيصير عاعدا إلى الأصل عند أبى حنيفة رحمه الله» حتى لا يبطل بالافلاس»و 
اها ف ع ا 

و أما المرض فانه لا ينافى أهلية الحكم»و لا أهلية العبادة» لكنه لا كان سبب 
الوت» و الموت علة الخلافة كان من أسباب تعلق حق الوارث و الغريم بعاله» فيشبت به 
الحجر إذا اتصل بالموت مستندا إلى أوله بقدر مايقع به صيانة الحق. فقيل: كل 
تصرف واقع منه يحتمل الفسخ» فان القول بصحته واجب فى الحال» ثم التدارك 
بالنقض إذا احتيج إليه مثل الهبة و بيع احاباة» و كل تصرف واقع يحتمل الفسخ 
جعل كالمعلق باوت كالاعتاق إذا وقع على حق غريم أو وارث بخلاف اعتاق الراهن 
حيث ينفذ» لأن حق المرتهن فى ملك اليد دون ملك الرقبة» و كان القياس أن لا 
يملك المريض الصلة و أداء الحقوق المالية لله تعالى و الوصية بذلك» الا أن الشرع جوز 
ذلك من الثلث نظرا له»و لما تولى الشرع الايصاء للورثة و ابطل ايصاءه لهم بطل ذلك 
صورة و معنى و حقيقة و شبهة حتى لم يصح بيعه من الوارث أصلا عند أبى حنيفة 
رحمه الله» و بطل اقراره لهم و ان حصل باستيفاء دين الصحة» و تقومت الجودة فى 
حقهم كما تقومت فى حق الصغار. 

و أما الحيض و النفاس فانهما لا يعدمان أهلية بوجه ما لكن الطهارة عنهما شرط 
لجواز أداء الصوم و الصلاةء فيفوت الأداء بهما» و فى قضاء الصلوات حرج لتضاعفها 
فسقط بهما أصلاء و لا حرج فى قضاء الصوم فلم يسقط أصلا. 

و أما الموت فانه عجز خالص يسقط به ما هو من باب التكليف لفوات غرضه و 
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عليه المأثم و ما شرع عليه لحاجة غيره ان كان حقا متعلقا بالعين يبقى ببقافه» لن 
فعله فيه غير مقصود»و إن کان دینا لم يبق بمجرد ا حي و امال ار ا 
عن اميت لا تصح إذا لم يخلف مالا أو كفيلاء كأن الدين عنه ساقط بخلاف العبد 
امحجور يقر بالدين فتكفل عنه رجل تصح» لأن ذمته فى حقه كاملة. و انما ضمت إليه 
الالية فى حق المولى» و إن كان شرع عليه بطريق الصلة: بطل الا أن يوصى به فيصح 
تنقضی به الحاجة» ولذلك فدم جهازه» ثم دیونه» ٹم وصیاه مو الف ثم وجبت 
المواريث بطريق الخلافة عنه نظرا له» و لهذا بقيت الكتابة بعد موت المولى و بعد موت 
مالك» فبقی ملکه إلى انقضاء العدة فيما هو من حوامجه خاصة بخلاف ما إذا ماتت 
المرأة» لأنها ملو كة»و قد بطلت أهلية المملوكية بالموت و لهذا تعلق حق المقتول بالدية 
إذا انقلب القصاص مالا و إن کان الأصل و هو القصاص يثبت للورثة ابشداءِ بسبب 
انعقد للمورث› لأنه يجب عند انقضاء الحياة و عند ذلك لا یجب له إلا فيما يضطر 
إليه حاجته ففارق الخلف الأصل لاختلاف حالهما. 

وأما أحكام الأخرة: فله فيها حكم الأحياءء لأن القبر للميت فى حكم الأخرة 
کالرحم للماء و المهد للطفل فى حق الدنيا وضع فيه لأحكام الأخرة روضة دار أو 

فصل 
(العوارض) الموانع. يقال: "عرض لى أمر" أى استقبلنى "' و نعنى به الحالة 


)1( قال فی فتار اله حاح: عرض له کذا ای ظهر ( ص ££( ولسان العرب 
.(YAA®0 / £)‏ 


ا ا ا 
ا منافيةللحالةالمطلقة» وسواء اعترضت على أصل الأهلية"' أو على أصل" 


أهلية الأداء» فانها تمنع الأحكام التى تتعلق بالأهلية. " 

(سماوی) أى من قبل صاحب الشرع بدون اختيار من العبد. 

(و المكتسب)' ضده. 

الججهل مكتسب لأنه لما كان قادرا على إزالته بواسطة التحصيل و حيث 
ضيعها/یکون الجهل مکتسبا. و هذا کالذمی إذا أسلم و لم يصل حتى (١١١/أ)‏ 
مضی عليه زمان وقال: "لم أعلم" يجب القضاء بخلاف الحربى. 

وهذا بخلاق الرق» فانه قادر على إزالته بواسطة الإسلام» ولم يجعل 


مکتسبا » لأنه جزا ءالكفر» و لااختيارللعبد فى ثبوت الأجزيةء بل هى تبت ن 
)0( 
u‏ 


أ أفلة الرجرت. 
(أصل) ساقطة من ب» ج» د. 
i EN ۳‏ و ما یبتنی علیها من الأحکام شرع فى بيان 
تعترض عليها فتمنعها عن بقائها على حالهاء فبعضها يزيل أهلية الوجوب 
و بعضها يزيل أهلية الأداء كالنوم و الإغماء» و بعضها يوجب تعبيرا 
فى بعض الأحكام مع بقاء أصل أهلية الوجوب و الأداء كالسفر على ما 
سيجى»ء ذكرها بالتفصيل. أنظر: التحقيق» لوحة (۰٠۲/أ)»‏ كشف الأسرار 
على البزدوى (٤/۲٠۲)ء‏ التلويح على التوضيح .)۷۳١/۲(‏ المنار مع كشف 
الأسرار و بهامشه نور الأنوار »)٤۷۷/۲(‏ المغنی فی أصول الفقه ( ص .)۳١۹‏ 
قال فى التبيين: مجموع النوعين ثمانية عشر استقراء لا اجتهادا. (۹۹۳/۲). _ 
كحد الزنا و القذف و السرقة»و بعد ما ثبت لا يتمكن العبد من إزالته فكان 
من العوارض السماوية. التحقيق» لوحة (۰٦٠۲/ب).‏ 


£٤( 


جک 


0) 
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شرح اشخب 


الجنون آفة يضعف القوى و يزيل المج ''. " 

و العته آفة'" تنقص العقل حتى صار كلامه بين كلام المجنون و العاقل. 

والإغماء و السكر آفتان يمنعان العقل عن الاستبصار. 

قوله (ضررا يحتملالسقوط)' كالحدود والكفارات» فانها تسقط عن 
البالغ بالشبهات.""' و كالعبادات» فانها تسقط بالأعذار بأن يزيد على يوم و ليلة 
باعتبار الصلاة عند محمد رحمه الله»و باعتبار الساعات عندها ° 


(1) 


(۲) 


الحجا: العقل. مختار الصحاح (ص .)٠١١‏ 


و قدم المصنف الجنون على الصغر فى تفصيل العوارض السماوى» لأن حكم 
الصغر فى بعض أحواله حكم الجنون» فقدم بيان الجنون ليمكنه الحاق الصغر به. 
التحقيق» لوحة (۰٦۲/ب).‏ 

(آفة) ساقطة من ب» د. 

احترز به عمالا يبحتمل السقوط الا بالأداء أو بابرا ها 
المتلفات و وجوب الدية و الأرش و نفقة الأقارب» فانها لا تسقط بالجنون كما لا 
تسقط بالصبا. المصدر السابق. 


فيسقط بال جنون المزيل للعقل بالطريق الأولى» و كذا الطلاق و العتاق و الهبة و 
ما أشبهها من المضار غير مشروع فى حقه. المصدذر السابق لوحة .)/۲١۱(‏ 
وقد اتفق أصحاب أبى حنيفة على أن الامتداد فى حق الصلوات و سائر 
العبادات يحصل بالكثرة الموقعة فى الحرج» و لكنهم اختلفوا فيما يحصل به 
التكرار» فاعتبر محمد رحمه الله دخول نفس الصلوات فى حد التكرار بأن تصير 
الصلوات ستاء لأن التكرار يتحقق به. و أقام أبو حنيفة و أبو يوسف رحمهما 
الله الوقت فيه أى فى دخول الصلوات فى حد التكرار مقام الصلاةء يعنى أنهما 
اعتبرا الزيادة على يوم و ليلة باعتبار الساعات. 

وفائدةالاختلاف تظهر فيما إذا جن بعد طلوع الشمس ثم أفاق فى اليوم 
الثانى قبل الزوال أو قبل دخول وقت العصر» فعند محمد رحمه الله يجب عليه 
القضاء. لأن الصلوات لم تصر ستاء فلم يدخل الواجب فى حد التكرار حقيقة. و 
عند أبى حنيفة و أبى يوسف لا قضاء عليه لأن وقت الصلوات الخمس وهو 
اليوم و الليلة قد دخل فى حد التكرار و ان لم يدخل الواجب فيه»و الوقت سبب 


قسم التحقيق ه۸ 
قوله (تبعا) احتراز عما إذا أسلم'' بنفسه» لأنه لا يعتبر لعدم الركن و هو 
العقل "' ) 
قوله (ولهذا لا يحرم عن الميراث""' بالقعل) لأنه جزاء»و فعله لا يصلح 
جزاء» لأنه ليس بجناية. ““ 
(لا يمنع صحة القول و الفعل) حتى لو أسلم يصح»و لو أتلف مال الغير 
يضمن»و لو توكل"' من إنسان يصح" (لكنه يمنع العهدة) كالطلاق و العتاق. 
قوله (إذا أسلمت امرأته) أى المجنون (و لا يؤخر) لأنه غير محدود فلا فائدة 
ف( بخلاف الصباء پا ۸ محدود» فوجب تأخير العرض 


فيقام مقام الواجب الذى هو سببه. 
أنظر: كشف الأسرار على البزدوى (٤/۲۱۷)ء‏ التحقيق» لوحة ( ۱١۲/ب)ء‏ 
التبيين (۲/١١٠١٠٠ء .)٠١١١‏ 

أو ارتد. كذا فى التبيين .)٠١١۳/۲(‏ 

أنظر المصدر السابق» التحقيق» لوحة .)/۲١١(‏ التحرير مع التيسير 
(۲/ ۲۹۰). أصول البزدوی مع کشف الأسرار .)١۷۰ /٤(‏ 

(عن الميراث) ساقطة من ج. 

“ أى فعل الصغير لا يوصف بالجناية. كذا فى كشف الأسرار على المنار 
(£6۷4/۲). 

توكل: قبل الوكالة. أنظر المغرب ( ص .)٤١۹۳‏ 

كما ألحتق الجنون بأول أحوال الصغر فى الأحكام ألحق العته بآخر أحوال الصبا 
فى جميع الأحكام أيضا حتى أن العته لا يمنع صحة القول... إلى آخر ما فى 
الشرح. أتظر: التحقيق» لوحة (٤۲۹/ب).‏ أصول البزدوى .)۲۷٤/٤(‏ المنار 

مع کشف الأسرار »)٤۷٤/۲(‏ التبیین .)٠١١۹/۲(‏ 

أى لأن الجنون ليست له نهاية معلومةء فلا فائدة فى تأخير عرض الإسلام على 

أبويه. أنظر التبيين .)٠١٠١/۲(‏ 

فی ج: فانه. 


فی ج: پوچب. 


۰ ۱ 
ف 


قيدالمعتوهبالعاقلكيلايظن ظان أنه أراد (به)""' المجنون" (فلا 
يفترقان) أى فى عرض الإسلام. “ (فلا ينافى الوجوب)" لأنه لا يعدم العقل و 
لا حكم الفعل و القول. "“ 

قوله (يلازم الطاعة) ليس بخبر» بل الخبر قوله (جعل من أسباب العفى). 
(لأن النوم" فترة أصلية) ."“ و ما كان أصليا لا يكون من العوارض لكنا جعلناه 


۱) 


gn 


لأنه إذا لم يؤخر بل عرض على أبويه فأبيا تقع الفرقة و يطالب بالمهر فى 


الالء و الفرقة والمطالبة بالمهر عهدةء و هو - أى الصبى - ليس من أهلها. 
المصدر السابق» أصول البزدوى مع كشف الأسرار .)۲۷١/٤(‏ التحقيق» لوحة 
(۵٦/بپ).‏ 

ساقطة من الأصل» ب» د. 

كذا فى التحقيق» اللوحة نفسها. 

فحصل ما ذكرنا أن المجنون يساوى المعتوه و الصبى العاقل فى وجوب العرض 
فى الحال»و ي بفارقهما فى أن الواجب فى حقه العرض على وليه و فى حقهما - 
أى المعتوه و الصبى العاقل - العرض على أنفسهما كذا فى التحقيق. اللوحة 
نفسهاء کشف الأسرار .)۳۷١ »۲۷۵/٤(‏ 

ان النسيان لا ينافى نفس الوجوب و لا وجوب الأداء» لأنه لا يخل بالأهلية و 
إيجاب الحقوق على الناسى لا يؤدى إلى إيقاعه فى الحرج ليمتنع الوجوب بهء إِذ 
الإنسان لا ينسى عبادات متوالية حتى يدخل تحت التكرار غالبا فصار كالنوم. 
التحقيق» لوحة .)//۲٦١(‏ 

هذا معنى ما ورد فى مختصر التقويم» و لفظه كما فی كشف الأسرار: لأنه لا 
ینافی العقل» و لا حکم الفعل» و لا القول. .)۲۷٣/٤(‏ 

و قد أشار المصنف إلى الفرق بين الاغماء و بين النوم فى الحقيقة و الحكم 
فقال: و هو أى الإغماء ء أشد من النوم فى كونه عارضا و فى تفويت الاختيار و 
القدرة لأن النوم.. . الخ. التحقيق» لوحة (۷٦۲/ب)ء‏ أصول البزدوى 
.)۲۸۰/٤(‏ كشف السرا عليه ,)۲۷۹/٤(‏ التبیین (۱۰۱۸/۲» ۱۰۱۹)ء 
المنار مع كشف الأسرار .)٤۸۹/۲(‏ التوضيح مع التلويح .)۷٤١١/۲١(‏ 

آى طبعية بحيث لا يخلو إنسان عنه فى حال صحته. كذا فى كشف الأسرارء 
الصفحة تفسها. و التحقيق» اللوحة نفسها. 


قسمالتحقيق اا۸ 
من العوارض لأنها ينافى الاختيار والقوةء والإغماء من العوارض التى ينافى 
القوة أصلا فيكون هو/ أقوى من النوم. (١١٠/ب)‏ 

(و منع البناء)"' لأنه من العوارض النادرة. ' 

قوله (خاصة) بخلاف الزكاة و الصوم""' لأن امتداده فيهما نادر. 

(و آما الرق فهو عجز حكمى) لأنه ريا يكون العبد أقدر من الحر بالقوى 
المجسية» لكنه عاجز حكما حتى يقدرالحر عليه" مغل الشهادة و القضاء و 
الولاية و التزوج وال ملك و نحوها. 

(شرع جزاء فى الأصل) لأنه استنكفوا أنيكونوا عبيداللهتعالى 
فجازاهم الله تعالى بأن صيرهم عبيد عبيده» لكنه فى البقاء صار أمرا 
عکمیا حتی بقی مرقوقا و إن كان أتقى و أورع من الأحرار» و يسرى إلى 
الأولاد وإن لم يوجد منهم الاستنكاف كالخراج» فانه فى الإبعداء جزاء (لكنه 
فى البقاء"' صار أمرا حكميا) " حتى يجب على المسلم إذا اشترى أرضا 


۱) 


n 


أى أن الإغماء يمنع البناء فى الصلاة قليلا كان الإغماء أو كثيرا. مضطجعا 
كان المغمى عليه أو غير مضطجع. أنظر: التحقيق» لوحة (۷٦۲/ب)»‏ كشف 
الأسرار .)۲۸۰/٤(‏ التبيين (۲/ .)٠١١١‏ 
ای فی الصلاۃء کذا فی اأصول البزدوی /٤(‏ ۲۸۰) التوضيح .)۷٤١/۲(‏ 
یعنی ا يعتير امتداد ا > لان ا ٤‏ 
»)۲۸١/٤(‏ التحقيق› لوح (۳۹۸/). امنار مم كشف الأسرار (۲/ 
التوضيح» الصفحة نفسها. 
8 (حكما) ساقطة من ب د 
قوله: حتی يقدر الحر عليهء كذا فى جيمع النسخ» و فى كشف الأسرار على 
المنار: عما يقدر عليه الجر من الأحكام شرعا كالشهادة... الخ. لعل الصواب ما 
فى الكشف. أنظر .)٤١۹۰/۲(‏ 
كذا فى جميع النسخ» و فى المتن: e‏ أنظر ( ص ۸۰۳). 


و کالخراج» فانه فى الابتداء يثبت بطريق العقوبة حتى لا يبتدىئ على 
الک ف الال ۸ار الأمرر الشكمية: کذا فی كشف الأسرار 
.(YA1T/£)‏ 


۲ 


شرح النتخب 


(\) E 


حراجیه 


(العرضة""' الخرقة التى تكون للقصاب ليمسح بها" يده أو سكينه إذا 


تلطخ بالدم."" فلما كان العبد مظنة دفع حاجات الموالى " صار هو كالعرضة 


للقصاب 


(¥) 


قول" (انه یجعل عبدا فی شهادته) ""' و لم یجعل کأن نصفه حر و نصفه 


(1) 


أنظر: کشف الأسرار على البزدوی »۲۸۱/٤(‏ ۲۸۲)ء التبيين ›)٠١١٤/۲(‏ 


التحقيق»لوحة (۲۹۸/ب)ء المنار مع کشف الأُسرار (۲/ ۰٩۹٤ء‏ ١١٤)ء‏ 
التوضیح مع التلویح .)۷٤۲/۲(‏ أصول السرخسی .)۳٤٤١/۲(‏ 

فى نص المتن: عرضة - بدون الألف و اللام 

فى الأصل» ج: به. 

فی د: سکینته. | 

كذا فى التبيين .)٠٠٠٠/۲(‏ و قال فى التحقيق: فعله من العرض يقال: فلان 
جعل عرضة للبلاء أى منصويا له بحيث يعرض عليه. و المعنى ههنا: أن الإنسان 
بسبب الرق يصير معرضا و منصوبا للتملك و الابعذال أى الامتهان. اه لوحة 
(۲۹۸/ب)» لسان العرب .)۳۸۹۷/٤(‏ 

فى ب» د: المولى. 

(اليمسح بها يده أو سكينه إذا تلطخ بالدم» فلما كان العبد مظنة دفع حاجات 
الموالى صار هو كالعرضة للقصاب) ساقطة من ج. 

(قوله) ساقطة من د. 

و قد ذهب محمد بن سلمة البلخى من الحنفية إلى أن الرق يحتمل التجزئ ثبوتا 
حتى لو فتح الإمام بلدة و رأى الصواب فى أن يسترق أنصافهم نفذ ذلك منه. 
و الأصح أنه لا يتجزأًء لأن سببه و هو القهر لا يتجزأًء إذ لا يتصور قهر نصف 
الشخص شايعا دون النصف. و الحكم يبتنى على السبب. كذا فى المبسوط. 

ثم استدل المصنف على أن ما ذكره هو مذهب أصحاب الحنفية بالمسألة المذكورةء 
فان محمدا ذكرها فى آخر دعوى الجامع من غير ذكر خلاف» فد أنه مذهب 
أصحاب الحنفية جميعا. التحقیق» لوحة (۲۹۸/ب» ۲۹۹/|)» كشف الأسرار 
علی البزدوی .)۲۸۳/٤(‏ التبیین »)۱١۲۷ »۱۰۲۹٦/۲(‏ كشف الأسرار على 
المنار .)٤١۹۱/۲(‏ 


ج کککkگگکےگkگLگLگkگkگkگکگkگگگگگگhگگگگگLkگkگ‏ ر ر 
رقيق حتى إذا انضم إليه مثله يكونان بمنزلة الجر كما جعلنا فى النساء. 

وقالا' :لالم يتجزأالعتق ينبغى أن لا يتجزأً الإعحاق, لأنه لو كان 
محجزءا فإذا أععق البعض فلا يخلو اما أن يغبت فى المحل شىء من العتق أو لا 
یثبت» فان ثبت فأما أن یثبت کله أو بعضه» لا جائز أن يثبت بعضه» لأنه لا يخلو 
اما أن زول الرق أو لا يزول» فان زال بعضه يلزم تجزئ الرق» و هو محال» و ان زال 
كله فهو أيضا محال لاستلزامه خلو بعض المحل عن أحد الضدين» و لأنه يؤدى 
إلى تجرئ" العتق» و العقدیر تقدیر عدم تجزئه و لا جائز/ أن يثبت كله» لأنه يؤدى 
إلى تحقق الأثر بدون المؤثر»و هو (۷١١/أ)‏ محال و إن لم يثبت فى المحل شىء 
من العتق يلزم منه تحقق المؤثر بدون الأثر والمتعدى بدون اللازم» فهو متنع 
a‏ 

فلماكان‌القولبالتجزئ مؤديا الى هذه‌الأمور ' الممتنعةكان‌القول 
بالتجزئ باطلاء فيشبت عدم تجزئه» و هو المراء. ° 

قال أبو حنيفة رضى الله عنه"": هذا هكذا ان لو كان الإعتاق إثبات العتق 
قصداء فأما عندى (الإعتاق: إزالة للملك) »و ذلك لأن المرء انما يتصرف فيما هو 
حقه» لا فيما هو حق غيره. و حقه فى الملك و هو متجزئ فأما العتق الذى هو قوة 


أى أبو يوسف و محمد رحمهما الله. 

فى الأصل: المحل. 

۳( (إلى تجزئ) ساقطة من ج. 

“ وقد ورد هذا التقرير فى شرح الشارح على امثار كما فى هذا الشرح. أنظر 
كشف الأسرار على المنار .)٤١۹۲/۲(‏ . 

فى الأصل: هذا لأمور. 

أنظر: التحقیق لوحة (۲۹۹/)أصول البزدوی مع کشف الأسرار (٤/۲۸۳)ء‏ 
التبيين )٠١٠۲١۹/۲(‏ وما بعدهاء التوضيح مع التلويح .۷٤۲/۲(‏ ۴٤۷)ء‏ 
المغنى فى أصول الفقه (ص .)١۷١‏ 

(رضى الله عنه) ساقطة من ج. 


£ 


شرعية بها يصير المرء أهلا للكرامات (التى) ' لا تعد و لا تحصى غير موكول 
إلبه حتى يتصرف فيه» بل الله تعالى يشبتها فى المحل إذا زال كل الملك عنه. " 
قوله (لقيام المملوكية مالا) يعنى هو غلوك من حيث انه مال" فلا يكون 
مالكا للمال لما" بين المالكية والمملوكية من المنافاة لأن المالكية عبارة عن 
القدرة '“ الشرعيةء والمملوكية عبارة عن العجز الشرعى. و كذا المال مبعذل و 
مالكه مبتذل بخلاف مالكية غير المال لانعدام المملوكية من ذلك الوجه. 
(لأنها للمولى) تبعا لملك الرقبةء لأن ملك الذات علة ملك" الصفات *^ 
والحج لا يتأدى إلا بالمالى و البدنى و هو لا يملكهماء و العبادة لا تتأدى 


(1) 


أثبتها من عندى لتقييم النص. 


هذا و قد أورد السغناقى من قول الشارح (و ذلك لأن المرء) إلى قوله (زال كل 
الملك عنه) بحروفه»و لم يذكر (لا تعد و لا تحصى). أنظر الوافى لوحة 
(۹٦۱/ب»‏ ۱۷۰/). 

أنظر وجه قول أبى حنيفة» اأصول البزدوی مع كشف الأسرار (٤/4٤۲۸)ء‏ 
التحقيق» لوحة (۲۹۹/ - ب)ء» التبيين .)٠١١١/۲(‏ المنار مع كشف الأسرار 
و نور الأنوار بهامشه .)٤۹١/۲(‏ التوضيح مع التلويح .)۷٤١/۲١(‏ المغنى فى 
أصول الفقه ( ص .)۳۷١‏ 

إنغا ذكر هذا الإثبات شرط التنافى» و هو اتحاد الجهة فانه إذا لم تتحد الجهة لا 
يكون التناقض أصلاء ألا يرى أن أم زيد حرام له حلال لأبيه لاختلاف الجهةء 
بيان ذلك مذكور فى الشرح. التبيين .)٠١۳١١/۲(‏ 

(للمال لما) ساقطة من ج. 

فى الأصل: القدر - بسقوط التاء المربوطة فى آخرها - . 

(من المنافات» لأن الماليكة عبارة عن القدرة الشرعيةء و المملوكية) ساقطة من 
ج. 

فى الأصل» ب» د: ملك - بسقوط اللام فى أولها - . 

و كانت منافعه للمولى» إذا عدمت القدرة أصلا لم يثبت الوجوب - أى وجوب 
الحج - . كذا فى التحقيق» لوحة (۰٦۲/ب)»‏ كشف الأسرار على البزدوى 
.(A۷/4£(‏ 


ا د ا ا 
ملك الغيرء لأنه لا يحصل معنى الابتلاء بذلك» يؤيد هذا قوله عليه السلام "أيما 
عبد حج عشر حجج فإذا أعتق فعليه حجة الإسلام."" و بهذا" يقع الفرق بينه و 
بين الفقير إذا تكلف و أدى الحج لبقاء المنافع على ملكد. "" 

(الافيمااستشنى) "' كالصلاة و الصوم."' فانها " مستفناة بإجماع 
اا 


آخجة الشت هن ابن عبان رضي اللاخة أنه قال قال مرل الله صل الل 
عليه و سلم: "أيما صبى حج ثم بلغ الحنث عليه حجة أخرى و أيما أعرابى حج 
ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى» و أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى." 
قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الأوسط. و رجاله رجال الصحيح. 
و روى البيهقى عنه أيضا مثله. 
و ذكر الزيلعى أن الحاكم أخرج عنه أيضا نحوه»و لكنى لم أعشر على ذكر 
"العبد" فى المستدرك فيما بحثت» و انما ورد ذكر الصبى و الأعرابى فقط. 
أنظر مجمع الزوائد »۲٠٠/۳(‏ ١٠١۲)ء‏ سننالبيهقى .)۱۷۹/٠١(‏ نصب الراية 
(1/۳). المستدرك .)٤۸١۱/١(‏ 

۲( فی ج: لهذا. 

أنظر: أصول البزدوى .۲۸۷/٤(‏ ۲۸۸). التحقيق» لوحة (۲۷۰/ب» 
۱//)» التبیین (۲۱۰۳۸), المنار مع کشف الأسرار .)٤١۹٤/۲(‏ 

استفناء منقطع من قوله (لا تصح حجة الإسلام) يعنى يصح أداؤهما - أى أداء 
العبد و المكاتب - فيما استثنى من العبادات البدنية كالصلاة و الصوء. التبيين 
(۱-۳۹/۲). 

فى ج: أستبدلت (الصوم) ب(الصلاة). 

(٦‏ فی ج: کأنها. 

قال فى التبيين: و لما كان حكمهما خارجا عن سائر المنافع البدنية سماه استثناء 
لحصول معناه معنى و إن لم يكن لفظا. الصفحة نفسها. 


٦ 


شرح المنتخب 


(و هو النكاح) فانه مالك له" و انما يعوقف عند عدم الأذن» لأن النكاح 
لميشرع‌خاليا/عن‌المهر." و فی إيجابه بدون رضى المولى إضرار a‏ 
(۷٦۱/ب)‏ 

(و الدم والحياة) حتى" لا يملك المولى اتلافه. و صح إقراره بالقصاص» 
لأنه إقرار بالده."“ 

(الذمة) من كرامات البشرء لأنه بها يصير أهلا لتوجه خطاب الله تعالى من 
الأمر و النهى» و هذا كما روى عن بعض الصديقين أنه قرأ قوله تعالى: "اخسئوا 
فيهاولاتكلمون"''فقال: مرحبا هن" له هذا الخطاب. فقيل: إنه فى أهل 
النار. فقال: أليس هذا خطاب الحبيب؟ فنظر إلى من قالء لا إلى ما قال ا 


(۲) 


قان العبد فى حق النكاح والدم والحياةمبقى على أصل الحرية لأنها من خواص 


الانسانية. 

وهو قد صار لوكا لمعنى المالية لا لمعنى الآدميةء و مالكيته للنكاح لا للمالية بل للآدمية 
فلا یلزم التنافی» فیکون مالکا للنکاح. أنظر کشف الأسرار (۲۸۸/4). التبيين 
)7( 

ی عدم الاذن من المولی. کذا فی کشف الأسرار على المنار .)۱١۹۵/۲(‏ 

لقوله تعالى: "و أحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا بأموالكم..." سورة النساء .)۲٤١(‏ 

و وجه الدلالة: إن الله تعالى عقد الإباحة بشريطة إيجاب بدل البعض وهو مال. كذا فى 
أحكام القرآن للجصاص .)١٤١١/۲(‏ 

ألا ترى أن المولى إذا أجاز يكون المالك لبضع المرأة العبد» لا المولى. كشف الأسرار على 
المنار» الصفحة نفسها. 

(حتی) ساقطة من ب ج. 

وهو فى ذلك مثل الحرء فكان هذا إقرارا على نفسه لا على حق المولى فيصح و يؤخ به فى 
الحال. کشف الأسرار على البزدوی .)۲۸۹/٤(‏ التحقيق» لوحة .)/۲۷١(‏ 

سورة المؤمنون (۱۰۸). 

فی ب» د: لمن. 

و قد ذكر الشارح هذه الرواية فى كشف الأسرار على المنار (۹0/۲٤.١۹٤)ء‏ السغناقى 
فى الوافى لوحة .)/١۷١(‏ 


قسم التحقيق ۷ 

(والحل)'' أى حل النساء. 

(و ضمت اليها مالية الرقبة 4( قبة) حتى إذا تصرف الاذون وشت الدين فى ذمته 
تباع رقبته. 

(و الكسب) و هذا يظهر فى المأذون و فى معتق البعض عند أبى حنيفة رحمه 
أل" فانه له یمکن بیعه»› ولكن يؤخذ من کس 

(والعدة) تتنصف إذا كانت بالأشهر فظاهرء' و إذا كانت بالمحيض 
فكذلك'"' لأن الحيضة""' لا يتجزى فتتكامل. لأن جانب الوجود راجح على جانب 
العدم ولأن فيه احتياطاء و هكذا نقول فى الطلاق» لأنه لا يتجزى فيتكامل. ' 


فی د: الحال. 

فی ب» ج د: رضی الله عنه. 

إعلم أن العيد لم يقو على تحمل الدين بنفسها لضعفها حتى لا يمكن المطالبة به 
بدون انضمام مالية الرقبة أو الكسب إليها إذا لا معنى لاحتمالها الدين إلا 
صحة المطالبة» فإذا ضمت إليها مالية الرقبة و الكسب تعلق الدين بها 
فيستوفى من الرقبة و الكسب. 
و ليس المراد من تعلق الدين بالكسب أن العبد يستسعى فيه»ء بل المراد منه 
الكسب الموجود فى يده تصرف إلى الدين أولاء فان لم يف به» أو لم يكن له 
كسب فحينئذ تصرف مالية الرقبة إليه و لا تباع الرقبة بالدين ما بقى الكسب 
بالإجماع» ا أشير فى الأسرارء الا أن لا يمكن بيعه فيستسعى فى الدين 
كالمدبر و المكاتب و معتق البعض عند أبى حنيفة رحمه الله. التحقيق» لوحة 
(۲۷۱/ب)» كشف الأسرار مع أصول البزدوى (٤/۲۸۹)ء‏ التبيين 
.)۱۰٤۱/۲(‏ المنار مع کشف الأسرار .)٤۹٦/۲(‏ 

لأن الشهر قابل للتجزئ» فتكون عدتها شهرا و نصفا. التبيين .)٠١٤٤/١(‏ 

ای تکون عدتها حیضتین. و کا ينبغى أن تكون حيضة و نصفاء لكن الحيضة 
الواحدة لا تقبل التنصيف فتتكامل. التحقيق» لوحة (۲۷۲//). 

" فى الأصل: الحيض. 

(لأن جانب الوجود راجح على جانب العدم» ولأن فيه احتياطاء و هكذا نقول 
فى الطلاق لأنه لا يتجزى فيتكامل) ساقطة من ب» ج» د. 


1۸ 


شرح للنتخب 
قوله (و استحقاق) قال الصدر'" الإمام الأجل حسام الدين رحمه الله" فى ٠‏ 


الجامع الصغير: ان للعبد يدا معتبرة› ا يملك المولى 


۳ 
الاسترداد منه "' 


قوله“ (فوجب نقصان بدل دمه عن الدية) و ذلك انما يكون ل 
فى الشرع و هو العشرة. 

(لعدم أحدهما) أى نقصان مالكيتها بالعدم فى أحدضرييهاء" وهو 
مالكية النكاح و الطلاقء لأنها لا تقلك النكاح أصلا و تلك المال كاملا فأما العبد 
فمالك للبضع بطريق الكمال»و مالك للمال بطريق النقصان فانه يملك التصرف و 


" فى الأصل: صدر - بسقطو الألف و اللام فى أولها - . 

و هو معروف بالصدر الشهيد» و صرح به فى الوافى لوحة (١۱۷١/ب)»‏ سبقت 

ترجمته فی (ص )٤٤۳‏ الهامش .)٤(‏ 

سواء كان العبد مأذونا أو محجورا. كذا فى التحقيق و فى كشف الأسرار. 
هذا و قد نسب السغناقى هذا القول إلى الصدر الشهيد كما فى الشرح. و قال 
عبد العزيز البخارى: كذا فى عامة شروح الجامع الصغير. أنظر التحقيق» لوحة 
(۲۷۳//). كشف الأسرار »)۲۹٤١/٤(‏ الوافى» اللوحة نفسها. 

“ (قوله) ساقطة من ب» د. 

أى عشرة دراهم» لأنها أقل ما يستولى به على الحرة استمتاعاء و أقل ما 
يستحق به قطع اليد المحترمة التى لها حكم نصف البدن فى بعض الأحكام. 

- ويیؤیده ما روی عن ابن مسعود رضى الله عنه: لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر و 

ينقص منها عشرة دراهم. و مثل هذا الأثر فى حكم المسموع من الرسول صلى 

الله عليه و سلم. كشف الأسرارء الصفحة نفسهاء التحقيق اللوحة نفسهاء 

كشف الأسرار على المنار (۸۷/۲٤),التبيين .)۱۰٤۷/۲(‏ أنظر أثر ابن 

مسعود فی نصب الراية (٤/۳۸۹)ء‏ كتاب الآثار محمد (ص .)٠١١‏ 

فی ب» ج: ضریتها. 


E E 
'" ثبوت اليد دون ملك الرقبة.‎ 

(يتصرفلنفسه) " حتى لو أذن مطلقا فاشترى شيئا فقال له المولى لا 
تتصرف فيه» لا يثبت يثبت الحجر» ويسع للعبد أن يتصرف فيه بخلاف الوكيل و 
لذلك'' قلنا: ان الحجر فى نوع لا يكون حجراءو الاذن فى نوع اذن فى الأنواع. 

(و هو اليد) لأن التصرف انا ا ي تندفع حقيقة باليد/لا 
بالملك. (و لهذا جعلنا) أى باعتبار أن العبد أصل فى )/١١۸(‏ التصرف و 
ا لمولى يخلفه فى الملك جعلناه كالوكيل فى حكم الملك» حتى إذا"" أذن المولى ثم 
مرض يبقى مأذونا و يخلفه المولى فى الملك و ان تعلق به و با فى يده حق"' الورثة 
والغرماءء فلو كان ثبوت الاذن بطريق الضرورة و الحجر أصلا لصار محجوراء و 


وهو یجری مجری الأصل. الوافى لوحة (۱١۷١/ب).‏ 

و هو يجرى مجرى الوسيلة. 

هذا جواب عماأ قيل فيه: تیف آن تن ر الال لأنه مالك لأحد 
النوعين على الكمال»و هو النكاح و مالك لنصف أحد النوعين و هو ملك اليد 
دون ملك الرقبةء فكان انتقاص المالكية ربعا فينتقص ربع قيمته أيضاء ثم قال 
صاحب الوافى بعد إيراد هذا الاشكال: الا أن ملك اليد لما كان أقوى من ملك 
الرقبة اندفع الاشکال. 

و أما صاحب التبيين دفع الاشكال بقوله: الا انا استحسنا تعيين العشرة - أى 
عشرة دراهم - بالأثر - أى بأثر ابن مسعود المذكور فى الهامش رقم )١(‏ من 
(ص )۸١۸‏ أنظر المصدر السابق» التبيين .)١١٤۷/١(‏ 

فی د: بنفسه. 

فى ج: و كذلك. 

٤‏ (اذا) ساقطة من ج. 

" (حق) ساقطة من ج. 


۲۰ 


شرح اللمنتخب 


كذلك يصح منه التصرف () "ها يتغابن التاس و ا لا يعغاين'""' () "يعبر 
من الغلك ١‏ 
و (عامة مسائل المآذون) أى أكثر ماسئل المأذون يخرج على هذا و هو أنه 
لكا ل 
(والرق لا يؤثر فى عصمة الدم) يعنى من حيث الإعدام و التنقيص لأن 
العصمة بالإيمان و دار" الإيمانء لأنها نوعان: مؤثمة ومقومة.' فالأولى 


(الواو) زيادة من د. 

(و با لا يتغابن) ساقطة من ج. 

(الناس) زيادة من ب د. 

قال فى الهداية: إذا أذن المولى لعبده فى التجارة اذنا عاما جاز تصرفه فى سائر 
التجارات»و لو باع أو اشترى بالغبن اليسير فهو جائز لتعذر الاحتراز عنهء و كذا بالفاحش 
عند أبى حنيفة رحمه الله خلافا لهما - أى لأبى يوسف و محمد رحمهما الله - هما يقولان: 
إن البيع بالفاحش منه نزلة التبرع حتى اعتبر من المريض من ثلث مالهء فلا ينتظمه الأذن 
كالهبة. 

وله أى لأبى حنيفة- أنه تجارةء والعبد متصرف بأهلية نفسه فصار كالحر. اه 
.)٤۰۳/٤(‏ شرح فتح القدیر (۲۸۵/۹.٦۲۸)ء‏ التبيين (۲/۲١١٠)»الوافى‏ لوحة 
(۱۷۲/ب). التحقیق» لوحة (٤۲۷۲/ب»‏ ۲۷۵//). کشف الأسرار على المنار .)٤۹۹/۲(‏ 
فی ج: أستبدلت (الوكيل) ب(المأذون). 

كما إذا مات المولى» أو جن جنونا مطبقا - بكسر الباء: الدائم - أو ارتد و لحق بدار الحرب 
ينحجر المأذون كما ينعزل الوكيل إذا وجدت هذه الأشياء من الموكل. التبيين (۴/۲١١٠)ء‏ 
أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۲۹۹۰۲۹۸/4). 

فی ج: استبدلت (دار) ب(ذکر). 

وهى التى توجب الاثم على تقدير التعرض للدم و لا توجب الضمان أصلاء التحقيق. 
لوحة (۲۷۵//). کشف الأسرار على البزدوی .)۲۹۹/٤(‏ 

و هى التى توجب الاثم و الضمان جميعا على تقدير التعرض» ثم إن كان التعرض عمدا 
فالضمان هو القصاص, و إن كان خطأً فالديةء و الاثم يرتفع فى العصمتين بالكفارة ان 
كان القتل خطأًء وبالتوبة و الاستغفار ان كان عمدا. المرجعان السابقان» التبيين 
.)٠۰۵٤/۲(‏ المنار مع كشف الأسرار و بهامشه نور الأنوار (£۹۹/۲ء١٠0).‏ 


قسمالتحقيق_ A‏ 
ار و الغانية بالغانىة ' 
(لم يستوجب السهم الکامل) أی""' إذا كان محجورا يرضخ له" انحطاطا 
لدرجته عن الحرء فأما إذا كان مأذونا يستحق السهم الكامل لالتحاقه بالحر 
بواسقطة الاؤن ° 
(وانقطعت‌الولايات كلها) أىالمتعديةمنهاكالقضاءوالشهادةو 
الوراثة."" (وعلى هذا الأصل يصح إقراره) أى الأصل الذى قلنا فى 


فى الأصل: بالأول. 

أى المؤثمة تبت بالإيمان» و المقومة تثبت بدار الإيمان. كذا صرح الشارح فى 
کشف الاسر ار على المنار» الصفحة u‏ 

(أى) ساقطة من ج. 

“ رضخ له: أعطاه قليلاء و بابه قطع. مختار الصحاح (ص .)۲٤١‏ 
قال فى التبيين: و لأجل أن الرق أوجب نقصا فى الجهاد لم يستحق العبد 
السهم الكامل من الغنيمة بل يرضخ له الإمام بحسب ما يراه مصلحة. 
(۲/ 1۰0 ۱۰0۷(. 

إعلم أن الشارح قد تفرد بالفرق بين العبد المحجور و المأذون فى الجهاد» و لم 
یوافقه أحد فیما علمت حتی قال عبد العزیز البخاری أن ما ذکر فى بعض شروح 
هذا الكتاب ان المحجور هو الذى يستوجب الرضخ» فأما المأذون له فى القتال 
فيستوجب السهم الكامل لالتحاقه بالحر و هم. و قال السغناقى: العبد لم 
يستوجب الكامل سواء كان محجورا أو مأذونا نص على هذا فى المبسوط. 
و أما قوام الدين الاتقانى فقد نقل ما قاله النسفى و السغناقى ثم صرح بأن 
قول السغناقى حق» و قال فيما ذكره النسفى: "و يحتمل أن النسفى ظفر برواية 
تفرق بين المحجور و المأذون» و لكنى لم أظفر بالفرق فيما عندى من الكتب." 
آاھ. 
أنظر: التحقيق» لوحة (٦۲۷/ب)»‏ کشف الأسرار على البزدوی (٤/۱٠١۳)ء‏ 
الوافى لوحة (١۷۳١/أ)ء‏ التبيين .)٠١۵۸ .٠١۵۷/۲(‏ التوضيح مع التلويح 
.)۷٥۳ .۷٥۲/۲(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص ۳۷۷). 

"' لأن الرق عجز حكمى» و الولاية قدرة حكمية و بينهما منافاة. التبيين 
(۱۰۵۸/۲)» الوافی لوحة (۱۷۳/ب). 


۲۲ 


الأمان'" أنه يلزمه أولاء ثم يتعدى إلى الغير. " 


شرح النتخب 


(اخحلاف معروف) عند أبى حنيفة رحمه الله" : يصح بالحد و ال مال حتى 
تقطع و ترد السرقة إلى المسروق منه. 

وعندمحمدرحمه‌الله :لا يصح بهما حتى"" لا تقطع والعشرة" 
أ 

و عند أبى يوسف رحمه الله: يصح بالحد حتى تقع دون امال" حتى تكون 
العشرة للمولى. 

و معنى المسألة إذا كذبه المولى»" حتى لوأ" صدقه يلزمه‌الحد وال ال 


بالإجماع 


(1۰) 


()۱۱( 


فی ج: أستبدلت (الأمان) ب(الإيمان). 


و قال أصحاب الشروح الفلاثة بأن المراد من "هذا الأصل" هو أن الرق لا ينافى 
مالكية غير الالء لأن العبد فيما يرجع إلى الدم و الحياة مبقى على أصل 
الرنة: 

ثم ذكر صاحب التبيين ما قاله الشارح و صرح بأن هذا الوجه أيضا جائز. 

أنظر: التحقيق» لوحة (۲۷۷/أ» ب)» الوافى لوحة (١۷۳١/ب)ء‏ التبيين 
.)۱۰٦۰ /۲(‏ کشف الأسرار على البزدوی .)۳۰۳/٤(‏ 

فی ب» ج د: رضی الله عنه. 

(رحمه الله) ساقطة من ج. و فى ب: رحمهما الله. 

(حتى) ساقطة من ج. 

أى عشرة دراهم»و هى ما سرقه العبد المحجور بعينه و أقره. أنظر الوافىء 
اللوحة نفسهاء التبيين .)٠١١١/۲(‏ 

و هو قول زفر رحمه الله. أنظر: کشف الأسرار على البزدوی .)١١٤/٤(‏ 

فى ج: أستبدلت (المال) ب(المولى). 

و قال: المال مالي. كذا فى التحقيق» لوحة (۲۷۷/ب). . 

فی د: أستبدلت (لو) ب(إذا). 


(۱۱1( أنظر: المرجع السابقء الخ (۲/ 0۰۱( کشف الاساه على البزدوى 


قسم التحقيق_ ہہ ۸٣‏ 

قوله (و على هذا الأصل و هو أن الرق عجز حكمى و ينافى مالكية الال و 
ینافی كما الحال''. هكذا ذكره الأستاذ رحمه الله. 

قوله"' (أنه يصير جزاء) حتى إذا مات العبد لا يجب شىء على المولى لأن 
الأصل فى الجناية أن يكون على ا لمجانى»و امتنعت الدية هنا لما أنه ليس/بأهل 
لها فتکون' رقبته جزاء على اقتقضاء" الأصل. (ما لیس ال) (۸٦۱/ب)‏ و 
لهذا لا تصح الكفالة بها" و لا تجب الزكاة الا بعد الحول بعد القبض "' بخلاف 
بدل مال المتلف» فان الملك فيه ثابت»و تجب الزكاة بالحول قبل القبض» و تصح به 
الكفالةء كذا ذكر فى الأسرار. ^ 

قوله"' (فيصير عائدا إلى الأصل) و هو الارشءو إذا ثبت الأصل و تقرر لا 
يبطل بالإفلاس» لأن القضاء بالإفلاس لا يتحقق عنده '' 

قوله (يصير بمعنى الحوالة) كأن العبد أحال على المولى» و إذا توى ما عليه 


(و یناقی كما الحال) ساقطة من ج. 

أى فى أهلية الكرامات حتى أن ذمته ضعفت برقه بحيث لم تحتمل الدين 
بنفسها. التحقيق» لوحة (۲۷۸//أ). كشف الأسرار .)۳۰٠/٤(‏ التبيين 
(۲/۲.). 

(قوله) ساقطة من ب» د. 

فی ب» ج د: فتصیر. 

قىت استنذلت (على اقتضاء) ب(على ما اقتضاه). 

أى بالدية. و سموها - أى الدية - صلةء لأنها لا تملك الا بالقبض. كذا فى 
كشف الأسرار على المنار .)٠٠١ .٠۰۲/۲(‏ و قال فى التبيين: المراد من 
الصلة: ما يجب بقابلة ما ليس يالو العبد ليس تجب عليه الصلة لعدم كمال 
حاله. اھ (۱۰۹۳/۲). 

و لعل عبارة الشارح فى شرحه على المنار أحسن حيث قال: و لا تجب فيها زكاة 
الا بحول بعد القبض. .)٠۰۳/۲(‏ 

8 فی الأصل: أستبدلت (الأسرار) ب(الأصل). 

(قوله) ساقطة من د. 


a 1 e ۰إ‎ 


۲٤ 


شرح النتخب 


بافلاسه يعود الدين على العبد ' 

قوله""' (أهلية الحكم) مطلقاء سواء كان من حقوق الله تعالى» أو من حقوق 
العباد (تعلق حق الوارث) لقوله عليه السلام: "إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث 
أموالکم فی آخر أعماركم زيادة لکم فى أعمالکي *' 

والفرق بين التبين والاستناد: أن فى التبين يمكن أن يطلع عليه 
العباد “° 


01( 


۲) 


بي 


و هو قول أبی يوسف و محمد. 


هذا و قد قيل: هذه المسألة مبنية فى التحقيق على اختلافهم فى التفليس» 
فعند أبى حنيفة لما لم يكن التفليس معتبراء لأن المال غاد و رائح» كان هذا 
التصرف من المولى تحويلا لحق الأولياء إلى ذمته. 

و عند أبى يوسف ومحمد لا كان التفليس معتبرا و المال فى ذمة المفلس كان 
تاويا كان هذا الاختيار من المولى ابطالا لحق الأولياء كذا فى المبسوط و غيره. 
كشف الأسرار على البزدوى .)۳١۷ .۳۰٦/٤(‏ التحقيق» لوحة (۲۷۸/ب» 
۹//). کشف الأسرار على المنار »)٥۰۳/۲(‏ التبیین »)۱١١٤/۲(‏ الوافى 
لوحة .)//١۷٤(‏ 

(قوله) ساقطة من ب د. 

رواه الدارقطنى عن معاذ بن جبل بلفظ: ان الله عز و جل قد تصدق عليكم 
بثلث أموالکم عند وفاتکم» زیادة فی حسناتکم لیجعلها لکم زکاة فی 
أموالكم. 

و رواه ابن ماجه عن أبی هريرة رضى الله عنه بلفظ: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم فى 
أعمالكم. 

و روى البيهقى عنه أيضا نحوه. 

أنظر: سنن الدارقطنى» كاب الوصايا .)٠١١ /٤(‏ سنن ابن ماجه أبواب 
الوصاياء باب الوصية بالغلث »)۱١١/۲(‏ سنن البيهقى .)۲٦۹/١(‏ مجمع 
الزوائد (۲۱۲/۲). نیل الأوطار »)۱٤۸/٦(‏ نصب الرایة .)۳۹۹/٤(‏ 


“ كما فى برء ما تحت الجبيرة بأن يحلها و يرى ما تحتها. كذا فى الوافى لوحة 


(١۷٠/ب)»‏ فتح الغفار على المتار .)۹١/۳(‏ 


ا 

و فى الاستناد لا. ‏ (بقدر ما يقع""' به صيانة الحق) فى حق "' الورثة و 
فى حق الغريم فى الكل. “' 

(يحتمل الفسخ) كالهبة وبيعالمحاباة. (نظراله) فان الإنسان مغرور 
بأهله. مقصر فى عمله» فإذا عرض له الموت و خاف البيات يحتاج إلى تلاقى 
بعض ما فرط من التفريط اله على وجه لو مضى فيه يتحقق مقصده المالى»و لو 
أنهضه البرء يصرفه إلى مطلبه الحالى»و فى شرع الوصية ذلك فشرعناهء لأن ذلك 
يكون احسانا»و الحسنة تمحو السيئة قال (النبى) " عليه السلام: "اتبع السيئة 
E‏ 


" أى لا يمكن الاطلاع للعباد كمافى ضمان المغصوب قبل أدائه هل يؤدى 
الضمان فيملكه من وقت الغصب بطريق الاستناد أم لاء فانه غير معلوم» و كما 
فى هذه الصورة فان القول بصحته واجب فى الحال لقيام أهلية المحصرف و قيام 
محل تصرفه فيجب القول بصحته»و ذلك مشل الهبة و البيع مع المحاباة. 
المرجعان السابقان» التحقيق» لوحة (۲۷۹/)» كشف الأسرار على البزدوى 
.)۳.۷/٤(‏ 
فی ج: وقع. 
)۳( (حق) ساقطة من ج. 
و هو مقدار الثلفين فى حق الوارث لتعلق حقه بهذا القدر» و جميع ال مال فى حق 
الغريم إن كان الدين مستغرقاء و لم يشبت الحجر فيما لا يتعلق به حق غريم أو 
وارث» مشل ما زاد على الدین و مغل ما زاد على ثلفى ما بقى من الدين أو' 
على ثلثى الجميع إن لم يكن عليه دين. التحقيق» لوحة نفسهاء كشف الأسرار 
على البزدوى» الصفحة نفسهاء التبيين .)٠١١۷/۲(‏ 
" فى الأصل: معذور تأمله. 
" ساقطة من الأصل. 
روی الترمذی عن أبی ذر رضی الله عنه أنه قال: قال لى رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: "اتق الله حيثما كنت» و اتبع السيئة الحسنة تمحهاء و خالق الناس 
بخلق حسن." قال الترمذى: و فى الباب عن أبى هريرةء هذا حديث حسن 
مج ٤ ٤‏ 
و رواه الدارمى و أحمد عنه أيضا مثله. 


۲٢ 


قوله (و لما تولى الشرع الإيصاء) أى الإیصاء إلى الأقربین کان 0 إلى 
العباد بقوله"' تعالى: 'كتب عليكم إذا حضر أحدكم ا موت إن ترك خيرا الوصية 
للوالدين و الأقربين"' ثم تولی بیان ذلك بنفسه و قصره على حدود معلومة"' 
بقوله' تعالی: "یوصیکم الله فی أولادكم"' أى الذى"" فوض اليكم تولى 
بنفسه إذ عجزتم عن مقاديره»و إلى هذا وقعت الإشارة فى قوله تعالى: "لا تدرون 
أيهم أقرب/لكم نفعا"" فريضة. (۹١١/أ)‏ 

(و أبطل إيصاءه) أى إيصاء المورث لهم أى نسخ الحكم الأول بهذا فكان 
نسخ تحويل كما نسخت القبلة إلى الكعبة. “ 


أنظر: سنن الترمذى» أبواب البر و الصلة» باب ما جاء فى معاشرة الناس 
(۲۳۹/۲۳). سنن الدارمی» کتاب الرقائق» باب فی حسن الخلق (۳۲۳/۲)ء 
مسند احمد ( ۱۵۳/۰۵ ۱۵۸ ۱٦۹‏ ۲۲۷). 

فی ب» د: لقوله. 

N O 

فتحول من جهة الإيصاء إلى الميراث. كذا فى كشف الأسرار على المنار 
(/0.۵0). 

فی د: لقوله. 

ر ا 

8 فن الأصل: الذين. 

OTE 

و يمكن أن يجعل قوله (و أبطل إيصاء) جواب سؤال» و هو أن يقال: لما أجاز 
الشرع له الإيصاء بالثلث و استخلصه للمريض كان ينبغى أن يجوز إيصاءء بذلك 
للوارث لعدم تعلق حق الورثة كما جاز للأجنبى و كما لو وهب شيئا من ماله 
لبعض ورثته فى حال الصحة مع أن الشرع شرع فى حق المريض الوصية للورثة 
بقوله تعالى: "كتب عليكم إذ حضر أحدكم الموت" الآية. سورة البقرة .)۱۸٠(‏ 
لكن الشرع لما تولى إيصاء الورثة بنفسه و نسخ إيصاءء لهم بطل ذلك من كل 
وجه. التحقيق» لوحة (۲۸۰//). کشف الأسرار على البزدوی (٤۳۰۹/۲)ء‏ 
التبيين .)٠١۷٤/۲(‏ الوافى لوحة (٤۷١/ب).‏ 


قسم التحقيق ۷ا۸ 
(صورة) بأن يبيع ()" من الوارث""' فهذا صورة الوصية لأنه مفاوضة لكن 
فيه إيشار العين. "" 
(و معنى) بأن يقر للوارث»و هذا وصية معنى لأنه ()' يسلم المال إليه بلا 
عوضص. ) 
) فة اأ عقف الرضصة. 
(و شبهة) فى الجودة. و ذلك فى بيع ا لجنس با لجنس»"' لأنه مال عن خلاف 
ا لجنس إلى الجنس ليحصل للوارث نوع منفعة محتجا بقوله عليه السلام "جيدها و 
رديؤها سواء""' و لو باع بخلاف الجنس لا تظهر هذه المنفعة لأن الجودة متقومة إذا 


(من يتبع) زياد ة من ب» ج د. 
أى بأن يبيع عينا من أعيان ماله من بعض الورثة. كشف الأسرار على المنار .)٠١0/۲(‏ 
وبعبارة أخرى: فهذا وصية صورة لأنه مفاوضة حقيقة لكن فيه إيشار الوارث بالعين. كذا 
فی الوافى لوحة (٤۱۷/ب).‏ 
و ذلك لا يصح عند أبى حنيفة رحمه الله سواء كان شل القيمة أو لم يكن. 
و عند أبى يوسف و محمد رحمهما الله يصح بمشل القيمة» لأنه ليس فى تصرفه إبطال حق 
الورثة عن شىء ما يتعلق حقهم به و هو المالية فكان الوارث و الأجنبى فيه سواء. التحقيق 
لوحة (۲۸۰/). کشف الأسرار على البزدوی .)۳١۰۹/٤(‏ 
(لا) زياد ة من ب» ج د. 
نحوبيع الفضة الجيدة بالفضة الرديئثةء أو الذهب الجيد الذهب الردئ. التبيين 
(۱۰۷۵/۲). التحقیق» لوحۃ (۲۸۰/ب» ۲۸۱/|). 
قال الزيلعى رحمه الله: e‏ 
الله عنه. 
أخرجه البخارى عنه و عن أبى هريرة رضى الله عنهما بلفظ: ان رسول الله صلى الله عليه 
و سلم استعمل رجلا على خیبر فجا٭ بتمر جنيب - يعنى الطيب - فقال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا و الله يا رسول اللهء انا لنأخذ الصاع من 
هذا بالصاعين»و الصاعين بالفلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تفعل؛ بع 
الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنیبا .اھ 
أنظر: كتاب البيوع؛ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (۷0۷/۲). نصب الراية 
.)۳۷/٤(‏ 


۸ 


شرح النتخب 


قوبل بخلاف جنسه كما تقومت فى حق الصغارء حتى لو باع الولى""' مال اليتيم 
من نفسه""' لا يجوز إلا باعتبار القيمة " 

(فیفوت الأداء بها ) “' نرت وجرت لاخر أ وفى القضاء"“ 
حرج بين» فلا فائدة فى الوجوب. 

قوله" (من باب العكليف) لأنه يعتمد القدرة»و الموت ينافيها فيسةقط ^ 

(متعلقا بالعين) كالودائع و المغصوب يبقى" بقاء العين»" '' لأن فعله 
غير مقصود و انما المقصود ا د ع ا 


أو الأب مال الصغير» كذا فى التحقيق» لوحة .)/۲۸١(‏ 


أو من غيره. المرجع السابق. 

حتى لم يجز له بيع الجيد من ماله بالردئ أصلاء كذا هنا. ألا ترى أن المريض 
لو باع الجيد بالردئ من الأجنبى يعتبر خروجه من الثلث و لو لم تكن الجودة 
معتبرة لجاز مطلقا كما لو باع شيئا ثل القيمة. المرجع السابق. 

فى الأصل» ج: أستبدلت (بهما) ب(فيهما). و هو مخالف لما فى المتن. 

لأن المقصود من وجوب الأداء هو الأداء و لا إمكان للأداء لتعلق المشروط - و 
هو الصلاة و الصوم - بوجود الشرط و هو الطهارة. التبيين .)٠١۷٦/۲(‏ 

أى فى قضاء الصلاة» و أما قضاء الصوم فلا حرج فيه»و لم يسقط أصلا راجع 
نص المتن (ص .)۸٠٠١‏ 

(قوله) ساقطة من ب» د. 

و انما قلنا بسقوط التكليف: لأن المقصود من التكليف هو الأداء عن اختيار»و 
لا أداء بالعجز الخالص النافى للقدرة أصلاء فيسقط. التبيين .)٠١۷۷/۲(‏ 
(يبقى) ساقطة من ب» د. 


ولا يسقط بالموت. 
(1۱( أی اة العين. کذا فی کكشف الأسرار على المنار .)٥۰۹/۲(‏ 


و و ب اا 
بخلاف العبادات» لأن فعل من عليه مقصوهد. (كأن الدين ساقط"')""' لأ 
الدين هو الفعل حقيقةء و لهذا يوصف بالوجوب لكنه مال حكما لأنه يؤول إليه فى ' 
المآل وقد عجز عن الأداء بنفسه و بخلفه» ففات عاقبة الاستيفاءء فيسقط 
ضرورةء و قالا: تصح الكفالةء لأن الدين ثابت.' لا ا 
يصع EE ٣‏ أحکا م الآخرة. )۷( 

قوله (فى حقه كاملة) لأنه حى" عاقل بالغ مكلف (بطريق الصلة) كنفقة 
المحارم. (نظرا له) لأن إيصال ماله إلى أقرابائه دون الأجانب نظر له»و لهذا قال 
النبى""' عليه السلام: "لأن تدع ورثتك/أغنياء خير (۹١۱/ب)‏ من أن تدعهم 
Ek‏ 


و ذلك فى حقوق الله تعالى» ألا ترى أن الفقير إذا ظفر بجنس مال الزكاة ليس 
له أن يأخذه. و لا يسقط به الزكاة. أنظر: الححقيق» لوحة (۲۸۲/|). التبيين 
(۱۰۷۸/۲). كکشف الأسرار على المنار »)٠۰۹/۲(‏ كشف الأسرار على 
البزدوری .)۳۱۳/٤(‏ 

فی ب» د: كان الدين ساقطا. و هو مخالف لا فى المتن. 

أى بالموت. التبيين (۲/ .)٠١۸٠١‏ 

فى ب: عامة. 

و لذلك بؤاخذ به فى الآخرة» و لأن الدين مطالب به فى نفس الأمرء ر انا لا 

نطالبه لعجزنا عن المطالبة. كذا فى كشف الأسرار على المنار .)١٠١/۲(‏ 

" ولو برئ لما حل لصاحبه الأخذ من المتبرع. المرجع السابق. 

" أنظر: التحقیق» لوحة (۲۸۲/ب)» کشف الأسرار على البزدوی (٤/١٠١)ء‏ 

نور الأنوار على المنار »)0٥٠١/۲(‏ فتح الغفار على المنار .)۹١۹/۳(‏ التحرير 

مع التیسیر »۲۸۲/٤(‏ ۲۸۳). ) 

فی د: أستبدلت (حی) ب(حر). 

لافطا می ج 

أنظر تخريجه (ص )۸٠۰‏ الهامش .)١(‏ 


(۸) 


۳. 


(و لهذا بقيت) أى باعتبار""' أن الموت لا ينافى الحاجة» و يبقى له ملكه فى 
التركة بقدر ما يدفع به الحاجة بقيت (الكتابة بعد موت المولى) لأنه محتاج إلى 
اعتاقه و إلى أخذ بدل الكتابة'"' ليؤدى به دينه (و بعد موت المكاتب) حتى يموت 


حرا و یعتی أولاده و أولاد أولادود ١‏ 

(و قد بطلت أهلة“ المملوكية بالموت) لأن الميت لم يبق محلا للتصرفات 
التى تختصر بالمملوكية '* 

(و لهذا" يتعلق حق المقتول بالدية إذا انقلب القصاص مالا) " حتى تنفذ 


فى الأصل: اعتبار - بسقوط الألف فى أولها - . 


(بقيت (الكتابة بعد موت المولى) لأنه محتاج إلى اعتاقه و إلى أخذ بدل 
الكتابة) ساقطة من ج. 

أنظر: أصول البزدوى مع كشف الأسرار (١/۸٠۳)ء‏ التحقيق» لوحة 
(۲۸۳/ب) التبيين »)١١۸١/۲(‏ الوافى لوحة .)/١۷۷(‏ المغنى فى أصول 
الفقه (ص .)۳۸١‏ كشف الأسرار على المنار .)١١١/۲(‏ التحرير مع التيسير 
.(A£/۲)‏ 

(أهلية) ساقطة من ج. 

إعلم أن أهلية المملوكية بطلت حقيقة بالموت»و لا يمكن إبقاؤها حكما بعد فوات 
امحل با موت لعدم الحاجة إلى إبقانها بالنظر إلى الأصل, لأنها لم تشرع لحاجة 
المملوك إليهاء بل شرعت حقا عليه» فلو بقيت لحاجته لصارت حقا لهو لأن 
المجاجة ههنا إلى الغسل و هو من باب الخدمةء فإبقاء المملوكية لهذه المحاجة 
يؤدى إلى اعتبارها لإثبات ضد موجبهاءو هو فاسد» بخلاف المالكية» فانها 
شرعت للحاجة فيجوز أن يحكم ببقائها بعد الموت عند بقاء محل الملك للحاجةء 
التحقيق» لوحة (٤۲۸/ب).‏ التبيين (۲/ .)٠١۸٠١‏ كشف الأسرار على المنار 
(۵۱۳/۲). اصول البزدوی مع کشف الأسرار (١/۳۲۳)ء‏ المغنى فى أصول 
الفقه (ص ١۳۸)ء‏ فتح الغفار على المنار .)٠١١/۳(‏ 

آی و لما ذكرنا أن ما شرع للعبد ببقى بعد موته بقدر ما تنقضى به حاجته. 
التحقيق » اللوحة نفسها. 

أی بالصلح› أو بعفو البعض» أو بشبهة. المرجع السابق» كشف الأسرار على 
البزدری .)۳۲۸/٤(‏ 


قسمالتحقیق ا 
وصایاه و تقضیى و 
(الا فيما"' يضطر إليه لحاجته) و لا حاجة""' له ههناء لأنه شرع لدرك“ 
يتحقق الثأر بعد الموت'"' (لاختلاف حالهما) كما فى التيمم و الوضوء 
نه تشترط النية فى الخلف"' دون الأصل'' (ففارق الخلف الأصل " لاختلاف 
n‏ أو انما شرع مطهرا عند إرادة" "قرب ت 
مخصوصة أفا لاء قطهور بات ٠"‏ 


آنظر: آصول البزدوی »)۳۲۸/٤(‏ التبيين (۲/٦۸١۱)ء‏ المنار مع كشف 

الأسرار (۷/۲١١)ء‏ > فتح الغفار (۲/۳. (٠‏ 

فی ج: ما بسقوط (فی) فى أولها. 

(و لا حاجة) ساقطة من ج. 

٤‏ فی ج: أستبدلت (لدرك) ب(لترك). 

كذا فى الرافى» لوحة (۷۷١/ب).‏ و قال فى التحقيق: كان الأصل فى 
القصاص أن يجب للميت أيضا > لأنه واجب مقابلة تفويت دمه و حياته الا انا 
أثبتناه للورثة ابتداء ء لماتع و هو أنه لا يصلح لحاجة الميت بعد انقضا ء حیاته»و أن 
درك الثأر الذى هو المقصود الأصلى حاصل للورثة لا للمقتول. و فى الخلف عدم 
هذا المانح فجعل موروثا . اھ لوحة (۲۸6//› ب). 

(٦)‏ أى فى التيمم. 

أى الوضوء. 

(ففارق الخلف الأصل) ساقطة من ج. 

هذا جواب بسؤال مقدر و هو أن يقال: لم قلتم أن القصاص يثبت يثبت للورثة ابعداء» 
و خلفه و هو الدية تثيت ت للمیت» فلو کان الأمر كما قلتم )ا ثبت الخلف للمقتول» 
لأن الخلف لا يفارق الأصل. 
فأجاب عنه و قال: فارق الخلف الأصل لاختلاف حالهماء لأن الميت يحتاج إلى 
امال لقضاء الديون و تنفيذ الوصايا»و لا يحتاج إلى القصاص لأنه لا يحصل له 
التشفى» و هذا كالتيمم و الوضوء... الخ. التبيين .)۱١۸۷/۲(‏ 

(بذاته) ساقطة من ج. 


۷ 
فی ب» د: ارادته. 


فی ب»› 2d‏ فمطهر. 


(۱۳( أنظر: أصول البزدوى مع كشة الأسزاز )£/A؟"(.‏ نور الأنوار على المنار 
)01۷/۲ 01۸(. 


۲ 


شرح التخب 
فصل 

اما اجهل فانواع أريعة: جهل باطل بلا شبهة و هو الکفرفانه لا صلع عذر 
صلا فى الأخرة» لأنه مكابرة و جحود بعد وضوح الدليل. 

و جهل هو دونه» لكنه باطل» لا يصلح عذرا فى الأخرة أيضاو هو جهل 
صاحب الهوى فی صفات الله تعالی و فى اُحکام الأخرة. 

و كذلك جهل الباغى» لأنه مخالف للدليل الواضح الذى لا شبهة فيه الا أنه 
لزمنا مناظرته و الزامه» فلم نعمل بتأويله الفاسد و قلنا: إن الباغى إذا أتلف مال 
العادل أو نفسه و لا منعة له يضمن ٠ر‏ کذلك ساقر الأحكام یلزمه. 

و كذلك جهل من خالف فى اجتهاده الكتاب و السنة من علماء الشريعة أو 
عمل بالغخريب من السنة على خلاف الكتاب و السنة المشهورة مردود باطل ليس بعذر 
أصلا مشل الفتوى ببيع أمهات الأولاد» و حل متروك التسمية عامداءو القصاص 
بالقسامة» و القضاء بشاهد و یمین . 

و النوع الثالث: جهل يصلح شبهة» و هو الجهل فى موضع الإجتهاد الصحيح» 
أو فى موضع الشبهة كامحتجم إذا أفطر على ظن أن الحجامة فطرته لم تلزمه الكفارة› 
لأنه جهل فى موضع الاجتهاد» و من زنى بجارية والده على ظن أنها تحل له لم يلزمه 
الحد» » لأنه جهل فى موضع الاشتباه. 

و النوع الرابع: جهل یصلح عذراءو هو جهل من آسلم فی دار الحرب فانه یکون 
عذرا فى الشراقع لأنه غير مقصر لخفاء الدليل. 

و كذلك جهل الو كيل و المأذون بالاطلاق و ضده»و ج جهل الشفيع بالبيع»و المولى 
بجناية العبد» و البكر بالانكاح و الأمة المنكوحة بخيار العتق بخلاف جهل خيار 
البلوغ على ما عرف. 


و و ت ی و ا ا 

و أما السكر فنوعان: سكر بطريق مباح كشرب الدواء و شرب المكره و امضطرء 
فانه بمنزلة الاغماء. 

و سکر بطریق محظور» فانه لا ينافى الخطاب» قال الله تعالى: "يا أيها الذين 
أمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى" فلا يبطل شيعا من الأهلية» و تلزمه أحكام 
الشرع» و تنفذ تصرفاته كلها إلا الردة استحساناء و الإقرار بالحدود الخالصة لله 
تعالى» لأن السكران لا يكاد يثبت على شىء فأقيم السكر مقام الرجوع» فيعمل فيما 

و اما الهزل فتفسیره اللعب» و هو أن يراد بالشیء غير ما وضع له» فلا ینافی 
الرضا بالمباشرة» و لهذا يكفر بالردة هازلاء لكنه ينافى اختيار الحكم و الرضا به» بمنزلة 
شرط الخيار فى البيع» فيؤثر فيما يحتمل النقض كالبيع و الإجارة فإذا تواضعا على 

ولو تواضعا على البيع بألفى درهم أو على البيع بمافة دينار على أن يكون الثمن 
ألفى درهم فالهزل باطل و التسمية صحيحة فى الفصلين عند أبى حنيفة رحمه الله. 
و قال صاحباه يصح البيع بألف درهم فى الفصل الأول و بمافة دينار فى الفصل الثانى 
لا مكان العمل بالمواضعة فى الثشمن مع الجد فى أصل العقد فى الفصل الأول دون 
الثانى و انا نقول بأنهما جدا فى أصل العقد حيث قصدا بيعا جافزا و العمل بالمواضعة 
فى البدل يجعله شرطا فاسدا فى البيع» فيقسد البيع» فکان العمل بالأصل أولى من 
الأقل بالإجماع» لن النكاح لا فك بالشرط الفاسد فأمکن العمل بال واضعتين»› ولو 
ذكرا فى النكاح الدنانير و غرضهما الدراهم يجب مهر المثل لأن النكاح يصح بغير 
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شرح للنتخب 
الطلاق» و العتاق و العفو عن القصاص» و اليمين» و النذر لقوله عليه السلام: "ثلاث 
جدهن جد و هزلهن جد» النكاح» و الطلاق» و اليمين و لأن الهازل مختار للسبب» 
راض به دون حکمه»و حکم هذه الأسباب لا یحتمل الرد و الترخی» ألا ترى أنه لا 
يحقمل خيار الشرط. 

و أما ما يكون الال فيه مقصودا مثل الخلع» و العتق على مال» و الصلح عن دم 
العمد فقد ذكر فى كتاب الإكراه فى الخلع: إن الطلاق واقع» و المال لازم» و هذاعند 
أبى يوسف و محمد رحمهما الله» لأن الخلع لا يحتمل خيار الشرط عندهما سواء 
هزلا بأصله» أو بقدر البدل» أو بجنسه يجب المسمى عندهما» و صار كالذى لا 
يحتمل الفسخ تبعاء أما عند .أبى حنيفة رحمه الله فان الطلاق يتوقف على اختيارها 
بكل حال» لأنه بمنزلة خيار الشرط› و قد نص عن أبى حنيفة رحمه الله فى خيار 
الشرط من جانبها أن الطلاق لا يقع» و لا يجب الال الا أن تشاء المرأة فيقع الطلاق و 
يجب المال» فكذلك ههنا لكنه غير مقدر بالثلاث» و كذلك هذا فى نظاقره. 

ثم انه انما يجب العمل بالمواضعة فيما يؤثر فيه الهزل إذا اتفقا على البناءء أما 
إذا اتفقا على أنه لم يحضرهما شىء» أو اختلفا حمل على الجد و جعل القول قول 
من يدعيه عند أبى حنيفة رحمه الله خلافا لهما. 

و أما الإقرار فالهزل يبطله سواء كان الإقرار ما يحتمل الفسخ أو لا يحتمله» لأن 
الهزل يدل على عدم الخبر به. 

و كذلك تسليم الشفعة بعد الطلب و الإشهاد يبطله الهزل لأنه من جنس ما 
يبطل بخيار الشرط» و كذلك إبراء الغريم. 

و أما الكافر إذا تكلم بكلمة الإسلام و تبراً عن دينه هازلا يجب أن يحكم 
بإيمانه كالمكره» لأنه بمنزلة انشاء لا يحتمل حكمه الرد و التراخى. 

و أما السفه فلا يخل بالأهلية و لايمنع شيعا من أحكام الشرع» و لأ يوجب 
الحجر أصلا عند أبى حنيفة رحمه الله» و كذاعند غيره فيما لا يبطله الهزلء لأنه 


قسم التحقيق ہ٣۸‏ 
مكابرة العقل بغلبة الهوى» فلم يكن سببا للنظر. و منع المال عن السفيه المبذر فى 
الأول البلوغ ثبت بالنص اما عقوبة عليه أو غير معقول المعنى فلا يحتمل المقايسة. 
اجتهاد و شبهة فى العقوبة حتى قيل: إن الخاطئ لا يأثم و لا يؤاخذ بحد و لا قصاص 
طلاقه عندنا و یجب أن ینعقد بیعه» و یکون بیعه کبیع المکره. 

و أما السفر فهو من أسباب التخفيف يؤثر فى قصر ذوات الأربع و فى تأخير 
الصوم» لكنه لما كان من الأمور الختارة لم يكن موجبا ضرورة لازمة» قيل انه إذا أصبح 
صافما و هو مسافر أو مقيم فسافر» لا يباح له الفطر بخلاف المريض» و لو أفطر كان 
قيام السفر المبيح شبهة فى ايجاب الكفارة» و لو أفطر ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة 

] e 

(الجحود) الانكار مع العلم. فان الله قال" : و جحدوا بها و استيقنتها '" 
أنفسهم."""' و على هذا لو قال القاضى للمدعى عليه: أتجحد أم تقر؟"' فبأيهما 
أجاب يكون إقرارا " كذا سمعت من الأستاذ " (رحمه الل“ ). " 


فی ب» ج د: قال الله تعالی. 


فی د: و استیقنتهم. 

سوال 0£ 

8 فی د: تقلد. 

کزا شض کشف الأسرار على البزدوى /٤(‏ ۴۳۰). كشف الأسرار على المنار 
»)۱/۲۸١(‏ الوافى لوحة .)/١۱۷١(‏ 

ا (من) ساقطة من ج. 

فی د: أستاذى. 

4 ساقطة من الأصل› 3 

)۹( و هو حميد الدين الضرير رحمه الله كذا صرح به صاحب الوافى أنظر اللوحة 


۳٣٢ 


شرح النتخب 

و أما بيان أن الكافر مكابر فان حدوث""' العالم ثابت با جس من حيث انه 
محاط بالحوادث حساء و بالخبر عن الله تعالى على وجه يعجز البشر عنه» كقوله 
تعالى: "خالق كل شىء.""' "الحمد لله الذى خلق السموات و الأرض"'" وغير 
ذلك من الآيات الدالة على حدوث"' العالم. و بالعقل فان الجسم لا يخلو عن 
الحوادث.و مالا يخلو عنها فهوحادث. وقدعلم أنالحادث لا بد له من 
محدث. لأنه جائز الوجود ٠و‏ إذا ثبت وجود الصانع بهذه الغلاثة التى بها يعلم 
حقائق الأشیاءء فالکافر على هذا منکر لا ثبت بطریق لا یمکن انکاره و جحودهء 
فيكون مكابرا جاحدا بعد وضوح الدليل ضرورة. 

و لما ثبت وجود الصانع با ذكرنا لا بد أن يكون متبريا عن سمات الحدوث 
و النقص» إذ"" لو كان معصفا بالحدث" لكان من أجزاء/العالم )١/١١١(‏ و قد 
ثبت حدوث جميع العالم فيکون هو حادثا ضرورة» و يکون محتاجا إلى آخر ثم و 
ثم. و هذا ممنوع بمرةء فلايكون متصفا بالنقائص و الرذائل فيكون متصفا 
بالكمالات و المحامد» إذ هما ضدان فلا يتتفى أحدهما الا بثبوت الآخر لما عرف 
من أمر الأضداد ()""' على أن العالم ‏ "' المحكم يدل على كون الذات متصفا 


فی ب» ج د: أستبدلت (حدوث) ب(حدث). ) 
سورة الأنعام (١١٠)ء‏ سورة الرعد »)١١(‏ سورة الزمر (1۲)» سورةغافر 
(۲). 
سورة الأنعام .)١(‏ 
فی ب د: حدث. 
(عن الحوادث و ما لا يخلو) ساقطة من ج. 
فى ب» د: الحدث. و (الحدوث) ساقطة من ج. 
فى الأصل: أستبدلت (إذ) ب(لو). 
فى الأصل: بالحدوث. 
(الواو) زيادة من ج. 
(العالم) ساقطة من ج. 


قسم التحقيق A۷‏ 
بالكمالات و الفضائل» واتفق القائلون بشبوت الصانع أنه منعف عنه جميع 
النقائص وما يفضى إلى تشابه الخلق الذى هو غريق فى سمات النقص."" 
فامتنعت الفلاسفة عن إطلاق اسم العالم و غيره"""' والمعتزلة عن إثبات معانى 
هذه الأسماء" تحاميا عن التشبيه °١‏ 

فنقول: إن كان" مفزعكم هذا ا إذ الموجود 
"أيطلق على البارى سبحانه و علينا. ‏ و قد تص أفضل متأخر الفلاسفة أن له 
وجوداء فدل أن يجرد إطلاق الاسم لا تثبت المشابهة. 

وما قالته المعطلة' يخالفه الاإجماء( والنص المعقول. 

أما النص فقوله تعالى: "أنزله بعلمه"."'' "ذو القوة المع ""' 

والمعمقول:انالعالمالمحدثيدلعلى الصفات أولاء وعلى الذات 


)1( فى د: النقض. 

أى أن الفلاسفة قالوا: إن الله تعالى لا يوصف بكونه شيئا و موجودا و حيا و 
عالماء و قادرا خوفا من لزوم التشبیه. التبیین (۲/ ۰۱۰۹۰ .)٠١١۱‏ 

يعنى أن بعض المعتزلة يقول: انه حى لا بحياةء و قادر لا بقدرة» بل هو حى 
بذاته» و قادر بذاته. أنظر المرجع السابقء الملل و النحل (ص »)٤۸‏ كشف 
الأسرار على المنار .)٥١/۲(‏ 

فى الأضل: النسبية. 

(کان) ساقطة من ج. 

فی د: أستبدلت (إذا) ب(إذ). 

فی ج: الوجود. 

فی ج: استبدلت (سبحانه) ب(حل جلاله). 

۹( وهم المعتزلة و من تابعهم كالنجارية و الضرارية, وانا 2 بذلك لنفيهم 
صفات الله تعالى كما سمى السلف صفاتية لأنهم يشبتونها لله تعالى. أنظر 
الملل و النحل (ص ۲١ء‏ ۸۸ء .)١١‏ 

فى ج: للإجماع - بزيادة اللام فى أولها ج 

سور التناء(1): 


سورة الذاريات .)0٥۸(‏ 


۳۸ 


E 


شرح النتخب 


فأما" الإجماع فان الكل اتفقوا على () وجود العلمء “' لكنهم اختلفوا 
فقال بعضهم: علمه ذاته و قال بعضهم قولنا: له علم» انه عالم. و قال بعضهم: 
علمه غیره. و قال بعضهم: لا هو و لا غيره. 

و فى عذاب القبر قالوا: إيلام من لا حياة له محال. 

و نحن نقول: إن" الله تعالى قادر على أن يخلق فيه حياة بقدر ما يعألم 


٦ 
E? 


(1) 


قال فى كشف الأسرار على البزدوى: و أما العقل: فهو أن المحدثات كما تدل 


على وجود الصانع جل جلاله دلت على كونه حيا عالا قادرا سمیعا بصیرا 
فوجب أن يكون له حياة و علم و قدرة و سمع و يصر و أن تكون هذه الصفات 
معانى وراء الذات إذ يحيل العقل أن يحكم بعالم لا علم له و حى لا حياة له 
و قادر لا قدرة له و لا يفرق بين قول القائل: : لیس بعالم و بين قوله: لا علم 
له و کذا فى جميع الصفات. و قد عرف بدلالة العقل أايضا أن ما هو محل 
الحرادث حادث فلا يجوز أن تكون صفته تعالى حادثة لاستلزامه حدوث الذات 
الذى هو محال فثبت بالدليل الواضح الذى لا شبهة فيه أنه تعالى موصوف 
بصفات الكمال» منزه عن النقيصة و الزوال». و صفاته قائمة بذاته. 
/٤(‏ ۳۳۷). التحقيق» لوحة (٦۲۸/ب).‏ 

(فأما) ساقطة من ج. 

(ان) مزيدة من ج. 

فى ج: أستبدلت (العلم) ب(العالم). 

(ان) ساقطة من ب› ج» د. 


قول الشارح (و لما ثبت وجود الصانع ۔ ص )۸۳١‏ إلى قوله (بقدر ما يتألم 

تقرير لقول المصنف (و جهل هو دونهء لکنه باطل» + يصلح عذرا فى الآخرة 
و هو جهل صاحب الهوى فى صفات الله تعالى و فى أحكام الآخرة) 
(ص ١۸۳)ء‏ أنظر هذه المسألة: أصول البزدوى مع كشف الأسرار )۳/4 
۷ التحقیق, لوحة (۲۸۹/أء ب)ء التبیین (۲/ ۱۰۹۰ ٤۹١٠)ء‏ 
الوافی لوحة (۱۷۹/ب)» المنار مع کشف الأسرار (۵۱۹/۲» ۵۲۹ 0۴۷), 
التحرير مع التيسير ›۲١١/٤(‏ ۷؛), التوضيح مع التلويح (۷1£/۲ 
60{ فتح الغفار على المنار (۰۴۳/۳٠۱ء‏ ٤١٠١)ء‏ المغنى فى أصول الفقه 
(ص .)۳۸١‏ المرآة على المرقاة .)٤۵١/۲(‏ 


ا ی ای ی ا چ ی و ی یپ ی 
و كذا الخوارج""' عدلوا عن الإمام العدل مع وضوح الدليل على إمامته." 
و الروافض"" تولوه على وجه غلوا فيه فتركوا الدليل الواضع. ‏ 
فيظهر بهذه المقدمات أن أهل الأهواء خالفوا الدليل الواضعح"" الذى لا شبهة 
فيه. فلهذا لم يصر جهلهم عذرا كما كان الجهل الأول/(من (١۷٠/ب)‏ المسلمين) 
بأن لم غل" فى هواه (أو""' ممن ينتحل الإسلام) بأن غلا حتى كفر. 
قوله (و لا منعةله) حتى إذا صار له منعة لم يؤخذ بضمان» و هذا لأن 
وخرت الان اة و فة ا5 كان لت وابد من ال با 
الفاسد. فقلنا بأنه لا يضمن فأما إذا لم يكن له منعة يلزمه الضمان» لأنه يفيد 
الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذى اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا. 
سواء كان الخروج فى أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على 
التابعين بإاحسان و الأئمة فى كل زمان. أنظر الملل و النحل (ص .)١۱١۸‏ 
" أى إمامة على رضى الله عنه» و الدليل الواضح هو إجماع الأمة. كذا فى 
كشف الأسرار على المنار .)٥١۷/۲(‏ 
سبق ذکرهم فی (ص ۱۲)» الهامش .)٤(‏ 
هذا تقرير لقول المصنف (و كذلك جهل الباغى» لأنه مخالف للدليل الواضح 
الذى لا شبهة فيه) و انظر هذه المسألة: أصول البزدوى مع كشف الأسرار 
۴۳۹/٤ (‏ ۳۴۷ ۳۳۸). التحقیق» لوحة (٦۲۸/ب»‏ ۲۸۷/).التبيين 
.)٠٠۹١ .۱٠۹٤/۲(‏ كشف الأسرار على المنار .)٥۲۷/١(‏ الوافى لوحة 


(۱۷۹/ب). 
فيظهر بهذه المقدمة أن أهل الأهواء خالفوا الدليل الواضح) ساقطة من ج. 
(( فی ب» د یغلب. 
)¥( 


فى الأصل» ب» د: أستبدلت (أو) ب(الواو)ء و الذى أثبته من ج» و كذا فى 

المتن. 

أی أهل نصرة یدفعون عنه. أنظر التبیین .)٠١۹٦۹/۲(‏ 

فی ج: أستبدلت (إذا) ب(إل لو). 

و ذلك لعدم دخوله تحت ولاية الإمام» لأن الأحكام لا بد لها من الإلزام أو 
الالتزام» و الإلزام غير ثابت لعدم ولاية الإمام» و كذا الالتزام لأنه يعتقد 

الاإباحة بتأويله الفاسد. المرجع السابقة. 


£ 
لإمكان الإلزام بالدليل. '' 

قوله (يكون عذرا "' فى الشرائع) "" حتى لا يلزمه (لأنه غير مقصر) ”' و 
انما التقصير من قبل خفاء الدليل. و (هذا) لأنا لو أوجبنا الشراءُ ب 
العلم يلزم تكليف ما ليس فى الوسع. أ 

(و كذلك جھل الوکیل) حتی لا یصیر وکیلا بدون علمهء' لان فی صیرورته 
وكيلا ضرب إيجاب و الزام. نص على هذا فخر الإسلام رحمه الله" حيث يلزمه 
ا لجری على موجب الوکالة حتی لو کان وکیلا بشراء شیء بعینه لیس له أن یشتریه 

)4( 
لنفسه. 
و فى المأذون يجب عليه الدين فى ذمته» و يجب التسليم و التسل. ' 


شرح اشخب 


أنظر: أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۳۳۸/۲» ۳۴۹). التحقيق» لوحة 
(۲۸۷/ب). الوفى لوحة (١۱۸/أ)»‏ كشف الأسرار على المنار (۲۸/۲٥١)ء‏ 
المغنى فى أصول الفقه ( ص ۳۸۷). المرآة على المرقاة مع حاشية الإزميرى 
.)٥۲/۲(‏ التوضيح مع التلويح (۲/ .)۷١١‏ 
" (قوله یکون عذار...) ساقطة من ب» جه د. ٠‏ 
أى يكون جهل المسلم فى دار المرب عذرا له حتى تلزمه الشرائع كالصلاة و 
الزكاة و غيرهما. التبيين (۲/ .)١١١١‏ 
فی ج: أستبدلت (مقصر) ب(مقصود). 
ساقطة من الأصل. 
أنظر: أصول البزدوی مع کشف الأسرار (٤/۳۲۹)ء‏ التحقیق» لوحة (۲۹۰/ 
أ). الوافی لوحة (۱۸۱/|ٌ» ب)» كشف الأسرار على المنار (۵۳۱/۲» ١١٠)ء‏ 
المغنی فی اأصول الفقه ( ص ۳۸۹). 
فى الأصل» ب» د: أستبدلت (بدون علمه) ب(بعلمه). والذى أثبته من ج. و 
كذا فى كشف الأسرار على المنارء أنظر (0۳£/۳). 
آنظر: اأصول البزدوی .)۳٤۷/٤(‏ 
" أنظر الهداية .)١١١/۳(‏ الوافى لوحة (١۸١/ب).‏ 
أنظر التبيين »)١١١١/١(‏ الوافى» اللوحة نفسها. 


ي 
و یلزم الطلب على الشفيع إذا i‏ 
والمولى يصير مختارا للفداء بالتصرف فى العبدء“ فکان فيه الزام من هذا 
الوجهء فلا يلزم بدون علمه. ‏ 
(و البکر بالإنکاح) أن البکر البالغة' إذا زوجها الولى و لم تعلم بالتكاح 
يجعل جهلها"" عذرا حتى تكون لها الخيار بعد العلم و ان سكتت قبله. “ 
(و لأمة المنكوحة) إذا أعتقها مولاها و هى جاهلة بالاعتاق أو بالخيار فانه 
يجعل جهلها عذرا لأنه يزداد الملك به فيتضرر» بخلاف الصغيرة إذا زوجها أخوها 
ثم بلغت و لم تعلم بخيار البلوغ و سكتت لم يجعل جهلها عذراء بل تصير راضية 
تقرير لقول المصنف (و جهل الشفيع بالبيع). 
(ان لم يطلب) ساقطة من ج. 
إعلم أن الشفعة لا تسقط بتأخير هذا الطلب عند أبى حنيفة رحمه الله»و هو 
رواية عن أبى يوسف» و قال محد رحمه الله: ان تركها شهرا بعد الإشهاد 
بطلت» و هو قول زفر رحمه الله» معناه: ان تركها من غير عذر. و عن ابی 
يوسف: انه اذا ترك المخاصمة فى مجلس من مجالس القاضى تبطل شفعته. 
وجه قول محمد: انه لولم يسقط بعأخير الخصومة منه أبدا يتضرر به 
المشترى.. . 
- و وجه قول أبى حنيفة - و هو ظاهر المذهب» و عليه الفتوى - ان الحق متى ثبت 

واستقر لايسقط الا بإسقاطهء و هو التصريح بلسانه كما فى سائر الحقوق»و ما 
ذكر من الضرر يشكل با إذا كان غائباءو لا فرق فى حق المشترى بين الحضر و 
السفر. أه. 
الهداية (۲۸/۳). 

تقرير لقول المصنف (و المولى بجناية العبد). 

أنظر: أصول البزدوى مع كشف الأسرار (١/۸١۳)ء‏ التحقيق» لوحة 
(۲۹۰/ب)» التبیین (۲/ .)۱١١۱١‏ الوافى لوحة (١۱۸/ب)»‏ كشف الأسرار 
على المنار (١/١٠١ه٠).‏ 

"“ فى الأصل: البالغ. 

)۷( (جهلها) ساقطة من ج. 

أنظر التوضیح مع التلویح (۷۹۹/۲), التبيین .)١١١١/۲(‏ 


4۲ شرح للنتخب 
بالسکوت و ان كانت جاهلة با لخيار""' لأنها تتفرغ لمعرفة أحکام الشرع» و الدار 
دار العلم () "فلم تعذر بالجهل بخلاف المعحقةء لأنها لا تتفرغ لمعرفتها "'/ 
فتعذر بالجهل بغبوت )/۱۷١(‏ الخيار ^“ 

و قوله (كشرب الدواء) كالبنج'"' و الأفيون. " 

قوله (و شرب المكره و المضطر) أى شرب الخمرء و المراد: الإكراه بالقتل و أنه 
منزلة الإغماء حتى  )(‏ يمنع صحة الطلاق و العتاق و سائر التصرفات. * 

(و سكر بطريق محظور) كالسكر من الخمر و الطلاء""' و السكر '' و نقيع 
الزبيب إذا غلى و اشتد. 


(بالخيار) ساقطة من ب» د. 

(بالخيار) زړادة من د. 

هذا معنى قول المصنف فى المتن: (على ما عرف) (ص .)۸١۳۲‏ كذا فى التبيين 
(۲/ ۱۱۲ 0۳). 

آنظر: اأصول البزدوی مع کشف الأسرار .)۳١١ »۳٤۸/٤(‏ التحقيق» لوحة 
( ۲۹۰/ب)» الوافی لوحة (۱۸۱/ب)» كشف الأسرار على المنار (0۳۳/۲ء 
),٤‏ التوضیح (۷1۹/۲ - ۷۷۰)» المغنی فی اأصول الفقه ( ص ۳۸۹). 

فى ج: البنج - بسقوط الكاف فى أولها . 

يعنى شرب البنج و الأفيون للتداوى مباح. كذا فى التبيين (۲/ .)١١١١‏ أصول 
البزدوی مع کشف الأسرار .)۳١۱/٤(‏ التحقیق» لوحة (۲۹۱/ب). 

(لا) زيادة من جيمع النسخ»و قد صححته من كتب المذهب التى أذكرها فى 

البند القادم. 

أنظر: أصول البزدوى .)٠١/٤١(‏ المنار مع كشف الأسرار (۲/١0۳)ء‏ المغنى 

فی أصول الفقه (ص ۳۸۹). التحقيق» لوحة (۹۱١۲/ب)ء‏ التبيين 

.)۱۱١١ /۲(‏ الوافی لوحة (۱۸۲/ب). 

الطلاء: بكسر الطاء. و هو ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه. مختار 

الصحاح (ص ۳۹۷). 

السکر: بفتحتين»و هو عسير الرطب إذا اشتد. المغرب ( ص ۲۲۹)» مختار 
الصحاح ( ص .)۳١١‏ 


۸) 


gon 


۹) 


gean 


و ا 

والتمسك'' بالنص""' ان هذا الخطاب ان كان فى حال السكر فلاشبهة 
أنه لا ينافى الخطاب» و ان كان فى حال الصحو"' فكذلك لا ينافى الخطاب» لأنه 
لو كان السكر منافيا لصار فى العقدير كأنه قال للصاحى: إذا سكرت فلا تفعل 
كذاء و حينئذ لا يصح كما إذا قلت للعاقل: إذا جننت فلا تفعل كذا"' لأنه علق 
ا لخطاب بحالة منافية له» و قد صح الخطاب للصاحى بالامتناع زمان سكره دل أن 
السكر لا ينافى الخطاب. وهذا لأن‌المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط 
فتعليق الخطاب بالسكر كابتداء الخطاب فى حالة السك “ 

(بالحدود الخالصة) كحد الشرب والزنا والسرقة."' لأن الغالب من حال 
السكران الرجوع عما تكلم فأقيم سكره مقام رجوعه فى هذه الأحكام إذا 
الرجوع عنها صحيح بخلاف غير الخالصة كحد القذف» ‏ فان فيه حق العبد فانه 
يصح إقراره بهء لأنه لا يبطل بتصريح الرجوع» فبدلالته أولى. 


أى وجه التمسك. كذا فى الوافى» اللوحة نفسها. | 

ورلا تال با ايا الذين آمنوا لا 7 تقربوا الصلاة و أنتم سكارى." سورة 
النساء .)٤١(‏ راجع نص المتن. 

ف الأضل:الضحة. 

)£( (حينئذ لا يصح كما إذا قلت للعاقل» إذا جننت فلا تفعل كذا) ساقطة من ج. 

"“ أنظر: الوافى لوحة (١۱۸/ب)ء‏ التبينين .)١١١١/١(‏ التحقيق لوحة 
(۲۹۱/ب» ۲۹۲/). آصول البزدوی مع کشف الأسرار ۲٣۲/۲(‏ ۔ ١٤١٠)ء‏ 
المنار مع كشف الأسرار .)٥۳۸/۲(‏ 

a ي أن السكران لو أقر بواحد من هذه الحدود لا يحد. التبيين‎ (٩ 

فی ب: أستبدلت (یکلم) ب(یعلم به). 

0 و القصاص. کذا فی المرجع السابق. 


2: 


شرح النتخب 

قال الشيخ الإمام (أبو منصور رحمه الله) "": الهزل ما لا يراد به معنى»"“ 
و هو المراد با لمذكور فى الكتاب» و إذا علم المراد ظهر الفرق بينه و بين المجاز» فان 
المجاز ما أريد به معنى لاتصال (بينهما) ""' صورة أو معنى و إن لم يرد ما وضع 
له. و فى" الهزل لا يراد الاتصال الصورى و المعنوى» و انما يراد به الإبطال لا 
غير فلا ينافى الرضاء بالمباشرة لأنه راض فى قوله: بعت و اشتريت» لكنه غير 
راض فى حكمه بأصل البيع نحو أن/يعقدا هازلا""' على أن لا" بيع" بينهما و 
هذا إذا اتفقا" على (١۷١/ب)‏ البناء كما إذا شرط الخيار لهما "' أبدا فانه لا 
يوجب الملك و ان اتصل به القبض '' 

قوله (غير موجب للملك وان اتصل بهالقبض) بخلاف سائر البيوع 
الفاسدةء لأن الملك هناك باععبار الرضا بالملك عند القبض بخلاف الهزل 


ساقطة من الأصل. 

کذا فی الرافی» اللوحة نفسهاء کشف الأسرار على البزدوی (٤/۷١١)ء‏ 
التبيين (۲/ .)١٠١١‏ العحقيق» لوحة (۲۹۳/أ). المغنى فى أصول الفقه 
(ص ۳۹۰). 

" ساقطة من الأصل. 

“ قال فى التبيين: كأن المصنف و الله أعلم - انما لم يذكر قيدا يحصل به 
الاحتراز عن المجاز اعتمادا لما ذكره فى تعريف المجاز بقوله: "لاتصال بينهما" 
فى أوائل الكتاب» لأن ذلك القيد هنالك كان للاحتراز عن الهل. اه 
(۹/1۳ 0۱۰ 

(الواو) ساقطة من ج. 

فی ب د: هاولا. 

(لا ساقطة من ج. 

فی ج ۵: یبیع. 

فی د: أستبدلت (اتفقا) ب(انعفا). 

فى ج: اذا شرط لهما الخيار. 

أنظر: كشف الأسرار على المئار (۲/ .)٥٤٠١‏ التبيين .)١١١١/۲(‏ 


ځkkگAگAگAگAګAگA—AAګگگككلللlhkگڳطگکALگګگگطAگش‏ ن 
عند" الرضا بالحكم» فكذا لم يثبت الملك () هنا و ان اتصل به القبض و صار 
الكبيع الفاسد بواسطة شرط الخيار أبدا فانه لا يشبت الملك بعد القبض فكذا 
هنا. "" (مقدرا بالغلاث) كخيار الشرط أبداء فانه انما يجوز البيع فيه عنده"' إذا 
أسقط فى الغلاث» و بعد الفلاث لا يجوز. وأ" عندهما " لا فرق بين أن يكون 
SEE‏ 


فی ب: یعدم. 

(بعد القبض) زيادة من ب» د. 

قال فى التحقيق: إذا هزلا - أى المتبايعان - بأصل التصرف بأن قال البائع مثلا 
للمشترى: إنى أظهر البيع بين الناس» و لكنه ليس بييع فى الحقيقة بل هو 
تلجئة و اشهد عليه و اتفقا على البناء عليه ينعقد البيع فاسدأ غير موجب 
للملك و ان اتصل به القبض حتى لو كان المبيع عبدا فقبضه المشترى و أعتقه لا 
ينفذ» لأن الملك غير ثابت له بخلاف ما إذا كان الفساد فى البيع بوجه آخر حيث 
يشبت الملك عند القبض» لأن الرضاء بالحكم و هو الملك موجود فى سائر البيوع 
الفاسدة» و لم يوجد فى الهزل» و لأن الهزل ألحق بشرط الخيار و انه يمنع ثبوت 
الملك فى العقد الصحيح ففى الفاسد أولى أن يمنع و صار اتفاقهما على الهزل 
منزلة اشتراط الخيار لهما مؤبدا. اه. لوحة (۲۹۳/ب). كشف الأسرار على 
البزدوی .)۳٥۸/٤(‏ 

أى عند أبى حنيفة رحمه الله. راجع المتن. 

(الواو) ساقطة من ب. 

أى عند أبى يوسف و محمد رحمهما الله. 

فی الأصل» ب: أستبدلت (رفع) ب(فرع). 

أى لا يقدر رفع الفساد بالثلاث فى شرط الخيار» بل يجوز بعد الفلاث فكذا 
فى صورة الهزل» لأن الهزل فى معناه. التبیین .)۱٠۲۳/۲(‏ أصول البزدوى مع 
ك ۹٩؛؛,),‏ التحقيق» لوحة (۲۹۳/ب)ء. الوافى لوحة 
(۱۸۳/ب). كشف الأسرار على لمنار (۲/١٤٥)ء‏ المغنى فى أصول 
الفقه ( ص ۸۱١۳)ء‏ الهداية (۲۷/۳). 


٤٦ 


شرح متخب 
قوله (فى الفصلين) أى إذا تواضعا على البيع' بألفى درهم على أن 
يكون الثمن ألفا فالتسميةصحيحةعند أبى حنيفة رحمه الله" حتى تجب 
ألفان»و المواضعة باطلة. و كذا إذا تواضعا على الدنانير""' على أن يكون الفأمن 
دراهم» فالهزل باطل» و التسمية صحيحة عنده حتى تجب الدنانيرء و كذا 
عندهما فی هذه ا 
فأما فى الفصل الأول فالتسمية ليست بصحيحةعندهماء والمواضعة 
صحيحة و يصح البيع بألف درهم." 
أى تواضعا فى السر على إظهار البيع... الخ. کذا فی التبیین .)١١١۳/۲(‏ 
فی ب» ج» د: رضی الله عنه. 
أى تواضعا فى السر على إظهار البيع بالدنانير... الخ. أنظر المرجع السابق. 
و التواضع الأول هو التواضع فى قدر البدل» و الثانى هو التواضع فى جنس 
البدل. كذا فى المرجع السابق. 
(على أن يكون الثمن دراهم» فالهزل باطل» و التسمية صحيحة عنده حتى تجب 
الدنانير) ساقطة من ج. 
أى سواء اتفقا على الإعراض أو على البناء أو على أنه لم يحضرهما شىء أو 
اختلفاء و هذا استحسان. و فى القياس: البيع فاسد» لأنهما قصدا الهزل با 
ES O‏ أن یکون ثمنا و لا يكتفى بالذكر قبل 
العقد» بل يشترط ذكر البدل فيه» فبقى العقد بلا ثمن. 
وجه الاستحسان: أن البيع لا يصح الا بتسمية البدل» و هما قصدا الجد فى 
أصل العقد. فلا بد من تصحيحه» و ذلك بأن ينعقد البيع با سميا من البدل. 
التحقیق» لوحة (٤۲۹/ب)»‏ أصو لالبزدوی مع کشف الأسرار .)۳١۱/٤(‏ 
فرق أب يرسف و محمد رخمهغا الله بين الهزل بقذر البدل و الهرل بجتسة: 
فاعتبر المواضعة فى الفصل الأول»و الجد فى الفصل الثانى حيث قالا: ينعقد 
البيع بألف فى الفصل الأول و بالمسمى فى الفصل الفانى» لأن العمل 
با لمواضعة فى قدر البدل مع العمل بالجد فى أصل العقد نمكن بأن يجعل العقد 
منعقدا بألف» و ان كان المسمى ألفين» لأن الألف فى الألفين موجود» و الهزل 
بالألف الآخر شرط لا اطلب لهء لأنهما وان ذكراه فى العقد لا يطلبه واحد 
منهما لاتفاقهما على أنه هزل» و ليس لغيرهما ولاية المطالبة. و كل شرط لا 


قسمالتحقيق .ا 

قوله (لا مكان العلم بالمواضعة فى الثمن مع الجد فى أصل العقد) يعنى أن 
اعبار الهزل والمواضعة يوجب بطلان العقد فيما إذا هزلا فى جنس البدلء لأن 
اعتبارالمواضعة يقتضى خلو العقد عن الثمن» فيفسد و أنهما جادان فى أصل 
العقد هازلان فى جنس البدلء فإذا وقعت المعارضة ' بين المبطل و المصحح رجحنا 
الصحح على المبطل.""' فأما اعبار الهزل لا يوجب بطلان العقد فيما إذا هزلا فى 
قدر البدلء لأن بعد اعبار" المواضعة أمكن العمل بالجد بتصحيح العقد با بقى 

من الشمن فهو الألف» فوجب العمل بهما./ )//١۷١(‏ 

غاية ما فى الباب أن العمل بالمواضعة هنا بمنزلة“' د رط مخالف لقغضی 
العقدلكن هذا (شرط)"" لا طالب له" من‌العباد لاتفاقهماعلى عد" 
الشمنيةء فلا يفسد البيع كشرط "أن لا يبيع الدابة المبيعةء أو لا يعلفها. 

قلنا نحن بأن هنا مواضعتان» مواضعة فى أصل العقد بالجد و مواضعة فى 


طالب له من العباد لا يفسد به العقد (.....) و إذا كان كذلك ينعقد البيع 
بألف و يبطل الألف الآخرء أنظر المرجعين السابقين. 

فى الأصل: المعارضت. ٠‏ 

(على المبطل) ساقطة من ج. 

فی ج: أستبدلت (بعد اعتبار) ب(لا باعتبار). 

فى ج: لمنزلة. 

ساقطة من الأصل. 

فى الأصل» ب» ج: لا يطالب. 

فی ج: أستبدلت (عدم) ب(قدر). 

)۸( فی ج: لشرط. 


٤۸ 


شرح النتخب 
وصف العقد بالهزل» يعنى"" المواضعة فى الغمن» إذ الثمن تبع فى البيع ا 
للموصوف» فباعتبار الجد فى أصل العقد يوجب صحة العقد و باعتبار الهزل فى 
وصفه أعنى فى قدرالبدل أو جنسه يوجب فساد العقد فوقعت المعارضة بين 
مواضعة بال جد فى أصل العقد الموجب للجواز و بين المواضعة بالهزل فى وصف 
العقد'"' الموجب للفساد» فكان العمل بال جد فى أصل العقد أولى لوجهين: 

أحدهما: أن الوصف تابع فلا يعارض الأصل. 

و الثانى: أن اعمال المصحح أولى من اعمال المفسد. 

و أما بيان (ان) " اعتبار الهزل فى وصفه يوجب فساد العقد فلان الهزل فى 
جنس البدل يوجب انعدام التسمية و انه مفسد و كذا الهزل فى القدر» لأن صحة 
البيع يفتقر إلى قبولالمسمى ثمنا'“ فى البيع. ألا ترى أن من قال لآخر: بعت 
منك هذا العبد بألفى درهم فقبله المشترى بألف لا يصح البيع» نص عليه شيخنا 
رحمه الله فى فوائده. "و إذا كان قبول الألفين شرطا لصحة البيع» و اعتبار 
الهزل يخرج الألف من الثمنية» فكان هذا شرط قيول ما ليس بثمن لقبول ما هو 
ثمن» فيكون كاشتراط قبول ما ليس بيع لقبول ما هومبيع. و مثل هذا الشرط 
مفسد و إن لم" يكن له طالب كما إذا جمع بين شاة ميتة و ذكية و باعهما" 


فی ب: معنی. 

(۲( فى ج: العقل. 

ساقطة من الأصل» د. 

فى ب: أستبدلت (ثمنا) ب(هنا). 

فى الأصل: فائدة. 
و الفوائد: هو شرح الهداية. و قد سبق التعريف به فى قسم الدراسة. أنظر 
(ص .)٦۷‏ 

"" (لم) ساقطة من د. 

فی ب: باعها. 


قسم التحقيق ۹ 

فى صفة واحدة» فانه يفسد البيع فى الذكية (أيضا). ' 

قوله (لا يحتمل الرد"' والعراخى)""' و لا يقال بأنه لو أضاف الطلاق إلى 
غدفانه سبب للحال مع أن حكمه متراخ» لأنا نعنى بالسبب العلة» و الطلاق 
الضاف ليس بعلة فى الحال» بل هو سبب/مفض إلى الحكم“' بخلاف البيع 
(١۷١/ب)‏ بشرط الخيار فانه علة فى الحال. و لهذا يستند الملك إلى وقت البيع 
دون الطلاق» و لو كان المضاف علة لاستند حكمه أيضا فى" الفصل الأول" و 
هو ما إذا هزلا بقدر العوض بأن تواضعا على البيع بألفى درهم على أن يكون 
الثمن ألف درهم. 

قوله (فى‌الفصل' الغانى) وهو ما إذا ET‏ يان 


ساقطة من الأصل» ج. 

أى بالاقالة و الفسخ. كذا فى التحقيق لوحة (۲۹۵/ب)» كشف الأسرار على 
البزدری .)۳٣۱۲/٤(‏ 

أى بخيار الشرط و بالتعليل بسائر الشروط. كذا فى المرجعين السابقين. 

““ أى إلى وقع الطلاق. أنظر المرجعين السابقين. 

(فى) ساقطة من ج. 

فثبت أن هذه الأسباب لا تقبل الفصل عن أحكامهاء فلا يؤثر فيها الهزل كما لا 

يؤثر خيار الشرط فيهاء لأن الهزل لا يمنع من انعقاد السبب و إذا انعقد وجد 

حكمه لا محالة بخلاف البيع» فانه يقبل الرد و الفسخ و حكمه يقبل التراخى 

عنه بشرط الخيار فلا جرم أثر فيه الهزل. المرجعين السابقين» التحرير مع 

التیسیر (۲/٤۲۹)ء‏ التبيين (۲/١١١١)ء‏ المنار مع فتح الغفار (۳/١١١)ء‏ 

المغنی فی أصول الفقه (ص ۴۳۹۲ ۳۹۳). التوضيح مع التلويح (۲/١۷۷)ء‏ 

كشف الأسرار على المنار .)٥٤١۹/۲(‏ 

و قد سبق ذکره فی (ص .)۸٤٦‏ 

(الفصل) ساقطة من ج. 

" تأخير الشارح قول المصنف (فى الفصل الفانى) عن قوله (لا يحتمل الرد و 
التراخى) يخالف ترتيب المتن. أنظر ( ص ۸۲۲ ٤١۸)ء‏ من هذا الكتاب. 

فى الأصل» ج: أستبدلت (بجنس العوض) ب(بجنسه). 


زح 


۰ 
یا 


شرح النتخب 


تواضعا على البيع بائة دينار على أن يكون الثمن ألف درهم. ' 


فإن قيل: كيف عد العفو عن القصاص فى قسم الطلاق و العتاق مع أنه غير 
مذكور فى الحديث فى قوله عليه السلام: "ثلاث جدهن جد و هزلهن جد.""“ 

قيل: إنه من قبيل الاعتاق لأنه احياء كهو"" لا روى فى أثر ابن مسعود 
رضى الله عنه: "أراه قد أحياه". فكانا من واد واحد» و لأنه يشبه الطلاق» لأنه 
إذا عفا'“ عن بعض الدم يسقط "' كل القصاص كما إذا طلق تصف' تطليقة 
كانت تطليقة"' واحدةء و لأنه منزلة النذرء لأنه تبرع ابتداء. و قد أطلق الله تعالى 


(۲) 


راجع (ص ۸۲۳) من هذا الكتاب. 


روى أبو داود عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال: ثلاث جدهن جد و هزلهن جد: النكاح و الطلاق و الرجعة. ررى الترمذى و 
ابن اة عة اطا مغله. أنظر: سن ابن داود» کتاب الطلاق» باب فى 
الطلاق على الهزل» سنن الترمذى.كتاب الطلاق باب ما جاء فى الجد و الهزل 
فى الطلاق .)۱۷١ /٤(‏ سنن ابن ماجه أبواب الطلاق باب من طلق أو نكح أو 
راجع لاعبا (۳۷۷/۱). 

أی کالاعتاق. أنظر: التحقیق» لوحة (۲۹۵/ب). 

لم أعثر على هذا القول فى مسألة العتق و لكن روى فى كتاب الآثار محمد و 
فى كتاب عقود الجواهر المئيفة عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر 
أتى برجل قتل شخصا عمداء فأمر بقتله» فعفا بعض الأولياء» فأمر بقتله» 
فقال ابن مسعود: ماتت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيا النفس» فلا 
يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية 
فى ماله» و ترفع حصة الذى عفاء فقال عمر: و أنا أرى ذلك. اه. أنظر كتاب 
الآثار (ص .)٠١١‏ عقود الجواهر المنيفة فى أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة 
للسید محمد مرتضی الزبیدی» مطبعة الشبکشی بالأزهر .)٠٤١١/۲(‏ 

فى ج: عفاه - بزيادة الهاء فى آخرها - . 

فی ب: سقط. 

(نصف) ساقطة من ج. 

(كانت تطليقة) ساقطة من ب. 


ف ا ج ج ا 
لفظ التصدق فى قوله تعالى ' ": "فمن تصدق به فهو كفارة له" "وهو نظير 
اليمين المنصوص عليه و المشابه للمشابه مشابه "" 

ل اواو باص ف في الت لاا ب 

الاتفاق على البناء“ والإنفاق على الإعراض»"" والتفاق أندلم 
يحضرهما شىء" و الاختلاف. "و هذه الفصول الأربعة يرد فى القسمين . 
الألخيرين أعتى: قر البال ار" ةه مارت سور رجرب الى غل 
ا اثنی عشرء ا 

قوله (بكل حال) سواء هزلا بالأصل""' أو بالقدر أو بالجنسءو هذا إذا 
اتفقاعلى البناء» أما إذا هزلا بالأصل و أعرضا عن المواضعة يقع الطلاق 


(تعالى) ساقطة من ج. 

سورة المائدة .)٤۵(‏ 

أتظر المرجع السابق» كشف الأسرار على المنار .)0٥٤١ »۵٤۸/۲(‏ 

“ أى اتفقا على أن يبنيا العقد على تلك المواضعة. كذا فى شرح ابن ملك على 
المنار .)۸۸١/۲(‏ 

أى الإعراض عن المواضعة المتقدمة و عقدالبيع على سبيل الجد. المرجع 
السابق. 

اا (شىء) ساقطة من ج. 

أى عند البيع من البناء على المواضعة المتقدمة و الإعراض عنها المرجع السابق 
(ص ۰۹۸۱ ۹۸۲). ) 

أى فى البناء و الإعراض» يعنى قال أحدهما: بنينا العقد على المواضعة 
المتقدمةء و قال الآخر: عقدنا على سبيل الجد. 

٣‏ فی د: أستبدلت (أو) ب(الواو). 

(۱۰( أى مهت ابی يوسف و محمد رحمهما الله. 

قال فى التحقيق: فحصل الإختلاف فى ثلاثة أوجه من اثنى عشر وجها و حصل 
الاتفاق فى تسعة منها مع اختلاف التخریج. لوحة (٦۲۹/ب).‏ 

أى بأصل الخلع. التبیین (۲/ .)١١۴١‏ 


o۲ 


شرح لخب 
بالإجماع. "' و كذا إذا تواضعا على الهزل فى بعض البدل فانه يقع الطلاق عنده 
فى الفصول الفلائة: الإعراض »و الاتفاق أنه لم يحضرهما شىء و الاختلاف. و 
كذلك'' إذا اتفقا آنه" لم یحضرها'' شیء فی ما إِذا هزلا (۷۳١/أ)‏ بأصل 
الال (“ 
قوله (لكنه" غير مقدر بالثلاث) بخلاف البيع." و ذلك لأن المال لا يجب 
فى الخلع الا بالشرط بدليل أنه لو خالعاها على دم أو ميتة يقع الطلاق و لا يجب 
شىء و انما يجب المال بالشرط فكان ملائما لخيارالشرط, لأنه تعليق '"“ 
أيضاء فلهذا جاز ضرب" " المدة فوق ثلاثة أيام بخلاف خيار الشرط فى 
اها بی يوسف و محمد: فلاأن الهزل لا يمنع من وقوع الطلاق و وجروب 

المال» و أما عند أبى حنيفة: فلأن المواضعة قد بطلت باعراضهما. اه. المنار مع 
کشف الأسرار .)٠١١۳/۲(‏ أصول البزدوى مع كشف الأسرار .٠١٤/٤(‏ 
.)٥۵‏ شرح ابن ملك على المنار (ص .)۹۸٩‏ 
فی ب: و کذا. 

۳ ففی ب» د: ان اتفقا أنهما. 
فى الأصل: لم يحضرها. 

أنظر اأصول البزدری .)۳٣٣/٤(‏ 

آأی لکن الخیار. کذا فی التبیین .)١١۳١/۲(‏ 
يعنى يجوز ضرب المدة فوق ثلاثة أيام كما يذكره الشارح. و هذا لبيان الفرق بين 
ا لخيار فى الخلع» و بين الخيار فى البيع. و انما احتاج إلى الفرق» لأن الخيار من 
جانب الزوجة - و هى التى وجب عليها المال - فى الخلع انما صح عند أبى حنيفة 
رحمه الله لکونه فی معنى البيع؛ و خيار الشرط فى البيع مقدر بغلاثة أيام» و 
کان ینبغی أن يكون فى الخلع كذلك» ففرق بینهما. أُنظر التبیین .)١١۳١۹/۲(‏ 
أنظر الهداية .)١٤١/١(‏ 
"“ أى تعليق الملك بالشرط. و التعليق فى التمليكات لا يجوز لإفضائه إلى معنى 

القمار» بخلاف الخلع» فانه من قبيل الاسقاطات - كما يذكره الشارح - فلا 

يفضى التعليق فيه إلى معنى القمار. كذا فى التبيين» الصفحة نفسها. 


فی ج: أستبدلت (ضرب) ب(صرف). 


E BP O PETE TT FEE 
البيع''' لأنه غير ملائم له" لأنه من الاثباتات و انما يشبت بالنص "'مقيد‎ 
بالغلاث فيقتصر عليه. أما هذا فموافق للقياس» لأنه تعليق فجازت الزيادة ا‎ 
الأيام الغلاثة. “' كذا أشار الشيخ الإمام بدر الدين رحمه الله" (و كذلك هذا فى‎ 
نظائره) ""' وهو الصلح عن دم العمد والعفو عن القصاص. (فيما يؤثر فيه‎ 
٠ الهزل) كالبيع و الإجارة."‎ 

قوله (و كذلك تسليم الشفعة) ان كان قبل طلب المواثبة" فسلمها " هازلا 
يصح" " التسليم و تبطل الشفعة» و ان كان بعد طلب المواثبة فسلمها هازلا لا 


)1( (فی البيع) ساقطة من ب» د 

(له) ساقطة من ج. 

وهو قوله عليه السلام لحبان بن منقل: "اذا بایعت فقل: لا خلابة ثم أنت 
الحیار فی كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» فان رضيت فأمسك و ان سخطت 
فاردد." 
أخرجه البيهقى فى سننه عن ابن عمر رضى الله عنهء باب الدليل على أن لا 
يجوز شرط فى البيع أكثر من ثلاثة یام (۲۷۳/۵). 
TI OO‏ 
أبواب الأحكام عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان و ذكر نحوه. أنظر 
(ص ۱۷۱). 
و روی البخاری نحوه عن محمد بن یحیی بن حبان أيضا فی تاریخه الوسط. 
أنظر نصب الراية ٦/٤(‏ - ۸). 

آنظر: آصول البزدوی .)۳١٤١/٤(‏ كشف الأسرار عليه .)١٠١١ /٤(‏ التحقيق 

لوحة (۲۹۷//)» التبیین (۱۱۳۹/۲)ء الوافی (٤۱۸١/ب).‏ 

و قد سبقت ترجمته فى قسم الدراسة. آنظر ( ص .)۳١‏ 

SS E‏ ثبوت الحكم و التفريع فى نظائره. 
التحقيق» أنظر اللوحة نفسها 

كذا فى العحقيق» آنظر اللرحة نفسها. 

طلب المواثبة: هو أن يطلبها كما علم حتى لو بلغ الشفيع البيع و لم يطلب 
شفعته بطلب الشفعة. الهداية .)۲١/٤(‏ التحقیق» لوحة (۲۹۸//) کشف 
الأسرار على البزدوی .)۳٣۷/٤(‏ 

٩(‏ فی ج: يسلمها. 

(يصح التسليم اا ا ا ا 
اا ج ډد. 


o 


يصح التسليم و تبقى الشفعة على حالهاء لأن التسليء""' (هازلا کالعساب) ٩‏ 
بخيار الشرط لا يبطل الشفعةء فكذا التسليم هازلا لا يبطلها. " 

(و كذلك إبراءالغريم) أى إبراء"“' الغريم هازلا لا يبطل الدين و لا يسقط 
لأنه بهنزلة خيارالشرط, ولو أبرأً بخيارالشرط لا يبطل الدين» لأنه لا يكون 
مبرئا""' فى حق الحكم لأن الخيار استفناء الحكم فلم يوجد الإبراء فى حق الحكم 
فلا يبرأً الغريم و يبقى الدين ضرورة. " 

(السفه) خفة تعترى الانسان ‏ فتبعثه على العمل بخلاف موجب العقل ^ 


(لا يصح التسليم و تبقى الشفعة على حالهاء لأن التسليم) ساقطة من ج د. 
" ساقطة من الأصل. 

آنظر: أصول البزدوی مع کشف الأسرار .,)۳٣۷/٤(‏ المنار مع كشف الأسرار 
.)٠٠۵/۲(‏ الححقیق» لوحة (۲۹۸/|ء ب)ء التبیین .)١١١۹/۲(‏ المغنى فى 
أصول الفقه ( ص .)۳۹٤١‏ التوضيح مع التلويح (۷۷۹/۲)ء التحرير مع 
التیسیر (۲۹۸/۲). الوافى لوحة .)/۱۸١(‏ 

فی ب» ج د: استبدلت (إبراء) ب(لو أبراً). 

کن 5 متبراً. 

"“ أنظر: التحقيق» لوحة (۲۹۸/ب)» كشف الأسرار على المنار .)٠١١/۲(‏ 
كشف الأسرار على البزدوى )۳١۸ ۳١۷ /٤(‏ المغنى فى أصول الفقهء 
الصفحة نفسهاء التوضيح مع التلويح» الصفحة نفسهاء الوافى» اللوحة نفسها. 
(الإتسان) ساقطة من ج. 

قال الشارح فى المنار: (فتبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع) بدل قوله فى 
هذا الشرح (بخلاف موجب العقل). ) 

و قد عرفه صدر الشريعة كما فى الشرح» ثم ذکر تعریف البزدوی حیث قال: و 
قال الإمام فخر الإسلام: هو العمل بخلاف موجب الشرع من وجه و اتباع الهوى 
و خلاف دلالة العقل. 

و قال التفتازانى فى تعليقه على كلامه: ان السفيه يعمل على خلاف موجب 
العقل مع بقاء العقل» فلا يكون سماوياء و على مظاهر تفسير فخر الإسلام 
يكون كل فاسق سفيهاء لأن موجب العقل أن لا يخالف الشرع للأدلة القائمة 
على وجوب اتباعه. و فسره المصنف رحمه الله بالخفة الباعثة على العمل بخلاف 


۷ 


جص 


۸) 


ee 


قسم التحقيق ه۸ 
و هو فى اللغة عبارة عن الاضطراب."' قال الشاعر'"': 
جرین''' کما اهتزت رماع تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم. 
قوله (و كذا عند غيره) أى عند أبى يوسف و محمد و الشافعى رحمهم الله. 
قوله (فيما لا يبطله) كالطلاق و العتاق و النكاح). ‏ 
قوله (لأنه مكابرة العقل) "' أى أنه يعمل بخلاف موجب العقل مع وضوح 
الشهوات. 
(۱۷۳/ب) يصلح""' سببا للنظر كما إذا قصر فى حقوق الله تعالى مجانة'"' لم 


موجب العقل تنبيها على المناسبة بين المعنى الشرعى و اللغوى. اه. أنظر المنار 
مع كشف الأسرار (۷/۲٥٥).التوضيح‏ مع التلويح (۲/ .)۷۸٠‏ أصول 
البزدوی )۳۹۹/٤(‏ المغنی فی أصول الفقه ( ص .)۳٣۵‏ الوافى لوحة /٠۸١(‏ 
ب). التحقيق» لوحة (٠۲۹//)ء‏ التحرير مع التيسير (۲/١٠۳)ء‏ المرآة على 
المرقاة .)٤٥۸/۲(‏ التعریفات ( ص .)١١١۹‏ 

أنظر لسان العرب .)۲۰۳٤/۳(‏ مختار الصحاح ( ص .)۳١۲‏ 

" نسبه فى الوافى إلى ذى الرمةء و ذكر صاحب اللسان هذا البيت بدون النسبة. 
أنظر الوافى» اللوحة نفسهاء و اللسان» الصفحة نفسها. 

استبدلت فى اللسان (جرين) ب(يشين). الصفحة نفسها. 

فی ج: ریاح. 

ساقطة من الأصل. 

(العقل) ساقطة من ب. 

فى الأصل› ب» د: يصح. 

فی ج: محافه. 


٦‏ شرح ادخب 
يوضع عنه الخطاب و ان تكثرت الواجبات بخلاف ما إذا جن أو عته فانه يسقط'' 
Ele)‏ القضاء (۳( 

قوله (و منع المال... إلى آخره) هذا جواب إشكال و هو أنهما" قالا: أنه 
يمنع عنه المال فى أول أحوال البلوغ نظرا له» فيجوز الحجر عن التصرفات أيضا 
نظرا لاسلامه و دينه لا لسفهه وإحياء' لحقوق المسلمين من نحوالغرماء و 
أولاده الصغار و زوجاته. ألا ترى أن العفو عن صاحب الكبيرة"" حسن فى الدنيا 
والآخرة وان أصر عليها. ) 

فأجاب و قال" بأن منع ا لمال ثبت بالنص و هو قوله تعالى: 

"و لا تؤتوا السفهاء..."" الآية أما عقوية عليه زجرا " له عن الفعل الحرام 
وهوالسرف والتبذير, أو غير معقول المعنى لأن منع ا لمال عن مالكه لا يعقل 
معناه» لأن الملك عبارة عن المطلق الحاجزء فلا يحتمل المقايسة» لأن ما كان عقوبة 


ا فی د: سقط. 

" ساقطة من الأصل. 

و قد اختلف وجوب النظر للسفيه بجعله محجورا عن التصرفات و إثبات الولاية 
للغير على ماله صونا لماله عن الضياع كما وجب للصبى و المجنون. فقال أبو 
حنيفة: لا يجوز الجحجر عليه عن التصرفات بسبب السفه. و قال أبو يوسف و 
محمد: يجوز الحجر عليه بهذا السبب عن التصرفات المحتملة للفسخ و هى ما 
يبطله الهزل دون ما لا يبطله على سبيل النظر له» و الذى ذكره الشارح هو 
دليل أبى حنيفة على مذهبه. أنظر: أصول البزدوى .)۳۷١/٤١(‏ التحقيق» لوحة 
(۲۹۹/آ ۔- ب» ۳۰۰/أ).التبيين .)١١٤١١ »۱۱٤١/۲(‏ الوافى لوحة 
(٠۱۸/ب)»‏ كشف الأسرار على المنار (۹/۲١00ء .)0١١٠١‏ 

ای ابا رسف و مدا رها الل 

فى الأصل: حياء - بسقوط الهمزة فى أولها - . 

فى الأصل: الكبير - بسقوط التاء المربوطة فى آخرها - . 

أى أبو حنيفة رحمه الله. ) 

ورة الاء:(6): 

فی د: أستبدلت (زجرا) ب(جزاء). 


قسم التحقيق 
أو غير معقول المعنى لا يمكن تعديته. 
فان" قاله: أعديه بطريق الدلالة. 
قلنا: إنغا يصح ذلك أن لو كانا نظيرين» و ليس كذلك. فانه إذا حجر عليه 
يلزمه إلحاقه بالبهائم و المجانين» لأن بالبيان بان الإنسان من الحيوان بخلاف منع 
المالء و لأن اليد للآدمى نعمة زائدةء واللسان والأهلية نعمة أصليةء فبطل'' 
القياس لا بطال أعلى النعمتين باعتبار أدنا) " 
قوله (لسقوط حق الله تعالى) ‏ تفاديا عن حقوق الناس"' فانه إذا أتلف 
مال انسان يجب ضمان العدوان. ° 
(عن اجتهاد) حتى قلنا: إن المجتهد إذا أخطأً له أجر واحد. "“ 


فى الأصل» ج: أستبدلت (فان) ب(بأن). 

فی ج: أستبدلت (فبطل) ب(فبقی). 

أنظر تفصيل هذه المسألة: أصول البزدوی مع کشف الأسرار (٤/۳۷۲)ء‏ 
التحقيق» لوحة (١٠٠/أء‏ ب)» المنار مع كشف الأسرار (۲/ ٠٦٠0ء‏ ١١١)ء‏ 
التبیین (۲/ )۱٠٤١ - ۱۱٤۳‏ التحریر مع التیسیر (۳۰۰/۲» ١١۳)ء‏ 
التوضيح مع التلويح (۲/ ۷۸٠‏ - ١٤۷۸)ء‏ شرح ابن ملك على المنار (۲/ ۹۸۹). 

(تعالی) ساقطة من ب»و. ' 

فی ب» ج: أستبدلت (الناس) ب(العباد). 

" لأنه ضمان مال لا جزاء فعل» فيعتمد عصمة المحل و كونه خاطئا معذورا لا 

ينافى عصمة المحل» و الدليل على أنه بدل المحل لا جزاء الفعل: أن جماعة لو 

أتلفوا ما انسان يجب على الكل ضمان واحد كما لو كان المتلف واحداء و لو 

كان جزاء الفعل لوجب على كل واحد ضمان كامل كما فى القصاص و جزاء 

الصيد. كشف الأسرار على البزدوى (٤/١۳۸)ء‏ التحقيق» لوحة (١١/)ء‏ 

التبيين(۲/١٤١١)ء‏ المنار مع كشف الأسرار .)٥1۸/۲(‏ الوافى لوحة 

.)//۱۸( 

و لو أخطأً فى القبلة بعدما اجتهد جازت صلاته. أنظر المراجع السابقة. 


۷( 


صي 


شرح النتدخب 

قوله (ويجب أن ينعقد بيعه) يعنى' إذا جرى البيع على لسان الإنسان 
خطأً بأن أراد أن يسبح أو غيره فسبق على لسانه لفظ ""' البيع وصدقه عليه 
خصمه يجب أن ينعقد كبيع الفضولى. "" 

قوله (بخلاف المريض) فانه ' إذا نوى الصوم ثم أراد أن يفطر يحل له ذلك 
أنه ف جب هور هة وشو سارى غر مكتشى اما ال قى( ۷/) 
فباختياره يكون» و هو ليس بموجب ضرورة لازمة» فافترقا. فالحاصل أن السفر لا 
كان اختياريا فكان السفر مقدور الدفع» فكان الضرر الناشىء منه كذلك. والمرض 
ا لم یکن باختیاره کان الضرر الناشیء منه لا يكون مقدور الدفع. أ 


(يعنى) ساقطة من ب» د. 

" (لفظ) ساقطة من ج. 

و يكون أيضا كبيع المكره لوجود الاختيار وضعاء يعنى جريان هذا الكلام على 
لسانه فى أصل وضعه اختيارى»و ليس بطبعى كجريان الماء و طول القامة» 
فينعقد البيع لوجود أصل الاختيار» و يفسد لفوات الرضاء. أو معناه: أن 
الاختيار موجود تقديرا بإقامة البلوغ عن عقل مقام القصد» و لكن الرضاء فات 
لعدم القصد حقيقة فينعقد و لا ينفذ. أنظر الوافى لوحة .)//١۸۷(‏ التحقيق 
لوحة (۳۰۱/ب)» کشف الأسرار على البزدوی ,)۳۸۲/٤(‏ المنار مع كشف 
الأسرار .)٥۹١۹/۲(‏ 

“ (فانه) ساقطة من ب» د. 

(لما) ساقطة من ج. 

"“ أنظر: أصول البزدوى مع كشف الأسرار .)۳۷١/٤(‏ التحقيق» لوحة /١٠۲(‏ 

أ)» التبيين )١٠١١/۲(‏ و ما بعدهاء الوافى لوحة /۱۸١(‏ - ب)ء المنار مع 

کشف الأسرار ٥۹۳/۲(‏ - ١٩٥).المغنی‏ فی أصول الفقه (ص ۳۹۸)ء 

التوضيح مع التولويح )۷۸٤/۲(‏ و ما بعدهاء التحرير مع التیسیر .٠٠٠/۲(‏ 

.)٤۵١۹/۲( المرآة على المرقاة‎ ,)٤ 


قسم التحقيق. سس۹ 

و أما الإكراه فنوعان: كامل: يفسد الاختيار و يوجب الإلجاء» و قاصر: يعدم 
الرضا و لا يوجب الإ جاء» و الإكراه بجملته لا ينافى الأهلية و لا يوجب وضع الخطاب 
ا و د 
حظر و إباحة و رخصة» و يأثم فيه مرة و يؤجر أخرى و لا رخصة فى القتل و الجرح و 
الزنا بعذر الكره أصلاء و لا حظر مع الكامل منه فى الميتة و الخمرو الخنزير» و رخص 
فى إجراء كلمة الكفرء و إفساد الصلاة» و الصيام» و إتلاف مال الغير و الجناية على 
الإحرام» و تمكين المرأة من الزنا فى الإكراه الكامل» و انما فارق فعلها فعله فى 
الرخصة» لأن نسبة الولد لا ينقطع عنهاء فلم يكن فى معنى القتل بخلاف الرجل و 
لهذا أوجب ال كراه القاصر شبهة فى درء الحد عنها دون الرجل. ) 

فشبت بهذه الجملة أن الإكراه لا يصلح لإبطال حكم شىء من الأقوال و الأفعال 
جملة الا بدليل غيره على مشثال فعل الطامع» و انما يظهر أثر الكره إذا تحامل فى 
تبديل النسبة و أثره إذا قصر فى تفويت الرضاء فيفسد بال كراه ما يحتمل الفسخ» و 
يتوقف على الرضاء مل البيع و الإجارة» و لا تصح الأقارير كلها» لأن صحتها تعتمد 
قيام الخبر به و قد قامت دلالة عدمه. و إذا اتصل الإكراه بقبول المال فى الخلع فان 
الطلاق يقع» و المال لا يجب» لأن الإكراه يعدم الرضا بالسبب و الحكم جميعاء و الال 
ينعدم عند عدم الرضاء فكأن المال لم يوجد فوقع الطلاق بغير مال كطلاق الصغيرة 
على مال بخلاف الهزل» لأنه يمنع الرضاء بالحكم دون السبب فكان كشرط الخيار 
عل ماس 

و إذا اتصل الإكراه الكامل با يصلح أن يكون الفاعل فيه ألة لغيره مشل اتلاف 
النفس و المال ينسب الفعل إلى المكره و لزمه حكمه» لأن الإكراه الكامل يفسد 
الاختيار. | 

و الفاسد فى معارضة الصحيح كالعدم» فصار المكره بمنزلة عديم الاختيار ألة 
للمكره» فيما يحتمل ذلك» أما فيما لا يحتمله فلا يستقيم نسبته إلى المكره فلا | 
تقع المعارضة فى استحقاق الحكم» فبقى مدسوبا إلى الاختيار الفاسد. و ذلك مثل 


٠ 


شرح النتخب 
الأكل و الوطء و الأقوال كلها. فانه لا يتصور أن يأكل الإنسان بفم غيره» أو يتكلم 
بلسان غيره. و كذلك إذا كان نفس الفعل نما يتصور أن يكون الفاعل فيه ألة ليره إلا 
أن الحل غير الذى يلاقيه الإتلاف صورة» و كان ذلك يتبدل بأن يجعل ألة مغل إكراه 
الحرم على قتل الصيد, ان ذلك يقتصر على الفاعل» لأن المكره انما حمله على أن 
يجنى على احرام نفسه»و هو فى ذلك لا يصلح ألة لغيره و لو جعل ألة لغيره يصير 
محل ال جناية إحرام المكره و فيه خلاف المكره و بطلان الإكراه و عود الأمر إلى امحل 
الأول. و لهذا قلنا: إن المكره على القتل يأثم» لأنه من حيث أنه يوجب المأثم جناية 
على دين القاتل» و هو لا يصلح من ذلك ألة لخغيره و لو جعل ألة ليره لتبدل محل 
الجناية. 

و كذلك قلنا فى المكره على البيع و التسليم أن تسليمه يقتصر عليه» لأن 
التسليم تصرف فى بيع نفسه بالإتمام» و هو فى ذلك لا يصلح ألة لغيره» و لو جعل 
ا دل ال و لدل دات الا 6 ةد و غا ضار 
نسبناه إلى المکره من حيث هو غصب» و إذا ثبت أنه مر حكمى صرنا إليه استقام 
ذلك فما يعقل و لا يحس. 

فقلنا: إن المكره على الإعتاق با فيه الجاء هو المحكلم» و معنى الإتلاف منه 
منقول إلى الذى أكرهه» لأنه منفصل عنه فى الجملة» محتمل للنقل بأصله» و هذا 
عندنا. 

و قال الشافعى رحمه الله: تصرفات المكره قولا يكون لغوا إذا كان الإكراه بغير 
حق» لأن صحة القول بالقصد و الاختيار ليكون ترجمة عما فى الضمير» فيبطل عند 
علدمه. 

و الكراه بالحبس مشل الكراه بالقتل عنده. 

و إذا وقع الإكراه على الفعل فإذا تم الإكراه بطل حكم الفعل عن الفاعل. و تمامه 
بأن يجعل عذرا يبيح له الفعل فان أمكن أن يدسب إلى المكره نسب إليه و الا فيبطل 


أصلا. 


u 
ن‎ 


* 


قسم التحقيق ا 
و قد ذکرنا نحن أن الإكراه لا يعدم الاختيار لكنه ينتفى فيه الرضاء و يفسد به 


الاختيار إلى أخر ما قررنا. 


قوله (والابعلاء يحقق الخطاب) ' لأنه داخل تحت قوله تعالى: "و ما" 
كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً""' و قوله تعالى: "الا من أكره و قلبه مطمئن 
بالإیمان"."' و قوله تعالی: "و قد فصل لکم ما حرم علیکه.*'' 

قوله (ألاترى أنه متردد"' بين فرض) إذا أكره على أكلالميتة 
بالقتليفترض عليه أكله"" (و حظر) بأن أكره على القتل بالقتل"“ 
(وإباحة) بأن أكره على شرب الخمر""' (و رخصة) بأن أكره على إجراء كلمة 


لأنه لا يثبت بدونه. كذا فى التحقيق» لوحة (۳.۳/). 

(الواو) ساقطة من ب د. 

سورة النساء .)١١(‏ 

سر الل( 

سورة الأنعام .)١١١۹(‏ 

" هذا استدلال على أن الإكراه لا ينافى الأهليةء و لا يوجب وضع الخطاب لأن 
فعله لا كان مترددا بين هذه الأشياء» أعنى الفرض و الحظر و غير ذلك علمنا 
أن الخطاب غير موضوع عنه حالة الإكراه» و هو لا ينافى الأهلية كما فى فعل 
الطائع» فان فعله متردد أيضا بين هذه الأشياء. التبیین .)١٠١١۹/۲(‏ 
التحقيق» اللوحة نفسها. 

8 حتى لو صبر و لم يأكل حتى قتل يعاقب عليه لثبوت الإباحة فى حقه بالاستفنا. 
ا لمذكور فى قوله تعالى: "الا ما اضطررتم إليه." سورةالأنعام .)۱١١(‏ و من 
أكره على مباح يفترض عليه فعله فكذا هذا. كذا فى التححقيق» اللوحة نفسهاء 
کشف الأُسرار علی البزدوی .)۳۸۳/٤(‏ 

فانه محظور لا يباح صلا بوجه من الوجوه سواء كان الإكراه ملجئا أو غير 
ملجئ لقوله تعالى: "ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً." النساء .)١۲(‏ كذا 
فی التبیین (۲/ .)١١٠١۰‏ 

کذا فی التبیین» ثم قال فیه: فانه یباح له التناول على معنی أنه لا يثاب و لا 
یعاقب بالتناول» و قولنا فیما سبق بأنه فرض على معنی ان ترکه آثم. 


1۳ 


الكفر ' 


شرح النتخب 


(و يأثم فيه مرة) إذا أكره على القعل فقتل يأثم. 


(و یؤجر اخری) اذا اکره على شرب الخمر فشرب يؤجر. 


(۲( 


وكذا (إذا) "لم يقدم على كلمةالكفرحتى قتل يؤجر» ولهذاصبر 
خبيب"' رضى الله عنه حتى صلب» فسماه النبى صلى الله عليه و سلم "سيد 
الشهداء "*“ 


هذا و قد مشل عامة الشروح للاباحة بإكراه الصائم على إفساد الصوم و قالوا: 


فانه يبيح له الفطر. 

ثم قال بعض الشارحين بعد ذلك: لا حاجة إلى ذكر الإباحة لدخولها فى الفرض» 
أو الرخصة. إذ لو كان المراد بها إباحة الفعل مع الاثم فى الصبر» فهى الفرض. 
و إن كان بدون الإثم فى الصبر فهى الرخصة فإفطار الصائم المكره إن كان 
مسافرا ففرض» و إن كان مقيما فرخصة ولم يوجد ما يساوى الإقدام و 
الامتناع فيه فى الإثم و الثواب حتى يكون مباحا. أنظر التبيين (۲/١١١١)ء‏ 
التحقيق لوحة (۳٠۳/ب)»‏ نور الأنوار على المنار (۲/ .)۵۷١/١۷٠‏ كشف 
الأسرار على البزدوی .۳۸۳/٤(‏ ٤۳۸)ء‏ شرح ابن ملك مع حاشية الرهاوى و 
عزى زادة (4۹4۳/۲). التوضيح مع التلويح (١۷۸۹/۲)ء‏ الوافى لوحة 
.(Î/AY)‏ 

و انما قلنا أنه رخصة لأنه ليس باح» لأن حرمة الكفر لا تنكشف أبدا لكن إِذا 
امتنع و قتل يكون مأجورا لأخذه با هو العزيمة. التبيين .)١١١١/۲(‏ 

فإن الإقدام لما صار فرضا يستحق به الأجر كما فى سائر الفروض. كذا فى 
کشف الأسرار على البزدوی »)۳۸٤/٤(‏ التبیین .)١١١۲/۲(‏ 

ساقطة من الأصل› ب. 

فى ج: حبيب - بالحاء المهملة - . 

خبیب بن عدى الأنصارى» من بين جحجبى بن عوف بن كلفة بن عوف بن عمرو 
بن عوف الأنصاریى» شهد بدرا» و أسروا يوم الرجيع فى السرية التى خرج فيها 
مرثد بن ابی مرثد» و عاصم بن ثابت أبى الأقلح» و خالد ابن البكير فى سبعة 
تر و فخلا ولك سنه ثلاثو أو جاو ريد آبىالدة و انطلق 
الملشركون بهما إلى مكة فباعوهماء فاشترى خبيبا بنو الجارث بن عامر بن 


(و الزنا) أراد به زنا الرجل بالمرأة. 
وقوله (أصلا) أراد به نفى نوعى الإكراه باعتبار"" خوف التلف و نفس 


ATT 


نوفل» و کان خبيب قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر فمكث عندهم آسيرا حتى 
اذا أخنتا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فاعارته» 
قالت: : فغفلت عن صبى لى فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه» فلما رأيته 
فزعت فزعة عرف ذاك منى و فى يده الموسى» فقال: : أتخشين أن أقتله؟ ما 
كنت لأفعل ذلك إن شا ء الله و كانت تقول: ما رات اسا قا غا م 
خبيب» لقد رأيعه يأكل من قطف عنب و ما مكة يومئذ ثمرة» و انه لموثق فى 
الحديدء کک الا رزق ر E‏ به من ارم ليقتلوه» فقال: دعوتي 
لزدت› e‏ سن الركمتين عند القعل هو م قال: ا 


ثم قال: 
و لشت ابالى حين أقتل مسلما علی أی شق کان لله مصرعی 
و ذلك فى ذات الاله وان يشا يبارك على أوصال شلوغزع 


ثم قام إليه عقبة بن حارث فقتله. 

رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضیى الله عنه. 

وقال فى الاستيعاب: و صلب بالتنعيم› و كان الذى تولى صلبه عقبة بن 
الحارث» و أبو هبيرة العبدرى. 

و روی ابن أبى شبة من طريق جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم أرسل المقداد و الزبیر فى إنزال خبيب» قال: : فجئت إلى 
خشبة خبيب فحللته فوقع إلى الأرض و انتبذت غير بعيد ثم التفت فلم أره كأنا 
ابتلعته الأرض. 

و ذكر القيروانى فى حلى العلى أن خبيبا لا قتل جعلوا وجهه إلى غير القبلة 
فوجدوه مسقبل القبلةء فأداروه مرارا ثم عجزوا فترکوه. 

أنظر: صحيح البخارى» كتاب المغازى» باب غزوة الرجيع» و رعل و ذكوان 
»)٠٠٠١ .۱٤۹۹/٤(‏ طبقات ابن سعد .٠١/۲(‏ ١0)ء‏ الإصابة (١/۱۸١)ء‏ 
الاستیعاب (۲/ ٠۰٤٤ء‏ ۱١٤٤ء .)٤٤١‏ 

هذا و قد ذكر الشارح هذا المخال فى شرحه على المنار ›)0۸٤/۲(‏ وعيد 
العزیز البخاری فی کشف الأسرار على البزدوی .)۳۹۹/٤(‏ 

فی ج: باعتراف. 
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شرح للنتخب 
غیره كنفسه. و هذا لأن قتل المسلم لا يحل لضرورة ماء فكذا بهذه اشر و 
كذلك ید غیره ' 

و فى الزنا فساد الفراش"' و ضياع النسل""' و ذلك مل القتل. ‏ 

(و لا حظر مع الكامل منه فى) كذاء'للاستغناء"'وقدمربيانه 


(و رخص فى) كذا و انما قال هكذا لأن الإباحة منتفية فى هذه المواضع و 


یعنی سواء کان الإکراه ملجئا أو لم يكن لا يثبت الترخص فى هذه الأشياء - أى 
القتل والججرح و الزناء راجع المتن (ص ۹ -بالاکراء لأن دليل ثبوت 
الرخصة خوف التلف» فانه إذا خاف من تلف النفس أو العضو جاز له الترخص 
بالمحرم صيانة للنفس أو العضو عن التلف و المكره و المكره عليه و هو المقصود 
بالقتل فى استحقاق الصيانة عند خوف التلف سواء فلا يكون للمكره أن يتلف 
نفس غيره و إن كان عبده لصيانة نفسه» فصار الإكراه فى حكم العدم فى حق 
إباحة قتل المقصود بالقتل و الترخص به لتعارض الحرمتين (...) 

و كذا الجرح» حتى لو قيل له: لتقطعن يد فلان أو لنقتلنك» لا يحل له ذلك و 
لو فعل كان آثماء لأن لطرف المؤمن من الحرمة ما لنفسه بالنسبة إلى غيره. 
التحقيق» لوحة (۳۰۴۳/ب .)//١٠٤‏ 

" ان كانت المرأة منكوحة الغير. المرجع السباق. 

ان لم تكن المرأة منكوحة الغير. المرجع السابق. 

8 ر اف هو الآ د ك ابجات الف ا رف 
للمرأة قوة الإنفاق على الولد لعجزها عن الكسب فيهلك الولد ضرورة › فكان 
الزنا هنزلة القتل» فلا يثشبت الترخص فيه بالإكراه للتعارض أيضا. المرجع 
السابق. 

أى فى الميتة و الخمر و الخنزير. راجع المتن (ص .)۸٥١۹‏ 

فى قوله تعالى: "و قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه." سورة 
الأنعام .)٠٠١(‏ استشنى حالة الضرورة» و الاستشناء من الحظر إباحة» فبقيت 
هذه الأشياء حالة الضرورة على الإباحة المطلقة. المرجع السابق. 

أتظر (ص )۸١١‏ من هذا الكتاب. 


أى فى إجراء كلمة الكفر ..... الخ. راجع المتن (ص .)۸0١‏ 


ی 


انما كان له رخصة الفعل» و الرخصة ما استبيح بعذر""' مع قيام المحرم و الحرمة" 


Ao 


و لا رخصة فى الميتة و أمثالها حقيقة لانعدام الحرمة. " 
قوله (دون‌الرجل) وذلك لأنالكامل هناك لا يوجب الرخصة فلايصير 
القاصر شبهة. أما الكامل هنا يوجب الرخصة/فالقاصر يصير شبهة''“ 
(١۷٠/ب)‏ (على مثال فعل الطائع) فانه يكون معتبرا الا إذا وجد المغير. "' 
(وانما یظهر اثر الکره) إلى آخره..... ای هو مؤثر فی هذین'' لا فی 
إهدار القول و الفعل " 


ن ج: استبدلت (بعذر) ب(بقدر). 


أنظر فى معين الرخصة: کشف الأسرار على البزدوی (۲۹۸/۲). أصول 

السرخسى .)١١۷١/١(‏ المستصفى »)۹۸/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب 

(۷/۲). الموافقات /١(‏ ه ,)٠‏ شرح تنقيح الفصول (ص ٥‏ جمع الجوامع 

مع حاشية البنانى .)١١١/١(‏ القواعد و الفوائد الأصولية (ص س 
مع التیسیر (۲۲۸/۲)ء شرح الكوكب المنير .)٤۷۸/١(‏ التوضيح مع التلوبح 

(1۵۷/۲), التار مع فت الغفار (۹۸/۲)۔ 

آنظر ( ص )۸٥۹‏ من هذا الكتاب. 

فی ج: الكل. 


یعنی لا کان للمرأة رخصة فى الإكراه الكامل دون الرجل» صار الإكراه القاصر 
شبهة دارئة للحد عن المرأة دون الرجل. كذا قال فى التبيين (۲/ ١١١١)ء‏ و 
انظر أصول البزدوى مع كشف الأسرار .)٤٠٠/٤(‏ التحقيق» لوحة 
(۳۰۵// بپ). 


أى لكن يتغير الحكم بدليل غيره بعدما صح الفعل فى نفسه كما يتغير فعل 
الطاتم دل بای 4 برك انرود الشتي لت و ارتا 
التبيين .)١١١١/۲(‏ 


أى إذا تكامل فى تبديل النسبة» و إذا قصر فى تفويت الرضا. أنظر 
المتن ( ص (A۸0۹‏ . 

بيانه: أن الإكراه لا أثر a E‏ و انما أثره فى تبديل 
النسبة إذا کان الإكراه ملجئاء و فى تفويت الرضا إذا كان الإكراه غير ملجئ. و ' 
نعنی بتبدیل ا يضاف الفعل الصادر من المكره الفاعل إلى المكره 
الحامل. التبيين .)۱١١۷/۲(‏ التحقیق» لوحة (۳۰۵/ب» .)//۳١١‏ 
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(بخلاف‌الهزل) "' أى على مذهب أبى حنيفة رحمه الله" فانه لا بتع 
الطلاق و لا يجب المال» بل يتوقف حتى تشاء المرأة. 
و أما عندهما فالطلاق واقع و الما لازم. 
قوله (آلة لغيره) لأنه يحتمل أن يأخذه فيضرب به نفسا أو مالا فيتلفه. 
قوله (و لزمه حكمه) حتى وجب القصاص على المكره" ان كان القتل عمدا 
عند أبى حنيفة و محمد رحمهما الل © 
وكذلك لوأكره على اتلاف مال مسلم فأتلفهلصاحب الال 


فى الخلع» هذا لبيان الفرق بين الإكراه على قبول المال فى الخلع و بين الهزل 


فى الخلع على المذهبين» أعنى مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه و مذهب آبى 
يوسف و محمد رضى الله عنهما. 

أما بيانه على مذهب أبى حنيفة رحمه الله فأقول: إن فى صورة الإكراه يقع 
الطلاق فى الحال و لا يجب المال» و فى صورة الهزل لا يقع الطلاق فى الحال و 
لا يجب المال إلا إذا شاءت المرأة. فحينئذ يقع الطلاق و يجب المال (.....). 
و أما بيانه على مذهبهما فأقول: إن فى صورة الإكراه يقع الطلاق فى الحال و لا 
يجب المال» و فى صورة الهزل يقع الطلاق فى الحال و يجب المال. اه كذا فى 
التبيين (۲/ .)١١١١‏ التحقيق» لوحة (٦۳۰/ب»‏ ۷٠۳/أ)»‏ كشف الأسرار 
على البزدوی .)۳۸۹/٤(‏ التحرير مع التيسير .)۴٠١/۲(‏ التوضيح مع 
التلویح (۷۹۳/۲» .)۷۹٤‏ 

فی ب» ج» د: رضی الله عنه. 

بكسر الراء» أى الحامل. 

وعندازفر رحمه الله: يجب القصاص على الفاعل» لا المحامل» و عند أبى 
يوسف رحمه الله: لا يجب القصاص عليهماء بل تجب الدية على المكره الحامل 
فی ماله فی ثلاث سنین. 

هذا و قد ذكر فخر الإسلام الإجماع على وجوب القود فى هذه المسألة و ما 
ذكرناه من الاختلاف مذكور فى المبسوط و الأسرار. كذا فى كشف الأسرار 
(۳۹۱/۲» ۳۹۲). التبيين .)١١۷۳/۲(‏ التحقيق» لوحة »/۳١۷(‏ ب)ء 
الوافى لوحة (۱۸۹/ب)ء كشف الأسرار على المنار .)٥۸۷/۲(‏ 


e e u e eS 
دق الک‎ 0 

(ال أن" المحل) أى محل الإكراه لأنه “ يصير محل الجناية'" إحرام 
المكره حينئذ. 

قوله (ليتبدل المحل) أى محل الإكراه "' لأنه آکرہ بالتصرف فى ابيع و لو 
جعل آلة لا يبقى فعله فعلا بل يكون فعلا فى المغصوب. '' 

قوله (هو المتكلم) حتى يكون الولاء له" و لو صار نفس العتق منقولا إلى 
الملكره لم ينفذ لأنه ليس بمالك» كذا ذكره فى المختلفات"' و انما لم ينقل التكلم 
لأنه محسوس» و قد ذكر أن النقل انما يكون فى المعقول لا فى المحسوس» لكن 
معنى ' الاتلاف منقول» لأنه معقول ''' 

(لأنه منفصل عنه) "' أى الإتلاف يتصور بدون الإعتاق فيكون منفصلا 


فی ج: أستبدلت (ان) ب(انه). 
(ان) ساقطة من د. 
فى التبيين: محل الجناية و فى التحقيق: محل الإكراهء أو محل الجناية. انظر 
التبيين .)١١۷١/۲(‏ التحقيق» لوحة (۳۰۸/ب). 
فی ج: أستبدلت (لأنه) ب(لا). 
فى الأصل» ج: أستبدلت (محل الجناية) ب(محلا لجناية). 
واا ل لني کذا فی التبیین .)۱۱۸١۱/۲(‏ 
أنظر: كشف الأسرار على المنار (0۸۱/۲). الوافى لوحنة (۱۹۱٠/ب)ء‏ 
التحقيق» لوحة .)/١٠١(‏ التبيين» الصفحة نفسها. 
أی للفاعل دون المحامل. کذا فی التبیین .)١١۱۸۳/۲(‏ 
سبق ذكره فى قسم الدراسة. أنظر (ص 1۸4). 
فى د: بمعنى - بزيادة الباء فى اولها - . 
أنظر: التحقیق لوحة (۳۱۰/|أ» ب)» التبیین (۱۱۸۳/۲» .)۱۱۸٤‏ الوافی 
لوحة (۱۹۲/» ب). كشف الأسرار على المنار .)٥۸١/١‏ أصول البزدوى مع 
کشف الأسرار .)۳۹۹/٤(‏ ) 
(عنه) ساقطة من ج د. 


)1۰( 
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(بالقتل عنده).' لأنه يعدم الرضاء كالإكراه الكامل. "' 
قوله (أو يفسد به الاختيار) فساد الاختيار انا يكون فى الإكراه الكامل. "' 
أما فى القاصر لا يفسد الاختيار. 
أما انتفاء الرضاء شامل للنوعين الكامل و القاصر» و الله أعلم. “' 


أى الإكراه بالحبس مثل الإكراه بالقتل عند الشافعى رحمه الله راجع المتن 
(ص .)۸٦۰‏ 

لم أقف على هذه المسألة فى كتب الشافعية بهذه الصراحةء الا ما ذكره صاحب 
كشف الأسرار على البزدوى نقلا من التهذيب. 

هذا و إن كان المراد من هذه المسألة هو الإشارة إلى أنه لا تفاوت بين الإكراه 
الملجئ و غير الملجئ عند الشافعية كما صرح به صاحب التبيين و ذلك ليس 
بوجيه» لأنهم يصرحون فى كتبهم بهذا الفرق. 

أنظر: أصول البزدوی مع کشف الأسرار »۳۸٤/٤(‏ ١۳۸)ء‏ التبيين 
.)۱۱۸٦/۲(‏ التحرير مع التقریر و التحبیر (۲۰۷/۲)» شرح الكوكب المنير 
.)١۰۸/١(‏ الابهاج على المنهاج .)١١١/١(‏ شرح الاسنوى على المنهاج مع 
مسلم الوصول (۳۲۱/۱). 

(الكامل) ساقطة من د. 

(و الله أعلم) ساقطة من ج. 


فسم اقيق ۸ 


باب 


و الأصل فيه الواو. 

و هى لطلق الجمع عندنا من غير تعرض لقارنة و لا ترتيب و عليه عامة أقمة 
اللغة و أعمة الفتوى. و انما ثبت الترتيب فى قوله: "ان نكحتها فهى طالق و طالق و 
طالق حتى لا يقع به إلا واحدة فى قول أبى حنيفة رحمه الله خلافا لصاحبيه ضرورة 
أن الثانية تعلقت بالشرط بواسطة الأولى» لا بمقتضى الواو. 

وفى قول المولى: أعتقت هذه و هذه» و قد زوجهما الفضولى من رجل انما بطل 
نكاح الثانية» لأن صدر الكلام لا يتوقف على أخره إذالم يكن فى أخره ما يغير أوله» 
و عتق الأولى يبطل محلية الوقف فى حق الثانية» فبطل الثانى قبل التكلم بعتقها 
بخلاف ما إذا زوجه الفضولى أختين فى عقدتين فقا لمولى: أجزت هذه و هذه حيث 
بطلا جميعا لآن صدر الكلام وضع م جواز النكاح و ان اتصل به أخره سلب عنه جواز 
فصار أخره فى حق أوله بمنزلة الشرط و الاستشناء. 

وقد تدخل الواو على جملة كاملة بخبرهاء فلا تجب المشاركة فى الخبر و ذلك 
مشل قوله: هذه طالق ثلاثا و هذه طالق» ان الغانية تطلق واحدة لأن الشركة فى الخبر 
كانت واجبة لافتقار الكلام الثانى إذا كان ناقصاء فإذا كان كاملا فقد ذهب دليل 
الشركة» و لهذا قلنا: إن الجملة الناقصة تشارك الأولى فيماتم به الأولى بعينه حتى 
قلنا فى قوله ان دخلت الدار فأنت طالق و طالق. ان الثانى يتعلق بذلك الشرط بعينه» 
و لا يقتضى الاستبداد به» كانه أعاده» و انما يصار إليه فى قوله: جاءنى زيد و عمرو 
ضرورة أن المشاركة فى مجيء واحد لا يتصور. 

وقد تستعار الواو للحال بمعنى الجمع» لأن الحال تجامع ذا الحال. قال الله 


تعالى: " حتى إذا جاعءوها و فتحت أبوابها أى وأبوابها مفتوحة. و قالوا فى قول الرجل 


Ve 
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لعبده: أد إلى ألفا و أنت حر» و للحربى: 'انزل و أنت امن" ا ای 
يعتق العبد إلا بالأداء» ولا يمن ا لحربی ما لم ينزل. 


باب حروف المعانى' 


و انما سمى حروف المعانى لأنها توصل معانى الأفعال إلى الأسماء. ألا ترى 
أنك تقول: "خرجت من البصرة إلى الكوفة". فلولا كلمة "من" و "إلى" لما عرف 
ابتداءخروجكوانتهأاؤه.وبهذا"'/تمعاز(عن)" حروف (١۷٠/أ)‏ 
التھچ 7(“ 

قوله (والأصل فيه الواو) لأنها لمطلق العطف و سائرها"" للعطف المقيد 
كالقران و التراخى و التعقيب. و المطلق أصل بالنسبة إلى المقيد لأنه لا يحتاج إلى 


(۷ 


انما أخر المصنف رحمه الله هذا الباب إلى آخر الكتاب لأنه من قسم النحوء لا 


من الفقه الصرف» الا أنه لما تعلق به بعض أحكام الشرع أورده فى هذا 
الكتاب تتميما للفائدة» و إليه أشار فى اعتذاره بقوله: "فشطر من مسائل 
انظر: التحقيق» لوحة (۳۱۱/ب). 

فی ج: لهذا. 

ساقطة من الأصل. 

فی ج: التھجی. ) 
التهجى: التعدد من "هجا الحروف". المرجع السابق» كشف الأسرار على المنار 
(۷۹/۱). 

اف سائ الروفی: 


القدة" والمقيدمحتاج" إ اليه. HE‏ وجدالمقيدوجد e‏ 


A۷۱ 


محالة لأن الجمع بصفة القران جمع و بصفة الترتيب كذلك' و بصفة التعقيب 
أبضا دون و ONG‏ 


(1( 


(كالقران و الترخى و التعقيب» و المطلق أصل بالنسبة إلى المقيد لأنه لا يحتاج 


الى المقيد) ساقطة من د. 

فی ج د: يحتاج. 

فی ج: فاما إذا. 

(و بصفة الترتيب كذلك) ساقطة من ب. 

من قوله (فإذا وجد) إلى قوله (دون عکسه) ساقطة من د. 

(و المقيد يحتاج إليه) زيادة من ج. 

أنظر تفصيل الكلام على معانى "الواو"» الجنى الدانى فى حروف المعانى 
للحسن بن قاسم المرادى» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة و الأستاذ محمد نديم 
فاضل» طبع المكتبة العربية بحلب ۱۹۷۳م (ص )۱١١‏ وما بعدها» مغى 
اللبيب عن كتاب الأعاريب لجمال الدين بن هشام الأنصارى» تحقيق الدكتور 
مازن المبارك» والأستاذ محمد على حمد الله طبع دار الفكر بدمشق 
(۳۹۱/۱) و ما بعدها رصف المبانى فى شرح حروف المعانى» لأحمد بن عبد 
SUNN ES‏ 
٥ء,»‏ (ص )٤٠١‏ و ما بعدهاء شرح تنقيح الفصول (ص ۹۹)و ما بعدهاء 
أصول البزدوی مع کشف الأسرار )۱١۰۹/٤(‏ و ما بعدهاء المعتمد )۳۸/١(‏ و 


مابعدها مسلم الفبوت (۲۲۹/۱). المسودة (ص E )١٠١‏ 


الأسرار (۲۷۹/۱) و ما بعدهاء شرح الکوکب المنیر (۲۲۹/۱)ء مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد )۱۸١۹/١(‏ و مابعدهاء < جمع الجوامع مع حاشية 
البتانی /١(‏ ١٣۳)ء‏ الاحكام للآمدى .)۸۸/١(‏ القواعد و الفوائد الأصولية 
(ص )١١١‏ وما بعدهاء التحقيق» لوحة (۳۱۲//)» التبیین )۱١۸١۹/۲(‏ و 
ما بعدها الوافى لوحة (۹۳١٠/ب)ء‏ التمهيد فى أصولالفقه (١/۹١۹)ء‏ 


التوضيح مع التلويح )۱۸۸/١(‏ و ما بعدهاء التحرير مع التيسير (1٤/۲١‏ 


الإبهاج على المنهاج .)۳۳۸/١(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص )١١۷‏ أصول 
السرخسى .)١١/١(‏ المرآة على المرقاة مع حاشية الإزمیری (۳/۲). 


yr 
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قوله (لمقارنة و لا ترتيب) و قال بعضهم: إنها للترتيب عند أبى حنيفة رحمه 
الله." و عندهما " " : للمقارنة. دل عليه قوله: (و انما يثبت الترتيب فى كذا) فان 
فى هذه المسألة كأنه جعلها للترتيب و هما للقرانء فقال: و انما يثبت الترتيب فى 
تلك المسألةلا باعتبار أن‌الواو يقتضيه» بل باعتبارمعنى آخر» وهو أن 
الطلاقات إذا ذكرت متعاقبة ما موجبه؟" 

قال أبو حنيفة رحمه الله“': موجب هذا الكلام الافتراق "فى الوقوع بدون 
النظر إلى الواوء لأن الأول اتصل بالشرط بلا واسطة» و الفانى بواسطة" فلا 


٠۰ )(‏ ۴ 
فی ب› ج د : رصی الله علنه. 


أى عند أبى يوسف و محمد رحمهما الله. 

" وقد صور صاحب التبيين هذا الإشكال بعبارة أوضح من ذلك حيث قال: يرد 
على ما قلتم أن الواو لمطلق الجمع قول أبى حنيفة رحمه الله فى قول الرجل - 
لأجنبية -: "ان نكحتها فهى طالق و طالق و طالق" حيث قال بوقوع الواحدة إذا 
وجد الشرط» فلو كان الواو لمطلق الجمع لا للترتيب لكان ينبغى أن تقع الثلاث. 
آھ. 

و لولم يكن للمقارنة عندهما لما وقع الثلاث فى هذه المسألةء بل يقع الأول و 
بلغو ما بعده لعدم المحل كما لو قال غير المدخول بها: "أنت طالق و طالق و 
طالق." 

أنظر: التييين .)١٠۹١۹/۲(‏ التحقيق» لوحة (۳٠١/)ء‏ التوضيح مع التلويح 
.)۱۹٠/١(‏ التحرير مع التيسير .)1٤/١(‏ نور الأنوار على المنار ‏ 
(۲۸۳/۲). اصول السرخسی (۲۰۲/۱). 

فی ب» ج د: رضی الله عنه. 

أى انفصال الثانية عن الأولى و الثالثة عنهما فى التعلق بالشرط و التعاقب 
فى الوقوع» لا الاجتماع» كما لو قال: "إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم 
طالق." أو قال: "و طالق بعده و طالق بعده" لان قوله: "ان دخلت الدار فأنت 
طالق" جملة تامة مستغنية عما بعدها فلم تتو قف علیه. کذا فی كشف الأسرار 
على البزدوی .)۱۱٤/۲(‏ 

و الثالث بواسطتين. كذا فى المرجع السابق .)١٠١/۲(‏ و فى كشف الأسرار 
على المنار (۲۸۳/۲). 


(۲) 


(£) 


( 


gon 


قسم التحقيق A٣‏ 
يعتبر هذا الافتراق الغابت بنفس الكلام بدون الواو أو" بالواو لأنها لمطلق العطف 
و لم يتعرض للقران. 

بيانه: أن الطلقتان وقعتا متعاقبة"" حساء و انما يقع بصفة القران إذا دل 
عليه الدليلء و الواو لا يدل (عليه) ." فنزلتا كما تعلقتا على الترتيب “^ 

و عندهما ": موجب الكلام ""' الاجتماع» لأن الثانية جملة ناقصة فشاركت 
الأولى» و إذا شاركت الأولى و هى تعلقت بلا واسطةء فكذا الفانية» و هذا لأن 
باعتبار العطف يصير الخبر المذكور فى الجملة الأولى كالمعاد فى الثانية فيتعلق 
كل تطليقة بالدخول بلا واسطةء و عند الدخول ينزلن جملة كما إذا علق كل تطليقة 
بشرط و تخللت بينهما أزمنة كثيرة» فان الترتيب لا يجب به» و إذا كان موجبه 


(أو) ساقطة من د. 

" فى الأصل: معاقبة. 

0 ساقطة من الأصلء ب د. 

“ يعنى انما يشبت الترتيب فيه لا بقتضى الواوء بل باعتبار أن الجزاء متعلق 
بالشرط مرتبا الأول بلا واسطة» و الثانى بواسطة واحدة و الثالث بواسطتين» 
ثم لا ثبت الترتيب حال التكلم نزل عند وجود الشرط كذلك. لأن الجزاء ينزل 
على الوجه الذى تعلق كالجواهر إذا نظمت فى سلك و عقد رأسه» تنزل عند 
الانحلال على الترتیب الذی نظمت به. أنظر: التبیین (۱۹۹/۲ ١١١١)ء‏ 
کشف الأسرار على البزدوی (۲/ .)١١١‏ 

هذا و قد ذكر القاضى أبو زيد الدبوسى فى الأسرار أن هذه المسألة مشكلةء 
أنظر تفصيل الكلام فيها فى كشف الأسرار على البزدوى» الصفحة نفسهاء و 
التحقيق» لوحة (۳۱۳/ب). 

أى عند أبى يوسف و محمد رحمهمالله. 

وهو قوله: إن نكحتها فهى طالتق و طالق و طالق. راجع نص المتن (ص ۸1۹). 


Vé 


شرح النتخب 


الاجتماع بدون الواو لم يتغير بالواوء لأنها لطلق العطف. “ 

قوله (وفى قوله: اعتقت هذه وهذه) هذا إشكال ثان يرد على دعواه 
الأولى» و ذلك لأنه إذا أععقهما""' معا لا يبطل نكاح واحدة"" منهما"' و لو 
أعتقهمابكلمتينمنفصلتين''/يبطل نكاح الشانية» و فى مسألتنا يبطل 
(١۱۷/ب)‏ نكاح الثانية أيضاء فعلم أنها للترتيب. ‏ 

قوله (ما يغير أوله) ولم يوجد المغير هنا فلا يتوقف» و إذا لم يتوقف على 


قى الأولى قبل التكلم بالشانية لصدور التصرف"""' من الأهل مضافا إلى 


الأخر يعتق 


امحل و إذا ثبت العتق فى الأولى تبطل محلية الوقف فى الشانية" لأن نكاح 


(1) 


أنظر تفصيل الكلام فيما ذهب إليه أبو يوسف و محمد رحمهما الله أصول 
البزدوی مع کشف الأسرار (۳/۲١۱ء»‏ ١١١)ء‏ التحقيق» لوحة (۳۱۳/أ» ب)ء 
أصول السرخسی (۲۰۲/۱» ۲۰۴)» التوضیح مع التلویح (۱۹۰/۱» ۹۱١)ء‏ 
التبیین(۲/ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱)ء المنار مع کشف الأسرار (۲۸۳/۲» ٤۲۸)ء‏ 
المرآة على المرقاة .)٤.۳١/۲(‏ 

صورة المسألة: أن رجلا لو زوج أمتين لرجل برضاهما من رجل فى عقدة أو 
عقدتين بغير إذن مولاهما كان النكاح موقوفا على إجازته فان أعتقهما المولى 
بلفظ واحد بأن قال... الخ. التحقيق» لوحة (۳۱۳/ب). 

فى ب: واحد ‏ بسقوط التاء المربوطة فى اخرها -. 

لأن الجمع لم يتحقق بين الحرة و الأمة فى حال العقد و لا فى حال الإجازة و لزم 
العقد. المرجع السابق. 

بأن قال: أعتقت هذهء ثم قال بعد زمان للأخرى مثل ذلك. المرجع السابق. 

إذ لو لم يوجب الواو الترتيب لما بطل نكاحها كما لو أعتقهما معا. المرجع 
السابق. 

فی ج: استبدلت (التصرف) ب(النص). 

و لا تبقى الفانية محلا للنكاح الموقوف» لأن الأمة لا تبقى محلا للنكاح فى 
مقابلة الحرة حال توقف نكاح الأمةء فأنه لو تزوج أمة نكاحا موقوفا ثم تزوج 
حرة بطل نكاح الأمة أصلاء و ذلك لأن حال توقف حال انضمام الأمة إلى الحرةء 
و النكاح الموقوف معتبر بابتداء النكاح لأنه غير لازم» فكان فى حق من يلزمه 
حكمه نزلة غير المنعقد و الأمة ليست بمحل لابتداء النكاح منضمة إلى الحرةء 


قسم التحقيق _ _ ہ۸۷ 
الحرة ينافى نكاح الأمة نفاذا و توقفاء و إذا بطل التوقف لم يصح التدارك من 

)۱( 
يعد | 

قوله (سلب عنه ا لجواز) " بخلاف مسألة نكاح""' الأمتين» فانه لا يغير “ 
أولالكلام آخره.' لأنعتق الفانيةانضم"' إلى الأولى () "لم يسلب 
الأرلى عن الصحة. 

قوله (بمنزلة الشرط و الاستغناء) كما إذا قال: "أنت طالق إن دخلت الدار"ء 
"أنت طالق إن شاءالله" فانه يتوقف أول الكلام فى هاتين الصورتين لتغيره 
با 2 حر. 

قوله (لأن الشركة فى الخبر...) إلى آخره... الاشتراك فى الخبر'"' ليس من 
ضرورة العطف› بل باعتبار حاجة المعطوف. و قد ذهب دليل الحاجة أوجود ألخبر. و 
لهذا قلنا: هذا بناء على ما ذكرنا أن الاشتراك ليس بأصل» " و انما كان ضرورة 
الجاجة» فيتقدر بقدر الجحاجة» و الحاجة تندفع بتعلق الطلاق بالشرط الأول بعينهء 


فلهذا بطل نكاح الثانية بعد ما عتقت الأولى قبل الفراغ عن التكلم بعتقها. 
المرجع السابق لوحة .)/١١٤١(‏ 
أى باعتاقها لفوات المحل فى حق التوقف قبله. المرجع اسابق أصول البزدوى مع 
کشف الأسرار (۱۱۷/۲),التبیین (۱۲۰۲/۲ء ۱۲۰۳), النار مع كشف 
الأسرار (۲/ ۲۸۵). أصول السرخسی ٠ .)۲۰٤/۱(‏ 
فى ج: الجواد. 
ى5 : انکاح. 
فی ب» ج د: یتغیر. 
فی ب» ج د: بآخره. 
فی ب› د: أستبدلت (ان ضم) ب(انضم). 
(ثم) زيادة من ب. 
کذا فی اصول البزدوی (۱۱۷/۲). 
فی + اتدل (الخبر) ا حتس): 
۰ ت باضان: 


4 


شرح النتخب 


فلا يتعلق بشرط آخر على حدة ' 

قوله (و انما يصار إليه) أى إلى الاستبداه "'" ضرورة. (ان المشاركة فى 
م راع ا سكن ععال أو جني الغصازوق؟ مرا ن 
عرض غير باق" لا يقبل ذلك لذاته. " فلهذه الضرورة أفردنا الغانى مل الخبر 
الأول» ولم يدخلهما تحت الخبر الأول بعينه. والدليل على أن الشرط الأول هو 
بعينه شرط الغانى أنه ينزل الجزاء الشانى بوجود الشرط الأول فيما إذا قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق و فلانةء فلو كانت الجملة/الغانية مفردة بالخبر )ا طلقت 
فلانة بدخول الأولى الدار (١۷١/أ)‏ و كذالو قال لغيرالمدخولبها: إن دخلت 
الدار فأنت طالق و طالق ان الغانى يتعلق بعين'" ذلك الشرط› و لا يقتضى 
الاستبداد به." (كأنه اعاده '"') '"'' إذ " لو كان الشرط كال معاد فى الجملة 


)1۰( 


أنظر: التبيين (۲/ .)٠١٠١‏ أصول البزدوى /٤(‏ ١١٠).التحقيق»‏ لوحة 


.)۲۰٠۵/۱( أصول السرخسی‎ .)۳٠١ »ب/۳۱٤(‎ 

فی ج: الاستناد. 

فی قوله: جاءنی زيد و عمر. راجع المتن. 

فی ج: أستبدلت (فی) ب(علی). 

أى لأن المجي.. 

(غير باق) ساقطة من ج. 

فلا جرم قدرنا لكل واحد مجیئا على حدة. کذا قال فی التبیین .)۱۰١/۲(‏ 
فى الأصل» ب: أستبدلت (بعين) ب(يعنى). 

فلو لم يكن الثانى متعلقا بعين ذلك الشرط و اقتضى الاستبداد» أعنى 
الانفراد بشرط على حدة وقعت ثنتان بالاتفاق. التبيين .)٠١١/۲(‏ التحقيق› 
لوحة (٤۳۱/ب).‏ 

فى د: إأعادة. 


أى كان المتكلم بالتعليق أعاد الشرط. ذا فی التبیین .)١١۷/۲(‏ 
فى الأصل: إذا. 


ککگگگAQAkAkLګkLQگکگگQگگگگگۉãۉگAÃگگگگگگگگګگځځگ——ګگ——ے‏ ر 
الثانية وجب أن يقع تطليقتان عند أبى حنيفة رحمه الله" كما إذا صرح 
بذلك فقال: ان دخلت الدار فأنت طالق و إن دخلت الدار فأنت طالق. و حيث لم 
يقع فى مسألتنا إلا واحدة عنده"" علم أن الطلاق الثانى يتعلق» بعين'" ذلك 
الشرطء غير أن تعلق الطلاق الأول بذلك الشرط بدون واسطة و تعلق الشانى به“ 
بواسطة الأول فيكون النزول عند الشرط على حسب التعلق» فلا يقع الثانى فى غير 
المدخولة'"' لانعدام المحلية. 
قوله (لأن الحال تجامع ذاالمحال) وذلك فى قولك: جاءنى زيد 
راكباءلأنهصفةزيد»فيكونمجامعاله."' واطلاق الواو يحتمل هذا 
الججمع كالرقبةالمطلقة جازت أن تقع على الهندى و كذا و كذا. فكذا الواو 
جازأنيقع على معنى "مع" لأن معنى "مع" و "ثم" و "الفاء" أتواع كالهندى 
والسندى و التركى أنواع للرقبة. والواو للحال"' فى قوله تعالى: "و فتحت 


فی ب» د: رضی الله عنه. 
آی عند آبى حنيفة رحمه الله. 
فی ب» د: بغیر» و فى الأصل: يعنى. 
(به) ساقطة من ج. 
آى المدخول بها. 
كما فى العطف. ألا يرى أن الحال يجامع ذا الجال كالمعطوف يجامع المعطوف 
عليه. كذا فى التبيين )١١١۷/۲(‏ > أصول السرخسى ٦/١(‏ )صل 


البزدوى (۲/١۱۲)ء‏ التحقيق» لوحة (١٠١/|)ء‏ المنار مع كشف الأسرار 
(۸۹/۱). 


هذا أحد الأقوال الأربعة فى معنى الواو فى هذه الآية الكريمة. ذكره المهدوى و 
حكى معناه النحاس قبله» و حكاه الشعلبى أيضا. 

و ثانیها: انپا زائدة» روى عن جماعة من اللغويين» منهم الفراء. 

وثالغها: ان الواو زيدت لأن أبراب الجنة ثمانية» و أبراب النار سبعة» و العرب 
تعطف فى العدد بالواو على ما فوق السبعة على ما ذكره المفسرون فى قوله 
تعالی: "و يقنولون سبعة و ثامنهم كلبهم" سورة الكهف (۲). حکی هذا القول 
الثعلبى. 
و رابعها: الواو هنا للعطف عطف على جملة و الجراب محذوف. قال المبرد: ای ١‏ 
سعدوا و فتحت. 


أنظر تفسیر القرطبی »۲۸٤۲/۱۵(‏ ۲۸۵)ء زاد المسیر (۱۹۹/۷ء .)١١‏ 


Y۸ 


شرح المنتخب 
إبوابها"""' لأنه فى بيان الإكرام لأهل الإسلام» و لهذا حذف شرط الجملة الشرطية 
المحلية بعد "حتى) ليتأدى أن الجزاء ما لا يحيط به الوصف»"' و كذا قال: "و 
سيق" وال مراد سوق مراكبهم» لأنه لا يذهب بهم الا راكبين إلى دار الكرامة و 
الرضوان كما يفعل من يشرف و يكرم من الوافدين على بعض الملوك. "“ 
- اللهم ارزقنا بكرمك " توفيق علم نصل به إلى هذه ()"' الدرجة السنية -. 

و إذا كان الأمر و الشأن هكذا فلو لم يكن الواو للحال لم يدل على (أن) " 
أبوابها مفتوحة عند وصولهم إليهاء لأنه مجرد اخبار عن الفتح و اللائق /بكرم 
الکریم أن یکون أبواب داره التى هى“ مظنة التبجيل (١۷١/ب)‏ مفتوحة حال 
الوضول. 

وكذاقال فى حق‌الكفار "فتحت""' بدون الواوء لأن اللائق بالكريم أن 
يكون العذاب معأخرا '“ 


سورة الزمر .)۷۳١(‏ 

" و قال البيضاوى رحمه الله: حذف جواب إذا للدلالة على أن لهم حينئذ من 
الكرامة و التعظيم ما لا يحيط به الوصف. اه تفسير البيضاوى (۲/ .)٠۷١١‏ 

اول الآية (۷۱» ۷۳) من سورة الزمر. 

کذا فى تفسير القرطبى. أنظر (۱۵/ ۲۸۵)ء تفر الضارى: أنظر 
(۷6/۲)). 

(بكرمك) ساقطة من ب» د. 


(٦ 


a 


(الدرجة) زيادة من ج. 

ساقطة من الأصل. 

فی ب؛ ھی التی - بتقدیم "ھی" و تأخیر "اتی" -. 

" سورة الزمر »۷١(‏ ۷۳). 

ذكر المهدوى أن حذف الواو فى قصة أهل النار» لأنهم a‏ على النار و فتحت 
بعد وقوفهم إذلالا و ترویعا لهم. کذا فی تفسیر القرطبی /۱١(‏ ۲۸۵). 


ل س ی 


قوله (أن الواو للحال حتى لا يعتق العبد الا بالأداء) ذلك لأن الحال اما أن 
یکون فعلا أو اسم فاعل. '' و قوله: "من" اسم فاعل» و کذا قوله: "حر"."' لأن 
معناه خاصل» يقال: "طين حر" أى خالص»' و إذا كانت للحال و الأحوال شروط 
كما فى قوله: إن دخلت الدار راكبةء فلا يعتق الا بالأداء و لأن أداء الألف من غير 
عقد(على) " الضريبة واصطلاح عيليها دليل دال و أمارة ظاهرة أنه شرط 
ال 

الفاءللتعقيب."" فيكون معقبا ما دخل عليه. فكان من حقه أن يدخل 


کذا فی أصول البزدوی .)٠۲٠/۲(‏ و فى ج: أستبدلت (فاعل) ب(فعل). 

و هو قول الرجل للحربى: "أنزل و أنت آمن." راجع المتن. 

و هو قول الرجل لعبده: "أد إلى ألفا و أنت حر." راجع المرجع السابق: 

أُنظر مختار الصحاح (ص .)٠١۹‏ 

ساقطة من الأصل» ج. 

" قال البزدوى رحمه الله: قوله: أد إلى ألفا و أنت حر» و صيغته للحال» و صدر 
الكلام غير مفيد الاشرطا للتحرير» فحمل عليه. و قال عبد العزيز البخارى فى 
شرحه: قوله (صدر الكلام) يعنى "أد إلى ألفا" غير مفيد شيئا الاشرطا للجزية. 
لأنه لا يصلح للاإيجاب ابتداء إذ المولى لا يستوجب على عبده ديناء و لا يصلح 
للضريبة أيضا لأنها لا يكون من غير عقد و اصطلاح» و لأنها لا يزيد فى شهر 
على عشرين درهما أو ثلاثين أو نحوهماء و الضريبة و ظيفة يأخذها المالكء 
فحمل صدر الكلام على كونه شرطا للتحرير بأن جعلت الواو للحال ليصير 
تعليقا للعتق بأداء المال. اھ أصول البزدوی (۲/ ١٠۲٠ء .)۱١۷‏ كشف الأسرار 
على البزدوى .)۱١۲۷/۲(‏ أصول السرخسى .۲۰٦/١(‏ ۲۰۷)ء التحقيق لوحة 
(۰۵٠۳/ب).‏ الوافی (۱۹۵/ب). 

أنظر تفصیل الکلام على معانی الفاء: مغنی اللبیب (۱۷۳/۱ - ۱۸۲) الجنى 

الدانی ( ص ٩۱‏ - ۷۸). اأصول السرخسی (۲۰۷/۲ - ۲۰۹). أصول البزدوى . 

مع کشف الأسرار (۱۲۷/۲- ١۱۳).التوضیح‏ مع التلویح ۱۹۱٦/۱(‏ - 

۸,؛) التحرير مع التيسير (۲/٠۷۸-۷)ء‏ المنار مع كشف الأسرار 


A 


شرح النتخب 


فيمن قال لا مرأته: "ان دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق ' ان الشرط أن تدخل 


الثانية بعد الأولى من غير تراخ. 

و قد تدخل الفاء على العلل ذا کان ذلك ہا يدوم فیصیر بمعنى الر اخ يقال: 
٠أ‏ بشر فقد أتاك الغوث.' و لهذاقلنافيمن قال لعبده: "أد إلى ألفافأنت حر" أنه 
يعتق للحال»› لأن العتق داقم فأشبه المتراخى . 


علی احکا۔' العلل كما يقال: سقاه فأرواه» أطعمه فأشبه. لأن الحكم يعقب 
العلةء لكنه قد يدخل على العلة» فكان من حقه أن يتعقب العلة عن الحكم» و هذا 
محال» لأن العلة مشبتة و الحكم ثابت بهاء فكيف يتقدم الحكم على علته؟ أو كيف 
تتأخر العلة عن معلولها؟ و لكن يشترط""' أن تكون العلة ما يدوم" لتبقى بعد 
الحكم فيستقيم دخول الفاء المقتضية للتعقيب عليها. “ ) 

وأماثم فللعطف على سبيل العراخى» ثم ان عند أبى حنيفة رحمه الله 


(۲۹۵/۲ -۲۹۷). شرح الكکوکب المنیر (۲۳۳/۱ -۲۴۳۷). المعتمد (۳۹/۱)ء 


017 
(TY 


AT) 


(£) 


مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت .)۲۳۶١/١(‏ القواعد و الفوائد الأصولية ( ص ۷١١)ء‏ 
رصف المبانى (ص ۳۷١‏ - ۳۸۷). شرح تنقيح الفصول (ص ١١٠).المراة‏ على المرقاة 
.)١۳-۱۱/۲(‏ جمع الجوامع مع حاشية البنانی .)۳١۸/١(‏ التمهيد فى أصول الفقه 
(١/١٠١١١١١).المنهاج‏ مع شرح الاسنوى ۲۹۷/١(‏ -١٠١).التحقيق»لوحة‏ 
(١۳۱/أ‏ -ب)» الوافی لوحۃ (۱۹۰۵/ب۰٣۱۹//أ)ء‏ التبیین .)١١١۱۲-۱۲۰۹/۲(‏ 

فی ب: الاحكام ‏ بزيادة الآلف و اللام فى أولها - . 

فی ج: استبدلت (يشترط) ب(الشرط). 

فی ب» د: استبدلت (غا) ب(ما). 

إعلم أن الأصل فى الفاء أن تدخل على الحكم دون العلة لاستحالة تأخر العلة عن المعلول 
الا انها رما تدخل على العلة على خلاف الأصل بشرط أن يكون لها دوام لأنها إذا كانت 
دائمة كانت فى حالة الدوام متراخية عن ابتداء وجود الحكم» فيصح دخول الفا ء عليها بهذا 
الاعتبار كما يقال لن هو فى قيد ظالم أو حبس ذى سلطان أو ضيق و مشقة إذا ظهرت 
آثار الفرج و الخلاص: أبشر فقد أتاك الغوث و قد نجوت باعتبار أن الغوث الذى هو علة 
الابشار باق بعد ابتداء الابشار» و يسمى هذا الفاء فاء التعليل» لأنها بعنى لام التعليل. 
أنظر: التحقیق. لوحة (١۳۱۲/أ‏ -ب)» التبیین (۱۲۰۸/۲ء .)٠١٠١‏ كشف الأسرار على 
المنار .)۳۹۱٣۰۲۰۹۵/۱(‏ 


قسم التحقيق_  MN‏ 
واماثم فللعطف على سبيل التراخى» ثم ان عند أبى حنيفة رحمه الله 
التراخى على وجه القطع› کأنه مستأانف حکما قولا بکمال التراخی»› و عند صاحبیه 
التراخى فى الوجود دون التكلم. 
بيانه فيمن قال لامرأته قبل الدخول بها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت 
الدار. قال أبو حنيفة رحمه الله يقع الأول و يلغو ما بعده» کأنه سکت على الأول. و 
وقد تستعار بمعنى الواو. قال الله تعالى: "ثم كان من الذين أمنوا." 


صفة التراخى ‏ عند أبى حنيفة رحمه الله "' أن یکون پنزلة ما لو سكت د 

خی بی منز ثم 

استأنف قولا بعد الأول حتی یکون متراخیا من کل وجه» إذ لو کان متصلا قولا 
متراخیا وجودا لا یکون متراخيا مطلقا. " 


و قد باد الشارح بتقرير حرف "ثم" آنظر ما ورد من معانی "ثم" و آحکامها: 
الجنى الدانى (ص »)٤]١‏ مغنى اللبيب n‏ رصف المبانى 
(ص ۱۷۳). أصول البزدوی مع كشف الأسرار .)١١١/۲(‏ أصول السرخسى 
.)۲۰۹/١(‏ التوضيح مع التلويح .)۱۹۸/١(‏ المنار مع كشف الأسرار 
.)۲۹۷/١(‏ التحرير مع التيسير (۷۸/۲).التحقيق لوحة (۱۹١۳/ب)ء‏ 
التبيين(۲/١١١١)ء‏ الوافى لوحة »)/۱۹١(‏ شرح الكوكب المنير 
(۲۳۷/۱). شرح تنقيح الفصول (ص .)٠١١‏ جمع الجوامع مع حاشية البنانى 
(1/££( المسودة ( ص ۳۵( مسام الثبوت مع فواتح الرحمرت 
.)۲۳١/١(‏ القواعد و الفوائد الأصولية (ص N )١١۸‏ 
»)١١١/١(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص .)١١١‏ 
فی ب» ج» د: رضی الله عنه. 
يعنى هذه الكلمة وضعت لطلق التراخى. فيدل على كماله. إذ المطلق ينصرف 
إلى الكامل» و ذلك بأن به يشبت التراخى فى التكلم و الحكم جميعاء > اذلو کان 
التراخى فى الوجود دون التكلم كان ثابتا من وجه دون وجه» ألا تری أن هذه 
الكلمة دخلت على اللفظ فيجب إظهار أثر التراخى فى نفس اللفظ أيضا تقديرا 
كما يظهر أثره فى الحكم و إذا ظهر أثره فى اللفظ صار كمالوفصل ٠‏ 
بالسکوت. کذا فی کشف الأسرار على البزدوی (۱۳۱/۲» .)١۳۲‏ 


AY 


شرح لانت 


و عندهما ": التراخى فى الحكم مع الوصل فى التكلم"' و ذلك لأنه لو لم 
يكن متصلا قولا لما كان الخبر الأول خبرا للغانى فيما إذا قد" الشرط بأن قال: 
إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق (ثم طالق) ' فينبغى أنه يلغو أى الفانى. / 
و لا يقع الطلاق فى الحالء و الأمر بخلاقه. ““ (۷۷١/أ)‏ 


01) 


(۲( 


(£) 


(0) 


آی عند آبی یوسف و محمد رحمهما الله. 


بعبارة أخرى: التراخى راجع إى الوجود أى يوجد ما دل اللفظ عليه متراخيا كما 
فى كلمة بعد» لا فى التكلم» لأنه متصل حقيقة و كيف يجعل التكلم منفصلاء 
و العطف لا يصح مع الانفصال» فيبقى الاتصال حكما مراعاة لحق لعطف. 
المرجع السابق .)١۳۲/۲(‏ التحقيق» لوحة (۳۱۷/). التبیین .)١١١١/۲(‏ 

فی ب» د: تقدم. 

ساقطة من الأصل. 

إعلم أن هذه المسألة على وجوه أربعة: اما أن علق الطلاق بكلمة "ثم" فى 
المدخول بها أو فى غير المدخول بهاء و أما ان قدم الشرط أو أخره. فإذا أخر 
الشرط فى غير المدخول بها فقال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار 
فعند أبى حنيفة رحمه الله يقع الأول فى الحال و يلغو ما بعده» لأنه لما صار 
کأنه سکت ثم استأنف لا يتوقف أول الکلام على آخره» و إ وجد المغیر فى آخره 
لفوات شرط التوقف و هو الاتصال فيقع الأول فى الحال و تبين لا إلى عدة 
فيلغو ما بعده ضرورة كما إذا وجد السكوت حقيقة. و إذا قدم الشرط فقال ان 
دخلت الدار فأآنت طالق ثم طالق ثم طالق» تعلق الأول بالشرط و وقع الغانى 
لبقاء المحل» إذ المعلق لا بنزل فى المحل و لغا الغالث» لأنها بانت لا إلى عدة 
(...). 

و عند أبى يوسف و محمد رحمهما الله: يتعلق الكل بالشرط فى الوجوه الأربعة 
و ينزلن على الترتيب عند وجود الشرط, لأن كلمة"ثم" للعطف بصفة التراخىء 
فلو وجد معنى العطف يتعلق الكل بالشرط› و لمعنى التراخى يقع مرتباء فإذا 
كانت مدخولا بها تطلق ثلاثاء و إن كان غير مدخول بها تطلق واحدة و يلغو 
الباقى لفوات المحل بالبينونة. اه. | 

التحقیق» لوحة (۳۱۷/أ)» کشف الأسرار على البزدوی .)١١۲/۲(‏ أصول 
السرخسی (۲۰۹/۱» ۲۱۰), المنار مع کشف الأسرار (۲۹۸/۱» ۲۹۹)ء 
التبیین (۱۲۱۳/۲» .)١١١٤‏ 


و 

و الجواب له" عن هذا الحرف أن الكلام متصل بعضه ببعض حسا و مسرود 
ینکر غیر أنه فی الحکم کأنه سکت بین الکلمات عملا مقتضى "ثم". 

و الثانی قاصر محتاج إلى الأول فی صيرورته كلاماء فأضمرنا فى الغانى 

i “۳. IE 

المبعدأً ليصح الكلام لأن'"' المتكلم تكلم على وجه يصح كلامه» و لم يحتج الثانى 
الثانى. 

قوله (و ينزلن على الترتيب) فان كانت" مدخولا بها يقعن جميعا و لو 

قول" (و قد تستعار بمعنى الواو) لأن الواو للجمع» و فى "ثم" جمع أيضا و 
إن كانت بصفة التراخى» و لأنها كالنوع للواو» فكان معنى الواو فى "ثب" لأن 
المطلق يوجد فى المقيد فجاز المجازء "ثم كان من الذين آمنوا"'“ مجاز عن الواو “ 
لأن الإيمان أصل كل طاعة و مقدم على كل طاعة و" كل" 


ای لأبى حنيفة رحمه الله. 
" ساقطة من الأصل. 
فى الأصل» ج: أن - بسقوط اللام فى أولها - . 
فی ج: کان. ) 

و ذلك عند أبى يوسف و محمد رحمهما الله. و قد سبقت الإشارة إلى وجوه هذه 
المسألة فى الهامش رقم )٠١(‏ من الصفحة السابقة. 
(قوله) ساقطة من ب. 

و قد ذكره الشارح فى (ص ۸۷۷) من هذا الكتاب. 
سورة اليلد (0۷): 
- " لتعذر العمل بحقيقة "ثم". التحقيق» لوحة (۳۱۷/ب). 
(على كل طاعة و) ساقطة من ب» ج د. 

فی ج: استبدلت (کل) ب(علی). 


A 


شرح النتخب 

وأما بل فموضوع لاثبات ما بعده و الإعراض عما قبله يقال: جاءنی زيد بل 
عمرو. ' و قالوا جميعا: فمن قال لامرأته قبل الدخول بها: "إن دخلت الدار فأنت 
طالق واحدة لا بل ثنتين ٠‏ انه يقع الثلاث إذا دخلت بخلاف العطف بالواو و عند أبى 
حنيفة رحمه الله: لأنه لما كان لإبطال الأول و إقامة الثانى مقامه كانت قضيته اتصال 
الثانى بالشرط بلا واسطة لكن بشرط إبطال الأول و ليس فى وسعه ذلك» و فى وسعه 
إفراد الثانى بالشرط ليتصل به بخير واسطة فيصير بمنزلة الحلف باليمينين» فيشبت ما 


فى وسعه. 


عبادة"' فلو أعمل "ثه" على حقیقته کان متراخیا و انه لا یتصور بخلاف 
العطف بالواو عند أبى حنيفةرحمه الله" لأنهالعقريرالأولء لأن المعطوف 
يستدعى المعطوف عليه» فيصير متصلا بالشرط بواسطة و لا يكون له شرط على 
حدة فيقع كما تعلق. 

أما "بل" لتمحيق "الأول و تحقيق الثانى فيستدعى شرطا آخر على ما قرر“ 


فلا يكون فك الرقبة و الاطعام معتبرين قله كالصلاة قبل الطهارة فعرفنا أنه 
معنى الواو. 

هو و قد ذكر صاحب الكشاف فى مثل هذا الموضع أن كلمة التراخى لبين تباين 
المنزلتين كما أنها لبيان تباين الوقتين فى "جاءنى زيد ثم عمرو." 

و قال فی هذه الآية: جاء بشم لتراخى الإيمان و تباعده فى الرتبة و الفضيلة عن 
العتق و الصدقة لا فى الوقت» لأن الإيمان هو السابق المقدم على غيره. 

و نقل عبد العزيز البخارى عن التيسير أنه قال: انها - أى ثم - لترتيب الاخبار 
لا لترتيب الوجود» أى ثم أخبركم أن هذا لمن كان مؤمنا. أنظر: التحقيق» لوحة 
(۳۱۷/ب). کشف الأسرار على البزدوی (۱۳۳/۲). تفسیز الكشاف 
(0۷/4£). 

فی ب» جر: رضی الله عنه. 

فى ج: لتحقيق. و فى د: لتحقق. 

فى الأصل» ب: قدر. و فى ج: تقرر. 


قسمالتحقيق سه 

وأما لكن' فللاستدراك بعد النفى» يقول: ما جاءنى زيد لكن عمرو. غير أن 
العطف به انما يستقيم عند اتساق الكلام فإذا اتسق الكلام كالمقرله بالعبد يقول: ما 
كان لى قط لكنه لفلان أخر» تعلق النفى بالإثبات حتى استحقه الثانى و الافهو 
مستأنف كالمزوجة بمافة تقول: لا أجيزه لكن أجيزه بمافة و خمسين» فانه ينفسخ 
العقد لأنه نفى فعل و اثباته بعينه فلم يتسق الكلام. 


فى المتن ‏ 

(غير أن العطف انما يستقيم عنداتساق الكلام) "أ قالشيختارحمه 
الله ": الاتساق ' الاجتماع أی يجوز أن يجتمع الکلامان بأن لا يكون الثانى 
مناقضا للأول كما فى النظير. ‏ (و تعلق النفى بالإثبات) و لا يكون نفيا مطلقا 


أنظر معانی "بل" و أحکامها: مغنی اللبیب (۱۱۹/۱). الجنی الدانیى (ص ۴۳۵)ء 
رصف المبانی ( ص .)٠٥۳‏ أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۲/١١٠)ء‏ أصول 
السرخسى .)۲٠۰/۱(‏ المنار مع كشف الأسرار .)۳١۲/١(‏ التوضيح مع التلوبح 
.)۲١٠/١(‏ التحرير مع التيسير (۸۱/۲),المغنى فى أصول الفقه ( ص ٤١٤)ءالرآة‏ 
على المرقاة .)۱۵٥/۲(‏ مسلم الثبوت (۲۳۹/۱). شرح تنقيح الفصول ( ص .)٠١۹‏ شرح 
الکوكب ال منير (١/۰٠۲)»جمع‏ الجوامع مع حاشية البنانی (۴/۱٤۳)ء‏ 
التحقيق» لوحة (۳۱۷/ب) التبیین »)٠۱١۱١/۲(‏ الوافى لوحة .)/١۹۷(‏ 
وقد بدأ الشارح بتقریر حرف "لکن" أنظر معانیها: مغنی اللبیب (۳۲۴/۱)» رصف 
المبانی (ص .)۲۷٤‏ الجنى الدانى (ص .)٥۸١‏ أصول البزدوى مع كشف الأسرار 
(۱۳۹/۲). أصول السرخسی (۲۱۱/۱). المنار مع كشف الأسرار .)۳١٠/١(‏ التوضيح 
مع التلویح (۲۰۱/۱)» التحریر مع التیسیر (۸۳/۲). مسلم الثبوت (١/۲۳۷)ءالمراة‏ 
على المرقاة .)۱۷/١(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص .)٤٠١‏ شرح الكوكب المئير 
(۲۷۹/۱). التحقیق» لوحة (۳۱۸/أ)» التبیین (۱۲۲۰/۲). الوافی لوحة (۱۹۷١/ب).‏ 
فی ج: رضى الله عنه. 
“ من وسق الشىء أى جمعه. و قال فى مختار الصحاح: الاتساق: الانتظام 

(ص ۷۲۱). التبیین (۱۲۲۲/۲).الوافی لوحة (۱۹۷/ب» ۱۹۸/) . 
قالهالعفتازانى رحمه الله: ذكر النحاة أنها - أى لكن - فى عطف الجملة نظيره بلء أى فى . 
الوقوع بعد النفى و الإيجاب» كما نها فى عطف المفردات يقتضيه "لا" حيث يختص "ل" 
با بعد الإيجاب و "لكن" با بعد النفى» فكأنه مظنة أن يتوهم أنها فى عطف الجمل مشل 


A1 


شرح متخب 
(و الا فهومستأنف) أى (لم يتسق الكلام) ی لہ يجوز أن يجتمع الأول مع 
الشانى بأن يكون الثانى مناقضا للأول كما ذكر من النظير» فان هذا" نفى 
النكاح""' و إثبات له أيضاء و لا معتبر بالتفاوت/فى المهر لأنه (۷۷١/ب)‏ 
مناع ف النكاح حتی يصح او مع فساده. 

قوله (تعلق النفی بالإثبات حتی استحقه الفانی) و لا يقال بأنه متى نفى 
الملك عن نفسه من الأصل بقوله: "ما كان لى قط" فاقراره بعد ذلك بقوله: "لكنه 
لفلان" لاقى ملك الغيرفيرد» لأنه إقرار'" ملك الغير للغير وانه شهادة 
فيره "'. لأنا نقول: إن إقراره متصل بالنفى فكان ككلام واحد فيكون تقديم 
الإقرار و تأخيره سواء» و هذا كلاء " العاقل يجب صيانته عن الإلغاء فيقدم 


"بل" فى معنى الإعراض» فنفى ذلك التوهم» ففى "بل" إعراض عن الأول كأنه ليس 
ببذكورء و الحكم هو الثانى فقط حتى لا يكون فى العطف "ببل" إلا إخبار و احد» ليس فى 
لكن إعراض عن الأول» بل الحكمان متحققانء وفيه إخبار أن أحدهما نفى» و الآخر 
إثبات. اھ 
التلويح على التوضیح .)۲١۲۰۲۰۱/۱(‏ حاشية الرهاوى على شرح المنار لابن ملك 
.)٤٥۳/۱(‏ کشف الأسرار على المنار .)۳١٠٣۱۰۳۰۵/۱(‏ 

يشير الشارح إلى المسألة ا لمذكورة فى المتن. 

و سیذکر تقریرها قریبا. 

فی ج: للنکاح. ) 

(الواو) ساقطة بن ب» د. 


ج ل قط ف ف اقات 
فى ب: إفراد. 
(۷) ۰ 

فی ج: فرد. 


وقد صورصاحب التحقيق هذا الإشكال بعبارة أوضح من ذلك حيث قال: فإن قيل: إن 
المقر له متى نفى الملك عن نفسه من الأصل بقوله "ما كان لى قط" كان قوله: "لكنه لفلان" 
إقرار بلك الغير لآخر و إن كان متصلا فيكون مردودا كما إذا كان منفصلا. اه. لوحة 
(۳۱۸/ ب ۳۱۹//). 

فی ب» د: الکلام - بزيادة الألف و اللام فى أولها . 


ج صصnطگkگگکگطÃkگگhkAkkkگګگkkkkگڪك‏ س 
الإقرار على النفى ليصون"' عنه"' و هذا بخلاف ما إذا قالت المزوجة" هائة: 
"لا أجيزه هائة لكن أجيزه ائة و خمسين" حيث لا يقدم قولها: "أجيزه بمائة و 
خمسين". لأنا انما صرنا إلى التقديم و التأخير صيانة للاقرار»و هناك ليس فى 
التقديم تصحيح العقد لأنا إذا قدمنا قولها: "أجيزه بمائة و خمسين". لا ينفذ العقد 
فى الحال بل يبقى موقوفا على إجازة الزوج» فإذا قالت بعد ذلك: "لا أجيزه" 
ينفسخ العقد لأن قولها: لا أجيزه» لاقى عقدا موقوفا فأبطله» فلم يكن فى 
تقديمه تصحيحه. و فى المتن إشارة إلى ما ذكرنا حيث تعلق النفى بالإثبات 


)۱( فى الأصل: لتصور. 

" و قال صاحب التحقيق فى الجواب: أول كلامه نفى و آخره إثبات و الإثبات متى 
ذکر مقرونا بالنفی متصلا به کان الكل ككلام واحد ولا يحکم لأول الكلام 
بشیء قبل آخره» ألا ترى أن كلمة الشهادة تكون إقرارا بالتوحيد باعتبار آخرهء 
فيعتبرالحاصل» و هو إثبات الملك للمةر له عند إتصال آخره بأوله» و يكون 
قوله: "ما كان لى قط" باتصال الإثبات به نفيا للملك عن نفسه بإثباته للثانى. 
و كذا اتصال النفى عن نفسه بالإثبات لغيره انما يكون لتأكيد الإثبات عرفاء و 
ما ذکر تأکیدا للشیء کان حکمه حكم ذلك الشیء و لا یکون له حکم نفسهء 
فصار من حيث المعنى كأنه قال: "هذا العبد لفلان" و سكت. 
و كذا النفى لما كان لتأكيد الإقرار كان مؤخرا عن الإقرار معنى لأن التأكيد 
أبدا يكون بعد المؤكد» فيجعل الإقرار مقدماء إذ الكلام يحتمل التقديم و 
التأخير صيانة لإقراره عن الإلغاء. لوحة »)/۳٠۹(‏ كشف الأسرار على 
البزدوی (۲/ ۱١٤۱ء .)١۱٤١‏ 

صورة المسألة: إذا زوج الفضولى الحرة البالغة العاقلة من رجل بمائة درهم» 
فبلغها الخبر فقالت: ... الخ. المرجع السابق التبیین .)١١۲۳/۲(‏ 
و صورتها فى أصول السرخسى و فى أصول البزدوى: لو أن أمة زوجت نفسها ‏ 
من رجل بمائة درهم بغير إذن مولاها. فقال المولى .....الخ. 
أنظر: أصول السرخسی (۲۱۲/۱). أصول البزدوی .)١٤١/۲(‏ 


A۸۸ 


شرح للنتخب 

وأما أو فتدخل بين اسمين أو فعلين» فتتناول أحد المذ كورين فان دخلت فى 
الخبر أفضت إلى الشك» و إن دخلت فى الإبتداء و الانشاء أوجبت التخيير و لهذا 
قلنا فيمن قال: هذا حر أو هذاء أنه لما كان إنشاء يحتمل الخبر وجب التخيير على 
احتمال آنه بیان حتى جعل البيان إنشاء من وجه إظهارا من وجه. 

وقد تستعار هذه الكلمة للعموم» فتوجب عموم الإفراد فى موضع النفى و 
عموم الإجتماع فى موضع الإباحة» و لهذالو حلف: 'لا يكلم فلانا أو فلانا » يحنث 
إذا كلم أحدهما و لو قال: الا فلانا أو فلاناء كان له أن يكلمهما جميعا. 

وقد تجعل بمعنى 'حتى فى قوله: و الله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه 
الدار حتى لو دخلت الأخيرة قبل الأولى انتهت اليمين» لأنه تعذر المعطف 
لاختلاف الكلامين من نفى و اثبات» و الغاية صالحة» لأن أول الكلام حظر و تحريم» 
فلذلك وجب العمل بمجازه. 


فانه انما تعلق النفى بالإثبات أن لو كان الإثبات مقدما. 

قوله (أفضت إلى الشك)"' لأن الخبر وضع للدلالة على أمر كان أو سيكون 
غير مضاف كينونته "' إلى الخبر؛ و قد ترددت الدلالة فيما إذا قال: "جاءنئ زيد 
أوعمرو" () بين أن يكون زيدا أو عمروا فيقع للسامع الشك من تردد هذا 


0 اغا 

وقد الفارح م رت ار إا معانها: متى اللي (0070. 
الجنی الدانی (ص ۲۲۷). رصف المبانى (ص ,),١‏ أصول البزدوى مع کشف 
الأسرار )£۳/۲\( . أصول السرخسی (۲۱۳/۱) > المنار مع كشف الأسرار 
)۳۰۷/۱( التوضيح مع التلويح ٤/١(‏ ۰( > التحرير مع التيسير (AY/۲Y)‏ 
المرآة على المرقاة (۹/۲١)ء‏ المغى فى أصول الفقه (ص )١١١‏ مسلم الثبوت 
مع فواتع الرحموت (۲۳۸/۱)ء جمع الجوامع مع حاشية البتانی (۳۳۹/۱), 
شرح تنفیح تنقيح الفصول (ص ه 1۰( تأويل مشكل القرآن (ص .)٥٤۳‏ شرح 
الکرکب المتیر (۲۹۳/۱) التحقيق› لوحة (۳۱۹/) التبیین (۲/١٤١١١)ء‏ 
الوافى لوحة (۱۹۸١/ب). ٠‏ 

فى الأصل» ج: كبينونته. 

“ (الواو) زيادة من ب. 


قسم التحقيق_ ‏ ۸ 
الخبرء لا أن تكون موضوعة للشك'' فی أصله كما هو مذهب البعض."' إذ لو 
كان موضوعا له لكان مفيدا للشك أينما وجد و ليس كذلك» فانه لو استعمل فى 
الابتداء لا يفيد شكا بل يفيد العخيي "' 
قوله () كان انشاء... يحتمل الخبر) لأنه خبر' فى وضعه الأصلى و لهذا 
إذا جمع بين حر و عبد و قال:/"أحدكما حر" لا يعتق العبد» هكذا )/١۷۸(‏ أفاد 
الأستاذ رحمه الله" لأنه أمكن حمله على الاخبار»و لكنه فى الشرع صار انشاء 
بنزلة عمل سائر ا لجوارح من البطش والمشى. فقلنا: إنه أوجب التخييرعلى 
احتمال أنه بيان عملا بهما: التخيير باعتبار الإنشاءء و البيان باعتبار الخبر» و 
لهذا (جعل البيان إنشاء من وجه) أى التعيين فى أحدهما إنشاء من وجه حتى 
شرط قيام المحل حالة البيان فانه لو مات أحد العبدين لا يملك تعيين الميت» و لو 
کان اخبارا من کل يشترط قيامه. (إظهارا من وجه)› و لهذا يجبر على 


od, 


البيان إذا كانا حيين. ولو كان إنشاء مطلقا لما كان مجبورا' " 


فى ب: الشك - بسقوط اللام فى أولها - . 

و ذهب القاضى أبو زيد الدبوسى» و أبو إاسحاق الإسفرايينى وخخاغة سن 

النحويين إلى أن كلمة أو للشك. التحقيق» لوحة (۳۱۹/ب)» كشف الأسرار 

علی البزدوی .)۱٤۳/۲(‏ 

وهذا مختار فخرالإسلام و شمس الأئمة رحمهما الله. أنظر أصول البزدوى 
الصفحة نفسهاء أصول السرخسى» الصفحة نفسهاء تور الأنوار على المنار 
(۳۰۸/۱). 

(فى) ساقطة من د. 

هو حمید الدین رحمه الله. کذا صرح به فی الوافی لوحة .)//٠۹۹(‏ 

فی ب: أستبدلت (حیین) ب(حین). 

أنظر المرجع السابق. 


۹۰ 


شرح المنتنخب 


(و لو قال الا فلانا) أى (و)"" لو قال لا يكلم أحدا الا فلانا أو فلانا. "' 

(و تجعل بمعنى "حتى") و هذا إذا فسد العطف"" لاختلاف الكلام من نفى 
و“ إثبات أو فعل و اسم" أو ماض و مستقبل» و الكلام يحتمل ضرب المدة بأن 
يكون للتحريم مشلا كقوله تعالى: "ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم 
(V) (1) ()‏ ى حتی یتوب عليهم. (A)‏ 

قوله (فيوجب عموم الإفراد فى موضع النفى و عموم الاجتماع فى موضع 


(۱) 


ساقطة من الأصلء 2 


كان له أن يكلمهما جميعا - كما ذكره المصنف - لأن الاستشناء من الحظر اباحةء 
فكانت كلمة "أو" واقعة فى موضع الإباحة» فأوجيت عموم الاجتماع فكان له 
أن يكلمهما جميعا كما فى قوله: "لا آكل طعاما الخبزا أو لحما" كان له أن 
يأكلهما. التحقيق» لوحة .)//۳۲١١(‏ نص المتن (ص ۸۸۸) من هذا الكتاب. 
فى ج: أستبدلت (العطف) ب(العقد). 

فى الأصل» ب: أستبدلت (الواو) ب(أو). 

فى الأصل» ب: أستبدلت (الواو) ب(أو). 

(أو يعذبهم) زيادة من ب» د. 

سورة آل عمران (۱۲۸). 

قال فى التبيين: تستعار "أو" لمعنى حتى» و الوجه فيه أن يقال: لما لم يمكن 
العطف استعير للغاية لمناسبة بينهماء لأن غاية الشىء تتصل به كما يتصل 
المعطوف بالمعطوف عليه» و انما قلنا لم يمكن العطف» لن فائدة العطف الجمع 
بين الشيئين فى الحكم أو الإعراب و لا يمكن ذاك هناء و هو ظاهر» و ثمرة 
هذا تظهر فيما قال فى الجامع فى قوله: و الله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه 
الدار الأخرى أى حتى أدخل هذه فان شرط الحنث دخول الأولى قبل الثانيةء و 
شرط البر دخول الثانية قبل الأولى» لأنه جعل حرمة دخوله فى الأولى مغياة 
إلى أن يوجد دخوله فى الشانية. و نظيره قوله تعالى المذكور فى الشرح. اه. 
.)١۲۳١ .٠۲۳۵/۲(‏ التحقيق اللوحة نفسها. 


ا 

وأما ‏ حتى فللغايةء و لهذا قال محمد رحمه الله فى الزيادات فيمن قال عبده 
حر إن لم أضربك حتی تصیح أنه یحنث ان أقلع قبل الغاية. 

و استعیر للمجازاۃ بمعنی لام کی فی قوله: إن لم أتك غدا حتی تغدینی حتی 
إذا أتاه فلم يغده لم يحنث» لأن الإحسان لا يصلح منهيا لاإتيان» بل هو سبب له. 
فإن كان الفعلان من واحد كقوله: إن لم أتك حتى أتغخدى عندك تعلق البر بهما لأن 
فعله لا يصلح جزاء لفعله فحمل على العطف بحرف الفاء لأن الغاية بجانس 
لتقي 


الإباحة) ' أراد بعموم الأفراد "' أن كلمة "أو" أفادت الخصوص فى موضع النفى 
أيضا كما فى الإثبات. غير أن العموم انما ثبت من قبل أن الفرد وقع فى موضى 
النفى لا" أن "أو" أفادت العموم» و صارت بعنى الواو. “' 

(و أما "حتى") الأصل أنها إذا دخلت فى الأفعال أن تجعل غاية إعنى ‏ 
"إلى" وعلامعه" أن يحتمل الصدر الامتداد و أن يصلح الآخر دليلا على 


و قد ذكرت هذه العبارة فى المتن قبل قوله (و تجعل معنى "حتی") و لم يتضح 
لى فى هذه الحال وجهة نظر الشارح فى تأخير هذه العبارة و تقديم ذلك القول 
عند التقرير. راجع نص المتن (ص ۸۸۸). (الإفراد) ساقطة من ب» د. 

"' (الآفراد) ساقطة من ب» د. 

فى الآصل: الا - بزيادة الآلف فى أولها- . 

انظر: التبيين (۲/ ١١١‏ )و ما بعدها. 

آنظر فى الكلام على "حتی": مغنې اللبیب .)١۳۱/۱(‏ رصف المبانى 
(ص ۱۸۰) ا الدانى (ص )٥٤١‏ . آصول السرخسی (۲۱۸/۱) أضول 
البزدوى مع كشف الأسرار (۲/ (۱٦۰‏ المغنى فى أصولالفقه (ص ›)٤۱۹‏ 
التوضيح مع التلويح (١/۲١١)ء‏ (۳۹/۲). المنار مع كشف 


r e r‏ ع الرحموت ۱/ ۰ء الاحكام 
( س ١٤١ا‏ جن ا فة البناتی )۳٤۵/۱(‏ شرح الکوكب 


المنیر (۲۴۳۸/۱). ا التيسير .)۸٦/١(‏ التحقيق» لوحة 
(۳۲۱/ب)الوافی» لوحة (۲۰۰/ب)» التبیین .)١١۳۷/۲(‏ 

قول الشارح: وعلامتها. .. الخ > جواب عن سؤال مقدر بأن يقال: لم قلت أن "حتى' 
موضوعة لعنى الغاية فنحن لا نسلم ذلك لکونها مستعملة فى غيره أيضا. 


۹۲ 


شرح المنتخب 


انتهاء المغيا. ""' فإن لم يكن فللمجازاة عنى "لام كى" و هذا إذا صلح الصدر 
أن یکون سببا و صلح الآخر أن یکون جزاء لکن لا يصلح أن يكون""' غاية. 
فإنلميكنجعل مستعاراللعطف المحض."' ففى المسألة الأولى ا 
(فى) "' الصدر يحتمل الإمتداد» لأن الفعل بطريق التكرار يحتمله فى حكم البر/ 
و الكف عنه يحتمله (فى حكم) "" الحنث» و ذلك لأن الضرب لما قبل (۱۷۸٠/ب)‏ 


(01( 


ونقول بعبارة أخرى: متی کان ما قبل "حتی" بحیث یحتمل الامتداد وما 


بعدها يصلح للانتهاء به كانت عاملة فى حقيقة الغاية. و لهذا قلنا: إذا حلف 
أن يلازم غريمه حتى يقضيه ثم فارقه قبل أن يقضيه دينه حنث» لأن الملازمة 
تحتمل الامتداد» و قضاء الدين يصلح منهيا للملازمة. أصول السرخسى» 
الصفحة نفسه. المغنى فى أصول الفقه الصفحة نفسهاء التبیین .)١١۴۸/۲(‏ 
أى فان لم يستقم أن يجعل غاية لفوات المعنيين المذكورين بأن لا يحتمل الصدر 
الإمتعداد و لا يصلح الآخر دليلا على النتهاء» أو أحدهما يحمل على المجازاة 
بعنى "لام كى" ان أمكن لمناسبة بين المجازاة و بين الغاية من حيث ان الفعل 
الذى هو سبب ينتهى بوجود الجزاء عادة و شرط الإمكان أن يكون الحلف معقودا 
على فعلين» أحدهما من شخص,» و الآخر من شخص آخر» لأن فعل نفسه لا 
يصلح جزاء لفعلهء إذ الجزاء مكافأة الفعل و هو لا يكافئ نفسه عادة. أنظر: 
التحقیق» لوحة (۳۲۲//أ)» کشف الأسرار على المنار (۳۲۸/۱), التبيين 
(۲/££(. ) 

(أن يكون) ساقطة من د. 

هذا تقرير قول المصنف (فان كان الفعلان من واحد... الخ) و أراد بالفعلين: 
الفعل الواقع قبل حيت» و الفعل الواقع بعدها. إعلم أن الفعلين إذا كان من 
واحد تستعار "حتى" للعطف المحض من غير أن يكون ما بعد حتى داخلا فيما 
قبلهاء لأن بين العطف بالفاء و بين الغاية مناسبة فى التعقيب» و انما لم تحمل 
على الغاية أو على المجازاة للتعذر. اه. التبيين (۲/ .)١١٤١‏ 

أى فيما قاله محمد فى الزيادات فيمن قال: عبده حر إن لم أضربك حتى 
تصیح. أنظر نص المتن. 

(فى) زيادة من الأصل» د. 

ساقطة من الأصل» د. 


ا ا 
الامتداد بترادف أمثاله و توالى آحاده مع أنه عرض لا يقبل البقاء و الدوام فالكف 
عنه لأ" يحتمل و يقبل الامتداد فى حكم الحنث أولى إذ هو عدم فعل الضرب» 
و صلح الآخر دليلا على النتهاءء لأن الصياحة يدل على الامتناع عن الضرب 
فيصير شرط الحنث الكف عن الضرب قبل الغاية فإذا أقلع""' قبل الغاية يحنث. 

و فى المسألة الغانية "لم يصلح الآخر دليلا على النتهاءء بل هو داع إلى 
زيادة الإتيان» و الاتيان يصلح سبباء و الغداء يصل جزاء» فحمل على المجازاة فلا 
يحنث إذا أتاه و لم يغده» لأن شرط البر الإتيان على وجه يصلح سببا للغاءء و قد 
وجد. 

وفى المسألة الفالفة' لا يصلح الآخر غاية لأنه إحسان» ' و لا يصلح 
الصدر سبباء و كذلك لا يصلح الآخر جزاء الاتيان نفسهء لأن المجازى"' ينبغى 
أن يكون غير المباشرء و لأنه موقوف على اختيار مختار» والحكم ما يحصل 
عقيب السبب بلااختيار» كالملك عقيب الشراء" بخلاف ما إذا كان بين 
انين بأن قال: "إن لم اتك حتى تغديتى" حيث صار الأول سببا للشانى و 
الاثنى حكما للأول وان توقف على فعل مختار» لأن الثانى يجعل كأنه حصل 
من غير اختيار من الثانى فرارا من اللؤم و التعييرء فانه فى العرف بعد ملوما 


فی د: لأنه - بزيادة الهاء فى آخرها - . 
الإقلاع عن الأمر: الكف عنه. مختار الصحاح (ص .)١٤١‏ 
و هی قوله: إن لم آتك غدا حتی تغدینى - فعبدى حر - كذا فى التحقيق» لوحة 
(۳۲۲/ب). 
و هى قوله: إن لم آتك غدا حتى أتغدى عندك - فعبدى حر - المرجع السابق. 
أى لأن التغدى - من غدى الغير - عند الإباحة إحسان» و لا يصلح منهيا 
للاتيان. المرجع السابق» التبيين (۲/ .)١١٤١٠١‏ 
بصم الميم و كسر الزاى. 
فى د: الشرط. 


٤‏ شرح النتخب 
ومن ذلك حروف ال جر. 
أما 'الباء" فللإلصاق» و لهذا قلنا فى قوله: "ان أخبرتنى بقدوم فلان" انه يقع 
على الصدق. 


و يعير على ذلك بأن يأتيه إنسان و هو لا يقدم إليه الطعاء. ‏ أو نقول: استحقاق 
الآتى "' الغداء عند اتيانه حكمى حصل من غير اختيارء و لا كذلك فى مسألتناء 
فانه لا يعد من اللؤم و لا يمكن استحقاق الغداء على نفسه بإتيان نفسه فافترقا 
من هذا الوجهء فإذا كان كذلك يحتمل'"' على العطف المحض ^ 

يقع على الصدق) لأنه مفعول 'الخبر" محذوف» تقديره: 
ان أخبرتنى خبرا/ملصقا بقدوم فلان. والقدوم اسم لفعل"" موجود فما 
(۱۷۹/) لا يوجد بحده و حقيقته لا يحنث» و التكلم بالقدوم ليس بحقيقة'" 
القدوم فلا يقع عليه بخلاف ما إذا قال: إن كنت تحبينى فأنت طالق» لأن المحبة 
مما" لا يمكن الوقوف عليها فأقيم الإخبار عنها مقامها فيحنث باعتبرا أنه 
وجد الإخبار عن المحبة لا باعتبار أنه صادق أو كاذب لأن المنظور إليه هو 
الاخار شنال ل الةو لا كلك ها لن القن نل يخس وبغاين 


قوله(انه 


وعن هذا قيل: من زار حيا ولم يذق شيئا فكأنما زار ميتا. كذا فى التحقيق 
اللوحة نفسها. ) 

فى ب» د: لللاتى - بزيادة اللام فى أولها - . 

)۳( فی ب» د: یحتمل. 

من غير رعاية معنى الغاية فيه. كذا فى المرجع السابق. 

فى الأصل: لأنه - بزيادة اللام فى أولها - و هو مخالف لما فى المتن. 

فى د: الفعل - بزيادة الألف فى أولها - . 

فى ج: حقيقة - بسقوط الباء فى أولها - . 

8 فى الأصل: فما. 

(لا باعتبار آنه صادق أو كاذب» لأن المنظور إليه هو الاخبار عن المحبة) ساقطة 

منج 

فی ج د: ھھنا. 


ف ا و ا ا ها 

و "على للإلزام فى قوله: على ألف و تستعمل للشرط قال الله تعالى: 
'يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيعا و تستعار بمعنى 'الباء" فى المعاوضات 
ا لمحضة» لأن الإلصاق يناسب اللزوم. 


ولايتعذرالوقوفعليه‌فيشتر طالخبرالملصق ''بحقيقةالقدوم 
زل ¥( )( 


قوله(و"على"للالزاء ““)'" أى'"'كلمة"على"لوقوعالشىءعلى 
الشىء" و علوه وارتفاعه.“ يقال: جلس على السرير» و على البساط." و هذ 
حق أصلى لا ينفك عنه فى أصل الوضع. 


فى الأصل: أستبدلت (الملصق) بالمعلق). 

فی ب» ج» د: لیحنث. 

أنظر: أصول البزدوى مع كشف الأسرار »)١١۷/۲(‏ أصول السرخسى 

.)۲۸/١(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص .)٤١١‏ المنار مع كشف 

الأسرار .)۳۳۳/١(‏ التحقيق» لوحة (۳۲۲/ب)ءالتبيين (۲/ ١١٠١١)ء‏ 

الوأافى لوحة (١٠٠۲/ب).‏ 

فی د: الإلزام - بسقوط اللام فى أولها -. 

أتظر معانی "على" فی: مغنی اللبیب .)٠٠٥۲/۱(‏ رصف المبانی (ص ١۳۷)ء‏ 
الجنى الدانى (ص .)٤١٠١‏ تأويل مشكل القرآن ( ص .)٥۷۳‏ أصول البزدوى 
(۱۷۳/۲). أصول السرخسى .)۲۲١/١(‏ المغنى فى أصول الفقه (ص ٤٤)ء‏ 
المنار مع کشف الأسرار (۳۳۹/۱)» شرح الكوكب المنير (١/۷٤۲)ء‏ التوضيح 

مع التلويح .)١٠۷/١(‏ التحرير مع التيسير (۲/١١٠)»جمع‏ الجوامع مع 

حاشیة‌البنانی (۱/ )۳٤۷‏ مسلم الشبوت مع فواتح الرحموت .)۲١/١(‏ 
التحقيق» لوحة (۳۲۳//). الوافى لوحة (۲۰۱//)ء التبيين (۲/١١١٠)ء‏ 
المرآة على المرقاة (١/١۳)ء‏ شرح ابن ملك على المنار .)٤۸١۹/١(‏ 

(أى) ساقطة من ب. 

(على الشىء) ساقطة من ج د. 

كذا قال البزدوى فى أصوله. أنظر الصفحة نفسها. 

أتظر: لسان العرب .)۳١۹۱/٤(‏ 
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شرح المنتخب 


وفى الشريعة: عبارة عن اللزوم» ' و" يقال: لفلان على ألف درهم بعنى 
وقع وعلا'" )( عليه و لزمه ‏ حتی انه یکون دینا و لا یکون وديعة کذا ذکر 
فى منتخب التقويم» فعلم أن قوله (للالزام) لم یرد به الوضع اللغوی» و انما اراد به 
الشرعى - و الله أعلم "و يؤيده ما ذكر فى كتب النحو أنها للااستعلاء"" (فى 
العاوضاتلحضة)"“كالبيع"' والإجارة ' حتى (إذا)"" قال: () 
اشتريت منك هذا العبد على ألف درهم» يكون الألف عوضا. ) 

و إذا دخلت فى غير المعاوضات كالطلاق كانت معنى الشرط عند أبى حنيفة 


(٩) 


أنظر: التلويع على يالتوضيح (١/۲۸)ء‏ المرآة على المرقاة مع حاشية 


الإزمیری »۳٦/١(‏ ۳۷). حاشية عزمى زاده على شرح ابن ملك (١/۹۰١٤)ء‏ 
التبيين .)١١١١/۲(‏ 

(الواو) ساقطة من ج د. 

فی ب» ج د: علی. 

(الوأو) زيادة من ب» د. 

(و لزمه) ساقطة من ج. 

(و الله أعلم) ساقطة من ج. 

أنظر: مغنی اللبیب »)٠١۲/١(‏ رصف المبانى (ص .)۳۷١‏ 

و ھی التی تخلو عن معنى الاسقاط» كذا فى كشف الأسرار على البزدوى 
(۱۷۳/۲)» حاشية الرحاوى على شرح ابن ملك .)٤۹١/١(‏ المرآة على المرقاة 
(۳۷/۲). 

فانه معاوضة مال هال» كذا فى كشف الأسرار على البزدوى» الصفحة نفسها. 


فانها معاوضة ما يمنفعة. المرجع السابق. 
ساقطة من الأصل. 
(إذا) زيادة من الأصل. 


قسمالتحقيق_ ا 

و من للتبعيض» و لهذا قال أبو حنيفة رحمه الله فيمن قال: اعتق من عبدى 
من شعت عتقه» کان له أن يعتقهم إلا واحدا منهم بخلاف قوله: من شاء لأنه 
وصفه بصفة عامة فأسقط الخصوص. 

و "إلى" لانتهاء الغاية. 

و فى للظرف و يفرق بين حذفه و إثباته. فقوله: إن صمت الدهر' واقع 
على الأبد» و فى الدهر على الساعة و تستعار للمقارنة فى قوله: أنت طالق فى 
دخولك الدار." 


حمه الله. ' و عندهما: يصير معنى الباء كما فى المعاوضات. " 
قوله (ويفرق بين حذفه و إثباته)""' و ذلك أن حرف العطف إذا سقط اتصل الفعل 
بلاواسطةء فيقتضى الاستيعاب» و إذا لم يسقط صار مضافا إلى جزء منه مبھم» “' 


)1( 4 6 
فی ب» د: رضی الله عنه. 


"“ و لهذا قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله: إذا قالت المرأة لزوجها طلقنى ثلاثا 
على ألف درهم» فطلقها واحدة يجب ثلث الألف» منزلة ما لو قالت بألف درهم» 
لأن الخلع عقد معاوضة. 
و أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا يجب عليها شىء من الألف» و يكون الواقع 
رجعياء لأن الطلاق يحتمل التعليق بالشرط و إن كان مع ذكر العوض» و لهذا 
كان نزلة اليمين من الزوج حتى لا يملك الرجوع عنه قبل قبولهاء و حقيقة 
الكلمة للشرط فاذا كانت مذكورة فيما يحتمل معنى الشرط يحمل عليه دون 
المجاز» و على اعتبار الشرط لا يلزمها شىء من المال لأنها شرطت إيقاع 
الفلاث ليتم رضاها بالتزام المال و الشرط يقابل المشروط جملةء و لا يقابله 
اجزاء. کذا فی أُصول السرخسی (۲۲۲/۱)» اأصول البزدوی (۷۳/۲١ء‏ 
¥4( ) 

و الضمیر راجع إلى "فی". کذا فی التبیین .)١١١۲/۲(‏ 

“ بيانه كما فى التحقيق: اختلف أصحابنا رحمهم الله فى حذفه - أی "فی" - و 
إثباته فى ظروف الزمان» مغل أن يقول: أنت طالق غداء أو فى غد. فقال أبو 


يوسف و محمد رحمهما الله: هما سوا ء حتى لو نوى آخر النهار فى قوله: : فی 
غد» لا يصدق قضاء كما لا يصدق فى قوله: غداء لأن حذف "فى" و إثباته فى 


۹۸ 


شرح النتخب 


لأن (فى) ""' للظرف"' و الظرفية لا تقتضى الاستيعاب. " 
(و تستعار للمقارنة فى قوله: "أنت طالق فى دخولك الدار")» لأن دخول 
الدار لا يصلح ظرفا للطلاق فحمل"“ على معنى "مع" 


الكلام سواءء أذ لا فرق بين قوله: خرجت يوم الجمعة. و قوله: : حرجت فی یوم› 


و سکنت الدار و سکنت فى الدار. وقد أجمعنا أنه لو قال غدا و نوی آخر 
النهار يصدق ديانةء لاقضاء. فكذا إذا قال: فى غد ألا يرى أن قوله غدا 
معناه فی غد الا أنه حذف عنه حرف الظرف اختصارا > فكانا سواء فى الحكم. 
و فرق أبو حنيفة بينهما فيما إذا نوی آخر النهار فقال فی قوله فی غد: يصدق 
ديانة و قضاء» و فى قوله غدا يصدق ديانةء لاقضاء لأن الظرف إذا اتصل به 
الفعل بغير واسطة اقتضى استيعابه ان أمكن لأنه حينئذ يشابه المفعول من حيث 
انه صار معمولا للفعل و منصوبا به ( ..... و اذا اتصل به الفعل بواسطة حرف 
الظرف اقتضى وقوعه فى جزء منه» اذ ليس من ضرورة الظرفية الاستيعاب»› 
فاذا نوی أآخر النهار لم يصدق قضاء ء لأن الطلاق اتصل بالغد بلا واسطة 
فاقتضى استيعاب الغدء أعنى كونها موصوفة بالطلاق فى جميع الغدء فلا بد 
من أن يكون واقعا فى أوله ليحصل الاستيعاب» فإذا توى آخر النهار فقد غير 
موجب كلامه إلى ما هو تخفيف عليهء فلا يصدق قضاءء و لكنه يصدق ديانةء 
لأنه نوی محتمل کلامه»› وما اذا قال فی غد» فموجب كلامه الوقوع فى جزء 
من الغد مبهم و اليه ولاية التعيين كما لو طلق إحدى نسائه» فاذا نوی آخر 
النهار كانت نيته تعيينا لما أبهمه» لا تغييرا للحقيقة فيصدق قضاء كما يصدق 


ديانة. أه. 
أنظر لوحة ١/۳۲۵(‏ - ب)» کشف الأسرار على البزدوی .)۱۸١/۲(‏ 
ساقطة من الأصل. 


ي الأصل»› د الظرف - بسقوط اللام فی اولپا سه 


أنظر: التبیین »)۱۲١۳/۲(‏ أصول البزدوى مع كشف الأسرار (1۸41/1۲( <` 
التحقيق» لوحة .)//۳٠٠(‏ 


فی ج: استبدلت (فحمل) ب(فجعل). 


أنظر: أصول البزدوی (۱۸۲/۲)» اأصول السرخسی (۱/١۲۲)ء‏ التبيين 
(۱۲۱۷/۲)» التحقيق» لوحة (۳۲۵/ب). 


قسم التحقيق ۸٩۹‏ 

و من ذلك حروف الشرط» و حرف ان هو الأصل فى هذا الباب. 

و إذا تصلح للوقت و للشرط على السواء عند الكوفيين و هو قول أبى حنيفة 
رحمه الله. و عند البصريين - و هو قولهما- هى للوقت» و يجازى بها من غير سقوط 
الوقت عنها مشثل متى فانها للوقت لا يسقط عنها بحال و الجازاة بها لازمة فى غير 
موضع الاستفهام و أ باذا غير لازمة» بل هى فى حيز ام جواز. 

و من و ما و كلما يدخل فى هذا الباب. و فى كل معنى الشرط أيضا من 
حيث إن الإسم الذى يتعقبها يوصف بفعل لا محالة ليتم الكلام» و هى توجب 
الإحاطة على سبیل الإفراد» و معنی الإفراد أن یعتبر کل مسمی بانفراده كان ليس 
معه غیره. و الله أعلم بالصواب. 


فان/حروف الصلات يقام بعضها مقام بعض بدليل» ولوقال: "مع 
(۱۷۹/ب) دخولك الدار" تعلو الطلاق بدخول الدار و وقع بعدهء لأن قران الطلاق 
بالشىء انما يتصور بعد وجود ذلك الشىء» فلهذا تأخر وقوع الطلاق عن دخول 
الدار. كذا ذكره الإمام بدر الدين (رحمه الله). “ 

قوله (و یجازى بها) انما ذكر بلفظ الجزاءء لأن الجزاء يلازم الشرط. 

وكان "إذا"" مل "متى"فى أنه لايسقط معنى الوقتعنهماعند 
استعمالهما للشرط غير أن "متى" إذا لم تستعمل للاستفهام كان للشرط لا 
محالةء و "إذا" إذا لم تستعمل للاستفهام لا يتعين للشرط» بل يكون للوقت كما 
يقال: كيف الرطب إذا اشتد الحر؟ أى حينئز " 


"“ ساقطة من الأصل. 

فی ج: إذا. 

أنظر: أصول البزدوی مع کشف الأسرار (۱۹۳/۲» »)۱١۹٤‏ أصول السرخسى 
(۲۳۱/۱» ۲۳۲). المغنى فى أصول الفقه (ص ١۴٤)بالمنار‏ مع كشف الأسرار 
.)۴١۷ .٠٦/١(‏ المرآة على المرقاة (۷/۲٥).التوضيح‏ مع التلوبح 
(۲۲۸/۱)» التحرير مع التيسير .)١١۲/۲(‏ التحقيق» لوحة (١۳۲/أ)»‏ 
الوافى لوحة (۲۰۳/ب)» التبيين (۲/ )٠١۷١‏ و ما بعدها. 


q۰ ۰ 


شرح النتخب 


لا محالةء و الأجزية انما يتعلق بالأفعال» غير أن فيها معنى الشرط (من حيث إن 


الاسم الذى يتعقبهايوصف" بفعل لا محالة ليتم الكلام) فألحقت بالشروط 
لهذا" و الله أعلم بالصواب و إليه المرجع والمآب"" والحمدللهوحده. "و 
ضلى الله على سيدنا محمد و آله أجمعين *“ 


فی ج: وصف. 

أنظر: أصول السرخسی (۲۳۳/۱). المغنى فى أصول الفقه (ص ))١۳‏ المنار 
مع كشف الأسرار و التبيين .)١۲۷١/۲(‏ التحقيق» لوحة (۳۲۷/). الوافى 
لوحة .)/۲١٤(‏ 

(و إليه المرجع و المآب) ساقطة من ب» د. 

(و الحمد لله وحده) ساقطة من ب» ج د. 

فی ب د: أستبدلت (أجمعين) ب(الطاهرين). 

ثم ورد فى آخر كل نسخة تاريخ الفراغ من الكتابة و اسم من كتبه كما يلى: 
فى آخر الأصل: قد وقع الفراغ من الكتابة بعون الله و حسن توفيقه يوم 
الأحد فى التاسع عشر من شهر صفرالمبارك سنة ۷٠۷ه‏ على يد العبد 
الضعيف. المحتاج إلى رحمة الرب اللطيف خالد بن يعقوب حامدا لله و آلائه و 
مصليا على نبيه محمد و آله. غفر الله له و الوالديه و لأولاده و لأستاذيه و 
لأقربائه و لمجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» آمين رب 
العالمين. 

و فى ب: و قد وقع الفرغ منه فى العاشر من صفر سنة ۳٠۷ه.‏ أحسن الله 
بقضيها على يد الفقير المذنب الخاطئ زهير بن علم بن بدر الحنفى فى محروسة 
القاهرة فى المدرسة الصاحية» حامدا لله و مصليا على سيده محمد خاتم النبيين 
و على آله و أصحابه أجمعين» و الحمد لله على كل حال و رحم الله لمن نظر 
فى هذا الكتاب و دعا لصاحبه و كاتبه و قارئه و لجميع المسلمين و المسلمات و 
المؤمنين و المؤمنات الأحياء منهم و الأموات بالعفو و المغفرة و العاقبة إلى خيرء 
فان الله تعالی بلطفه عفو غفور مجيب. و سلم. 

و فی ج: تم الکتاب بحمد الله و عونه و حسن توفیقه على ید کاتبه محمد 
بن أبى بكر بن عبد الله بن الفرات الحنفى عامله بلطفه الجلى و الخفى فى 
تاسع و عشرين شعبان المكرم سنة ١٠۸ه.‏ و الحمد لله وجده و صلى الله على 


ا ا 


سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم تسلیما. 
و فى د: و قدانتهت وقت الظهر فى يوم الفلاثاء يوم الرابع من شهر ذى 
القعدة سنة () على يد العبد الضعيف المذنب الخاطيء الخائف من عذاب الله و 
الراجی عفوه و غفرانه برحمته انه غفور رحیم» و هو یوسف بن عثمان بن على 
العمرى الحلبى فى محروسة دمشق حامدا لله و مصليا على سيده محمد خاتم 
النبيين و على آله» و رضى الله عن أصحابه أجمعين و الحمد لله وحده» و 
رحمه الله من نظر هذا الكتاب و دعا لصاحبه و لكاتبه لمن قرأ فيه و لجميع 
الملسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالعفو و الغفران والعاقبة لى 
(خير)""" انه سميع قريب» و له الحمد فى الأولى و الآخرة. 

(٭) قد عجزت عن قراءة تاريخ الفراغ»و بحشت عن ترجمة الناسخ حتى أعلم تاريخ 
الكتابة تقريبا فلم أعثر عليها. 

(++) كلمة غير مقروءة» و الذى أثبته من نسخة د. 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(£( 
)٥( 
)٦( 
(۷) 
(A) 
)۹( 
)۱۰( 


فهرس 


فهرس الايات الكريمة. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الآثار. 

فهرس الأشعار. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الكتب. 

فهرس المذاهب و الفرق. 
فهرس الأماكن. 

فهرس المصادر. 

فهرس الموضوعات. 


الفهارس 
الصفحة 
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قسم التحقيق 
فهرس الآيات الكريمة 
رقم الآية الآية 
سورة البقرة 
۰ ان الله علی کل شیء قدیر 
١‏ یا أیھا الناس اعبدوا ریکم 
٤٣‏ وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة 
٠‏ اضرب بعصاك الحجر 
۳ و أشريوا فى قلويهم العجل 
١‏ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ٦۷۲/٠٦۷٠‏ 
٠‏ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا 
الوصية للوالدين و الأقربين 
٤4‏ فعدة من أيام أخر و على الذين يطيقونه فدية 
٥۵‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
۷ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 
۷ ثم موا الصيام إلى الليل 
۰ و قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 
٤‏ فاعتدوا عليه ثل ما اعتدی علیکم 
.٦‏ و سبعة اذا رجعتم 
۷ فلا رفٹ و لا فسوق و لا جدال فى الحج 
٠‏ فإذا قضیتم مناسككم 
۲ و لا تقربوهن حتی یطهرن 
۲ فأتوهن من حیث أمرکم الله 
۳ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انی شئتم 
٨۸‏ ثلاثة قروء 
۳ و الوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملين 


€ 

رقم الآية الآية 

Y۳‏ و الذين يتوفون منكم 

۸ فأت بها من المغرب 

٩۹‏ انی یحیی هذه الله بعد موتها 

٠‏ و أحل الله البيع و حرم الربا 

٠۰‏ و أن تصدقوا خیر لکم 

۲ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى 
أجل مسمی فاکتبوه 

۲ و آشهدوا إذا تبايعتم 

٦‏ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 

سورة آل عمران 

۷ هو الذى أنز عليك الکتاب منه آيات محكمات 
هن أم الكتاب ) 

۱ فاتبعونی یحببکم الله 

۷ انی لك هذا 

٥‏ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا 

۷ و لله على الناس حج البيت 

٠‏ کكنتم خير أمة 

۸ ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم 

وة الا 

۴ وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما 
طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع 
فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة 

0 ولا تۇتوا السفهاء 


1۳٦ 

۳۸۹ 

٤ 
A/V /0۰ / £٦ 
OAL 


۳۹٤ 
۳۷۹ 
۹۳ 


10۷/۱1۱£/1۰۸ 
A /3۷| 

٤ 

1A0 

0 £۸ 

\٤ 

۸۹۰ 


V۱1/۷۰.///۷ 
۸0٦ 


رقم الآية الآية الصفحة 
۱۱ یوصیکم الله فی اولادکم 3 
۵ فامسکوهن فی البیرت 1۷٦‏ 
۱٦١‏ فاذوهما 1۷٦‏ 
۳ حرمت علیکم آمھاتکہ 00۵ 
٤‏ و أحل لکم ما وراء ذلکم 
٠٥‏ فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات 

فمما ملکت آیمانکم من فتیاتکم المؤمنات  ۲۳۵٣/۴۲۵‏ 
۴۳ء أو جاء أحد منكم من الغائط .۱۳1/۱۳ 
£۴۳ او لامستم النساء 00۵ 
۲ وما کان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأً ۸٦۱‏ 
۲ ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة \4/ or‏ 
١‏ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ۲۲١‏ 
٩‏ أانزله بعلمه ۸۴۷ 
٩‏ بین الله لکم أن تضلوا £0۸ 

سورة المائدة 

۲ وإذا حللتم فاصطادوا ۳1/۸۹ 
٦‏ فاغسلوا وجوهکم ۷ / LAV‏ 
٦‏ و امسحوا برۋوسكم ٦۳٦‏ 
٦‏ وإن كنتم جنبا فاطهروا ۹۲ Nګc//4‏ 
۱۳ فاعف عنهم و اصفح ¥۳ 
۴ فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم ۲0 


والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ها 
کسبا 


YA. 


۱۱1۹ 
۱۲۲ 
۱10٥ 


۲٦ 
۲۷ 
۲۸ 


شرح النتخب 
الآية الآية الصفحة 

ان الله يحب المقسطين 1۷ 

تمن دن ق كفا ۸0١‏ 

لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا 3۸٦‏ 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ۹ء 

أو تحرير رقبة 4۱ 

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 01/۲ /0۹۷/ ...1۷1/۷1 

فجزاء مثل ما قتل من النعم ٦۱‏ 

هدیا بالغ الكعبة ۳£۸ 

يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 

إن تبد لکم تسؤكم ۳6٦‏ / £۷ 

| أنت قلت للناس اتخذونى و أمى الاهين ۳۹۹ 

سورة الأنعام 

الحمد لله الذين خلق السموات و الأرض ۸۳٢‏ 

و لا طائر يطير بجناحيه 14٤‏ 

انی یکون له و ۹٤‏ 

خالق کل شی ۸۳٢‏ 

۸٦۱/۷۲۵ / ۵۸۱ حرم علیکم الا ما اضطررتم إلیه‎ E 

أو من کان ميتا فأحييناه 1/4/۷ / / ۳“ 

و رفع بعضکم فوق بعض درجات ‏ 1۱1۷ 

سورة الأعراف 

و ريشا و لباس التقوی  7o‏ 

يا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان ۱۹۸ 

لا يأمر بالفحشاء LAV‏ 


ا 


رقم الآية الآية الصفحة 

11۸/10۰ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد‎ ٣١ 

۳۵ فھل وجدتم ما وعد ریکم حقاء قالوا نعم‎ L٤ 

۷ و البلد الطیب يخرج نباته بإذن ربه و الذى خبث 

لا یخرج إلا نکدا 0۲ 

۲ الست بریکمء قالوا: بلی ۳۹۵ 

۷ و لله الأسماء الحسنى‎ ٠ 
سورة الأنفال‎ 

۱7¥ و من یولهم یومئذ دبره‎ ۱٦ 

ليهلك من هلك عن بينة ۷۹40 

۱۹۱ ول تنازعوا فتفشلوا‎ ٤٦ 

۵ إن الله بکل شیء علیم V٤‏ 
سورة التوبة 

3 قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله‎ ٩۹ 

۴١‏ منها أربعة حرم ذلك الدين القيم 

فلا تظلموا فيهن أنفسكم ۳۰۸ 

7⁄۱۹ للفقراء‎ ٠ 

۳ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها ۷١١‏ 

۷⁄۱۸ و يأخذ الصدقات‎ ٤ 

۸ فيه رجال یحبون أن يتطهروا 1.۳ 
سورة يونس 


٤ء‏ إن الله لا يظلم الناس شيئا V٤‏ 


۹۰۸ شرح التخب 
رقم الآية الآية الصفحة 
سورة هود | 
وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ۷٠١‏ 
۷ وما أمر فرعون برشید A4‏ 
شورة رسف 
۲ إا أنزلناه قرآنا عربيا ۲٢‏ 
۲٦‏ انی أرانى أعصر خمرا ۳۸ 
۲ واسأل القرية A۲‏ 
سورة الحجر 
٠‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ۷/ £0“ 
٠١‏ إن فى ذلك لآيات للمتوسمين 1۳۴۳ 
۹ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين د 
سورة النحل 
۷ أولم يروا إلى ما خلق الله من شىء Vr.‏ 
۹ و نزلنا عليك الکتاب تبیانا لکل شىء .1۷ 
۰ إن الله يأمر بالعدل LAV‏ 
٠‏ وينهى عن الفحشاء و المنكر ALET‏ 
٦‏ الا من أکره و قلبه مطمئن بالإیمان A1/۵۷۱‏ 
سورة الاسراء 
١‏ أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض و للآخرة أكبر 
درجات و أکبر تفضیلا 1۱۷ 


رقم الآية الآية 
۳۴ فلا تقل لھما أف 
ولا تقف ما لیس لك به علم 
٤‏ واستفزز من استطعت منهم بصوتك 
.۷ و لقد کرمنا بنی ادم 
۷ إن الذين أوتوا العلم من قبله 

سورة الكهف 
۹ ومن شاء فلیژمن و من شاء فلیکفر 
۷ فوجدا فیها جدارا یرید أن ينقض فأقامه 

سورة طه 

۵ الرحمن على العرش استویى 
۸ وما تلك بيمينك یا موسی 
۹ ولتصنع على عینی 
۹ قال موعدكم يوم الزينة 
۱۲۱ و عصی ادم ربه فغوی 

شور اانا 
۷ انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
١‏ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 

سورة الحج 
۵ لبين لكم و نقر فى الأرحام 
۸ ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات 


و من فى الارض 


۲٦۱ 
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رقم الآية ) الآية 
٠‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان 
۴۴ ثم محلها إلى البيت العتيق 
۲ فإذا وجبت جنوبها 
۷۸ و ما جعل عليكم فى الدين من حرج 
سورة المؤمنون 
۸ اخسئوا فیها و لا تکلمون 
سورة النور 
١‏ سورة أنزلناها و فرضناها 
۲ الزانية و الزانى 
>٤‏ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
٤‏ و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
٠۵‏ الله نور السموات و الأرض 
۳ فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
سورة الفرقان 
فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا 
فدمرناهم تدمیرا 
٤‏ وهو الذى خلق من الما ء بشرا فجعله نسبا 
و صهرا 
سورة الشعراء 
00۵ لھا شرب و لکم شرب یوم معلوم 


شرح النتخب 
الصفحة 
3۲۸ 
۳۹ 
o۴۳‏ 
۹۳ 
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رقم الآية الآية 
) سورة النمل 
٤‏ و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم 
) سورة اقصص 
۸ فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا 
۵ هذا من عمل الشيطان 
سورة العنكبوت 
٤‏ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما 
سورة لقمان 
٠٥‏ ولئن سألتهم من خلق السموات و الأرض 
ليقولن الله 


۳١ 
۳٣ 


٤۹ 


6۲ 


۷۲ 


۳٥ 


سورة الأحزاب 
لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 
و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله 
و رسوله أُمرا 
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 
لايخل لك التناء م بع 
فأبين أن يحملنها و أشفقن منها 

سورة الفاطر 
الذى أحلنا دار المقامة 


الصفحة 
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شرح النتخب 
الآية الأية الصفحة 
) سورة ص 

و آيتناه الحكمة و فصل الخطاب ۸ 

اذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد ۳ء 

ردوها على ) LV‏ 

خلقت بیدی 11۰ 
سورة الزمر 

یا حسرتا على ما فرطت فی جنب الله ۱١۱‏ 

و السموات مطويات بيمينه ۱۱ 

و فتحت أبوابها A۷۸‏ 
سورة فصلت 

أتينا طائعين ۱۲ 
سورة الشورى 

شرع لکم من الدین ما وصی به 0.۷/10 

فإن يشإ الله يختم على قلبك و يمح الله الباطل ٠۷١‏ 
سورة الزخرف 

انا جعلناه قرآنا عربيا ۲٦‏ 
سورة الأحقاف 

و وصينا الإنسان بوالديه حملته أمّه كرها 

و وضعته کرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرا ۷۷ 


قسم التحقيق ٣ا‏ 


رقم الآية ا الآآية . الصفحة 
) سورة محمد 
۳ أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و لا تبطلوا 
أعمالكم 0۷۱/ A۲‏ 
سورة الفتح 
١‏ تقاتلونهم أو يسلمون ۱١۱‏ 
سورة الحجرات 


۲٤۹ یا أیھا الذین آمنوا إِن جاءکم فاسق بنبا فتبینوا‎ ٦ 


۹ و فى أموالهم حق للسائل و المحروم ٠‏ £۸۲ 

۳ وما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون‎ ۵٦ 

۸ ذو القوة المتين A۷‏ 
سورة النجم 

وما ت غو الوق او الان و ١‏ 
سورة الحديد 

۷ منوا بالله و رسله ۳۸۹ 
سورة المجادلة 

۳٣۱ قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها‎ ١ 


0۹V /FoL/YAN/\oF/o r / ۹ فتحريررقبة‎ ۲ 


ا ا ی 
رقم الآية الآية الصفحة 
٤‏ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 

يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسکینا ٠٠٣۵‏ 

سورة الحشر 

V.۳/NAF/NAY/\ E فاعتبروا يا أولى الأبصار‎ ٣ 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله‎ ۷ 

و لرسوله و لذى القربى و اليتامى والمساكين ٦٤٦/۲٠١‏ 
۷ وما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا ٦۷۱/۱٤‏ 


۸ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
و أموالهم ۲۹ 
سورة الممتحنة 


۸ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ۷١١‏ 
٠‏ فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 1۷٥١ /٦۷٤‏ 


سورة الجمعة 
۹ يا ايها الذين آمنوا أذا نودى للصلاة من 
يوم الجمعة ۱۷۷ 
١٠‏ و إذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 
ce /8 ES‏ 
سورة الطلاق 


٦۳٦ 1 < و ولات الأحمال أجلهن أن يضعن‎ ٤ 


رقم الآية الآية 

سورة التحريم 
| يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك 
۲ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 

سورة الملك 
۲ ليبلوكم أيكم أحسن عملا 

سورة .المعارج 

۹ إن الإنسان خلق هلوعا 

سورة الجن 


٠‏ و أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 


۰۱٦ 


قوارير من فضة 


سورة الإنسان (الدهر) 


٤١ - ٠‏ ونهى النفس عن الهوى فان الجنة 


۳١ 


هى المأوى 


انقلبوا فکهين 


e‏ المطففين 


الصفحة 


۱۸۳ 


۱۸۳ 


۱1۷ 


1£ 


1۸ 


۹۷ 


£۹۲ 


۲۳ 


۹۱1 
رقم الآية الآية 

سورة الفجر 
۴ فصب عليهم ربك سوط عذاب 

) سورة البلد 

۱۷ ثم کان من الذين آمنوا ) 

سورة الشرح 
ء٤‏ ورفعنا لك ذكرك 


) سورة البينة 


الصفحة 


۹۸ 


AAY 


£۹4 / £۸ 


قسمالتحقيق ۷ا 


الصفحة 
(( 

الآدمى بنيان الرب» ملعون من هدم بنيان الرب ۱3۸/۹۳ 
الأعمال بالنيات YAo/Y\4‏ 
ابتغوا فى أموال اليتامى خيرا كيلا تأكلها الزكاة 0.“ 
اتبع السيئة الحسنة تمحها A۵‏ 
اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى 1۳۴ 
أحلت لنا دمان و ميتتان ۳.۳ 
أدوا عن كل حر و عبد مسلم نصف صاع Por /Yo.‏ 
ادوا عن کل حر و عبد نصف صاع ۳۵١‏ 
ادوا عمن تمونون 0۵0¥ 
إذا أذنت فترسل» و إذا أقمت فاحدر ۵۹ 
إذا اختلف المتبايعان تحالفا و ترادا Vo‏ 
إِذا روی لکم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فما 
وافق فاقبلوه» و ما خالف فردوه 3.۱۷ 
إذا سافرتا أذنا و أقيما ۵۹ 
إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان ۷ 
ريت صورتك فى سرقة من الحرير A۸‏ 
افضل الهجرة أن تهجر نفسك و هواك ٤۹۱‏ 
اغنوهم عن المسألة فى مثل هذا اليوم CAT/ to‏ 
البسوا الثياب البيض ۵۷ 
ألا لا تصوموا فى هذه الأيام ۰٦‏ 
الى کل تقی ١‏ 
الماء من الماء ۳۰۸ 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا "لا إله إلا الله" ۷/ 0ئ۷ 


۹۱۸ 


أمر النبى عليه السلام أبجر بن غالب بالتناول و قال: 

"كل من سمين مالك" 

انا أحق بإحياء سنة أاخى موسى 

إن رجلا جاء إلى النبى عليه السلام برقبة سوداءء و قال: 

إن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما خرج من الدنيا 

حتى أبيح له من النساء ما شاء 

إن الصدقة تقع فى كف الرحمن قبل أن تقع فى كف الفقير 

ان الله تعالی خصنی بکرامات» احداها: اذا ذکر ذکرت معه 
إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم فى آخر أعماركم 

إن الله خلق اد على صورته 

إن الله ليضحك إلى آوليائه حتى تبدوا نواجذ 

أنزل القرآن على سبعة أحرف 

انما أجرك عى قدر تعبك و نصبك 

انهم لن يزالوا معى فى ال جاهلية و الإسلام» و شبك بين أصابعه 
إنما أطعمك الله و سقاك 

إنما تنصرون بضعفائكم 

إن النبى عليه السلام سمى لحم الحمار رجسا 

إن النبى عليه السلام سهى فسجد 

إن النبى عليه السلام كان إذا جلس فى 
اللكلم» و اختصر لى الكلام اختصارا 


أيما عبد حج عشر حجج فإذا أعتق فعليه حجة الإسلام 
(ب) 


المسجد اختبى بيده 


وتيت جوامع 


البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام 


شرح متخب 
الصفحة 


1۳۱1/۰ 
Ao 


1۸۰/۹ 


¥۴۳ 
14¥ 
۱۱ 
AY 
BRIAR 
۱۱۱ 
۲۷ 
۲۰ 
1£ 
-~-۷ 
0۵۹ 
1۳. 
۳£ 
0¥ 
o 
A\0٥ 


"YE 
۵۹ 


قسم التحقيق 11۹ 
الصفحة 
البينة على المدعى و اليمين على من أنكر EEE‏ 
(ت) 
التمر بالتمر مثلا بمثل و الفضل ربا 3۳۸ 
(ث) 
ثلاث جدهن جد و هزلهن جد e‏ 
ثلاث من علامات النفاق و إن صام و صلى و زعم أنه مؤمن ۱۲٢‏ 
(ج) 
جعل النبى عليه السلام شراء القريب اعتاقا ۱۹ 
جيدها و رديئها سواء A۸۲۸‏ 
(ح) 
حديث بيع الرطب بالتمر ۴۷ 
حديث الجهر بالبسملة 4.“ 
دت الصا 14/1.۳ 
حديث الوضوء على من قهقه فى الصلاة 10 
الحنطة بالحنطة YoA/0۷/£4/184‏ 
(خ) 
خبر معاوية رضى الله عنه فى كتابة البسملة بين يدى رسول 
الله صلى الله عليه و سلم 1 
خبر إرسال النبى عليه السلام معاذ إلى اليمن V.4‏ 
خبر رجم معاذ ۹Y‏ / £ 
خبر مراجعة النبى عليه السلام لسودة ۳۹ 


خبر إيجاب الكفارة على الأعرابى 

خبر قضاء رسول الله صلی الله عليه و سلم لبروع بنت واشق 
خبر قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم لفاطمة بنت قيس 
خبر فی عتق بريرة و زوجها عبد 

خبر فی آن رسول الله صلی الله عليه و سام رآی صحيفة 
فی ید عمر رضی الله عنه 

خبر ما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمر حين سأله 


عن قبلة الصائم 
خمس من الفواسق يقتلن 
خير الناس قرنى الذى أنا فيهم 
) (ذ( 
الذهب بالذهب مثلا ثل و الفضل ربا 
(ر) 
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد ا 
رخص فى السام 
رفع عن أمتى الخطاً و النسيان 
(س) 


سارن اراتا کسارق ااا 
ستل النبى عليه السلام: البشر أفضل أم الملائكة 
(ص) 
الصدقة ترد البلاء 
صدقة تصدق الله بها فاقبلوا صدقته 


شرح التخب 
الصفحة 
3/1٦‏ 
1۰ 
1۲۲ 
1۳۹4 


3۸٦ 


A 


۳.۲ 
3۸٩ 


۱۰1 


£۹. 


VY 
YAL/Y\4 


ا 


(ط) 
الطلاق بالرجال 
طلاق الأمة ثنتان و عدتها حيضتان 

(ع( 
العدة دين 

(ف) 


فی خمس من الإبل شاۃ 

فان فاته صوم یوم من رمضان لم يقضه صیام الدهر کله 
(ق) 

قال التبى عليه السلام رواية عن الله تعالى: يا داود عاد 

نفسك فانها انتصبت لعاداتى 

قصة شهادة خزيمة 

قى وسل الله تل اللوعلد رحد اة وت 


قم صل فإنك لم تصل 
| (ك) 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور إلا فزوروها 
(ل) 


لأ تبيعوا آلب بالير إلا سوا بسرا: 


LAY / 1.۳ 
£0. 


£۹. 
۷V."/V۷V.0/V.4 

1.۳ 

0£ 


1£ 


VFF/ 0۸. 
۱.۲ 
A 


1۲۱ 


۲۲ 


لا تتحينوا بصلاتكم طلوع الشمس و لا غروبها فانها تطلع 

بين قرنى الشيطان 

لا تجتمع أمتى على الضلالة 

لا يقبل الله صلاة من لم يمس أنفه الأرض كما يمس جبهته 

لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذاء و مد يده عرضا 

لا زكاة فى العوامل 

لا صغيرة مع الإصرارء و لا كبيرة مع الاستغفار 

لا صلة إلا بطهور 

لا صلاة الإ بفاتحة الكتاب 

لا عتق فیما لا یملکه ابن آدم 

لا نکاح إلا بشهود 

لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب 

لأن تدع و رثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 

ليس عليك فى الذهب شىء حتى يبلغ عشرين مثقالا 

لیس منا من لم يوقر كبیرنا و لم يرحم صغيرنا و لم يبجل عالمنا 
)م( 


ما سقت السماء ففيه العشرما فاتكم فاقضوا 
الستحاضة تتوضاً لكل صلاة 

المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة ) 

من أتى امرأته فى حالة الحيض أو فى غير مأتيها 

من أسلم منكم فليسلم فى كيل معلوم و وزن معلوم إلى 


أجل معلوم 


من أتى بالمبرة فليتم 


شرح المنتخب 
الصفحة 


o۲١ 
1۹٦ 
٤٣١ 
۵۸ 
۳۹ 
۹ 
۹۸ 
1۷۷/0٦ 
A7٦ 
o۷ 
۱٦۱ 
AY\/۸ ۰. 
۱۰0۵ 


7 


7/۳۹1 
1۳ 


قسم التحقيق 


من خرج يطلب بابا من العلم 
من سن سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها 
من لم یشکر الناس لم يشکر الله 
من مس ذکره فلیتوضاً 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 
المهاجر من هاجر السيئات 

(ن) 
نهى النبى عليه السلام عن الاستنجاء باليمين 


نهى النبى عليه السلام عن اتخاذ الدواب کراسى 


نهى النبى عليه السلام عن بيع و شرط 

تھی النبی عليه السلام عن بيع الکالئ بالکالئ 

نهى النبى عليه السلام عن المشى فى نعل واحد 
(ھ) 


الهرة ليست بنجسة» انها من الطوافين و الطوافات عليكم 
هل عندکم ماء بات فی الشن و إلا كرعنا فى الوادى 


هو الطهور ماؤه والحل ميتته 


(ی) 


1 
الصفحة 
۱۸۸ 
00۵ 
۱۴۳ 
.1/1.01" 
.60 
.۹ 


0.٤ 
0.4 
0.3/۷ 
0A۸. 
0.۳ 


یا بنی هاشم إِن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس و أوساخهم ۷١١/٤١۳‏ 


یا رسول الله إن بی آدرکه احج و هو شيخ کبیر 
يبتلی المؤمن على قدر دينه 


£۵۹ 
3۲۰ 


الصفحة 


من خرج يطلب بابا من العلم ) ۱۸۸ 
من سن سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها ۵10 
من لم یشکر الناس لم يشکر الله ۱1۳ 
من مس ذکره فلیتوضاً 1.۲ 111/1.0 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) .£0 
المهاجر من هاجر السيئات .£۹ 
(ن) 
نهى النبى عليه السلام عن الاستنجاء باليمين 0.٤‏ 
نهی النبی عليه السلام عن اتخاذ الدواب کراس 0.4 
نهى النبى عليه السلام عن بيع و شرط o."/PYY‏ 
نهى النبى عليه السلام عن بيع الكالئ بالكالئ .0۸ 
نهى النبى عليه السلام عن المشى فى نعل واحد .0 
) (ھ) 
الهرة ليست بنجسة» انها من الطوافين و الطوافات عليكم 0.۴ 
هل عندکم ماء بات فی الشن و إلا كرعنا فى الوادى e‏ 
هو الطهور ماؤه والحل ميتته ۳۹۹ 
هى لك صدقة و لنا هدية ۷ 
(ی) 
يا بنى هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس و أوساخهم ۷٠١/٤١۳‏ 
يا رسول الله إن أبی أدركه الحج و هو شيخ كبير £0۹ 


یبتلى المؤمن على قدر دينه ۲۰ 


قسم التحقيق 


اا وجل این عباتي رى الله شد عن رل تعالی: نارن 
من حیث آمركم الله فقال: مرت أن تأُتی من حیٹ جاء الدم 
صحبت ابن عمر عشر سنين و لم أره یرفع يديه إلا فی تکبيرة 
الإفتتاح (قاله مجاهد) 

کان ابن عباس يوجب على من نذر بذبح ولده مائة من الإبل 
کف بصر ابن عمر و ابن عباس من غسل عینیھما بالتکلف 

لا بأس بالتوضى - أى بسؤر الحمار - (قاله ابن عباس) 

لا ندع كتاب ربنا و لا سنة نبنا بقول امرأة لا ندرى أصدقت 
م کذیت» حفظت أم نسيت (قاله عمر) 

لا دخلت على عثمان و كنت رأيت امرأة فى الطريق فتأملت 
فى محاسنها فقال عثمان: يدخل على أحدكم و آثار الزنا ظاهرة 
على عينيه (قاله أنس) 

ما نصنع بقول أعرابى بوال على عقبيه (قاله على) 

من شاء باهلتهء ان سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة 
(قاله ابن مسعود) 

یکره التوضأً بسؤره - أى بسؤر الحمار - 


الصفحة 


۹٦ 


"Y4 


1۹۲ 


٤ 


1۴۳۱ 


1۲۲ 


i 
\(Y: 


1۳ 


1۴۳۱ 


1۲1 


فهرس الأشعار 


شرح اشخب 


الصفحة 
۹٥‏ 
۰٤‏ 
۱۲١‏ 
۲۷ 
۲۷ 
۱۲۷ 
۲۷ 
.۱۹ 
۱۹0٥‏ 
۲۲٢‏ 


LEA 


٤۹۱ 
004 
00 
0£ 
o۷. 
11٠ 
۷.۱ 
۷.1۱ 
Ab 


A00 


ین 


القاضى أبو زيد الدبوسى 
أبو سعيد الخدرى 

أبو عبد الله الجدلى الكوفى 
الإمام أبو منصور الماتريدى 
بو موسى الأٌشعرى 

ابو تضر (اخمد ين مخند) 
الإمام أبو يوسف 


فهرس الأعلام 
الصفحة 
بجر بن غالب ۳ 
الأقرع بن حابس .£ /\.£/\"£ 
إبراهيم عليه السلام 1۸۵ 
إبراهيم بن يزيد النخعى z8‏ 
إبن الزيعرى £0 
أبو أيوب السجستانى c۷‏ 
ابو بکر الإسکافی \E/\4۲‏ 
أو بكر الصديق ۸۸ 
أبو بكر الرازى (أحمد بن على الجصاص) ۳ oV /0t.‏ 
أبو بكر محمد بن الفضل ۲۸ 
بو تراب التجشى ۷۸ء 
الإمام أبو حنيفة /۱۷/1۰4/."/Y.Y/VA/TV/YY‏ 


/ OA" / ETT /™N"N\/ o0 / To / Y۲ 
/NELN/ATY/A\V/A\T/Y/Y0 
AAV /AAE /AA\ /AVY / AVY /A11 
Vo /Vo۳/0£4/£3۱/YA^A 
) 01۷ 
۷.0 
ALE /\Ao0 / "A /FA0 7/۸. 
“Y0 
۱٦ 
/Y\N£/Yo۳/۱۷۳/۱1۳/۹1۰/۷۷/۰ 
/ OV /ELVV/LLL/LLT/LLT/3۹ 
AYY/V۷14/A۸00/V 0/۲ 
31۸ 


۹۲۸ 


بی بن کعب 

وس بن صامت 

البخارى (محمد بن اسماعيل) 

الإمام بدر الدين (محمد بن محمود الكردرى) 
بروع بنت واشق 

بلال بن رباح الحبشی 

الثلجى (محمد بن شجاع) 

جبير بن مطعم [ 
الجحاكم الشهيد (محمد بن محمد بن احمد) 
حبان بن منقذ 

الحسن البصرى 

حذيفة بن حسل اليمانى 

حماد بن أبى سليمان الأشعرى 

حميد الدين الضرير 

خبیب بن عدی الأنصاری 

خزيمة بن ثابت 

الخليل بن أحمد 

خولة بنت ثعلبة 


شيخ الإسلام خواهر زاده (أبو بكر محمد بن الحسن) 


داود عليه السلام 

الزجاج (إبراهيم السرى) 
الإمام زفر بن هذيل 

الزندوستى (الحسين بن يحيى) 
سعد بن أبی وقاص 


شرح امنتخب 
الصفحة 
-//£\\ 
1۳0 
1۲1 
110٥‏ 
A\\/Ao ۲" /Y.0/o0Y¥‏ 
E‏ 
0۹۸ 
£۱۲/۳۰1 
£ 
Az‏ 
۳۲۸ 
1۲۲ 
.۷ 
۷.0 ) 
/۱۹٦‏ £۱۵ 
A1۲‏ 
V.0/V.4‏ 
8 
۳/41۲ 
E‏ 


ا ا ا ا 


الصفحة 
سعد بن عبادة ۳۲ 
سعيد بن المسيب 0۹۲ 
سلیمان عليه السلام RAL‏ 
سمرة بن جندب ۵¥ 
سیبویه (عمرو بن عشثمان) ۹ 
الإمام الشافعى /Y"\/104/10۱/۱۳™"™/۱1-/No/N\/ ELEY‏ 


/P\A/TIVY/TIN/\\/ F-0 /F.\ YAR 
/FARIYAL/ ot / oY {FEN /PTV/ To /1 
/orr/o"\1/010/011/0.4/£1۳/11/40 
/1\"4 / NLV / NTO /NTV/NT\I/ 0۹/0۹۲/0۹۰ 
/VLL/VELY/VTA/V\A/۷۱1/۷۱1۱1/73۷/734٨ 
Aoo /VVY/VoV /Vto 

شريح بن الحارث 1۹۲ 

شمس الأئمة السرخسی ۸۳/ ۲۲۸/۱۸۷/ ۳۰ ۲/ ۲۷۸/۲۷۲/ ۵٦۵/٥۵۰‏ / 
VFF/VYY/1-۸/071‏ 

شف الان الكردرى (محمد بن محمد بن عبد الستار) ٤0۷‏ 


الضدر الد (غنر ين غد الف A\NA/ LEY‏ 
الإمام ظهير الدين (على بن عبد العزيز) ۱۸۱/۱۸۰ 

أم المؤمنين عائشة 7/3۷۳/11۷ .14 
للدت اع ين محرد الشف ۲ 

عبد اللدن ر V7 / NYE /NYF/TNV/ E‏ 
د الل ن الاك ۱۱٥‏ 


/۱۲۰ /۱۱۷/٦۷ ۰ ۰. / ۳۵۷/۲۵۲/۱۱٤ /۲۳/۲۲ عبد الله بن مسعود‎ 
Ao. /\٢Y۹/Y/1 

عبد العزيز بن خالد الترمذى 0۸٦‏ 

عغمان ين عفان 4/90 

عزير عليه السلام ۵۹ 


ا 


الصفحة 
عبن ن 1۲١‏ 
على بن أبیى طالب /E/۹.‏ .1۹/0 
عمر بن الخطاب 7/۲ "AV / NAN /NVA/ NYO NTE‏ 
عمر بن عبد العزيز 1٤‏ 
عيسى عليه السلام (المسيح) ۹/4 / £0“ 
عیسی بن ابان 1۳۹/۱ 
فاطمة بنت قيس 1۲ 


/ ٤۰0/۳٤۰ /۲۷۸/۲۷۲/۲۰۹/۱۸۸/۱۴۸/۸4 فخر الإسلام البزدوی‎ 
/VYV/V\NE/NNA/OTA/ONN/ OLA / ENO / LF 
Ac. /VV\/VYo0 / VVE /VT0 


الإمام الكرخى (عبيد الله بن الجسن)  "FA/OA\N/L\NT/ E.4‏ 
لبيد بن ربيعة ۵۹ 

ماعز بن مالك E/N 7Y‏ 
مالك بن انس FAA/1۱1٦‏ 

مجاهد بن جبر ۳۹4/۲٤‏ 

المزنى (إسماعيل بن يحيى) ۳۹۹ 


/٠٠٣۵١/۳۲۳۲۹٣/۲۹٣٤/۱۱۵ /۷۷/٦۱ /۲٦/ ٦۷ الإمام محد بن الحسن الشیبانی‎ 
/NTN/LLT/LLY/LY"/ £۰.06 7/۳1۹/۳7۲ 
AI" /Ao00/AYY/۷۹1/V 0 /1 o 


مسروق بن الأجدع 341/11 
معاوية بن صخر 0 

معقل بن سنان - 1/1 
مکی بن إبراهیم ۷.0 

موسى عليه السلام ۷۸۱ 


۱۹۵ 


جم الدين النسفى (عمر بن محمد) 
نصر بن الحجاج 

نوح عليه السلام 

الواسطى (مستلم بن سعيد) 
الوليد بن ابان 

هلال بن مرة 


۹۳۱ 
الصفحة‎ 
۳۰٦۷ 
31⁄۹ 
۷.0 
1۳٤ 
0۸٦ 
1. 


۳۲ 


اسم الكتاب 

الأسرار فى الأصول و الفروع 
أصول الفقه 

أصرل الفقه 

أصول الفقه 

الإيضاح فى الفروع 

العتمة (تتمة الفتاوى) 
التقويم (تقويم الأدلة) 


مجان 

الجامع الصغير 

الجامع الصغير 

الجامع الصغير 

الجامع - الجامع الكبير 
الخلاصة (خلاصة الفعارى) 
شرح أصول البزدوى 

شرح القدوری 

شرح المنظومة 
e‏ 

روضة الفقها ء 

الطريقة البرهانية 

الفائق (فى غريب الحديث) 
الفوائد (شرح الهداية) 


شرح تخب 
فهرس الكتب 

اسم المؤلف الصفحة 

اپو زیت الدیرسی 0¥ AYF/VV./‏ 

فخر الإسلام البزدوى VYV/01/VY/ALE‏ 


شمس الأئمة السرخسى ٦٦٠٥/٥٦١/۲۷١/۲۳۰١‏ 

عمر بن محمد نجم الدین النسفی ۳۰٠٦/۳۰۵‏ 

أبو الفضل عبد الرحمن الكرمانى ۷٠٠١‏ 

برهان الدين محمود بن أحمد ٦١١‏ 

ابو ريك التبوشي /Y./\NO/AL/R‏ 

/t.o/ Y/Y 

\No/LAY 

بو بکر محمد بن حسین خواهرزاده ۲۹٤‏ 

محمد بن الحسن الشیبانی ١۴۳۷/۱۳١‏ 

فخر الإسلام البزدوى ۷۷٦‏ 

عمر بن عبد العزيزء الصدر الشهيد ۸١۸‏ 

محمد بن الحسن الشیبانی  ۷۱۳/۲١٠/۱٣۰‏ 

طاهر بن أحمد بن عبد الرشید ۲٠٣۲/۴۳۱‏ 

حميد الدين على بن محمد الضرير ١١ء‏ 

أب تضر اعيا بن محمد ۱۹٦‏ 

عبد الله بن أحمد النسفی ٦۱۹/۳۳۳/۲۱۳‏ 

عبد الله بن أحمد النسفقفی ۳۳۳/۲۱۳ 


برهان الدين محمود بن أحمد ۷١١‏ 
جار الله أبو القاسم الزمخشرى۱۸٦‏ 
حميد الدين على بن محمد الضرير ۸٤۸‏ 


قسم التحقيق 


الكشاف (عن حقائق التنزيل) 


اس 


ال 
الشتلف 
ت 


امختلفات (فى فروع الحنفية) 


مسند اأبى حنيفة 


المغرب (فى اللغة) 
النوادر 
الهداية 


الرواية 


اسم المؤلف 
الشيخ أحمد القدورى 


rr 
الصفحة‎ 
۳1٠ 


جار الله أبو القاسم الزمخشرى ٤۷٥/٠١١‏ 


الاما الى 


فخر الإسلام البزدوى 


AAT AB DBYADA4 
VF/to 
64/01۸ 


عمر بن برهان الدين الصدر الشهيد ۷٠٠١‏ 


أبو الليث السمرقندى 
جلال الدین الخبازی 
فخر الإسلام البزدوى 


برهان الدین على بن ابی بکر 
المرغنانى 


۷00 

A\V/ LAL 

۷.0 

۳١ 
/VVL/V\L/YL- 
^۸14//۹ 

1۱۱ 
/\A\/\/1 
oA /1./۰۲ 
VVE 


r€ 


فهرس المذاهب و الفرق 
الأشعرية 

أهل الحديث 

أهل السنة و الجماعة 
الخطابية 

الخوارج 

الرافضة 


الزندقة 


شرح المنتخب 


الصفحة 

۳A۸ 

۳.١ 

oLV/L\4 

11 

۸۳۹ 

A17۱۲ 

۲۹ 

ATV/Y 

o£\/o0t. 
ATV/VVV/1"10 /oLV / 0£. / V0 / VY 

۳۷ 

۵۹0 

0۹0۵ 

“1Y /0۹0 


قسم التحقيق 


أم القرى (مكة المكرمة) 
بلخ 


خراسان 


العراق 
الكوفة 
المدينة (المنورة) 


فهرس الأماكن 


1o 


الصفحة 
\"V£/£\۱/ ۱0۷‏ 
£۳\ 
۲۹ 

1۳. 
LV 
۳۹۲۳ 
۳۹۳ 
0۸٦ 
۳۳ 
£۴۳ 


1۳7 


فهرس المصادر 

القرآن الكريم 
الإبهاج فى شرح المنهاج 
لعلى بن عبد الكافى السبكى المتوفى سنة ١٠۸ه»‏ و ولده تاج الدين عبد 
الوهاب بن على السبكى المتوفى سنة ١۷۷د‏ 
دار الكتب العلميةء بيروت» و دار الباز للنشر و التوزيع» مكة المكرمةء 
الطبعة الأولی ٤۰٤۱ھ/٤۱۹۸م.‏ 
أحكام القرآن 
لأبى بكر الرازى» المعروف بالجصاص,» المتوفى سنة ۷ه 
طبعة مصورة عن الطبعة الأولى سنة ١١٣١١٠ه.‏ دار الفكر العربى» بيروت. 
أحكام القرآن ) 
لأبی بكر بن محمد» اہن العربى» المتوفى سنة ٤١‏ ٠ه‏ 
تحقيق على محمد البجاوی» الطبعة الأولى ١۷١١ه.‏ دار إحياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة. 
الأحكام فى أصول الأحكام 
لسيف الدين على بن أبى على الآمدى» المتوفى سنة ١ه‏ 
دار التب العلميةء بیروت ۰۰٤۱ھ/۹۸۰٠م‏ 
الأحكام فى أصول الأحكام 
لأبى محمد 2 بن حزم الظاهرى المتوفى سنة ۵١‏ ٤ه‏ 
تحقیق و تقدیم: محمد أحمد عبد العزیز» مکتبة عاطف» مصر ۳۹۸١د/‏ 
۸.م. 
الاختيار لتعليل المختار 
لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلى الحنفى» المتوفى سنة ۸۳٠ه‏ 
تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة دار المعرفة بيروت» الطبعة الثالثة 
۵ھھ/۱۹۷0م. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم اال | 

محمد بن على الشوكانى» المتوفى سنة ١٠٠٠١اه‏ 
طبع دار المعرفة للطباعة و النشر» بيروت. 


قسم لتحقیق 

× اساس البلاغة 

لجار الله محمود بن عمر الزمخشرى» المتوفى سنة 0۳۸ھ . 

دار صادر» دار بیروت» بیروت ۳۸۰۵ ۱١۵/٥۱۹۹م‏ 

+ الاستيعاب فى أسماء الأصحاب 

لأبى عمر يوسف عبد الله النمرى» ابن عبد البر المتوفى سنة ۳٦٠٤ه‏ 
تحقيق على محمد البجاوى» مكتبة نهضة مصر. 

+ أسد الغابة فى معرفة الصحابة 

لأبى الحسن على بن محمد الجزرى» ابن الأثير المتوفى سنة ١٣٠ه‏ 
تحقيق محمد إبراهيم البناء محمد أحمد عاشور» دار الشعب. 

+ الإصابة فى ييز الصحابة 

لأحمد بن على بن حجر العسقلانى المتوفى سنة ١١۸ه‏ 

دار القکر بیروت ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء. 

¥ أصول البزدوى 

لفخر الإسلام على بن محمد بن الحسن البزدوى» المتوفى سنة ۸۲٤ه‏ 
مطبوع بهامش کشف الأسرار» دار الکتاب العربی» بیروت ۳۹۸١ھ‏ 
4 اضل ال خي 

ا نگ تخد بن اجك بن أي مهل الارن م اد 
تحقيق: أبو الوفا الأفغانى» نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية 

الهندء دار المعرفة للطباعة و النشر» بيروت سنة ۳۹۳٠١ه‏ 

چ اصول الشاشی 

لأبی على الشاشی المتوفی سنة ٤٤٣د‏ 

و بهامشه: عمدة الحواشى» لمحمد فيض الحسن الکنکوهیى» دار الكتاب 
العربی» بیروت ۰۲٤۱ھ(۱۹۸۲م.‏ 

+ اعتقادات فرق المسلمين و المشركين 

للامام فخر الرازى» المتوفى سنة ٠٠٠ه‏ 

مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة جديدة» القاهرة ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م. ٠‏ 


4 


~۸ 


شرح المنتخب 
الأعلام 
لخير الدين الزركلى 
دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة ٠۱۹۸ء‏ دار العلم للملايينء 
بيروت» الطبعة الخامسة ۱۹۸۰ءم. 


الاغانى 


لأبى الفرج الإصفهانى 

تحقيق عبد الستار احمد فراج» دار الثقافة» بیروت ۱۹۵۸ءم. 
أنيس الفقهاء فى تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء 

للشيخ قاسم القونوی المتوفی سنة ۹۷۸ھ 

تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسى» دار الوفاء للنشر 
و التوزیع» جدة ٤۰٩‏ ۱ھ/٩۱۹۸ءم.‏ 

إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون 

لإسماعیل باشا البغدادی المتوفی سنة ۴۳۹١١ه‏ 

تصویر دار الفکر» بیروت ٤١١‏ ١اه‏ 

بحر الرائق شرح كنز الدقائق 

لزين العابدين إبراهيم بن نجيم الحنفى» المتوفى سنة ١٠۹۷ه‏ 
الطبعة الثانيةء دار المعرفة للطباعة و النشر» بيروت 

البحر المحيط (تفسير أبى حيان) 

محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان» المتوفى سنة ٤١۵‏ ۷ه 
الطبعة الغانيةء دار الفكر ١١٤١ه‏ 

بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 

لأبى بكر علاء الدين مسعود الكاسانى» الحنفى» المتوفى سنة 0۸۷ه 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانیة ٩۰٤۱ھ/۱۹۸۹٠م‏ 
بداية المجتهد نهاية المقتصد 

لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى الأندلسى» المتوفى سنة 0۹۵ھ 
دار المعرفةء الطبعة السابعة ١۹۸١۱١م/٥٠١٤١ه‏ 


قم این 

+ البداية و النهاية فى التاريخ 

لإسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة ٤۷۷د‏ 

تدقيق و تحقيق: دكتور أحمد أبو ملحم و زملاؤه» الطبعة الأولى 
دار الكتب العلمية ١٠١٠٤١ه‏ 

+ البرهان فى أصول الفقه 

لإمام.الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى» المتوفى سنة ۷۸١٤ه‏ 
تحقيق: عبد العظيم الديب» مطابع الدوحة الحديثة» قطر» الطبعة الأولى 
۹ھ 

+ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين و النحاة 

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع بمطبعة عيسى البابى الحلبى 
مصر. الطبعة الأولی ۱۳۸۲ھ /٤٩۱۹۱٠م‏ 

+ البیان فى غريب إعراب القران 

لأبى البركات بن الأنبارى» المتوفى سنة 0۷۷ه 

تحقيق: د. طه عبد الحميد» دار الكتاب العربى بالقاهرة ۷۹١١ه‏ 

+ بيان المختصرء شرح مختصر ابن الحاجب 

لشمس الدين أبى الثناء محمود بن عبد الرحمن أحمد الأصفهانى 
المتوفى سنة ۹٤۷د‏ ) 

تحقيق: د. محمد مظهر بقاء من مطبوعات مركز البحث العلمى و إحياء 
التراث الإسلامى بجامعة أم القرى» دار المدنى للطباعة و النشر 

جدة الطبعة الأولی ٩۰٤۱ھ/۱۹۸۹٠م‏ 

+ تأویل مشکل القرآن 

لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبةء المتوفى سنة ١۲۷ه‏ 

الشرح و النشر: السيد أحمد صقر دار التراث - القاهرة - الطبعة 
الثانية ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء. 


۳۹ 


شرح النتخب 
تاج التراجم فى طبقات الحنفية 
لقاسم بن قطلوبغاء المتوفى سنة ۸۷۹ه 
مطبعة العانی ببغداد ۱۹۹۲م 
تاج العروس من جواهر القاموس 
لحمد مرتضى الزبيدى» المتوفى سنة ۵٠١٠١اه‏ 
طبع دار مكتبة الحياة» بيروت. 
تاريخ الأدب العربى 


کارل بروکلمان 


تاریخ بغداد ) 

لأبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى» المتوفى سنة ۳١٤ه‏ 

دار الكتاب العربى» بيروت. 

تاريخ التشريع الإسلامى 

للشيخ محمد الخضرى بك 

الطبعة السابعة ۰٩۹٠م‏ 

تاريخ التشريع الإسلامى ٠‏ 

محمد السايس» عبد اللطيف السبكى» محمد يوسف البربرى 

طبع سنة ٠۵١۵‏ ١اه‏ 

التبصرة فى أصول الفقه 

لأبی إسحاق إبراهیم بن على بن يوسف الشیرازى» المتوفى سنة ١۷٤ھ‏ 
حققه: محمد حسن هينو» طبع دار الفكر بدمشق ...اھ 

لقوام الدین امیر کاتب عمر بن امیر غازی الفارابی الاتقانى 

المتوفى سنة ۷۵۸ه 

رسالة دکتوراه» اعداد: صابر نصر مصطفى عثمان» جامعة الأزهر ١٠١٠٤١د/‏ 
۹۰م 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 

لفخر الدين عثمان بن على الزيلعى الحنفى» المتوفى سنة ٤٣۷ه‏ 
الطبعة الثانيةء دار المعرفةء بيروت 


قسم التحقيق 

+ تخريج الفروع على الأصول 

لشهاب الدين محمود بن محمد الزغجانى المتوفى سنة ١٠۵٠ه‏ 
حققه محمد أديب الصالح» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثالفة ۳۹۹١د‏ 
# التحقث: 

لعبد العزيز بن أحمد البخارى» المتوفى سنة ١١٣۷د‏ 

مصورة من المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة» تحت رقم )۸۹١(‏ 

تدریب الراوی فى شرح تقريب النووى 

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى» المتوفى سنة ١١١ھ‏ 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب الحديثةء 

الطبعة الثانية ۱۳۸۵ھ/۱۹۹۹٠م‏ 

تذكرة الحفاظ 

لأبى عبد الله شمس الدين الذهبى» المتوفى سنة ۸٤۷د‏ 

تر محمد امین دمج» بيروت» طبع دار إحياء التراث العربى 
التعريفات 

لعلى بن محمد الشريف الجرجانى» المتوفى سنة ١١۸ھ‏ 

دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولی ۰۲۳٤۵۱ھ/۱۹۸۳م‏ 

تفسير أبى السعود 

لأبى السعود محمد بن محمد العمادى» المتوقى سنة ١۹۵٠ه‏ 

دار المصحف - القاهرة 

تفسير البيضاوى 

لعبد الله بن عمر البيضارى» المتوفى سنة ۵٥۸٦٠ه‏ 

مطبعة مصطفی البابی الحلبی بمصر, الطبعة الثانیة ۱۳۷۰ھ /۵ ۱۹۰٠م‏ 
تفسير الطبرى 

محمد بن جرير الطبرى» المتوفى سنة ١٠٠١٣ه‏ 

مطبعة مصطفی البابی الحلبی صر الطبعة الثانیة ۱۳۸۸ھ/۱۹۹۸٠ء‏ 


1٤( 


ا ج ا ی 
+ تفسير القرطبى 
لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى» المتوفى سنة ١۷٠ه‏ 
دار الکتاب العربی» مصورة عن طبعة دار الکتب ۱۳۸۷ھ/۱۹۹۷ءم 
*+ القفتير الك 
للامام فخر الرازى 
دار الكتب العلمية» طهران» الطبعة الثانية 
+ تفسیر ابن کثیر 
لإسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة ٤۷۷ه‏ 
طبع دار إحياء الكتب العربية» القاهرة 
تفسير النسفى 
لأبى البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى» المتوفى سنة ١٠٠١۷د‏ 
دار الکتاب العربی» بيروت 
+ تفسير النهر الماد من البحر 
محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى» المتوفى سنة ٤٠۷د‏ 
دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية ۳٠٤١ه/١۱۹۸ء‏ (مطبوع بهامش البحر 
اللحيط) 
+ التقرير و التحبير 
لتعن الدين محمد بن مجمك بن ا لحن العروف باين مير الحاج ۾ 
المتوفی سنة ۸۷۹ھ 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الغانية ۳١٠٤١ه‏ 
+ تقريب التهذيب 
لأحمد بن على بن حجر العسقلانى» المتوفى سنة ١٠۸ه‏ 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانیة ۱۳۹۰ھ /۱۹۷۰م ) 
× تقرير الشربينى على جمع الجوامع | 
د ال حن ن مخف اشر امتوفى سنة ١٤۳١ھ‏ 
(مطبوع مع شرح المحلى) طبع مصطفى البابى الحلبى» القاهرة 


و ع ج ا 


2% 


تقويم الأدلة 

لأبى زيد عبيد الله بن عمر الدبوسى 

مخطوط مصور من المكتبة السليمانيةء إستانبول تحت رقم )٦۹٠(‏ 
التلويح على التوضيح 

لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى› المتوفى سنة ۷۹۲ھ 
مطبعة مكتب صنايع ١٠١١ه‏ 

التمهيد فى أصول الفقه 

لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذانى» المتوفى سنة ١٠٠١٠ه‏ 
حققه: مفيد أبو عمشة و محمد على إبراهيم» رسالتا طبع 

مركز البحث العلمى و إحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى 
التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول 

لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الاسنوى» المتوفى سنة ١۷۷ه‏ 
تحقيق: محمد حسن هيتوء الطبعة الثانية ١١٤٠١ه»‏ طبع مؤسة الرسالةء 
بیروت. ٠‏ ) 
توضيح الأفكار لمعانى تنقيح الأنظار 

محمد بن إسماعيل الأمير الحسنى الصنعانى 

تحقيق محمد محیى الدين عبد الحميد» الطبعة الأولی ١١١٠ه‏ 
تهذيب التهذيب 

لأحمد بن على بن حجر العسقلانى» المتوفى سنة ١٠۸ه‏ 

مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند» الطبعة الأرلى ٠٠١٠٠ه‏ 
تيسير التحرير ) 
محمد أمين» المعروف بأمير بادشاه» الحنفى» المتوفى سنة ۸۷١ه‏ 
طبع مصطفى البابى الحلبى» القاهرة ١‏ ١١٠ه‏ 

الجامع الصغير 

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى, المتوفى سنة ١١١د‏ 
دار الفکر» بیروت» الطبعة الأولی ۰۱٤۱هھ/۱۹۸۱٠م‏ 
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جامع مسانید الإمام الأعظم 

محمد بن محمود بن محمد الخوارزمى» المتوفى سنة ١٦٠٠ھ‏ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» الطبعة الأولى ۲١۴١١ه‏ 
الجنى الدانى فى حروف المعانى 

للحنس بن قاسم المرادی» المتوفی سنة ۹٤۷ه‏ 

تحقيق: د. فخر الدين قباوة» و الأستاذ محمد نديم فاضل» طبع المكتبة العربية 
بحلب ۱۹۷۳م 

الجواهر المضيئة فى تراجم الحنفية 

لعبد القادر القرشى» المحوفى سنة ١۷۷د‏ 

مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية - الهند. الطبعة الأرلی ۳۲١٠د‏ 
حاشية الإزميرى على مراة الأصول 

للشيخ سليمان الإزميرى» المتوفى سنة ١١٠١١ه‏ 

طبع دار الطباعة الباهرة الكائنة ببولاق ۲١٠٠ه‏ 

حاشية البنانى على شرح المحلى 

لعبد الرحمن بن جاد الح البنانى المتوفى سنة ۹۷٠١١ه‏ 

طبع مصطفى البابى الحلبى» القاهرة» الطبعة الثانية ١١٠١۴٠ه‏ 
حاشية الرهاوى على شرح إبن ملك 

للشيخ يحيى الرهاوى المصرى (مطبوع مع شرح إبن ملك) 
مطبعة عثمانية ١٠١١١اه‏ 

حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح 

لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوى الحنفى 

مطبعة مصطفی البابى الحلبى» الطبعة الثانية ۱۳۷۹ھ/۰ ۹۷٠م‏ 
حاشية عزمی زاده 

للشيخ مصطفى بن بير على بن محمد المتوفى سنة ١٠٤٠٠١ه‏ 
(مطبوع مع شرح ابن ملك) مطبعة عثمانية ١٠١١١اه‏ 


ا | 
+ حاشية ابن عابدين (رد المختار على الدر المختار) 
محمد أمين الشهير بابن عابدين 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى» الطبعة الثانية ۱۳۸۲ھ/۱۹۹۹٠ءم‏ 
+ حلية الأولياء و طبقات الأصفياء 
لأبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانى المتوفى سنة ١٠٤ھ‏ 
دار الفكر - المكتعبة السلفية 
+ الالدر الللقيط من البحر المحيط 
لتاج الدين الحنفى النحوى المتوفى سنة ۹٤۷د‏ 
(مطبوع بهامش البحر المحيط) 
+ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 
لأحمد بن على بن حجر العسقلانى» المتوفى سنة ١٠۸ه‏ 
تحقيق محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة 
* الدر المنشور فى التفسير با لمأثور 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطى» المتوفى سنة ١١١ه‏ 
طبع بالضبط و التصحيح باشراف دار الفكرء الطبعة الأولى ۴١١٤٠١ه‏ 
+ الدليل الشافى على المنهل الصافى 
لجمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى المتوفى سنة ٤۸۷د‏ 
تحقيق: فهيم محمد شلتوت؛ نشر مركز البحث العلمى و احياء التراث 
الإسلامى بجامعة أم القرى» مكتبة الخانجى للطباعة و النشر 
و التوزيع القاهرة 
+ دیون المتنبی و شرحه 
لعبد الرحمن البرقوقى 
دار الكتاب العربى 
+ الرسالة 
للامام المطلبى محمد بن إدريس الشافعى» المتوفى سنة ٤‏ ١ه‏ 
تحقیق و شرح: أحمد محمد شاکر ۳۰۹٠د‏ 
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1٦ 


شرح النتخب 
رصف المبانى فى شرح حروف ال معانى 
لأحمد بن عبد النور المالقى 
تحقيق أحمد محمد الخراط» طبع مجمع اللغة العربية بدمشق ١۹۷٠م‏ 
روضة الطالبين 
لأبی زكریا يحيى بن شرف النووى المتوفى سنة ١۷٠ھ‏ 
طبع المكتب الإسلامى للطباعة و النشرء بيروت 
روضة الناظروجنة المناظر فى أصول الفقه 
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى المتوفى سنة ١٠اه‏ 
المطبعة السلفية و مكتبتهاء القاهرة الطبعة الرابعة ۳۹۷١ه‏ 
زاد المسير فى علم التفسير 
لأبی الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد ال جوزی القرشى 
البغدادى» المتوفى سنة 0۹۷ه 
ا لمكتب الإسلامیى» الطبعة الثالغة ٤‏ ۰ ٤۵۱/٤۱۹۸م‏ 
ستن الترمذى 
لأبی عیسی محمد بن سوره الترمذی» المتوفى سنة ۲۷۹ه 
بتحقيق: أحمد محمد شاكر» مطبعة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة 
الطبعة الأولى ١٠١٠٠ه.‏ و بتعليق عزت عبيد الدعاس» مطابع الفجر 
الحديثة» حمص» الطبعة الأولی ۱۳۸۹۰ھ/۱۹۹۷٠م‏ 
سنن الدارقطنى 
لعلى بن عمر الدارقطنى» المتوفى سنة ١۸٠ه‏ 
عنى بتصحيحه: السيد عبد الله هاشم يمانى المدنى. دار المحاسن 
القاهرة 
سنن الدارمى 
لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمى» المتوفى سنة ۵١٠٠د‏ 
طبع بعناية محمد أحمد دهمان» دار إحياء السنة النبوية 
سنن ابی داود 
لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى» المتوفى سنة ۲۷۵ه. إعداد 
و تعلیق: عزت عبید الدعاس» دار الحدیث» الطبعة الأولی ۱۳۹۲ھ /٤۱۹۷ء.‏ 


و ی ا 


+ الستن الكبرى 
لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهتى. المتوفى سنة ۵۸٤ه‏ 
تصوير دار صادر عن الطبعة الأولى الهندية 
+ سنن ابن ماجه 
لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجه» المتوفى سنة ۲۷۵ه 
حققه و وضع فهارسه: محمد مصطفى الأعظمى› الطبعة الأولى ۳١٠٤١د/‏ 
۳م 
+ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 
لأبى الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلى» المتوفى سنة ۸۹١٠١ه‏ 
دار الآفاق الجديدةء بيروت 
+ شرح أصول اعتقاد أهل السنة من الكتاب و السنة و إجماع الصحابة 
و التابعين من بعدهم 
لأبى القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى اللالکائی» المتوفى 
سن ۱۸٤ھ‏ 
تحقيق: أحمد سعد حمدان» دار طيبةء الرياض 
+ شرح تنقيح الفصول 
لشهاب الدين أبى العباس أحمد بن ادريس القرافى» المتوفى سنة ٤۸٦ه‏ 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهريةء دار الفكر الطبعة 
الأولی ۵۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳م 
E‏ 
لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى» المتوفى سنة ١٦۷٠ھ‏ 
دار إحياء التراث العربى» بيروت 
+ شرح العضد على مختصر إبن الحاجب 
لعضد الملة و الدين الايجى» المتوفى سنة ١٥۷ھ‏ 
تصحيح: شعبان محمد إسماعيل» طبع مكتبة الكليات الأزهرية ۹۳١١ه‏ 
* شرح العقيدة الطحاوية 


محمد بن علاء الدين على بن محمد بن أبى العز» الحنفى» المتوفى سنة ۷۹۲د 


۸ شرح المنتخب 
حققها: جماعة من العلماء» و خرج أحاديشها: محمد ناصر الدين 
الألبانى» طبع المکتب الإسلامی» بيروت» الطبعة الخامسة ۳۹۹١ھ‏ 
+ شرح ابن عقيل 
لبهاء الدين عبد الله بن عقيل» المتوفى سنة ۹٠۷ه‏ 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد 
+ شرح العناية على الهداية 
لكمل الدين محمد بن محمود البابرتى المتوفى سنة ١٦۷۷ه‏ 
طبع دار احياء التراث العربى (مطبوع مع شرح فتح القدير) 
+ شرح فتح القدير ) 
لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى» المعروف 
بابن الهمام المتوفى سنة ١١۸د‏ 
طبع إحياء التراث العربى» بيروت. 
+ شرح الكوكب المنير 
لحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى» المعروف بابن النجار المتوفى سنة 
۷۲ھ 
تحقيق: محمد الزحيلى و نزيه حماد» من مبطوعات مركز البحث العلمى 
و إحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى» طبع دار الفكر» دمشق 
ELT AEE‏ 
+ شرح المحلى على جمع الجوامع 
لجلال الدين محلى محمد بن أحمد المحلى المتوفى سنة ٤۸٦ه‏ 
طبع مصطفى البابى الحلبى - القاهرة» الطبعة الثانية ١٠١٠٠ه‏ 
+ شرح ابن ملك ) 
لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد السلام بن الملك المتوفى سنة ١۸۸د‏ 
طبع المطبعة العثمانية» إستانبول ١١١٠١ه‏ 
+ شرح مسند أبى حنيفة 
للملا على القارى الحنفى 
قدم له و ضبطه: خليل محيى الدين الميس. دار الكتب العلميةء توزيع 
دار الباز للنشر و التوزيع» مكة المكرمة الطبعة الأولی ۰۵٤۱ھ/۱۹۸۰۱٠م‏ 


قسمالتحقيق_ ٤‏ 
+ الشعر و الشعراء 
لابن قتيبة 
تحقيق و شرح أحمد محمد شاكر» دار المعارف - القاهرة 
x‏ الصحاح 
لإسماعیل بن حماد الجوهری» المتوفی سنة ۳۹۸ ه 

تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» الطبعة الثانية 

۱۹۷۹/44۹م 
* حح البخارى 
لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى» المتوفى سنة ١١٠٠ھ‏ 
الضبط و الترقيم: الدكتور مصطفى ديب البغاء دار القلم» دمشق 
ا 
لابن الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى» المتوفى سنة ١١٠ھ‏ 
تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی» دار الفکر ۰۳٤۱ھ/۱۹۸۳م‏ 
+ صفة الصفوة 
لأبى الفرج عبد الرحمن بن ال جوزى» ا لمتوفى سنة 0۹۷د 
تحقیق: محمود فاخوری دار الوعی بحلب» الطبعة الأولی ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰٠ءم‏ 
+ طبقات الشافعية الكبرى 
لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكىء امرف سنة ١۷۷ه‏ 
تحقيق: محمود محمد الطناحى» عبد الفتاح محمد الحلو» مطبعة عيسى 
البابى الحلبى» الطبعة الأولى. 
+ طبقات الشافعية 
لجمال الدين عبد الرحيم الاسنوى» المتوفى سنة ١۷۷ه‏ 
تحقیق: عبد الله الجبوری» دار العلوم» الریاض ۰۰٤۱ھ/۱۹۸۱م‏ 
الطبقات الکبری 
محمد بن سعد المتوفى سنة ١١٠٠ه‏ 
طبع دار بیروت» و دار صادر - بیروت ۱۳۷۷ھ/۱۹۵۸م 


العبر فى تاريخ من غبر 

للمؤرخ الحافظ الذهبى 

تحقيق: د. صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة الکويت ١۸١١ھ‏ 
انز العتاهية اشعاره و أخباره 

تحقيق: د. شكرى فيصل» مطبعة جامعة دمشق ٩٦۱۹م‏ 

عقود الجواهر المنيفة فى أدلة مذهب الإمام أب حنيفة 

لمحمد مرتضى الزبيدى 

مطبعة الشبکشی بالأزهر صر ۸۲١١هھه‏ 

الفائق فى غريب الحديث 

تحقيق على محمد البجاوى» محمد ابو الفضل إبراهيم» طبع عيسى 
البابى الحلبى» الطبعة الثانية 

فتح البارىء شرح صحیح البخارى 

لأحمد بن على بن حجر العسقلانى» المتوفى سنة ٠۸هد‏ 

مطبعة مصطفی البابی الحلبی صر ۱۳۷۸ھ/۹٥۹١٠م‏ 

لزين الدين محمد بن إبراهيم بن نجيم» المتوفى سنة ۹۷۰د 


و عليه بعض حواش للمرحوم الشيخ عبد الرحمن البحراوى» الحنفى 


المصری» مطبعة مصطفی البابی الحلبی صر ۱۳۰۵ھ /۱۹۳۰٠م‏ 
الفتح المبين فى طبقات الأصوليين 


لعبد الله المراغى 
طبع محمد امین دمج» الطبعة الثانیة ٤۱۳۹۲ھ/٤۱۹۷٠م‏ 
الفرق بين الفرق 


لعبد القاهر بن طاهر البغدادی» المتوفی سنة ۹٠٤ه‏ 

تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد, دار المعرفة» بيروت 
الفروق 

لأبى العباس أحمد بن ادريس القرافى» المتوفى سنة ۸۲٦ه‏ 
طبع دار المعرفة للطباعة و النشرء بيروت 


شرح تخب 


قسم التحقيق 

+ الفقه الأكبرء للامام الأعظم أبى حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى 
المتوفى سنة ١٠١٠ه‏ مع شرحه للملا على القارى 

دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى AAL/AN EL.‏ م 

+ الفوائد البهية فى تراجم الحنفية 

لأبى الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى (و معه تعليقات السنية) 
مطبعة دار السعادةء القاهرة» الطبعة الأولى ١۲١١ه‏ 

+ فواتح الرحمرت شرح مسلم الثبوت 

لعبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصارى» المتوفى سنة ١١٠٠٠١ه‏ 
طبع المطبعة الأميريةء القاهرة» الطبعة الأولى ۲۲١١ه‏ 

+ الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى 

محمد بن الحسن الحجوى الشعالبى الفاسى» المتوفى سنة ١۷١١ه‏ 
خرج أحاديثه و علق عليه: عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولی ١۳۹١ه‏ 

+ فيض القدير» شرح الجامع الصغير 

محمد المدعو بعبد الرؤوف المنارى 

دار الفكر» الطبعة الثانیة ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۲ءم 

+ القاموس المحيط | 

لمجد الدين محمد بن يعقوب الفیروز آبادى» المتوفى سنة ۷١۸ه‏ 
طبع دار الجیل› بیروت 

+ القواعد و الفوائد الأصولية 

لأبى الحسن علاء الدين على بن عباس البعلى المعروف بابن اللحام 
المتوفى سنة ۳٠۸ه‏ 

تحقيق: محمد حامد الفقى» دار الباز للنشر و التوزيع› 

مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 

للامام الأعظم أبى حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة ١٠٠ھ‏ 


۹۱ 


شرح النتخب 
رواية الإمام محمد بن الحسن الشيبانى المتوفى سنة ۸۹١ه‏ 
مكتبة أهل السنة و الجماعة - كراجى 
كتاب الفهرست للنديم 
لأبى الفرج محمد بن أبى يعقوب إسحق المعروف بالوراق المتوفى سنة ۸۰٠د‏ 
تحقيق: رضا - تجدد» مطبعة داشكاه - طهران. 
الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التأويل 
الأبى القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى» المتوفى سنة 0۳۸ھ 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى 
لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخارى» المتوفى سنة ١٠٣۷د‏ 
طبع دار الکتاب العربی» بیروت ٤۳۹١ھ‏ 
كشف الأسرار» شرح المصنف على المنار 
لأبى البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى المتوفى سنة ١٠١۷د‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ھ/۱۹۸1ء 
كشف الخفا و مزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
لإسماعيل بن محمد العجلونى» المتوفى سنة ١١١١ه‏ 
كشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون 
لمصطفى بن عبد الله المعروف بحاجى خليفة و با لملا كاتب جلبى 
تصویر دار الفکر» بیروت ۰۲٤۱ھ/۱۹۸۲م‏ 
اللباب فى تهذيب الأنساب 
لعز الدين بن الاثير الجزرى» المتوفى سنة ٠١١١‏ 
دار صادر» بیروت ٤۰۰‏ ۱ھ/۱۹۸۰م 
لباب النقول فى أسباب النزول 
لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى» المتوفى سنة ١١١٠ه‏ 
دار إحياء العلوم» الطبعة الثانية ۹۷۹٠م‏ 


و ا ا 
* لسان العرب 

لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء المتوفى سنة ١١۷د‏ 

تحقيق: عبد الله على الكبير» محمد أحمد حسب الله هاشم محمد 
الشاذلى» دار المعارف 

+ اللمع فى أصول الفقه 

لأبی إسحاق إبراهيم بن على الشيرازى» المتوفى سنة ١۷٤ھ‏ 

+ المبسوط 

لأبی بکر محمد بن أحمد ابی سهل السرخسی» المتوفی سنة ۹۰١٤ھ‏ 
دار المعرفة للطباعة و النشر»ء بيروت» الطبعة الثانية 

+ مجمع الزوائد و منبع الفوائد 

لنور الدين على بن أبى بكر الهيشمى» المتوفى سنة ۸١۷د‏ 

دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الثانية ۷٩۹٠م‏ 

+ مجموع الفتوى 

لأبى العباس أحمد بن عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸د 
جمع و ترتيب: عبد الرحمن بن قاسم النجدى» و ولده محمد» تصوير 
الطبعة الأولى سنة ۳۹۸١ه»‏ مطابع دار العربية» بيروت 

+ المحصول فى علم أصول الفقه 

لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازى» المتوفى سنة ١٠٠٠ه‏ 
تحقيق طه جابر العلوانى» مطابع الفرزدق. الرياض» من منثورات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولی ۰۰٤۱ھ/۹۸۰٠م‏ 
× الحلى 

لأبى محمد على بن حزم الأندلسى الظاهرى» المتوفى سنة ١۵٤د‏ 
تصحيح: زيدان أبو المكارم حسن» مكتبة الجمهورية العربية صر 
۱۹1۷/4۲۷م 


شرح المنتخب 


مختار الصحاح 

لمحمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى» المتوفى سنة ١ه‏ 

دار الکتاب العربی» الطبعة الأولی ۱۹۹۷ء 

المختصر فى أصول الفقه 

لأبى الحسن علاء الدين على بن عباس البعلى» المعروف بابن اللحام 


المتوفى سنة ٠۸هد‏ 


تحقيق محمد مظهر بقاء ا 
التراث الإسلامى بجامعة أم القرى» دار الفكر» دمشق 

مختصر ابن الحاجب 

لجمال الدين عثمان بن عمر بن أبى بكر المعروف بابن الحاجب 

المتوفى سنة ١٤اه‏ ) 

مراجعة و تصحيح: شعبان محمد إسماعيل» نشر مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة ۵۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳م 

مختصر ستن أبی داود 

للحافظ المنذرى 

تحقيق محمد حامد الفقى» مكتبة السنة المحمديةء القاهرة 

مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول 

محمد بن فراموز بن على ملا خسروء المتوفى سنة ١٥۸۸ه‏ 

طبع دار الطباعة الباهرة الكائنة ببولاق سنة ۲١٠۲١ه‏ 

المستدرك على الصحيحين 

لأبى عبد الله محمد بن عبد الله النيسابورى الحاكم» المتوفى سنة ۵ه 
تصویر دار الکتب» بیروت ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م 

الملستصفى من علم الأصول 

لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى» المتوفى سنة ٠۵‏ ١ه‏ 

طبع المطبعة الأميرية ۲۲١٠١ه‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى» المتوفى سنة ١١۲ھ‏ 

دار صادر للطباعة و النشرء و المكتب الإسلامى للطباعة و النشر» بيروت 


قسم التحقيق 


المسودة فى أصول الفقه» لآل تيمية و هه: 
١‏ - مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية 
الحرانى المتوفى سنة ١١٠٠م‏ 
۲ - شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
ابن تيمية» المتوفى سنة ۸ه 
۴ - شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن تيمية الحرانى» المتوفى سنة ۷۲۸ه 
جمعها و بيضها: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الغنى 
ا المتوفى سنة ١٠٤۷ه‏ 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» الناشر: دار الكتاب 
العربى» بيروت 
مشكل الآثار 
لأبى جعفر الطحاوى أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدى 
المتوفى سنة ١١١٣ه‏ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهندء الطبعة الأولی ۳١٣١١ه‏ 
المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير 
لأحمد بن محمد بن على المقرى الفيومى المتوفى سنة ١۷۷ه‏ 
صححه: مصطفى السقا» مطبعة مصطفى البابى الحلبى صر 
ا لمصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعانى المتوفى سنة ١١١ھ‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» طبع المكتب الإسلامى» الطبعة الأولى 
۲ھ/۱۹۷۲م 
المعارف 
لابن قتيبة الدينورى» المتوفى سنة ١۲۷ه‏ 
دار إحیاء التراث العربیى» الطبعة الثانیة ۱۳۹۰ھ /۱۹۷۰٠ءم‏ 
المعتمد فى أصول الفقه 
لأبى الحسين محمد بن على بن طيب البصرى» المتوفى سنة ١١۳٤ھ‏ 
تحقيق: محمد حميد اللهء الطبعة الکاثولیکیة» بیروت ٤٦۱۹ء/٤۱۳۸هھ‏ 


شرح النتنخب 


معجم البلدان 

لشهاب الدين أبى عبد الله ياقوت الحموى 

دار صادر - بیروت 

معجم سرکیس یوسف البیان سرکیس 

مطبعة سرکیس بمصر ١٤۱۳ھ/۱۹۲۸م‏ 

معجم المؤلفين ‏ 

لعمر رضا كحالة 

دار إحياء التراث العربى»ء بيروت 

معرفة علوم الحديث 

للحاكم أبى عبد الله محمد بن عبد الله النيسابورى 

نشره: د. السيد معظم حسين» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 
الطبعة الثانية ۵۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷٠م‏ 

المغرب فى ترتيب المعرب 

للامام ناصر بن عبد السيد بن على المطرزى» الحنفى الخوارزمى 
ا لمتوفى سنة ١١اه‏ 

الناشر: دار الكتاب العربى» بيروت 

المغنى فى أصول الفقه 

لجلال الدين عمر بن محمد الخبازى المتوفى سنة ١۹١٦ه‏ 

تحقيق: محمد مظهر بقاء نشر مركز البحث العلمى و التراث الإسلامى 
بجامعة أم القرى» الطبعة الأولى ٠١١۴۳‏ 

المغنى على مختصر الخرقى 

لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى المتوفى سنة ١٠٠ه‏ 
تحقيق: طه محمد الزينى» مكتبة القاهرة 

مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب 

لجمال الدين بن هشام» المتوفى سنة ١١٠۷ه‏ 

تحقيق: مازن مبارك» و محمد على حمد اللهء الطبعة الثانيةء 
طبع دار الفكر 


E E EEO 


محمد بن أحمد شمس الدين الخطيب الشربينى» المتوفى سنة ۹۷۷ه 
دار أحياء العتراث العربى› بیروت 

مفتاح السعادة و مصباح السيادة فى موضوعات العلوم 

لأحمد بن مصطفی الشهیر بطاش کوبری زاده 

تحقيق: كامل بركات» و عبد الوهاب أبو النورء دار الكتب الحديثة 
بیروت 

مفتاح العلوم 

لأبی یعقوب یوسف بن ابی بکر السکاکی» المتوفى سنة ۲٣٠۲ه‏ 
الضبط و التعليق: نعيم زرزورء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 

المفنصل فى علم العربية 

لأبى القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى» المتوفى سنة ۸١0۴ھ‏ 
دار الجيل» بيروت» الطبعة الثانية 

مقاييس اللغة 

لأبی الحسین أحمد بن فارس زکریاء المتوفی سنة ۹۵٠ه‏ 

الثانیة ۱۳۹۰ھ /۱۹۷۰٠ءم‏ 

الملل و النحل 

لأبى الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى المتوفى سنة ۸٤۵ھ‏ 
تقدیم و أعداد: د. عبد اللطيف محمد العبد» مكتبة الانجلو المصرية 
الطبعة الأولی ۱۹۷۷م 

منافع الحقائق شرح مجامع الدقائق 

محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمانء ابی سعید الخارمی 

دار الطباعة العامرة ۲۷١‏ ١ه‏ 

المنخول من تعليقات الأصول 

محمد بن محمد الغزالى» المتوفى سنة ٠۵‏ ٠ه‏ 


۹0۸ 


شرح اشخب 
تحقيق: محمد حسن هيتو» طبع دار الفكر» دمشق ‏ الطبعة الأولى 
۰ھ / ۱۹۷۰م 
الموافقات فى أصول الشريعة 
لأبى إسحاق إبراهيم موسى اللخمى الغرناطى المالكى الشاطبى 
المتوفى سنة ۷۹۰ه 
تعليق: الشيخ عبد الله درازء دار المعرفة للطباعة و النشر» بيروت 
الموطأً للامام مالك بن أنس الأصبحى المتوفى سنة ۷۹١ھ‏ 
تصحیح و ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقى» دار أحياء الكتب العربية 
فار 
المهذب فى فقه الإمام الشافعى 
لأہی إسحاق إبراهیم بن على بن یوسف الفیروز آبادی الشیرازی 
المتوفى سنة ١٦۷١٤ه‏ 
مطبعة مصطفی البابی الحلبی» مصر, الطبعة الثانیة ۱۳۷۹ھ/۹۵۹٠م‏ 
ميزان الأصول 
لعلاء الدين شمس النظر أبى بكر محمد بن أحمد السمرقندى» 
المتوفى سنة ۹١0۴۳ه‏ 
حققه: د. محمد زکی عبد البر» الطبعة الأولی ٤۰٤۱ھ/٤۱۹۸٠م‏ 
نائج الأفكار فى كشف الرموز و الأسرار 
لشمس الدين أحمد بن قودر المعروف بقاضى زاده 
(مطبوع مع الهداية و شرحها ) 
طبع دار إحياء التراث العربى 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر و القاهرة 
لجمال الدين أبى المحاسن یوسف بن تغری بردی الاتابكى 
مطبعة دار الكتب المصرية ١١١١ه‏ 
نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر و جنة المناظر 
للشيخ عبد القادر بن مصطفى بدران الرومى 
دار الكتب العلمية» بيروت» دار الباز للنشر و التوزيع» مكة المكرمة 


و ا 
+ نصب الراية لأحاديث الهداية 

لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى الحنفى المتوفى سنة ١٠٠۷ه‏ 
(مع حاشية بغية الألمعى فى تخريج الزيلعى)ء المكتبة الإسلامية 
الطبعة الثانية ۱۹۷۳/۵۱۳۹۳م 

* نور الأنوار على المنار 

للشيخ أحمد المعروف بملاجيون بن أبى سعيد بن عبيد الله الحنفى 
الصديقى المبهوى» المتوفى سنة ١١٠١١ه‏ 

(مطبوع مع كشف الأسرار على المنار) دار الكتب العلميةء 

م۱۹۸٩/ھ۱‎ ٤۰٩ بیروت‎ 

نهاية السول شرح منهاج الوصول 

لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الاسنوى» المتوفى سنة ١۷۷ھ‏ 
مطبعة محمد على صبيح» مصر (مطبوع مع شرح البدخشى) و طبع 
عالم الكتب» القاهرة ۱۹۸۲ء (مطبوع مع تعليقات الشيخ بخيت) 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار 

محمد بن على محمد الشوكانى» المتوفى سنة ١٠٠١ه‏ 

دار الجیل» بیروت ۱۹۷۳م 

+ الهداية شرح بداية المبتدى 

لبرهان الدین على بن أبیى بكر المرغنانى المتوفى سنة 0۹۳ھ 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر, الطبعة الأخيرة 

+ هدية العارفين 

لإسماعیل باشا البغدادى المتوفى سنة ۴۹١١ه‏ 

تصویر دار الفکر» بیروت ۰۲٤۱ھ/۱۹۸۲م‏ 

+ الوافی 

حسام الدين بن على السغناقى» المتوفى سنة ٤١۷د‏ 

مصورة من محتبة جامعة برنستون تحت رقم )۸١١( £٤0۹۲‏ 

+ وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان 

لأبى العباس أحمد بن محمد بن خلكان المتوفى سنة ١۸٦ه‏ 
تحقيق: د. احسان عباس دار الثقافةء بيروت 


ا س ا ا 
فهرس الموضوعات 


قسم الدراسة 
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الباب الأول: فى التعريف المؤلف و الشارح 

الفصل الأول: فى التعريف بالمؤلف 
المبحث الأول: أسمه» و نسبه و لقبه .. E OE‏ 
المبحث التانى: تلانيذه O a‏ 

المبحث الرابع: التعريف با منعخب فى أصول المذهب فى أصول الفقه 

TDD NEES EOS OEE IRD OES 
e e ....... الحالة السياسية فى عصر الشارح‎ 
RE aê إا الق‎ 

الفصل الثانى: فى التعريف بالشارح 
المبحث الأول: أسمه» و نسبه» و کنیته» و لقبه E E OE‏ 1 
المبحث الرابع: تلاميله ‏ .................. a o‏ 
المبحث الخامس: مرتبته العلمية و ثناء العلماء عليه ........ E‏ 
esra E‏ 

الباب الثانى: فى شرح النسفى 
النل ارغان آي Ns O o‏ 


الفصل الثانى: توثيق نسبته إلى النسفى As...‏ 


قسم التحقيق ۹71 
الصفحة 
الفصل الثالث: نسخ الكتاب و وصفها o PEO O‏ 
الفصل الرابع: محتويات الكتاب E‏ 
الفصل الخامس: أهمية الكتاب E‏ 
الفصل السادس: الباعث للنسفى على تأليف هذا الشرح و منهجه فيه ۰........ 0۹% 
الفصل السابع: مصادر الكتاب a O‏ 
المطلب الأول: منهجه فى الأخذ عن المصادر a‏ 
المطلب الثانى: ذكر المصادر مع التعريف بها TESS O‏ 
الفنصل الثامن: نقد الكتاب O a O‏ 
المطلب الأول: الجوانب الإيجابية فى الكتاب ONE a‏ 
المطلب الثانى: الملاحظات على الكتاب ES‏ 
فاذج مصورة من النسخ المخطوطة VES A E‏ 
قسم ]3 ق 

المقدمة N o‏ 
سبب تأليف هذا الكتاب E O‏ 
معنى "الباء" فى البسملة OO‏ 
لفظ الجلالة (الله) هل هو مشتق أو جامد؟ e e‏ 
معنى كلمة "أما بعد" A O‏ 
معنى "الحمد" E O E‏ 
معنى الصلاة من الله و من الملائكة و من المؤمنين 1 
هل الصلاة على غير النبى عليه السلام جائزة؟ oo a‏ 
معنى الأصل و الفرع O‏ 
علم عصول الفقه أصل بالنسبة إلى الفروع E‏ 
الأشياء التى تجب معرفتها ليمكن الاستدلال بها Neco‏ 
علم أصول الفقه فرع بالنسبة إلى علم الكلام E‏ 
الكتاب هو القرآن E O O‏ 
معنی الشرع NONSENSE E E LR SA‏ 


العام: كل لفظ ينحظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى . yT‏ 


حکم العام O‏ 


KA 
we©ceueecsccdGecevtgCcGsSGSLGSGSGCGCGICLGHOCOCCGCCCCEGCLGCEGLOCOCCGLGCGLCGGDGCCOCOCGCCCCGGGCCES لمشترك‎ 
أل‎ 
EN SORES ASS SOL الاو‎ 
0 ٤ 
ان المشكل اذا علم بالرأى يكون مأولا‎ 
soe®o®®®ONONCSOSOOOSOOOOCOSSS ا 4 ی یحوں مار‎ 6 
2 : ما ة‎ 
gp E E 
eoeecscecsecscess و قيل: كل مشترك مجمل و ليس كل مجمل مشترك لا يستقيم‎ 
القسم الان ة الببان بذلك الح‎ 
E EOE RECESS نی فی وجوه البیان بد‎ 
لظا‎ 
EEE هر‎ 
ال‎ 
OEE OOOO EEO SOS OS e OTe e eé eae e OOS SOO ê eê ê 


انما يترجح النص على الظاهر بقصد المتكلم O‏ 


۹717 شرح النتخب 
الصفحة 
البحث فى كون القياس أصلا من أصول الشرع O oy‏ 
الدليل على انحصار الأصول فى الكتاب و السنة و الإجماع و القياس Abe‏ 
معنى الاستنباط OL DC ES‏ 
مال الاستنباط من الكتاب O O yT‏ 
مغال الاستنباط من السنة OTTO‏ 
مثال الاستنباط من الإجماع E‏ 
تعريف الكتاب EDS RADE SERO OOS‏ 
يشترط فى نقل القرآن أن يكون نقلا متواترا yg e‏ 
قراءة ابی بن کعب ثبتت بطريق الآحاد E O‏ 
قراءة ابن مسعود مشهورة O‏ 
القراءة المشهورة منزلة المتواترة من وجه a‏ 
الصحيح من المذهب أن التسمية آية منزلة من القرآن E‏ 
المراد بالنظم و المعنى فى تعريف القرآن O E O‏ 
مسألة جواز الصلاة بالفارسية عند أبى حنيفة و المسائل الأخرى المتعلقة بها ٠٠٠...‏ 
أقسام النظم والمعنى o‏ 
التصرف فى الكلام على نوعين: تصرف فى النظم» و تصرف فى المعنى Cesed‏ 
ا لخاص: کل لفظ وضع لمعن معلوم ...۹...۰ 


اا و 11۳ 
الصفحة 
المفسر E a O‏ 
لملحكم  VE E E O‏ 
انما يظهر التفاوت بين هذه الأسامى (أى الظاهر و اخوانه) عند التعارض Vat‏ 
ال ار القا ق نع الآ Ves SS o o o.‏ 
مقا ارقن لالض و VAs o‏ 
و لهذه الأسامى أضداد تقابلها Ea a eS‏ 
الخفی ED E E O O O‏ 
حکم الخفی Ne os O‏ 
هل الطرار و النباش يدخلان تحت آية السر E N‏ 
المشكل o‏ 
نظير المشكل قوله تعالى: "و إن كنتم جنبا فاطهروا" 0 
و النظير الآخر قوله تعالى: "نساؤكم حرث لكم" Ca E‏ 
اللجمل CA O‏ 
حديث الأشياء الستة يفسر الربا E‏ 
حكم المشكل E‏ 
كلمة "الصلاة" و "الزكاة" مجملان E Oo‏ 
المعشابه ERE EN SS ES‏ 
أصل مسألة المتشابه قوله تعالى "هو الذى أنزل عليك الكتاب 
منه آیات محکمات..." الخ SE O O a‏ 
قال عامة العلماء من السلف: إن الوقف على قوله تعالى: "الا الله" واجب ees‏ 
فائدة انزال المعشابه O O‏ 
القسم الثالث: 
فى وجوه استعمال ذلك النظم و جريانه فى باب البيان o‏ 
الحقيقة E O O O‏ 
والمجاز . VC SE O DS‏ 
ان المجاز من الحقيقة كالقياس من النص OY‏ 


إن طريق الإستعارة الاتصال بين الشيئين صورة أو معنى لا غير a‏ 


14 شرح المنتخب 

الصفحة 
تجوز الاستعارة فى الشرعيات بالاتصال صورة و معنى أيضا a‏ 
بيان الاتصال الصورى O‏ 
بيان الاتصال المعنوى E‏ 
الاتصال سببا فى الشرعيات من قبيل الاتصال الذاتى فى الحسيات a‏ 
بیان الفرق بین قوله: "ان اشتریت" و قوله "ان ملكت" ES ECE‏ 
اتصال الفرع بالأصل فى حق الأصل فى حكم العدم نظير الجملة الناقصة Eas‏ 


۲ ۱ 
NOES CEOS o aL Sie حکم لجاز‎ 


قال الشافعى: لا عموم للمجاز Ol SES‏ 
بطلان هذا الكلام OOO AS E Cas‏ 
و من حكم الحقيقة و المجاز استحالة اجتماعهما O‏ 
نظير المسألة فى الحسيات استحالة كون الثوب الواحد على اللابس ملكا 

و عارية ET‏ 
و نظيرها فى الشرعيات ما قاله محمد فى الجامع NE A N‏ 
جواب |شکال تقدیری وارد على ما قاله محمد A O‏ 
جواب إشكال مقدر وارد على ذلك الجواب o‏ 
ذكر إشكال على دعوى أن الحقيقة و المجاز لا يجتمعان E‏ 
الجواب عن هذا الاشكال E‏ 
مسألة اقتران "اليو" بفعل تد و غير متد O‏ 
مسألة النذر ليس بجمع بين الحقيقة و المجاز أيضا E‏ 
النذر مثل شراء القريب NAVSERE E‏ 
و من حكم هذا الباب: ان العمل بالحقيقة متى أمكن سقط المجاز NAA. asas.‏ 
التوكيل بالخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب O O‏ 
إذا كانت الحقيقة مستعملة و المجاز متعارف فبأيهما يعمل؟ o‏ 
المجاز خلف عن الحقيقة فى التكلم عند أبى حنيفة E‏ 
المجاز خلف عن الحقيقة فى الحكم عند أبى يوسف و محمد oa‏ 
هل قول السيد لعبده: "هذا ابنى" يوجب العتق ام لا؟ lS a‏ 


اختلفرا فی قولة: "هتا ابنی" ان کان العبد اکر سنا من سیلة ٠٠٣۰۰۰۰۰۰2‏ 


قسم التحقيق 41 
الصفحة 

جملة ما تترك به الحقيقة خمسة أنواع: 
- دلالة محل الكلام VPNE..sascseceseeeseneseeeneseeneseeeneeseseneneneennns‏ 
- دلالة العادة PNM‏ 
- دلالة معنى يرجع إلى المتكلم PN‏ 
- دلالة سياق النظم PNV.sasessseeseesesseneeseeeneeseeneeneeneeness‏ 
- دلالة اللفظ فى نفسه PHN.‏ 
الصريح PYLE.‏ 
الكناية خلاف الصريح VPYO....eceeececeecsseeseceseseeseeeeeenenensennss‏ 
الفرق بين الظاهر و الصريح PN. eens‏ 
الفرق بين الخفى و الكناية PASS‏ 
حكم الكناية YA.‏ 
سمى البائن و الحرام و نحوهما كنايات الطلاق مجازا Yee‏ 
قول الرجل لزوجته: "اعتدى" يحتمل أن يراد به ما يعد من غير الاقراء YF4.........‏ 
و كذلك قوله: "اسبترئى رحمك" محتمل FFA...‏ 
الأصل فى الكلام هو الصريح PEN.‏ 
القسم الرابع: فى معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم PELs‏ 
عبارة النص» و إشارته› و دلالته» و اقتضائه .......0.0.................... ۲٤0‏ 
بيان الفرق بين هذه الدلالات 0 eens‏ ...£ 
نظير عبارة النص و إشارته فى المحسوسات YEA.‏ 
بيان هذين النوعين فى قوله تعالى: "للفقراء المهاجرين..." الخ PEA.‏ 
مغال المسألة من السنة YON.‏ 
معنى دلالة النص LL‏ 
بيان الفرق بين دلالة النص و القياس FON...‏ 
الغابت بدلالة النص مغل الثابت بإشارته PNW‏ 
أثبت أبو يوسف و محمد إيجاب الحد فى اللواطة بدلالة النص PME.‏ 
صور الكفارة الثابتة بدلالة النص PINs‏ 


دلالة النص دون إشارته عند التعارض PNAS‏ 


1 شرح الہ لخب . 


الصفحة 
المقتضی 1T‏ 
شروط المقتضى O‏ 
حكم المقتضى PVT ESS OSCE ESED EEE‏ 
مثاله من المحسوس E‏ 
مغاله من الشرعيات E‏ 
بيان الفرق بين المقتضى و المحذوف 1 
من نظائر المحذوف قوله عليه السلام: 
"رفع عن امتی.. .الخ" TANCES OSSD‏ 
من نظائر المقتضی قوله تعالی: "فمن کان منکم مریضا...الخ' As‏ 
الثابت مقتضى النص لا يحتمل التخصيص AACS SOS‏ 
>١‏ عموم للمقتضى عند النفية ba‏ 
الثابت بإشارة النص لا يحتمل التخصيص عند بعض مشائخ الحنفية OV‏ 
الصحيح عند عامة الحنفية ان الثابت بالإشارة يحتمل الخصوص 0 
الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية FNS EAN Ea‏ 
منها: التنصيص على الشىء باسم العلم E‏ 
ا ا EE‏ | 
بيان حكم هذه الفصول عند الحنفية و الشافعية E‏ 
منها: تعليق الحكم بالشرط أو إضافته إلى وصف خاص يوجب نفى الحكم 
عند عدم الوصف أو الشرط عند الشافعية O N‏ 
فى هذه المسألة خمس مقدمات O‏ 
حرمة نكاح الأمة عند وجود طول الحرة عند الشافعى a‏ 
التكفير بالمال جائز قبل الحنث عند الشافعى SO‏ 
إيراد اشكال على قول الشافعى بالتكفير بالصوم قبل الحنث FA ile‏ 
بيان الخلاف بين الحنفية و الشافعية فى مسألة الوصف و الشرط Ts‏ 
بيان بطلان فرق الشافعى بين العبادة المالية و العبادة البدنية al TT‏ 
منها: حمل المطلق على المقيد TT‏ 


O EEE a 


الصفحة 
معنى المقيد PEV SEDC AOSD ESAS SSS ES‏ 
لا يحمل المطلق على المقيد عند الحنفية OO E‏ 
نان أقسام المطلق و المقيد بحسب الورود فى الحوادث Oe Sad‏ 
ما هو وارد فی سبب الحکم» و هو قسم واحد» نظیره قوله عليه السلا: 
"ادوا عن کل حر و عبد مسلم...الخ" . | 
ما هو وارد فى الحكم نفسه»ء فهو أقسام FOL SEN SSS SOS‏ 
منها: ما قال ,عضهم: ان العام يختص بسببه OSSD SDE‏ 
العام لا يختص بسببه عند ال حنفية TOASTED‏ 
حاصل المسألة عند الحنفية على أربعة أوجه 2 
منها: ما قال بعضهم: ان القران فى النظم يوجب القران فى الحكم Veer‏ 
صورة هذه المسألة EEE‏ 0 
بيان الفرق بين واو النظم و واو العطف E‏ 
فصل فى الأمر E O‏ 


مسائل الأمر خمسة أقسام: الأمر» و الآمرء و المأمور. و المأمور بهءو المأمور فيه ۳۸۲ 
المسائل التى ترجع إلى نفس الأمر: 


- اسم الأمر على ماذا يقع بطريق الحقيقة E O‏ 
- بيان حد الأمر و حقيقته NE O a‏ 
تان موجب الأمر المطلق FAV eaters seeeeeeeeeseeeseseeeeesessensessenss‏ 
اختلف مشائخ الحنفية فيما بينهم فى موجب الأمر OTS SSS‏ 
- ان الأمر بعد الحظر للايجاب عند الحنفية O E‏ 
ان الأمر لا يوجب العموم و التكرارء و لا يحتمله فى الصحيح من 
مذهب علماء الحنفية O O‏ 
بيان الفرق بين الموجب و المحتمل EOE DSSS sae SES‏ 
ان الأمر بالفعل هل هو نهى عن ضده؟ CE‏ 
ما يرجع إلى المأمور فيه - و هو الزمان - 

O OE SS E الأمر المطلق عن الوقت‎ 


الصحيح عند الحنفية ان موجب الأمر المطلق على التراخى COs‏ 


ی 


الصفحة ' 
الأمر المقيد بالوقت» وهو أنواع: 
النوع الأول: ما جعل الوقت ظرفا للمؤدى» و شرطا للأداء و سببا للوجوب» 
و هو وقت الصلاة O O OY‏ 
معنى المعيار E O‏ 
وقت الصوم معيار CNA O‏ 
بيان الفرق بين نفس الوجوب و وجوب الأداء 1 
الأصل أن يضاف الوجوب إلى کل الوقت» و أن يکون كله سببا Eee‏ 
النوع الثانى: ما جعل الوقت معيارا للمؤدى و سببا لوجوبه CTV‏ 
حكم هذا النوع CE O‏ 
الصوم عبادة شرعية فيراعى فيه لفظ الشرع TE‏ 
لا يلزم الحنفية اشتراط تعيين النية عند ضيق الوقت Ca‏ 
حكم صوم المسافر عند أبى حنفية O O‏ 
حكم صوم المريض CTY SERIES TET‏ 
الصوم المنذور فى وقت بعينه من جنس أن الوقت له معيار EFO.‏ 
انقسام الزمان إلى ثلاثة أقسام بحسب الصوم CP‏ 
بيان الاشکال فى الحج CTS OD SDR EOE‏ 
فصل فى حكم الواجب بالأمر E O N GN a‏ 
الأداء و القضاء أمران متقاربان E ONE‏ 
ب الفا : بالمت الأين جب ية الاةاء عند الفانة CEA‏ 
أداء ناقص COELSUEAESESO EES RS TE OE‏ 
أداء يشبه القضاء O O‏ 
القضاء المحض نوعان: TY‏ 
قضاء بمثل معقول COV REDS RC‏ 
قضاء بمثل غير معقول CO AEN OSE SEO Se ol‏ 
مجموع أقسام الأداء و القضاء اثنا عشر و كلها تتحقق فى حقوق العباد oi‏ 
فرق الشرع بين وجوب الأداء و وجوب القضاء CE‏ 


القدرة ثلاث مرات LVo‏ 
ره ت مرالب 4404C40060 0464 C4GOCGGDCGCGCGCGCGLGDCGOGGSCGCOCGLCCOCCGOGGOGCC‏ #04400000040 
e‏ ۱ 


من الأداء ما لا يجب الا بقدرة ميسرة للأداء» و لهذا قال الحنفية: 
أن الزكاة تسقط بهلاك النصاب SEEDED OS‏ 
و العشر يسقط بهلاك الخراج O‏ 
لم يشترط فى الحج دوام القدرة A e‏ 
فصل فى صفة الحسن للمأمور به N ٠.‏ 
لامور به اما أن نكر حستا لغيه أو لقره TT‏ 
يعرف حسن الصلاة عقلا من وجه N EG CS‏ 
الصلة على الميت ليست بحسنة لذاتهاء و كذا الجهاد a‏ 
فصل فى النهى ا 
تنقسم صفة القبح فى المنهى عنه إلى أربعة أقسام OE‏ 
حكم النهى فى القبيح لعينه بيان أنه غير مشروع أصلا o‏ 
النهى عن الأفعال الحسية O O N‏ 
معنى الفعل الحسى و الفعل الشرعى N‏ 
ان النهى فى اقتضاء القبح حقيقة O‏ 
يراد بالنهى عدم الفعل E‏ 
ان النهى اذا ورد فى الشرعيات يقرر المشروعية› و على هذا قال الحنفية: 
ان البيع با لخمر مشروع بأصله و غير مشروع بوصفه eS‏ 
و بيع الربا غير مشروع بوصفة ...0000000000000000 E‏ 
و صوم يوم النحر مشروع بأصله E‏ 
بيان عدم مشروعية النكاح بغير شهود OE AS OEE‏ 
الغصب لا يثبت الملك مقصودا به عند الحنفى e‏ 
بيان ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا عند اللنفية Anil ESOS‏ 
فصل فى حكم الأمر و النهى فى ضد ما نسبا إليه .... n‏ 
المختار عند الحنفية ان الأمر يقتضى كراهة ضده E‏ 
فصل فى بيان أسباب الشرائع O O‏ 
٠‏ دعوى إضافة الإيجاب إلى غير الله تعالى عند المعتزلة و تعليقنا عليه.... 


الوجوب بإيجاب الله تعالى عند أهل السنة O O O‏ 


LAN..... 


۵0۰۱ oooess® 
OT 


O Neos 


2 شرح النتخب 
الصفحة 
سبب وجوب الحج: البيت E E e‏ 
سبب وجوب الصوم: شهود الشهر ENERO DRO‏ 
الأيام و الليالى فى السببية سواء عند شمس الأئمة السرخسى COE‏ 
سبب وجوب الصلاة: أوقاتها O o‏ 
بيان سبب العقوبات. و الكفارات» و المعاملات OOO SESE‏ 
بیان سبب وجوب الإيمان COT SD ED SE‏ 
جواب اشکال وارد على تکرر الوجوب بتکرر الفطر OV ear s‏ 
فصل فى العزيمة و الرخصة e‏ 
العزيمة و الرخصة. OLENA EOS‏ 
الفرض و الواجب a‏ 
السنة E bd E PEE‏ 2 
لفظ بك او قد اسا ا می کسان الد OV. a‏ 
لفظ "لا بس" من حكم السنن الزوائد . A‏ 
من أنواع الرخص ما يستباح مع قيام المحرم و قيام حكمه جميعا OVE.‏ 
الإكراه نوعان: نوع يعدم و يفسد الاختيارء و نوع يعدم الرضا 
و لا يفسد الاختيار VOSS ERGO ESS‏ 
ما وضع عن هذه الأمة من الأصر و الإغلال يسمى رخصة مجازا OVA.‏ 
عدم اشتراط العينية المشروطة فى السلم رخصة اسقاط . ON۰..... O‏ 
عدم اشتراط غسل الرجل فى مدة المسح رخصة اسقاط OATES‏ 
و قصر الصلاة فى حق المسافر رخصة اسقاط CAFES SSS Ea‏ 
باب بيان أقسام السنة O‏ 
المرسل: و هو أربعة أنواع OAM. ay‏ 
الأول: ما أرسله الصحابى o o Ny‏ 
الثانى: ما أرسله القرن الثانى و الثالث . E e‏ 
الغالث: ما أرسله العدل فى كل عصر O O a‏ 
الرابع: ما أرسل من وجه و أسند من وجه BO o a‏ 
لاتقل القافعي آل اسيل سد ن السب Oy‏ 


قسم التحقيق ۹۷۱ 
) الصفحة 
المتراتر O NESSES ODODE SESE e‏ 
قال الجصاص: ان المشهور أحد قسمى المتواتر O‏ 
صحت الزيادة بالخبر المشهور على كتاب الله تعالى و هو نسخ عند الحنفية ٠۹۷......‏ 
خبر الواحد دون المشهور و المحواتر E‏ 
إذا خفى الخبرء و الحادثة عا تعم به البلوى»ء كان ذلك دلالة زيافته NEE aes‏ 
ر الاحد و الا O‏ 
يشترط فى مخبر الخبر الواحد: الإسلام» و العقل و الضبط» و العدالة Vs.‏ 
يعتبر خبر كل مميز فى المعاملات TOTS SSCS e‏ 
اذا كان الراوى معروفا بالفقه يترك القياس بروايته VES‏ 
ان کان الراوى ليس معروفا بالفقه لم يترك القياس بروايته الا للضرورة 
و انسداد باب الرأى Ty‏ 
المراد بكون الراوى مجهولا ' O‏ 
مغال المستنكر حديث فاطمة بنت قيس E‏ 
يسقط العمل بالحديث إذا ظهرت مخالفته قولا أو عملا من الراوى بعد الرواية ٦٠١...‏ 
الطعن المبهم لا يوجب جرحا فى الراوى N o‏ 
فصل فى المعارضة O O‏ 
معنى المعارضة و المناقضة O‏ 
إذا تعارضت الدلائل لم يصلح القياس دليلا على الحكم N‏ 
إن القياس حجة يعمل بهء و إذا وقع التعارض بين القياسين فالعمل 
ما اطمأن وليه اليه بنور الفراسة أولى من العمل بالحال O‏ 
إذا اختلف الزمان لا يغبت التعارض E‏ 
اختلف مشائخ الحنفية فى أن خبر النفى هل يعارض خبر الاثبات EAaciseaseist‏ 
الترجيح بعدد الرواة و بالذكور و الحرية فى العدد VEE cive DE Se‏ 
باب البيان 
معنى البيان E aa.‏ 
بيان التقرير يصح موصولا و مفصولا E O‏ 
بيان التفسير يصح مفصولا NEOs EE ONEEREEAGA A A E o‏ 


avr‏ شرح للنتخب 
) الصفحة 
و يصح موصولا أيضا e O‏ 
بيان التبديل لا يصح الا مفصولا E o‏ 
بيان التغيير لا يصح الا موصولا E O a‏ 
اختلف العلماء فى أن تخصيص العام بيان تغيير أم بيان تفسير؟ NEV.‏ 
و اختلفوا فى كيفية عمل الاستغناء E O‏ 
بيان الضرورة NE IESE EOS aa‏ 
باب بيان النسخ و التبديل 
معنى النسخ و التبديل E‏ 
النسخ فى حق صاحب الشرع بيان لمدة الحكم o‏ 
الذى يحتمل النسخ أربعة أقسام E‏ 
نسخ الكتاب و السنة بالإجماع لا يجوز A‏ 
انما يجوز النسخ بالكتاب و السنة N ay‏ 
مثال نسخ الكتاب بالکتاب EE O O O‏ 
و مثال نسخ الكتاب بالسنة  O‏ 
و مثال نسخ السنة بالسنة . O‏ 
مغال نسخ السنة بالكتاب N O‏ 
ان النسخ أربعة أقسام 
نسخ التلاوة و الحكم a ETE‏ 
نسخ الحكم بدون التلاوة NNR LO O‏ 
نسخ التلاوة بلا حكم N ED O O‏ 
نسخ وصف فی الحكم وهو الزيادة VEEL De Se‏ 
معنى الزلة E O E‏ 
اختلفوا فى اجتهاد النبى عليه السلام E‏ 
شريعة من قبلنا متصلة بسنة نبينا عليه السلام A‏ 
باب متابعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم AR‏ 
معنى التقليد A ET‏ 
فتوى الصحابى يحتمل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم Oa‏ 


ن الإجمام 


& 
d f بسا ں‎ 


ان القياس حجة عند الفقهاء خلافا لأصحاب الظواهر ys‏ 
من شروط القياس» ان لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص 

آخر كقبول شهادة خزيمة OO OE DS‏ 
- و أن لا يكون الأصل معدولا به عن القياس O‏ 
- و أن يتعدى الحكم الشرعى الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره 

و لاض فة O O‏ 
لا يستقيم التعليل لإثبات اسم الخمر لسائر الأشربة ARS‏ 
و لا يستقيم التعليل لإثبات ظهار الذمى بأن يقول: 

صح طلاقه فيصح ظهاره SEO SETS RD‏ 
و لا يستقيم التعليل لتعدية الحكم من الناسى قى الغطر إلى الخاطئ و المكره. 
و لا يستقيم التعليل لشرط الإيمان فى رقبة كفارة 


اليمين و الظهار و فى مصرف الصدقات secs‏ 
- و أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله YY‏ 


التعليل بصلاح المحل فى الشاة و غيرها نظير التعليل بعلة القالعية فى الماء» 


معنى استعمال الماء ليس بواجب بعينهء و انما الواجب إزالة النجاسة e‏ 


۰ 
و كذلك التكبير ليس بواجب بعنيه seeeeceessesneccssececsnsseesesssnes‏ 


اللام فی قوله تععالی: "للفقرا " ام العاقبة E‏ 
ركن القاش E‏ 


ترط فی رکن القیاس ان یکون ملائہما E E‏ 
و يشترط ثبوت العدالة بعد ثبوت الملائمة ETT‏ 


Ves 


V.f... 
۷.٦... 


V۰.۸... 
۷-4... 


۷.4... 
۷۰.4... 


1V 
Ea تسمية النص السجود ركوعا قياس ظاهر‎ 
سؤر سباع الطير نجس قياسا على سباع البهائم لاستوائهما‎ 
N فى حرمة الأكل» و فى الاستحسان طاهر‎ 
a اتفق العلماء على جواز الاستصناع» و لكن اختلفوا فى كيفيته‎ 
O الاستحسان ليس من باب خصوص العلل‎ 
حكم القياس تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه» و عند الشافعى رحمه‎ 
OT الله هو صحيح بدون التعدية حتى جوز التعليل بالثمنية‎ 
الممانعة أربعة أقسام:‎ 
a عانعة فى نفس الوصف‎ 
AN SG a مانعة فى صلاحه الوصف للحكم‎ 
E O O تمانعة فى نفس الحكم‎ 
N غانعة فى نسبة الحكم إلى الوصف‎ 
TSE ESSE DORE معنى فساد الوضع‎ 
E إذا ارتد أحد الزوجين لا يبقى النكاح‎ 
e اذا ورد نقض صورى على العلة المؤثرة يجب دفعه من وجوه أربعة‎ 
ERR NARO RDS معنى المعارضة‎ 
O E O o  ةلعلا مثال قلب‎ 
ES O المعارضة فى حكم الفرع صحيح‎ 
a النوع الثانى من المعارضة الخالصة المعارضة فى المقيس عليه‎ 
فصل فى الترجيح‎ 
N الترجيح بقوة الأثر‎ 
O الترجيح بكثرة الأصول‎ 
SEPSIS NOSED SSE Seet الترجيح بالعدم عند عدمه‎ 
فصل فى جملة ما يثبت بالحجج المذكورة‎ 
e يمكن أن يضاف الحكم إلى الشرط و إلى السبب الذى فى معنى العلة‎ 
TOES عقويات قاصرة تسمى أجزية‎ 


صدقة الفطر عبادة فيها معنى المؤنة O O‏ 


لو اه 


) ) الصفحة 
بيان الدليل على أن فى العشر معنى المؤنة و معنى القرابة VE‏ 
جعل الشافعى رحمه الله اليمين سببا فى معنى العلة و لهذا أبطل تعليق 
الطلاق و العتاق بالملك O‏ 
الواجب أن يقارن الحكم العلةء لا تقدم العلة على الحكم . VVV cuss usiaegiwet‏ 
البيع بشرط الخيار علة اسما و معنى لا حكما O‏ 
و عقد الإجارة كذلك O O‏ 
و كل إيجاب مضاف إلى وقت كالنذر بالصلاة و الصوم E‏ 
والسفر علة اسما و حكما OTR‏ 
قد تسمى العلامة شرطا VAN SEE GRO CORO SO SASSO‏ 
فصل فى العقل ‏ 
قالت المعتزلة: العقل علة موجبة فوق العلل الشرعية VASE Sd‏ 
و القول الصحيح فى هذا الباب: و ما بالعقل كفاية Vee‏ 
فصل فى بيان الأهلية 
معنى الذمة O O‏ 
ان الادمى يولد و له ذمة صالحة له و عليه بناء على العهد الماضى Ves‏ 
الأهلية القاصرة تبتنى على القدرة القاصرة O‏ 
الأهلية الكاملة تبتنى على القدرة الكاملة N‏ 
الأحكام ف يهذا الفصل ينقسم إلى قسمين: حقوق الله تعالى و حقوق العبادء 
و كل واحد منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام O‏ 
فصل فی الأمور المعترضة على الأهلية 
معنى العوارض NO Wsssc EOD ERCAN‏ 
عوارض الأهلية قسمان: سماوى و مكتسب O E‏ 
الرق عجز حكمى شرع جزاء فى الأصل» و لكنه فى البقاء صار أمرا حكميا ۸١١....‏ 
الذمة من كرامات البشر E‏ 
الرق لا يؤثر فى عصمة الدم NESSES Es SESS n‏ 
الفرق بين التبيين و الاستناد E O‏ 


ما تولى الشرع الايصاء إلى الأقربيين أبطل إيصاء المورث لهم AYN.‏ 


34 شرح المنتخب 
الصفحة 
قد بقيت الكتابة بعد موت المولى لحاجته إلى اعتاقه ليؤدى به دينه AY'............‏ 
قد بطلت أهلية المملوكية بالموت AF‏ 
فصل فى العوارض المكتسبة 
معنى الجحود APO... ecennsseesesessneseeeeneneeessesseeenennes‏ 
بیان أن الکافر مکابر AF.‏ 
امتنعت الفلاسفة عن إطلاق اسم العالم و غيره» والمعتزلة عن اثبات 
معانى هذه الأسماء تحاميا عن التشبيه AFV.sssassessssse sese‏ 
يجعل جهل البكر بالنكاح عذرا ALN. nene‏ 
لم يجعل جهل الصغيرة بخيار البلوغ عذرا NEY. eee‏ 
تنفذ تصرفات السكران الا اقراره بالحدود الخالصة AEs‏ 
معنى الهزل ALL. e‏ 
إذا توضع المتبايعان على الهزل بأصل البيع ينعقد البيع فاسدا غير موجب 
للملك و ان اتصل به القبض ALL.‏ 
العمل بالجد فى أصل العقد أولى لوجهبن AEA.‏ 
تسليم الشفعة بعد الطلب و الاشهاد يبطله الهزل AO... esses‏ 
ابراء الغريم هازلا لايبطل الدين NOL...‏ 
معنى السقه AOL... eee‏ 
منع المال عن السفيه المبذر فى أول البلوغ ثبت بالنص ROMs‏ 
الخطأاً جعل عذرا لسقوط حق الله تعالى NOV.‏ 
الإبتلاء يحقق الخطاب ANN. eee‏ 
اذا أكره على القتل فقعل يأثم» و إذا أكره على شرب الخمر فشرب يوجر ........ ANY‏ 
باب حروف المعانى 
سبب تسمية هذه الحروف حروف المعانى AVS‏ 
الأصل فيه "الواو" لأنها لمطلق الجمع AVS‏ 
قد تستعار "الواو" للحال AVV..ssscesseseeeseseseseseseenensseneese nenn‏ 
"الفاء" للتعقيب AVA. essen‏ 
"ثم" للعطف على سبيل التراخى AAV. eens‏ 


و و ت س د ا ا 
الصفحة 
بل لمق الارل و قق ]لائ ANAL. ..... a a‏ 
"لكن" للاستدراك» غير أن العطف انما يستقيم عند اتساق الكلام ۸۸٥.............‏ 
"أو" ان دخلت فى الخبر أفضت إلى الشك N‏ 
"حتى" للغاية O OT‏ 
قار ى ا E os iad oS N‏ 
حروف الجر من حروف المعانى» منها: 
"على" للالزام .... RO O‏ 


"فى" للظرف» و يفرق بين حذفه و أثبأته ................. ANV‏ 
حروف الشرط من حروف المعانى» منها: 
"إذا" تصلح للوقت و الشرط» و يجازى بها مثل "متى" ...... AV NSS Sos‏ 


ی ر ا 1 
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